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فلتب يد دم 1 
كيت جديدة دولة الكويت الأمأنة العامة للوقافٌ 


-- 
2 
مدونة أحكام الوقف الفقهية 


الجزء الأول 


؟5ه/ 0000 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية» 


لذا فكل إصداراتها غير محصصة للبيع 


جميع الحقوق محفوظة 
(ح) الأمانة العامة للأوقاف ١7١٠م‏ 
الدسمة - قطعة ١‏ - شارع حمود عبد الله الرقبة 
دولة الكويت 
ص. ب 7 الصفاة ١١٠٠١6‏ 
هاتف /17/ا/ا5 18٠١‏ - فاكس 751705707551 
الموقع الالكتروني للأمانة العامة للأوقاف 
.11702.01 
البريد الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف 
.21121120023701 
البريد الإلكتروني لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية 
0)037770218 :1ه 5 


الطبعة الثانية (منقحة) 5457 ١ه/‏ ١٠١7م‏ 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر مؤلفهاء 
ولاتعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها الأمانة العامة للأوقاف. 


فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر 


رقم الإيداع: 5070-11/117 
ردمك: 6-17-57 0107-4971-1084 


فهرس المحتويات 


المد خل التمهيدي: أهمية المدونات الفقهية والتعريف يمدونة أحكام الوقف ‏ لا١‏ 
الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور 00 
-- ا أهمية ا الفقهية والتعريف تمدوكة كام الوقف الفقهية ‏ 19 


المبحث الثاني: : نشأة الوقف عند | 210 ه؟؟1- - كككم). > 


المبحث الثالث: : الوقف في العصر الأموي ( 41 1ه نم 0 
المبحث الرابع : الوقف في الغرب الإسلاصمي (المغرب والأندلس). 1 


المبحث الخامس. الوق في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (؟17- -161هاء ها -904ام). :1 
المبحث السادس: الأوقاف في العصر الزنكي -511١(‏ 079ه-/16١1١1-‏ 1115م). 68 
المبحث السابح: الوقف ني العصر الأيوبي (019 - /14ه/111- ١156م).‏ 9 


المبحث الثامن: الوقف في العصر المملوكي (554 - «لاهماء 1٠‏ 7لهام). 31 
المبحث التاسع: : الأوقاف في الدولة العثمانية (10- 0 7 
سيت يني /ا4/ 


ثانيًا : 'تعريف الوقف اصطلا حا . 16 
ثالثًا : الألفاظ ذات الصلة. ٠١١١‏ 


خالثًاء الإجماع. - ١0١‏ 
رائما» آخار السحاية. . لل 


خامسًا: النظر (المعقول). مَل 
المبحث الثالث: أركان الوقف إجمالاً . 5 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


البيان 

المبحث الرابج : الحكم التكليفي للوقف. 

المبحث الخامس: : حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة: ‏ 0 
أو 0 تكثير الأجر. ش 


ثالثًا: إغناء الذرية. . 
دابعًا. إطالهة أمد الاتطلة بامال.. 


سادسًا: اتحقيق تدوير امال ف المجتمع و تفتيت الثروة. 


شاتماء الامهام ‏ لتحقيق التدمية الاقتصادية واتمية الستدامة لا الاجتمعات الاسلامية.. 


مصادر ومراجع الفصل ‏ الأول 0 
الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها . 
شهيف: ولا التفريق بالسيفة والشرظ: 


القسم الثاني ال الإيجاب ب بالاشارة. 
القسم الثالث: الايجاب بالكتابة.. 


القسم الرايع: الإيجاب بالفعل. . 
0 الإيجاب بالتخلية. 
5 الايجاب با معاطاة. - 


القسم الخامس : : الوقف بالضرورة. _ 0 
المبحث الثاني : القبول من الموقوف عليه (المعين وغير لمعين) . 


الفرع الأول: آراء الفقهاء 2 كون قبول الموقوف عليه ركنا ب الصيغة. 
3 ع آراء الفقهاء 2 ا قبول الملوقوف عليك. 


الفرع الرايع: رد الوقوف عليه للوقف. 
المبحث الثالث: : قبض الموقوف عليه وأثره ني تمام الوقف ولزومه. . 
المبحث الرايع : أحوال الصيغة وحكم كل نوع. 


أولاً: الصيغة المنجزة. 


فهرس المحتويات 


ثانيًا ه الصيغة المعلقة على شرط. 01 


ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل. ل 
رابغاء الصيغة المضافة اك م يعد كوت (الوضية والوقق). 


سادسًا: الصيغة الؤيدة. . 5 
سايكا الصيقة اللؤقتة. يل 


تاسًاء الصيفة المطلقة عن المصرف- "١‏ 
ا ث الخامس: لزوم صيغة الوقف: و" 
0 3-0 الموتوكيفه: 569 


كانيًا توثيق الوقف لدى جهة رسمية. 51١‏ 
مصادر ومراجع الفصل الثاني. 1" 


الخرع الثاني: العقل,/ نارفا 
أولاً. وقف المجنون. طرف 


ثالثًا: : وقف المغمى عليه والتائم0 | انا 
رابعًا: ا ار كينا 


الفرع الثالث: الحرية: 4" 
امسألة؛ وشف الكاقب 000 اا 
ابييل 


أولاً, وقف الفضوئي. . احا 


ثانيًا : التوكيل بالوقف / 3 
كالقاء وقف وصي اليتيم. - اح 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


الفرع السادس: الإسلام: كا 


أولاً. آراء الفقهاء 4 اث شتراط الإسلام لصحة الوقف. 6" 
خافيًا + مساكل ميختلف فيه تداى الققهاء القاظين يصحة وقف غير اكسلم». ‏ ١ه"‏ 


آ - وقف المجوس. 5 
“ وقف أهل الأهواء. / 56 


الكرن الساصة نفاد التصرف: امي 
أولاً: وقف السفيه قبل الحجر عليه.. الحا 


ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه. "1١‏ 


ثالثًا: : وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضيء _ خض 
رابعًاء وقف المحجور عليه لفلس ؛ 33> 


ل ص ع اعم كبا د ا" 


أولاً. اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبا رية عند الفقهاء. فى 
ثانيًا : ما يترتب على ثبوت ‏ الشخصية الاعتبارية ية للوقف. ذف 
ثالثًا ؛ الذمة المالية للوقف: 37> 


رابعا : : تعلق الحقوق بريع الوقف. نيف 
حافت , تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة٠‏ . يكف 


سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف. ”> 


فهرس المحتويات 


55 


المبحث الثالث: : وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام): _ 31 
أولاً: وقف الاقطاعات. لمكا 


ثانيًا : وقف الملوك والأمراء من بيت المال- نكا 
ثالثًاء شروط صحة وقف الملوك والأمراء.. احا 
اناه مراعاة شروط أوقاف الأمراء. /ا34 


خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها. , 52164 
سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد. يكن 
سَايماء الفرق بين الاقطاع والوقف. للح 


مصادر ومراجع الفصل الثالث. 557 
الفصل الرابع: الموقوف وشروطه . ا 


تمهيد (تعريف الموقوف). .م 
ك الأول: تعريف الهال: . 
أولاً: المال 4 اللغة. م 


ثانيًا : المالك الاصطلاح: 35> 
ثائثًا : مالية المنافع. امنا 


المبحث الثاني: اشتراط أن يكون الموقوف مالا متقوما. منتفا به شرقا: 1 
أولاً: امال المتقوم عند الفقهاء. الال 


ثانيًا : : وقف المنافع. قنع 
المبحث الثالث. : شرط أن يكون الموقوف ممنوكًا اللواق 


أولاًء مسألة وقف العين المرهونة 2 دين. 15" 
ثانيا : عسي مين 


رابعًا: مسألة وقف العقار: يفون 
لساري اا عسات ل 


سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه. رضنا 
الصبحث الرابج: اذ شتراط دوام الانتفاع بالموقوف: . أخرضس 
0 حكم وقف ما له يدل يوم مقامه كالبث وروالتقود.. احرش 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


البيان 
المبحث الخامس: اشتراط تعيين الموقوف. 
أولاً: وقف العقار ال معين من غير تحديد. 


ثانيًاه وقف العقار المبهم. 
المبحث السادس: اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا. 


أولا: تعريف الأسهم. 
ثانيًا: حكم وقف الأسهم. 


ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك. 
رابعًا: أنواع الصكوك. 


سادسًا: مسأئة وقف حصص المشاركة 4 الشركات. 
المبحث التاسح: الوقف الجماعي. 
المبحث العاشر : الجهة التي ينفق منها على الموقو 


أولا: أن يعين الواقف جهة الانفاق. 


ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة. 


ثالثًا: جهة الانفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة. 


رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها. 
مصادر ومراجع الفصل الرايع. 


أعضاء اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية . 


كلمة الأمانة العامة للأوقاف 
كلمة الأمانة العامة للأوقاف 
الإسلامية في مجال الوقف» على مستوى العالم الإسلامي بموجب قرار المؤتمر السادس 
لوزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد بالعاصمة الاندونيسية «جاكرتا» في أكتوبر سنة 
ام تعمل الأمانة العامة للأوقاف منذ ذلك الحين» وني هذا السياق» على إنجاز 


مجموعة من المشروعات. وهي: 
مشروع «مداد) لنشر وتوزيع وترجمة الكتب والأبحاث والدراسات والرسائل الجامعية 
في مجال الوقف. 


١-مشروع‏ دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف. 

"-مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 

"-مشروع «مجلة أوقاف». 

-مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 

-مشروع مدونة أحكام الوقف الفقهية. 

1-مشروع «نماء» لتنمية المؤسسات الوقفية. 

/ا-مشروع «قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية. 

/-مشروع القانون الاسترشادي للوقف. 

4-مشروع بنك المعلومات الوقفية. 

-١‏ مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 

-١‏ مشروع مكنز علوم الوقف. 

-١‏ مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 

-١‏ مشروع معجم تراجم أعلام الوقف. 

-١4‏ مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي. 

6- مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال. 

ويتم التنسيق في تنفيذ هذه المشروعات مع كل من المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرياض»ء والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
للبنك الإسلامي للتنمية بجدة والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وفي هذا السياق» يأتي إنجاز مشروع «مدونة أحكام الوقف الفقهية» تحت إشراف 
«اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية» وذلك بإخراج موسوعة ة شاملة في أحكام 
الوقف الفقهية» تم فيها مراعاة الصياغة المعاصرة للأحكام التي تحيط بالاتجاهات الفقهية» 
بحيث تصبح مرجمًا شاملاً ومعتمدًا لجميع موضوعات الوقف. وتناولت المدونة كل 
ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية الثانية (الحنفي» الشافعيء المالكي, الحنبلي» الظاهري» 
الزيديء الإمامي, الإباضي) حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. وعلى ذلك شملت 
المدونة الآتي: 

أ) آراء المذاهب الإسلامية المعتبرة. 

ب) آراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

ج) آراء فقهاء الأمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم في كتب الفقه. 

د) الأدلة ين وجه استنباط الحكم من الدليل. 

ه) القضايا المستحدثة في الوقف التي بحثت في المؤتمرات» والندوات» والمجامع 

الفقهية» والقرارات الصادرة بشأنها. 

وقد تمحورت آلية تنفيذ موسوعة مدونة أحكام الوقف الفقهية في الآتي: 

١-وضع‏ تصور حول خطة كتابتها وما يتصل بها من عناصر» ومفردات موضوعية. 

؟-اعتماد اللوائح الخاصة بها. 

'-استكتاب عدد من العلماء المختصين. 

وقدتم -بفضل الله عز وجل -إنجاز الأمور الثلا: و ل اي 
التحرير العلمي للمدونة ومراجعتها لغوياء وقد تمت طباعة النسخة التجريبية منها 
سنة 11 ١7م»‏ بغرض تلقي الملاحظات عليها من قبل العلماء والمختصينء تمهيدًا 
لطباعة النسخة الثانية المعدلة بعد استيفاء الملاحظات عليهاء والتى هي بين أيديكم 
اليوم في طبعتها الثانية بعد مراجعتها وتنقيحها. 

وقد هدفت الأمانة العامة للأوقاف من إصدار «مدونة أحكام الوقف الفقهية» 
أن تكون مرجعًا في متناول أيدي المؤسسات الوقفية» والمتخصصينء ونظار الوقف 
والمشرفين عليهم والقضاة والمحامين لتعينهم على أداء رسالة الوقف على وجهها 
الأكمل. 


كلمة الأمانة العامة لوقاف 

كما حرصت الأمانة العامة للأوقاف على دعم جهود «اللجنة العلمية لمنتدى 
قضايا الوقف الفقهية» في إشرافها على الأعمال العلمية المتعلقة بإخراج مدونة أحكام 
الوقف الفقهية» وأسهمت في تذليل كافة العقبات التى تواجه عملهاء وكذلك إصدار 
القرارات واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل المدونة؛ باعتبار «مدونة أحكام 
الوقف» أحد مشروعات «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف). 

ولا يسعنا ختاماء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاز هذه 
الموسوعة والعلمة الفقيية المتميزة» من العلذاء والباكين المنتكدينث» والمراجعيث: 
والمحررين» وكذلك الإدارات والمسؤولين في الآمانة العامة للأوقاف» وجميع اللجان 
العلمية والإدارية» حيث كان لجهودهم الأثر البارز في تسخير كافة الإمكانات 
وتذليل كافة العقبات لإخراج موسوعة «مدونة أحكام الوقف» على ما هي عليه 
بحلتها البهية» ونخص بالذكر «اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية»» 
واإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية» بالآمانة العامة للأوقاف. وافريق عمل 
استكال إنجاز مدونة أحكام الوقف». امتثالا لقول النبي كَلِ: ١لا‏ يشكر الله من لا 
يشكر الناس». والله نسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. 

سائلين المولل عز وجل أن يبارك في هذا العمل» وأن يجعل فيه النفع الجليل 


والفائدة المرجوة. 


وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


الآمين العام 


تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 


تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 


لقد هدفت «اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية» من خلال الإشراف على 
إنجاز «مدونة أحكام الوقف» إخراج موسوعة فقهية شاملة تتناول كل ما كتبه فقهاء 
المذاهب الإسلامية المعتبرة حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف, وهي: الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية. 


وقد حرصت اللجنة العلمية على إخراج المدونة بطريقة علمية رصينة ميسرة للمختصين 
وعموم القراء والمهتمين» فاتبعت النهج الآتي: 

أ) من حيث طريقة ترتيب المدونة ومعلوماتها: وذلك باتباع الطريقة الموضوعية 
المعروفة في كتب الفقه» وعرض المعلومات بذكر المذاهب المتفقة مندرجة في اتجاهات بدلاً 
من تكرارها منفصلة في كل مسألة فقيهة أو مجموعة متلازمة من المسائل» وذلك في غير 
مواضع الاتفاق» مع ذكر القيود والاشتراطات في كل مذهب. ويبداً بالاتجاه الذي عليه 
الجمهور. وتلحق آراء فقهاء السلف والأمصار با وافقها من اتجاهات وإلا أفردت باتجاه 
كما تلحق الآراء المرجوحة في المذاهب ب| وافقها من اتجاهات وإلا أفردت باتجاه. 

ويتم ذكر أدلة كل اتجاه بعده مباشرة» ويبدأ بالآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم 
القياس ثم الأدلة المختلفة فيها بأنواعهاء مع بيان وجه الدلالة من الآدلة النقلية إن كان وجه 
الدلالة فيه خفاء. 


ب) من حيث أسلوب تناول موضوعات المدونة: فقد تم فيها الالتزام بالأسلوب 
الواضح السهل الذي يفهمه عموم القراء» فضلاً عن المختصين. فإذا كانت العبارة في كتب 
الفقه تحقق ذلك تم الالتزام مهاء أما إذا كانت العبارة غامضة لا يفهم المراد منها إلا بالشرح 
أو إبدال الضائر فيها بالظواهر تم التصرف فيها بالقدر الذي يزيل غموضها مع المحافظة 
على مراد المؤلف. وعندما تتنوع العبارات الفقهية ويكون مدلوها واحدًا تم اختيار أوضحها 
وأقربها لأسلوب عصرنا ا حالي. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ج) من ناحية التوثيق: فقد كان توثيق المعلومات الواردة في المدونة بالعزو إلى مراجعها 
الفقهية» سواء نقل منها جميعها أم اجتزئ من بعضها بها يغني عن غيره من المراجع . 
د) وضع ضوابط عامة: فقد وضعت اللجنة العلمية ضوابط عامة للباحثين الذين تم 
استكتاءهم ليسيروا على ضوئها تتمثل في: ذكر الآراء والأقوال في المذهب الواحدء مع تبيان 
يبين الرأي المعتد في المذاهب, أو الذي عليه الفتوى عندهمء وعدم ذكر الآراء الخاصة 
للباحث أو ترجيحه الشخصيء كما تنقل المذاهب والآراء الفقهية من كتب أصحابهاء ولا 
يمنع ضعف الحديث المستدل به من ذكره» كى| لا يذكر من الأدلة إلا ما استدل به أصحاب 
كل مذهب لمذهبهم من كتبهم إلا إذا لم يتم الوقوف على دليل لهم من كتبهم فيمكن ذكر 
الأدلة من غيرهاء مع عدم التعرض لمناقشات الأدلة إلا إذا كانت هذه المناقشة تضيف دليلاً 
فيستخلص من المناقشة ويصاغ كدليل. 
وقد أشرفت اللجنة العلمية للمنتدى على تخريج الأحاديث النبوية والآثار وعمل 
ملحق في نهاية المدونة لتراجم الأعلام. 
إِذَاء وبشكل محمل: فقد أتجزت اللجنة العلمية للمتتدىء من خلال إشرافها على أعرال 
فريق العمل المكلف باستكال المدونة: 
١‏ -فحص الأبحاث وتقويمها المبدئي من حيث التثبت من التزام كاتب البحث بخطة 
كتابة المدونة ومعالجته للمفردات الموضوعية المتعلقة بالبحث الذي كلف بإعداده. 

١-استقصاء‏ آراء المذاهب الفقهية التي كتبت والتي لم تكتبء وما قام به الباحثون من 
تعديلات وإضافات على بعض عناوين ١مدونة‏ أحكام الوقف». 

"'-إعادة ترتيب تبويب مواضيع وأبحاث المدونة حسب التسلسل المنهجي المعتمد من 
قبل الفريق. 

5 -التأكد من استيفاء الباحثين لعناصر كل بحث. 

ه-استحداث مباحث جديدة ظهرت الحاجة لما. 


”-دراسة الأبحاث واعتمادها من حيث: استيفاء الآراء الفقهية المختلفة في كل جزئية 
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تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 
ومسألة» وذكر الدليل الذي يعرف به وجه استنباط الحكمء ونقل آراء وأدلة كل 
مذهب من كتب المذهب نفسه. وسلامة العزو للمراجع» واستيعاب كل بحث 
للمفردات الموضوعية المتعلقة به» وخلو البحث من الحشو والاستطراد. 
/ا-المراجعة الشاملة لكافة الأبحاث للتأكد من التزامها بالمعايير الملوضوعة» واستيفائتها 
كافة العناصر المطلوبة. 
-متابعة التحرير العلمي لأبحاث المدونة لتخرج على نسق واحد. 
9-الإشراف على الملاحق التفصيلية للمدونة واعتمادها من اللجنة العلمية للمنتدى. 
٠‏ -متابعة استكمال الأعمال المتعلقة بمراجعة أبحاث المدونة» علميا ولغويّاء والتعديل 
الالكتروني عليها. 
ولا يسعنا ختامّاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة للأوقاف التي لم تأل 
جهدًا لتذليل كافة العقبات» وإصدار القرارات المنظمة» وتوفير كافة التسهيلات والخدمات 
لإنجاز أعمال مدونة أحكام الوقف الفقهية. والشكر موصول كذلك إلى السيد/ الأمين 
العام وإلى إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية» حيث كان لهم دور مشهود في الإسهام 
بإنجاز هذه الموسوعة والمعلمة الفقهية المتميزة. ولاننسى بالشكر تلك الكوكبة من العلماء 
والباحثين المستكتبين» والمراجعين والمحررين» حيث كان لجهودهم الأثر البارز في تسخير 
كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لإخراج موسوعة «مدونة أحكام الوقف» على ما 
هي عليه بحلتها البهية. 
داعين الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل» ويجعل فيه النفع الجليل والفائدة العميمة. 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


رئيس اللجنة العلمية لمتتدى قضايا الوقف الفقهية 


د.خالد مذكور المذكور 


1١ 


كه 

200 
ا 
21 
7 1 
ذل 


أ 


02 


2 
2 


م 


١ 


20 


22 
50 
4 
ا 
يي 
6 
57 
3 
ا 
6 
55 
202 


' 
1 


0 
و5 


0 
جم 


١ 


4١ 
2 
ا‎ 

0 

55 
0-2 


١ 
جم‎ 


2 
7 
4 
21 
4 
5 
1 
ام 
5 


المدخل التمهيدى 
أهمية المدونات الفقهية 
والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية 
وتاريخ الوقف عبر العصور 


ال طق ار" كا ار" خط ار حا 


المدخل التمهيدي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ 
فهذه المدونة الفقهية لأحكام الوقف الإسلامي تصدرها الأمانة العامة للوقف في 
الكويت» وسيتضمن المدخل جانبين: 
الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية. 
الجانب الثاني: تاريخ الوقف عبر العصور. 


القسم الأول 
أهمية المدونات الفقهية والتعريف يمد ونة أحكام الوقف الفقهية 

نشأت فكرة المدونات الفقهية» بادئ ذي بدء» في سياق التطور النوعي لعمليات صياغة 
الفقه الإسلامي وإحكام موضوعاته؛ ب يُلَبّ احتياجات الأمة اليومية 3 هذه الأحكام. 

وقد عرفت البيئات العلمية مدونات الفقه مع عصر التدوين؛ إِذْ كانت مدونة الإمام 
مالك بن أنس باكورة الإنتاج المتهي الإسلامي ي هذا السياق» وقد كان من أَهَمٌ دوافع 
وَضعها: صيانةٌ الجهود من التشتتِ» وتسهيل سُبْلٍ الوصول إلى الحكم الفقهي في المسألة 
الواحدة؛ سواء على صعيد المذهب الفقهي الواحد» أم المذاهب مجتمعة. 

وتتميز المدونات الفقهية بكونها تُكسِبٌ الفقه النظريّ القابلية العملية للتطبيق» 
وتُصَدَّقُ على صلته الوثيقة بالحياة» فضلاً عن كون هذه المدونات تجمع بين نصوص الشرع 
وفقه المقاصد والأولويات» وبين فقه مراتب الأعمال وفقه المآلات» وهذه مزايا بطبيعتها لا 
تتوفّر إلا في أعمال المدونات؛ لأنّ حاجات الواقع هي التي تقرر طبيعة العمل في المدونات» 
بل وتفرض تجديدها بين الحين والحين كلما دعت الحاجة. 

وتعكس المدونات الفقهية بطبيعتها روح التجرد في تمحيص الأحكام الفقهية قبل 
تدوينهاء وتدقيق دراستها وإعادة النظر فيهاء وملسي ارح ينصها لبمار و 
لو وَحِدَتْ أحكامٌ أخرى تعارضهاء أو المفاضلة بين بعض الأحكام فيها لو تر تاليا 
آثارٍ مفضية إلى أحكام أخرى» فيحصل الإحكام في صياغة الأحكام وتقوينها وتسديدهاء 
وتخليصها ينا خالطها من تفصيلات لم يعد تداوها مستساغًا بحكم الواقع الأكثر حاجة إلى 
الاجتهاد والتجديد با يغطّي احتياجات الحياة» وهذا في حَدَّ ذاته مؤشّرٌ رّ على الثراء الفقهي 
وحيوية الاجتهاد. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وباختصار شديد, فإنَّ مدونات الأحكام الفقهية هي التي تعيد للفقه اعتباره لدى 
العامة والخاصة» بل إنها تعيده مرة أخرى إلى حياة الناس وقضايا واقعهم المعيشء بعيدًا 
عن الوغراق في التنظير والتفصيل. 

وبدورهاء تأي مدوّنةٌ أحكام الوقف تعبيرًا عن تراكمات التنوع في الإنتاج الفقهي وثراء 
الآراء من مختلف المذاهبء وهو ما يسهم في تعزيز معطيات القدرة على استئناف شعيرة 
الوقف؛ لدورها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية» مسنودة بظهير فقهي لم يدع شاردة ولا 
واردة إلا راعاهاء وتطرق إليهاء وعالج ما يتعلق بها من قضايا ومشكلات. 

ومدونة أحكام الوقف تتفرّد بمجموعة من السمات والخصائص المميزة لهذا العمل 
الحضاري لأسباب؛ منها: 

أولاً: لأا العمل العلمي الأول هن توعه عل مر تاريخ الفقه الإبلامي الذي ينها 
عن رغبة في ترويج ثقافة التآلّفِ المذهبي حول قضايا الوقف التي 7 تقوم بها مصالح كل من 
المجتمع والدولة والأمة» وبناء جسور التواصل المذهبي من خلال التأكيد على المسائل التي 
توافق حوها فقهاء المذاهب أجمعون. 

ثانيًا: تُعَذّ مدونة أحكام الوقف الفقهية تتويجًا لجهود الفقهاء عبر ختلف العصورء 
وتعزيرًا لكل اتجاه من شأنه تشكيل مناخ تشريعي متجدّد في مجال الوقف. استنادًا لتلك 
احبر لمحو ااي الصنم ا سامير جياتن لحر اقرا ل كاجو لخرا رتم 

ثالنًا: أن مدونة أحكام الوقف الفقهية في حَدّ ذاتها هي بمثابة مقاريّة علمية وفنية بين 
الفقه والقانون» ومن ثم كإن غره ودوة مدوة ذا الواضفات إكا تأت مُعَزّرَةَ لجهود 
تقنين أحكام الوقف في مختلف البلدان العربية والإسلامية. 

وبحكم ارتباط الأوقاف بكافة تفاصيل الحياة الاجتاعية والاقتصادية والدينية 
والثقافية وحتى السياسية وغيرهاء الأمر الذي جعل كثيرًا من أحكامها يشتبك مع كثير 
من القضايا الفقهية ومسائل النوازل والمستجدات اليومية عبر تاريخ الأمة المسلمة.. فكان 
الاتجاه إلى تدوين مختلف الأحكام الفقهية الوقفية ومسائلها وقضاياهاء وتجميعها في سِفْرِ 
واحِدٍ تيسيرًا للقضاة والمفتين والمحامين والمحتسبين وكافة المشتغلين بالعلوم الشرعية 
والقانونية» فضلاً عن كون هذه المدونة أَحَدَ أهم الضمانات الكفيلة؛ ليس بسلامة تطبيق 
أحكام الشريعة وسلامة إجراءات التقاضي في منازعات الأوقاف فحسبٌء بل وتضمن 
سلاسة الأحكام القضائية» وسلامة الاستشكالات القانونية والتظلمات المثارة حول قضايا 
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المدخل التمهيدي 

الأوقاف؛ با يضمن كذلك العدالة الناجزة في هذه القضايا. 

وتأتي مدونة أحكام الوقف متضمنةً مدخلا وثلاثة عشر فصلا وفهرسًا للأعلام 
والأماكن؛ إذ يستعرض المدخل التمهيدي جوانب من تاريخ الوقف عبر مختلف العصور 
البشرية, مُرَكُرًا على تطور الوقف عبر العصور الإسلامية» ثم تأي موضوعات المدونة الوقفية 
مفصلةً في ثلاثة عشر فصلاً» تتناول كافة ما يتعلق بتعريف الوقف» ومشروعيته؛ وأركانه 
إجمالاء وحكمه. وحكمته ومقاصده» وصيغة الوقف وشروطهاء والواقف وشروطه. 
والموقوف عليه وشروطه؛ وشروط الواقف. وألفاظ الواقفين ودلالتهاء وتوثيق الوقف». 
والنظارة على الوقفء وإجارة الوقف. والإبدال والاستبدال» والمنازعات والدعاوى في 
الوقف. وانتهاء الوقف. 

وقد رُوعِيَ أن يكون توزيع هذه الفصول مقاربًا لأعراف التبويب الموضوعي لمباحث 
الوقف في الفقه والقانون, فالمدونة في مجموعها عبارة عن مقارباتٍ فقهية تشريعية معنية 
بتقديم صياغاتٍ علمية مكمه صالحة للتناول الفقهي والتداول العلمي والاستعمال 
التشريعي والقانوني بصفة عامة. 

القسم الثاني 
تاريخ الوقف عبر العصور 

يعد الوقف ثمرة من ثار الإسلام المباركة» ومظهرًا من مظاهر الحضارة الإسلامية 
الذي انفردت به عن بقية الحضارات الإنسانية» وهو بأبعاده الروحية» وتعبيراته الثقافية» 
وإجراءاته الاقتصادية» وتعاملاته الاجتاعية» العامل الأهم في تقدم وازدهار الحضارة 
الإسلامية. 

إن الوقف هو أحد أفضل أعمال البر و الإحسان التي تتحقق بها مقاصد الشريعة الإسلامية 
السمحاءء وهو المحضن الذي تبلورت فيه قيم التكافل الاجتماعي» ورعاية حقوق الضعفاء. 
والإنفاق في أوجه البرء وهو المورد الذي يفيض بالخير على كثير من المؤسساتء والمرافق 
الاجتماعية» والثقافية» والدينية» والمعمارية» فمن موارده شَيّدت المساجدء والمدارس» 
والمكتبات» والمشافي» وأقيمت السّبل لخدمة أبناء السبيل» وأيتام المسلمين» ومسحت دموع 
الأرامل» والعجائز» وكبار السن» وفُرّج عن المسجوثين والغارمين؛ وفك أسرى المسلمين» 
ومن أموال الوقف أيضًا حفظت كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة» وأصحاب الأمراض 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
المزمنة» وبنيت المرافق العامة» ورُصفت الطرقء وخفرت الآبار» ومّدّت الجسور» ووفرت 
الملابسء والأطعمة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغرباء» ويّنيت الحمامات والخانات 
والحدائق ليستمتع بها الفقراء بكل شرائحهمء بل تعدى الأمر إلى توفير أوقاف لإيناس 
الغرباء» ورفع معنويات المرضى.. إلى غير ذلك من المؤسسات التي كانت تلتمس أولاً 
وأخيرًا الأجر والمثوبة من الله تعالى» والفوز برضوانه وجنته. 

إن هذه النظرة الشمولية للخدمات التي يقدمها الوقف ما كان لها أن تكون لولا حرص 
ع ال 0 الي هاده 
تعالة تزيتاتها الدية اهلوا أ كقو وَاسَجدوا وَاخْيدو حق بَحكُمْ وَآفْعَُوا لخَيْرَ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ و2204 اوالتي تث تشجع على البذل والعطاء لنيل 0 العلى يوم القيامة؛ يقول 
تعالى: #لن ككالوا الباب حَق فقوا ما مبُوة04, وقد حدد المصطفى يلد المسارات 
الرئيسة للوقف؛ حين قال: (إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: عدًا نشره. 
وولدًا صا ًا تركه» ومصحمًا ورثه» أو مسجدًا بناه» أو بيثًا لابن السبيل بناه؛ أو نهرًا أجراه» 
أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» تلحقه بعد موته»)2. 

إن الوقف هو صانع الحضارة الإسلامية» وسجل تاريخها الحافل بالشواهد الصادقة 
للم او لع ا موحي اود 

لمعاش؛ سلوكًا وممارسة» ولعل آلاف المساجد القائمة» والمبرات الخيرية» ومئات السبل 
سوا ب لي 0 » تشهد 
على فعالية الوقف في حياة الأمة. 

لقد تنافس في أعمال البر والإحسان. الرجل والمرأة» والحاكم والمحكوم, والعربي 
والأعجميء والقائد العسكري» والقاضيء والعالم» والحاكم الإداريء والأشراف. والموالي» 
بل يندر أن نجد حاكمّاء أو أميرّاء أو قائدًا مشهورّاء أو ثريا إلا وقد ترك أثرّا وقفيًا تنتفع به 
شريحة من شرائح المجتمع الضعيفة» وكل ذلك طمعًا في الأجر والثواب, لا شيء سواه. 

ولعل من أبرز ما يميز الوقف في الحضارة الإسلامية أنه تَحَصَّنٌ بسياج من التشريعات 
والقوانين» وآليات المراقبة والمحاسبة؛ ما جعله من أرقى الأنظمة الاقتصادية التى أنتجها 


)١(‏ سورة الحجء آية /الا. 

(؟) سورة آل عمران. آية .4١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب ثواب معلم الناس الخير» حديث 55 5» قال عنه الألباني: حديث حسنء وابن خزيمة في كتاب 
الزكاة» باب فضل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الآبار للشرب حديث رقم 54٠‏ ؟» قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده. 
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الفكر الإسلامي فعززت من الفاعلية الحضارية للأمة على امتداد عصور التاريخ. 

وتشير المصادر إلى أن نسبة عالية من المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية والاجتاعية 
في المدن الإسلامية الكبرى كانت تدار من أموال الوقف. 

ولقد زادت وتيرة الوقفء وتنوعت مصارفه؛ وتنامت موجوداته؛ منذ العصر الأيوبي؛ 
ليبلغ الذروة في العصرين المملوكي والعثاني» فقد أسهم الوقف في العصر الأيوبي في إعادة 
الوجه العربي الإسلامي للمدن الشامية بعد أن مسخه الاستععار الصليبي» إذ قام صلاح 
الدين الأيوبي بتشجيع الوقف ودعمه بكل السبل» وقاد بنفسه مشروعات الوقف الكبرى 
في مختلف المجالات» وعلى رأسها المجال الثقافي» وازدهرت الأوقاف وتطورت في العصر 
المملوكي» وتضاعفت في بعض الأقاليم في أقل من قرن ونصف اثني عشرة مرة! وفي العصر 
العثاني فقد زادت الأوقاف تنظيًا ونضجّاء وظهرت المشاريع الوقفية الكبرى» وظهر وقف 
النقود لأول مرة في تاريخنا الإسلامي» وصدرت عديد من القوانين والتشريعات المنظمة 
للأوقاف, والتي أفضت في نباية المطاف إلى تكليف شيخ الإسلام في إسطنبول بالإشراف 
على الأوقاف في كل الولايات العثمانية. 

ومن الملاحظ أن الحرمين الشريفين» والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة» والمسجد 
الأموي في دمشقء وجامع القرويين في فاس» والجامع الأزهر في مصرء تعد أكثر المساجد 
حيازة للأملاك الوقفية وأكثرها ثراء وأثرًا في مسيرة الأمة الحضارية» كى| تعد مؤسسة 
خاصكي سلطان الوقفية في القدس» ومؤسسة الحرمين الشريفين في الجزائر» وخط سكة 
حديد الحجاز.. من أكبر المؤسسات الوقفية التي عرفها التاريخ الإسلامي. 

وتؤكد المصادر المسطورة والآثار المنظورة بأن المرأة المسلمة تركت بصمات واضحة 
في مسيرة الوقف في مختلف المجالات الثقافية والخيرية العامة والخاصة» ولعل بناء جامع 
القرويين» ومشروع عين زبيدة» ووقفية خاصكي في القدس والحرمين الشريفين» ومكتبة 
الخالدية في القدسء وأخيرًا جامعة القاهرة.. من أبرز ما يؤكد على فاعلية المرأة في هذا 
الحقل المهمٌّ من حقول عطاء الإسلام في مجال البر والإحسان. 

إن نمضتنا العلمية والصحية والاجتاعية والاقتصادية مدينة إلى حد كبير للوقف وما 
قدمه من خدمات أسهمت في محاربة الفقر والجهل والمرض» وحفظت كرامة الإنسان» بل 
حوّل الطبقات التي كانت تعيش على هامش ال حياة من ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء 
والمساكين إلى صُنّاع للحياة والحضارة» كا لا يوجد إقليم من الأقاليم التي دخلها الإسلام 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
في مشارق الأرض ومغاريها إلا وهو مدين للوقف في تنويره بتعاليم الدين الحنيف. 

وكذلك لا يوجد عالم يشار له بالبنان إلا وهو مدين للوقف الذي وقَّر له الظروف 
المناسبة للإبداع؛ من كتاتيب» ومدارس ومكتبات منظمة» تنفق على طلبة العلم بسخاءء 
بل إن العجماوات لو نطقت لأثنت على ما قدمه لما الوقف من خدمات حفظت حياتها 
وحقوقها! بتوفير الطعام» والعلاجء والمأوىء وبعبارة أخرى كان الوقف يمثل تيارًا عامًا في 
حضارتنا الإسلامية» لم يقتصر على إقليم دون آخر» بل انتشرت فاعليته مع انتشار الإسلام» 
وغدا لكل إقليم من الأقاليم نكهته الخاصة ني أعمال البر والإحسان التي تلبي حاجياته”". 

وخلال هذا التمهيد التاريخي نستعرض رحلة الوقف عبر العصوره نختار منها نماذج 
على سبيل المثال» لتتكامل معالم الصورة الحضارية لمؤسسة الوقف لدى الأجيال المسلمة» 
ولتَلّْقّى بعض الأضواء على جهود الأمة -حكامًا ومحكومين- في تفعيل هذه المؤسسة 
القريدة في نظرتها وشمولية خدماتهاء وسمو رسالتها التي عَنِيَتُ بإنسانية الإنسان وكرامته 
ف سيخريها لل لفل بوالقي نا عل سحل بر 7 


المبحث الأول 
الوقف عند الأمم القديمة 


تؤكد المصادر أن الوقف بنظرته الشمولية» وعمله المنضبط بالنصوص الشرعية» 
والهادف أولاً وأخيرًا إلى مرضاة الله عز وجلء لم يُعرف إلا بعد مبعث المصطفى كَل أما 
الوقف بنظرته الحزئية وأهدافه الضيقة القائمة على حب السمعة والرياء» وإن كان موجهًا 
للمعابد ورجال الدين» وبعض الشرائح الضعيفة في المجتمع؛ فقد عرفته البشرية قديء 
ولعل هذا ما يفهم من قول الإمام الشافعي: «ولم تحبس أهل الجاهلية فيهم| علمته دارًا ولا 
أرضًا تبررًا بحبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام)0". 

إن الوقف -بوصفه حبس المال على شىء معين- ظاهرة لا تخطئها العين عند دراسة 
المخلفات الأثرية للأمم القديمة» فعديد من الغايد والكنس اليهودية والكنائس النصرانية 
لاتزال قائمة ويعود تاريخها لآلاف السنين؛ مما يؤكد وجود الوقف الديني عند تلك الأمم» 
حيك كانت تبس الأراضي والأموال والأدوات لخدمة دور العبادة والكهنة ورجال 
١١, 1957(, 85‏ .املا .167-168:ط معنلاه8 .ا 300 مزه .8 م .اط ,حلمم ا) أدع لاا عط 300 لإأعأء50 عتصهاذ! ,لإأتقع/ااصنا 00510 )١١‏ 


(؟) الأم» الشافعيء القاهرة» المكتبة القيمة للطباعة والنشرء 1989١م:‏ 5/ 4 لاء والوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد 
العزيز بنعبد الل 1/9. 
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الدين» وكان الكهنة وسدنة المعابد يوكلون في الكثير من الحالات بتوزيع الإعانات العينية 
والنقدية على الفقراء والمعوزين لثقة الناس بهم. 

وتتحدث الآثار والنقوش المكتشفة حديثًا في مصر عن وقف بعض العقارات على 
بعض الكهنة في عهد الأسرة الفرعونية الرابعة» وأن رمسيس الثاني منح معبد «آبدوس» 
أملاكًا واسعة» وأنه نقل ملكية هذه الأراضي في احتفال رسمي أمام الشعب» كما كان بعض 
أثرياء مصر الفرعونية يخحصصون بعض الأراضي الزراعية لصالح الكهنة؛ لتغطية نفقاتهم 
ونفقات دور العبادة التى يشرفون عليهاء وهناك بعضى الإشارات المتناثرة التى تشير بأن 
الفراعية غرفوا الوئف الذتي» حيث كالواتنتصون أولادهم وذريتهم بريع ومتاقم الأعيان 
المحبوسة: من غير أن يحل هم تملك هذه الأعيان أو تمليكها للآخرين”" إلا أن ذلك لم يمثل 
ظاهرة في المجتمع المصري آنذاك. 

وتشير المخطوطات الصينية والآثار القائمة في الصين اليوم للمعابد البوذية وغيرها عن 
معرفة الصينيين للوقف. بل إن أباطرة الصين كانوا بين الفينة واللأخرى يُطلقون النداءات 
لرعاياهم لتقديم العون والمساعدة للشرائح الضعيفة في المجتمع» وكانوا في بعض الأحيان 
يقدمون المساعدات للمحتاجين بأنفسهم؛ ليكونوا قدوة صالحة لرعاياهم". 

وقد عرفت الحضارة اليونانية عديدًا من الأوقاف الثقافية؛ من مدارس ومكتبات 
ومسارحء منذ إنشاء أفلاطون الأكاديمية الشهيرة على الأرض التي وقفها «سيمون 
الأثيني» لغرض عامء وقد أوصى أفلاطون قبل وفاته عام 75177 ق. م بأن يخصّص الريع 
الناشئ من الأرض الموقوفة لدعم الأكاديمية» حيث استمر هذا الوقف في دعم الأكاديمية 
حوالي تسعين عامًا”". 

وتؤكد المصادر بأن التشريعات اليونانية والرومانية كانت تحرم تحريًا قطعيًا مد اليد إلى 


الك انظر: الوقف الإسلامى.. تطورهء إدارته» تنميته» د.منذر قحفء دار الفكر المعاصرء دمشق» ٠‏ ٠5م‏ 3و والوقف 
وتاريحه.» جواد منصور الحلواني» وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف» مملكة البحرين» 57م ومحاضرات 
في الوقف. محمد أبو زهرة» /8-1» وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» محمد عبيد الكبيسي» مطبعة الإرشاد» بغداد. 
ااام .51١/1‏ 

مرحم-ه١‎ 507 ذو الحجة‎ »77١ انظر: الوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» مجلة دعوة الحق»ع‎ )١( 
اه/ سبتمبر-أكتوبر ”19/7م» 7 ولمزيد من التفاصيل انظر: الوقف وتاريخه. جواد منصور ا حلواني» وزارة العدل‎ 
.م5١١7 والشؤون الإسلامية والأوقاف. مملكة البحرين»‎ 

() انظر: الوقف وتاريخه. جواد منصور الحلواني» وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. تملكة البحرين» 7١١7م.‏ 
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الأوقاف التي ُخصّصت للمعابد والآهة» أو حتى تسخيرها في أي عمل لا يرتبط بالمعبد(©. 

ويعدٌ اعتناق الإمبراطور الروماني قسطنطين للديانة النصرانية في القرن الرابع الميلادي 
نقطة تحوّل في تاريخ الوقف؛ إذ أخذت الأوقاف تتوجه للكنائس والأديرة» وأخذ رجال 
الدين يستثمرون تلك الأوقاف لصالح الكنيسة”"» وأخذ أباطرة بيزنطة يتنافسون في وقتف 
الأوقاف لصالح الكنيسة» ولعل من أعظم الأوقاف الدينية التي وقفها أباطرة بيزنطة 
وذوبهم أوقاف والدة الإمبراطور قسطنطين «هيلانه»» التي شيدت عدة كنائس غدت محجًا 
للنصارىء وعلى رأسها كنيسة القيامة في القدس التي شيدتها عام ه””ام, وفي عام 97م 
شيدت امرأة رومانية كنيسة الصعود في بيت المقدس». وبنى القديس سابا «دير سابا» على 
مقربة من مدينة سلوان شرقي القدس عام 585م, وغيرها من الأوقاف الكنسية المنتشرة 
في الشرق والغرب””". 

لقد طور الرومان بعد اعتناقهم للديانة النصرانية نظام الوقف. وجعلوه مؤسسة تابعة 
للكنيسة» وكلفوها بإدارته لصالح الطبقات الضعيفة في المجتمع» كما تشير المصادر إلى أن 
الإمبراطور «جستنيان» -الذي حكم في القرن السادس الميلادي- قام بإلغاء الأحباس 
الأهلية إذا تجاوزت أربع طبقات» وأوجب تمليكها لهذه الطبقة الأخيرة؛ مراعاة للمصلحة 
العامة©). 

وكان الجرمان يسمحون للمتبرع برصد كُلٌ ماله أو بعضه لأسرة معينة مدة محدودة» أو 
لحين انقراضهاء ول يكن من الممكن عند الجرمان بيع الأحباس أو توريثها أو هبتهاء وليس 
لمستحقها سوى الانتفاع بريعها وثمراتها. 

وتشير المصادر إلى أن ملوك بابل في العراق كانوا يبون بعض موظفيهم حقٌّ الانتفاع 
ببعض أراضيهمء دون أن يملكوها أو يتصرفوا فيها ببيع أو هبة أو نحوهاء وكان القانون 
يسمح بانتقال حق الانتفاع لهذه الأراضي إلى ورثة الموظفين بعد موتهم» بحسب الشروط 


. 18 انظر: الوقف الإسلامي: تطوره. إدارته» تنميته» د.منذر قحف»‎ )١( 

() انظر: الوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» محلة دعوة الحق» ع 777١‏ ذو الحجة 507 ١‏ ه- محرم 
اهم سبتمبر -أكتوبر 1917م 74 وما بعدها. 

() انظر: الممتلكات والأوقاف المسيحية في القدس-دراسة في التراث الثقافي لمدينة القدسء فادي شامية» 2754 والفاتيكان» 
أسامة أمينء مجلة المعرفة» وزارة التربية والتعليم» المملكة العربية السعودية»ع 5 ٠١‏ ذو القعدة 5 57 ١ه/‏ يناير ؛ ١٠7م/.‏ 

(؟) انظر: الوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله. 4/ا وما بعدها. 
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الموضوعة في الاستحقاق الترتيبي'". 

وفي بلاد فارس انتشرت الأراضي والأموال الموقوفة غل معابد بوت النار كا كانت 
للهنود أوقاف واسعة على معابدهم وأصنامهم المشهورة» فيذكر ابن كثير أنه كان على الصنم 
الأعظم «بسومنات» من الأوقاف عشرة آلاف قرية ومدينة مشهورة» وقد امتلأت خزائنه 
أموالاء وعنده ألف رجل يخدمونه؛ وثلاثائة رجل يحلقون رؤوس حجيجه. وثلاثائة 
رجل يغنون ويرقصون على بابه» وكان عنده من المجاورين ألوف يأكلون من أوقافه0". 

وتؤكد النقوش اليمانية أن الوقف في جنوبي الجزيرة العربية في عهد كل من دولة «معين) 
واسبأ) و»حميرا. وغيرها من المالك القديمة.. كان جله على المعابد. وأن كثيرًا منها كان 
هيدف إلى طلب الشفاءء أو النصرء أو اتقاء الكوارث الطبيعية» تما يجعل المعابد تتوافر على 
أراضي شاسعة كانت تؤجر بموجب عقود مع المعبد'". 

وتعد الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم لل وولده إسماعيل 82 أقدم وقف عرفته 
العرب في قلب الجزيرة العربية» إذ جعلها إبراهيم :8# مصلل عامًا للعرب على اختلاف 
قبائلهم» ثم جعلها العرب بعد أن بدلوا ديانة التوحيد معبدًا لأصنامهمء وأخذ العرب 
وغيرهم يقفون عليها الأوقاف. فكان ملك حمير «أسعد أبو كرب» أول مَنْ كسا الكعبة» 
ووقف عليهاء وذلك قبل ال هجرة بقرنين» ىا كستها «نبيلة بنت حباب» أم العباس بن عبد 
المطلب بالحرير فكانت أول عربية في الجاهلية تفعل ذلكء كم) أهدى ملك الفرس «ساسان 
بن بابك» غزالين من ذهب وبعض الجواهر وسيوقًا للكعبة©. 

وقد تسابق زعماء وأثرياء مكة المكرمة إلى إطعام وسقاية الحجاج والمعتمرين» فوقتف 
«قصي بن كلاب» بئر العجول في مكة لسقاية الحجاج والمعتمرين» وهي أول سقاية 
احتفرت في مكة”» كما وقف حياضًا من أدم كانت توضع في فناء الكعبة» ويسكب فيها 


)١(‏ انظر: موسوعة حضارة العالى محمد أحمد عوف. 

() انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعرفة» بيروت» /١7‏ 77-1717. 

() انظر: الوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» لالا» والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد 

عليء دار العلم للملايين» بيروت» 11م 45. 

(5) انظر: الوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله مرجع سابق» »8١‏ والأوقاف والمجتمع (مجموعة 

بحوث عن العلاقة التبادلية بين الأوقاف والمجتمع»» د.عبد الله السدحانء الرياض» ١٠٠7م‏ /"7. 

(0) انظر: فتوح البلدان البلاذري» تصحيح: صلاح الدين المنجدء القاهرة» 1457م 4/8» والماء في الفكر الإسلامي والأدب 
العربي» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله مطبعة فضالة» 995١م,‏ 0/ /ا5. 


/ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الماء العذب من الآبار» محمولاً على ظهور الإبل من أطراف مكة البعيدة”©2» ووقفت كذلك 
«قبيلة بني سهم» بئر الغمر على زوار بيت الحرام» وكانت الناس تستقي من بثئر السنبلة التي 
وقفتها بني جمع في مكة المكرمة'"'» واحتفر عبد المطلب بئر زمزم وجعلها صدقة موقوفة 
على الحجاج”". 
وكانت قريش تعتبر السقاية والرفادة (سقاية وإطعام الحجاج) مفخرة من المفاخر؛ لذا 
جعلوها من مناصب مكة المعتبرة» وكان «العباس بن عبد المطلب» يلي السقاية أيام الرسول 


صَلابيْه(؟ ) 


وكانت العرب في الجاهلية تحرص على أن يكون المال الذي تنفقه على الوقف الديني 
مالأأحلالا فقد تنبت قريش حين أرادت إعادة بناء الكعبة -بعد أن هدمها السيل- أن 
تُدْخْلَ فيه مالا حرامّاء وقد نادى مناديهم قبيل الشروع في البناء: «لا تُدخلوا في بنائها من 
كسبكم إلا طيبّاء لا تُدخلوا فيه مهر بغي, ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس»)©. 

وقد عرف العرب في الجاهلية حبس الحيوانات في نذورهم وعبادتهم مدعي أن الله 
أمرهم بذلك كذبًا وزورّاء قال تعالى: ما جَعَلَ أَللّهُ مِن ييرَةٍ ولا سَأيِبَة عي د 
غارولكة البق دكذزو ا بفززوق عل ألنه الكزت وا حَتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ04". 

وهكذا كان الوقف عند الأمم القديمة بسيطًا في مبناه» نخبويًا في عطائه. لا تحكمه 
قوانين محددة» ولا يمثل ظاهرة واضحة في المجتمع» وكان هدفه في الغالب الأعم السمعة 
والرياء» عكس ما هو الحال في الحضارة الإسلامية التي تميز فيها الوقف بسمو الغاية» 


. 40 /5 والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله»‎ 50 /١ انظر: تاريخ مكة, أحمد السباعيء‎ )١( 

(5) انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله السهيلٍ الأندلسي أبو القاسم, تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل» دار الكتب الإسلامية» 1917م /١‏ 110. 

() انظر: المرجع السابق» »177١/١‏ والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله 4 / 4/8 . 

(5) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» 419/5. 

(5) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي أبو القاسم» 2٠١ /١‏ والماء في الفكر 
الإسلامي والأدب العرربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله 5 / 48 . 

(1) سورة المائدة» آية 2٠١1‏ البحيرة: هي الناقة تلد حمس أبطنء فإن كانت الخامسة أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء» 
والسائبة: كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرّاء ولا يحلبون لها لبنّاء والوصيلة: الشاة تلد سبع أبطن» فإن كان السابع ذكرًا أو 
أنثى قالوا: وصلت أخاهاء ولا تُذبح» وتكون منافعها للرجال دون النساءء فإن ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحام: 
الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن؛ فيقولون: قد حمى ظهره؛ فيسيبونه للأصنام؛ ولا تحمل عليه ثم يقولون بأن الله عز وجل 
أمرهم بذلك. انظر: تلبيس ابليسء ابن الجوزيء عند ذكر التلبيس على الجاهلية» والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات» 
سليمان أبو الخيل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ؟ ١٠٠م:8.‏ 
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المدخل التمهيدي 

وشمولية النظرة» وصرامة الضوابط والأحكام؛ حيث مثّل ظاهرة عامة شارك فيها الحاكم 

والمحكوم وكل شرائح المجتمع» كما سنرى في الصفحات الآتية. 

المبحث الثاني 
نشأة الوقف عند المسلمين -1١(‏ ١141ه/"57-‏ 557ام) 

نش الوقف مع نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وتحددت أهدافه السامية» 
0 النبيلة من خلال الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» التي أكدت أن فعل 
م ووس ؛كا في قوله تعالى: «لن تتالواً لبر حو حَق تُنفِقُوا مِمَا 
4 "© وقوله أيضًا: #وأن م كُُ خَيَرٌ أَكُمَ إن ع انو اي كا عدَّت 
شريعة الإسلام مساعدة الفئات الضعيفة من الجتمع من أعظم القربات لله تعالق؛ كا رينت 
بأن الرحمة رأس مال الإسلام فقال تعالى: وَمَآ أَرْسَلْمَكَ إِلَا رَحْمَةَ لَلْعَلَيِينَ 74" ىا أن 

ضباثة كرامة الإنسان مقصد من مقاصدها الحليلة؛ فقال تعالى: مأ وَلَقَدٌ مثا + بن دم 74, 

وجاءت أقوال المصطفى ع وأفعاله وتقريراته لتؤكد على فضيلة الوقف وعظم 
أجره» فضلاً عن تحديدها لمساراته واتجاهاته؛ فقال كلِ: «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وجنات علدو ته سا تقر عور لد اسالكاتر كه آر سمحتاورثه أسجذا ناه أويكا 
لابن السييل يثام» أو + نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد 

موته). وقال يَكَةٍ أيضًا: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ثة أشياء: صدقة 0 

أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”» وقد فسّر العلماء ء الصدقة الحارية بالوقف”" 

وقال يك في الحث على وقف المساجد وتعظيم الأجر لبانيها: «من بنى مسجذا يبتغي فيه 

.47 سورة آل عمران. آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرق آية .78٠5‏ 

() سورة الأنبياء آية .١١1/‏ 

(5) سورة الإسراى آية .7١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سئنه» /١‏ /8» رقم 757 وابن خزيمة في صحيحه؛ 5/ ١7١‏ رقم 440 5ء والبيهقي في شعب الإيوان» 
”/ 57 7 حديث رقم /755 حديث حسنء وجاء في رواية أخرى إضافة «أو غرس نخلاً»» وصحيح الجامع الصغير 
وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» /١‏ 4لا رقم 7707. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه» ١١1/7‏ رقم 238١‏ باب ما جاء في الصدقة عن الميت» والترمذي في سننه» كتاب الأحكام رقم 
17؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) انظر: سبل السلام» الصنعاني» 7/ 5 2١١0-١١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» الشوكاني» 
طبعة دار الحديث. القاهرة» دءت6 5/ ١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وجه الله بنى الله له مثله في الجنة”"؛ لذا كان أول وقفي وقفه المصطفى يكَكَِةِ هو بناء مسجد 
قباء”"©» ومن بعده المسجد النبوي» فكان عمله هذا سنة تأسَّت به الأمة جيلاً بعد جيل؛ 
حيث تسابق الحكام والمحكومون على وقف المساجد في مشارق الأرض ومغاريها. 

ويذكر أهل السَّيّر ثاني صدقات وقفها النبي يَكِةِ*". وأن أراضي مخيريق” التي أوصى 
بها إلى النبي كَل من أوائل أوقافه كَل1. وني رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول يَيْةٍ جعل سبع حيطان (بساتين) له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني 
هاشم" » وجاء في صحيح البخاري”" أن المصطفى يَكِةِ ما ترك عند موته درهمًا ولا ديناراء 
ولاعبدًا ولا أمة» ولا شيئًا؛ إلا بغلته البيضاءء وسلاحه؛ وأرضًا جعلها صدقة (أي وقفا). 

وكانت أمهات المؤمنين من أوائل من تأسى بالمصطفى جوَلِِ؛ِ فوقفن الأوقاف في حياته 
وبعد ثماته» فوقفت أم المؤمنين عائشة دارًا اشترتهاء وكتبت في شرائها ما نصه: «وجعلتها 
لما اشتريتها له» فمنها مسكن لفلان وعقبه ما بقي» ولفلان وليس فيه لعقبه» ثم يرد إلى آل 
أ بكر" 

وابتاعت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها حليًا بعشرين ألمًا 
فحبسته على نساء آل المخطاب» فكانت لا تُخرج زكاته”2» فهو أول وقف في الإسلام من هذا 
النوع» ووقفت أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها على أخيها الذي بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ /١‏ 11/7 رقم 414» ومسلم في صحيحه» 5/ 277417 رقم 20707 وفي رواية بنى له بينًا في الجنة. 

.7 انظر: أحكام الأوقاف. مصطفى الزرقاء دار عمار» عمان-الأردن»‎ )١( 

(") انظر: الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية وثائقية)» عبدالله بن محمد الحجيلٍ» بحث 
مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة» 4؟-/71/ 47١ /١‏ اه. 

(4) مخيريق: بودي أوصى بأمواله للرسول يَلةٍ يوم أحدء وهي عبارة عن سبع بساتين (المثيب» الصائفة» والدلال» وحسنى» 
وبرقة» والأعواف» ومشربة أم ابراهيم). انظر: الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية 
وثائقية)» عبدالله بن محمد الحجيلٍ» بحث مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 5/ 5 ؟", ونيل الأوطارء الشوكاني» ؟/ 77. 

() انظر: السئن الكبرىء البيهقى» كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات» 7”/ » وأحكام الأوقافء الجصاص» ١»ونيل‏ 
الأوطارء الشوكاني» 5/ 77. 

(1) صحيح البخاريء كتاب الوصاياء 5/ 4» رقم /55 27 وكتاب الجهاد والسيرء 5/ »8١‏ رقم 7015» وسئن النسائي» كتاب 
الأحباس» *779/7. 

(8) أحكام الوصايا والأوقاف. محمود مصطفى شلبيء بيروت. الدار الجامعية» 1985م 71. 

(9) مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطاياء يوسف إسحاق حمد النيل» دبيء 191/8 م .7١‏ 
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المدخل التمهيدي 

على بهوديته”"؛ كما تذكر المصادر أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قد وقفت أوقاقاء 
وكذلك فعلت أم المؤمنين أمخبيية رضي الله عنها" ووقنت أيضا فاطمة بنث الرسول 
كي أوقافا في المدينة المنورة» وحذت حذوها أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي 
شرع 00 
الله عنهم . 

وتعددت أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم على جهات البر العامة والخاصة» فلم يبق 
أحد من أصحاب المصطفى كةٍ له مقدرة إلا وقف وقفَاء على حَدٌَ قولٍ الصحابي جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم|”؟»» وقد أحصى الإمام الشافعي ثانين من الصحابة الأنصار وقفوا 
أوقاقًا . 

وتؤكد المصادر بأن الفاروق عمر #ه كان أول الصحابة وقمّاء فقد جاء إلى النبي كَل 
يستشيره بها يصنع بأنفس أراضيه في خيبر» فنصحه وَل بأن يقفهاء فتصدق بها على أقاربه» 
والفقراء» وإطعام الضيفء وتحرير العبيد» فقد جاء في نص وقفيته: أن ريعها ينفق على 
الفقراء» والقربى» وني الرقاب» وفي سبيل الله» والضيفء وابن السبيل» لا جناح على من 
ولي عليها أن يأكل منها بالمعروفء أو يطعم صديقًا غير متمول"» وتعتبر هذه الوثيقة أول 
رسم وقفى سار على منواله التابعون» وقد أشار البخاري إلى هذه الوثيقة الرائدة", ى| 
تصدّق 4ه برَئُعه عند المروة على ولده» ووقف فرسًا في سبيل الله". 

ولما تولى عمر بن الخطاب ذه الخلافة -١١(‏ 17ه/ 577- 545م)) كتب صدقته 


.7١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم موسى الطرابلسي الحنفي» دار الرائد العربي» بيروت» ١98١م‏ 1. 

() انظر: المحلى» علي بن أحمد ابن حزمء تحقيق: لجنة احياء التراث العربيء دار الأوقاف بيروت» د.ت» 9/ .18٠‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 2777/7 ومفتاح الدراية لأحكام 

الوقف والعطاياء يوسف إسحاق حمد النيل» .7١‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 1/7/7”. 

(7) صحيح البخاريء باب أوقاف أصحاب النبي يله 6/ 177» وباب الشروط في الوقف». 577//4» وصحيح مسلم بشرح 
النووي» /١‏ 46/-85. 

(0) انظر: نصب الراية لأحاديث الحادية» الزيلعي» مطبعة المأمون» 918١م‏ 7 475 . 

(8) انظر: المرجع السابق» 518/7» والمغنيء ابن قدامة» 75 ونيل الأوطارء الشوكاني» 1717/5 . 

(1) انظر: صحيح البخاري». باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت» ”/ .١١7‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
بمحضر من المهاجرين والأنصار وأشهدهم عليهاء فانتشر خبرها في الأمصار”"'» وتشير 
كتب السّيّر أن عمر بن الخطاب ذه قد عيّن ابنته حفصة لإدارة أوقافه التي أصلها يرجع إلى 
أرض «ثمغ»» فكانت حفصة أول ناظرة للوقف في تاريخنا الإسلامي 

ويذكر لعمر بن الخطاب نز أنه من أوائل من وقف الأوقاف في الشام والعراق ومصرء 
فكان مسجد الكوفة» ومسجد البصرة» ومسجد عمر بن الخطاب 5ه في بيت المقدس» 
ومسجد عمرو بن العاص : به في مصرء من أقدم المساجد التي وقفت في عهده؛ حيث حيث 
افك هل المج ال وزرزور مقر فت بطليع البلافا للربعة زا لطا السو الاسام او لال 
رسالتها الدينية والثقافي والاجتاعية. 

وقد بشّر المصطفى يَكِهِ عديدًا من الصحابة الكرا م بالجنة لوقفهم الأوقاف الخيرية في 
المدينة المنورة» فقد بشَّر عثمان بن عفان ذه بالجنة لأنه حل مشكلة مياه الشرب التي كان 
يحتكرها اليهود؛ بشرائه لبئر رومة ووقفه للمسلمين””". ويذكر لعثهان بن عفان ذه أيضًا أنه 
عندما تولى الخلافة وقف بركة سلوان والندائق الى كانت تروى متها فق حتون المسجد 
الأقصى مباشرة على فقراء بيت المقدس9) ْ 0 

وجاء في صحيح البخاري أن الصحابي الجليل أبو طلحة لما نزلت آية : #لن تتالوا ليت 
حي تُنفقُوا مِمَا تُِبُونَ4*؛ جاء إلى النبي يل وقال : إن أحب أموالي إلي بيرحاء» فهي إلى 
الله عز وجل وإلى الرسول ذلك أرجو بره وذخره» فضعها حيث أراك الله فقال كَلْ: «بخ 
يا أبا طلحة» ذلك مال رابح» قبلناه منك» ورددناه عليك» فاجعله في الأقربين»» فتصدق به 
أبو طلحة على ذوي رحمه. وكان منهم حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب©. 


0 نظر: مشروعية الوقف الأهلٍ ومدى المصلحة فيه» د.محمد الكبيبي» ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والاسلامي» 

(؟) انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعى» 577/7. 

شرف لسئن الكبرىء البيهقى» كتاب الوقف باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرهاء ١78/5‏ » ونصب الراية لأحاديث الهداية» 

الزيلعى» ”/ /ا/ا5 -7/8ا5. 

25 نظر عن عين سلوان: تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلصء جمع وتحرير: كامل جميل العسليء دار الكرملء عمان- 
الأردن» 1974م 708-”117» والموسوعة الفلسطينية» ؟/ .08٠١‏ 


(5) سورة آل عمرانء آية 17. 
(7) صحيح البخاريء باب اذا وقف أو أوصى لأقاربه» 2717/0 رقم 21017 وانظر كتاب الأشربة» في باب استعذاب الماء» 
والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد اللهء 5/ 9 .١١5-١1٠١‏ 
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وعندما نزلت الآية القرآنية: «إمّن ذا ألّدى يُفْرِضُ أَللّه قَوْضًا حَسَنَا فَيُطَلعِفَُر لد؛ 
لسعاي ور ا اس ييه 
امرأته فقال: اخرجي يا أم الدحداح؛ فقد أقرضته لله عز وجل» فتصدق بحائطه (بستانه) على 
الفقراء والمساكين”"» وكان الرسول كَكيةٍ قبل ذلك قد بشره بالجنة عندما تصدق بنخلة على يتيم 
قائلاً: «رُبَّ عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة)”". 

ووقف علي بن أبي طالب 5ه أرضًا له في ينبع - بعد أن استصلحها واستنبط الماء فيها- 
على الفقراء والمساكين» وني سبيل الله» وابن ن السبيل؛ القريب والبعيد؛ وفي السلم والحرب» 
وليوم تبيضٌ فيه وجوه وتسودٌ وجوه؛ ليصرف الله بها وجهه عن النار» وقد جاء في نص 
وقفيته: : (بسم الله الرحمن ن الرحيم: هذا ما تصدق به علي أمير المؤمنين» تصدق بالضيعتين 
المعروفتين ب(عين أب نيزر) و(البغيغة)» على فقراء أهل المدينة وابن السبيل؛ ليقي بها وجهه 
حر نار يوم القيامة» ولا تباعاء ولا تورثاء حتى يرثها الله وهو خير الوارثين» إلا أن يحتاج 
إليهما الحسن والحسينء فهما طلق لماء وليس لأحد غيرهما». 

ويذكر أنه ركب الحسن بن علي رضي الله عنهم| دين» فحمل إليه معاوية , بن أبي سفيان 
م بعين أب نيزر ماتني ألف دينار» فأبى أن يبيع» وقال: إنما تصدق بها أبي ليقي الله وجهه 
حر نار يوم القيامة»» | تصدق علي بن أبي طالب #5 أيضًا بأمواله بالمدينة وداره بمصر 
ان لل 

وكان معاذ بن جبل #ه من أوسع الأنصار بالمدينة منازلآء فقتصدق بداره التي يُقال لها: 
دار الأنصار”"» ووقف خالد بن الوليد 5ه سلاحه وأدراعه على المجاهدين في سبيل الله" 
كذلك وقف زيد بن حارثة 5ه فرسه في سبيل الله ©» ووقف الصحابي سعد بن عبادة ذه 


.7 50 سورة البقرة» آية‎ )١( 

() الاستيعابء ابن عبد البر» 5/ .١555-15526‏ 

() الاستيعاب» ابن عبد البر» 54/ ١155-١754‏ ترجمة رقم 2791729 وأضواء على دور قبيلة بلي في الحضارة الإسلامية» 
د.سلامة البلوي» كتاب الرياض (رقم 171078. 

(5) انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» 4/ .16٠‏ 

(4) انظر: نصب الراية لأحاديث الحداية» الزيلعي» 7/ 528» والمغني» ابن قدامة» 0/ 099. 

(5) انظر: مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطاياء يوسف إسحاق حمد النيل» .٠١‏ 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب الزكاة» "7/ 5"؛ ونصب الراية لأحاديث المداية» الزيلعي» 478//7. 

() انظر: مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطاياء يوسف إسحاق حمد النيل» 19. 
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حائطه المخراف صدقة على أمه التي ماتت وهو غائب عنهاء فقال: هذا لأم سعد”"» وفي 
رواية: أنه حفر بئرّا ووقفه صدقة على أمه'", وخص الصحابي الزبير بن العوام 5ه بناته 
بالصدقة. فوقف بيوته على بناته» فقد جاء نص وقفيته: «وللمردودة من بناته» غير مضرة 
ولا مضر بها)”". 

وتحفل كتب السير والتراجم والحديث والتاريخ بأسراء الكثير من الصحابة الكرام 
الذين وقفوا بعض أموالهم على ذرياتهم؛ منهم على سبيل المثال: أبو بكر الصديق 5ه الذي 
وقف داره في مكة على ولده» وسعد بن أبي وقاص 4ه الذي جعل داره في المدينة المنورة 
وداره في مصر صدقة على ولده» وتصدق عمرو بن العاص #ه بأرضه في الطائف وداره 
في مكة والمدينة على ولده”» وممن وقف على ذريته أيضًا من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر» 
وجابر بن عبد الله» وعقبة بن عامر وعبد الله بن الزبير» وحكيم بن حزام.. وغيرهم. رضي 
الله عنهم أجمعين. 

ومن أبرز الظواهر الوقفية التي تسترعي الانتباه في هذه الفترة من تاريخ الوقف, ظاهرة 
كثرة أوقاف الماء في المدينة المنورة» فقد وقف عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما "بثر 
عروة»» وجعلها موردًا عذبًا للظامئين في المدينة المنورة» ووقف بجانبها بستانًا يأكل الناس 
والتجار والمازة منهء .وقد اشتهرت (يقر غروة» بالمدينة3. 

وجاء طلحة بن عبيد الله د إلى رسول الله يَكةٍ وأخبره بأنه اشترى «بئر نعمان» في جهة 
خيبر وتصدق بهاء فقال له الرسول مَلِةِ: «ما أنت يا طلحة إلا فياض)؛ فسّمي: طلحة 
الواة 2372 

ياص 2 . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي» 0/ 218-1١17‏ رقم 570 "ء وباب الإشهاد في الوقف 

والصدقة» 5/ 7١‏ رقم 51/4 7. 

(0) انظر: سنن أبي داود» رقم 21717 وحسنه الألبانٍ في صحيح أب داود برقم 1541/5 . 

.731/5 صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) انظر: نصب الراية لأحاديث الحداية» الزيلعي» 7/ 528» والمغنيء ابن قدامة» 0/ 099. 

(4) انظر لمزيد من التفاصيل: أحكام الأوقاف» الجصاصء ومشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه د. محمد الكبيسي» 
ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والاسلامي» 75» والإسعاف في أحكام الأوقاف» الطرابلسي» 2١١-١٠١‏ ومفتاح 
الدراية لأحكام الوقف والعطاياء يوسف إسحاق حمد النيل» .7١‏ 

(1) انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي. /١‏ 5. والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي؛ محمد بن عبد العزيز بنعبد الله 1١7/5‏ . 

(/) انظر: عمدة الأخبار في مدينة المختار» أحمد عبد الحميد العباسبي» 7*7؟» والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي» محمد 
بن عبد العزيز بتعبد الله 1171/5, 
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ومن الآبار التي وقفت في عهد رسول الله كَكِِ: «بئر أريس» (بئر الخاتم)» وهي داخل 
غربي مسجد قباء» وابثر غرس» بقباء في شرق مسجدها على نصف ميل من جهة الشمال» 
وكان الرسول كَل يستعذيهاء وابئر بضاعة» قرب أبواب المدينة» وحوها مسجد وبركة ماء؛ 
وكان الرسول يلد يستسقي منهاء وابئر البصة» بالقرب من البقيع على طريق قباء» وابثر 
اليسيرة» وهي في عوالي المدينة بالقرب من مسجد بني قريظة.. وغيرها"". 

أما بالنسبة للأوقاف الخادمة للعلم والتعليم فقد بدأت بذرتها الأولى بتأسيس مسجد 
المصطفى يِه الذي كان مركرًا للتعليم» وكان في نبايته مكان ممخحصص لأهل الصفة من فقراء 
الصحابة» حيث كانوا يحظون برعاية الأمة التي تكفلت بإطعامهم وإيوائهم وتعليمهوه”". 

وتذكر كتب السير أن أول إشارة لأول كتّاب في المدينة المنورة كان في السنة الثانية 
للهجرة» عندما طلب المصطفى وَلِةِ من أسرى بدر ممن لا يستطيع فداء نفسه بالمال أن يعلم 
عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة”؛ وفي العهد الراشد تظهر إشارة جلية أخرى 
على تأسيس الكتاتيب؛ عندما أمر عمر بن الخطاب 5ه بجمع صبيان الشهداء والمجاهدين 
الغائبين في مكان محدد» وكلف رجلا بتعليمهم كتاب الله» وعندما نجحت الفكرة في المدينة 
عممها على الأمصار”» وهذه أول إشارة لمؤسسة وقفية حكومية في تاريخنا الإسلامي 
متخصصة في تعليم الأطفال. 

كما سجّل تاريخ الوقف في هذه الحقبة المبكرة الاهتمام بوقف المصاحفء والعناية 
بأبناء السبيل» فكان الخليفة عثمان بن عفان #ه أول من وقف المصاحف. عندما وضع 
أربع نسخ أو ستا منها في مساجد مختلفة من الدولة الإسلامية”*؛ ليصبح وقف المصاحف 
سنة جارية في الأمة» أما الخليفة عمر بن الخطاب #5 فقد اهتم بأبناء السبيل» وحرص على 
توفير كل ما يحتاجونه من طعام وشرابء فكان أول من وقف دارًا للدقيق» تشتمل على 
الدقيق والسويق, والتمر والزبيبء وما يحتاج إليه المنقطع.؛ ووضع السبل في الطريق بين 
)١(‏ انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» 4/ .1١9-١1١9‏ 
(1) انظر عن أهل الصفة: رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة؛ محمد بن عبد ال رحمن السخاويء تحقيق: أبو عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلان وأبو حذيفة أحمد الشقيرات» الرياض»ء دار السلف للنشر والتوزيع» طاء 1996م 2545 
والمرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الإسلامية» د.سلامة البلوي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ٠5م 55-55٠‏ 


(9) انظر: التربية والتعليم في الإسلام» سعيد الدَيْوَمْجِي 117. 
(5) انظر: نظام الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية» محمد عبد الحي الكتاني, المدينة المنورة» 5 5١‏ ١ه‏ ؟/7917. 


أباظة ومحمد صباغ» بيروت. دار الفكر المعاصرة» 1991م .٠١١‏ 
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مكة والمدينة وبين الشام والحجاز؛ فكان المنقطع يحمل من ماء إلى ماء0". 

وهكذا تبلورت معالم الوقف الخيري والذري في هذه الفترة المبكرة من تاريخنا 
الإسلاميء كما تبين أن خدمات الوقف كانت تتجه إلى الشرائح الضعيفة في المجتمع؛ من 
فقراء ومساكين, وتحرير العبيد» وخدمة أبناء السبيل» وكفالة أبناء الشهداء والمجاهدين» 
ورعاية المطلقات والأرامل» والإحسان للأقارب والأبناء» كما كانت الأوقاف في الغالب 
تتكون من الأراضي والبساتين والآبار والمنازل» والسلاح والخيول» وعدة الحرب والحلي» 
كما يتضح أن هذه الأوقاف شارك فيها الخلفاء والرجال والنساء بمختلف طبقاتهم, وأنها 
كانت تدار من قبل أصحابها أو من يراه صاحب الوقف أهلاً للثقة» ذكرًا كان أم أنثى؛ إلى 
ع 3 3 04 0 
أن تطور الأمر فيه| بعد حين أصبح للأوقاف ديوان خاص بهاء كما سنرى في الصفحات 
الآتية. 


المبحث الثالث 
الوقف/2 العصر الأموي (١7-41١اه/557 ١٠‏ ولام) 

لقد خطت الأوقاف خطوات واسعة في العصر الأموي. فتضاعفت أعدادهاء وتنوعت 
مصارفهاء ونظمت سجلاتهاء وجعل ها ديوانًا خاصًا تحث إشراف القضاءء وعملت 
الدولة بكل جهودها لصيانة الأوقاف القائمة» وتوسعة ما يحتاج لتوسعة: في بقعة جغرافية 
تمتد من مشارف الصين شرقا إلى حدود فرنسا غرباء فقد شهد هذا العصر ميلاد كبريات 
المساجد التي قامت بدور مشرّف في طبع البلاد المفتوحة بالطابع العربي الإسلامي» فضلاً 
عن دورها التنويري عبر حقب التاريخ الإسلامي وحتى اليوم» بفضل ما وقف عليها من 
أوقاف ساهمت في ديمومة عطائها. 

ولم تقتصر جهود الدولة الأموية على بناء المساجد في البلاد المفتوحة» بل تعدى ذلك 
إلى العمل بكل جهدها على صيانة وتوسعة وزخرفة المساجد القائمة» وتعزيزها بالأوقاف 
التي تسهم في الحفاظ على وجودها وديمومة رسالتهاء فتوالت التوسعات والترميعات 
للحرمين الشريفين» ومساجد العراق» ومصرء والشام» فقد قام معاوية بن أبي سفيان 
ذه (51- 70ه/180-777م) بتوسعة المسجد الحرام» وأجرى له القناديل والزيت» 
وأضاء المصابيح فيه”"» ى] أجرى معاوية 5ه إلى مكة عيوئًا عشرة» في قنوات عملها لذلك» 
)١(‏ انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» 5/ .١5/‏ 


(1) انظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار» علي الصلابي» /١‏ 777. 
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ثم تنافس الأمويون في مكة المكرمة في حفر الآبار ووقفها"» ويذكر لمعاوية 5ه أيضًا أنه 
وقف العين الزرقاء بالمدينة المنورة بالقرب من «بئر أريمس»» وهى من العيون المشهورة التى 
اعد بها المكام والأمراء عل مر العصور» وكان ها أوقاف:معلومة: وجراياك تأ نين 
عند السلطان» وأصبح لها في وقت من الأوقات أمير معلوم» وله خدم يتفقدون أحواهاء 
ويصلحون ما تلف منهاء كما حرص على إنشاء الآبار على الطرقات'". 

أما الخليفة يزيد بن معاوية فيَذكر له أنه كان أول خليفة يكسو الكعبة بالديباج» ولا 
يكاد يُذكر خليفة من الخلفاء الأمويين إلا وذكر له أثر في الحرمين الشريفين”. 

ومن أبرز المساجد التى بنيثت في عصر الأمويين: مسجد قبة الصخرة؛ الذي وقفه 
الخليفة عبد الملك بن مروان (؟/اه/ 141م): والذي يعد من أجمل الوقفيات الدينية في 
العالم؛ هندسة» وفتاء وزخرفة» وجمال موقع» وهو يعد اليوم أقدم أثر إسلامي يحمل تاريخ 
إنشائه 7 . 

وكذلك يُعَدذَّ المسجد الأموي في دمشق من أكبر المساجد التي بناها الوليد بن عبد 
الملك. وأعلاها تكلفة» حيث استغرق بناؤه حوالي عشر سنوات (/41/-457ه/”١/١-‏ 
65م وأنفق عليه أحد عشر مليونًا ومائتي ألف دينار”» كم بنت الدولة الأموية عديدًا 
من المساجد في كل المناطق التى فتحتها أو استكملت فتحهاء وأعطت لبلاد ما وراء النهر 
وللأندلس والمغرب أولوية عاض فاشتهرت مساجد القيروان» وقرطبة» ويخارى» 
وسمرقند» وغيرهاء حيث كانت هذه المساجد منارات للعلم ومعاقل لنشر الإسلام 
حصّنتها الأمة حكامًا ومحكومين بالأوقاف الكثيرة التى مكنتها من تأدية رسالتها على أكمل 
وبعةسوطتها نع الالدقان لني لناه تافل حكله هد اير 

وبدوره قام الوليد بن عبد الملك في عام //ه/ ٠٠7‏ /ام بأوسع عملية توسعة للمسجد 
)١(‏ انظر: أخبار مكة» الأزرقيء 7/ 187» والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله 5/ 18١‏ . 


(؟) انظر: أخبار مكة» الأزرقي, 77177/7» والخلافة الأموية» عبد المنعم الماشمي. 15» والدولة الأموية عوامل الازدهار 
وتداعيات الانبيار» علي الصلابي» 0 

(") انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .510-51١ 5/١7‏ 

(4) انظر: بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة» محمد محمد حسن شراب. دار القلم» دمشق» 995١م:‏ رةه 
ولمزيد من التفاصيل عن قبة الصخرة انظر: قبة الصخرة» يوسف شوقيء عمان-مسقط» 1987م: 219 وقبة الصخرة, أحمد 
فكريء مجلة عالم الفكرء مج١١٠ع١ء‏ أبريل-يونيو» م 517 

(5) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 557-5., ورسالة المسجد في الإسلام؛ عبد العزيز محمد الميلم» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١199م‏ 5710-110. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
النبوي الشريف, حيث أمر بهدم بيوت أزواج المصطفى كَل وبيوت الصحابة 85 المجاورة 
والي المدينة عمر بن عبد العزيزء وقد استغرق البناء أربعة أعوام وأصبح المسجد بعد 
التوسعة 7٠١7٠١‏ ذراع» وجعل له أربع منارات» طول كل منارة 64 ذراعًاء وعرضها 
ثانية أذرع0"©. 

وقد أمر الوليد بن عبد الملك بعمارة جميع المساجد التي صلى فيها المصطفى ولك فبتيت 
بالحجارة المنقوشة» ى] أمر في عام /ه/ /٠١/ام‏ بحفر الآبار في المدينة المنورة» لتوفير المياه 
لأبناء السبيل» وكل وارد على المدينة من الحجاج والمعتمرين7". 

ويُعدٌ الوليد بن عبد الملك أول من ذهب الكعبة في الإسلام». حيث ضرب صفائح 
الذهب على باب الكعبة”"» وقد سار ولاة بني أمية على خطى خلفائهم في بناء المساجد 
وترميمها وتوسعتهاء فقام: «مسلمة بن مخلد» واي معاوية 5ه على مصرء بالزيادة في مسجد 
عمرو بن العاص #ه في الفسطاط» وطلا جدرانه بالجبص» وزخرف بنيانه» وبنى له أربع 
منارات» وفرشه با حصر). 

ووسّع المغيرة بن شعبة 5ه المسجد الجامع بالكوفة» ثم تعهده زياد بن أبيه بالزيادة» 
وفرشه بالحصىء وكان يقول: أنفقت على كل اسطوانة من أساطين الكوفة ثاني عشرة مائة 
درهمء كما وسّع "زياد بن أبيه» مسجد البصرة:. وبناه بالآجر والجص وسقفه بالساج؛ وبنى 
منارته بالحجارة» ىا بنى عديدًا من المساجد في العراق. 

ويُعد الوليد بن عبد الملك أول حاكم في التاريخ وقف المستشفيات أو البيمارستانات 
للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية عام 4ه/ /1٠/ام»‏ وأجرى عليها أوقافًا دائمة: 
فضلاً عن وقف الملاجئ للعجزة وأصحاب العاهات» فقد خصص لكل مُقعد خادمّاء 
ولكل أعمى قائدّاء وهذا ما أكده كل من الطبري”" واليعقوبيء وقال الأخير بأن الوليد 
أول من بنى البيهارستانات للمرضىء وأول من أجرى على العميان والمجذومين الأرزاق» 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .5١90-5١5 /١57‏ 
0( نظر: تاريخ الطبريء. الطبري» ااه 
0 انظر: المرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الإسلامية» د.سلامة البلوي» 795. 
(5) انظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاخبيار» علي الصلابي» /١‏ 777. 
(0) انظر: لمرجع السابق» /١‏ '577. 
(5) انظر: المرجع السابق. 
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المدخل التمهيدي 

وأول من أجرى طعام شهر رمضان في المساجد”"», | كان يعطي قطع الفضة توزع على 
قراء بيت المقدس”"©. 

وقد اهتم خلفاء بني أمية بأبناء السبيل» بخاصة الحجاج والمعتمرين منهم» فقد جعل 
معاوية بن أبي سفيان 5 دار المراجل بمكة المكرمة» والتي كان يطبخ فيها طعام الحجاج 
وطعام الصائمين من الفقراء في شهر رمضان المبارك وقفًا في سبيل الله0". 

أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد وقف خانات على امتدادات الطرق؛ لخدمة أبناء 
السبيل وتقديم المأوى والقرى والعلاج وغيرها من الخدمات» فقد كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى واليه سليمان بن السري: أن اعمل خانات» فمن مرّ بك من المسلمين فأقروه يومًا 
وليلة» وتعهدوا دواءهم» ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين» وإن كان منقطعًا فأبلغه 
بلده229, 

وقام الخليفة هشام بن عبد الملك بحفر نهر وسط مدينة الموصلء وأمر أن تُبنى أرحاء 
على ضفافه. ثم وقف هذه الأرحاء ومستغلاتها على نفقة هذا النهر وما يحدث فيه من تغيير 
وإصلاح في المستقبل””. 

كما عرف العصر الأموي وقف المصاحف. فقد كتب إسحاق بن مرار أبو عمرو 
الشيباني (97- 5١١ه/‏ 7/154- ١871م)‏ نيقًا وثانين مصحمًا بخطه. وقد جعل بعضها 
وقنا ق مسجد الكرفة, 

وعلى صعيد إدارة شؤون الأوقاف. فقد كانت تدار من قبل أصحاب الوقفيات أو 
ذويهم أو من يثقون مهم» وقد كان في هذا الأمر مظنة إهمال أو فساد يمكن أن يتطرق إلى 
الأوقاف. وهذا ما دفع قاضي مصر توبة بن نمير الحضرمي (8/١11ه/1 7١‏ م) إلى تأسيس 
ديوان للوقف؛ حيث قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» فأرى أن 
أضع يدي عليها حفظًا لهاء فلم يمت توبة حتى صار للأحباس ديوانًا عظيًا مستقلاً عن بقية 


. 5377/5 انظر: تاريخ الطبري» الطبري»‎ )١( 


(5) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» ».507//١7‏ والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. على الصلابي» 
0 


(") انظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار» علي الصلابي؛ /١‏ 7717. 

(5) انظر: تاريخ الطبريء الطبري» /١‏ 5377 . 

(5) انظر: تاريخ الموصلء الأزدي» 18-77» والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار علي الصلابي» 7/ 1199. 
(1) انظر: الفهرست. ابن النديم» 14 ووفيات الأعيان» ابن خلكان» /١‏ 15» ودور الكتب» يوسف العش» .٠١١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الدواوين تحت إشراف القاضيء وقد قلّدته بقية الأمصار» فأصبح في كل ولاية ديوان خاصٌ 
بالأوقاف» وكانت البصرة من أوائل الولايات بعد مصر التي أسست ديوانًا للأوقاف”", 
وقد سجّل في هذا الديوان الأحباس الموقوفة في سجل خاص لحاية مصالحها”"» وقد كان 
ذلك التطور الإداري هو الأهم من نوعه الذي طرأ على الأوقاف في ذلك العصر. 

وهكذا كانت الدولة الأموية مثلة بخلفائها الفاعل الأهم في حركة الوقف ني تلك 
المرحلة المهمة من تاريخناء مقابل تراجع دور الرعية» ولعل هذا يعود إلى انشغال الأمة في 
حركة الفتح والجهاد؛ لذا ليس مستغربًا أن يكون وقف المساجد هو الأبرز؛ لأن المدف هو 
توطين الإسلام في البلاد المفتوحة» كما يلاحظ اهتمام الدولة الأموية بالحرمين الشريفين 
وبيت المقدسء واهتمامها أيضًا بوقف الماء وتوفيره لأبناء السبيل وللحجاج والمعتمرين. 

ولعل أهم ما يتمسب للدولة الأموية في مجال الوقف. ظهور لون جديد من الأوقاف 
التى تعتنى بالصحة العامة» ومعالحة الأمراض المعدية» فكان وقف المستشفيات أول ظهور 
له في هذه الدولة» ىا أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يبرز بوضوح في هذه الدولة» 
وأخيرًا تسب لهذه الدولة ظهور ديوان مستقل للأوقاف؛ صيانة للها من الفساد. وحماية 
لحقوق الفقراء والمساكين والضعفاء وَمَنْ خصّصَّثْ لهم تلك الأوقاف. 


المبحث الرايج 
الوقفا/24 الغرب الاسلامي (المغرب والأند لس) 

أبدع الغرب الإسلامي أوقافًا فريدة في مقاصدهاء ومبدعة في فكرتهاء فقدمت خدمات 
متميزة للمرأة» وذوي الاحتياجات الخاصة» والأسرىء والغرباء» والسجناءء والعلماء 
وطلبة العلم» وكبار السن» وغيرهم من الشرائح. 

ويستعرض هذا المبحث ناذج من تلك الأوقاف التي شملت رعايتها حتى الحيوانات 
والطيور» فقد عرفت مدينة مراكش وقفية فريدة في رسالتها الاجتاعية أطلق عليها اسم «دار 
الدقة»» وهى عبارة عن ملجأ محصص للنساء اللائي يقع نفور بينهن وبين أزواجهن» وليس 
هن أهل أو محارم يأخذون بحقوقهنً» فكانت هذه الدار توفر لهن المأوى والمأكل والتعليم 


. 1199/7 انظر: تاريخ الموصلء الأزدي» 18-177» والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار علي الصلابي»‎ )١( 


) انظر: الإدارة في العصر الأموي» نجده خماش» 784» وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» د.محمد الكبيسيء بغدادء 
مطبعة الإرشاد» /19591م» "8/١‏ ومؤسسة الأوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد الأبعاد. محمد شريف أحمد. ندوة 
مؤسسات الوقف» بغداد» ملام 52 


00 


الل االمييدى 


إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من نفور» وكان على هذه الدار أوقاف عديدة تدر 
أموالاً لتغطية نفقاتها؛ لتواصل القيام بدورها الاجتماعي المهم؛ والذي يدل على سمو الحس 
الإجتماعي في الحضارة الإسلامية» التي لم تترك أحدًا إلا وشملته بلءاساتها الإنسانية الراقية". 

ولعل جوهرة الأوقاف في الغرب الإسلامي هو جامع القرويين» الذي يعد من أقدم 
أوقاف نساء المغرب الإسلاميء والذي وقفته «أم البنين» فاطمة بنت الفقيه عبد الله بحمد 
الفهري القيرواني» الذي توفي وترك لابنتيه مريم وفاطمة ثروة هائلة» أنفقتاها في وجوه 
البر والخير والإحسان. وكان الشروع في البناء سنة ه45 7ه/ ٠‏ 65م وقد لعب هذا الجامع 
دورًا حيويًا في الحياة العلمية في المغرب. حيث كان به ١5٠‏ كرسيًا علمياء منها كرسيان 
النان خطضنا لاذه وقد رمه عدي من العل اومن الغرب» ودرس فيه سباشسار 
الثاني (غربرت دورياك) الذي شغل منصب البابا عام ٠١١7-9496‏ م» كما أقام فيه الطبيب 
والفيلسوف اليهودي «موسى بن ميمون» بضع سنوات» ودرس فيه كبار العلماء أمثال: 
الفقيه المالكي أبو عمران الفاسي» وابن العربي» ودرس فيه ابن خلدون. ولسان الدين بن 
الخطيب» وغيرهم. 1 

ولم يغفل أهل المغرب الاهتمام بالمدارس ووقف الأوقاف السخية عليهاء ففي سنة 
0ه / 8م ظهرت أول مدرسة وقفية في المغرب على يد العالم أبو الحسن الشاري 
(1/1ه- 549ه/17501-1117م)» عندما بنى من ماله الخاص المدرسة الشارية بسبتة» 
ووقف عليها من خيار أملاكه وجيد رباعه”"» وحبس عليها خزانة تشتمل على مصنفات 
في مختلف العلوم» وتعد أول خزانة وُقفت في المغرب على أهل العلم» وكانت تحوي جناحًا 
لإيواء الطلبة» وبقعة محبسة على من يموت من طلبتها"". 

وفي عهد الموحدين كان معظم مباني ومنشآت فاس ملكا لأوقاف القرويين» ويذكر 
الجزنائي أن غلات أوقاف القرويين على عهد المرينيين ناهزت في بعض الأعوام عشرة آلاف 


.77 انظر: رعاية الفئات الخاصة:؛ د.سلامة البلوي»‎ )١( 

(0) انظر: جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقاني» التازي» سلسلة أبحاث وأعلام» رقم 4: مطبعة فضالة» المحمدية» 

5م وعن ترجمة فاطمة الفهرية انظر: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء الجزنائي» الرباط» “/191م, 255-546 

والأنيس المطرب بروض القرطاسء ابن أبي زرع؛ الرباط» 191/7 م, 5 06-4, وأعلام النساء» عمر رضا كحالة» .٠١1//4‏ 

(") انظر: الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي» تحقيق: محمد بن شريفة» الدار البيضاءء 1917م 191/0 . 

(5) انظر: اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثار» محمد بن قاسم الأنصاري السبتي» تحقيق: عبد الوهاب منصور» 
الرباط» المطبعة الملكية» 995١م‏ ”77 و59. 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
دينار فضة» وقد غدت ميزانية القرويين تنافس ميزانية الدولة» بل إن الدولة استقرضت من 
خزينته في كثير من الأحيان”". 

أما مدرسة الصفارين في فاس فقد وقفها السلطان «أبو يوسف يعقوب» -50١(‏ 
6ه 178-1757م) على طلبة العلم في فاس» وأجرى فيها ماء العين» وأسكنها 
الطلبة والمقرئين» وأجرى عليهم المرتبات» وحبس عليها ١‏ حملا من الكتبء بعثها له 
الملك «شانجة القشتالي» إثر الصلح الذي عقد عام /5754ه/ 065 . 

وتسابق أبناء المرينيين ببناء المدارس نصرةً للمذهب المالكي, وإعادة للاعتبار إلى علمائه 
عواععانافن عه الومحدي ةلقد دتك 1 أو شعي المري اردية #االاها 1109 ماري 
العطارين» التى بلغت أوقافها 0١‏ وقمًاء ما بين حانوت ورحى أو فيض ماء”"» وكان في 
جامع لاقل يديا تطوان حوالي ستين غرفة محبسة لسكنى الطلبة» ويوجد في المسجد 
أحباس لإطعام الطلبة”". 

وثفين الذراينات: إل أن الغاربة اتسراطريقة طريقة فى تقريد الوق كالدت معروفة 
في عصر دولة الموحدين (77/8-651ه/11517-١1717م)‏ وصدر من أيام بني مرين» 
وهي إضافة كلمة حبس مكتوبة على الطريقة المغربية بواسطة ثقوب متتابعة بالإبرة؛ حتى 
تنفذ لسائر أوراق الكتاب”» وقد وقف كثير من العلماء كتبهم على خزانة القرويين» ومن 
هؤلاء ابن خلدون, الذي وقف كتابه «العبر) على خزانة القرويين في نباية القرن الثامن” . 

ويذكر أنه كان في مدينة فاس ملجأ خاص للنساء الشريفات الفقيرات» ويتكون هذا 
الملجأ من دارين تقع إحداهما في المشاطين قرب ساحة الصفارين» والأخرى ني وادي 
الرشاشة جوار دار عديل7". 
)١(‏ انظر: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء الجزنائي» ص »١97-١545‏ وجامع القرويين» عبد الحادي التازي» دار الكتاب 
للبناني» 7/5 505. 
)١(‏ انظر: روض القرطاسء ابن أبي زرع» "5717”. 
() انظر: دور الوقف في ال حياة الثقافية بالمغرب ني عهد الدولة العلوية» السعيد بوركبة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب 1995م .41/١‏ 
(5) انظر: الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب, محمد الحبيب التجكاني؛ ٠199م‏ 089. 
(5) انظر: قبس من العطاء المخطوط المغربي» محمد المنوني» /"77. 
(7) نص الوقفية منشور في كتاب: ظاهرة وقف الكتب في تاريخ الخزانة المغربية» أحمد شوقي بنبين: دراسة منشورة بمجلة 

مجمع اللغة العربية» دمشقء يوليو /98١م,‏ المجلد “57 العدد 7 1١9-518‏ 4. 

(0) انظر: أوقاف مكناس في عهد مولاي إساعيل (5١١-11594١١ه)ء‏ رقية بلمقدم؛ .57/١‏ 
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المدخل التمهيدي 

وفي تونس كان هناك وقف سيدي أب العباس السبتي للعميان والزمنى» يأخذون كل 
يوم من ريعه ما يعيشون به؛ ذكورًا وإنانًا على كثرة عددهم”". كما وقف أمير المؤمنين أبو 
فارس عبد العزيز بن السلطان بن العباس أحمد بن عبد الله» أحد أمراء الدولة الحفصية 
(9لاه/ 1797 م)» بيمارستانًا للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين» ووقف 
على ذلك أوقافًا كثيرة في تونس”"» كما وجد في فاس قصر يسمى «دار الشيوخ»؛ مخصّص 
لتزويج المكفوفين الذين لا سكن هه”". 

وقد تنافس سلاطين الدولة المرينية (١859-55ه/‏ 5١15715-17م)‏ “في وقف 
الأوقاف من أجل فكاك الأسرىء ويأتي على رأس هؤلاء السلاطين أبو فارس بن عبد 
العزيز العباس المريني (1/45- 44/اه/ 17297--17475م), والسلطان عبد الحق بن أبي 
سعيد (057/-55/ه/ 51/7 ١1960-1م)00.‏ 


وفي العهد الوطامبي (/1/1/- /14651ه/5177١-‏ ٠150م))‏ استمر الحكام يقفون 
الأوقاف لصالح افتكاك الأسرىء فقد وُجدت حوالة حبسية تحمل رقم 47١‏ بخزانة 
القرويين» يوصى فيها السلطان أبو عبد الله محمد البرتغالي بأموال عقارية لافتكاك 
الا ا 

ولعل وقف السمك في تونس من الأوقاف الفريدة في الغرب الإسلاميء فقد تنبه أهل 
لقي أنه ق يعطى آيام السعة يان تردسى السباك سيفن يه الشراطين للذلك خض يوقت 
يُشترى مِنْ رّيعه جانب كبير من هذا السمكء وَيُوَرّعُ على الفقراء مجانّا". 


و 


وخصّص جانب من أوقاف مارستان سيدي فرج في مدينة فاس بالمغرب لغسل 


.”931 انظر: الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل»‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسى» .78١‏ 

(") انظر: دور الأوقاف المغربية في التكافل الاجتماعي عبر عصر بني مرين (/859-5761/ه). محمد المنوني» مجلة دعوة الحق» 

رجب 507 اه/ 1987م 0". 

(4) انظر عن الدولة المرينية: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» ابن أبي زرع» 5 ١‏ و4 71-7 و/١1كء‏ وتاريخ ابن خلدون» 

ابن خلدون, 9١5/5‏ ولا/ 187. 

(0) انظر: جامع القرويينء عبد الحادي التازي» ؟/رلاةع. 

(5) انظر: جامع القرويين» عبد الادي التازي» ؟7/ /401» وهذا السلطان أسره البرتغاليون من مدينة «أصيلة» المغربية وعمره 
سبع سنوات» وظل أسيرًا سبع سنوات؛ ولذلك سُمي بالبرتغالي» وقد حكم في الفترة من ١1١975-9ه/ 5-١9٠5‏ 167م. 
انظر: وصف إفريقياء ليون الإفريقي» 57 ؟. 

() انظر: الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل» 7”7"7؛ وقد استمر هذا الوقف حتى عام 109١ه/‏ “1857م. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وتكفين الغرباء والفقراء من الموتى» وضمان جنازة لائقة لهم'"'» ولا تكاد مدينة من المدن 
الإسلامية إلا ويوجد فيها وقف لخدمة الموتى الفقراء» بل إن بعض المساجد ألحق مها ما 

وقد حرس أهل مارت هل واف اكاسقب عل اللترفيق لقو يق 1ك أن اشارية 
القبروانية «فضل»)؛ مولاة أبي أيوب أحمد بن محمد» قد ححَطّت المصحف بيدها ببراعة فائقة» 
ووقفته على القرّاء بمسجد القيروان في محرم 465 57ه/ /00401". 

كما حبس السلطان أبو يعقوب يوسف المريني (ت 7017ه/ ١171م)‏ على الحرم المكي 
بيده ووقفه على المسجد الأقصى”'. ويذكر أن السلطان أبو عنان المرينى قد وقف مكتبة 
المصاحف بالقرويين التي كانت في قبلة المسجدء وأنْ أبا الحسن علي بن عثهان خصّص 
في عام 8"/اه/ 1778م ستة عشر ألقًا وخمسرائة دينار ذهبي لشراء الرباع في القدس 
والحرمين الشريفين”*'» وقد جاء من بعده المولى عبد الله بن إسماعيل فوقف السلطان على 
المسجد النبوي ثلاثة وعشرين مصحمًاء كلها محلاة بالذهب ومرصّعة بالدر والياقوت0© 

ولقد أدى الازدهار العلمي في الغرب الإسلامي؛ بخاصة في العصر المريني في المغرب 
(859-5ه/5١5١-‏ 1510١م)‏ إلى بروز ظاهرة فريدة في الوقف تتجلى في وفرة 
الكرابي العام أو كرابي ارد الع ارا ل 

وكانت الكراسي العلمية تقسم إلى قسمين: كرامي التوريق (الوعظ والتذكير»» وكرامي 
التدريسء وكانت كرا مي التوريق موجهة لتعليم الراشدين من العامة من خلال كتب بعينها"». 


.57 /١ انظر: أوقاف مكناس في عهد مولاي إساعيل (85١١-1159١ه)» رقية بلمقدم؛‎ )١( 

(0) انظر: دولة المرابطين في عهد على بن تاشفين دراسة سياسية حضارية؛ د.سلامة البلوي» دار الندوة الجديدة» بيروت» 
ام /ا/ا3. 

(؟) انظر: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء الجزنائي» 7/. 

0 ام سح موا حو ا ا ل ل ل ا 


)0( نظر: ل ا 0 ١م‏ 1-1 
(5) انظر: إتحاف الناس بأخبار حاضرة مكناس. ابن زيدان» 7/ 5". 

إ(ف4 نظر: جامع القرويينء التازي» 7/ .5٠1‏ 

(8) انظر: بيوتات فاس الكبرىء ابن الأحمر» "77. 


المدخل التمهيدي 

وقد ظهرت هذه الكرامبي لأول مرة في جامع القرويين سنة ١576ه/‏ 1770م 
بمبادرة من إمام جامع القرويين على بن الحاج (5751ه/ 17164م), ويذكر أنه كان هناك 
تسع كراس في القرن التاسع ال هجري بجامع القرويين» مخصّصة لتدريس الحديث والفقه 
والقراءات والنحو من خلال كتب معينة حبسها المحبسون لذلك7". 

وقد رُصدت أوقاف كثيرة على هذه الكراسي والعلاء الذين يقومون بالتدريس فيهاء 
ومن الأمثلة على ذلك كرمي المحراب الذي وُقف عام ١761ه/‏ 1757م فكان عدد 
العقارات المحبسة عليه "١‏ عقارّاء (؟١‏ عقارًا للقراءة في الصباح» و4 عقارات للقراءة في 
المساء)» وكان هذا الكرمي مخصّصًا في بدايته لتدريس تفسير القرآن الكريم للثعالبي وحلية 
الأولياء لأبي نعيم» ثم أضيف إليه لاحقًا كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» 
وكتاب الشفاء للقاضي عياض”". 

ل كرسي الفقيه الونشريسي من أثرى الكراسي العلمية وأغناها بالقرويين؛ لذا كان 
مره ذأ لدى الناس باسم كرسي القاضيء فكان من ضمن أحباسه 87 حانونًا وعقارًا 
وأرضًا موزعة في أهم جهات المدينة9 . 

أما كرسي الإمام الورياكلي (8/0ه/ 15175١م)‏ والمخصّص لدراسة العلوم والفنون؛ 
فيعد أيضًا من أهم الكرامي التي توالت عليه كبار الشخصيات. وكان الإمام عبد العزيز 
الورياكلي الملقب بالصاعقة من أوائل من ارتبط تاريخهم بهذا الكرسي©. 

وتؤكد الدراسات أن هناك عشرات الكرامي العلمية بجوامع المغرب الأخرى؛ 
رُصدت لما أوقاف ساهمت في استمرار قيامها ونموضها بدورها في نشر العلم ودعم مسيرة 
التنوير التي شجّع عليها الإسلام وجعلها فريضة على كل مسلم ومسلمة©. 

ولقد تحول الوقف في المغرب في القرن العاشر المجري إلى تيار اجتماعي عام لخدمة 
الغرباء» فتكاثرت المنازل لأبناء السبيل» وظهر لأول مرة موظفون يسألون عن الغرباء 


)١(‏ انظر: تاريخ التعليم بالمغرب, الحسين إسكان» 87» ومؤسسة الأوقاف وأهميتها الفكرية والاجتاعية والاقتصادية بمدينة 
فاسء السعيد لمليح مجلة دعوة الحق» ع 57" 7١٠٠م‏ "91. 

)١(‏ انظر: دور الوقف في ا حياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية» السعيد بوركبة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب 1195م .115/١‏ 

() انظر: جامع القرويينء التازي. ”/ .7/٠١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» ؟/ /ا/7”/1-11. 

(5) انظر: دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية» السعيد بوركبة» .١55 /١‏ 


هه 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
للقيام بحق ضيافتهم» ويتحدث الحسن الوزان (المعروف بليون الإفريقي) (ت بعد 
1ه/ ٠155م)‏ عن الحفاوة التي كان يُستقبل بها الغرباء في المدن والقبائل المغربية» 
فيذكر أن سكان مدينة «بولعون» شرقي مدينة أزمور شيدوا بناية من عدة غرف لاستضافة 
الغرباء على نفقة السكان”©» كذلك كان في مدينة اتدنست» بنواحي مراكش ملجأ خاضًا 
بإيواء الفقراء والغرباء وإطعامهم”", ويذكر أيضًا أن سكان مدينة «المدينة) شرقى راك 
قاموا ببناء دار لضيافة الغرباء”"» وكان هناك في مدينة «تاكوليت» بنواحي مراكش أربعة 
ملاجى للفقراء©. ْ 

وكان في مدينة مكناس في المغرب أوقاف للمساجين عبارة عن سبعة حوانيت ينفق 
ريعها على المساجين*» ونصَّت الست فاطمة عثمانة -وهي من أشهر المحسنات الواقفات 
في تونس- أن يُصرف من ريع وقفها ما يكفي لشراء طعام وشراب للمساجين المحبوسين 
في سجن القصبة©. 

ومن أجمل الأوقاف التي خصّصت لأبناء السبيل والغرباء لإيناسهم وإبعاد الوحشة 
عنهم وقف «مؤنس الغرباء» في مدينة فاس. حيث كان هناك مجموعة من المؤذنين يحيون 
الليل بالمناوبة» كل منهم يسبح الله نحو ساعة بصوته الرخيم» ويسمى هذا المؤذن (مؤنس 
الغرباء»» أو «مؤنس المرضى»؛ لأن الغريب والمريض لا يقدر أن ينام في بعض الأحيان» 
فليس له أنيس أحسن من هذا المؤذن الذي يشجيه بصوته الجميل في تسبيح الباري تعالى في 
ساعات الليل الأخيرة". 

ولم يغفل أهل الخبر في أوقافهم الحرص على توفير الحمامات للغرباء والفقراء» فقد كان في 
تونس «وقف للاستحام» مجانًا للفقراء والغرباءء حيث كان هناك مكان محدد توضع فيه صرة من 
الدراهم» في كل صرة مقدار أجرة الحام» فيدخل المحتاج إلى الحمام فيدفعها بعينها ويستحم". 


.١؟7 انظر: وصف إفريقياء ليون الإفريقي»‎ )١( 

./8 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(3) انظر: المرجع السابق» .8١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» 9/. 

(5) انظر: أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل (87١179-1١١ه)»‏ رقية بلمقدم؛ 5"79/5. 
() انظر: صور من التكافل الاجتماعيء د.سلامة البلوي» .5١‏ 

(0) انظر: الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل» 931”. 

() انظر: المرجع السابق» 775. 
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المدخل التمهيدي 


واشتهر «وقف الخبز» في الغرب الإسلامي؛ فكان في مديئة #تطوان» المغربية -على سبيل 
المثال- ما يربو على عشرين أسرة» وقف أفرادها أوقافًا من أجل توفير الخبز للمحتاجين 
صباح يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع» ومن هذه الأسر: أسرة العطار» والخطيب» 
والصفارء واللبادي» وغيرهاء ى) يوجد في معظم المدن المغربية أوقاف من أجل الخبز الذي 
يوزع على المحتاجين"". 

ومن الأوقاف الطريفة في تونس وقف لمن وقع عليه زيت مصباح أو تلوّث ثوبه بشيء 
آخرء يذهب لهذا الوقف ويشتري به ثويًا آخر”". 

وخصّص بعض المغاربة جزءًا من أوقافهم لصالح الحرمين الشريفين» فقد وقفت 
أم قاسم المرادية السفيانية”" ثروتها الطائلة لبناء حطات لخدمة الحجاج» وتزويدهم بالماء 
والطعام والمأوى لهم ولدوابهم من آسفي إلى مكة المكرمة» حيث بنت على يُعد كل بريد 
(50 كم) فندقًا من طابقين؛ طابق لاستراحة الحجاج وتزويدهم بالأكل والدواء» وطابق 
للدواب لأكلها واستراحتها ودوائهاء وتعويض ما مات منها. 

ومن جهتهمء تنافس أهل الأندلس أيضًا في بناء المدارس ووقف الأوقاف لخدمة 
طلبة العلم» وتعد «المدرسة النصرية» بغرناطة التي وقفها الحاجب رضوان عام 
٠واه/‏ 1759م وحبس عليها الأحباس الجليلة29.. من أشهر المراكز التعليمية في 
الأندلس بعد مسجد قرطبة» وقد حازت هذه المدرسة شهرة واسعة» حتى أجمع المؤرخون 
تقريبًا على اعتبارها أول المدارس في الأندلسء كا أنها المدرسة الوحيدة التى حفظت بعض 
أجزائها إلى يومنا هذا . 

وقد حرص واقفو المدارس والكتاتيب وا مساجد أن يلحقوا بكل واحد منها 
خزانة كتب» فانتشرت المكتبات في الأندلسء وأثر عن المؤرخ ابن حيان الأندلسي 
(ته5لاه/ 55 17م) أنه كان يعيب على مشتري الكتبء وكان يقول: الله يرزقك عقلاً 
)١(‏ انظر: معطيات الحضارة المغربية» عبد العزيز بنعبد الله ؟/ "0 وقد استمرٌّ وقف الخبز في المدن المغربية حتى عام 

89ه//١190م.‏ انظر: الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية» محمد المكي الناصري» 17١‏ . 
(1) انظر: الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل» 777-/7707. وعن وقف الملابس انظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» 1060. 
(”) كانت في القرن الثامن المجري, وهي إحدى الأميرات التي تنحدر من بيت علم ومال» ووالدة قاسم المرادي الذي يعد 
من أبرز علاء النحو واللغة والتفسير. 


(4) وقد عُرفت هذه المدرسة بعدة أسماء منها: المدرسة اليوسفية» ومدرسة غرناطة» والمدرسة العلمية» أنشئت في عهد السلطان 
الغرناطي أبي الحجاج يوسف الأول (0-9/71ه/اه/ 1750-1707 م). انظر: الإحاطة؛ ابن الخطيب» 7/١‏ 015. 


(6) انظر: تاريخ التعليم في الأندلسء محمد عبد الحميد عيسىء القاهرة» دار الفكر الغربي» 15م اامترة 


اا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
تعيش به! أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف وقضيت حاجتي0". 

ويذكر «المقري» صاحب كتاب «نفح الطيب» أنه وجد في قرطبة وحدها إبان عزَّها 
(10) مكتبة مفتّحة الأبواب لجميع الناسء أما على مستوى الأندلس فكان فيها على وجه 
العموم )1١١(‏ مكتبة عامة تشتمل على آلاف الكتب”". 

ومن مكتبات المساجد المشهورة في الأندلس» مكتبة المسجد الجامع بقرطبة التي 
أسسها الخليفة الأموي «الحكم المستنصر) عام ٠0اه/‏ ١45م,‏ وعيّن فيها عددًا كبيرًا 
من المجلدين”"» ومكتبة مسجد الزهراء» ومكتبة مسجد مالقة”'» ومكتبة مسجد طليطلة» 
حيث كانت من المكتبات الشهيرة التى كان يقصدها حتى الطلبة النصارى من مختلف 
أنحاء أورويا2. ْ 

وإذا علمنا أنه كان في قرطبة في منتصف القرن الرابع ال هجري ثلاثة آلاف مسجدء 
وأن المساجد في عاصمة صقلية «بلرم» كانت في كل زقاق» وأنه كان فيها ثلاثائة كتاب 
في مدينة واحدة» وكان بعضها يتسع لآلاف الطلبة حسب رواية ابن حوقل» في كتابه 
«صورة الأرض».. أدركنا كم كانت الثقافة منتشرة آنذاك» وكم كانت الأمة حريصة على 
نشر العلم”". 

وأخيرًا لم تنس الحضارة الإسلامية من رفقها وعطفها: الحيوان؛ فأحاطته بكل رعاية» 
فوقف أهل الخير ممن مُائت نفوسهم بالرحمة واستجابوا لتوجيهات الكتاب والسنة في 
هذا الشأن عشرات الأوقاف لرعاية تلك العججماوات. فوفروالما الحياة الكريمة» وعاقبوا 
من قصّر في العناية بهاء ووقفوا لها أحواض المياه» ووقفوا لمن تقدّم به السنّ منها ا مروج 
الخضراء»ء ووفروا للقطط الضالة المأوى والطعام» ووفروا العلاج للطيور المهاجرة إذا 
تعرّضت للكسرء وغيرها من الأوقاف التي لا يتسع المجال لبسطها”". 


)١(‏ انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقري» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 974١م‏ 1/ 1/الا-/الال. 

() انظر: شمس العرب تسطع على الغرب» زيغرد هونكة» ترجمة: فاروق بيضون. دار الآفاق الجديدة, بيروت» 219/7 5994. 

(") انظر: التكملة لكتاب الصلة:؛ ابن الأبّان /١‏ 195. 

(5) انظر: قرطبة في العصر الإسلامي, أحمد فكري. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» *19/17م, "1171. 

(5) انظر: تاريخ المكتبات الإسلامية في الأندلس» رضا سعيد مقبل» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
المنوفية» ١١٠٠م‏ 44. 

(5) انظر: من روائع حضارتناء مصطفى السباعي. »١179‏ والبيان المغرب. ابن عذاري» شر 

(0 انظر لمزيد من التفاصيل: الرفق بالحيوان» د.سلامة البلوي» مكتبة الصحابة» الشارقة» "51٠١٠7م.‏ 
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المدخل التمهيدي 
المبحث الخامس 

الوقف 4 العصر العباسي حتى سقوط بغداد (؟11١-‏ 5605ه/ ١:‏ هلا /1505ام) 

شهد العصر العبامى في أطواره المختلفة تطوّر مؤسسة الوقف وازدهارهاء بفضل رعاية 
الخلفاء والسلاطين والأمراء لحاء وتأسي الرعية بحكامها بوقف الأوقاف التي تنوعت تنوعًا 
كبيرّاء وازداد عددها زيادة ملموسة, ولم تعد تقتصر على بناء المدارس والمساجد وسَبل 
الماء» بل تعدتها إلى بناء المكتبات المتكاملة في مرافقها وخدماتهاء والعناية بالطرق» والأيتام 
والأرامل والمطلقات» وبناء البيعارستانات التي وفرت كل الخدمات الطبية والإنسانية 
للمرضىء وغيرها من المرافق التي كانت تخدم كل الشرائح الضعيفة في المجتمع» بل تجاوز 
الأمر كل ذلك إلى وقف الأوقاف لرعاية البهائم والطيور» وتوفير المأكل والعلاج لها. 

ولقد تميّر العصر العبامى بميلاد كبريات الأوقاف الثقافية والصحية والمائية» التى يأتي 
غل رأنسهاة حر ؤئدة رمك اللكريلةة الل :وكرت نام لالتحماج والعتمرين يحلما كائوا 
يعانون الأمرين من قلته» والمدرسة المستنصرية» والبيمارستان العضدي في بغداد» وغيرها 
من الأوقاف التي سيتم التسليط الضوء عليها في الصفحات الآتية. 

وإن المتأمل لحركة الوقف في العصر العباسى يلحظ أن المساجد حظيت بالعناية الكبرى 
من قبل الخلفاء وزوجاتهم: وأمراء الأمصارء فيذكر على سبيل المثال المستشرق «آدم متز) 
أنه كان في بغداد عام ٠٠‏ 7ه/ 9177م نحو من سبعة وعشرين ألف مسجدء وثلاثة مساجد 
جامعة تصلى بها الجمعة (اثنان في جانبي دجلة» والثالث في دار الخلافة)» وفي البصرة في 
القزن العالف المدري يما الاق موود ونم نعان» فود اقيق ف قدا الق 
وقفته السيدة «زمرد خاتون» زوجة الخليفة العباسي المستضيء”" أقدم منارة معروفة في 
بغداد» ويذكر ابن جبير الأندلسى أيضًا أنه كان في الإسكندرية ما بين اثنى عشر ألف مسجد 
وثيانية عشر ألقّا9". 1 1 

وتوكل: الضافر الكدوية والخنرياف الأترية أن العباسيق أزلوا رين القريقية 
عنايتهم؛ فكثرت أعالهم الخيرية فيهماء وازداد عدد أوقافهم المرصودة لماء فيذكر الطبري 


. 7717/7 انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجريء آدم مت‎ )١( 
(؟) قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية: «الست الحليلة زمرد خاتون؛ أم الخليفة الناصر لدين الله» زوجة المستضىء؛ كانت‎ 
عابدة صا حة» كثيرة البر والإحسان والصلاة والأوقاف).‎ 


0 انظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير دار بيروت للطباعة والنشرء 919١م‏ 718. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
أنه منذ قيام الدولة العباسية حرص خلفاء بني العباس على وقف الأوقاف الخادمة 
للحجاج؛ من سبل لللاء»ء وخانات لاستراحة الحجيج» وعلامات ترشدهم للطريق» 
فيذكر أن أبا العباس السفاح عندما تولى الخلافة (؟1١--11"5ه/‏ 50/ا- 05/ام) قام 
في عام 5 7١ه/‏ 57لام بضرب المنار من الكوفة إلى مكة» ووضع الأميال لإرشاد الحجاج 
والمسافرين» وحفر الآبار» وأقام البرك والخزانات والخانات وقفا على إقامة المسافرين 
وراحتهم'". 

وعندما أسّس أبو جعفر المنصور (15١-/5١ه/‏ 1/85- 5/الام) عاصمته بغداد عام 
65١ه/‏ “57/ام؛ أمر ببناء المساجد والحمامات في كل الأرباض» والأسواق والدروب با 
يكفي الناس» وجعل المسجد الجامع بجوار قصر”"» ى| قام ببناء مسجد الخيف في منى. 

وقام الخليفة المهدي (/5١-594١ه/‏ د/ا/ا- 1//85م) بتوسعة المسجد الحرام» وهو 
أول من جعل الكعبة في الوسط. وجعل مساحته ١٠١١‏ ألف ذراع» وجعل فيه 73 بابًا 
و48: طاقاء وجلب له من مصر 58٠١‏ اسطوانة» ى) كسا الكعبة» ودهن جدارها بالعنبر 
والمسكء كما قام بتوسعة المسجد النبوي وحمل إليه أعمدة الرخام والفسيفساء والذهب. 
ورفع سقفه» وألبس القبة من الخارج بالرخام» وفي عام ١71١ه/‏ 94/الام أمر بعمارة طريق 
الج عن طريق وضع علامات يستدل بها المسافرون» وعمل برك ماء على طول الطريق"". 

ومن أعظم الأوقاف التي شهدها العصر العباسي؛ ما قامت به زوجة الخليفة هارون 
الرشيد «زبيدة» بوقفها لعين زبيدة» التي أسهمت في حل مشكلة المياه في مكة المكرمة» بعد ما 
حتت عام اها امام وراكينا جنائه اغر مكدو تبي من الاق ف لخصول عل 
ماء الشربء» فدعت خازن أموالها وأمرته أن يدعو المهندسين والعمال ليبدأ الحفر» وليشْوّ 
الطريق للماء في كل خفض ورفع» وسهل وجبل» مسافة اثني عشر ميلا حتى يصل الماء إلى 
مكة المكرمة» ولما أظهر الخازن شيئًا من التردد إشفاقا من كثرة النفقات على هذا المشروع؛ 
خاطبته بحزم قائلة: «اعمل» ولو كلفك ضربة الفأس دينارًا»! وعمل العمال والمهندسون 
إلى أن تمَّ المشروعء بعد أن بلغت تكلفته مليونًا وسبعمائة ألف دينار» ووصل الماء زلالا إلى 


. ١51١ /5 انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله»‎ )١( 

)١(‏ انظر عن مدينة بغداد: دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية» عبد الجبار ناجي» مطبعة جامعة البصرة» 19857م؛ 
ا -دم؟. 

اشر انظر: المرشد الوجيزء د.سلامة البلوي» كل وتاريخ الأمم الإسلامية «الدولة العباسية)» محمد ا خضري بك دار 
المعرفة» بيبروت» د.ت» 1 


المدخل التمهيدي 


عرفة ومزدلفة» وأصبح قريبًا من منى» فيا يعرف ببئر زبيدة". 


وقد أثنى الرحالة والمؤرخون على فعل زبيدة» فقال المسعودي: إن أحسن ما فعلته أم 
جعفر في أيام الرشيد بناء دور السبيل بمكة المكرمة» واتخاذ المصانع بهاء وما أحدثته من 
دور للتسبيل بالثغر الشامي وطرطوسء وما وقفته على ذلك من وقوف”"» وهذا ما أكده 
أيضًا الخطيب البغدادي حين قال: كانت معروفة بالخير والإفضال على أهل العلم» والبر 
للفقراء والمساكين» وا آثار كثيرة في طريق مكة من مصانع حفرتهاء وبرك أحدثتهاء وكذا 
بمكة والمدينة. 

وامتدح الرحالة الأندلسي ابن جبير «السيدة زبيدة» وما قامت به من خدمات للحجاج 
عند حديثه عن طريق مكة التي سلكها حاجًا عام 851/9ه/ 85١٠م,‏ ومما قاله: «وهذه 
المصانع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد إلى مكة هي من آثار زبيدة ابنة جعفرء 
انتدبت لذلك مدة حياتهاء فأبقت في هذا الطريق مرابع ومنافع تعم وفد الله كل سنة» من 
لدن وفاتها إلى الآن» ولولا آثارها الكريمة في ذلك لا سلكت هذه الطريق» وتوفيت ببغداد 
عام 5١اهه‏ وقد خلفت آثارًا عديدة غير العين»)9'. 

يعد الوزير علي بن عيسى من أشهر الشخصيات البارزة التي تركت بصمات واضحة 
في خدمة الحجاج وأهل مكة المكرمة» فقد قام في عام ٠٠7ه/‏ 7١41م‏ بشراء كثير من 
الجمال والدواب وجعلها وقفا على حمل الماء وتوفيره لأهل مكة. كما قام بحفر بئر عظيمة» 
واشترى عينًا غزيرة المياه بألف دينار ووسّعها وقفًا عامًا للعامة» حتى كثر الماء واتسع بمكة 
المكرمة2. 

وحظيت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وكبار السن فضلاً عن الأرامل 
بعناية الواقفين من أهل الخير في هذا العصر من خلال بناء العديد من الأربطة المخصصة 
لهذه الغاية» ومن أبرز تلك الأربطة «رباط السدرة» الذي يعد أول رباط وقف في مكة 
المكرمة» | يعتبر أول رباط وجد في مكة يحمل اسم رباط» وكان يقع في الجانب الشرقي 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان؛ تحقيق: إحسان عباسء بيروت» دار صادرء 191/١‏ م» 21١5/7”‏ والماء في الفكر 
الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» 4/ .١5١‏ 

() انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعوديء مطبعة البهية» 55 ١ه‏ ”0177/7. 

(1) انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله 115/4 . 

(5) انظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» 186. 

(5) انظر: صور من التكافل الاجتماعيء د.سلامة البلوي» /0. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
من المسجد ال حرام بين باب السلام وباب النبي يليد ويعود تاريخه إلى عام ١”‏ ه/ 5 17م: 
وكانت هذه الأربطة تأوي العجزة والمعاقين وكبار السن©. 
«رباط الفقاعية» للأرامل من النساءء وكان ف الربياط من يقوم بخدمتهن والعناية بن 
مسكنا وملبسًا ورعاية» وكانت بعض هذه الأربطة تلحق بها مكتبات لخدمة النزلاء» | هو 
الحال في مكتبة «رباط الربيع» الذي نشأ عام 5944ه/1917١١م,‏ وهي من أزهى مكتبات 
الأربطة وأحفلها بالكتب في تلك المرحلة(". 


ولم يقتصر وقف الأربطة على مكة المكرمة بل عم جل المدن الإسلامية» وساهم في 
وقفها شرائح عديدة من المجتمع» يأتي على رأسها حاشية الخلفاء وزوجاتهم؛ فعلى سبيل 
المثال: وقفت عائشة بنت الخليفة المستنجد بالله بن المقتفي (740ه/ 57 17م) رباطًا في 
بغداد””"» وغيرها من الأربطة التي تم تحبيسها في القدس. والمدينة المنورة» ودمشق» وغيرها 
من الدة: 

ومن الأوقاف ذات الصبغة الثقافية التى وقفها أعيان ووجهاء العصر العبابى «دار 
العلم» في الموصلء وهي أول دار علم عرفت بهذا الاسم في الموصلء» وقفها أبو القاسم 
جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الشحام (0٠5؟7-‏ "الاه/ 855- 9175م)» وكانت 
تحتوي على جميع صنوف المعرفة» وكانت وقفًا على كل طالب علم؛ وكانت تقدم المال 
والورق للطلبة الفقراءء وكان فيها مكان خاص للمحاضراتء وكانت تفتح أبوابها يومياء 
فكانت مكتبة عامة بكل ما تعنيه الكلمة). 

ووقف «سابور» وزير بهاء الدولة دار العلم المسماة باسمه في بغداد على أرجح الأقوال 
عام ١7ه/‏ ١441م‏ على أهله. ونقل إليها كتبًا نُسخت على يد أفضل الخطاطين وكبار 
العلماء» فبلغت على ما قيل عشرة آلاف وأربعمائة مجلد» منها مائة نسخة من المصاحف كتبها 
أشهر الخنطاطين من أسرة بنى مقلة المشهورة بجودة الخط. وكان يدير هذه الدار ثلاثة عشر 


)١(‏ انظر: الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نباية العصر المملوكي» حسين عبد العزيز شافعي» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» لندن» 575 ١ه ."١‏ 

(0) انظر: المكتبات في مكة المكرمة» عبد اللطيف بن دهيش» 17 » والمكتبات في مكة والمدينة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي» 
عماد صالح العجميء رسالة جامعية» القصيمء قسم التاريخ» ١١١٠م‏ 59. 

(1) انظر: أعلام النساءء عمر رضا كحالة ”/ .19٠‏ 

(4) انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط» يوسف العش .١179-١7/8‏ 
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رجلاً من المشرفين والإداريين» ينفق عليهم من ريع الوقف المخصّص للدار؛ من عقارات 
في الكرخ وغيرها"". 
المثال «المفضل ابن محمد الضبى» مصاحف وقفها على المساجد» وعندما سّئل عن سبب 
ذلك أجاب: اشتريت بذلك الحجاء الذي كتبته بيدي”. وأصبح وقف المصاحف أيام 
الخليفة «المتوكل» (177- /51 3ه/ 851-841م) مهنا جذا في جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاطح حتى اضطر القاضي «الحارث بن مسكين» أن يعيّن أميًا لحفظها””. )ا وقف 
«نصير بن يحيى) كتبه على أصحاب أبي حنيفة9, 

ويسجّل للعصر العباسى انتشار ظاهرة الوقف الصحى عل البيهارستانات» التى كانت 
تشمل قاعات للمحاضرات ومكتبة طبية عامرة بالكتب الموقوف عليهاء ولعل من أشهر 
هذه البيمارستانات الوقفية التى كانت تقدم خدماتها بالمجان: «بيمارستان الرشيد»» الذي 
كلف الطبيب «جبريل بن بختيشوع» بالإشراف عليه”. 

أما «بيهارستان أحمد بن طولون» فقد وقفه أحمدبن طولون في مصر عام 59 "'ه/ 11م 
وكان بمثابة مستشفى وكلية طب» وجعل فيه خزانة كتب احتوت على ما يزيد مائة ألف 
بجلد في تخصصات مختلفة”". 

واشتهرت في بغداد عدة بيمارستانات؛ منها: «البيمارستان المقتدري» نسبة إلى الخليفة 
المقتدر بالله بن المعتضد (795- 0٠77ه/‏ 977-904م)., والذي كان ينفق عليه الخليفة 
من ماله الخاص مائتي دينار في كل شهر'"» | وقفت والدة المقتدر بيعارستانًا آخر في بغداد 
في عام ٠5‏ اه/ 419م, أطلق عليه اسم «بيوارستان السيدة»» وكانت النفقة عليه في كل 


. 175-1١1 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» .٠١7‏ 

(7) انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط» يوسف العش» وصبح 
الأعشىء القلقشندي» .5١9/١‏ 

(5) انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط» يوسف العش» .٠١7‏ 

(5) انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلامء أحمد عيسىء دار الرائد العربيء بيروت» ١19/1م178.‏ 

(1) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي دار الكتب» 957١م .1١ ١/4‏ 

0) انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسىء 17 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

شهر ستاثة دينار» وقدّرها ابن تغري بردي بسبعة آلاف في العام" كما عرفت بغداد 
بيمارستان بدر أبو النجم مولى المعتضد بالله (ات ١١7ه/‏ 5 47م)» والذي كان ينفق عليه 
من وقف سجاح أم المتوكل على الله2). 

وقد عرفت جميع المدن الرئيسة في الشام والعراق» ومصرء والمغربء والأندلس» وبلاد 
ما وراء النهر وغيرها.. أوقافا للبيوارستانات؛ فعلى سبيل المثال: تم تحبيس «بيمارستان 
واسط» في عام ١7‏ 5 ه/ 77١٠م‏ على يد «مؤيد الملك أبو علي الحسن بن الحسن الرخجي»؛ 
وزير شرف الدولة بن بهاء الدولة مدبر دولة الخليفة القادر بالله في العراق» ووقف عليه 
وقوفًا كثيرة”"» ووقف الخليفة «القائم بأمر الله» الذي تولى الخلافة عام 717 5ه/ 71١1م‏ 
«البيمارستان الفاروقي» باميافارقين»» وأنفق عليه أموالاً كثيرة» ووقف له أوقافًا تقوم 
بكفايته؟'» ويذكر ابن كثير في حوادث عام 017ه بأن الأمير «مجاهد الدين قاياز» نائب 
قلعة الموصل بنى مجمعًا وقفيا يتكون من جامع حسنء ورباط» ومدرسة؛ ومارستان بظاهر 
مدينة الموصل على دجلة» ووقف عليه الأوقاف. وقد أثنى الرحالة ابن جبير وابن بطوطة 
على هذا المجمع الوقفي» وعلى رأسه البيارستان©. 

ويعد «البيمارستان العضدي» الذي وقفه «عضد الدولة ابن بويه» في الجانب الغربي من 
بغداد في صفر عام ؟/ا"اه/ “1417م من أعظم الببعارستانات التي عرفها العصر العباسي» فقد 
رنَّب فيه الأطباء. والخدم؛ والوكلاء. اران ونقل إليه من الأودية والأشربة والعقاقير 
شيئًا كثيرّاء وكل ما يحتاج إليه» وكان يعمل فيه أربعة وعشرون طبيبّاء فكان مدرسة للطب» 
تقدم فيه المحاضرات» ويدرب فيه الأطباء» وكان فيه جميع التتخصصات: من طب عيون» 
وجراحة» وعظامء قال عنه ابن خلكان «وليس في الدنيا مثل ترتيبه» وقد تم الفراغ من بنائه 
عام 74اه/ /441م, وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه). وقد وقف عليه 
١الحاجب‏ الكبير الشباسي أبو نصر» مولى شرف الدولة بن بهاء الدولة الذي لقبه ب»السعيد) 
(ت508ه/18١1م)ضياعًا‏ كانت شيئًا كثيرًا من الزروع والثار» وفي عام 574 ه/ 5/8 ١٠م‏ 
أصبح في هذا البيمارستان ثانية وعشرون طبيبّاء وبوابون» وحرّاس» وطباخات» وكان 


. 187-185 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» .181-١8٠‏ 

(3) انظر: المرجع السابق» .١9/‏ 

(5) انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسى: .199-١9/‏ 
(5) انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسى» .5١01١-5٠١‏ 
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المدخل التمهيدي 


فيه عدة جباب فيها السكر واللوز» والمشمش وسائر الحبوب» وأربع قواصر تمر هندي» 
وزنجبيل» وعود» وند» ومسكء وعنبر» وصناديق فيها أكفان» وقدور كبار وصغارء وأربعة 
وعشرون فراشَاء وكان بجواره حمام؛ وبستان فيه مختلف أنواع الثمار» والسفن على مائة» تنقل 
الضعفاء والفقراء والأطباء» فضلاً عن مكتبة عامرة بالمصادر المتنوعة0". 

وقد خصصت الدولة الإسلامية مستشفيات لرعاية المجانين» وأفردت لهم غرفًا خاصة 
في المستشفيات العامة لمداواتهم سريريًا ونفسيًا”"» فقد ذكر المؤرخون أنه جاء في نفقات 
الخليفة العباسى «المعتضد بالله» أنه خصّص لامستشفى الصاعدي» الذي كان قد وقفه 
القائد ااضاغد بن غلد» أموالآ للشقة لبه لكان الأدوية والأطعية والأشرية تلقدة 
المغلوبين على عقوهم'". 

وناء في وق إحدى المسفشقيات المخصصة للأمراضن العقلية أن اكل دون خصصن 
له خادمان يخدمانه فينزعان عنه ثيابه كل صباح» ويحممانه اريك ثيابًا نظيفة» 
ثم يفسحانه في الهواء الطلق» ويسمع في الآخر أصوات جميلة» والنغمات الموسيقية اللطيفة), 
وذكر الرحالة ابن جبير أنه عاين في أحد البيمارستانات بالقاهرة جناحًا 000 متسع الفناء» 
فيه مقاصير عليها شبابيك حديدء اتخذت للمجانين» وأنه كان يتم تفقدهم كل يوه©. 

وقد انتشرت أوقاف البيمارستانات الخاصة بالمجانين في كل المدن الإسلامية» فأورد ابن 

عبد ربه في «العقد الفريد» أن هناك بيارستانًا خاضًا بالمجانين في بغداد. وهو «دير هرقل 
القديم»» غل مرحلة هن واسظ"» كا كان هداك بيوارستان اخ للمجانين فى «مشق 20 
وآخر في فاسء وغيرها". 


)١(‏ انظر عن البيعارستان العضدي: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسى» »١147-1/17/‏ والوقف وبنية المكتبة العربية- 
استنباط للموروث الثقافي» يبحيى محمود ساعاتي» »٠١/‏ والبداية والنهاية» ابن كثير» 01 رو رحلة ابن جبير» ابن جبير» 
ط لندن» 56" 


(؟) انظر: الخطط والآثار» المقريزي» بيروت. دار صادرء ؟/ .5٠0‏ 


زفرف نظر: الوقف ودوره في التنمية» عبد الستار إبرا هيم الهيتي» البحث الفائز بجائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية 
العالمية» لعام 5١/4‏ ١ه‏ 19951ام. 


(؛) انظر: خطط الشام؛ محمد كرد علي مكتبة النوري؛ “19/7 م: 5/ 157-1574. 
(0) انظر: رحلة ابن جبيرء ابن جبير» 75. 

() انظر: العقد الفريد» ابن عبد رب /ا/ 157-1505. 

() انظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» 775-176. 


(8) انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسى» 7/5. 
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وتعددت المدارس الوقفية في العصر العباسي؛ فكان منها لتدريس القرآن الكريم 
وتفسيره وحفظه وقراءته» ومنها مدارس للحديث خاصة., وأغلبها مدارس للفقه. ومنها 
مدارس للطبء وأخرى للأيتام» كا شهد هذا العصر ميلاد المدارس النظامية التي أنشأها 
الوزير السلجوقي «نظام الملك») (ت 5/5 ه/ ٠١947‏ م)» فقد أنشأً في عام 559 ه/ 51١٠م‏ 
نظامية بغداد ونظامية نيسابور ونظامية طوسء وكانت أول من طبق نظام المخصصات 
المالية والخدمية الخاصة بالأساتذة والطلبة على حدّ سواء» وقد وقف نظام الملك أوقافًا 
كثيرة على تلك المدارس» وكانت أوقاف نظامية بغداد -على سبيل المثال- تقدر ب50 ألف 
دينار”"؛ يقدر ريعها السنوي ب0١‏ ألف دينار””. 

وكان «نظام الملك» ينفق ٠٠١‏ ألف دينار على التعليم”"» وذكر سبط ابن الجوزي أن 
«نظام الملك» وقف في عام 54577ه/ ١7١1م‏ سوق المدرسة وضياعًا وكتبًا على نظامية 
بغداد» وقد رأى الرحالة ابن الجبير حين زار بغداد نحوًا من ثلاثين مدرسة, لما أوقاف 
عظيمة وعقارات واسعة؛ للإنفاق على الفقهاء والمدرسين والطلبة©. 

ولعصر (طخليفة العياني ا( المكتعبر يانله! (117-175/241-5110 اما شهد 
العراق في عام ١ه/‏ 1575م ميلاد االدربية المستنصرية» التي تعد أكبر وقفية ثقافية 
في العصر العباسى» وأول جامعة إسلامية تُعلُمت على غرار المدارس النظامية؛ إذ جمعت بين 
الدراسات القفيةغل لثامت الأربعة في بناية واحدة» ى] درست علوم القرآن والدين 
واللغة» والطب والرياضيات» وجهّزت أقسامها الداخلية بكل ما يلزم الطلبة» وزُوّدت 
00 والحىامات» ومالك مواد كنب قفي أودع فيها ثمانون ألف مجلد؛ كلها 

قفء فضلاً عن مستشفى للتطبيب والتدريس» وقد بلغت نفقاث هذه المدرسة سبعرائة 

ف دينار» وقد درس فيها فطاحل العلماء» وقيل: إن قيمة ما وَقف عليها يساوي مليون 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكانء تحقيق: إحسان عباسء بيروت» دار صادرء 191/1 م» 178/7» والخدمات الوقفية 


في العراق وبلاد الشام في القرنين السادس والسابع الهجريين» فوزي أمين يحبى الطائي» أطروحة دكتوراه» جامعة الموصل» 
كلية الآداب» /1991م. 


.1/ 7” انظر: الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده» ط‎ )١( 

(9) انظر: المدرسة المستنصرية» ناجى معروف» /. 

(5) انظر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزيء الهند» حيدر آباد الدكن» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» 7/ ١71١‏ . 


(0) انظ : حلة اب - ابرن جسن 5 ,.5١6-59‏ 
2 بن حبين؟ ابن بين 
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دينار» وإن واردات هذه الأوقاف بلغت نيقًا وسبعين ألف مثقال من الذهب في السنة(". 

ومن الشروط التي وضعها المستنصر في حجة وقفه للمدرسة: أن تجعل خزانة الكتب 
الملحقة مها برسم من يطالع ويستنسخ من الفقهاء. وتوفير الورق والأقلام لمن يريد النسخ» 
وأن يكون لها خازن ومشرف ومناول» وكانت تشمل كل فروع المعرفة» وقد وقف عليها 
من القرى والأجربة ما يفوق الحصرء حتى أن وقفها -كما يقول الذهبي- جاء في خمسة 
كراريس» ولا يُعلم وقف في الدنيا كوقفها أصلا سوى أوقاف جامع دمشقء وقد يكون 
وقفها أوسعء كا وقف الأمراء بعد المستنصر بالله على المدرسة كثيرًا من الكتب7". 

ويؤكد كل من القزويني وابن كثير ما قاله الذهبي» فقال القزويني عن المدرسة 
المستنصرية: «لم يُعرف موضع أكثر منها وقفّاء ولا أرفه منها سكنًا»””"» ويذكر ابن كثير 
في «البداية والنهاية» في حوادث سنة إحدى وثلاثين وستاثئة أنه: «فيها كال بناء المدرسة 
المستنصرية في بغداد» ولم يبن مدرسة قبلها مثلهاء ووّقفت على المذاهب الأربعة» من 
كل طائفة اثنان وستون فقيهّاء وأربعة معيدين» ومدرس لكل مذهبء» وشيخ حديث؛» 
وقارئان» وعشرة مستمعين» وشيخ طبء» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب» 
ومكتب للأيتام» وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة» ما فيه كفاية وافرة لكل 
واحد... ووقفت خزائن كتب لم يُسمع بمثلها في كثرتها وحسن نسخها وجودة الكتب 
الموقوفة بها»©»» وقد شاءت الأقدار أن تبقى آثار هذه المدرسة إلى اليوم» ولعلها الوحيدة 
التي بقيت من مدارس بغداد التي تعود للعصر العباسي. 

وني أواخر العصر العباسي -وبالتحديد عام 714ه/ ١1751م-‏ ظهرت مؤسسة وقفية 
ذات رسالة سامية لرعاية اللقطاءء فقد أنشأ الأمير «عبد القاهر بن عيسى» المعروف ب«ابن 
التي ) دارا لرعانة اللقطاء» أطلق عليها «الخانقاه التَنبِيّه)0©. 


ويسجل تاريخ الوقف في العصر العباسي اهتمام الخلفاء والأمة في هذا العصر بوقف 
الربط؛ التي كانت تأوي الفقراء والغرباء وعابري السبيل» وتعمل جنبًا إلى جنب مع المدارس 


.195-1١11" انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 1؟/‎ )١( 
.5 و07‎ 7777/١ (؟) انظر: تاريخ علماء المستنصرية» معروفء‎ 

(1) آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا محمد بن محمود القزويني» بيروت» ٠197م05".‏ 

(5) من روائع حضارتناء مصطفى السباعي» .٠١7‏ 

(5) انظر: خطط الشام» محمد كرد علي .١5 1١/57‏ 
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على رعاية شؤون الطلبة الفقراء وإيوائهم'"'» ومن أشهر هذه الربط «الرباط الظاهري» 
في غربي بغداد» الذي أنشأه الخليفة العباسي «الناصر لدين الله عام 05/6ه// 95١٠م‏ 
وزُوّد بمكتبة غنية» وقد عَدٌَ من أفضل الربط» ومنها «رباط المأمونية» في بغداد أيضّاء الذي 
حفلت مكتبته بنوادر المخطوطات”". ومنها «رباط الشرابي» في مكة المكرمة الذي وقف 
في عام ١74ه/‏ 1144م عند باب بني شيبة» وكانت مكتبته حافلة بالكتب الموقوفة عليه 
في مختلف فنون المعرفة» أما «رباط النيار» في مكة (57594ه/ ١110١م)‏ فقد وقفه عز الدين 
أبو المكارم الحسين بن أبي منصور البغدادي بن النيار الأسديء وألحق به مكتبة» وأجرى 
الجرايات عليه من خالص ماله". 

وقد أسندت الدولة العباسية إدارة الأوقاف إلى رئيس يسمى: «صدر الوقوف»» يعاونه 
عدد من الموظفين» وكان عليه أن يقدم حساباته في خباية كل سنة للقاضيء فإذا أقرّ القاضي 
صحة الحساب؛ قَسّم في سبله على أهل الوقف, وقد بقيت هذه الوظيفة حتى بعد سقوط 
بغداد على يد المغول (767ه/ /170م), حيث حرصوا على إسنادها إلى كبار العلماء9 . 

وهكذا توسّع الوقف في العصر العباسي وتطور إداريًا وأصبح له ديوانٌ سفل: وعم 
بنفعه كل شرائح المجتمع الضعيفة» وظهرت أنواع جديدة من الأوقاف معالجة ظواهر اجتماعية 
مستجدة» ]| هو الحال بالنسبة للقطاء والمجانين» ى) يلاحظ في هذا العصر الاهتمام بالوقف 
الصحي من خلال كثرة الأوقاف المخصصة للمستشفيات» ويلاحظ أيضًا ميلاد عديد من 
المجمعات الوقفية التي تدل على نضج العمل المؤسسي في تلك الحقبة» كما سجل هذا العصر 
ميلاد أوقاف المدارس النظامية التي تعد نقطة تحول في التاريخ الوقفي والثقاني الإسلامي» 
كما مثل وقف المكتبات والربط ظاهرة واضحة في أواخر العصر العباسي» فضلاً عن الظاهرة 
الأبرز؛ وهى العناية بوقف المساجد ورعاية الحرمين الشريفين» ومن الملاحظ أيضًا أن الخلفاء 
والولاة» والأمراء وزوجات الخلقاء.. كانم الأثر الأبرز في حركة الوقف في العصر العباسي» 
ولعل ما قامت به السيد زبيدة يمثل شامة نشاط نساء العصر العبامي الوقفي. 


.1١8-1١1/ انظر: الوقف وبنية المكتبة العربية-استنباط للموروث الثقافي» يحيى محمود ساعاق»‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» .1٠١9-١٠١4‏ 

() انظر: المرجع السابق» .١١١‏ 

(5) انظر: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. بيروت» د.ت» .15/1١١‏ والنظام القضائي في بغداد في العصر العباسبي» عبد 
الرزاق علي الأنباري» النجف. مطبعة النعمان» 71/8 ومؤسسة الأوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد الأبعاد» أحمد 
محمد الشريفء ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلاميء بغداد 19417م: 1-10/1ل. 
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المدخل التمهيدي 
وكان طول فترة العصر العباسي» وكثرة العناصر المؤثرة به وكثرة تقلّب السلطة في 
بغداد» وتنافس الحكام على خطب ود الرعية؛ لإضفاء شرعية على سلطتهم» ناهيك عن 
الازدهار الاقتصادي.. كلها عوامل أثرت في مسيرة الوقف خلال ذلك العصر. 
المبحث السادس 
الأوقاف لي العصر الزنكي -51١١(‏ 0559ه/8١١١-‏ 14ا١ام)‏ 


يمثل العصر الزنكي محطة مهمة من محطات التاريخ الإسلامي» ويمثل علامة فارقة 
ونقطة مضيئة في تاريخ الأمة» فقد قاد حكام هذا العصر حركة شمولية للتحرر؛ تحرير 
الأوطان من الاستعمار الصليبى» وتحرير الإنسان من الجهل والفقر والمرضء وقد أدركوا 
بأنه لأورك محر الصليين الا سي مرحت لا سد لبها لحدسن أقر نالأ نه اميا 
أو الإقصاء أو الإلغاء؛ لذا تضافرت جهود الحكام مع جهود أبناء الأمة في برنامج لإحياء 
روح التكافل» عن طريق تلمّس حاجات الشرائح الضعيفة وسدّ خلتهاء فكثرت الأوقاف 
وتنوعت لتشمل مختلف جوانب حياة الناس» بخاصة في زمن الملك العادل «نور الدين 
محمود زنكي» (551- 674ه/1157- 11174م).: الذي اشتهرت الدولة في عهده 
بالحرص على فعل الخيرات» وبناء المبرات والمنشآت والمرافق العامة» وتمويلها عن طريق 
الأوقاف. فقد أمر «نور الدين» بإنشاء المدارس والخانقاوات والبيمارستانات» وأكثر منها 
في كل بلد» ووقف عليها الوقوف الكثيرة» وأمر ببناء الربط والخانات في الطرق؛ لخدمة 
المسافرين وأبناء السبيل المنقطعين0"©. 

لقد تعددت في هذا العصر المدارس الموقوفة بتعدد العلوم الشرعية» والمذاهب الفقهية» 
التى لا يزال بعضها ماثلاً للعيان حتى الآن في دمشق وغيرها من المدن» وكان القائد انور 
الددى زنك ) و سالزمة اللتغيري و البناء اللداريم اقيق علاية امن ادارب ف دوعص 
وكافمواي موي الدرينة العادلية واللدوسة الدورية اماق ينيع وابامم الور 
بالموصل”"» ودار الحديث في دمشق» وهى أول دار للحديث في الإسلام» وبنى مكاتب 
كثيرة للأيتام وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة» وبتى كيرا من الساجد 
ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن أوقافًا كثيرة» يقول العماد الأصفهاني: «ولو شّغلت 


)١(‏ انظر: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بال موصلء عز الدين علي بن الأثير» تحقيق: عبد القادر أحمد طليهات» القاهرة» دار 
الكتب الحديثة» 1951م .١01‏ 


(؟) انظر: الأعلام» خير الدين الزركلي» //47. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
بإحصاء وقوفه وصدقاته في كل بلد؛ لطال الكتاب ول أبلغ إلى حدٌ»”"» وهناك من يذكر 
أن أوقاف نور الدين زنكي بلغت في عام 704ه/ 7١17م‏ تسعة آلاف دينار صورية في 
كل شهر”" 

وعن أجل أرقاف «نور الدين زنكي» التي تعبر عن شفافية أحاسيسه وتعاطفه مع 
و ا ا الي و و ا لا 
الأغنياء عرَّ عليه ألا يستمتع الفقراء مثلهم بالحياة في مثل هذه القصورء فعمر ذلك القصرء 
ورقحاعل تر لزيا روفي اقلم ار الخرطا جاده وتات الاارواة تاعانصل 
فقراء دمشق تفرق غلاتها على الفقراء إلى القرن الحادي عشر ال هجري””". 

ولعل «البيارستان الكبير النوري» الذي وقفه «نور الدين زنكي» في دمشق ب كير 
الأوقاف الصحية التي شهدتها دمشق للفقراء والضعفاء» وقد جاء في شرط وقفه: أنه على 
الفقراء والمساكين» وإذا لم يجد بعض الأدوية التي يعجز وجودها إلا فيه» فلا يمنع منه 
الأغنياء» ومن جاء إليه مستوصمًا فلا يمنع من شرابه» ويذكر ابن كثير: إنه لم تخمد منه النار 
منذ أن يني عام 54 4ه/ 55١١م‏ إلى زمان ابن كثير» الذي توفي عام ؛ /الاه/ 171/17ه22. 

وقد وصف ابن جبرٍ البييارستان النوري عندما دخل دمشق عام هم 1185م؛ 
فقد قال: (وبها بيمارستان قديم وحديث, والحديث أحفله| وأكبرهماء وجرايته في اليوم 
نحو الخمسة عشر دينارّاء وله قومه. وبأيديهم الأزمّة المحتوية على أسماء المرضى» وعلى 
النفقات التي يحتاجون إليها في الأدوية والأغذية.. وغير ذلك» حسبا يليق بكل إنسان 
منهم» والأطباء يبكّرون إليه كل يوم» ويتفقدون المرضىء ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من 
الأدوية والأغذية» وللمجانين المعتقلين أيضًا ضرب من العلاج» وهذا البيمارستان مفخرة 
عظيمة من مفاخر الإسلام”» وقد ألحق «نور الدين زنكي» بالبيمارستان النوري مكتبة غنية 


)١(‏ انظر: سنا البرق الشامي (هو مختصر البرق الشامي للعاد الأصفهاني)» قوام الدين الفتح بن علي البنداري الأصفهاني» 
القسم الأول» تحقيق: رمضان ششنء بيروت دار الكتاب الجديد» 1917/١‏ م 5 .١5‏ 


(0) انظر: الروضتين في أخبار الدولتين» شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» بييروت» مؤسسة الرسالة» 
1م 737/1. 


هرق نظر: خطط الشام» محمد كرد علي» 5/ /51. 
(5) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» حوادث سنة 519 604ه. 


)2 نظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» 705. 


المدخل التمهيدي 

بالكتب المتنوعة» فقد كان هذا البيعارستان مدرسة طبية عمل فيها خيرة الأطباء آنذاك0©. 

لقد كان «نور الدين زنكي» قدوة حسنة لرعيته في أعمال البر والإحسان؛ فقلدته 
حاشيته ورعيته» وتأسوا به في بناء المرافق الخادمة لشرائح لو د 
سبيل المثال «أسد الدين شيركوه الكبير» بوقف «المدرسة الأسدية» بدمث مشق حوالي عام 
4ه ".كما وقف الوزراء عديدًا من الأوقاف؛ ولعل من أشهرهم: أبو الفضل 
الشهرزوريء وعبد الله بن أبي عصرونء وغيرهم من كبار رجال الدولة» وحذا حذوهم 
نساؤهم. فوقفت «الست خاتون عصمت الدين» زوجة نور الدين زنكي المدرسة الخاتونية 
الجوانية؛ وخانقاه خاتون بباب النصرء وأوقافًا كثيرة في دمشق”"» أما المدرسة الخاتونية 
البرانية فقد وقفتها «الست زمرد خاتون» زوجة عاد الدين زنكى والدة نور الدين محمود 
زنكيء وقفتها على المذهب الحنفي بدمشق» ووقفت «خاتون» ابنة نور الدين أرسلان ابن 
أتابك الماوصل عام ٠‏ 5ه/ 1757م «المدرسة الأتابكية»» كما بنت «دار الحديث الأشرفية» 
التي درس فيها كبار العلماء فيم| بعد؛ أمثال: الذهبي» والسبكيء وابن الصلان " 

ال ل ا ا ا مشق وحلب 
عا الرضالة الأندلسي «ابن جبير» حين زار الشام عام ١٠/8ه/‏ 84١1م“‏ كما يلاحظ 
في هذا العصر والعصور التى تلته انتشار ظاهرة الوقف على الربط في مختلف الأرجاءء 
والتي اشتهرت بتقديم خدمات اجتاعية وتعليمية رائدة» ومن هذه الربط على سبيل ال مثال: 
«رباط قصر حرب» بالموصلء الذي كان مقصدًا لطلاب العلم في هذا العصر”» وهنالك 
من الربط ما كان خخصصًا لسكن الفقراء في المدينة المنورة» مثل الرباط الذي وقفه الوزير 
«جمال الدين الأصفهاني» (ت 6509ه/ 75١1م)‏ وخصصه للفقراء والزائرين» ووقف 


)١(‏ انظر: الوقف وبنية المكتبة العربية-استنباط للموروث الثقافي» يحبى محمود ساعاتي» »٠١7‏ تاريخ البيوارستانات في 
الإسلام» أحمد عيسى» 505-/771. 

(") انظر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزيء 8/ 5 والبداية والنهاية» ابن 

كثير» 3997/17. 

)ره( نظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» /701. 

(1) انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» 5/ »١57‏ والكامل في التاريخ» ابن الأثير بيروت 1918م 0/ .7١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
عليه الأوقاف المناسبة للصرف عليه”"'» ومن الربط ما كان محصصًا للنساء؛ ومن أشهرها 
«رباط عذراء خاتون» داخل باب النصر بدمشقء وقد كان في كل رباط من هذه الربط 
شيخة تتولى تعليم النساء المقيات في الرباط وتثقيفهنء وكانت هذه الرّبط تخضع لأنظمة 
صارمة» تحرص على حفظ النزيلات وصيانة حرمتهن”". 

وما تقدم يمكن ملاحظة أن نشاط الزنكيين انصبٌ على الاستفادة من الوقف في تنشيط 
حركة التعليم؛ من خلال تكثيف وقف المساجد والمدارس والرّبط بالدرجة الأولى» وإن 
كان نشاطهم الوقفي في المجالات الحضارية الأخرى لا يمكن الاستهانة به» فقد كان نشر 
المعرفة جزءًا من مشروع «نور الدين زنكي». الذي كان يهدف إلى تطهير بلاد الشام من 
الاستععمار الصليبي» والذي رأى أنه لا يتم إلا بنشر المعرفة والعلم وإحياء الدين في نفوس 
أبناء الأمة. 

الميحث السايع 
الوقفا ث2 العصرالأيوبي (515/8-559ه/٠١١-١٠565١ام)‏ 

يمثل العصر الأيوبي صفحة مضيئة في تاريخنا الحضاريء ففي هذا العصر خرّر بيت 
المقدس من الاحتلال الصليبي عام 0/7ه/ /41١1م,‏ وتم ااه فكرة وحلدة الأمة 
حيث تمكّن صلاح الدين الأيوبي من توحيد مصر تحت سلطان الدولة الأيوبية» وتم إعادة 
تفعيل دور «الجامع الأزهر» في تأدية رسالته التي تخدم العلم والعلماء والمسلمين بمختلف 
شرائحهم. 

إن الظروف التي وُلدت بها الدولة الأيوبية حتّمت عليها العمل بكل طاقاتها لتحصين 
الجبهة الداخلية» عن طريق نشر المعرفة ومبادئ العقيدة الصحيحة, والأخذ بأيدي 
الشرائح الضعيفة؛ حتى لا تشعر بالتهميش والإقصاءء وحتى لا تكون فريسة سهلة 
للاختراق من قبل أعداء الأمة» وعلى رأسهم الصليبيون في سواحل الشام؛ كما تطلّب الأمر 
العمل بكل جد واجتهاد على تقوية المؤسسة العسكرية» والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة 
الخطر الصليبي» المتحمّز في سواحل بلاد الشام لإعادة احتلال مدينة القدس من جديدء 
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف عمل الأيوبيون على استغلال الوقف ومتحصلاته لتعزيز 
الحوية العربية الإسلامية للآقاليم التي مسخ الاحتلال الصليبي هويتها في بلاد الشام؛ 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان, ه/ ١50-١57‏ . 
)١(‏ انظر: الأعلام الخطيرة» ابن شداد» قسم دمشق» 1957. 
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المدخل التمهيدي 

وعلى وجه المخصوص مدينة القدسء فكانت معظم واردات أوقافهم تنمّق على التعليم 
بمؤسساته المختلفة؛ من مدارس» ومساجد» وزبط» وزواياء وخانقاوات» وفكاك أفرق 
المسلمين من أيدي الفرنج» وكفالة الأيتام» ورعاية الأرامل» وتأمين الحياة الكريمة للفقراء 
والمساكين» وغيرها من المصارف التي تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لكل من يتفيأ ظلال 
الدولة الأيوبية» وتدل المصادر التاريخية والمخلفات الأثرية على كثرة الأوقاف التى وقفها 
صلاح الدين الأيوبي وبقية أفراد أسرته» وحاشيته» وكبار قادته؛ حيث أكثروا من أعمال البر 
والإحسان اقتداءً به( 

وقبل الحديث عن ناذج من الأوقاف في العصر الأيوبي يمكن تسجيل الملاحظات 
الآنية على حركة الوقف في تلك الحقبة الذهبية من تاريخنا الوقفى: 
١‏ - إن الوقف كان يمثل ركيزة مهمة من ركائز ازدهار الدولة الأيوبية» وعاملاً مهيا من 

عوامل محبة الرعية لحكامها والتفافهم حول القيادة الأيوبية. 
-١‏ إن الأوقاف كانت تمثل العمود الفقري للمؤسسات التعليمية والصحية والاجتاعية. 
*'- إن القادة الأيوبيين وأسرهم كانوا يمثلون القدوة الحسنة لرعاياهم في أعمال البر 


والإحسان. 
5- إن رعاية المذاهب الفقهية الأربعة كان يمثل أولوية بالنسبة للدولة الأيوبية؛ فكثفت 
الآوقاف لضانشيا وضدية أهدانها: 


4- تنوع الأوقاف وتعدد مصارفها؛ بحيث شملت كلّ الشرائح التي تحتاج إلى مساعدة. 
5- ازدهار الوقف على الخانقاوات والزوايا والرّبط. 
- كان لمديئة القدس النصيب الأوفر من الاهتمام الوقفي في هذا العصر إلى جانب الحرمين 
الشريفين. 
4- كان الجهاد وفكاك الأسرى يمثل مصرقا مهن من مصارف الوقف في العصر الأيوبي. 
4- كانت للنساء بصمات واضحة في حركة الوقف في العصر الأيوبي. 
- إن الأوقاف الأيوبية قامت بدور فاعل ونشط في كل المناطق التي خضعت لسيطرتهم 
في مصر والشام واليمن والحرمين الشريفين. 
لقد كان صلاح الدين الأيوبي صاحب فكر مبدع في مختلف المجالات» وعلى رأسها 
)١(‏ انظر: الأوقاف والتعليم في عصر الأيوبيين» د.محمد محمد أمين» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 


البية» م ل لضم ميل 
65-2 :18 (53160.)1985بئعل وأطبالالاظ مأ عانااعع اطع م لمق لخ لنوأءلزا/طا مهاو/زخم-معو80 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الوقف. فكان أول من وقف الأوقاف للأمهات المرضعات؛ حيث وقف في دمشق وققًا 
قريةا فق وسالف أطلق غلية بوقاف: ون اديه سيف ندا ل الخد آبرات القيد 
ميزابًا يسيل منه الحليب» وآخر بجواره يسيل منه الماء المذاب فيه السكرء وعيّن لللأمهات 
المرضعات يومين في الأسبوع ليأخذن خلاهم| من الوقف حاجتهن من الحليب والسكر”". 

وفي مصر اشتهرت عدة أوقاف لصلاح الدين الأيوبي؛ من أبرزها: وقف عديد 
من القرى لرعاية الأرامل وأيتامهن”". ووقف «خانقاه سعيد السعداء» في عام 
8ه/ 177 ام على الفقراء الواردين إلى مصر من مختلف البلاد الإسلامية» ووقف 
عليها الأوقاف الغنية للصرف عليها وعلى المنقطعين”". أما وقف «صادر الفقهاء والفقراء» 
في مدينة الإسكندرية» والذي تم رصده على المدارس والكتاتيب في عام 81/7ه/ 1/5١1م؛‏ 
فقد استمرٌ حتى العصر العثاني» وعرف بالوثائق العثمانية ب)صادر الفقهاء والفقراء بالثغر 
السكندري»”*'» وكان يشرف على هذا الوقف في العصر العثاني ديوان يسمى «ديوان 
الخمس وصادر الفقهاء»”*» ليصرف ما تم تحصيله سنويًا على العلماء والمخطباء بالمدارس 
والمساجد والكتاتيب» ومما يميز هذا الوقف أنه في حالة وفاة أحد العلماء المرصد لهم مرتب 
من هذا الوقف. ينتقل إلى زوجته وأولاده» وبالتالي يكفل هذا الوقف العلماء وأسرهم من 
بعدهم. وقد حرص صلاح الدين على وقف الأوقاف لخدمة الحرمين الشريفين؛ فعلى 
سبيل المثال: وقف ثلث ناحية سندبيس من أعمال القليوبية» وبلدة نقادة من أعمال قوص 
على أربعة وعشرين خادمًا؛ لخدمة المسجد النبوي الشريف في عام 5784 5ه/ 111/7ه2". 

ومن مآثر صلاح الدين الوقفية الأخرى «المدرسة الصلاحية» في القدس التي وقفها 


)١(‏ انظر: الطفولة في ظل الحضارة الإسلامية» د.سلامة محمد البلوي» سلسة اللمسات الإنسانية في الحضارة الإسلامية رقم 
١‏ مكتبة الصحابة» الشارقة» ٠٠١1‏ 5م, ال 

(؟) انظر: المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية الإسلامية (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)» سعيد عبد الفتاح 
عاشورء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 941١م‏ 7/ 7760. 

) انظر: الخطط والآثاره المقريزي» 7/ .5١5-410‏ 

(5) انظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (/9377-75ه/ ٠175-/1911م))‏ د.محمد محمد أمين» القاهرة» دار النهضة» 

18م 1 1. 

)0( نظر: صادر الفقهاء والفقراء بالثغر السكندري» ناصر أحمد إبراهيم» مجلة الروزنامة, ع؟» الل ٠م‏ دار الوثائق القومية» 

القاهرة. ع5 .191/-١95‏ 

() انظر: سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية» سجل /54» ص8/ تاريخ ٠‏ محرم ١٠١٠ه.‏ 

() انظر: أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين» راشد القحطاني» /77. 
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المدخل التمهيدي 

على الشافعية عام //2ه/ /9١١م»‏ وكانت عليها أوقاف عظيمة؛ منها: «سوق العطارين» 
في القكدس» وقرى سلوان ووادي سلوان» وغيرها من المباني والعقارات”"» ووقف كذلك 
أوقافًا كثيرة على المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة» فهناك عشرات القرى في ضواحي 
القدس وني أنحاء مختلفة من فلسطين وخارج فلسطين جارية في وقف الحرم القدسبي» وكانت 
تصرف لخطباء ومدرسين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة رواتب من الأوقاف» ىا 
مكنت الأوقاف المسجد الأقصى من أن يتحول إلى جامعة من كبريات الجامعات”", | 
أن الأوقاف ساهمت في ازدهار الحياة الثقافية في القدس حتى غدت الهم العام لأهل بيت 
المقدسء» وهذا ما يصوره العماد اللأصفهاني أجمل تصوير حين قال بعد تحرير بيت المقدس 
من الصليبين: «ف| ترى إلا قارئًا باللسان الفصيح, وراويًا للكتاب الصحيح, ومتكلً) في 
مسألة... وذاكرًا لحكم مذهبيء وسائلاً عن لفظ لغوي ومعنى نحوي»”". وكذلك أكد 
هذا المعنى الرحالة المشهور ابن بطوطة حين زار القدس عام /70571ه/ 001770 | تؤكد 
المصادر المقدسية أن هناك تسع مدارس كبرى في القدس يعود تاريخها للعصر الأيوبي©. 

ومن الأمور التي جعلها صلاح الدين في بؤرة اهتمامه تحرير الأسرى من أيدي الصليبين 
والعمل على فدائهم» فنجده يقف الأوقاف لصالح فكاك أسرى المسلمين» فجعل -على 
سبيل المثال- مدينة «بلبيس» وقمًا على فك أسرى المسلمين الذين أسرهم الصليبيون في 
حملتهم على مصر عام 5575ه/ "6011١78‏ وغيرها من الأوقاف وأعمال البر والإحسان 
التي انتشرت في أقاليم الدولة الأيوبية. 

وتنافس أبناء البيت الأيوبي وحاشية صلاح الدين في وقف الأوقاف لخدمة المصالح 
العامة؛ الثقافية منها والاجتاعية» فوقف الملك العزيز «طغتكين بن أيوب» (81/4- 


.1١7 /١ انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليلء مجير الدين الحنبلي»‎ )١( 

)١(‏ أحصى مجير الدين الحنبلي في كتابه «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل»؛ /١‏ 9-185 أكثر من ستين مدرسة 
وزاوية» فضلاً عن مكاتب الأطفال في القدس. 

(؟) انظر: الفتح القسي في الفتح القدسيء العماد الأصفهاني» .16١‏ 

(5) انظر: رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطة» 00. 

(0) انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسء كامل العسلي» ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي, بغداد. 
197١م‏ 40. وانظر عن الوقف في العصر الأيوبي: الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف-دراسة تاريخية موثقة» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بيإسطنبول» 9١٠7م .151-19/١‏ 

(1) انظر: تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم, أحمد بن صالح عبد السلام» ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض»ء 577 1ه .017/1١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
47 5ه/ "11945-1117م) أحسن أراضيه الزراعية في وادي زبيد في اليمن على بعض دور 
العلم والعبادة في اليمن ولصالح الحرم المكتي» ووقف الملك «المعز إسماعيل بن طغتكين) 
بسخاء على مدرسته المعروفة ب"السيفية»» التي أنشأها في تعز عام 897ه/ 95١1م‏ 
والمنسوبة إلى والده سيف الدين طغتكين» ووقف أيضًا أفضل أراضيه في اليمن على «المدرسة 
المعزية» التي بناها في زبيد عام 5 84ه/ 23061191» | يعد الأمير «عثمان الزنجيلٍ» (ت 
5ه 11437م) أشهر أمراء بني أيوب تقديًا للأوقاف في اليمن”". 

وتذكر المصادر اليانية أن الأيوبيين هم أول من استحدث الباني المدرسية في اليمن في 
أواخر القرن السادس الهجريء ووقفوا عليها أراض واسعة لضان ديمومة نشاطها”". 

وتعد «المدرسة الصالحية» التي أنشأها الملك الصالح «نجم الدين أيوب» عام 
0ه 15١١م‏ بمصرهء ووقف عليها أوقافا ضخمة: أول مدرسة درست المذاهب الأربعة 
بمصر في مكان واحد”*»» ى| تعددت أوقاف الأمراء والقادة في مدينة القدس» فوقف الأمير 
«فارس الدين أبو سعيد» خازندار صلاح الدين الأيوبي عام 697ه/ 97١1م‏ «المدرسة 
الميمونية)””'» ووقف الملك «المعظم عيسى) عام 5 ٠57ه/‏ 7١١1م‏ «المدرسة النحوية» في 
القدسء, واشترط أن يشتغل في هذه المدرسة بالقراءات السبع» وأن يُصرف وقفها على 
الأحناف20, وكذلك وقف «بدر الدين محمد بن القاسم المكاري» -أحد أمراء الملك 
المعظم عيسى- «المدرسة الحكارية» على فقهاء الشافعية في عام ١٠57ه/‏ 2761717. 

وحظيت مدينة دمشق بنصيب وافر من الأوقاف الأيوبية» ومن هذه الأوقاف «المدرسة 
الدخوارية الطبية»» التى أنشأها «مهذب الدين دخوار» (ت ١77ه/‏ ام وكان 


()انظر: تاريخ المستبصرء ابن المجاور. 55 57-7 ”. والفضل المزيدء ابن الديبع» 5 /-62. 

(؟) انظر: تاريخ ثغر عدنء باتخرمة» ١171/١‏ . 

(") انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك» بباء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي» تحقيق: محمد الأكوع؛ مكتبة 
الإرشاد؛ صنعاء» ١997‏ م» 07/7 والحياة العلمية في اليمن من بداية القرن التاسع المهجري حتى سيطرة العثانيين عليهاء 
عبد الغني على الأهجري» 197 . 

دعم نظر لمزيد من التفصيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 

أبو شامة» تحقيق: محمد علي أحمد, القاهرة» 977١م.‏ 

(5) انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي» 4/8/7» وخطط الشام؛ محمد كرد علي» ”/ 110. 

(5) انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي» 7/ 5 ””؛ ومفرج الكروب في أخبار بني أيوبء جمال 

الدين محمد بن سالم ابن واصلء تحقيق: جمال الدين شيالء المطبعة الأميرية» القاهرة» /9601١م‏ ”/ /401. 

(0) انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل؛ مجير الدين الحنبلي» 1/١‏ . 
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الكل التمييدى 


واقفها يعد من كبار أطباء عصره”"» ويذكر الرحالة ابن جبير في رحلته حين زار دمشق في 
عام ١٠/6ه/‏ 1185م أنه كان فيها نحو عشرين مدرسة موقوفة على طلبة العلم» وكانت 
لها أوقاف عظيمة» وهي مفخرة من مفاخر الإسلام”"» وكفى برهانًا على كثرة الأوقاف على 
المدارس الموقوفة في دمشق أن الإمام يحيى بن شرف الدين النووي (ت /ا/51ه/ 17178م) 
الفقيه المحدث لم يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته» لأن أكثر غوطاتها وبساتينها كانت 
أوقافًا على المدارسر2©. 

وشملت الأوقاف الأيوبية أيضًا أبناء السبيل» والغرباء» والأسرىء ومن هذه الأوقاف 
التي شملت برعاياها أبناء السبيل» ما قام به (بهاء الدين قراقوش» من بناء خان للسبيل» 
وكان مليحَمَا به طاحون وساقية) ىا خصّص القاضيى «الفاضل عبد الرحيم» رت 
57ه/ 4 0 وقفا عظيًا لفكاك الأسرى©". 

ونافست النساء الأيوبيات الرجال في أعمال البر والإحسان؛ مما أثار إعجاب الرحالة 
تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة» وتنفق فيها الأموال الواسعة. وتعين لما من ماما 
الأوقاف)2. 

ومن أبرز النساء اللواتي خلدن ذكرهن ببناء المدارس ودعم المسيرة العلمية في المرحلة 
الأيوبية؛ «الست حظ الخير خاتون» (ت 51/8ه/ 1187م)؛ زوجة شاهنشاه بن أيوب 
أخي صلاح الدين» التي وقفت «المدرسة الفرخشاهية» على أصحاب المذهب الحنفي 
في دمشق”",. أما «المدرسة العذراوية» في دمشق فقد وقفتها الست العذراء» بنت نور 
الدولة شاهنشاه بن أيوب أخي صلاح الدين وقفتها على الشافعية”» واشترطت «السيدة 
خطبلسبى خاتون» بنت الأمير كوكجا أن لا يدرّس في «المدرسة القصاعية» التى وقفتها في 
)١(‏ انظر: الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» ١171/7‏ . 
02 نظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» 6 70. 
م2 نظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» سات / ؟/ا6٠١.‏ 
(5) انظر: الأوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى الإسلامية» د.محمد محمد أمين» ندوة مؤسسة الأوقاف, بغداد» 119. 


(5) انظر: فك الأسرى الأندلسيين من دار الحربء خالد عبد الكريم البكرء مجلة الدرعية» الرياض» ع279 577 اه 25٠١‏ 
والأوقاف والمجتمع؛ د.عبد الله السدحان, 5١‏ و١15.‏ 


و4 نظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» /5 7. 
69 نظر: المرجع السابق» /١‏ 5" وأعلام النساء» عمر رضا كحالة» 1 


11/ 
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دمشق عام 97 5ده/ 1191م إلا أعلم الحنفية”"2» ووقفت «ربيعة خاتون» بنت نجم الدين 
أيوب «المدرسة الصاحبية» على المذهب الحنبلى(". ووقفت «زهرة خاتون» بنت السلطان 
العادل سيف الدين أب بكر بن أيوب غاء 4+ كهار 1915م «المدرسة العادلية الصغرى» 
يق "ردنك (زمرد خاتون» (ت /551ه/ 77١11م)‏ «المسجد الكبير) في صنعاء”». 

وهكذا شهد الوقف في العصر الأيوبي نمضة شاملة» بفضل دعم سلاطين وأمراء 
الدولة الأيوبية وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي» ى) أسهمت الأوقاف مساهمة فاعلة في 
إعادة الحوية العربية الإسلامية للمدن الشامية» وعلى رأسها القدسء بعد ما مسخ هويتها 
الاستععمار الصليبي» وقد واصلت هذه النهضة الوقفية مسيرتها في العصر المملوكي ى| 
سنرى في الصفحات الآتية. 

المبحث الثامن 
الوقف 2 العصر المملوكي (/55- 97ه/750١-٠اادام)‏ 

وصل الوقف إلى قمة الازدهار في هذا العصر الذي امتد أكثر من قرنين ونصف من 
الزمان» فقد انتشرت الأوقاف انتشارًا عظيّاء وتعزز دورها في المجتمع» وأصبح الإشراف 
عليها مسؤولية يتولاها جهاز منظم في الدولة» ىا تعددت مصادر الأوقاف وأوجه الصرف 
منها في هذا العصرء حتى شملت جوانب كثيرة من حياة المجتمع المعاصر آنذاك. 

لقد كان للأوقاف ني هذا العصر الأثر الأبرز في ازدهار الحياة العلمية» وانتعاش الحياة 
الاقتصادية» واستقرار الأوضاع السياسية والاجتاعية في المناطق التي خضعت لنفوذ 
الماليك» كما أن الأوقاف أضفت الشرعية على حكم الماليك؛ حيث أظهرتهم بمظهر 
المجاهدين المحسنين بعد أن أعادوا الاعتبار إلى الخلافة العباسية بعد سقوطها ببغداد بثلاث 
سنواتء ثم دحروا التتار» وطهروا سواحل الشام من بقايا الصليبيين» ووقفوا كثيرًا من 
الأوقاف التي لاقت ترحيبًا وقبولاً من الرعية. 

وقد عرفت الأوقاف في عصر الماليك ثلاثة دواوين للإشراف عليهاء ديوان الأحباس 
يترأسه ادوادار السلطان»» ويعاوئه غدة كُتّابٍ ومُدبره وتشمل اختصاصات هذا الديوان 
)١(‏ انظر: الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» /١‏ 5764. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ؟/ .41١-4٠١‏ 
() انظر: المرجع السابق» 277١/١‏ وأعلام النساء» عمر رضا كحالة» .4١/7‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» 2776/7١‏ والدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» .١١5 /١‏ 
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المدخل التمهيدي 

في مصر الأراضي التي خصّصت للقيام بمصالح المساجد والزوايا ونحوها من جهات 
البر» ويختص الديوان الثاني بالأوقاف الحكمية بمصر والقاهرة» ويترأسها قاضى القضاة 
الشافعيء ويقال لمن يلي هذا الديوان: شار الكوقاف»» والذي كان من ملاساته الاشر ان 
على الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين» وعلى الصدقات والأسرى وأنواع القرب» 
ويشرف الديوان الثالث على الأوقاف الأهلية» وما ناظر خاصء وهو من أولاد الواقف. 
أو أولاد السلطان, أو القاضىء ومن أبرز أوقاف هذا الديوان: الأراضى الموقوفة من أعمال 
بلاد مصر والشام وباكه أخرى هن اطترائق والدارس والنباجلدوالترميه وقل خفن 
النوعان الأول والثالث من الأوقاف لبناء المؤسسات العلمية والدينية؛ لذلك نالت نصيب 
الأسد من هذه الأوقاف©. 

ويذكر القلقشندي أن وظيفة «ناظر الأحباس» كانت وظيفة عالية المقدار» يتتحدث 
صاحبها في ررق الجوامع والمساجد. والأربطة» والزواياء والمدارس.. من الأرضين المفردة 
لذلك”"» ومن ناحية أخرى كان للأوقاف عامة أثرها الاقتصادي المؤثر في شتى المجالاات» 
فمن عاتداتها أنفق على المؤسسات التعليمية ودور الثقافة والمشافي ىا قال بروكلمان”". 

ويعد الاهتام بالأيتام مظهرًا باررًا من مظاهر حركة الوقف في العصر المملوكيء فقل| 
يوجد سلطان أو أمير إلا وقف للأيتام مكتبًا لتعليمهم والصرف عليهم, وقلم| وجد مسجد 
في العصر المملوكي لا يوجد بجواره مكتب لتعليم الأيتام» بل إن بعض السلاطين أحدثوا 
في بعض الأمصار الإسلامية منصب «ناظر الأيتام» بعد أن كثرت الأوقاف المخصصة 
لهج'؟). 

وقذ. استرعت اثثباه الرححالة ابن «خبير ظاغرة كثرة المذارسن والمحاضن التى تعن 
بالأيتام في المشرق» فقد عدَّها من أغرب ما يحدث به من مفاخر البلاد الشرقية من العالم 
الإسلامي» ثم ذكر بعض ما شاهده من أمور مرتبة لهؤلاء الأيتام'”. 


.597-17965 /7 انظر: الخطط والآثار» المقريزي»‎ )١( 

2( نظر: صبح الأعشىء القلشقندي, 4/ /ا4-8” ولاه 7590-1 و١١/548.‏ 

إفرة نظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلان» ترجمة: نبيه فارس ومنير البعلبكيء, بيروت,. دار العلم للملايين» طه» 
اام 1لا 

(4) انظر: حماية القاصرين في نظام الوقف ببلاد المغرب والأندلسء د.وداد العيدوني» مجلة أوقاف. الكويت» ع17» السنة 
السابعة» شوال 57/8 ١ه.‏ 


)2( نظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير» 504 7. 
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ولم تتوقف رعاية الأيتام على توفير المأكل والكسوة والمساعدات المادية فقطء بل 
حرص الواقفون على توفير الأدوات التعليمية؛ مثل: الأقلام» والمداد» والألواح» والدوى 
(المحابر)» والحصر التي يجلسون عليهاء وقد حرص الواقفون في نصوص وتفياتهم على 
الأيتام على تحديد كل ما يتعلق بالأيتام ورعايتهم بتفصيل دقيق» ومن ذلك تحديد المناهج 
وطرق التدريسء والتأديب والتربية» فضلاً عما اشترطوه من مواصفات محددة في المؤدب27. 

ويأتي السلطان «الظاهر بيبرس» على رأس قائمة السلاطين الماليك الذين اهتموا بالأيتام 
وبالأوقاف وتنظيمهاء والمحافظة عليها من الاغتصاب والتعدي عليهاء فقد استعاد عددًا 
من الأوقاف التى اغتصبت قبل توليه السلطة”"» وأنشأ مكتبًا للسبيل بجوار مدرسته؛ وقرر 
لمن فيه من الأيتام المسلمين الخبز في كل يوم» بالإضافة لكسوة الشتاء والصيف. وكذلك 
أنشأ السلطان «قلاوون» مكتبًا لتعليم الأيتام» ورئّبٍ لكل طفل جراية في كل يوم؛ وكسوة 
في الشتاء وأخرى في الصيف”". ى) وقف «الطواشى ظهير الدين مختار») -أحد أمراء دمشق 
في القرن السابع الهمجري- مكتبًّا للأيتام على باب قلعة دمشق» ورنَّبٍ لهم رواتب شهرية 
وكسوة:» وكان يشرف عليه بنفسه. ويجري هم الاختبارات بنفسه» ويفرح بذلك”*). 

ومن أبرز مآثر ١الظاهر‏ بيبرس» أيضًا أنه أنشأ وقفًا أطلق عليه «وقف الطرحاء»؛ برسم 
تغسيل فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم”» وقد انتشرت أوقاف مغاسل الموتى في مصر 
وغيرهاء والتي كانت تتكون عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلا للموتى» ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما خاص بالرجال» والآخر خاص بالنساءء أما المصلاة الملحقة بالمغسل فكان مها 
ميضأة بها فسقية لللماء؛ فضلاً عن حوض لسقي دواب المشيعين» وقد وجد في القاهرة في 
لحرن للنحم لحري راصام لكر اندي انا رون صل ايد ضكر جر عي امتابول 
والمصليات» ومن أشهر هذه المغاسل التي كانت تقام على أطراف المدن بالقرب من المقابر ما 
أقامه الأمير (يَسْبَكْ بن مهدي» قرب مدرسة السلطان حسنء عند الطرف الشمالي الشرقي 


.7719-1774 انظر: الأوقاف وا حياة الاجتماعية في مصر (/715-"911ه / ٠10117-176م). د. محمد محمد أمين»‎ )١( 

(1) انظر: باية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد النويري» مخطوط دار الكتب المصرية رقم 44 0» معارف عامة» /1/ 77. 

(9) انظر: المؤسسات الاجتاعية في الحضارة العربية الإسلامية (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)» سعيد عبد الفتاح 
عاشور "/ “57 7. 

(5) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 5 /١‏ //. 

(0) انظر: الحياة الاجتاعية بالمدينة الإسلامية» سعيد عبد الفتاح عاشورء مجلة عالم الفكرء أبريل-مايو-يونيو ١٠198م,‏ 
الاك 


المدخل التمهيدي 

من مدينة القاهرة» وذلك عام “الامه/ 579١م,‏ وقد أشار إليه كل من السخاوي وابن 
تعري بردي واين إباسن. 

ولعل من أشهر الأوقاف التي عرفتها القاهرة في العصور الوسطى «البيمارستان الكبير 
المنصوري» أو «دار الشفاء»» أو «مارستان قلاوون» الذي ابتناه السلطان «قلاوون» في 
عام 5747ه/ 1785م وقد نصت وقفية البيمارستان على توفير العلاج والطعام والمراوح 
المصنوعة من الخنوص؛ لتخفيف حدة الحر عن المرضى» وأن يصرف للمريض عند خروجه 
من البيارستان مبلعًا من المال» فضلاً عن تحمل نفقات تكفين من يموت في البيمارستان 
ودفنه"2» وقد أثنى الرحالة ابن بطوطة على هذا البيارستان بقوله: «وأما المارستان الذي 
بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون؛ فيعجز الواصف عن محاسنه» وقد أعد فيه 
من المرافق والأدوية ما لا يحصىء ويذكر أن مجباه ألف دينار كل يوم)”"» وقد وقف الملك 
«المنصور» عليه كثيرًا من الأملاك وا حمامات والفنادق والأحكار والضياع في مصر والشامء 
كانت تغل ما يقارب مليون درهم في كل سنة» ورتب مصاريف المارستان, والقبة والمدرسة» 
ومكتب الأيتام» وجاء في نص وقف هذا المجمع الصحي الاجتماعي الثقاني: أنه على الملك 
والمملوك والكبير والصغير وال حر والعبد والذكر والأنثى» وجعل لمن يخرج منه من المرضى 
عند برئه كسوة» ومن مات جهزه وكفنه ودفنه» وكان في هذا البييارستان كل التخصصات 
الطبية» ورتب الفراشين والفراشاتء والقومة لخدمة المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها 
وغسل ثياءهم وخدمتهم في الحمام» وجهزت الأسرة والفرش لكل مريضء وأفرد لكل 
طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والآدوية 
والمعا لجة وتركيب الأكحال» ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء الدروس 
على طلبة الطب. وكان لا يتولى الإشراف على هذا البيهارستان إلا الوزراء ومن في معناهم. 
الخدمات العلاجية تقدم مجان ©. 


,م19٠١ انظر: الحياة الاجتاعية بالمدينة الإسلامية» سعيد عبد الفتاح عاشورء مجلة عالم الفكرء أبريل-مايو-يونيو‎ )١( 
.١١ه-١١‎ 8/١ 

() رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطة» ا/ر دالا 

(") انظر لمزيد من التفاصيل: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسىء ١54-417‏ والخطط والآثار المقريزي» 2501/7 
ونباية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين أحمد النويري» ,٠١7-1١7/7‏ وصبح الأعشىء القلقشندي» 2559/1١‏ 
وتاريخ ابن الفرات»ء ابن الفرات» 8/ 75-511. 


ا/١‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

ويسجل التاريخ المملوكي زيادة ملحوظة في عدد المدارس الوقفية بمختلف تخصصاتهاء 
فيذكر الرحالة ابن بطوطة أن عدد المدارس في مصر لا يمكن حصره لكثرتها”"» ويذكر 
المقريزي أنه كان في مصر في العصر المملوكي (10) مدرسة”"» وكان في القدس )1٠0(‏ 
مدرسة وققية الوق دمقق عغرات اللدارس» وركذا فى كل للدة الرقسة فى القاءء 
ومصرء واليمن» والحجازء وسوف نذكر ناذج من تلك المدارس في بعض المدن لتكتمل 
الصورة عن حركة الوقف في هذا المجال الحيوي. 

فقد كان في القدس وحدها -على سبيل المثال- أربعون مدرسة وقفية في العصر 
المملوكي. ولعل المدرسة الأشرفية التي تقع في رواق بيت المقدس الغربي» والتي وقفها 
السلطان المملوكي «الأشرف قايتباي».. من أغنى المدارس أوقافًاء فقد كانت أوقافها 
تتألف من /7 0 منها 77 قرية تابعة لغزة» و5١‏ مزرعة وقطعة أرضء وبساتين وحمام» 
ودكاكين» ومعصرة» وخانء وفرن بغزة» وقد بلغ عدد العقارات الموقوفة على هذه المدرسة 
ادك عقارًا!؟» وكانت تدفع للطالب 55 درهمًا شهريّاء ولناظر المدرسة ٠٠١‏ درهم شهريّاء 
وكان شيخها يتقاضى 0٠١‏ درهمًا شهريًا. 

ونُشير المصادر إلى «المدرسة الظاهرية» في دمشقء التي وقفها «الظاهر بيبرس» عام 
1ه 1154م, ووقف عليها الأوقاف. وخصص لا مكتبة ضخمة تحتوي سائر 
العلوم» في حين تخصصت «المدرسة الدنَيْسَرِيّة) بالطب التي وقفها «عماد الدين الربيعي 
الدَتيْسَرِيُ (747ه/ 1717م)؛ الطبيب المشهورء والمدرسة الطبية الأخرى هي «المدرسة 
اللبودية النجمية» التي أنشأها «نجم الدين اللبودي» (0٠717ه/‏ 2001717 وقد حظيت 
«المدرسة التنكزية» التي وقفها الأمير المملوكي «سيف الدين تنكز» نائب الشام عام 
«لالاه/ 1730م بكثير من الأوقاف؛ منها: خان. وحمامان» وعدد كبير من الدكاكين» 


.77” /١ انظر: رحلة ابن بطوطة.؛ ابن بطوطة؛‎ )١( 

() انظر: الأوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى الإسلامية» د.محمد محمد أمين» ندوة مؤسسة الأوقافء ص ١6١‏ 
حاشية رقم ”. 

(7) مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسء كامل العسلي» 40» وانظر لمزيد من التفاصيل عن الوقف المملوكي في القدس: 
الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف: دراسة تاريخية موثقة» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
يإسطنبول» 9١٠5م‏ د كبارنة 

(5) انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسء كامل العسلى» 90-/91. 

(0) انظر: المرجع السابق» 5 .1١9- ٠١‏ 

() انظر: الدارس في تاريخ المدارسء عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي» .١11//7‏ 


07 


المدخل التمهيدي 

ودور مختلفة» وقرية عامرة تُدعى «عين قينية» قرب رام الله2"0؛ وكانت «المدرسة التنكزية» 
تدفع للفقيه المنتهي ٠١‏ درهمًا شهريّاء ونصف رطل خبز يوميّاء وللفقيه المتوسط ١5‏ درهمًا 
شهريّاء ونصف رطل خبز يوميّاء وللفقيه المبتدئ ٠١‏ دراهم شهريّاء ونصف رطل خبز 
يوميّاء ولطالب الحديث /ا ونصف درهم فضة شهريّاء وثلث رطل زيت» وثلث رطل 
صابون شهريًّاء وكان راتب المدرس ٠١‏ درهمًا فضيا شهريًا وثلثا رطل خبز يوميّاء وراتب 
شيخ المحدثين ٠؛‏ درهمّاء ورطل من الخبز يوميّاء وراتب شيخ الصوفية ٠١‏ درهما شهرياء 
وثلث رطل زيتون» وثلث رطل صابون» ورطل من الخبز يوميً"". 

أما «المدرسة الباسطية» المخصصة للأيتام في القدس؛ فكان اليتيم يتقاضى في عام 
5ه ١157م(١1)‏ درهمًا شهريّاء وكان يعطى في عيد الفطر )”٠(‏ درهمًا بدل كسوة» 
وكانت المدرسة الحسنية تدفع للطالب )١١(‏ دراهم شهريًا وربع رطل خبز في كل يوم'". 

وتميزت مدينة دمشق بكثرة مدارسها؛ فقد كان فيها سبع دور للقرآن الكريم» منها 
«دار القرآن الحَبضَريّة) (لاحمده/ 147 ام التي أنشأها قاضي القضاة محمد الحَبْضَرِيٌ 
ووقف عليها أوقافًا كثيرة» ودار القرآن الجزرية»» التى وقفها شمس الدين الجزري 
(1ه/- “امهم 156٠‏ 1470م)» وادار القرآن السنجارية» (ه/اه/ 18800م), 
و»الصابونية» التي أنشأها شهاب الدين الصابوني (1717/ه/ ١47١‏ م)» وقد شرط الواقف 
فيها قراءة البخاري كل ثلاثة أشهر وبنى مكتبة لعشرة أيتام مع شيخ يدرسهه”» وادار 
الحديث البهائية» (1”/اه/ 1777م)» وادار الحديث الحمصية) (؟5لاه/ 1757م).. 
وغيرها“» وكانت هناك ثلاث مدارس جمعت بين القرآن والحديث؛ وهى: دار القرآن 
والنديث الصباية (ل#الاعار]1097ام) ودار الخديك المعبدية 3 بأسارة 1101م ودار 
القرآن والحديث التنكزية (١5لاه/‏ ١1751م).‏ 

وقد حرص الواقفون في العصر المملوكي على أن يلحقوا بكل مدرسة خزانة كتب» 
يشرف عليها خازن للكتب (أمين للمكتبة)» وقد حددت وثائق الوقف المملوكي مهمة أمين 


.48-91/ انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسء كامل العسلي»‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» 5 .١١9-1١١‏ 

() انظر: المرجع السابق» .٠١7‏ 

(5) انظر: الدارس في تاريخ المدارس. عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي؛ /١‏ 7. 

(5) انظر: الدارس في تاريخ المدارس. عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي؛ ١1-١7 /١‏ و159١‏ وما بعدها. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
المكتبة بالتفصيل”7"» ومن الجدير بالذكر أنه توافرت عدة عوامل أدت إلى ازدهار المكتبات في 
العصر المملوكى؛ منها: بذل السلاطين والأمراء الأموال لاقتناء الكتبء واشتداد التنافس 
بق العلياه في طلب العليه وخرصهم عل اثثعاة الكعي» وكوسجه الجتمع تيحو الاعتناء 
بالكتب فنيًا؛ من حيث النسخ والتجليد والتذهيب والحفظء والتباهي والتفاخر بذلك 
كمظهر اجتماعي يدل على الثراء والثقافة» وساعد على ذلك انتشار الأسواق المتخصصة 
بصناعة الكتاب» فضلاً عن وراثة الماليك للمكتبات الأيوبية الكثيرة والمتنوعة» ناهيك 
عن هجرة العلماء مع كتبهم من الأندلس» عندما بدأت المدن الأندلسية تتهاوى بأيدي 
الإسبان» إلى جانب هجرة علماء بغداد بعد نكبتها على يد التتار» فالمكتبة المملوكية كان ها 
الفضل بعد الله في حفظ تراث الأمة من الضياعء بعد أن أحرق التتار الكتب عند دخولهم 
بغداد عام 755ه/ 1750/8 م؛ لذا لا غرابة أن نرى جل المخطوطات من الكتب المحفوظة 
في دور الكتب المحلية والعالمية تعود للعصر المملوكي. 

وقد تعددت المكتبات الموقوفة في العصر المملوكى. فوجدت مكتبات المساجدء 
ومكتبات المدارسء والمكتبات الخاصة» ومكتبات الزوايا والأريظف فقد كان ل المساجد 
ملحق بها مكتبة» فإذا علمنا بأن المساجد تعد بالآلاف أدركنا درجة الثقافة التى وصلت 
لبها الأمة 1ك ميقوق للغر ير تاهيه لاجد التى بصدل ينا الخدية ف القاغره لوضيها 
(90) © ويقول شيل بن اشافين الظاغري :© انها 20014 إن يممير 
والقاهرة داخل السور وخارجه ألف خطبة ونيف”"» ولعل من أشهر مكتبات المساجد 
مكتبات المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ومسجد قبة الصخرة» 
والمسجد الأموي بدمشقء والأزهر الشريف. وغيرهاء ىا أن جل البيمارستانات الكبرى 
كان ملحق بها مكتبات لخدمة العلماء وطلبة العلم. 

وقد انتشرت ظاهرة وقف الزواياء والربط. والخانقاوات في العصر المملوكي» مع 
انتتشار التصوف واتساع نطاقه في هذا العصرء حيث عد المقريزي (55) زاوية في القاهرة 
وحدهاء وكانت هذه الزوايا عبارة عن دُور علم وعبادة» ومكان إقامة للمتصوفة والفقراء 


.7 50 /” انظر: الخطط والآثار, المقريزي»‎ )١( 
750 (؟) انظر: المرجع السابق» 7؟/‎ 


الرف انظر: زبدة د وبيان الطرق والمسالك» خليل ابن شاهين» تصحيح: بولس راويس» القاهرة» دار العرب» طل3 
144 ام 51١‏ 


7”: 


المدخل التمهيدي 

والأيتام", كما زادت عدد الخانقاوات زيادة كبيرة» وارتبط اسم كثير منها بأسماء كبار 
شخصيات الدولة من السلاطين والأمراء» ويكفى أن يُشار إلى «خانقاه سرياقوس» الذي 
أتشأه «الناصر محمد بن قلاوون» عام 5 7/اه/ 1070 م؛ لنعرف ما وصلت إليه الخانقاوات 
في العصر المملوكي من الشمول في الخدمات والارتقاء في التنظيم» حتى ذكر أنه بها مائة 
خلوة لمائة صوفيء وبجانبها جامع تقام فيه الجمع» ومكان برسم ضيافة الواردين» وحمام 
ومطبخ.. وغير ذلك من المرافق المساعدة0". 

ويذكر للمرأة المملوكية بصماتها الواضحة في دفع عجلة الوقف بكل أنواعه» فقد قامت 
«تذكار باي خاتون» ابنة السلطان الظاهر بيبرس عام 585ه/ 1585م بوقف «رباط 
البغدادية» الذي خصصته للنساءء حيث كانت تودع فيه النساء اللائي طلقن أو هجرن 
من أزواجهم وليس طن ولي حتى يتزوجن» وجعلت فيه شيخة تعظ النساء وتشرف على 
توجيههنء وبقي هذا الرباط يقوم بدوره الاجتماعي الراقي حتى القرن التاسع الهجري””", 
كا يذكر لافاطمة خاتون» حفيدة السلطان قانصوه الغوري: بناء المسجد الكبير في جنين» 
حيث عينت له إمامًا وخطيبًا حسن الصوت. وخصصت لما راتبًا شهريًا» ويذكر 
لاحَوَند تَثَرَا ابنة السلطان الملك الناصر محمد من قلاوون وقف «المدرسة الحجازية». 
ومكتب السبيل بجوارها؛ حيث كان يتم فيه تدريس الأيتام المسلمين» و تجرى عليهم في 
كل يوم من الخبز خمسة أرغفة لكل يتيم» ومبلغ من المال» فضلاً عن الكسوة في الصيف 
والشناءةة؟, 

وتؤكد الوثائق والمصادر التاريخية والآثار القائمة والمندرسة أن الماليك جعلوا من 
رفد الحرمين الشريفين بالأوقاف همهم الأول فهناك على سبيل المثال )١1/(‏ وثيقة وقفية 
تعود للعصر المملوكي محفوظة في دار الوثائق القومية ووزارة الأوقاف في مصر.. تنص على 


)١(‏ انظر: الخطط والآثار» المقريزي» 7/ 575-470» والحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول عبد 

اللطيف حمزة» القاهرة» دار الفكر العربي» 957١م .٠١9‏ 

() انظر: السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف ني عهده؛ د.حياة الحجي؛ 151١‏ -175. 

(") انظر: الخطط والآثار» المقريزي» 57/8-511//7. 

(5) انظر: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» د.عكرمة صبري؛ 5 57 . 

(5) انظر: الوقف والمجتمع-ناذج وتطبيقات من التاريخ الإسلاميء يحيى محمود جنيد» مؤسسة الييامة الصحفية» سلسلة 
كتابة صحفية» الرياض ع079 /17 5 اهف 07. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
أوقاف على الحرمين الشريفين”"» ويعد السلطان المملوكي «الأشرف شعبان» من أشهر 
سلاطين الماليك الذين وقفوا أوقافا ضخمة؛ شملت مصارف كقرة؛ وضلت إل توقير 
الإبر والخبوط للفقراء بمكة المكرمة» وقد ضمَّن أوقافه تلك في وثيقة الوقف التى كتبت 
عام /الالندا هاا وال يبلغ طوها :تله وقد اتصلت هله الوثيقة تفضيلاً 
دقيقًاالمواضع الأعيان الموقوفة» وطرق صرفهاء وقد جاء من ضمن المصاريف ما حخصّص 
نفقته على صائدي الحوام والحشرات في الحرم المكي» ونفقات كسوة وأكفان دفن الموتى» 
والإبر والخيوط للفقراء في مكة. 

وتذكر المصادر أيضًا أن السلطان «الملك الصالح» ابن السلطان الملك الناصر قلاوون 
اشترى قريتين» وقفهم| على عمل كسوة للكعبة الشريفة والحجرة النبوية» وللا ضعفت غلة 
هاتين القريتين قام السلطان العثماني «سليمان القانوني» في عام /4541ه/ ٠65١م‏ بوقف 
قرى أخرى؛ ليصبح عددها عشر قرى موقوفة بالكامل على كسوة الكعبة والحجرة النبوية 
والمنبر النبوي» ولم تزل موقوفة على ذلك حتى حل وقفها محمد علي باشا في أوائل القرن 
الثالث عشر الهجري””". 

وهكذا استمر الاهتمام بالأوقاف وتنظيمها في العصر المملوكيء وبالذات في عهود كل 
من: الظاهر بيبرس» والسلطان حسام الدين لاجين» والسلطان الناصر بن محمد قلاوون» 
وابنه الناصر حسنء وكان لهذه السياسة أثر إيجابي في تنظيم الوقف وازدياد متحصلاته 
وشمول نفقه لشريحة كبيرة من طبقات المجتمع» كما يلاحظ أن الأوقاف في العصر 
المملوكي كانت تميل إلى العمل المؤسسي المتكامل» فكانت الأوقاف في هذا العصر تشتمل 
على عدة مرافق تهتم بالروح والجسد والعقل» ى! يالاحظ ظهور حقول جديدة من الوقف لم 
تكن موجودة في العصور السابقة» ولكن على وجه الإجمال فإن الاهتام بالثقافة» والمساجد 
والزوايا والربط» والحرمين الشريفين كان يمثل ظاهرة واضحة في هذا العصرء كما كان 
للمرأة لمساتها المبدعة في هذه الحقبة التاريخية؛ إذ انصب جهدها على تقديم خدمات وقفية 
مميزة ولخدمة المرأة» ىا هو الحال في «رباط البغدادية»» وسيتضاعف هذا الإثار والجهد 


)١(‏ انظر: أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين» راشد بن سعد القحطاني» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 
515كاه/ا١٠.‏ 

(0) انظر: كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ» السيد محمد الدقن» مطبعة الجبلاوي» ك5مهةاه 189-960 وتاريخ الكعبة 
المعظمة-عمارتها وكسوتها وسدنتهاء حسين بن عبد الله باسلامة» الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» 9١51١ه ."7١‏ 
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المدخل التمهيدي 
وتزداد الأوقاف ازدهارًا في العصر العثماني؛ حيث تظهر إبداعات جديدة في الحقل الوقفي. 
الذي يمل معلًا من معالم رقي الحس الإنساني والاجتماعي للأمة الإسلامية. 
المبحث التاسجح 
الأوقاف 2 الدوئة العثمانية (/541- 157 1١1ه/7588١1-‏ 9715١ام)‏ 

وصلت الأوقاف في الدولة العثانية قمة ازدهارها؛ من حيث التنظيم والإدارة» وسعة 
الانتشار» وظهور أنواع جديدة من الوقف لم تكن معروفة في العصور الماضية؛ مثل وقف 
النقود» ىا شهد هذا العصر ميلاد عديد من المجمعات الوقفية الكبرى» والتي كانت 
نواتها في العصر المملوكي» خصوصًا في الحرمين الشريفين والقدس الشريف, كما شهد 
هذا العصر ميلاد خط سكة حديد الحجاز؛ الذي يعد أكبر مشروع وقفي يخدم الطرق في 
تاريخنا الإسلامي» كما حرصت الدولة العثمانية على دعم حركة التعليم بوقف الأوقاف على 
المدارس في مختلف أرجاء الدولة» وحرصت كذلك على تتبع حاجات المجتمع والدولة 
وسدّهاء من خلال أوقاف لإطعام الفقراء» والعجزة» وخدمة المسافرين» ورصف الطرق» 
وتجهيز الفتيات الفقيرات للزواج» وسد ديون المعسرينء والإنفاق على السجناءء وبناء 
المستشفيات» والمساجدء والزواياء والأربطة» وتأمين حاجة الجيش من البارود» ورعاية 
الأيتام» ودعم المكتبات.. وغيرها من الأوقاف التي تعبر عن اهتمام العثمانيين وحاشيتهم 
ووزرائهم وزوجاتمهم بالوقف"". 

واهتمت الدولة العثانية بالأوقاف منذ فترة مبكرة من تاريخهاء حيث قام سلاطين 
آل عثمان بعد تأسيس دولتهم بإحصاء الأوقاف التي كانت موجودة في بلادهم, وأضافوا 
إليها أوقافًا كثيرة» ويعدٌ الوزير «سنان باشا» أول ناظر للأوقاف في الدولة العثمانية في عهد 
السلطان «أورخان بن عثمان» عام 4/الاه/ 17108 م, وني عهد جلبي سلطان محمد الأول 
أنيطت مهمة الإشراف على الأوقاف لقاضى القضاة «جلال الدين محمد». حيث عيّن ناظرًا 
عانًا للأوقاف» وبعد فتح القسطنطينية عام 01/ه/ "0ع ١م‏ عيّن السلطان اعد الناى» 
الوزير الأعظم «محمود باشا» ناظرًا على الأوقاف. وعندما توسعت الأوقاف أسندت 
إدارتها إلى رئيس الكتاب, ثم أصبح قاضي العسكر في كل ولاية ناظرًا على الأوقاف. 

وفي عام ١١141ه/‏ ١10١م‏ أسند السلطان «بايزيد الثاني» مهمة الإشراف على الأوقاف 


.441١:م199٠ انظر: تاريخ الدولة العثمانية» يلاز أوزنوتاء ترجمة: عدنان محمود سلمان» مؤسسة فيصل للتمويل» إسطنبول»‎ )١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
في كل الدولة العثانية لشيخ الإسلام «علاء الدين أفندي»» الذي كان يديرها نيابة عنه 
موظف يطلق عليه لقب «التذكرجي» الذي كان يراقب أعماله شيخ الإسلام. 

وبها أن الحرمين الشريفين كانت في بؤرة الاهتمام العثاني؛ فقد أسسوا لما في عام 
5ه 1585م نظارة خاصة أطلق عليها اسم «نظارة الحرمين الشريفين»» حيث كان 
الآغا لدار السعادة « محمد اغا الحبشي) أول ناظر لحاء ثم توسعت إدارة الحرمين وانقسمت 
إلى أربعة أقسام: مفتشية أوقاف الحرمين» ومحاسبة أوقاف الحرمين» ومقاطعة أوقاف 
الحرمين. وكتابة دار السعادة. 

أماعلى مستوى إدارة الأوقاف في الدولة العثمانية؛ فقد شكّلت في عام ١‏ 5 7١ه/‏ 1877م 
إدارة جديدة للأوقاف باسم «نظارة الأوقاف المايونية»» وفتحت في مراكز الولايات 
مديريات للأوقاف» وفي هذه الفترة صدرت عدة أنظمة تتعلق بإدارة الأوقاف». 
واستمرت التعديلات وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لمؤسسة الوقف حتى نهاية 
الدولة العثمانية»ء فصدرت عدة قوانين (نظامنامة) متعلقة بوزارة الأوقاف السلطانية 
(أوقاف همايون نظارات)» في الأعوام: هم مام و70اه/؟1وام 
و1771ه/ 1411م و1777ه/ 1414م وقد ألغيت وكالة الأوقاف مع إلغاء الخلافة 
بتاريخ ١‏ مارس 197554م, وبدلا كن هذه الوكالة أشست #رفانينة الشؤوق: الذي 
و“المديرية العامة للأوقاف». 

وكان ناظر الأوقاف في الدولة العثمانية يحتل مكانة عالية» وكان يمثل في مجلس الوزراء 
ويحضر جاساته. وكانت كلمته نافذة» ويحظى بتقدير السلطان العثاني”". 

وتشير المصادر إلى أن العثمانيين عندما أسقطوا دولة الماليك عام 471ه/ 1511م كان 
من أوائل قراراتهم المحافظة على الأوقاف وعدم المساس بهاء فقد أصدر السلطان «سليم 
الأول» (477-914ه//1570-1517م) مرسومًا ينص على عدم التعرض لجهات 
أوقاف الجوامع والمدارسء والمكاتب والزوايا والرّبطء وأنواع البر والقربات» وجهات 
الخير والصدقات”" 

وفي عهد السلطان «سليمان القانوني» (975- 141/5ه/ ١157--1555م)‏ أصدر 


()انظر: تاريخ تشكيل نظارات الأوقاف المايونية» ابن الأمين محمود كمال وحسين حسام الدين» إسطنبول» 6ه 


(؟) انظر: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني» د. محمد عفيفي» سلسلة تاريخ المصريين. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب, ع45» 404١‏ ام 10-7 
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المدخل التمهيدي 

قانونًا خاضًا للأوقاف في مصر (قانون نامه مصر)» حدّد فيه كل ما يتعلق بالأوقاف من 
عمليات حبسء واستثار وتصرٌّف في ريعها(". 

وتوضح سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية أن الأوقاف فيها: كانت تُدار من قبل 
أربعة موظفين؛ هم: «ناظر الوقف)؛ ويعيّن من قبل قاضي محكمة الإسكندرية الشرعية» 
وهو المشرف العام على الوقف. واكاتب الوقف»)؛ ويختص بكتابة مصاريف الوقف وكتابة 
كل ما يتعلق بمصالح الوقفية» و»جابي الوقف)؛ ويختص بتحصيل ريع الوقف. واشاهد 
الوقف»؛ وهو المراقب على أموال الوقف ومن يعمل فيها". 

وقد حظيت القدس وال حرمان الشريفان بعناية خاصة من قبل سلاطين الدولة العثانية» 
ونالمها القسط الأوفر من الأوقاف, فقد شهدت مدينة القدس ميلاد أعظم وقفية خيرية في 
تاريخ القدس؛ وهي «وقفية خاصكي سلطان» زوجة السلطان سليان القانونيء التي وقفتها 
في عام 454ه/ 1507١م,‏ وكانت مؤسسة خيرية تربوية دينية متكاملة» فكانت تشتمل على 
مطبخ يوزع الطعام على الفقراء» ومسجد وخانء ورباط ومدرسة, وقد انتشرت أوقاف 
هذه التكية في خمسة سناجق من الشام» وبلغ عدد القرى والمزارع الموقوفة على التكية (5 *) 
قرية ومزرعة» ما يقرب من نصفها في منطقة الرملة في فلسطين» ومن هذه القرى والمزارع 
أربع وقفها السلطان «سليمان القانوني» في ناحية صيدا؛ تعزيرًا لوقف زوجته الأصلي””". 

وتنوّعت الموقوفات على المؤسسات التعليمية في القدس من الأراضي التي وقفها 
الفرانيون والق منهاة 10 قرية ف فلسطيقه وققى ساحات متها غل السجد الأنصى» 
كما وقفوا عديدًا من الغراسء والنقود التى تسابق كبار رجالات الدولة فيها؛ حيث وقفوا 
مبالغ نقدية على المؤسسات التعليمية©. - 


(١)انظر:‏ قانون نامه مصرء ترجمة وتقديم وتعليق: أحمد فؤاد متولي» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 65وام لا ارم . 
(0) انظر: سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية» سجل5 ١‏ ص787 قسم ٠١١١‏ شوال 14/1ه» سجل/ء ص 5 "07 قسم 
65» صفر 1 /14هه سجل5١»؛‏ ص5 5 7» ص ١6 :4517/١‏ شعبان ١٠91هه‏ والأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر 
العثماني» د. محمد عفيفى» 0 
(") انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسء كامل العسلي» ندوة مؤسسة الأوقاف. بغداد» 19417م:48. وانظر لمزيد 
من التفاصيل عن الوقف العثاني في القدس: الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف-دراسة تاريخية موثقة» مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول 9٠٠7م‏ 7/ 2017-7725 وانظر عن الأوقاف العثانية في فلسطين: 
.58 1922 و55]ظ أمع/ام00 كاعع:61 :لصع|53بءعل)ع ملأوع1ط مأ 5أكلو/الا مدع 7الصوطوا/طا مميمو8 .8.ل 
() انظر: وقف النقود في القدس في القرنين العاشر والحادي عشر ال هجري. زهير غنايم» المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بلاد 
الشام. اليك آم المجلد الثالث» عمان» الجامعة الأردنية, ٠04‏ آم .١ 757-١5١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وقد حرص العثمانيون كذلك على وقف المصاحف في القدس والحرمين الشريفين» 
فقد بلغ عدد الربعات الموقوفة للقراء في مسجد قبة الصخرة -على سبيل المثال- ١6(‏ 
رَبْعَة) خلال القرن العاشر الهجريء وكان يشرف على القراء شيخ القراء الذي يعيّنه قاضي 
القدس”"؛ ومنها مصحف وقفه السلطان سليان القانوني على المسجد الأقصى””". 

لقد كان في القدس في أواخر القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر للميلاد )4٠(‏ 
مدرسة للفقه. و(١٠١)‏ دُور للقران الكريم؛ و(7) دُور للحديث النبوي الشريف. فضلاً 
عن المدارس التي تخصصت بالنحوء وكلها كانت تمَوّل من الوقف". 

وقد حفلت القدس بعشرات المكتبات الوقفية الخاصة؛ والتى منها: مكتبة 
ابن قاضي الصلت (ت ٠4١٠١هم/‏ 170م)» ومكتبة الشيخ أحد بن يحبى الشهير 
بالموقت (ات ١71١١ه/‏ 101م)» ومكتبة الشيخ محمد أفندي زاده مفتي القدس (ت 
١ه‏ 1774م).» ومكتبة محمد صنع الله الخالدي الذي كان رئيس كتاب المحكمة 
الشرعية بالقدس (ت ٠5١١ه/7١م)»‏ ومكتبة الشيخ الخليلٍ التي تأسست 
عام 78١1ه/‏ 17550م, والتي وقفها شيخ الإسلام محمد الخليلٍ مفتي الشافعية 
بالقدس (ت47١١ه/‏ 109/75م)» ومكتبة حسن عبد اللطيف الحسيني مفتي القدس 
(ت؟177ه/ ١181م‏ والمكتبة الخالدية التي تعد من أهم دور الكتب في فلسطين» 
التى أوصت بوقفها «خديجة الخالدي» ابنة قاضى عسكر الأناضول موسى أفنديء والتى 
أوسث ولدها لكام راقن القالدى ,رسن :الحكمة الدرسية يرافا أن يعنها وتقل عب 
الأسرة الخالدية إليهاء فنفذ وصيتها سنة 714١ه/ 14٠٠‏ م, وغيرها من المكتبات2). 

أما أبرز أوقاف العثمانيين في الحرمين الشريفين كان ما وقفته (خاصكي سلطان» زوجة 
السلطان سلياة القاتوقءحيث وققت رباطًا ف مكة المكرمةةوالذى كان دري خل (/4) 
حجرة» وسبيل ماء» واشترطت أن يسكن الرباط العلماء العابدون والصلحاء الزاهدون©. 


)١(‏ انظر: الوقف على القدس وأكنافها من بداية العصر الأيوبي وحتى نهاية العصر العثاني (غير منشور)» زهير غنايم» مؤسسة 
التراث والبحوث الإسلامية» القدس» 6" 

(1) انظر: معاهد العلم في بيت المقدسء كامل العسلي, عمانء الجامعة الأردنية» ١9/1١‏ /1/ا". 

المؤرخين المغاربة» ع 757 خريفة ٠,‏ آم 7. 

(5) انظر: المرجع السابق» 10-058. 

(6) انظر: الحريم في العصر العثماني» ماجد مخلوف. دار الآفاق, القاهرة» 994١م .5٠‏ 
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المدخل التمهيدي 

وفي عام 894104ه/ ١151م‏ قامت كريمة السلطان سليان القانوني «خانم سلطان» 
بإعمار «عين زبيدة»؛ فوجهت ألقًا من المهندسين والفنيين والبنائين من مختلف أقطار العالم 
الإسلامي لإعمارهاء فتم مد القناة من «بثر زبيدة» إلى الأبطح, لتلتقي بمياه عين حنين» ثم 
إلى اَل ثم إلى الحرم» ثم يتوزع الماء في شبكة حجرية داخل أحياء مكة المكرمة؛ ليصب 
في ثلاثة وثلاثين بازانًا منتشرة في مختلف أحيائهاء وظل هذا المشروع الوقفي يسقي الحاج 
والمعتمر والمقيم لمدة تربو على ١١٠١١‏ عام'". 

ويعد خط سكة حديد الحجاز الذي يربط بلاد الشام بالمدينة المنورة من أعظم مآثر 
الدولة العثمانية الوقفية لخدمة الحج الشاميء فقد بدأ إنشاء الخط عام 1119ه/ ١190م‏ 
وانتهى عام 11757ه/ 1908م وقد سُجل وقفا في عام ١ه‏ 1917م وربط 
إداريًا بالجهة المسؤولة عن الأوقاف في تركياء وقد اشترى السلطان «عبد الحميد الثاني» 
أراضى كثيرة وقفها على الخط. ومن ضمنها أراضى الحمة في فلسطين» وأراضى واسعة 
لختاوعكا والقامي نو انسستر ماف نوادى البرموقة وموافيم فق قلي دسق تعد من 
أغلى مناطقهاء واستثمر الفوسفات في الأردن» فضلاً عن وقف كبير في ساحة البرج في 
بيروت» كل هذه الأوقاف كانت تنفق على هذا الخط الحيوي الذي لاقى كل ترحيب من 
أبناء الأمة2". 

ويحسب للسلطان «عبد الحميد الثاني» أيضًا أنه حرص على تطوير مكتبة الحرم المكي» 
ووقف عليها كثيرًا من الكتبء فقد أرسل لها في عام ٠579١ه/‏ 1817م مجموعة من 
المؤلفات من الأستانة» وراسل أمين المكتبة آنذاك السيد محمود حافظ أفندي لإبلاغه بأنه 
سيتم إرسال مفتش إلى الحرم لمتابعة أوضاع المكتبة”". 

وقد حرص العثانيون على توفير المياه للمقيمين وأبناء السبيل» فوقفوا عديدًا من 


)١(‏ انظر: تطوير واستثار أوقاف عين زبيدة لإعمارها وتشغيلها وصيانتهاء د.عمر سراج أبو رزيزة» مجلة أوقاف-الكويت» 
ع4» السنة الخامسة» 1555اهو١٠.‏ 

(0)انظر: سكة حديد الحجاز في المصادر العربية والتركية والإنجليزية» سهيل صابان وعبد الرحمن فراج» قائمة بببلوجرافية» 
مجلة الدرعية» الرياض»ء ع١‏ و19١»‏ السنة الخامسة» ل ا ل 
5اع 065 عناناع8 (00نواذا 0 531215 <اناعأا 065 20155/لا 12105/ع© آلاة 076015اناء0ئا).ا طمدوأ355/ا 

73-0.مم (1951) وعناوأامواذا 

وقد أكد المؤتمر الإسلامي العالمي الذي عقد في القدس على الطابع الوقفي لسكة حديد الحجاز. 

(") انظر: مجموعة الوثائق العثانية» دارة الملك عبد العزيز» وثيقة رقم 778 سجل /7/17 "1 ملف رقم 8/ »٠١ 5 /٠١‏ بتاريخ 
// 0ه الموافق ١؟/‏ “/تلامام. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
السبل في كثير من المدن في المشرق والمغرب. فكان في القاهرة وحدها -على سبيل المثال- 
عشية الحملة الفرنسية على مصر (7557) سبيل”'"2» وهكذا كان في الحرمين والقدس وغيرها 
من المدن» ومن الجدير بالذكر أن بناء السبل كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتعليم الأيتام» فكل 
سبيل كان يشتمل على كُنَّابٍ للأيتام» فأنشأت الدولة العثانية عديدًا من الكتاتيب في 
مختلف الولايات؛ ومنها على سبيل المثال مكتب سنان باشا (4417ه/ ١٠161م)»‏ ومكتب 
التمرازية (16١٠١ه/‏ + الس م و ال ل 
٠9(‏ ٠ه/‏ 1410م وكلها في مدينة الإسكندرية”"» ويعد «سنان باشا» -أول نواب 
السلطان سليم الأول على مصر (41/6- 1ه 1658-165717م)- من أكثر الولاة 
العثانيين الذين شيدوا أوقافًا في مصرء ومن أبرز أوقافه: المدرسة السنانية» وكتّاب للأطفال 
في الإسكندرية» حيث وقف عليهها أوقافًا كثيرة©. 

ومن الأوقاف الفريدة التي ظهرت في العصر العثماني؛ وقف «إسماعيل بك رفعت» 
على كبار السن والأرامل في القاهرة» فقد جاء في نص وقفيته بتاريخ ١7‏ جمادى الأول 
4ه 1877م: على تقديم كسوة للنسوة العجائز الفقيرات» والمسلمات العاجزات 
عن الكسبء والخاليات من الأزواجء اللائي يقمن في الرباط الذي أنشئه بباب الخلق 
بالقاهرة» تعطى كل واحدة في شهر رمضان من كل سنة اثنا عشر ذراعا من العبك (نوع من 
القماش)» وستة أذرع من الشاش» وحردة بلدي”''. 

ولم تغفل الدولة العثانية الجانب الصحي؛ فوقفت في تاريخها عديدًا من البيمارستانات؛ 
والتي منها على سبيل المثال: دار الطب ببروسه (4175/ه/ 1774م)» وبيمارستان محمد 
الفاتح في إسطنبول؛ الذي وقفه في عام 1/5/ه/ ١57١‏ م, وبيمارستان السلطان سليان 
القانونٍ في إسطنبول؛ الذي وقفه لمداواة المرضى وتربية المجانين بأنواع الأشربة والأطعمة 
والمعاجين» وبيمارستان أدرنة لمعالجة مرضى الجذام (8511ه/١157م)»‏ وبيمارستان 


)١(‏ انظر: الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة (11 174-16 م)» محمد حامد الحسيني» مكتبة مدبولي» د.ت» وقاهريات» جمال 
الغيطاني» أسبلة القاهرة» مكتبة مدبولي» د.ت» /107. 

25141 محرم /94/1هه سجل 0 ص‎ ١701711 انظر: سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية» سجل 5١؛ ص 7/4؛ قسم‎ )١( 
.ها1١14 محرم‎ 

(") انظر: تاريخ مصر العثانية من خلال تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» إبراهيم يونس سلطح, رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الإسكندرية: ١1991م:55١.‏ 

(5) انظر: صور من التكافل الاجتماعيء د.سلامة البلوي» /71. 
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المدخل التمهيدي 

خاصكي سلطان بإسطنبول (4557ه/ 16179م).. وغيرها". 

ومن الأوقاف الفريدة في العصر العثاني «وقف قفة الخبز» في بيروت» حيث كانت له 
دكان خاص في باطن بيروت» توضع فيه قفة مليئة بالخبز كل يوم جمعة» حيث كان يقصدها 
الفقراء من أهل بيروت من مختلف الطوائف. فيوزع متولي القفة الخبز عليهم» وقد كان 
لهذه القفة أوقاف وأحكار عديدة» وبعض العقارات والمخازن التى يعود ريعها للقفة» وقد 
سجلت هذه الأوقاف في سجلات المحكمة الشرعية في بيروت عام 754 ١ه/‏ '2157©. 

وتدين عديد من المان في أوروبا الشرقية في نشأتها للأوقاف العثانية» ولعل مدينة 
«كاتشانيك)» في البلقان خير مثال على ذلكء فقد كانت في البداية عبارة عن حصن عسكري 
صغير في عام 984ه/ ١٠158م؛‏ حيث إنشأ القائد «سنان باشا» بجواره مجمعًا وقفيّاء 
يتكون من: جامع وتكية ومدرسة» ومدرسة للأطفال» وخان لأبناء السبيل» وحمام» وكان 
يدير هذا المجمع الوقفي قرابة الأربعين شخصّاء وأدى استقرارهم مع عائلاتهم إلى تشكيل 
نواة لهذه المدينة» التي غدا سكاءها فيم| بعد قرابة الخمسين ألمًا! وهذا ينطبق أيضًا على مدن 
البوسنة؛ مثل: سراييفو» وتبراناء وكورنشا.. وغيرهاء ى] ساعد الوقف على التطور السريع 
ونمو عديد من المدن في البلقان؛ مثل: بلغراد» وسالونيك» وغيرهماء لدرجة أن هناك بعض 
المدن أصبح اسمها مركبًا من كلمتين؛ مثل: «اسكندر وقف» واغروني وقف). وادوني 
وقف». وكل ذلك يشير لما للوقف من أثر كبير في قيام وتطور تلك المدن وانتشار الإسلام 
فيها2". 

ومن الظواهر التي تستوقف الباحث في تاريخ الوقف العثاني ظاهرة إقبال سيدات 
البلاط العثماني على أعمال البر والإحسان» وحرصهن على وقف الأوقاف التي تخدم مختلف 
الشرائح الاجتماعية» وعلى رأسها طلبة العلم» وكل ما يتعلق بهم من مدارس ومأوى 
ومعيشة» فإلى جانب ما وقفته «خاصكي سلطان» حرم السلطان سليان القانونٍ من 
أوقاف تقدم ذكرهاء وقفت عديدًا من السيدات أوقافا في مدن مختلفة؛ فعلى سبيل المثال: 


.7178-11/7 انظر: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» أحمد عيسى»‎ )١( 

انظر: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثانية في القرن التاسع عشر-سجلات المحكمة 
الشرعية في بيروت» د. حسان حلاقء الدار الجامعية» بيروت» /01٠5١ه750.‏ 

(") انظر: دور الوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة (سراييفو نموذجًا)» د. محمد موفق الأرناؤوطء مجلة أوقاف-الكويت» 
ع8» السنة الخامسة» ربيع الأول» 577 ١ه‏ 5» ودور الوقف في المجتمعات الإسلامية» د. محمد موفق الأرناؤوط» دمشق» 
دار الفكر المعاصرء 57١‏ اه !09-41 و605١.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وقفت «عادلة خاتون» ابنة والي بغداد أحمد باشا «المدرسة العادلية» والمسجد الملحق بها؛ 
والمعروف بجامع العادلية الكبير» عام 7/4١١ه/‏ 1755م, واشترطت في وقفيتها المؤرخة 
في ١1١11ه/‏ 17517 م: تعيين مدرس لحذه المدرسة» وقبول )١5(‏ طالبًا فيها في كل سنة» 
وخصصت لكل طالب مخصصات يومية»؛ وجعلت لكل طالب إشارة خاصة يحملها على 
صدره» مكتوب عليها «طلبة مدرسة العادلية في بغداد)» ى) قامت الشقيقتان «فتحية 
خاتون» و»عادلة خاتون» ابئتا عبد الفتاح باشا بتأسيس مدرسة الحجيات في بغداد؛ حيث 
وَقفت عليها كتب متنوعة”". 

أما «نازنده خاتون» زوجة والي بغداد على باشا؛ فقد شيدت مسجدًا ومدرسة في 
عام 175717ه/1847م, وعيّنت لما مدرّسَاء خضت الطلافة | وشموعاء ولخنازن 
الكتب راتبًا معيئًا من غلة الوقف”"» وقامت ابنة نقيب الأشراف في بغداد السيد علي الكبير 


المخطوطات المنقولة من بلاد الشام وغيرهاء وأسندت مهمة الإشراف عل المكتبة إلى 
أحد علماء بغداد””"» وني عام ١179١ه/‏ 1875م وقفت «نائلة خاتون» مدرسة في بغداد» 
وحبست عليها أوقافاء وجعلت فيها مكتبة حافلة بنوادر المخطوطات في مختلف العلوم: 
وجعلت لكل من حافظ الكتب» وخادم المدرسة» وإمام الممسجد الملحق مها.. خصصات 
مالة9 , 

ومن الجدير بالذكر أن معظم المدارس الوقفية في العصر العثاني -خصوصًا في مصر- 
كان فيها فراشون يتولون تنظيف المدرسة» ومزملاتي لتوفير ما تحتاجه المدرسة من الماء» 
وجميعهم كانوا يتقاضون رواتبهم من وقف المدرسة”. 
خصوصًا في الجزائر وتونس» ففي خلال قرن ونصف (في الفترة من 56ط- 06م 


)١(‏ انظر: أثر المرأة في إنشاء المؤسسات التعليمية إبان العهود الإسلامية» عماد عبد السلام» إصدار المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ع5 2١‏ السنة السادسة. يناير» 191/4 م, 08. 

(0) انظر: أثر المرأة في إنشاء المؤسسات التعليمية إبان العهود الإسلامية» عاد عبد السلام» 07. 

() انظر: المرجع السابق» 50. 

(5) انظر: المرجع السابق» 07. 

(0) انظر: سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية» سجل 7١١؛‏ ص/51/1» قسم »188١‏ ربيع الثاني 19/5ه سجل ؛ 5: ص9١‏ » 
قسم 150 ججمادى أول 84١٠١ه.‏ 
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الال اللمييدي 


تضاعف عدد الوقفيات في الجزائر اثني عشر مرة» ولعل «مؤسسة الحرمين الشريفين» 
في الجزائر تعد من أقدم المؤسسات الوقفية في الجمزائره وكانت وظيفتها تقديم الإعانات 
لأهالي الحرمين الشريفين المقيمين في الجزائر والمارين مهاء وكانت تتكفل بإرسال مداخيلها 
إلى فقراء الحرمين في مطلع كل سنتين» كذلك كانت توكل إليها حفظ الأمانات, والإنفاق 
على ثلاثة مساجد في مدينة الجزائر» كما كانت تشرف على 71/0 من أوقاف الجزائر؛ ما 
جعلها من أغنى المؤسسات الوقفية» فقد كانت تمتلك أكثر من )١1517(‏ وقفية؛ ما بين 
منازل ومخازن وحمامات ومقاهٍ وفنادق وأرحاء وضيّع.. وغيرها". 

ومن المؤسسات الوقفية الرائدة في الجزائر أيضًا «مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم)؛ 
والتى كانت تمتلك ما يناهز 05٠0(‏ وقفا)» مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد مؤسسة 
اللومة الشريفين» وتأقٍ «مؤسسة سبل الخيرات» الحنفية التي أسَّسها («شعبان خوجة» 
عام 499ه/ ١٠1١م‏ في المرتبة الثالثة» وهى مؤسسة تتولى الإشراف على تشييد المساجد 
ومختلف المشاريع الخيرية الأخرىء؛ مثل: تعبيد الطرق» وشق القنوات للري» وإعانة 
المنكوبين» والإشراف على بناء المدارس الوقفية» واقتناء الكتب» وكل ما يخص الطلبة» 
إلى جانب إشرافها على إدارة ثانية مساجد للأحناف, وتمتاز هذه المؤسسة بدقة الإدارة؛ 
حيث كان يسيّر أمورها أحد عشر موظفاء بينهم ثانية مستشارين منتخبين» وناظر أو وكيل 
أوقاف المؤسسة». وكاتب ينظم العقود. وشاويش لحراسة منشآت المؤسسة. وتوفير الراحة 
لثاني قرّاء يقرؤون القرآن بجوار المؤسسة”". 

وقد شجعت الدولة العثانية المهاجرين الأندلسيين في الجزائر على تأسيس وقفية لإيواء 
ومساعدة الأندلسيين الفارين من الاضطهاد الإسباني وظلم وملاحقة محاكم التفتيش» 
فقام أغنياء الجالية الأندلسية بتأسيس «مؤسسة أوقاف الأندلسيين»» ووقفوا أملاكهم على 
إخوانهم الفارين من الأندلس» وكانت أول هذه الأوقاف في عام ٠/9ه/‏ 1601/7ه". 

أما في تونس -وخصوصًا في صفاقس - فوجدت فيها أوقاف فريدة في العصر العثماني؛ 
منها على سبيل المثال: أوقاف لشحذ السكاكين يوم العيدء وحبس لشراء أضحيات للفقراءء 


)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر الثقافي» سعد أبو القاسمء دار الغرب الإسلامي 19917م: »778/1١‏ والأوقاف الجزائرية-نظرة في 
الماضي والحاضرء د.فارس مسدور ود.كمال منصوريء مجلة أوقاف-الكويت» ع ١10‏ 8١٠٠م‏ 5-10/8ل. 

)١(‏ انظر: تاريخ الجزائر الثقافي» سعد أبو القاسمء 57-557 ؟. 

(؟) انظر: الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والخاضر» د.فارس مسدور ود.كمال منصوريء مجلة أوقاف-الكويت» ع9١»‏ 
كم 1ل 
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وحبس الكوز؛ الذي كان محصصًا لمن كسر وعاء الزيت لصاحبه يدفع عنه الحجبس ثمن 
الكوز وما فيه» وحبس الزيت لإضاءة الطرقات» وحبس البرنوس للمؤذن.. وغيرها"". 
وأخيرًا.. مثل وقف النقود؛ الذي ظهر لأول مرة في أدرنة في عام /11/ه/ ١5717‏ م.. 
تحولاً مها في تطبيقات الوقف الذي عرفه العالم الإسلامي حتى ذلك الحين؛ ولذلك 
وصف وقف التنقود بأنه ثورة في الفقه الإسلامي المتعلق بالوقفء وقد تميّر وقف النقود 
بالمرونة والمزاوجة بين الاستثار في الاقتصاد على شكل تقديم قروض للتجار والحرفيين 

وهكذا بلغ الوقف ذروته في العصر العثاني» من خلال مشاركة السلاطين والولاة 
والقادة والعلماء والنساء والتجار من مختلف طبقات المجتمع في وقف الأوقاف التي 
ساهمت في خدمة كل الشرائح الاجتاعية» يقول المؤرخ التركي يداز أوزتونا: «(إن جميع 
والولاة وبقية المواطنين)”77". 


ل 


ع١‎ 


.716 /7 انظر: أوضاع إيالة تونسء أحمد قاسمء‎ )١( 
. 171-1757 انظر: وقف النقود ني القدس في القرنين العاشر والحادي عشر ال هجريء زهير غنايم»‎ )0( 


(9) انظر: تاريخ الدولة العثانية» يلماز أوزتوناء ترجمة: عدنان محمود سر حان» مؤسسة فيصم للتمويلء ! سطنبول» ام 
. 
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المدخل التمهيدي 
مصادر ومراجع المد خل التمهيدي 

-١‏ إتحاف الناس بججمال أخبار حاضرة مكناس» عبد الرحمن بن زيدانء الرباط» 1959 م. 

؟- أثر المرأة في انشاء المؤسسات التعليمية إبان العهود الإسلامية» عاد عبد السلام» إصدار المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» ع5١»‏ السنة السادسة. يناير» ١91/9‏ م. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» ابن الخطيبء تحقيق: محمد عبد الله عنان» القاهرة ١917/8 -١91/7(‏ م). 

4- الأحباس ودورها في تنمية المؤسسات التعليمية بالمغرب المريني السعدي (القرنان الثامن والتاسع 
ال هجريين)» محمد شريف. مركز أبحاث الوقف على الإنترنت. 

- الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب» محمد الحبيب التجكاني» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية» ٠99١م.‏ 

5- أحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصافء القاهرة» د.ت. 

- أحكام الأوقاف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمار» عمان- الأردن» ١599‏ م. 

- أحكام الوصايا والأوقاف. محمود مصطفى شلبيء بيروت. الدار الجامعية» 19/57م. 

4- أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» د. محمد عبيد الكبيسي» مطبعة الإرشاد. بغداد /ا/191م. 

١٠-أخبار‏ مكة وما جاء فيها من الآثار» أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح 
ملحسء. مكة. 06امم. 

-١‏ اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثارء الأنصاري السبتي محمد بن قاسمء تحقيق: 
عبد الوهاب منصورء الرباط» المطبعة الملكية» 5امم. 

7- الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نباية العصر المملوكي» حسين عبد العزيز شافعي» 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى, لندن. 575١اه.‏ 

- الأسبلة العثانية بمدينة القاهرة (/611١1-/17/4م))»‏ محمد حامد الحسيني» مكتبة مدبولي» د.ت. 

-١ 4‏ الإسعاف ني أحكام الأوقاف. إبراهيم موسى الطرابلسي الحنفي» دار الرائد العربي» بيروت»: ١/19١م.‏ 

6 الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» القاهرة» د.ت. 

7- أضواء على دور قبيلة بلي في الحضارة الإسلامية» د.سلامة محمد البلوي» كتاب الرياض رقم 70. 

١‏ - أعلام النساء» عمر رضا كحالة. 

- الأم» محمد بن إدريس الشافعيء القاهرة. المكتبة القيمة للطباعة والنشرء ١9/9‏ م. 

4- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء علي بن أبي زرع؛ 
الرباط» 191/7 م. 
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-٠‏ أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين» راشد بن سعد القحطاني» مكتبة الملك فهد الوطنية» 
الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

-١‏ الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية وثائقية)» عبد الله بن محمد 
الحجيلي» بحث مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية- المدينة المنورة» 70- 
ااه 

7- أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل (85١11194-1ه/‏ 17710-1571/7م)» رقية بلمقدم» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية» "1991 م. 

7- الأوقاف والتعليم في عصر الأيوبيين» د. محمد محمد أمين» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 
مؤسسة آل البيت» ١٠1919١م.‏ 

5 7- الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثاني» د.م حمد عفيفي» سلسلة تاريخ المصريين» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» ع5 65 ١991١م.‏ 

5- الأوقاف والمجتمع (مجموعة بحوث عن العلاقة التبادلية بين الأوقاف والمجتمع)» د.عبد الله 
السدحانء الرياض» ٠‏ 6آم. 

7- البداية والنهاية» عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» مكتبة المعرفة» بيروت» ١977‏ م. 

"- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ابن عذاريء تحقيق: إحسان عباس»ء بيروت» //191م. 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت» د. حسان حلاق» بيروت,ء الدار الجامعية» /501١ه.‏ 

4- تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة العباسية» محمد الخضري بك دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

-"٠‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلء أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبد 
القادر أحمد طلييات» القاهرة» دار الكتب الحديثة» ١19517“‏ م. 
-"١‏ تاريخ البيعارستانات في الإسلام» أحمد عيسى, دار الرائد العربي» بيروت» ١198١‏ م. 

7" - تاريخ التعليم في الأندلس» محمد عبد الحميد عيسىء القاهرة» دار الفكر الغربي» 19/7 م. 

78- تاريخ الدولة العثانية» يلماز أوزنوتاء ترجمة: عدنان محمود سللان» مؤسسة فيصل للتمويل» 
إسطنبول» ٠119م.‏ 

5“- تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبريء تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف القاهرة» 
115ام. 

6- تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلان» ترجمة: نبيه فارس ومنير البعلبكيء بيروتء دار العلم 
للملاين» ط20 1953/4م. 
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5- تاريخ الكعبة المعظمة- عمارتها وكسوتها وسدنتهاء حسين بن عبد الله باسلامة» الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» 5419 ١ه.‏ 

- تاريخ المكتبات الإسلامية في الأندلس» رضا سعيد مقبل» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب» جامعة المنوفيةة ١١١7ه.‏ 

تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم, أحمد بن صالح عبد السلام» ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية 
ومجالاته» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياض» 577 ١اه.‏ 

9 تاريخ بغداد. الحافظ أبوبكر أحمد بن علي البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

4١‏ - تاريخ تشكيل نظارات الأوقاف المايونية» ابن الأمين محمود كال وحسين حسام الدين» إسطنبول» 
6ه 

-١‏ تاريخ مصر العثانية من خلال تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» إبراهيم يونس 
سلطح. رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الإسكندرية» ١1919م.‏ 

7 - تاريخ مكة, أحمد السباعي» مكة. 1910/9 م. 

478 - تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلصء جمع وتحرير: كامل جميل العسلي» دار الكرمل» عمان- 
الأردن» ١974‏ م. 

5 - التربية والتعليم في الإسلامء الدَيْوَهُ جي. مكتب التراث العربي» الموصلء العراق؛ ١94/0١‏ م. 

6- تطوير واستثار أوقاف عين زبيدة لإعمارها وتشغيلها وصيانتهاء د.عمر سراج أبو رزيزة» مجلة 
أوقاف- الكويت»ع4. السنة الخامسة» 577 ١ه.‏ 

5 - جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقاني» عبد الحادي التازي» سلسلة أبحاث وأعلام رقم 5 
مطبعة فضالة» المحمدية» 9957١م.‏ 

5 - جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء علي الجزنائي» الرباط» 191/7 م. 

- الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الآول؛ عبد اللطيف حمزة؛ القاهرة» دار 
الفكر العربي» ١974‏ م. 

4- الحريم في العصر العثماني» ماجد مخلوف. دار الآفاق» القاهرة» /99١م.‏ 

- الحضارة العربية الإسلامية وموجز الحضارات السابقة» شوقي أبو خليل» دار الفكر» بيروت» 
0م 

-١‏ حماية القاصرين في نظام الوقف ببلاد المغرب والأندلسء وداد العيدونيء مجلة أوقاف الكويت» 
ع177» السنة السابعة» شوال 57/8 ١ه.‏ 
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7- الحياة الاجتماعية بالمدينة الإسلامية» سعيد عبد الفتاح عاشورء مجلة عالم الفكر» مج١١2‏ أبريل- 
مايو- يونيو» ٠/19م.‏ 

5- الخدمات الوقفية في العراق وبلاد الشام في القرنين السادس والسابع ال هجريين» فوزي أمين يحبى 
الطائي» أطروحة دكتوراه» جامعة الموصلء كلية الآداب» /1991م. 

- الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي. 

0- دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية» عبد الجبار ناجي» مطبعة جامعة البصرة» ١9/7‏ م. 

5- دور الأوقاف المغربية في التكافل الاجتماعي عبر عصر بني مرين (701- 5794/ه)., محمد المنوني» 
مجلة دعوة الحق» رجب 507١ه/‏ 1987م. 

51- دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط» يوسف 
العش» ترجمة: نزار أباظة ومحمد صباغ» بيروتء دار الفكر المعاصرة» ١1991١‏ م. 

4- دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية» السعيد بوركبة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» 19195١م.‏ 

4 دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» د. محمد موفق الأرناؤوط» دمشقء دار الفكر المعاصر» 571١‏ ١ه.‏ 

١‏ دور الوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة (سراييفو نموذبًا)» د. محمد موفق الأرناؤوط» مجلة 
أوقاف- الكويت»ع8, السنة الخامسة. ربيع الأول» 577 ١ه.‏ 

-١‏ الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانبيار» د.علي محمد محمد الصلابي» مكتبة الصحابة» 
الشارقة, 5١١5م.‏ 

17- دولة المرابطين في عهد علي بن تاشفين (دراسة سياسية حضارية)» د.سلامة محمد البلوي» بيروت» 
دار الندوة الجديدة» 9/6١م.‏ 

*7- رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة» محمد بن عبد ال رحمن السخاويء تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلان وأبو حذيفة أحمد الشقيرات» الرياض»ء دار السلف للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

4- رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار)» محمد بن عبد الله ابن بطوطة» 
تحقيق: د.علي المنتتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة» الرباط» ١9/5‏ م. 

6- رحلة ابن جبير» ابن جبير» دار بيروت للطباعة والنشرء 191/9 م. 

7- رعاية الفئات الخاصة مكتبة الصحابة» د.سلامة محمد البلويء الشارقة» "1١٠5م.‏ 

117 - الرفق بالحيوان» مكتبة الصحابة» الشارقة» "51٠٠7م.‏ 

4- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي أبو القاسمء تحقيق: 
عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب الإسلامية» /9517١م.‏ 
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84 الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
أبو شامة» بيروت» مؤسسة الرسالة» /1991م. 

- سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية» سجل: ١‏ ؛ ص 27837 قسم ٠١٠١‏ ., شوال 94/1ه سجل“7اء 
ص 7/5 قسم تراه صفر١19/1ه‏ سجل1 2١‏ ص5 : 27 ص ١/ام‏ 5 شعبان ٠/ا9هه‏ سجل 
ص302075”. قسم ١١0151١١‏ محرم4/1ه سجل 2.560 ص 18151 محرم ١04‏ ١٠اه.‏ 

١ا-‏ سكة حديد الحجاز في المصادر العربية والتركية والإنجليزية (قائمة بببلوجرافية)» سهيل صابان 
وعبد الرحمن فراجء مجلة الدرعية» الرياضء ع1 و4١‏ السنة الخامسة» 51757١اه.‏ 

"/ا- سنا البرق الشامي (هو مختصر البرق الشامي للعاد الأصفهاني»» قوام الدين الفتح بن علي البنداري 
الأصفهانيء القسم الأولء تحقيق: رمضان ششن. بيروت دار الكتاب الجديد» ١/1910م.‏ 

“ا/ا- سنن أبِي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث,. دار الفكرء بيروت. 

4 /- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدار قطني» تحقيق: عبد الله هاشم ياني المدني» القاهرة» 15ام. 

6 - السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد- الهند» 
155ام. 

5/ا- سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: حسين الأسد وآخرون» مؤسسة 

/الا- شمس العرب تسطع على الغرب» زيغرد هونكة» تر حمة: فاروق بيضونء دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» 165ام. 

8 - صادر الفقهاء والفقراء بالثغر السكندري» ناصر أحمد إبراهيم» مجلة الروزنامة» ع5» 1 ٠م‏ دار 
الوثائق القومية» القاهرة. 

4- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد بن علي القلقشنديء المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية. 

-٠‏ صحيح البخاريء» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مطابع الأهرام» لجنة إحياء كتب السنة 
بمصرء ١1151ام.‏ 

١م/-‏ صور من التكافل الاجتماعى» د.سلامة محمد البلوي» مكتبة الصحابة» الشارقة, ٠7"‏ ٠م.‏ 

7- الطفولة في ظل الحضارة الإسلامية (سلسة اللمسات الإنسانية في الحضارة الإسلامية- رقم١)»‏ 
د.سلامة محمد البلوي» مكتبة الصحابة» الشارقة» "1١٠٠7م.‏ 

“47- الفاتكان» أسامة أمين, مجلة المعرفة» وزارة التربية والتعليم» المملكة العربية السعودية» ع 2٠١5‏ 
ذو القعدة 5764١ه/‏ يناير 5 ١٠٠م.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

- فتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تصحيح: صلاح الدين المنجد» القاهرة» 5امم. 

6- قانون نامه مصرء ترجمة وتقديم وتعليق: أحمد فؤاد متولي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ١9/7‏ م. 

87- قاهريات» جمال الغيطاني» أسبلة القاهرة» مكتبة مدبولي» د.ت. 

417- قبة الصخرة» أحمد فكري, مجلة عالم الفكرء مح١١2ع١ء‏ أبريل- مايو- يونيو» ١٠/9١م.‏ 

- قبة الصخرة» يوسف شوقيء عمان- مسقط» 9857١م.‏ 

4- قرطبة في العصر الإسلاميء أحمد فكري. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» “1917م 

-٠‏ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الآثير» دار صادرء بيروت» ١917/8‏ م. 

.ه١‎ 5٠5 كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ» السيد محمد الدقن» مطبعة الجبلاوي»‎ -١ 

7- الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربيء محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- المملكة المغربية» 995١م.‏ 

97- مجموعة الوثائق العثانية» دارة الملك عبد العزيز» وثيقة رقم 7 سجل 07374178 ملف رقم 
005/٠١8‏ بتاريخ ١1790/5/51ه‏ الموافق /7١‏ 7/ 181/5م. 

5- محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة» القاهرة» ١909‏ م. 

5 المحلى» علي بن أحمد بن حزم, تحقيق: لحنة إحياء التراث العربيء دار الأوقاف. بيروت» د.ت. 

5- المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودورها في الحركة الفكرية» عبد الجليل 
حسن عبد المهدي» مكتبة الأقصى» عمان» 4/1١‏ ١ام.‏ 

47- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزيء الحند» حيدر آباد 
الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ١16 ١‏ م. 

8- المرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الإسلامية» د.سلامة محمد البلوي» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة, ١٠١5م.‏ 

4- مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعوديء. مطبعة البهية» 5 5 ١1‏ ه. 

- مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه» د.محمد عبيد الكبيسي» ندوة مؤسسة الأوقاف 
في العالم العربي والإسلاميء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات 
العربية» بغداد» '11/85ام. 

.م١9/1١ معاهد العلم في بيت المقدسء كامل العسلء عمان. الجامعة الأردنية»‎ -١ 

7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» دار الفكر بيروت» 
” 


.م١1917/8 مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطاياء يوسف إسحاق حمد النيل؛ دبي»‎ - ٠١ 
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المدخل التمهيدي 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيوبء جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل» تحقيق: جمال الدين 
شيالء المطبعة الأميرية» القاهرة» /951١م.‏ 

65 -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد عليء دار العلم للملايين» بيروت» ١9371١‏ م. 

5- مكتبات بيت المقدس من الفتح الأيوبي إلى الاغتصاب الصهيوني» د.سلامة محمد البلوي, مجلة 
التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» ع7 خريف 5 ١٠7م.‏ 

- المكتبات في مكة والمدينة خلال العصرين الآيوبي والمملوكي» عماد صالح العجمي, رسالة جامعية» 
جامعة القصيمء قسم التاريخ» ١٠١5م.‏ 

الممتلكات والأوقاف المسيحية في القدس- دراسة في التراث الثقافي لمدينة القدسء» فادي شامية» 
باسنا 

4- من روائع حضارتنا الإسلامية» مصطفى السباعي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
ام 

- المؤسسات الاجتاعية في الحضارة العربية الإسلامية (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)» 

-١‏ مؤسسة الأوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد الأبعاد» أحمد محمد الشريفء ندوة مؤسسات 
الأوقاف في العالم العربي الإسلامي, بغداد “19/17 م. 

5- مؤسسة الأوقاف وأهميتها الفكرية والاجتاعية والاقتصادية بمدينة فاسء السعيد لمليح» مجلة 
دعوة الحق»ع 17" لك آم. 

١‏ - مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدسء كامل العسلي» ندوة مؤسسة الأوقاف, بغداد “19/17 م. 

4-- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري برديء دار 
الكتب» 1947م. 

6- نصب الراية لأحاديث الحادية» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى, مطبعة المأمون. 
8 م. 

7- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية» محمد عبد الحي الكتانيء المدينة المنورة» 5 ١5١‏ ه. 

١7‏ - النظام القضائي ني بغداد ني العصر العباسي» عبد الرزاق علي الأنباري» النجف. مطبعة النعمان. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبء أحمد بن محمد 
المقري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 111ام. 

89- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي الشوكاني» طبعة دار 


الحديث» القاهرة» 3 فته 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
- وصف إفريقياء الحسن بن محمد (ليون الإفريقي) الوزان الفابي» ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي 
ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 19/17 م. 
-١‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان, تحقيق: إحسان عباسء بيروت, دار صادر» 191/١‏ م. 
7- الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» د.عكرمة سعيد صبريء دار النفائسء عمان» ١١١7م.‏ 
١7“‏ - الوقف الإسلامي- تطوره. إدارته؛ تنميته» د.منذر القحف. دار الفكر المعاصرء دمشق» ١٠١٠٠م.‏ 
5- وقف النقود في القدس في القرنين العاشر والحادي عشر ال هجريء زهير غنايم» المؤتمر الدولي 
السابع لتاريخ بلاد الشام» 5 ١٠٠م,‏ المجلد الثالث» عمانء الجامعة الأردنية» ٠١/8‏ 7م. 
6- الوقف في التشريعات القديمة» محمد بن عبد العزيز بنعبد الله» مجلة دعوة الحق» ع١77»‏ ذو الحجة 
40 ١ه-‏ محرم 4 40 ١ه/‏ سبتمبر- أكتوبر “19417م. 
57- الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات» سليمان أبو الخيل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
5 ٠٠ام.‏ 
117- الوقف والمجتمع- ناذج وتطبيقات من التاريخ الإسلامي؛ يحيى محمود جنيد» مؤسسة اليامة 
الصحفية» سلسلة كتابة صحفية الرياض» ع075 /511 ١ه.‏ 
- الوقف وبنية المكتبة العربية- استنباط للموروث الثقاني» يحبى محمود ساعاتيء الرياض» //9١م.‏ 
9- الوقف وتاريخه. جواد منصور الحلواني» ملكة البحرين» وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف» 7١١5م.‏ 
- الوقف ودوره في التنمية» د.عبد الستار إبراهيم الميتي» البحث الفائز بجائزة الشيخ علي بن عبد الله 
آل ثاني الوقفية العالمية لعام 514١ه/‏ 1991م. 
١ ١‏ - :له 0ضها) أوع/الا عط ممه /لأمأ506 عأمصواذا ,معلاو8 .لا ممق 66( .8 .4 .لا 
7 قاعملا ا 
0-75 615ل53 كالاعأا 065 1/3055 05ال9]/ع© آلاة 115اعاناء0نا) .| ,لامطوأة5وا/ا 
.(1951) رؤعناوامصقاذ| 5ع0بئاع 5وع0 عنباع8 (0ممواةا 
١7‏ - حود5بااعل ,0أطبالالاث مأ عالااعع1أطع ثم مصق أنخث لطو ةلالا ,حنهاو/اخم-مع805 
.(1985)مرعا 
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الفصل الأول 
تعريف الوقف. ومشروعيته. 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 
المبحث الأول 
تعريف الوقف 
أولاً: تعريف الوقف لغة : 
الوقف مصدر: وقف يقف (بالتخفيف)؛ ومادة وقف: «الواو والقاف والفاء: أصل 
واعديدل عل قث ق شو عاق بقائن علية! ا ويطاق الوقك ويراد يده اللقىء المر فرق 
تسمية بالمصدرء والجمع: أوقاف؛ مثل: ثوب وأثواب» ووقت وأوقات”"» وقوهم: أوقفت 
الدار والدابة (بالألف)؛ لغة تميم» أنكرها الأصمعيء وني اللسان: نقول: وقفت الشيء 

أقفه وقمًاء ولا يقال فيه: أوقفتء إلا على لغة رديئة”» وقيل: وقف وأوقف سواء©). 
ويطلق الوقف في اللغة على معانِء أقرمها للمدلول الاصطلاحي: 

أ- ابي ؛ يقال؟ وقفه الدان وقفاء حبسها في سبيل الله؛ ووقف الشىء وحبس وأحبسه 
بمعنى واحدء والجمع أوقاف وأحباسء وسّمي: وقمَاء لأن العين موقوفة» وحبسّاءٍ لأن 
العين محبوسة””*'» وكل ما حبس بوجه من الوجوه فهو حبيسء والحبيس فعيل بمعنى 
مفعول؛ أي محبوس على ما قُصد له. لا يجوز التصرف فيه لغير ما ضير له» وتحبيس 
الشيء أي يبقى أصله” . 

ب- المنع؛ يُقال: وقفت الرجل عن الشيء وقفًا: منعته عنه» ذلك أنَّ الواقف يمنع 
التصرف في الموقوف, ومقتضى المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» وهو 
خلاف الإعطاء©. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» 57١‏ ١ه/‏ 1199م مادة: وقف. 

(؟) انظر: المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء المكتبة العلمية» 
بيروت» د.تء مادة: وققف. 

() انظر: لسان العربء أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي؛ دار صادر بيروت؛ ط"؛ 5١5‏ ١ه‏ مادة: وقف. 

() انظر: المصباح المنير» الفيومي» وتاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
المرتضى الزبيدي» دار صادر» بيروت» مادة: وقف. 

(5) انظر: لسان العربء ابن منظورء مادة: وقفء. والمصادر السابقة: مادة وقف. 

(5) انظر: أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري. دار الكتب العلمية بيروت» ط١92١5‏ ١ه‏ /199م, 
مادة: وقفء» والمصباح المنيرء» الرازي» مادة: وقف. 

(69 انظر: المصباح المنير» الفيومى» مادة: وقفء ولسان العرب» ابن منظورء مادة: وقفء وتاج العروس» الزبيدي» مادة: وقف. 


(6) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» دار العلم للملايين» بيروت» 
طكء /501١ه/‏ 1917م مادة وقف, ولسان العربء ابن منظورء مادة وقف. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وهناك إطلاقات أخرى منها: السكون. والتعليق» والتأخير.. وغيرها”". 

ثانيًاء تعريف الوقف اصطلا حا : 

عرّف الفقهاء الوقف بتعريفات مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم في بعض شروط الوقف 
وأحكامه. وهذه التعريفات في جملتها متقاربة لا تخرج عن المقاصد العامة لحقيقة الوقف. 

١‏ - الوقف عند الحنفية: 

عرّف الحنفية الوقف بتعريفين: 

التعريف الأول: يعبر عن حقيقة الوقف عند الإمام أبي حنيفة» فذكر المرغيناني أن الوقف 
«في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية)”". 

أما التعريف الثاني: فيعبر عن حقيقة الوقف عند الصاحبين» قال المرغيناني: «وعندهما 
-أي الوقف- حبس العين على حكم ملك الله تعالى» والتصدق بالمنفعة)”"» وذكر التَمُرْتَائِيٌ 
أن الوقف عندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى» وصرف منفعتها على من أحيب7؟) 


- الوقف عند المالكية: 
عرّف المالكية الوقف بتعريفين 


التعريف الأول: يفيد أن الوقف على التأبيد؛ فذكر القاضى عياض أن الوقف والحبس 
بمعنى واحد عن المالكية» وهو المال يوقف ويحبس مؤبد الوجه من وجوه الخير أو على قوم 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا بن عبد القادر الحنفي الرازيء المكتبة العصرية» بيروت» 
طد. ١57١ه/‏ 1114م مادة: وقف. والمصباح المنير» الفيوميء مادة: وقف. وتاج العروسء الزبيدي, مادة: وقف. 
(1) الحداية في شرح بداية المبتديء أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» تحقيق: طلال 
يوسفء احا اتات العرويا بيزيت -لبنان» د.ث؛: ارقا والقلو سما لا ار ات وام 
عد سام ب شل ل استان اس الصف وساف اللي لعشي لم لجنيا لامر 
المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق» القاهرة» ط1. ”اه فر وفتح القدير (هو شر كتاب الحداية في شرح البداية 
في الفقه الحنفي للبرهان الميرغناني» بأعلى الصفحة كتاب «الهداية» للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل «فتح القدير» للكمال 
بن الهمام وتكملته «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لقاضي زاده)» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 

المعروف بابن امام دار الفكر» د.ط د.ءت» لسر 
لاجو ١‏ ا ادير ايعان بز يكل بن عبس مني ي الزيلعي الحنفي برض 


لعي را سي ا ابو ا وس 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 
معينين 217 وعرّف ابن عرفة الوقف نأنه: «إعطاء متفعة شىء مدة وجوده.» لازمًا بقاوّه 35 
ملك معطيه» ولو تقديرًا)20. 


التعريف الثاني: يفيد صحة الوقف المؤقت؛ فعرّفه الدردير بأنه: «جعل منفعة مملوك ولو 
بأجرة أو غلته لمستحق» بصيغة» مدةٍ فابيراه لحيس" برقال ل جعر فى شرج التعريقنة 
اشيل قزل ا ا جَرَدَارَا لوه أ أ أؤقيافة؟ قارو واونت قينا 
م تتجذا ف يلك الذي وم |5 إنداعه وَتمَا وَأوْقَفَ مَنْفَعتَهُ عل مُسْتَحِق آخَرَ خَيِ 
الأكل وجلك مواقا لعن عات ير 1 له تحبيسُ الْتْمَعَةِ الي يَسْتَحقها؛ ا 
نك قال العيارية دورقة اوناك ملك لنتفةه كا تقيع أن لوقيف فاته ا كنللك 
الانتفاع لذ ا 

- الوقف عند فقهاء الشافعية: 

الوقف هو: «حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود)"". 

- الوقف عند فقهاء الحنابلة: 

قال ابن قدامة المقدسي: «ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة»”"» وذكر البهوتي أنه 


)١(‏ انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» أبو الفضل عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكيء المكتبة العتيقة 
بتونس ودار التراث بالقاهرة» 191/8 م 7/ 197. 

(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رمن الطرابلسي المغربي المعروف 
بالحطاب الرّعيني المالكيء دار الفكر. ط ”ا ١ه‏ 1997م:18/5. 

(") بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقربٍ المسالك 
كَذْمَتَ ب الْإمَام مَالِكِ) («الشرح الصغير» للشيخ الدردير لكتابه «أقرب المسالك» بأعلى الصفحة:؛ يليه مفصولاً بفاصل 
«حاشية الصاوي» عليه)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوق ني الشهير بالصاوي المالكىء دار المعارف» د.ت» 98-91//5. 

(5) بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)؛ الصاوي المالكي» 5/ /1. 

ا ا ا 
لصاري اركاب اللاي لدت 1 رفترحات لوهاب وض شرح منهج لطلاب لمرو 
(«شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري بأعل الصفحة, يلدعم ل رناصل اتحامية | لحمل »مين لبان بن لوي 
منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجملء دار الفكر, د.ط». د.ت» 51/5/7. 

/) المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة 
المقدسيء مكتبة القاهرة» د.ط. /178١ه/‏ 1974م 189/5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ورد في كتاب «الإقناع» أن الوقف: تحبيس مالكِ مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء 
عينه» بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته0". 
- الوقف عند فقهاء الظاهرية: 
فسّر ابن حزم الوقف بِأنّهِ التحبيس؛ فقد جاء في المحلى: (وَالتَحْبِيسٌ؛ وَهْوَ الْوَقفٌ0". 
- الوقف عند فقهاء الشيعة الإمامية: 
عرّف بعض الإمامية الوقف بأنه: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)”". في حين عرّفه 
آخرون بأنه: «عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة)”2» وعرّفه جماعة مبذا التعريف من 
دون ذكر العقد”'» وذكر بعضهم: أن الوقف هو الصدقة الجارية”) 
- الوقف عند فقهاء الشيعة الزيدية: 
عرّف الزيدية الوقف بأنه: «حبس مخصوص. على وجه محصوصء بنية القربة»". 
- الوقف عند فقهاء الإباضية: 
عرّف الثمينى الوقف بأنه: حبس المعين على ملك الموقوف إليه» والتصديق بالمنفعة0) 
وخا فى شر العيل» «حقيقة الحبس: وقف مال يمكن الانتفاع به بقاءَ عينه؛ لقطع تصرف 


)١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح «الإقناع» للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصا حي ني أعلى الصفحات» 
واكشاف القناع» في أسفلها»» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبى» تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1١‏ 518 ١ه/‏ 1991م 797/5 

(؟) المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر» بيروت» د.ط» د.ت» .١549/8‏ 

(") المبسوط في فقه الإمامية» تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» صحح الجزء الثالث وعلق عليه: 
محمد الباقر البهبودل» تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات ببيروت» توزيع دار الكتاب ببيروت» 4١17‏ ١ه/‏ 997١م‏ 1/87/7. 

(5) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 

والتوزيع؛ د.ت» 9/ 7. 

(5) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (اللمعة الدمشقية للسعيد محمد بن جمال الدين مكى العاملى «الشهيد الأول21)» السعيد 

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)» منشورات جامعة النجف الدينية» دار العالم الإسلامي؛ بيروت» د.ت» 7/ 177. 

(5) انظر: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» 9/ 7» وجواهر الكلام في شرح شرائع 

الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي» مؤسسة التاريخ العربي» 78/ 7. 

() المنتزع المختار من الغيث اللدرار المفنتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح (طبع 
هذا الكتاب على نسخة صحيحة: نُسخت بحواشيها على نسخة شيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 
7 ٠ه‏ وقرئت عليه» وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل)» 7/ /40. 

(8) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم؛ عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني» ضبط النص: محمد موسى بابا عمر 
ومصطفى بن محمد شريفيء وزارة التراث القومي والثقافة -مسقط» ١٠٠5م .1١١/5‏ 


1١و‎ 


الفصل الأول: تعريف الوقف 
الواقف وغيره في رقبته؛ لصرف منافعه في جهة خير؛ تقربًا إلى الله تعالى) 7" . 
ثالنًا : الألفاظ ذات الصلة : 
١-الوصية:‏ 
الوصية في اللغة: الوصلء يقال: (وَصَيْتُ الشَّيْءَ بالنَّيْءِ أصِيه مِنْبَابٍ وَعَدَ: وَصَلَنهُ 
وق إن نلكن تزمنكه راز ضيف لتويك اله سْمْ الْوصَايَة بالك وَالمَمْح لَُدُه 


وهو يكم 2 


هو وَصِيّ تمشت فول وَا لع الأؤصيك وَأوْصَيْتُ الول بعلتل وَأوْصٍ 
1 معنن علو ركنا المُعتَى لا يق يفضي الْإيِجَاتَ, وَأَوْصَيْتهُ بالصَّلَاة م3 ج701 
والوصية في اصطلاح الفقهاء هي: ليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التيرع)””. 
والصلة بين الوقف والوصية أن كليها تبرع» وتختلف الوصية عن الوقف بأن الوصية 
تبرع مضاف إلى ما بعد الموت. 
" - الصدقة 
الصّدَقّة بفتح الدال لغة: ما أَعْطَيتهِ في ذاتٍ الله تَعالّ للفقراءء وف الصّحاح ما تصدَّقْتَ 
ودخل النتراي ون التوواهه الطدقة ع لنقها أشان ع هالمها وكوالة” 1 كالركاة 
لكِن الصَدَقَة في الأضل تُقالُ للمتطوّع بهء والرّكاة تقال للواجبه وقيل: يُسمّى الواحِبُ 
صَدَقة إذا تحرّى صاحبّه الصَّدقّ في فِغْله)). 
وني الاصطلاح الفقهي: إعطاء امال ونحوه بقصد ثواب الآخر 0 
وعرّف الرصاع الصدقة نأما: «تمليك ذي منفعة لوجه الله بغبر عوض)”". 
)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل» الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش (كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ ضياء الدين بن عبد 
العزيز الثميني»؛ دار الفتح ببيروت» دوار التراث العربي بليبياء ومكتبة الإرشاد بجدة, ط 5 1797١ه/‏ 1917م 17/ 501. 
(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء المكتبة العلمية» بييروت» 
مادة: وصىء 7/ 577. 
(") انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 7/ /54» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد 
بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 77/4. 
(5) تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقَب بمرتضى الزَّبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققينء دار الحداية» مادة: صدق» 77/ 17. 


(5) المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (هو شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي)» حققه 
وعلّق عليه وأكمله: محمد نجيب المطيعى» مكتبة الإرشاد» جدة-المملكة العربية السعودية» د.ت» 577/5 7؟. 


(5) الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)» أبو عبد الله محمد بن قاسم 
الأنصاري الرصاع التونسي المالكيء المكتبة العلمية» 3١‏ 0ه .:7”/١‏ وانظر: المغنى» ابن قدامة المقدمبى» ١/5‏ 5. 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
والصلة بين الوقف والصدقة أن الصدقة أعم من الوقف؛ فكل وقف صدقة» وليس 


كل صدقة وكماء 

* - اطبة: 

البةٌ في اللغة: «العَطِيّة الخالية عَنِ الأغواض والأَغُراضيء فإذا كَثْرَتْ سمي صَاحِيّها 
م 


والهبة في اصطلاح الفقهاء: «تمليك بلا عوضء ولثواب الآخرة)”". 

والصلة بين الحبة والوقف أن الهبة أعم من الوقف؛ إذ الحبة تمليك للعين والمنفعة» أما 
الوقف فإنه تمليك للمنفعة فقط دون العين. 

4 - الحبس: 

الحَبّسٌ في اللغة: «المع والأمساك وَمرَ عد اللخليةه كالمَحْبَسِ» كبتكنة كاله 
بعضّهم... قَالَ ريه الَحِسٌ على قياسهم: الَوضِعٌ الذي مُحْبَسٌ فيه. والَحْبَسُ: 
الْحْدَده وَثَال الليث: الَحْسٌ يكونٌ سجْناء ويكون فعلاء كالحبس» حنة تنه من 
حَبَسَ (صَرَبَ)» حَبْسَ فَهُوَ ححبُوسٌ وحَبيسٌ» الحبس: التجافا رف انكل الأسوة 
| والَمْعٌ أخباس» و مَاسْدَ به تحرى الْوَادي في أي فم خبية وقال ابن 
00 هي يها 1 توضع 0 النَهْر كنم طَقيان المي م 

والحبس في الاصطلاح يطلّق على معنيين؛ أحدهما: ١تَعْوِيقٌ‏ الشَّخْصٍِ ومن ين 
العَصَمّ ف ب بنفسه)! ''» والثاني: بمعنى الوقف؛ وهذا المعنى هو المراد بالوقف الاصطلاحي 


)١(‏ لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار صادر, بيروت» 
طن 5١51١اه 80/١‏ 

م٠٠١5‎ /ها١‎ 4757 ١ مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق الجندي» تحقيق: أجمد جاد. دار الحديث-القاهرة»‎ )١( 
2009 /7 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي»‎ » 5 ١ 
ومنح الجليل شرح مختصر خليل؛ » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (١مختصر خليل» بأعلى الصفحة: يليه‎ 
ا ا اا ونا مدو عورم يري‎ 
11 طن اما 1 14 تجن عر ادي ل قت سيو‎ 

() تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزَّبيديء مادة: 
حبس .055-07١/١6‏ 

() مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم, مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية-المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه/‏ 990١م‏ 78 /5"9. 


د 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

عند جمهور الفقهاء0". 

ويرى فقهاء الإمامية أن الوقف يفترق عن الحبس في أن الوقف مؤبد ولا يقبل الرجوع 
ولايورث عن الواقف,. بخلاف الحبس فإنه يكون مؤقتًا ويورث عن الحابس. 

قال في شرائع الإسلام: «لو شرط عوده إليه عند حاجته صم الشرط وبطل الوقف. 
وصار حبسّاء يعود فيه مع الحاجة ويورث)”". 

وقال في الروضة البهية: «لو قرنه - أي الوقف- بمدة» أو جعله على من ينقرض غالبًا؛ 
لم يكن وقفاء والأقوى صحته حبسّاء يبطل بانقضائها وانقراضه؛ فيرجع إلى الواقفء أو 
وارثه حين انقراض الموقوف عليه؛ كالولاء)70". 

والصلة بين الوقف والحبس عند جمهور الفقهاء هي: الترادف”*» أما على مذهب 
الإمامية فقد تقدم تفريقهم بينه. 

ه- التبرع: 

التبرع» لغة مأخوذة من «(برع) بروعًا: فاق نظراءه في أمر... (برع) براعة: فاق نظراءه 
في أمر؛ فهو بارع وبريع» (تبرع) بالعطاء أعطى من غير سوال وتفضل ب لا يجب عليه 
غير طالب عوضًا... (البراعة): كال الفضلء وحسن الفصاحة الْمَارِجَة عَن نظائرها)؛ 


الأنصاري الرصاع التونسي المالكي» »4٠١ /١‏ والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» 8/ »١49‏ والمبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل الس رخسي دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت-لبنان» طك اهم ١٠٠٠م‏ /3”5, والبحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» 57/5 5 . 

(؟) شرائع الإسلام في مسائل الحخلال والحرام» المحقق ال حلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» مع تعليقات سماحة 
المرجع الديني آية الله العظمى اليل صادق الحسيني الشيرازي» دار القارئ» بيروت-لبنان» طاك 6اهم/:٠‏ ٠٠م‏ 
47-0١‏ (المجلد الأول يتضمن القسم الأول والثاني). 

(”) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (اللمعة الدمشقية للسعيد محمد بن جمال الدين مكى العاملى «الشهيد الأول»)» 
السعيد زين الدين الجبعى العامل (الشهيد الثاني)» دار العالم الإسلامي» بيروت». د.ت» 59/7 . 
الأنصاري الرصاع التونسي المالكي» 7/ 019, والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري. 2١59/4‏ والمبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» ؟7١/‏ 55» والبحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» 55/5 5 . 

(5) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مجموعة من المختصين (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ 
محمد النجار)» دار الدعوة. مادة (برع)» /١‏ 6 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وص قمعل سيد أنه #إغطاة التوو غ الوّاجية إغطازة اانا انط 
فالصلة بين الوقف والتبرع هي العموم واللخصوص.ء فالتبرع أعم من الوقف. فكل 
وقف تبرع» وليس كل تبرع وقفا. 
المبحث الثاني 
مشروعية الوقف 
ذهب ججمهور الفقهاء. من ا حنفية 5 المذهب”" والمالكية9”" والشافعية9) والحنايلة 
والظاهرية"' والزيدية”" والإمامية”" إلى مشروعية الوقف. وهو قول لبعض الإباضية”") 
في الوقف الخيري دون الأهلي. 
واستدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه بالكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والإجماع» 
والنظر (المعقول). 
أولاً: الكتاب: 
فقد تضافرت آيات القرآن الكريم في الحث على فعل الخير بعامة» وعلى الإنفاق في وجوه 
البر خاصة؛ والوقف بشكل أخصء وهو من أعمال البر والخير بلا أدنى شك؛ فمن ذلك: 


.01/ /١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر» تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسينيء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت»‎ )١( 

() انظر: المبمسوط؛ شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل الس رخسى» .7/8-11//1١7‏ 

(”) انظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب, أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن راشد البكري القفصي المالكي» ط١»‏ 5 147١ه/‏ 7١٠٠م‏ 2141 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير 
للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة» يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الدسوقي» عليه» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكيء دار الفكر د.ت؛ 5/ 5/اء ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الخطاب الرّعيني المالكي؛ 18/57 . 

(4) انظر: الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة» بيروت» 1797١هه‏ 5/ .07-0١‏ والمهذب في فقة الإمام 

الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» 7/ 377". 

)2( نظر: المغني» ابن قدامة المقدمبي. 7/ 5-17: وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن 

بن إدريس البهوتى الحنبل» 5١/5‏ 7. 

(5) المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة رقم .١59 /8١1765‏ 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» ١57/0‏ . 

(8) انظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي» 4/ ١58؛‏ وشرائع الإسلام في 
مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء 5/ 57» والروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية» السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)» / ١717‏ . 

(4) انظر: بيان الشرع» القاضي محمد بن إبراهيم الكندي» 2774/7٠‏ والتاج المنظوم للشميني .٠١9/5‏ 


هل 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

أ) قوله تعالى: «إآن كتَالوأ لير حو تُنفِقُوا مِعَا تبُونَ74". 

وجه الدلالة: أن ما يدخل في نيل البّر: الوقف؛ بدليل ما أخرجه الشيخان عن أنس قال: 
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالآّمن نخلٍ» أحب ماله إليه بيُحاء("» مستقبلة المسجد» 
وكان النبي يي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فليا نزلت الآية : #لن تَتالوا لبي 
حت فوا مما عمبُونَ4؛ قام أبو طلحة فقال: ناأرسول الشو إن الله يقول: الى كثالوا الي 
عق تفثوا ما + ون وإن تحب أموالي إل ا بَيرُحاء»» وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها 
عند الله فال تفسا صف اله الله» فقال النبي كَلةِ: «بخ'"ا ذلك مال رابح -أو «رايح» 
شك ابن مسلمة- وقد سمعت ما قلتء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» قال أبو طلحة 
«أفعل ذلك يارسول الله)» فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وفي بني عمه. وفي لفظ قال النبي كَله: 
«اجعلها في قرابتك»» فجعلها في حسان ابن ثابت» وأبي ابن كعب”» فهذا -كما قال ابن حجر 
وغيره- ظاهر في مشروعية م 0 
ب) وقوله تعالى: «إنًا خحَنُ تنى 

1000 
مشروعية الوقف”" 


وج 


.47 سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(1) بيرحاء: بستان كان بجوار مسجد النبي وَل قال ابن الأثير: هذه اللفظة: (وبيرحاء) كثيّرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء فيقولون: 
بيرحاء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح تح الراء وذ ضمهاء والمد فيهماء وبفتحهم| والقصرء والبيرحاء هي: الأرض الظاهرة المنكشفة. انظر: 
فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار المعرفة» بيروت» 1/9١١ه‏ 0/ /791. 

(9) بخ: بوزن بل؛ كلمة تقال عند المدح والرضا بالثيء» وتكرار للمبالغة» فيقال: بخ بخ» فإن وصلتٌ خفضت ونوّنتَ» 
فقلتَ: بخ بخ. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء /١‏ /ا”. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة» حديث 
رقم 71779» ومسلم في صحيحه. في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» حديث رقم /19. 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيٍ الشافعي» 0/ /9"؛ نيل الأوطار 
(«منتقى الأخبار» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولا بفاصل «شرح الشوكاني»)» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصر» ط141.1اه/ 1197م م 

(5) سورة يسء آية .١7‏ 

(0) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( المعروف بتفسير أبي السعود)» أبو السعود الععادي محمد بن محمد بن 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 7/ »11١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق: د.عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط١21‏ 515 اه 4/١‏ 1509. 


١٠6 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ج) قوله تعالى: وما يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ قَآن يُحْفَرُوة و لَّهُ عَلِيمٌ بِالْمْتَقِينَ274» يقول 
القرطبي: «معنى الآية: وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابه» بل يشكر لكم, وتجازون 
عليه)”"'؛ والوقف من عموم فعل الخيرات. 
ثانيًا: السنة: 
وأما السنة النوية فقد جساءت هو كدة وسينة أشروعية الوقن قولا وفغلة وتقرية|: 
أ) فمن السنة القولية: 
)١‏ حديث أب هريرة #ه» وفيه قال رسول الله يَكِِ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)". 
وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة الثواب بعد الموت المذكورة في الخبر على 
الوقف” ؛». وقال البغوي: «هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه» 
وهو المراد من الصدقة الحارية») "2 وقال النووي: «قَالَ الْعْلَاءٌ #كذان لخريةق أن عَمُلَ 
اميت يَنَْطِْ موه ويَْقَطِعْ تجَذُّ واب له إلا في هذه ليا َكانه لكوي كَانَ َه 
الع ب ب ا الي ا 
خَارِيَة؛ وَهِيّ الْوَقفُ. » وقال زكريا الأنصاري: «الصدقة الجارية محمولة عند العلماء 


.١١6 سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبرا هيم أطفيشء دار الكتب المصرية -القاهرة» ط”. هم 1155م لاا . 

ارو وات وحوح الاي رضي اواك لوو الاجر انوا يل واي لعل 101011 


)5 موسي جم با او ناد مس سي م ل در 
اليحصبي السبتيء ؛ تحقيقا : د. يجيى عت إنتاعيل :دار لوقاء للطباعة والقر والتوزيع» ممه طالء 414لا 1440م رةه 
ال ا 7 41+ "واي الطالب شرح روض الظالب» أيز يجي 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء 7/ /40» وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ محمد بن إسماعيل الأمير 
الكحلاني الصنعاني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط؟» 117/4١ه/‏ ٠197م‏ 7/ /47, ونيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني» 278/7 وعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان. المكتبة السلفية-المدينة المنورة» ط7؛ /118ه/ /197م87/8» وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت» .57١/5‏ 
الشاويش. المكتب الإسلامي-دمشق/ بيروت» طلء 5١7‏ اها 1987م 300/١‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طا, 7ه 86/١١‏ 


ارد 


الفصل الأول: تعريف الوقف 
على الوقف""., وذكر علي الملا القاري أن معنى «جارية: يجري نفعها فيدوم أجرها؛ 
كالوقف في وجوه الخخير...0)0". 
؟) وأيضًا ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر 85: «أن عمر بن الخطاب ذه أصاب أرضًا 
يبر" فأتى النبي يكَِةِ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إن أْصَبْتٌ أرضًا بِحَييررَ 
م أصِبْ مالاً قط هو أنفس عندي منه فا تأمرني به؟ قال: «إن شعت حبست أصلها 
وتصدّقتَ بها»» قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع» ولا يورث؛» ولا 
يوهبء قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وني القربى» وني الرقاب» وني سبيل الله» وابن 
السبيل والضعيفء لا جناح على متوليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقًا غير 
مم ول و4041 
قال ابن بطال: «هذا الحديث أصل في إجازة حيبق والوقف)"", وقال ابن عبد البر 
-بعد إيراده لحديث عمر بن الخطاب 5ه-: (وَبهِ يتح كل عن أجَار الكغيايق)0: وقال 
الفِنْدلآوي المالكي: «والحديث فيه أدلة؛ أحدها: أن قوله حبس الأصل يقتضي منع بيعه 
وهبته» والثاني: أن عمر إنما قصد القربة» والثالث: ما كتبه بعلم رسول الله كك وأنّهِ لا يباع 
ولا يوهب»)*"» وقال النووي: «في هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف. وأنه خالف 


.40/ /7 أسنى المطالب في شرح روض الطالبء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري»‎ )١( 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين الملا ا هروي القاريء دار الفكرء بيروت- 
لبنان» 31 1477ه/ 7١٠5م /١‏ 407. 

(7) هذه الأرض يقال لها «ثمغ» بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة» وقد ورد التصريح باسمها في رواية البخاري ىا في 
صحيحه. في الحديث رقم 717/515. 

(5) غير متمول: غير متخذ منها مالّا؛ أي ملكاء والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقايهاء انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني» 70//5. 

(4) صحيح البخاري ني كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. حديث رقم 7117؛ وصحيح مسلم في كتاب الوصية» باب 
موس لاا سد 
مكتبة الرشد" و ا" ل 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب» 
لكر لسك 

(8) مهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف» أبو الحجاج يوسف بن 
دوناس بن عيسى الفِنْدَلآوي المغربي المالكي» تحقيق وتعليق: د.أحمد البوشيخيء دار الغرب الإسلامي-تونس» ط١ء‏ 
اها ةكم لاد 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
لشوائب الجاهلية)”'» وقال ابن حجر: ١«حديث‏ عمر هذا أصل في مشروعية الوقف)”". 
'') حديث عمان ذف وفيه: قدم رسول الله بَلِْةِ المدينة» وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؛ 
فقال: (من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة» 
ع ررم 03 2< 
فاشتريتها من صلب مالى)”". قال على القاري: «فيه دليل على جوَاز وَقَفبِ السّقايَات...70". 


:) حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله «من احتبس فرسًا في سبيل الله إِيانًا 
واحتسابًا؛ فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات»)”*. 


وذكزا للب وغيره أن هذا الذديث وليل عل جواز وف الكل للمدافة عع اللية؛ 
ويستنبط منه وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب أولى20. 

ب) وأما من السنة الفعلية: 

فقد ثبت أنْ النبي يلِةِ وقف بعض ماله" من ذلك: 

)١‏ ماجاء في حديث عمرو بن الحارث 45 قال: «ما ترك رسول الله دينارًا ولا درهمًا 
ولا عبدًا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحه. وأرضًا جعلها لابن السبيل 


.85 7/1١١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي»‎ )١( 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة» بيروت» 11/4١ه‏ 0/ 507. 

(”) رواه الإمام أحمد في مسندهء /١‏ 5/» والترمذي في سئنه» كتاب المناقب باب في مناقب عثان ذه حديث رقم لال 
وقال الترمذي: حديث حسنء ورواه النسائي في سئنه» كتاب الأحباسء باب وقف المساجد» حديث رقم /75 1 وأخرجه 
البخاري تعليقًا في كتاب الوصاياء باب إذا وقف بترا أو أرضًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الحروي القاري» 2575/١١‏ وانظر: 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلبِيَّ فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي. 01/7 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» /٠١‏ 1170. 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى: ذه من رباط الخيلك. حديث رقم /179. 

(5) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطالء ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. 0/ /54-0: وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» ”/ 01. 

(0) انظر: المقدمات الممهداتء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت- لبنان» 1 50/8 ١1ه/‏ 1984م» 107/7 4» وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف 
في شرح مسائل الخلافء أبو الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفِنْدَلوي المغربي المالكي» / 017 7. 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 

صدقة)”"» فالنبي يَكْةِ تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف”" 
قال أبن غنك ال تعليقا عل ديف غمروين خارف وغيرة: «فيذ» الآثانوما أشبهها 

تما لا مدخل للتأويل فيهاء بها احتج من أجاز الأوقاف)”7". 
؟) ومنها أموال «مخيريق» التي أوصى بها إلى النبيّ كََِهِ فوقفها النبي مَكِلَدٌ سنة سبع؛ 

وهي: سبع حوائط: الدلال» وبرقة» والأعواف. والصافية» وميثب» وحسنىء ومشربة أم 

إبراه 3 
*") ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله َك جعل سبع حيطان له بالمدينة 

صدقة على بني المطلب وبني هاشم)”. 

ج) وأما السنة التقريرية: 
فيؤكده إقراره بَكِةِ لأوقاف بعض الصحابة وه”2؛ من ذلك: 

)١‏ ما أخرجه الشيخان عن أنس ذه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» 
وكان أحب ماله إليه: يَبِرّحاءء مستقبلة المسجدء وكان البي وَل يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيّب» قال أنس: فلا نزلت: #لن تالو لير حَق تُنَفِقُوا مِمّا © بون 4" قام 
أب و طلخة:تقال: يا رسول الله إن الله يقول؛ #لن كقالوا الرك به حَي مُنفِقُوأ مما جُوف4: 
وإن أحب أموالي إل «بيرّحاء»» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له. في كتاب المغازي. حديث رقم 0 وفتح الباري شرح صحيح البخاري» 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 5/8/8 ١‏ . 

(0) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 0/ وعمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» /١5‏ ٠لا‏ ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري (المسمى تحفة الباري»» أبو يحبى زكريا الأنصاري 
المصري الشافعيء اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع-الرياض/ المملكة 
العربية السعودية» 2١‏ 5اهمهه٠‏ ٠م‏ 0 » ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, أبو الحسن علي بن سلطان 
محمد نور الدين الملا ال هروي القاري؛ .١71//١١‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ .7١0 /١‏ 

(5) انظر: كتاب المغازيء أبو عبد الله محمد بن عمر الواقديء تحقيق: د.مارسدن جونس. عام الكتب» ط"اء 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م 
"0١‏ تاريخ المدينة لابن شبة» أبو زيد عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت. طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد-جدة؛ 1199ه /١‏ 10/7. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 5/ .١55‏ 

(1) انظر: سنن البيهقي» 171/7 والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»8/ .191/-١04‏ 

(0) سورة آل عمرانء آية 17. 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
حيث أراك الله فقال النبي لد «بخ"" ذلك مال رابح -أو رايح شك ابن مسلمة- وقد 
سمعت ما قلتء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»» قال أبو طلحة: «أفعل ذلك يارسول 
الله)» فقسمها أبو طلحة في أقاربة» وفي بنى عمه» وفي لفظ: قال النبى كَلِِْ: «اجعلها في 
قرابتك»)» فجعلها في حسان بن ثابت» وأي بن كعب””". 
وجه الدلالة من الحديث ظاهرة على مشروعية الوقف؛ فإنْ أبا طلحة 5ه لما سمع الآية 
رغب في وقف أحب أمواله إليه» فأقرٌ وَكِةِ فعله. بل أعجب به وعظم أمره". 
”) ما ثبت من أن خالد بن الوليد ه وقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله» ى| قال النبي كَلِلةِ: 
«وأما خالد فإنكم تظلمون خالدّاء فقد احتبس أدرعه وأعتاده”؟ في سبيل الله ؛ أي 
وقفها في سبيل الله. 
وجه الدلالة أنْ النبيّ ل اعتذر لخالد بكونه حبسها في سبيل الله؛ وهذا إقرار صريح من النبي 
يك لفعل خالد بن الوليد ه؟ وبه استدل كل من أجاز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام©. 


شانثًا : الإجماع: 


قل الإجماع بصيغ مختلفة": 
أ) فمنهم من نقل الإجماع الصريح» وهذا على وجهين: 


فقلتَ: بخ بخ. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء /١‏ /1”. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة» حديث 
رقم 271779 ومسلم في صحيحه. في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» حديث رقم /19. 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 0/ 744 ونيل الأوطار» 
محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ”/ 777. 

(4) الأعتاد جمع قلة للعتاد» وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث: 7/ 10/5 . 

(5) الحديث متفق عليه خرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له. في كتاب الزكاة حديث رقم 2.١514‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» / 7١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة 
ومنعهاء حديث رقم 447. والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» 4/ 57. 

(5) انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ”/ 27717 والمنهاج شرح صحيح 
مسلم بن اجاج أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء 4557/1 وفتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 7/ 4 07 وعمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» 9/ 50 . 

(0) انظر: المغني» ابن قدامة المقدبي, 7/ 5-7» وفتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي. 0/ ٠7‏ 5» ونيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 79/57. 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 

)١‏ حكاية إجماع الصحابة: 

َال جَابِرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما :ليك أَحدٌ مِنْ أضْحَاب لني َك ذو م لوي 
وَقَف وَهَدَا إِجمَاع نهم إن الذي قدَوَمنْهُمْ عل الْوَقْفٍ وَقفَ» وا شْتَهَرَ ذَلِكَء فلم ينكرة 
أَحَدٌء فَكَانَ إِحْمَاعًا'»» وقال الفندّلآوي: «وقد أجمع الصدر الأول على صحة الوقف)2, 
وقال القرطبي: «..المسألة”" إجماع من الصحابة» وذلك أن أبا بكر وعمر عثمان وعليًا 
وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرًا كلهم وقفوا الأوقاف. وأوقافهم 
بمكة والمدينة معروفة ومشهورة)”. 

؟) نقل إجماع عامة لداعل اصل الوقف: 

من ذلك: قول ابن هبيرة: «اتَقُوا على جوَاز اَْقف7”» وقول شيخي زاده الحنفي: 
لتقت الأ ككل جراز الوي و 

ب) ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته: 

ومن ذلك: قول الرمذي -عنذ تعليقة على حديث ابن غمر رضي الله عنهما الآلف في 
ولت عمر ين خطاب:9 الارض الي ابا لحري «َالعَمَل عَلَ هَدَا ند أل الل 
مِنْ أَصْحَابٍ لني كل و َ غَيْرهِم لا نَعْلْمُ بَْنَ المعَدّمِينَ مِنْهُمْ في ذَلِكَ اختلانًا في إِجَارَةٍ 
وَخفي الأنضية وَعَْرِ ذَلِكَ)”". وقول البغوي: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم 
من أصحاب النبي ومن بعدهم من المتقدمين, لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها 


.5 /” ومختصر الخلافيات» للبيهقى» 58/7 5» والمغنى» ابن قدامة المقدسبى»‎ »١751١/57 انظر: سنن البيهقى»‎ )١( 

(1) هذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف, أبو الحجاج يوسف بن 
دوناس بن عيسى الفِنْدَلآوي المغربي المالكي» ”/ /7037. 

(؟) أي مشروعية الوقف. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي»» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي» 779/5 

(5) اختلاف الأئمة العلماء» أبو المظفر يحيى بن (هْبَيَرْة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبائي» تحقيق: السيد يوسف أحمدء دار 
الكتب لعلمية-لبنان/ بيروت» ط21 577 ١اه/‏ 7١٠5م‏ . 

(5) مجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي» دار إحياء 
التراث لعربي» د.ت» /١‏ ٠"لا.‏ 

(0) سنن الترمذيء» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذيء» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
(ج03 0 ومحمد فؤاد عبد الباقي ج07 وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج4» 36 شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصرء ط ؟. 11/946ه/ 1910م, كتاب الأحكام؛ باب في الوقف» 7/ .191١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
من امقر الف( الو وقول ابن تحب : امي نَهُ لا خلاف في صِحَيِهء وَإَِّا الخآّافٌ في 
لزُومه»©. 
فيكى الكاساني الإجماء على جواز وقف المساجد9" وقال القرطبي: ١لا‏ خلافَ 
لم في تيس السَاجِدٍ وَالْقَنَاطِر وَاممَايِ وَإِنِ اختَلَفُوا في تحييس غَبْرِ ذَلكَ)9, وقال 
نوو دتجريا ص جلك حمر ين اخطاني” : ذه حين| وقفف أرضه: «وَني هَذَا ليث 
َليلٌ عل صِحَةٍ 1 صِحَّةِ أَصْلٍ الوقفي وَأنَهُ خَالِف لِشَوَائْبِ الجَاهلية وَعَذَا 51 كدق 
الجَاهيرء وي عَلَيه أيضًا إِحْمَاعٌ اكلية عل صِحَّة 57 لاجد وَالَسّقَاتَات0. 


لوه 


الكو 
شتهر الوقف بين الصحابة كه وانتشر؛ حتى صار لا مجهله أحد: وتؤكده النقول الآنية: 
ا ا ١ل‏ يكُنْ أَحَدّ مِنْ أَصْحَاب الب يل ذو مَفْدِرَةٍ 
إلا وَقفََ»” “» وني لفظ: «فلم أعلم أحدًا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس 
فالأمخ ماله ضدقة مؤيدة لا تشترى: ولا تورهسه ولاتورت )20 وقال الشاففى؛ ابلق 
أن ثانين صحابيًا من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرمات»» والشافعي نس الوقك: 
الصدقات المحرمات» وقال أَحْمَدُ بن حنبل: «مَنْ يَرُدٌ الْوَقْفٍ إنَّها يَرْدُ اسه الّتِي أَجَارّهَا 


.7/8/ / شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي»‎ )١( 

0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (وني آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري» 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين)»» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري. دار الكتاب الإسلامي» 
طاءدءت ه/9١5.‏ 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» طبعة 947١م‏ 5/ 719. 

(4) الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي»» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 

شمس الدين القرطبى» /١9‏ 737. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» .85/1١١‏ 

49 لمغني» ابن قدامة المقدسي» 76/ 5» وشرح الزركشي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري ال حنبلي؛ دار العبيكان» 

طك 41 اه 1997م:519/5. 

() الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» طبع بمطبعة هندية بشارع 

ما سي د ا 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 

ال بل وَفَعَلَهَا أُضْحَابُة)”", وقال الحميدي شيخ البخاري: «وتصدّق أبو بكر بداره 
بمكة على ولده)”"'» وعمر بريعه عند المروة على ولده”"» وعثمان برومة (البئر)”؟»» وتصدق 
علي بأرضه بينبع » وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده, 
وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده.» وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة 
على ولده”"» وقال ا حميدي: «فذلك إلى اليوم. قال وما لا يحضرنى ذكره كثير» يجزئ منه 
أقل ما ذكرت)2". وقال ابن حزم: «وسائر الصحابة حملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من 
الشمس لأا جهليا أحد)7. 


خامسًا: النظر (المعقول) : 

قالوا: إِنْ الإنسان لما جاز له أن يتصدق بجميع ماله في حال صحته؛ أو يشتري به أرضًا 
يجعلها مقبرة للمسلمين للدفن» وأن ذلك جائز بإجماع.. فكذلك ما اختلفنا فيه؛ إذ لا فرق 
بين ذلك في الحقيقة9". 

مسألة: هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف: 


)١(‏ المبدع في شرح المقنع («المقنع لموفق الدين بن قدامة» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولًا بفاصل «المبدع في شرح المقنع» لابن 
مفلح)» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١»‏ 
4١ه/1990ام‏ ه/ 167. 

(؟) سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز- 
مكة المكرمة» 515 ١اه/‏ 1995م:5/١151.‏ 

(”) انظر: سئن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 5/ .1١1١‏ 

(5) بيرحاء: بستان كان بجوار مسجد النبى يلد قال ابن الأثير: هذه اللفظة: (وبيرحاء) كثيّرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها؛ 
فيقولون: بيرحاء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهم) والقصرء والبيرحاء هي: الأرض الظاهرة 
المتكشفة. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 791//0. 

(5) انظر: سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 7/ .11١‏ والمحلى بالآثار» أبو محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 197/4. 

(1) انظر: سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 7/ ١11.ء‏ والمحلى بالآثار» أبو محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 101//8. 

(0) سئن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 17١/7‏ وانظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» 4/5 . 

(9) انظر: #بذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلافء أبو الحجاج يوسف بن 
دوناس بن عيسى الفِنْدَّلآوي المغربي المالكي» ”/ 709. 


1 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


فذهب القاضي شريح إلى عدم مشروعية الوقف'"'» وهو محكي عن فضالة بن عبيد'"'» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «وهذا مذهب أهل الكوفة»””» ورُوي عن عبد الله ابن مسعود 
ذه وعلي بن أبي طالب دا وعن بعض الإباضية مثل ذلك» مع استثناءهم ما كان في 
سلاح أو كراع فوقفه جائز". 

وأدلة هذا القول على وجهين: 

أدلة عامة على منع الوقف أصالة؛ وأخرى فيها استثناء ما كان في سبيل الله» وهذا بيانها: 

أولاً: أدلة منع الوقف عمومًا؛ وقد استد لوا بالأثروالنظر: 

أ) أما الأثر فب يأتي: 

١‏ حديث ابن عباس 85 أنه قال لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله يكِ: «لّا 
حبس بَعَدَ سُورَةٍ النّسَاءِه”2» وفي لفظ أنه قال كلة: الا حَبْسَ عَنْ فَرَاِض الله عر وَجَلَّ)7". 


)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة المقدسبيء 5/ "ء والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري. 7/8 .١59‏ 

(؟) نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي؛ قدم للكتاب: محمد يوسف البَنوري» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني.. إلى كتاب 
الحجء ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوريء تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ودار القبلة 
للثقافة الإسلامية-جدة. السعودية» 5١48 ١‏ ١اه/‏ 1991م 5777/79. 

رف المغنى. ابن قدامة المقدسبى. ل 

(5) انظر: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 59/4 »١16١-١‏ حيث ذكر 
أن الرواية عن ابن مسعود إنما هي «رِوَايةٌ سَاقِطَة)» واعتبر أن القول عن علي بن أبي طالب 5ه لا يصحء ولا عن أحد من 
الصحابة» بل إنه مكذوب عليه. وانظر أيضًا: مسئد ابن الجعد» على بن الجَعْد بن عبيد الْجَوْهَري البغدادي» تحقيق: عامر أحمد 
حيدرء مؤسسة نادر» بيروت» ط١ء‏ ١51١ه/‏ 1990م0١/‏ 350 رقم 5590. 

(0) انظر: شرح كتاب النيل وشفاء العليل» الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش» /١١‏ "5-501 40. 

(7) سئن الدارقطنىء على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي؛ تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني المدني» دار المعرفة» 
بيروت» 1787ه/ 1977م 18/4,. والمعجم الكبير» أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
الطبراني» /١١‏ 765"؛ وسئن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي؛ 7/ .١177‏ والمحلى بالآثار 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»8/ »١197‏ وذكر أنه حديث موضوع ولا يصح. 

(1) سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 5/ 18» وقال الدارقطني بعدما أورد الحديث: لَيُسْيدَهُ غَيدْ 
ابْنِ بلِيعَةَ عَنْ أَخيهء وَهْمَا ضَعِيفَانِه وسنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 1/ 2117 
والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. 8/ 2.15١‏ وذكر قولاً يذكر أن هذا 


كد 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

١‏ مجحديه نصانه ررحيد” ضيه عن رسول الله ككلِِ آَنّه قال: «لا حَبَسشٌ200. 

قال الكاساني مبيئًا وجه الدلالة: «أَيْ لَا مَالَ يحبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِيِهِ عَنْ الْقِسْمَة يَِنَ 
َل وَالْوَْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَاِض الطاتعال عزَّ َك فكَاَ مي شاه" وقال 
يني الازرات لال 10 رزوي لو ررق رلا باتع ان ونه تنتهم 

ما ورد عن شريح أنه قال: ١جَاءَ‏ مُحَمدَ كَل بم بقاع او 

- حديث بكر بن حازم أن احَبْدَ للهبْنَ يبن عبد رب َل َسُولٍ اله لله :يا رَسُوَلَ الله 
إن حَائْطِي هذا صَدَقَده وَهُوَ ِل اله وَرَسُولِهه فَجَاء أَبَوَاه َقَالا: َا رَشُولَ اله كَانَ قِوَام 
عَيْشِنَاء فَرَدَهُ رَسُولُ الله يكل نم مَانَا َوِرْتَهه) ابْنهم0. ورَادَ بَحْضْهُمْ ١م‏ و لوهذ 
فيه رد الرسول مده لوقف زيد ظلكه. 
ب) وأما النظرء فقالوا: 

١-إِنَ‏ المنفعة في الوقف معدومة وقت الإيجاب؛ والتصدق بالمعدوم لا يصح””". 

١-إِنْ‏ أوقاف الصحابة #5 ما كان منها في زمن رسول الله بكِةِ احتمل أنها كانت قبل نزول 
سورة النساءء» فلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى» وما كان بعد وفاته يك فاحتمل أن 
ورثتهم أمضوها بالإجازة" 


مه > 


)١(‏ المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 

لسلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 25 .7٠ 5 /١/‏ 

0020 0 لقاع في ترتيب بارع علاء م سيد رد وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 

اد لوي ل ف مو 7 

لعينى» »55/١5‏ وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري. 

لمكتبة التجارية الكبرى» مصرء 21١‏ 755١1ه50/‏ 575. 

(4) سئن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 5/ *177. والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 8/ .18١‏ 

(5) رواه الدارقطني في سننه؛ 5/ ١١‏ 7» والبيهقي ني السئن الكبرى» »١17 /٠‏ والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 8/ 1617-165. 

0) انظر لزيادة في في: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري؛ 8/ 167» وقد أعلل 
ابن حزم الحديث بالانقطاع في المرجع نفسه. وذكر أن هذه الزيادة: «هي زياد غَيْدُ صَحِيِحَقًا. 

(0) انظر: الحداية في شرح بداية المبتدي» أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» "/ 19 . 

(8) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني» 719/5. 


١16 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان 4 سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها : 
- ما قاله عبد الله بن مسعود ذه : الَاحَيبسٌ إِلّا حَبسٌ في سَبيلٍ اللهَمِنْ ساح أو كرَاع00©. 
- وقال علي بن أبي طالب ذه 4 : الا حبس عَنْ قاض اله مانن يلاح أو مراع 
وال الكالدين أغام: : 'وَيَبِي أن يَكُونَ نذا لْوْقُوفٍ حُكُمْ المرفُوع؛ ؛ لبد أن عَم 
بوت الْوَقف؛ وَيَِذَا اسْتَتى الْكْرَاعَ وَالسَّاحَ لَا يُقَالُ إلا سََاعَاء وَإِلّا فا يحل)2©. 
الصبحت الثالث 
أركان الوقف إجمالاً 
الأركان: جمع ركنء ورّكُن الشيء لغة: جانبه الأقوى) 
واصطلاحا: «الرّكن مَا يتم به النَّىْء» وَهْوَ دَاخل فيه ". 


وإنشاء الوقف يتوقف على تحقق أركانه» وتوافر شروطه. والأركان التي ي: يتحقق مها 
إنشاء الوقف ووجوده في الواقع محل اختلاف بين الفقهاء» ويمكن حصر هذا الاختلاف 
في اتجاهين؛ هما: 


القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية 
والإباضية.. إلى أن أركان الوقف أربعة؛ وهى: الواقف. والموقوف عليه» والموقوف» 
والصيغة؛ وذلك لأنه لا يُتصور وجود الوقف في الواقع بدون وجود هذه العناصر 


الأرئعة0) 


الل وار ل ب واي و و ا 


تحقيق كال يوسف اوت مكبةالرشد ليا ا 5 ا 
اا الا الس لق عدي للبم ع جل نين ال ال ل د 
(5) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء تحقيق 
د.مازن المبارك, دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١اء 5١1١‏ اه الا. 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
لمالكي دراسة وتحقيق: د.حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ طكء 1577 اهم 17م 41/7 -455 
اللاي سي ا الاي ور لاسوان مسيس د دض سي 
بن حسن بن إدريس د الهو ابل عل لكب ا 05.1114" وات الا ايت داف 
موسي كه الع مم ار جد متسس رو سر 


١ 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن ركن الوقف هو: الصيغة فقط؛ وأما ما عداها من 
الواقف. والموقوف عليه. والرقرق؟ قل تعد ارحانا فى الرققة لآها لببيت داخلة في 
ماهية الوقف؛ وإنما هي من لوازمه ومقتضياته؛ قال ابن نم نجيم الحنفي: 2 الكلقاطا 
الْحَاصَّةٌ الدَالَةٌ عَلَيْه)270, 

والخلاصة: أن للوقف أربعة أركان إجمالاً؛ هي 

الركن الأول: الواقف؛ وهو الإنسان الذي يقوم ببذل امال محل الوقف؛ ليحبس أصلها 
لله تعالى» ويسبل منفعتها لمصارفها. 

الركن الثاني: الموقوف؛ هو المال الموقوف. وله شروط وتفصيلات في موضعها. 

الركن الثالث: الموقوف عليه؛ وهم الذرية أو الفقراء والمساكين والمحتاجين على 
اختلاف حاجا: 


“هم 
الركن الرابع: صيغة الوقف؛ وهي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف. وتنحقق شروطه 
من قبل الواقف. 
المبحث الرابج 
الحكم التكليفي للوقف 


اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الوقف في الجملة على أن الحكم العام للوقف أنه قربة 
من القرب المندوب إليها”"؛ بدلالة نصوص كثيرة؛ منها قوله كَِْ: ا(إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)". 


وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة الثواب بعد الموت المذكورة في الخبر على 


.7١0 /0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري.‎ )١( 

)١(‏ انظر في مسألة أن الوقف مندوب: المهذب في فقة الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
77/5" والمبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» وي 
والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١رِسَالّة‏ ابْنِ أَبي رَيْدِ الَْبْرَوَايَ» بأعلى الصفحة» ؛ يليها مفصولاً بفاصل 
شرحها «الفواكه الدواني» للنفراوي) » شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي» دار 
الفكرء 514 1ه/ 1194م 7/ 170» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحبى بن المرتضىء 5/ .١51/‏ 

() رواه مسلم في صحيحه. في كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم ١717١‏ . 


1١ /ا‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الوقف"""» وقال البغوي: «هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه» 
وهوالمراد من الصدقة الجارية)2". 
أ والوقف تعتريه الأحكام التكليفية بحسب حالة المكلف. بمعنى أنه قد يكون واجبًا أو 
حرامًا أو مكرومًا أو مباحًا: 
فالوقف الواجب هو الوقف المنذور؛ ى! لو قال الناذر: إن قدم ولدي؛ فعلي أن أقف 
هله الدار عل ابن السبيل»: فقدم؛ فهذا نذر يجب الوفاء به" 
والوقف الحرام مثّل له المالكية بالوقف الذي آل للكراء المجهولء وهو أن يحبس دارًا 
على رجل على أن عليه بناء ما رث من ماله؛ فإن وقع مضى وسقط الشرطء وبُنيت من 
غلتها". 
ومن أمثلة الوقف المكروه كما ذكر المالكية إخراج البنات من الحبس» قال مالك: ذلك 
من فعل الجاهلية©. 
وقد يكون مباحًا". قال البهوتي: إن الْإِنْسَانَ قَدْيقِفٌ عَلَ غَيْرِهِ تددو أو عل أ لاذه 


سه س6 


د م - 0 1 بع سحن مو 27 تج مرج 8 
حَشْية بي بعد مويه داف تَمَيهه أو حَشْيَة أن يحْجَرَ َلَيِْ َع في ينوه أو رِيَاء وَنَحْوِو. 


عير 


ع داس سررهوه 


وَهْوَ وَقَفٌ لَازِمٌ ا نَوَاتَ فيو؛ لِأنّهُ يَبْتَع به وَجْهاللهتعَاكَ)”. 


)١(‏ شْرَحٌ صَحِبح مُسْلِمٍ للقاضي عِيَاض (المسَمّى إكآل المعلم بِقَوَائدٍ مسْلِم)» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي. 5/ 7"7. وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي 
الشافعي؛ /١‏ 07*05 وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 40/8/7» 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إساعيل الأمير الكحلاني الصنعاني» 7/ 41» ونيل الأوطار» محمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 7/ 27/8 وعون المعبود شرح سنن أب داود» أبو الطبب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري؛ ١/5‏ 07. 

(7) شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» .7"٠٠5 /١‏ 

(") انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 9 77. 

(5) انظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسبابء أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن راشد البكري القفصى المالكي؛ .591١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» 2597 وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن 
نزار الجذامي السعدي المالكي. / ”7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 9/. 

3( 7 اليم دا اللبين أحد بن إدريس اتن اي ري بيروت» باس ا 
البهوتى الحنبل» ”7 , ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ا" 

() دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس 
البهوتى الحنبلى» ؟/ /91 96-97 . 


١16 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

ب) وأما تفصيل الحكم التكليفي للوقف عند الإمامية: فإن الحكم التكليفي الأَوَلِي للوقف 

عند الإمامية هو الاستحباب؛ وذلك لأمور عديدة: 

الأول: أن الوقف من الصدقات. فإذا ضممنا اليها أن الصدقة -غير الزكاة وغير الفطر 
على الغني- مستحبة» نعرف أن الوقف صدقة حكمها الاستحباب؛ لذا ذكر في جواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام: أن الوقف من الصدقاتء وأن الوقف والصدقة شيء 
واحد؛ ولذا ذكر بعضهم بأن المراد بالصدقة الجارية: الوقف7© 

وقد فصّل السيّد الخوئي هذا الدليل وأوضحه؛ فقال: «الباب الثاني في الصدقة التي 
تواترت الروايات في الحثٌ عليها والترغيب فيهاء وقد ورد أنها دواء المريض»ء وبها لاقم 
البلاء» وقد أبرم إبرامّاء ومها يستنزل الرزق» وأنها تقع في يد الربٌ قبل أن تقع في يد العبده 
وأنها تخلّف البركة» وبها يقضى الدين» وأنها تزيد في المال» وأنها تدفع ميتة السوء والداء 
والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنونء إلى أن عد سبعين بابًا من السوء» ويُستحب 
التبكير بها؛ فإنه يدفع ". شرٌ ذلك اليوم» وفي أول الليل فإنه يدفع شرٌ الليل»2". 

وبا أن قسرً من الوقف صدقة؛ كالوقف الذي قصد فيه القربة: إذن صار كهذه الصدقة 
التي تقدّمت فيها الروايات والحاثّة عليهاء فيشمله استحباب الصدقة التي تقع في يدّ الرب 
قبل أن تقع بيد العبد» وهو معنى القربة. 

وأمّا الوقف الذي لا يشترط فيه قصد القربة» فهو أيضًا أمر مستحبٌ؛ لأنه من المعروف 
المأمور به؛ ولذا قال السيّد الخوئى سس ع بسح ونه 
ثم قال: «ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كما لأجروا كلهم؛ من غير أن ينتقص من 
أجر صاحبه شىء)7". 

وذكر صاحب الجواهر أيضًا في استحباب الوقف حتى على غير المسلمين من أهل 
الذمّة أنه يكفي في ذلك ما دلّ على استحباب الوقفء وأنه من الصدقة الجارية ضرورة عدم 
الفرق بين متعلّقه ومتعلّق أوامر الصدقة بين المسلم» والذي خصوصًا بعد الخبر «أنَ لكل 
كبد حرّاء أجر»؛ وكذا مادل على الأمر بالإحسان وبالمعروف وفعل الخير. . ونحو ذلكء بل 
قوله تعالل «لَّا يَنَْاكُمْ أَللّهُ عَنٍ أَلَذِينَ لم يَُتِلُوكُمْ فى ألتين وَلَمْ يحْرِجُوكُم من دِيِثرِكُمْ أن 


.7 /78 انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي؛‎ )١( 
.7891/ منهاج الصا حينء السيد أبو القاسم الموسوي المخنوثي» ؟/‎ )1( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


يم ضاي 


َبَرُوهُمْ وَكُه اقيفر رجي إن ألنّهَ يحت ألْمْفسِطِينَ 224 .. كاف في ثبوت الحثٌ على برٌ أهل 
الذمة والإقساط إليهم بالموقة فإن اللدعي القسطق و الخد ورامن الاعناةة" وقد 
ورد عن الإمام الصادق أنه قال: «ليس ي: يتبعٌ الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: 
صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته» وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته» أو 
ولد صالح يدعو له©. 1 . 

الثاني: ذكر صاحب الجواهر استحباب الوقف؛ فقال: «نعم قد يقال باستفادة رجحانه في 
نفسه عند الشارع على نحو رجحان النكاح» وهو غير اعتبار النيّة فيه على وجه يلحقه بالعبادات)9». 

الثالث: ذكر جعفر كاشف الغطاء دليل العقل على استحباب الصدقة التي تشمل 
الوقف؛ فقال: «الأول في فضلها -أي الصدقة - وهو ثابت عقل وشرعًاء بل من ضروريات 
الدين» وفي القرآن المبين: ##وَمًا فقوا مِنّ خَيْر يَف إِلَيِكُمَ وَأَنتُم لا 0 

نعم قد يكون الوقف في بعض الحالات واجبًا «بالعرض»». كما إذا نذّر شخص وقف 
داره أو أرضه مسجدًا إذا شفى الله ولده» وقد شفى الولد بإذن الله تعالى؛ فيكون الوقف 
الذي نذر إيجاده واجباة لوجوب الوفاء بالتئر"*: - 

كا يمكن أن يكون الوقف في بعض الحالات محرّمّاء ىا لو وقف داره على معصية 
كشرب الخمر أو الزناء فهنا الوقف يكون حرامًا وباطلا أمّا الحرمة؛ فلوجود النهي في 
الإعانة على الحرام ونشر الفسادء وآمّا البطلان فلأجل عدم تحقق الصدقة على الفعل 
المحرّم» قال علماء الإمامية ومنهم السيّد الكليايكاني في هداية العباد: «لا يصح الوقف على 
الجهات المحرّمة؛ كالوقف عل البيّع والكنائس ونشر كتب الضلال» ولا على ما فيه إعانة 
على المعصية؛ كالمعونة على الزناة وقطع الطرق)”". 


.4 سورةا 3 لممتحنة» آية‎ )١( 

() انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي» /7/ 737-17. 

(') وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي» باب ١‏ من الوقوف والصدقات» ح١.‏ 

(5) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي» 3/78. 

(0) سورة البقرة» آية .71/١‏ 

(5) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاءء للشيخ جعفر كاشف الغطاءء تحقيق ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي» فرع 
خراسان» قمء ط35. .51١57/5‏ 

0) لقوله تعالى: #وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْك» سورة الحج» آية 79. 

(8) هداية العباد السيد محمد رضا الموسوي الكليايكاني» دار القرآن الكريم» قمء ط١ء‏ 5417 ١ه‏ مسألة 49٠١‏ 150//7. 


١ 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

وذكر محمد النجفي: أن الوقف على الكنائس والبيّع التي هي معابدهم؛ فإنه لم يصحٌ 
بلا خلاف أجده فيه» بل عن ظاهر المبسوط والغنية نفيه بين المسلمين؛ لكونه إعانة لهم 
على ما هو محرّم عليهم من التعبّد فيها ونحوه'"» ثم ذكر: أن عدم منعنا لهم عن التعبّد في 
البيّع والكنائس «لكونه من مقتضى عقد الذمّة» لا يقتضي الجواز لهم في الواقع» بل هو محرّم 
عليهم» وحينئذٍ لا يجوز الوقف منا لهم على هذه الجهة؛ للإعانة على الإثم... وكذلك في 
عدم الصحة لو وقف على معونة الزناة في زناهم من المسلمين» فضلاً عن غيرهم, أو قطاع 
الطريق أو شاربي الخمر وغيرهم؛ لاشتراكهم معهم في الدليل» الذي هو النهي عن الإعانة 
على الإثم» والوقف بهذا القصد فرد منها»”". 

ج) حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز: 

اختلف الفقهاء في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه إلى عدة أقوال؛ مردها إلى قولين: 

القول الأول: 

لزوم الوقف من حيث الأصلء وهؤلاء انقسموا إلى طائفتين: 

- الطائفة الأولى: قالت بلزوم الوقف بمجرد صدوره ممن هو أهل للتصرفء فليس 
للواقف الرجوع في وقفه ولا تغيير مستحقيه أو شروطه في حياته» وليس لورثته ذلك بعد 
موته» وهذا مذهب المالكية”" والشافعية؟ والحنابلة في المذهب". والزيدية» وأبو يوسف 


.70-1 5/18 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي»‎ )١( 

.0 /78 المرجع السابق»‎ )١( 

(”) انظر: المقدمات الممهداتء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبىء تحقيق: د. محمد حجى. دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» ط1ا. 508١ه/‏ 988١م‏ 15 وموامب الخليل فى شر خممر عل شمس القين أبو عبد الله عمد بق 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي» 18/7. 

(5) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشهير بالماوردي, تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1١‏ 519١ه/1999م:07/١01.‏ 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» 5/ 5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 7/ 07 والمبدع في شرح 
المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» 0/ 2707 ودقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبل» ”/ 2595 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى» 5/ 4١‏ "» والكافي 
في فقه الإمام أحمد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيليٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير 
بابن قدامة المقدسيء دار الكتب العلمية» ط١ء 5١5‏ ١ه/‏ 1995١م:‏ 105/1. 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
من الحنفية» وعليه الفتوى عندهه'") 
واستدلوا لمذهبهم بالأثر والإجماع والنظر: 
أ) أما الأثر فبها يأتي: 
١‏ ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن عمر بن الخطاب ذه أصاب 
أرضًا بخيبرٌ 000 فأ تى النبي وَكِةِ يستأمره فيهاء فقال : يا رسول الله إن أْصَبّتَ أرضًا بحَيبرَ 
ل أمكهاناً فطازمو القن عدي عرف كأمرق يه قال «إن شعت حبست أصلها 
وتصدّقتَ بها»» قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث» ولا 
يوهبء قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل والضعيف. لا جناح على متوليها أن يأكل منها بالمعروفء أو يُطعم صديقا غير 
متمول فبه9)90, 
ففي الحديث دلالة ظاهرة أن الوقف لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا يورث؛ حيث ورد 
فيه أنه «لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث» ولا يوهب». وهذا بيان لماهية التحبيس» 
وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه. وإلآ لما كان تحبيساء والمفروض أنه تحبييس» 


١‏ حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 


(١)انظر:‏ شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
ط١ء‏ 144ه 5/ 40» والمبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» 75/١7‏ -51» وبدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني» 518/7 وفتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهيام» 6/5 م ٠٠‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيٌ » فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي 
الزيلعي ا حنفي» */ 75 ”, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» 
”3 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ف والاختيار لتعليل المختار ((المختار للفتوى» لابن مودود 
الموصلى بأعلى الصفحة» يليه مفصولاً بفاصل شرحه للمؤلف نفسه)» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي البلدحي الحنفيء تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي» القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية» بييروت» 
وغيرها)ء 1"055١اه/‏ 971 ام 9/ 51-59. 

)١(‏ هذه الأرض يقال لها «ثمغ» بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة» وقد ورد التصريح باسمها في رواية البخاري» كا في 
صحيحه. في الحديث رقم 717514. 

(؟) غير متمول: غير متخذ منها مالّاء أي ملكاء والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقامها. انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني 730//5. 

(5) صحيح البخاري ني كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. حديث رقم 7117؛ وصحيح مسلم في كتاب الوصية» باب 
الوقف. حديث رقم 1177., واللفظ له. 

(5) انظر: نيل الأوطار» محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 1//7. والمغني» ابن قدامة المقدسبى 5/ 5 -05. والحاوي الكبير 
في فقه مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي؛ .014-01١ ١/1‏ 


خرف 


الفصل الأول: تعريف الوقف 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)20. 
وجه الدلالة أن قوله: «صدقة جارية» يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه. ولا 
الرجوع فيه؛ إذ لو جاز نقضه لكان الوقف صدقة منقطعة؛ وقد وصفه النبي كَكَِةِ في هذا 

الحديث بعدم الانقطاع» ى] أن الوصف بالجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير”". 

"'- ما ثبت من أن خالد بن الوليد 5ه وقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله ىا قال النبى كَكه: 
«وأما خالد فإنكم تظلمون خالدّاء فقد احتبس أدرعه وأعتاده”" في سبيل الله»9؛ أي: 
وقفها في سبيل الله والتحبيس يستلزم التأبيد والدواه”. 

ب) وأما الإجماع؛ فيتقصد به: اتفاق الصحابة 5 على صحة الوقف. وعدم ثبوت أن أحدًا 
منهم رجع أو نقض وقفه”"؛ قال الماوردي: «ويدل على ذلك إجماع الصحابة؛ لأن أبا 
بكر وعمر وعثان وعليًا وطلحة والزبير وأنسًا وأبا الدرداء وعبد الرحمن بن عوف 
وفاطمة وغيرهم.. وقفوا دورًا وبساتين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع في وقفه فباع 
منه شيئّاء ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف همهم فلو كان ذلك جائرًا لنقل عن أحد 
منهم الرجوع)”". 

ج) وأما النْظر؛ فقالوا: إِنّ الوقف إزالة ملك يلزم بالوصية؛ فإذا نجزه حال الحياة لزم من 
غير حكم؛ كالعتق”". 


.١57١مقر رواه مسلم في صحيحه. في كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث‎ )١( 

() انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 5/ 7/8. 

(”) الأعتاد جمع قلة للعتاد» وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث: 7/ 11/5 . 

() الحديث متفق عليه خرجه البخاري في صحيحه. واللفظ له» في كتاب الزكاة حديث رقم »١571/‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 7١/7‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة 
ومنعهاء حديث رقم 447. والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» 4/ ”57. 

(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي؛ 5/ 57. 

(5) انظر: شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» 8/ 588» والجامع لأحكام القرآن 
(المعروف بتفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» 
5 ” والمبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» 0/ "017 7. 

(0) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماوردي, /ا/ “017. 

() المغني» ابن قدامة المقدسي» 5/ 4» والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 7/ 017. المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن مفلح» 0/ '701. 
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- الطائفة الثانية: قالت بأنْ الوقف لا يلزم إلا بالقبض وإخراجه له عن يده. وإلى هذا 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية"» ومحمد بن الحسن من الحنفية”"» وابن أبي ليل من 
نقياء السلف””", والإمامية, والإباضية؛ كما جاء في التاج: «ولا يلزم إل إن حكم به 
عدلء أو قال الموقف: إذا مت فقد وقفته) 2 . 

وذكر الحارثي من الحنابلة: أنه على القول باشتراط إخراج الوقف عن يد الواقف 
فالمعتبر عند الإمام أحمد التسليم إلى ناظر يقوم به؛ وآن المساجد والقناطر والآبار ونحوها 
يكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خالاف7"©. 

وقال المرغيناني من الحنفية: لا يزول ملك الواقف حتى يجعل للوقف و 
وقال ابن امام الحنفي: «وبه أخذ مشايخ بخارى)7". 

قال الحصكفي الحنفي (تعليقًا على عبارة التمرتاشي: «ولا يتم حتى يقبض»): لم يقل 
للمتولي؛ لأن تسليم كل شيء با يليق به» ففي المسجد بالإفراز» وفي غيره بنصب المتولي 
وبتسليمه إياه)”". 

وصرّح الإمامية بأنه: لو وقف لا ينعقد بدون إقباض» فلو مات الواقف قبل القبض 
بطل الوقف". 


واستدلوا با يأتي: 
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١‏ انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي 5/ 25 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي» 1/ 75. 

0 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ١/5‏ 0. 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّه فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي؛ 
"/ 75" وفتح القدير» مال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 5/ "71. 

(5) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي» 9/78. 

(5) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم» عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني» 5 / 5 .٠١‏ 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» 727/1. 

(0) انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 5/ 7077 . 

(8) رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/4/5 7. 

(9) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء / 117 . 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 

قالوا: الوقف تبرع بعال فلم يخرجه عن الملكية» فلم يلزم بمجرده؛ كاهبة والوصية0". 

وقالوا: الراك اكافه دار انل وذ : درن كدج لحك ررد ريك 
من اللهتَعَالَ لاي يتَحَقَقٌ قَصْدَاء لأنَّهُ مَالِكُ الْأَشْبَا وَلَكِنه يندت ينبت في ضِمْنٍ التَسْلِيم إِلَ الع 
كم في الرَّكَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ ا د00 . 

القول الثاني: 

الوقف لا يلزم بمجرده؛ فهو بمنزلة العارية» وللواقف الرجوع فيه مع الكراهة» 
ويورث عنه ولا يلزم إلا بأحد أمرين: 


- إما أن يحكم به حاكم. 

- أو يخرجه الواقف مخرج الوصية. 

وفيها عدا هاتين الحالتين؛ فإن الوقف لا يكون لازمّاء وللواقف بيع الموقوف وهبته 
وإذا مات يصير ميرانًا لورثته» وهذا قول أبي حنيفة» واختاره زفر بن الهذيل من أصحاب 
أبي حنفية”” '» وبه يقول بعض الإباضية» فقد جاء في شرح النيل: «ولا يلزم إلا إن حكم به 
عدلء أو قال: إذا مت فقد وقفته)2). 

واستدلوا بتوعين من الأدلة: 

أ أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل. 

ب - وأخرى تدل على لزومه في ا حالتين. 


.5 /5 انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي»‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن حجن البارعي الزيلعي الحنفي. / 8780. 

(") انظر: المبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» /1١7‏ 755-70.» وشرح معاني الآثار» أحمد بن محمد 
بن سلامة بن عبد الملك ب بن سلمة أبو جعفر الطحاوي» 4 40.» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني» 
التعيو ب لبد روي مع او 1 سيبح ا 1 
الشتس ون ليور اماع ين حمة القن عي عدي 11 لوي عار طل للد ا ا ده 
5" والاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى البلدحى الحنفي» 5١/7‏ 27 
وعمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى» 5 /١‏ 5 27 ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده؛ ١/١‏ لاا. 

(4) شرح كتاب النيل وشفاء العليل» الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش» 4 7/ /1. 
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اك حتلريك اوري وق اد عدو تلان يط قال: 20 


6ه ماه 


كل أو نَحْوٍ هَذَا لَرَدَدْتبَا) 270 

وجه الدلالة أن نفس الوقف ليس هو المانع لعمر من الرجوع فيهم| وقف. وإن| الذي منعه كونه 
ذكره لرسول الله فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره””") 

- حديث عبد الله بْنَ ري بْنِ عبد رَبّه يد أنه «قَالَ لِرَسُولٍ الله يكله: يا 
حَائِطِي هَذَا صَدَقَ وَهُوَ إل الله وَرَسُولهء فجَاء أبَاهُققَالَا: يار سُولَ الل كَانَ قِوَامُ 
عَيْشِنَا؛ قَرَدَهُ رَسُولٌ الله يك ثم مانا وكيا م31 , 

وجه الدلالة آله لو كات الوقف يلزم بمجرده لما نقضه رسول الله ل ورد» إلى أبويه» فدل 
على أنه لا يلزم». 

“- ما ورد عن عطاء بن السائب أنه قال: «سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسا على 
الآخر فالآخر من ولده؛ فقال: إنما أقضى ولست أفتىء قال: فناشدته؛ فقال: لا حبس 
عن فرائض الله)» فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين يرى ذلكء. ولا ينكر عليه 
تخرين امسحاب رسك 41 3 ود بن - حي قا يدك عل عدم لزوم الكت 


رار ع 


بمجرده(” » وورد عن شريح أنه قال: الجَاءَ محمد وك بم بمَنْع الحيْسٍ400 ففيه دليل على 


.15/5 شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي؛‎ )١( 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي» 45/5» وفتح الباري شرح 
صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 0/ 407. 

(1) سئن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» كتاب الوقفء باب من قال لا حبس عن فرائض الله 
عزوجل؛ 2177/5 وسئن الدارقطني, علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» باب وقف المساجد والسقايات» 3١١/4‏ 
والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»8/ ٠08- ١97‏ وقد أعلّه ابن حزم بالاتقطاع» 
وهو حديث ضعيف؛ لأنه مرسل» نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ /١‏ المت 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسبي» 5”/ 4» والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي: 1/ 017» والاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود 

(5) شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
6ه 44/51. وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني» ١9/57‏ 5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشّلبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي. / 878. 

(1) سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 5/ *177. والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 8/ .١9١‏ 
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الفصل الأول: تعريف الوقف 
أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلناء وأن شريعتنا ناسخة ذلك. 

5- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال 
رسول الله يَكله: ١لا‏ حَبْسَ بَعْدَ سُورَةٍ النْسَاء)20» وفي لفظ أنه قال وله «لا حَبْسٌ عَنْ 
فيها صاحبها متى ما أراد؛ لذا أخبر ابن عباس رضى الله عنه أن الأحباس منهى عنهاء غير 
جائزة» وأنها كانت قبل نزول الفرائضء بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائتض”. 

5- وأما النظر: فقالوا: إن الوقف إخراج للمال من الملك على وجه القربة» فلم يكن لازم 
بمجرد القول؛ كسائر الصدقات©. 

ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين: 

قالوا: إذا حكم حاكم بلزوم الوقف فإنه يلزم؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد» وأفضى 
اجتهاده إليه» وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد با أفضى إليه اجتهاده جائزء كما في سائر 
المجتهدات» وطريقة الحكم أن يريد الواقف الرجوع بعدما سلم الوقف إلى المتولي؛ محتجًا 

بعدم اللزوم» فيختصان إلى القاضيء فيقضي باللزوم» فيلزم؛ لأنه قضى في محل مجتهد فيه©. 
وكذا إذا أضافه إلى ما بعد الموت فإنه يلزم؛ لآنه قد أخرجه مخرج الوصية فيجوز؛ كسائر 


)١(‏ سنن الدارقطنيء على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني» 5/ 10» والمعجم 
الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» /١١‏ 7705 وسنن البيهقي الكبرى, أحمد 
بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 7/ 177. والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» 8/ »١157‏ وذكر أنه حديث موضوع ولا يصح. 

)١(‏ سئن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي؛ 58/54» وقال الدارقطني بعدما أورد الحديث: ل يُسْيِدُه َي 
ابْنِ بلِيعَةَ عَنْأَخِيهِ وَهْمَا صَعِبقَانِه وسنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 1/ 157. والمحلى 

بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»8/ »195١‏ وذكر قولا يذكر أن هذا حديث منقطع. 

(”) انظر: شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي» 47//4» والمبسوط» شمس 

الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي؛ .59/1١17‏ 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» 5/ "» والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 

بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» /ا/ 017. 

)0( نظر: مجمع الأممر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليران المدعو بشيخي زاده؛ 017١/١‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيَّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي, *”/ 7377-7378. 


1١ /ا‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الوصايا”". وعللوا ذلك بأنَ الوصية بالمبهم جائزة؛ كالوصية بالمنافع» فالوصية المعلقة 
بالموت أولى بالجواز”". 
المبحث الخامس 
حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة 


باستقراء نصوص الفقهاء يتبين أن حكم مشروعية الوقف مردها إلى تحقيق أمرين: 

- مقاصد الشرع. - مقاصد المكلفين. 

والوقف يتميز عن سائر عقود التبرعات الأخرى بأنه أكثر فاعلية في تحقيق ما يتوخاه 
الإنسان من جراء تبرعه في حياته وبعد مماته. 

وفيما يأتي نتناول أهم هذه المقاصد بشيء من التفصيل: 

أولاً: تكثيرالأجر: 

الوقف من الصدقة الجارية التي أخبر الرسول كَلِةِ أها من العمل الذي لا ينقطع» فقد 
روى مسلم من حديث أب هريرة #5 أن النبي كَل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)20. 

وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة الثواب بعد الموت المذكورة في الخبر على 
الوقف”*» وقال البغوي: «هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه» 
وهوالمراد من الصدقة الجارية)©. 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» 
75/7" والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء. 2708/05 
والاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي» 5١/7‏ ومجمع 
الأمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده؛ ١ /١‏ 7. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبيّ فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» /77. 

(') رواه مسلم في صحيحه. في كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم ١717١‏ . 

(5) شْرَحُ صَحِبح مُسْلِم لِلقَاضي عِيَاض (الْسَّى إكبأل الم بقَوَائدِ مُسْلِم)» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي. 5/ 70/٠“‏ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقيى 
الشافتي /١‏ +7 وات المطائب في شرح روضى الطالب» أبويحبى زكرياين عمد بن أخد بن زكري الأتضاري» 407+ 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ محمد بن إساعيل الأمير الكحلاني الصنعاني» 7/ 2817 ونيل الأوطار» محمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 278/7 وعون المعبود شرح سئن أبي داود؛ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» ١/5‏ 07. 

(0) شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» .7"٠5 /١‏ 


١6 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

وعلى هذا الأساس يكون الوقف من زمرة الصدقات الأكثر أجرًا؛ لأن الموقوف 
محبوس على ما قصد له. فثوابه مستمر لواقفه حيّا ومينًا إلى يوم الميعاد. 

ومن الأدلة على تحصيل الأجر الكثير حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
«من احتبس فرسًا في سبيل الله إيهانًا واحتسابًا؛ فإنَ شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة 
حسنات)20, 

ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب: 

الوقف على ذوي الأرحام والأحباب يحقق للإنسان ما يشعر به من لزوم الإحسان إلى 
ذويه أو فئات معينة من المجتمع» بطريقة بِرٌ صحيحة. تعود عليه بالنفع في آخرته. وتتيح له 
فرصة تنفيذ ما يرغب فيه من البر وإيصال الخير. 

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن 
الخطاب ذَيه أصاب أرضًا بير يئر" فأتى النبي كَلِةٍ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إِني 
اماك ارشامة ل امرتام ال تعر اق علدي مدع قاتاغرر برد قال «إن شعت 
حبست أصلها وتصدّقتٌ بها»» قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع» ولا يورث» 
ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وني القربى» وني الرقاب» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل والضعيفء لا جناح على متوليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يُطعم صديقًا غير متموّل 
فيه("02» قال النووي في تعليقه على الحديث: «فيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم)©. 

ومن هنا نجد بعض العلماء ل ل ا ا ع0 
الرائق أن : السب إرَادَة حبُوبٍ الس في الدَثْي بر الْأَحْبَابٍء وني الْآخرَةٍ بِالتََوّبِ إِنَّرَتُ 
الأَرْبَابِ 0 و0 


.775/ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسًا؛ لقوله تعالى: (من رباط الخيل)؛ حديث رقم‎ )١( 

(؟) هذه الأرض يقال لها: «ثمغ» بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة» وقد ورد التصريح باسمها في رواية البخاري» ى) 
في صحيحه. في الحديث رقم 717514. 

() غير متمول: غير متخذ منها مالّا؛ أي ملكاء والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها. انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني 730//5. 

(5) صحيح البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. حديث رقم 7117؛ وصحيح مسلم في كتاب الوصية» باب 
الوقف. حديث رقم 17177» واللفظ له. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» /١١‏ 1/. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء 5/ .”٠7‏ 


1 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وبذلك نرى أن الوقف يعزز الصلة بين الواقف وبين أحبائه وأقربائه» ويؤمّن لهم موارد 
ثابتة لسدٌّ حاجاتهم وإغنائهم عن السؤال. 
ثالثًا: إغناء الذرية 
يحقق الوقف رعاية الأولاد والذرية بالحفاظ على أموال المورث بعد وفاته من الضياع؛ 
لأن كثيرًا من الوارثين يتلفون الأموال التي ورثوها إسراقًا وبدارّاء ثم يظل أحدهم عالة 
يتكفف الناس؛ ولهذا قال زيد بن ثابت ذك: «لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه الحبس 
الموقوفة» أما الميت فيجري أجرها عليه» وأما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورثء ولا 
يقدرغل انننيلاكها»"". 1 
رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال: 
الوقف يضمن بقاء امال والانتفاع به لجيل بعد جيل» وفي هذا الصدد يقول ولي الله 
الدهلوي: «ومن التَبرّعَات الْوَقْفء وَكَانَ أهل اْجَاهلِيّة لا يعرفونه. فاستنبطه النَبِي كلل 
لصّالح لا ُوجد في سَاِر الصّدقَات» كن انان ريا يصرف في سيبل الله مالا كثير؛ 
ثمّ يفنى» فِيحْتاج وليك الفقداء ثادة أخرّى. وَيجَيء أقوام آحَوُونَ من الْمَرَاء فيبقون 
محرومينء فََا أحسن وَلَا نمع للعامة من أن يكون مَِيْء حبسًا للْمُقَراء وَأَبنَاء السّبيل تصرف 
عَلَيْهُم منافعه» ويبقى أصله على ملك الْوَاقِفء وَهُوَ قَوْله بل لعمر 5ه: إن شنْتَ حبست 
أَصَلهًا؛ِ وتصدقت ها)20". 
خامسًا: التقرب إلى اللّه تعالى: 
الوقف من أكثر التبرعات تحقيقًا لمرضاة الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو يندرج تحت 
التصدق في وجوه الخير المأجور به شرعاء وفي الوقت نفسه يتجدد الانتفاع بالموقوف على 
مدى الأزمنة» فهو من القربات التي يسري ثواءها للمحسنين في حياتهم الدنيا وبعد تماتهم. 
ومن هنا نجد أن العلماء جعلوا التقرب إلى الله عز وجل المقصد الرئيس للوقفء قال 
البابرتي عن الوقف: «وَسَيْبهُ طَلَبُ الزْلْقَى»”"؛ وقال الزركشي: «وَاعْلَمْ أنَّ مَرَاتِبَ الْقَرَبِ 


.9 الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي»‎ )١( 

)١(‏ حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف ب»الشاه ولي الله الدهلوي»» 
تحقيق: السيد سابقء دار الجيل» بيروت» .18١ /7 م5٠١5 /ه١ 575.١‏ 

() العناية شرح الهداية («الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة:؛ يليه مفصولّا بفاصل شرحه «العناية شرح الحداية» للبابرتي)» أكمل الدين 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» دار الفكر د.ت» 5/ .5١7‏ 


د 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

تتقَاوَتُ» فَالْقَرْبَةٌ في البة أَكَم نا في الْمَرْضٍء وف الْوَفْفِ آَم مِنْهًا في الَة؛ أن تفْعَهُ دَائٌَ 
200 

سادسًا: تحقيق تدوير المال 4 المجتمع وتفتيت الثروة : 

معلوم أن من أهم المقاصد الشرعية حفظ الضرورياتء والتي من أهمها حفظ المال 
إيجاداء ومحافظة» وتنمية. ويترتب على هذا المقصد أهمية تدوير المال في المجتمع من الغني 
إلى الفقير والمستحق له بكافة صوره؛ لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء» أي مركزا 
بيد الأغنياء» وحتى لا ينشأ الفقر متجذرا في المجتمع ما يؤدي إلى حصول الأمراض 
الاجتماعية» والجرائم الناتجة عن الفقر من السرقة والاعتداء على الأموال بطرائق متعددة 
من سرقة واختالاس ورشوة» وغيرها من الطرائق. 

ومبدأ تدوير المال بين الأغنياء والفقراء» وتفتيت الثروة يسهم في إحداث توازن في 
طبقات المجتمع» والوقف الإسلامي بأبعاده المختلفة من أهم الأسباب الشرعية المتعلقة 
بالمال لتحقيق هذا المبدأء حيث إن كثيرا من الأغنياء يوقفون ثلث أموالهم أو ربعها أو أقل» 
ونشاهد أن هؤلاء المحسنين بفعلهم هذا يسهمون في عدم تركز المال بيد الفئة الغنية» ما 
يحدث هذا التوازن المنشود. 

سابعًا: الاسهام 2 تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة 4 المجتمعات الاسلامية : 

التنمية الاقتصادية» والتنمية المستدامة فعل اقتصادي يعنى: تحويل المال في المجتمعات 

إلى مشاريع تخدم البنية التحتية للمجتمات من صناعة وزراعة وقيارة: وغيرها من مجاللات 
التنمية؛ إضافة إلى توجيه هذه المشاريع الأساسية إلى تنمية المجتمعات» بمعنى أن تكون 
مشاريع ضخمة وتمتد لمدد زمنية طويلة تمتد إلى مئات النتوات» و خسن أذاة مالية يمكرة 
أن تحقق هذه المشاريع هي الأوقاف. فتحقق ريعا للمستفيدين» وتحقق تنمية اقتصادية 
مستدامة للمجتمعات, نما يجعل الوقف أداة فاعلة في تحقيق هذا المقصد الاقتصادي المهم 
في المجتمعات الإسلامية. 

ثامنًا: مساعدة الدولة 4 تتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي: 


معلوم أن الدول في زماننا تعان من مشكلات اقتصادية كبيرة» حتى لو كانت هذه 


23 المنثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركثى» وزارة الأوقاف الكويتية»‎ )١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

الدول غنية» وأصبحنا نشاهد الدول تعاني من سد الحاجات الاجتاعية والأمنية» والوقف 
الإسلامي في تاريخ الأمة كان له دور كبير في تغطية الجوانب الاجتتماعية وسد حاجة الفقراء 
والمحتاجين وطلب العلم ومعالجة المرضى في المستشفيات» فيمكن في زماننا أن يسهم الوقف 
-بكونه أداة اقتصادية تحقق الأمن الاجتماعي, وتخفف عن الدولة بعض النفقات- في هذا 
الجانب المهمء مما سيؤدي إلى التقليل من الفقر والبطالة» فيؤدي إلى التقليل من الجرائم 
واعتداءات في المجتمع» وسيقوي اقتصاد الدول» وهذا بدوره سيحقق الأمن المجتمعي 
والاقتصادي. 


خف 


الفصل الأول: تعريف الوقف 
مصادر ومراجع الفصل الأول 

-١‏ اختلاف الأئمة العلماء» أبو المظفر يحيى بن (هْبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانٌ» تحقيق: السيد 
يوسف أحمد, دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط١ء‏ 5471 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

”- الاختيار لتعليل المختار («المختار للفتوى» لابن مودود الموصلي بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل 
شرحه للمؤلف نفسه)» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي؛ 
تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي؛ القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية» بيروت» 
وغيرها). 1105ه/977ام. 

“- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (المعروف بتفسير أبي السعود)» أبو السعود العمادي محمد 
بن محمد بن مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» طبع 
بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصرء ط5, 1178ه/ 1107م. 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ومعه حاشية الرملٍ الكبير)» أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي» د.ط» د.ت. 

7- الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة» بيروت» 1797ه. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

8- البحر الرائق شرح كنز الدقائق (وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين)» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم المصريء دار الكتاب الإسلامي» ط7» د.ت. 

9- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى. 

٠١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 19/7 م. 

-١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو 
شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك يذهب الْإمَام مَالِكِ) («الشرح الصغير» للشيخ 
الدردير لكتابه «أقرب المسالك» بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الصاوي» عليه)» أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي, دار المعارف» د.ت. 

7- بيان الشرع» القاضي محمد بن إبراهيم الكندي. 

17- تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقب 
بمرتضى الزَّييديء تحقيق: مجموعة من المحققين دار الهداية. 
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بابا عمر ومصطفى بن محمد شريفيء وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط» ١٠٠5م.‏ 

6- التاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي المواق المالكي» دار الكتب العلمية» 5١571١‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

-١5‏ تاريخ المدينة لابن شبة» أبو زيد عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري» 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد» جدة» ١149‏ ه. 

-١١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي 
الزيلعي ال حنفي (والحاشية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 
السَّلِْيّ) (تبيين الحقائق بأعلى الصفحة وحاشية الشَّلْبِيّ بأسفلها مفصولاً بينهها بفاصل»» المطبعة 
الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة» ط 231 1717ه 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار 

4- التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي» 
تحقيق: د.عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 21١‏ 415١اه.‏ 

-٠١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» /181اه. 

-١‏ تبذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلافء أبو 
الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفْنْدَلآوي المغربي المالكي» تحقيق وتعليق: د.أحمد البوشيخي» 
دار الغرب الإسلامي» تونس» ط١ء 57١‏ ١ه/9١٠5م.‏ 

الجامع الصحيح المختصر (المسمى صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليهامة» بيروت» طلا /501 اه/ 9810ام. 

77- الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري المنزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ط”, 785١ه/‏ 19355١م.‏ 

5 ؟- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي» مؤسسة التاريخ العربي. 

0- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة» 
يليه مفصولاً بفاصل «١حاشية‏ الدسوقى» عليه)؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكىء دار الفكرء د.ت. 
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5- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 2١‏ 519 ١ه/‏ 1999م. 

7- حجة الله البالغة» أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف ب"الشاه 
ولي الله الدهلوي», تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» بيروت. لبنان» 5751 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكيء تحقيق: د.مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

4- درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر» تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني» دار الكتب 
العلمية» لبنان» بيروت. 

-“٠‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين 
بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبىء عالم الكتب» ط١» 51١5‏ ١ه/‏ 19917م. 

-"١‏ الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» تحقيق: محمد حجي, دار الغرب. بيروت» ١191945‏ م. 

7" رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفي المشهور بابن عابدين («الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى 
الصفحة, يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتار»)» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» ط3. 15117ه/ 1997م. 

- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (اللمعة الدمشقية للسعيد محمد بن جمال الدين مكى العامل 
«الشهيد الأول»»» السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني»» منشورات جامعة النجف 
الدينية» دار العالم الإسلامي» بيروت» د.ت. 

5 “- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام, محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» طع» 171/9ه/ ١٠195م.‏ 

سنن البيهقي الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي, تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 51١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

7- سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذيء تحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكر (ج١2‏ 7)) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج5» 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ؟. 1748١ه/‏ 1910 م. 

- سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يان 
المدني» دار المعرفة» بيروت» 1787ه/ 19757م. 
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"- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» مع 
تعليقات سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازيء دار القارئ» بيروت» 
لبنان» 21١‏ 5785 اه ١٠5م.‏ 

9 شرح الزركشي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار العبيكان» ط١ء‏ 
41 اه 1997م. 

-٠‏ شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» دمشق, بيروت» ط”»ء 501 ١ه/‏ 19/17م. 
-١‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو تميم 

ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» ط5, 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

اقرخ صبيع قشم للقاضى عياض (المشتى إكبال المتلم بايد كشلم)» أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» تحقيق: د.يخْيّى إِسْتَاعِيل» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصرء ط ١‏ 519 ١ه/1919/8م.‏ 

47 - شرح كتاب النيل وشفاء العليل» الإمام العلامة محمد بن يوسف أطفيش (كتاب النيل وشفاء العليل 
الإرشاد بجدة, ط”. 117947ه/ 19107م. 

5 ؛ - شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاويء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 2١‏ 99١١اه.‏ 

5- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكى» دراسة وتحقيق: د.حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامىي» بيروت» 
لبنان» ط١ء‏ 577 1اه/ 7٠5م.‏ 

45- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 - العناية شرح الهداية («الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة» يليه مفصولاً بفاصل شرحه «العناية شرح 
الهداية» للبابرتي)» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ 
جمال الدين الرومي البابرتي» دار الفكر» د.ت. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود, أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 237 /178١ه/ ١97/8‏ م. 
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4- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة» بيروت» 11/94١1ه.‏ 

فتح القدير (هو شرح كتاب الهداية في شرح البداية في الفقه الحنفي للبرهان الميرغناني» بأعلى 
الصفحة كتاب «الحداية» للمرغيناني» يليه مفصولاً بفاصل «فتح القدير» للكمال بن امام وتكملته 
«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لقاضي زاده)» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن اللهمام» دار الفكر» د.ط» د.ت. 

-١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره 
زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) («شرح منهج الطلاب» 
لزكريا الأنصاري بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الجمل» عليه»؛ سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجملء دار الفكر, د.ط» د.ت. 

7- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني («رِسَالّة ابن بي رَيْدِ الْقَرَوَاُ بأعلى الصفحة» 
يليها مفصولاً بفاصل شرحها «الفواكه الدواني» للنفراوي)» شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) 
بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكرء 51١0‏ ١ه/‏ 1190م. 

07 - فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 21 1107ه. 

- الكافي في فقه الإمام أحمد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 5١5١ه/‏ 995١م.‏ 

5ه - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثوان بن 
خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشدء الرياض» 5٠92١‏ ١ه.‏ 

5- كتاب المغازيء أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي» تحقيق: د.مارسدن جونس. عالم الكتب» ط”ء 
هم 1981م. 

51- كشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح «الإقناع» للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصا حي في 
أعلى الصفحاتء واكشاف القناع» في أسفلها)» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» 21١‏ 5148 ١ه/‏ 1991م. 

- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاءء للشيخ جعفر كاشف الغطاءء» تحقيق ونشر: مكتب 
الإعلام الإسلامي» فرع خراسانء قم» ط7. 
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4- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي 
الشافعي» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان» دار الخير» دمشق, ط١ء ١1919454‏ م. 

-١‏ لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب» أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي» ط١ء»‏ 574 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

-١‏ لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى» دار صادرء بيروت» ط”, 51١5‏ ١اه.‏ 

7 المبدع في شرح المقنع («المقنع لموفق الدين بن قدامة» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولاً بفاصل «المبدع في 
شرح المقنع» لابن مفلح)» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 2١‏ 541 ١ه/‏ 19910 م. 

77- المبسوط في فقه الإمامية» تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» صحح 
وعلق على الجزء الثالث: محمد الباقر البهبودل» تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات ببيروت» توزيع 
دار الكتاب» بيروت» 17١5١ه/‏ 1997م. 

- المبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء دراسة وتحقيق: خليل محبي الدين 
الميس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» لبنان» 57١ 2١‏ ١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

4"- مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف 
بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

7- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد ال رحمن بن 
محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
5ه 1990م. 

17"- المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (هو شرح النووي لكتاب 
المهذب للشيرازي)» حققه وعلّق عليه وأكمله: محمد نجيب المطيعيء مكتبة الإرشاد» جدة» المملكة 
العربية السعودية» د.ت. 

8- المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء 
بيروت, د.طء د.ت. 

4- مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق الجندي, تحقيق: أحمد جاد دار الحديثء القاهرة» ط١»‏ 
هم 6١٠٠م‏ 

-٠‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الحروي القاري» 
دار الفكرء بيروت. لبنان» 2١1‏ 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 


١ 


الفصل الأول: تعريف الوقف 

١ا-‏ مسند ابن الجعد» على بن المَعْد بن عبيد الْجَوهَري البغدادي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» 
بيروت» ط1ء ١٠51١ه/‏ 1140م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله [(المسمى صحيح مسلم)» مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

“/ا- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» أبو الفضل عياض موسى عياض اليحصبي السبتي المالكي» 
المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة» 191 م. 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. المكتبة 
العلمية» بيروت. 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط؟. 

5- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» تأليف مجموعة من المختصين (إبراهيم مصطفى, أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار)» دار الدعوة. 

/ا- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 
(«المنهاج للنووي» بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل شرحه «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني)» 
دار الكتب العلمية» ط١.‏ 8١5١ه/‏ 19945١م.‏ 

المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبل الشهير بابن قدامة المقدسبىء» مكتبة القاهرة» د.طء 4ه 1518ام. 

4- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» دار إحياء التراث العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع» د.ت. 

٠‏ المقدمات الممهداتء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. لبنان» 5٠/8 1١‏ ١ه‏ 198/8م. 

١‏ المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء العلامة أبو الحسن عبد 
الله بن مفتاح» طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة نُسخت بحواشيها على نسخة شيخ الإسلام القاضي 
العلامة محمد بن على الشوكاني سنة 01 7١ه‏ وقُرئت عليه؛ وذلك بخط القاضى علي بن عبد الله سهيل. 

7 المنثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» وزارة الأوقاف 
الكويتية» ط؟. 5٠65‏ ١ه/‏ 19/5ام. 


ك6 
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7- منح الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي («مختصر خليل» 
بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل شرحه «منح الجليل» للشيخ عليش»» دار الفكرء بيروت» 
49ه/1986م. 

5- منحة الباري بشرح صحيح البخاري (المسمى تحفة الباري»» أبو يحيى زكريا الأنصاري المصري 
الشافعي., اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» 1١‏ 477 ١ه/‏ 0١٠5م.‏ 

5- منهاج الصالحين» السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» نشر مديئة العلم» ط18؟. ذو الحجة ١٠543١ه.‏ 

7 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت»؛ ط7» 11"47ه. 

1- المهذب في فقة الإمام الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية. 

4- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرّعيني المالكيء دار الفكرء ط"اء 517 ١ه/‏ 1997م. 

4- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ قدم للكتاب: محمد يوسف البَثوري» صححه ووضع ال حاشية: 
عبد العزيز الديوبندي الفنجاني إلى كتاب الحجء ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري, تحقيق: 
محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروتء ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط١ء»‏ 
4ه/1997م. 

-١‏ نيل الأوطار (١منتقى‏ الأخبار» بأعلى الصفحة:. يليه مفصولاً بفاصل «شرح الشوكاني»)» محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط١ء‏ 
4ه 1997م. 

.ها١‎ 51١1 »١1ط هداية العباد» السيد محمد رضا الموسوي الكليايكاني» دار القرآن الكريم؛ قم‎ -١ 

7- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)» أبو 
عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكيء المكتبة العلمية» ١‏ ٠16١ه.‏ 

4- الهداية في شرح بداية المبتديء أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغان 
المرغيناني» تحقيق: طلال يوسف. دار إحياء التراث العربيء بيروت» لبنان» د.ت. 

4- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي. 
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الفصل الثاني: صبغة الوقف وشروطها 

تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط: 

المراد بالصيغة عند الفقهاء: القول أو الفعل الصادر عن العاقد» وما يقوم مقامهماء في 
الدلالة على الرضا”"» وتتركب الصيغة من إيجاب وقبول. 

والصيغة أهم ركن في الوقف؛ وذلك لأنها ما اتفق الفقهاء على ركنيتهاء ولأنها الوسيلة 
الوحيدة لإظهار ما في نفس الواقف ونيته من إرادة وقف بعض أو كل ما يملك من أموال» 
على جهة من جهات البر والخير» أو على بعض ذريته أو أقاربه؛ فإرادة الواقف أمر نفسبى خفى» 
لأيظهر إلاها يدل غلية هن فول أوفعل: 000 

أما الشرط: مفرد شروطء وهو لغة: العلامة”©. واصطلاحًا: ما يتوقف عليه وجود 
الشيىء» وهو خارج عن ماهيته””. 

المبحث الأول 


الإيجاب من الواقف 


اعتبر غالبية الفقهاء الوقف تصرقًا يتم بإرادة الواقف وحده. ويعبر عنها بالإيجاب. 
فعئد جمهور الفقهاء: الإيجاب: ما صدر تمن له التمليك؛ سواء صدر أولاء أو صدر 
ثانيًا9. 


للحصفكي «شرح تنوير الأبصار» للتمرتاثي)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طث, 14ه/ 1915م :/م 
الفكرء بيروت» ط؟,. /941١م‏ 778/5. 
(0) انظر: لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار صادرء 
بيروت» ط”» 51١5‏ ١ه‏ 17/ 27754 والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
لحمويء. المكتبة العلمية» بيروت. مادة: شرط» ٠97/١‏ 7. 
(") انظر: التعريفات» محمد بن علي الجرجانيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ 9/6١م:‏ 59 »١‏ والحدود الأنيقة والتعريفات 
لدقيقة» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء تحقيق: د.مازن المبارك» دار الفكر 
لمعاصرء بيروت». ط1. ١١5اهه‏ الا. 
أحمد الدردير بأعلى الصفحة» يليه مفصولا بفاصل حاشية الدسوقي)» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» *'/ ”0 والمجموع شرح 
لمهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار العلوم للطباعة» القاهرة» 4/ 2١75‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة النصر الحديثة» الرياض» 2١57/7”‏ ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين 
لدين بن علي العاملل» نشر مؤسسة المعارف الإسلامية» مطبعة دانش» ط١» »١ 57/7 هه١ 4١5‏ ومنهج الطالبين وبلاغ الراغيين» 
خيس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» نشر وزارة التراث القومي والثقافة؛ عمان. مطبعة عيسى ا حلبي» القاهرة» ./١ /١5‏ 
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وعرّف الحنفية الإيجاب بأنه: ما وٌجد أولاً من أحد طرفي العقد0©. 

والإيجاب: إما أن يكون بالقولء وإما أن يكون بالفعلء أو ما يقوم مقامهم|. 

وفيما يأتي بيان ذلك: 

القسم الأول: الإيجاب بالقول: 

الوقف لا يتحقق بمجرد النية» بل لا بد في إنشائه من لفظ يدل على القصد القلبي من 
الواقف بحبس العين الموقوفة عن التصرف بهاء ونقل ملكيتها إلى جهة خاصة بالوقف؛ لأنه 
تمليك للعين والمنفعة» أو المنفعة» فأشبه سائر التمليكات؛ ولأن العتق مع قوته وسرايته لا 
يصح إلا بلفظ يدل عليه» فالوقف أولى”". 

والوقف ليس له ألفاظ معينة لا ينعقد إلا بهاء بل يكتفى في حصول الوقف بكل لفظ 
يشعر بالمقصود؛ قال القاضي عبد الوهاب: الألفاظ التي ينعقد بها الوقف هي أن يقول: 
وققة:وشضيية: وتصدقتة» وما أشي ذلك عا يقيد معاد 

وقال الخطيب الشربيني: صرائح الطلاق محصورة» بخلاف الوقف©2©. 

وقد قسّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة: 

أ) فمنهم من راعى الظهور من عدمه: 

كالمالكية» والشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية» والإمامية» والزيدية» والإباضية؛ 


)١(‏ انظر: فتح القدير شرح الهداية» كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» المطبعة الكبرى الأميرية» 
القاهرة» 1915م 0/ 4. 

(؟) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي, بيروت» 0/ 77”. 

() انظر: المعونة على مذهب عال المدينة الإمام مالك بن أنسء القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 51/8 ١ه‏ 2199/8 ؟7/ 5/1. 

(4) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة 
مصطفى الحلبي» القاهرة» 19048م: 087/7 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي 
بن سليان المرداوي. مطبوع مع المقنع والشرح الكبير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, دار هجرء مصرء ط١»‏ 
6 اها ه1994م 5/0 


١ 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
حيث قسموا: ألفاظ الوقف باعتبار ظهور المراد منها واستتاره إلى: صريح وكناية”". 
والصريح كى) يقول الحنفية: ما ظهر المراد منه ظهورًا بيًا بالاستعمال أو العرف ونحوهما. 
والكناية خلاف الصريح, وهو ما استتر المراد منه بالاستعمال”". 
وقال السيوطي: الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يّفهم منه غيره عند الإطلاق» ويقابله 
الكناية؛ ويعبّر عن هذا المعنى بقاعدة نصها: الصريح لا يحتاج إلى نية» والكناية لا تلزم إلا 


و23 
ب) ومنهم من جعل مورد القسمة استقلالية التصريح: 
- كالشافعية الذين قسّموا اللّفظ الصريح في الوقف إلى: ما هو صريح بنفسه» وصريح 


00 /١ انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» مكتبة حقانية» باكستان»‎ )١( 
وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك‎ 
والبيان‎ 0.٠١7 /5 يَذْمَّبٍ الْإِمَام مَالِكِ)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ دار المعارف.‎ 
ء١ط في مذهب الآمام الشافعي» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعيء دار المنهاج» جدة»‎ 
ه/ ١٠٠٠م80/ "الاء وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» اللشفرة‎ 0 
ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي‎ 
الصغير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 0/ ١7-717/ا» وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو‎ 
يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء دار الكتاب الإسلامي» 7/ 477. الحداية على مذهب الإمام أب عبد الله‎ 
»١ط أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسن,ء أبو الخطاب الكلوذاني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع»‎ 
”ا والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة‎ م٠٠١‎ 4 /ه١‎ 6 

لمقدسي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 8/ 110-184» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو 

لحسن على بن سليان المرداوي» /ا/ مدي اللمعة الدمشقية» السعيد محمد بن جمال الدين مكى العامل» دار إحياء التراث 
لعربيء بيروت» 1517ه/ 1497م2/ 2175 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» مؤسسة 
لرسالة» بيروت» ط5؟؛ 1745١ه/‏ 1915م, 0/ 410١‏ وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث 

لقومي والثقافة» سلطنة عمان» ا 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي («أصول البزدوي» بأعلى الصفحة: يليه مفصولًا بفاصل شرحه «كشف 

لأسرار» لعلاء الدين البخاري)»؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» 

.5050-/ 


(") انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 2745 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الخربيض الشافغي» 7/7 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


بغيره” وقالوا: صرائح الوقف غير حصور 
- وقال الحنابلة: صريح الوقف : وقفت» وحبست»ء وسبلت. وكنايته : تصدّقت» وحرّمت» 


01 


ولضه البح الولت بالاكتايه ]د ليقو اوبترديها اخ لفاك الاين لبي مين 
الصريح أو الكناية» أو حكم الوقتف 

- وصرّح الزيدية بأنه لا بد من قصد القربة في صريح الوقف وكنايته» إذ شرع لطاء ولا بد 
من النطق بها أو با يدل عليها مع الكناية» لا الصريح”) 

- بين) راعى المالكية مبدأ التجريد والاقتران» فقسَّموا ألفاظ الوقف من حيث تجردها أو 
اقتراها بغيرها إلى ألفاظ مطلقة مجردة» وألفاظ مقترنة با يقتضى التأبيد. 

- أنا هور الحشية فقد أوضلوا الألفاظ الدالة عل الوقف إلى سبعة وغشرين لفظاء من 
غير أن يقسّموها إلى صرائح وكنايات” 3 وهي: 

١‏ - أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين؛ لا خلاف فيه. 

باد صذقة موقوفة) اسلف فيه فهلال الرأى واب ويرسف وغيرغنا كل ضعيقهة لأنه ا كز 
اامالقة) خرف مض قدو اننا يقرئله امو قرفة سوال كرف نذي. 

- حبس صدقة. 

؛ - صدقة محرمة» وهما -أي اللفظ الثالث والرابع- كاللفظ الثاني. 

- موقوفة فقط» لاايصح إلا عند أبي يوسف. فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء» 


)١(‏ انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 
المطبعة الميمنية» 7/ 0770 والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» 7٠١‏ 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» /١‏ 7/57. 

(") انظر: الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسن» » أبو الخطاب 
الكلوذاني» 057 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 

(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 0/ .16٠١‏ 

(5) انظر: التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكيء دار الكتب العلمية» ١‏ 
6 ١ه/‏ 5 ١٠5م1170‏ والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: سعيد أعراب. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط١ء‏ 19945م:717/7» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب الرعينى» ”/ /78-51. 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء دار المعرفة» بييروت» ط 75 
ه/ ,٠١7-‏ وردالمحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقى الحنفى المعروف بابن عابدين» 5/ 5٠‏ 7. 
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وإذا كان مفيدًا لخصوص المصرف؛ أعني: الفقراء لزم كونه مؤبدًا؛ لأن جهة الفقراء لا تنتقطع. 
1- موقوفة على الفقراء؛ صحّ عند هلال أيضًا؛ٍ لزوال الاحتمال بالتنصيص على الفقراء. 
/ا- أرضى محبوسة. 

4- حبس؛ وهما أي اللفظ السابع والقامن- باطلان» ولو كان في حيس مغل هذا العرف؛ 
يجب أن يكون كقوله: موقوفة. 

4- هي للسبيل؛ إن تعارفوه وقمًا مؤبدًا للفقراء؛ كان كذلكء؛ وإلا سئل؛ فإن قال: أردت 
الوقف: صار وتمًا؛ لأنه محتمل لفظه أو قال: أردت معنى صدقة؛ فهو: نذر» فيتصدق 
بها أو بثمنهاء وإن لم ينو كانت ميرانًا. 

-٠‏ جعلتها للفقراء» إن تعارفوه وقَمَاءِ عمل به. وإلا سئل؛ فإن أراد الوقف فهي وقف. 
أو الصدقة فهي نذرء وهذا عند عدم النية؛ لأنه أدنى» فإثباته به عند الاحتمال أولى. 

-١‏ أرضي محرمة. 

- أرضي وقف. وهو صحيح؛ وهي معروفة عند أهل الحجاز. 

-١‏ أرضى حبس موقوفة؛ وهو كالاقتصار على موقوفة. 

اد دلت 0ه كرض الباق مني ) وقد لمر زلا 

-١6‏ جعلت غلته وقفاء وكذلك من الخامس عشر: موقوفة لله بمنزلة موقوفة» وورد في 
الفتاوى البزازية من كتب الحنفية”'؟ صحة الوقف بقوله وقف أو موقوفة. 

7- صدقة فقط؛ فتكون: صدقة؛ فإن لم يتصدق حتى مات كانت ميرانًا. 

-١١‏ هذه موقوفة على وجه الخير» أو على وجه البر» تكون وقفا على الفقراء. 

- صدقة موقوفة في الحج عني» والعمرة عني؛ يصح الوقفء ولو لم يقل: عني» لايصح 
الوقف. 


4 صدقة لا تباع؛ تكون: نذْرًا بالصدقة لا وقفاء ولو زاد: ولا توهب ولا تورث» 


صارت وشفاعل الماك 
اشترٌوا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبرّاء وفرقوه على المساكين؛ صارت 
الداروقماء 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ومبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية» الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» دار صادر» بيروت» ١0ه/1151م‏ ك/ة؟. 


(؟) والثلاثة الأخيرة وردت في الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» مكتبة 
الطالب الجامعي, مكة المكرمة» 5٠5‏ ١1ه/‏ 1985 م. 


لها 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

-١‏ هذه بعد وفاتي صدقة» يتصدق بعينهاء أو تباع ويتصدق بثمنها. 

- أوصى أن يوقف ثلث ماله؛ جاز عند أبي يوسف. ويكون للفقراء» وعندهما لا يجوز 
إلا أن يقول: لله أبدًا. 

7- هذا الدكان موقوف بعد موتي؛ ومسبلء ولم يعين مصرقًا؛ لا يصح. 

5 "- داري هذه مسبلة إلى المسجد بعد موتي؛ يصح إن خرجت من الثلث. وعيّن المسجدء 
وإلافلا. 

65- سبّلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي وصياماتي؛ تصير وقفاء 
وإن لم تقع عنهما 

7- جعلت حجرتي لدهن سراج المسجدء ولم يزد عليه؛ صارت الحجرة وقفا على المسجد 
كما قال» وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن. 

17" - رجل قال: ثلث مالي وقف. ولم يزد على ذلك؛ قال أبو نصر: إن كان ماله نقدّاء فهذا 
القول باطل» بمنزلة قوله هذه الدراهم وقف, وإن كان ماله ضياعًا تصير وقفا على الفقراء. 
مسألة : اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية): 
اتفق الفقهاء على أن اللّفظ الصريح الذي يدل على الوقف هو: (وقفت». فإذا قال 

الواقف: وقفت داري على الفقراء والمساكين؛ وقع ببذه الصيغة الوقف بمجرد التلفظ 

بلفظ: (وقفت)» دون حاجة إلى نية الوقفء أو قرينة تدل عليه؛ واستدلوا لذلك باشتهار 

لفظ (وقفت) في الوقف لغة وعرقً(". 


()انظر: الجوهرة النيرة على ختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني؛ ١‏ ”» ورد المحتار على الدر المختار 
(حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي ادي العردت بابن عابدين؛ ع رةه اليم يا الدين أحمد بن 
اناري لل اسخائسي ا امجاكراس ارك قر و ل رم 
العلمية» ؛طاء 1414ه/1444م 04, والبيان في مذهب الإمام الشافعي» أب الحسبين يحبى بن أبي الخير بن سام 
دوت ١001و‏ الي ف قله امام عد د ستل الا لي عستادر قن اليف دين د قدامة امقدسي؛ 
9,4 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 7/ 4؛ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 11١/4‏ 7» وتتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» العباس 
بن أحمد الصنعاني» دار الجيل» بيروت» 2222/5 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن مرتضى» 
0 وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي؛ مؤسسة المرتضى العالمية» ودار المؤرخ العربي» 
بيروت؛ ط١ء‏ 1417ه/ 1497م:58/ 15 والحدائق الناضرة ني أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحرانيء دار الأضوا. 
بيروت, ط". ه ١ه‏ 985ام والخسر النائع ققد الأماية ابي القاسم جم الثين جطار بن الحبين 
ال حلي دار الأضواءء؛ بيروت» ط "؛ ه اهم( ه65وام وجامع المقاصد في شرح القواعد. علي بن الحسين لكركى» 
مطبعة مهرء قمء ط ١‏ ٠1ه4/لاء‏ وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/1 هةة. 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

مسألة : الألفاظ التي وقع فيها الخلاف: 

وقد وقع الخلاف في الألفاظ الآتية: 

اللفظ الأول: لفظ «التحبيس»: 

إذا قال شخص: حبّست داري هذه على الفقراء والمساكين في البلدة الفلانية؛ فهل يعتبر 
لفظ: التحبيس أو حبست صركًا في الدلالة على الوقف؟ أو كناية؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والحنابلة» والظاهرية» والزيدية» 
والإباضية» والمالكية في المشهور”". والشافعية في الأصح. وبعض فقهاء الإمامية إلى أن 
لفظ التحبيس: يعتبر صريحًا في الوقف. فيعبر به عن الوقف من غير انضمام شيء زائد إليه”". 

واستدلوا لذلك بأن لفظ التحبيس ثبت له عرف الاستعمال بين الثاس في الوقف» 
وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي مَيةٍ لعمر بن الخطاب #: «إن شئت حبست 
أصله وسيلت ري 


وقال المرداوي: «وقفت وحبست صريح في الوقف بلا نزاع» وهما مترادفان على معنى 


)١(‏ عبارة خليل في التوضيح بدل [المشهور]: الرَاجِحَ مِنْ اذهب انظر: ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب الرعيني» 7/8/7» وشرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشئي 
المالكي» دار الفكر للطباعة» بيروت» 1/ /8» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ 4/ 15. 

(؟) الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» /١‏ 775. ورد المحتار على الدر المختار 
(حاشية ابن عابدين)»؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 4/ 4٠‏ ”27 وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي» دراسة وتحقيق: أ.د..حميد بن 
محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط١ء»‏ لك سيو 7 40 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ 5/ 85؛ وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن 
محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» ٠١7/5‏ ونباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمينء دار المنهاج» ط١اء‏ 57/8 ١1ه/‏ 1١٠7م‏ ”* وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 2777/0 والفروعء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح 
بن محمد بن مفرج المقدسي الرامينى ثم الصالحي» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 5175١ه/‏ ”١٠5٠م‏ 79/1, وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 4١/5‏ 5. والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر» بيروت» 2١59/4‏ وتتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» العباس بن 
أحمد الصنعاني» 5/ 5 2١17‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى, 0/ 2.16١‏ والحدائق الناضرة 
في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» »١177/77‏ وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» .407/١7‏ 

(7؟) معرفة السئن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقي» جامعة الدراسات الإسلامية» ودار والوعيء ودار قتيبة» كراتشي بباكستان» 
حلبء. دمشق. ط١اء‏ 5اهم ١199م‏ حديث رقم .)7/1٠0(‏ 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

الاشتراك في الرقبة عن التصرفات المزيلة للملك)7". 

القول الثاني: ذهب المالكية في رواية» والاصطخري من الشافعية في رواية منقولة 
عنه”"» وبعض فقهاء الإمامية إلى أن لفظ التحبيس يعتبر من ألفاظ الكناية في الوقف. فلا 
يتحقق به الوقف دون أن ينضم إليه أمر آخر من قرينة أو نية©. 

قال الحلي الجعفري: «ولفظه الصريح: وقفتء وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على 
التأبيد)©). 

واستدلوا لذلك بأن: لفظ التحبيس من الألفاظ المشتركة التى تطلق على الوقف وغيره. 
اتاج تخضيضه بالوقف إل قرينة أوانةه قاصل اللكبين في اللغة: المنع» فقد يحبس الرجل 
عن حاجته فهو محبوسء وقد حبس الفرس في سبيل الله فهو حبيس (وقف)7. 

اللفظ الثاني: لفظ «التسبيل»: 

إذا قال شخص: سبّلت داري هذه على المجاهدين في البلدة الفلانية؛ فهل يعتبر لفظ 
التسبيل صريِحًا في الدلالة على الوقف أو كناية؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والزيدية» والإباضية. 
والشافعية في الصحيح.ء والحنابلة في الصحيح من المذهبء وبعض فقهاء الإمامية إلى أن 


.5 /١/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء‎ )١( 

(؟) قال النووي بعد ما ذكر ألفاظ الوقف ومنها التحبيس: «وفي وجه: الوقف صريح والباقي كناية»» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي. 0/ 377”. 

(") عققد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي» /٠"‏ 474» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب 
الرعيني» 7/7 18» ونباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 
الملقب بإمام الحرمين» 8/ 57" والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 177/75. 

(5) المختصر النافع في فقه الإمامية» أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» .1١‏ 


(5) انظر: الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي. مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ طاء 
هم 1995م 05 2. 


لكا[ 


لفظ «التسبيل»: يعتبر صرحا في الوقف. فيقع به الوقف من غير انضمام شيء زائد إليه'"". 


واستدلوا لذلك با يأق: 
١‏ - ما روي في حديث عمر بن الخطاب ذه أن النبي يَكِةِ قال له: «احبس أصلهاء وسبّل 
ثمرها)20". 


فقد استعمل الرسول كَل لفظ «التسبيل» في الوقفء والمعنى: اجعلها وقفّاء وأبح ثمرتها 
لمن وقفتها عليه» فهذا اللفظ صريح في الوقف لاستعمال الرسول يك له فيه. 
؟- ولآن لفظ التسبيل ثبت له عرف الاستعمال في الوقف بين الناس» وانضم إلى ذلك 
عرف الشرع. فيعتبر صريحًا في الوقف'". 
القول الثاني: ذهب الشافعية في القول المقابل للصحيح» وهو قول الاطخري منهم 
والحارثي من الحنابلة» وبعض فقهاء الإمامية والزيدية في نقل الريمي”».. إلى أن لفظ 
التسبيل يعتبر من ألفاظ الكناية في الوقف. لا الألفاظ الصريحة» فلا يكون في معنى 


)١(‏ انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» /١‏ 75 ورد المحتار على الدر 
المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ ٠‏ 5 » وعقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي» '"/ 450» وبلغة السالك 
لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)؛ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ 5/ »٠١7‏ ونباية المطلب 
في دراية المذهبء أبو المعاللي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين» 8/ 57 27 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء 5/ 7717؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معان 
ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 87" والهداية على مذهب الإمام أب عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب الكلوذاني» 77 والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» / 45 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس 
بن إدريس البهوتي» 255١/5‏ وتتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» العباس بن أحمد الصنعان» 21١5/4‏ 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 5/ 216٠١‏ وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو 
الحسن عبد الله بن مفتاح» دار إحياء التراث العربي» بيروت» / 577» والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف 
البحراني» 2177/77 وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» /١7‏ 407. 

(؟) المجتبى من السنن المعروف بسئن النسائيء أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب النسائى» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
35 505 ١اه/‏ 9185 ام رقم (73737/501501. 

(”) انظر: المغني في فققه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي, 0/ 507. 


(5) انظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة؛ محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردني الريمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1١‏ 1519١ه/‏ 1999م ؟17/7١١1.‏ 


١١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الوقف إلا إذا انضم إليه أمر آخر من قرينة أو نية”؛ فالأصل في السبيل: الطريق» والحجة» 


والصراط المستقيم. 


واستدلوا لذلك بم يأتى: 
-١‏ ما روي في حديث عمر بن الخطاب ذه أن النبي يَكِةِ قال له: «احبس أصلهاء وسبّل 
ثمرها)". 


قالوا: قد غاير بين معنى التحبيس والتسبيل» فامتنع كون أحدهما صريحًا في الآخر. وقد 
علم كون الوقف هو الإمساك في الرقبة عن أسباب التمليكات» والتسبيل إطلاق 
التمليك؛ فكيف يكون صريحًا في الوقف؟0© 

وزاد الاصطخري هذا التوجيه توضيحًا أن الرسول عل غايرٌ بين اللفظين في قصة عُمر بن 
الخطاب ذيه؛ فاستعمل التحبيس في اللأصول والرقابء والتسبيل في الثار» أو يقال: عنى 
بالتسبيل صرف الثار إلى السابلة» وأن التسبيل من السبيل» وهو لفظ مبهمء والتحبيس 
معناه: حبس الملك في الرقبة عن التصرفات المزيلة» فكان في معنى الوقف». 

؟- أن لفظ التسبيل من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الوقف وغيره» فاحتاج تخصيصه 
بالوقف إلى قرينة أو نية» قال الكفوي: الأصل في السبيل: الطريق» والحجة؛ ومنه قوله 
تعالى: لإوَلن يَجْعَلَ أَلّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَ الْمؤْمنِينَ سَبِيلًا4» ويطلق «في سبيل الله» 
على الجهاد” . 1 


)١(‏ عققد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي» "/ 475» ونباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 
الملقب بإمام الحرمين» 8/ 757؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي» ”/ 787 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
/ د والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 7/5717 177. والمختصر النافع في فقه الإمامية» أبو 
القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» .18١‏ 

() المجتبى من السنن المعروف بسئن النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
5 505 ١ه/‏ 185 ام رقم (73737/501501. 

(") انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» /١‏ 5. 

(4) انظر: نباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام 
الحرمين» 7/8 “لاع "ا 

(0) سورة النساى آية .١51١‏ 


(5) انظر: الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» 0117-517. 


١ 


الفصل الثاني: صبغة الوقف وشروطها 

اللفظ الثالث: لفظ «التصدق)»: 

الوقف بلفظ التصدق إما أن يكون مجردًاء وإما أن يكون مقيدًَا بلفظ آخر. 
١‏ - فإن صدر مجردًا؛ فقد اختلف الفقهاء في انعقاد الوقف به: 

فذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في المذهب. إلى أن لفظ «التصدق» المجرد لا 
يحصل به الوقف وإن نواه؛ لأن هذا اللفظ صريح في التمليك المحضء فلا ينصرف إلى 
الوقف بنية قائله7". 

وقال السرخسى: «لا خلاف أنه لو قال: تصدقت بأرضى هذه على الفقراء والمساكين» 
أنه لا يكون وتنا بزبيكوة ذلك نذرًا بالصدقة إذا قصد به الإلزام» فإن عيّن إنسانًا فهو 
تصدق عليه بطريق التمليك» ولا يتم إلا بالتسليم)”"» وذكر الحطاب أنه إذا تجرد لفظ 
الصدقة عن ذلك القيد فإنه لا يفيد الوقف”". 

وذهب الحنابلة» وبعض الشافعية منهم السبكي, والزيدية» والإمامية إلى أن لفظ 
«تصدقت» من كنايات الوقف؛ لأن لفظ الصدقة مشتركء فإنه يستعمل في الزكاة والهبات» 
ولم يثبت لهذا اللفظ عرف الاستعمالء فلا يحصل الوقف بمجرده؛ ككنايات الطلاق فيه 


)١(‏ انظر: فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 7/ 7٠7‏ والجوهرة النيرة على 
مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» /١‏ 27700 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن نجيم المصري؛ 0/ ,7٠١5‏ وجامع الأمهاتء أبو عمرو جمال الدين عثهان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن 

لحاجب الكرديء اليامة للطباعة والنشر والتوزيع» ط035 ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 444» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو 

عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 18/7 والمهذب في فقه الإمام الشافعي, أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 2”*77/7 والبيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
ليمني الشافعي» 8/ “/» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» (بأعلى الصفحة: كتاب «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر 

هيتمي بعده مفص ولا بفاصل: حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني» بعده مفصولاً بفاصل: حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي) 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميء المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد /ا170١ها/‏ 197م: 2560/1 
وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 7/ 577. 

(0) المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 505 ١ه/‏ 1947م 7/17 77. 

(") انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
57 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ؛ / /1. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
فإن انضمت إليه قرينة تزيل الاشتراك؛ حصل الوقف به”". 

وصرّح الإمامية بأنه لو نوى الواقف بلفظ «تصدقت» الوقف وقع باطنًا؛ ودين بنيته 
لو ادعاه أو ادعى غيره7". 

والحنابلة وإن كانوا يعتبرون لفظ «تصدقت» من كنايات الوقف. إلا أنهم يقولون: إن 
لفظ «تصدقت» يختلف عن بقية كنايات الوقف في أن بقية الكنايات إذا قال الواقف: أردت 
الوقف. يتم الوقف. ولا يلتفت إلى إنكار الموقوف عليه» بخلاف لفظ «تصدقت» حيث 
يؤثر فيه إنكار المتصدق عليه فقال الرحيباني: فلو قال رب دار: تصدقت بداري على زيد. 
ثم قال المتصدق: أردت الوقف. وأنكر زيد وقال: إنم) هي صدقة. فلي التصرف في رقبتها ب| 
أريد؛ قبل قول زيد» ول يكن وقمَّاءٍ لمخالفة قول المتصدق للظاهر؛ لأن زيدًا يدعي ما اللفظ 
صريح فيه» والواقف يدعي ما هو كناية فيه» فقدمت دعوى زيدء لكن إن كان الواقف قد 
نوى الوقف؛ كان وقمًا باطناء وحصل له ثواب الوقف؛ وبهذا يعلم الفرق بين (اتصدقت) 
وغيرها من بقية الكنايات التي ليست صريحة”". 
؟١-‏ أما إذا صدر لفظ الصدقة مقترنًا بقيد فقد اتفق الفقهاء على انعقاد الوقف به في االجملة؛ 

لآن القيد إن| هو بمثابة قرينة تزيل الاشتراك©. 

وللفقهاء تفصيل في كيفية التقييد وما يفيده: 


)١(‏ انظر: الحداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب 
الكلوذاني» 257 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
4 ,و والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 5/ 4 وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛ 57/4 7؛ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»؛ مصطفى بن 
سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي. 515 ١ه/‏ 1195١م,‏ 774-7177/5, والبحر الزخار الجامع لمذاهب 
الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى. 5/ »١16١‏ وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 
77/8 5» ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العامل» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرفة» إيران» ط١»‏ 575 ١ه‏ 4/ ٠"‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 7/ 477. 

(1) انظر: اللمعة الدمشقية» السعيد محمد بن جمال الدين مكي العامل» ”/ ١715‏ . 

(") انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 5/ 4: ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5 / 171 710/0-15. 


(5) انظر: أحكام الوقفء هلال الرأي بن يحيى بن مسلم» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» الهند ط١ء‏ 08١1١ه‏ 4 وما 
بعدهاء وأحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 2١7‏ والبحر 


الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» 7/ 75٠5-57٠5‏ وفتح القدير شرح 
الحداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام» 5/ .7١7‏ 


١ 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
فقد ذكر الحنفية للوقف بلفظ «الصدقة» المقيد سبعة صور: 
فلو قال الواقف: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين؛ فلا خلاف في انعقاد 
الوققفه ب ولو قاله عدلة موقرقة فيلال الراى وأو يوس عل شيخ الوقف ين أنه 
لماذكر «صدقة» عرف مصرفه. وانتفى بقوله «موقوفة» احتمال كونه نذرّاء ولو قال: حبس 
صدقة» أو صدقة محرمة» فهه| كصدقة موقوفة» ولو قال: صدقة موقوفة في الحج عنيء 

والعمرة عني؛ يصح الوقف. ولو لم يقل: عني؛ لا يصح الوقف. ولو قال: صدقة لا تباع؛ 

تكون نذرًا بالصدقة» لا وقفاء ولو زاد: ولا توهب ولا تورث» صارت وقفا على المساكين» 

ولو قال: هذه بعد وفاتي صدقة» يتصدق بعينهاء أو تباع ويتصدق بثمنها. 

وقال المالكية: لفظ الصدقة لا يفيد التأبيد إلا إذا قارنه قيد؛ كقوله: لا يباع ولا يوهب». 
أو جهة لا تنقطع؛ كصدقة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمجاهدين» ويسكنونها 

ويستغلونبهاء أو على مجهول ولو كان محصورًا؛ ك: على فلان وعقبه؛ وغير المحصور؛ ك: 

على أهل المدرسة الفلانية أو الرباط الفلاني» فإن كان على معيّن؛ كقوله: هذه صدقة على 

فلان.. فهي له ملك”". 

وصرّح الشافعية «بآن لفظ: تصدقت بهذه البقعة» ليس بصريح, فإن زاد معه شيئًاء 
فالزيادة لفظ أو نية؛ فأما اللفظ ففيه أوجه: أصحها: إن قرن به بعض ألفاظ نحو: صدقة 

محرّمة أو محبّسة أو موقوفة» أو قرن به: حكم الوقفء. فقال: صدقة لا تباع ولا توهب.. 

التحق بالصريح؛ لانصرافه بهذا عن التمليك المحض؛ لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن 

لا يحتمل غير الوقف. والوجه الثاني: لا يكفي قوله: صدقة محرمة أو مؤبدة» بل لا بد 
من التقييد بأنها لا تباع ولا توهبء والثالث: لا يكون صريًا بلفظ ما؛ لأنه صريح في 

التمليك المحضء وأما النية» فإن أضاف إلى جهة عامة بأن قال: تصدقت به على المساكين» 

ونوى الوقف.. فوجهان؛ أحدهما: أن النية لا تلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة 

إلى غيره» وأصحه): تلتحق فيصير وقفّاء وإن أضاف إلى معين فقال: تصدقت عليكء أو 
قاله لجماعة معينين.. لم يكن وقفًا على الصحيح. بل ينفذ فيه| هو صريح فيه وهو التمليك 

المحضص”". 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 485 وبلغة السالك لأقرب 
المسالك (حاشية الصاوي».» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 4/ 2٠١7‏ وحاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي» دار صادرء بيروت» 7/ 7715. 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء 0/ 7"77. ومغني المحتاج إلى معرفة 


معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 857". 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ووافق الإباضية الشافعية في انعقاد الوقف بلفظ تصدقتء إذا أضافه إلى جهة عامة 

ونوىء فقد جاء في شرح النيل: «ولو قال: تصدقت به على المساكين» ونوى الوقف. فعندنا 

أنه وقف. وأصح وجهي الشافعية» والوجه الآخر أنها صدقة)20". 
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا انضم إلى لفظ «الصدقة» أحد ثلاثة أشياء؛ فإنه يحصل الوقف 

به: أحدها: أن ينضم إليه لفظ آخر يخلصه للوقف. فيقول مثلاً: صدقة موقوفة: أو محبّسة» 

أو مسبّلة» أو محرمة» أو مؤبدة» الثاني: أن يصف الصدقة بصفات الوقف. فيقول: صدقة 

لاتباع ولا توهب ولا تورث؛ لأن هذه القرينة تيل الاشتراك؛ الثالث: أن ينوي الوقف. 

فيكون على ما نوىء إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر؛ لعدم الاطلاع على ما 

ف الضيان 7 
وصرّح الإمامية بِأنْه لو قال الواقف: جعلته صدقة مؤبدة محرمة» كفى؛ لأنه كالصريح» 

أما لفظ «تصدقت» المجرد فإن انعقاد الوقف عندهم يفتقر إلى قرينة؛ كالتأبيد» ونفي البيع 

والهبة والإرث» فيصير بذلك صركًا"". 
اللفظ الرابع: لفظ «التحريم»: 
اختلف الفقهاء في حصول الوقف بلفظ التحريم: 

)١‏ فذهب الحنفية» والحنابلة» والشافعية في الأصح.ء والإباضية» والزيدية في قولء إلى أن 
لفظ: «حرمت» من كنايات الوقف؛ لأن التحريم يستعمل في الظهار والأيان» ويكون 
تحريً على نفسه وعلى غيره؛ ولأنه لا يستعمل مستقلاء وإنا يؤكد به ألفاظ الوقف 
الأخرى2©2. 


.407 /١7 شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش»‎ )١( 

(0) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ 189» 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» //٠/‏ 4-. 

(") انظر: اللمعة الدمشقية» السعيد محمد بن جمال الدين مكي العامل» ”// ١55‏ . 

(4) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» /١‏ 7”7*5, والهداية على مذهب الإمام 
أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب الكلوذاني» 7*5”» والمغني في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 2189/8 والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» / 5 والحاوي في فقه الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي, /ا/ 2518-8515 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ”/ 07 وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 
407”7» والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 5/ »١5 ١‏ وشرح الأزهار المنتزع من الغيث 
المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 4517/7 . 


١1 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

وقال الحنابلة: الكناية يحصل بها الوقف إذا انضم إليها أحد ثلاثة أشياء؛ أحدها: أن 
ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها للوقف من سائر ألفاظ الوقفء الثاني: أن يصفها بصفات 
الوقف. الثالث: أن ينوي بها الوقف7". 
') ويرى الشافعية في مقابل الأصح. والزيدية في المذهب إلى أن لفظ: «حرمت»» صريح في 

الوقف”", وعدّل الشربيني هذا القول بأنه لفظ يفيد الغرض؛ كالتسبيل””. 

وقال الشيخ أحمد بن المرتضى الزيدي في معرض الرد على من يقول بآن لفظ «حرمت"» 
يتردد بين الحظر والوقف: قلنا: هذا في الأصل لا العرف. وصرّح الحنفية بأنه لو قال 
الواقف: حرمت أرضي هذه. أو هي محرمة» هو كقوله: موقوفة» على قول أبي يوسف. 
فيكون وتمًا عنده»؛ لأن العرف الظاهر فيا بين الناس أخهم يريدون بهذا اللفظ الوقف على 
الفقراء» وكان مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف. قال الصدر الشهيد في واقعاته: ونحن 
نفتي به أيضًا"". 

وقال محمد وهلال: أنه لا يكون وقمًا؛ِ لأن هذا اللفظ يحتمل الوقف على الأغنياء ىا 
يحتمل الوقف على الفقراء» فلا يكون وقمًا بالشك”». وم يذكر المالكية لفظ التحريم ضمن 
الألفاظ المجردة للوقف. فقال ابن شاس: «الآلفاظ التى يطلقها الواقف ضربان: الضرب 
الأول: ألفاظ مجردة» وهي قوله: وقفت» وحبست» وسقت والضرب الثاني: ألفاظ 
يقترن بها ما يقتضي التأبيد» وهو قوله: محرم لا يباع ولا يوهبء أو يكون على مجهولين أو 
موصوفين؛ العلماء والفقراء» فيجري مجرى المحرم باللفظ)”". 


)١(‏ انظر: المغني في فقه الإمام أ>مد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي» // 2114 والعدة 
شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين المقدسي» دار الحديثء القاهرة» 5 57 ١ه/‏ 1١٠٠م‏ 
"١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء /١/‏ 5. 

23/5 انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي؛ ؟/‎ )١( 

والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 5/ .16٠١‏ 

(") انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي؛ ؟/ 3/5 

والفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند. 708/7 0/ 187-740,. والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن 

إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري. 17/0 70. 

(5) انظر: الفتاوى الحندية» مجموعة من علاء الهند» 7/ /70 و0/ 185-5,» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين 

بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» 751//5. 

(5) انظر: المحيط البرهانيء محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه؛ دار إحياء التراث العربي» 6/ 5/57. 

(5) انظر: المرجع السابق» 0/ 585-546. 

() عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي. 7/ 458. 


١6ا/‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

اللفظ الخامس: لفظ «التأبيد»: 

إذا قال شخص: أَبّدت هذه الدار على الفقراء والمساكين في البلدة الفلانية؛ فهل يعتبر 
لفظ «التأبيد» صريحًا في الدلالة على الوقف أو كناية؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية في نقل صاحب الجوهرة”"» والشافعية في الأصح”", 
والحنابلة في الأصح”"» والإمامية”» والإباضية إلى أن هذا اللفظ يعتبر من كنايات 
الوقف؛ لعدم خلوصه عن الاشتراك؛ لآن «التأبيد» يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف 
وغيره» فلا يصح الوقف به مجردًا عما يصرفه إليه؛ ككنايات الطلاق فيه0©. 

قال البهوتي: «لا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه المالك» فمتى أتى بإحدى الكنايات 
واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في الحكم؛ لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه» وإن قال: ما 
أردت بها الوقف؛ قبل قوله» لأنه أعلم بها في ضميره؛ لعدم الاطلاع على ما في الضمائر)”". 

القول الثاني: ذهب الزيدية”» والشافعية في مقابل الأصح”"». وأبو الفرج ابن الجوزي 
من الحنابلة”" إلى أن هذا اللفظ صريح في الدلالة على الوقف. 

قال الصنعاني: «وألفاظه: وقفتٌ وحبستء وسبّلت وأبّدت؛ فهذه صرائح ألفاظه70". 


.”7"0 /١ الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني»‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي في فقه الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» /1/ 2019 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» /١‏ 7/5. 

(9) انظر: الفروع» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدمي الرامينى ثم الصالحي» / 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 2/1١7‏ /7”. 

(5) انظر: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العامل» 4/ 7. 

(5) انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» /١7‏ 407. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 57 7» ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقى الحنبل» هم 

(0) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 757. 

() انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 0/ .16٠١‏ 

(9) انظر: الحاوي في فقه الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» /1/ 2019 
والبيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سال العمراني اليمني الشافعي» 8/ "الا. 

.5 /١/ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء‎ )٠١( 

.1/ / م١97٠ انظر: سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني. مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط؛» 1701/9ها‎ )١١( 


١8 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

وقال المرداوي الحنبلي: «وأما أبدت؛ فالصحيح من المذهب أنها من ألفاظ الكناية» 
وعليه جماهير الأصحابء وقطع به الأكثر» وذكر أبو الفرج: أن أَنّدت صريح فيه) 2©. 

وأما المالكية وجمهور الحنفية فيذكرون لفظ «التأبيد»» وما يشتق منه تأكيدًا لما يقترن به 
من سائر ألفاظ الوقف”". 

جاء في الفتاوى الهندية: إذا قال: أرضي هذه صدقة محرّرة مؤبدة حال حياتق وبعد 
وفاتي» أو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة محبوسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» أو قال: 
أرضي هذه صدقة محبوسة مؤبدة» أو قال: حبيسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي؛ يصير وقمًا 
جائرًا لازمًا على الفقراء عند الكل”". 

وصرّح المالكية بأن ألفاظ الوقف قسان: ألفاظ مجردة» وألفاظ يقترن بها ما يقتضي 
التأبيد» نحو محرم» أو مؤبدء أو لا يباع ولا يوهب». 

اللفظ السادس: لفظ «الجعل»: 

إذا قال شخص: جعلت هذه الدار مسجدًا؛ فهل يعتبر لفظ الجعل صر يا في الدلالة 
على الوقف أو كناية؟ 

اختلف الفقهاء في اعتبار ذلك صريًا في الوقف أو كناية أو غير ذلك على ثلاثة أقوال: 


.0 /١/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء‎ )١( 

(؟) الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/ 7”17» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 1/8/7» والمحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 
الدين مازه» /7/ /ا» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري, 0/ .7١0‏ 

(") انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الند» 7/ /51 7 (8)» والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 293317 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني؛ 1/8/7 
المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه» /٠/‏ /اء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء 5/ 7١5‏ وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 
407» ومنهج الطالبين وبلاغ الراغيين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» /١11‏ /51 7 ومسالك الأفهام 
إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العاملي» 0/ 27*17 ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد 
الحسيني العاملي» 9/ 0. 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/ 717؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 58/7. المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 
الدين مازه» 1/ /ا» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء 0/ .7١0‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


القول الأول: ذهب الإباضية”"» والإمامية في قول”"» والزيدية في قول.. إلى أن لفظ: 
«جعلت» كناية ينشأ به الوقف. فا ذكره الزيدية: أن إضافة هذا اللفظ إلى المساجد والفقراء 
ونحوهاء فإنه يراد به الوقف؛ لأجل العرفء وأما إذا أضافه إلى رجل معين فقيرًا كان أو 
غنيًا؛ فلا يكون وقمّاء وإن) يكون نذرًا؛ لأن هذا اللفظ غير كافٍ في الدلالة على الوقف. ما 
لم ينضم إليه ما يدل على إنشاء الوقف"'"" 

القول الثاني: ذهب الشافعية في القول الأصح. والحنابلة» والزيدية في قول» والإمامية 
في قول آخر.. إلى أنْ لفظ: «جعلتٌ» يعتبر صريِحًا في الوقف9) 

واستدلوا لذلك با يأتي: 

-١‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ بر بْنِ بَشِير الْأَسْلّمِيٌ» عَنْ أِيوء قَالَ: نا قم المَاجِرُونَ اميه اسْتدُكرُوا 
قث مل منت جر نب زوع وكا ينها لز ةق 


عنقي . خير 


سُولٌ الله كله: ابعْنيها بِعَيْنِ في انا فقال: يَا شُولَ الله لَيْسَ لي وَلَا لعيالي غير عَيُدْهَا 
تيع يه لِك ذا فاق نس 6 ة وَتَلانِينَ َف زهب ثم ا 


01 


فقال يا وَسُولَ الله ِل لي مثل الَذِي جَعَلَهُ له عيْنَا في الجن إن اْمريّها؟ قَال: (نَحَمْا 
قَالّ كنا 0 يا وعلتها اس اج ا 0 
ا وناج راج اعردب لقنا 
عد لآن التر فق ينض البلا ول عل شالق الرقفك 07 وق قور النقياء قاضرة 


)١(‏ انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» /١7‏ 2401 ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد 
(؟) انظر: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العاملي» 0/ ١7‏ 7» ومفتاح الكرامة في شرح قواعد 
العلامة» السيد محمد جواد الحسينى العامل» 9/ 8. 

() انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 4577/7 . 

(4) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 5/ 775 والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/ 7» وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد 
الله بن مفتاح» 77/7 4» وجامع المقاصد ني شرح القواعد, علي بن الحسين الكركي» 94/ ١5‏ . 

(6) المعجم الكبير» » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طث3 
رقم ١/7 )١577(‏ 4» قال اليثمي فيه: عبد الْأَعْلَ بْنْ أب الْسَاوِر وَهْوَ ضَعِيفٌه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين 
على بن أبي بكر ال هيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت: / +5 اها خ44وام 159/9. 

(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 17 ”. 

(/) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 457/7 . 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

فقهية: «استعال الناس حجة يجب العمل به)2"0. 

القول الثالث: ذهب بعض الشافعية» منهم أبو طاهر والمتولي والبغوي.. إلى أن لفظ 
«جعلتٌ» لا يعتبر من ألفاظ الوقف. فلا يصير الموقوف بهذا اللفظ وقمًاء لأنه لم يوجد شيء 
من ألفاظ الوقف في هذه الصيغة”). 

وذكر الحنفية لفظ «جعل» ضمن الألفاظ الدالة على الوقفء وقالوا: جعلتها للفقراء» 
إن تعارفوه وقفًا عمل به» وإلا سّئل» فإن أراد الوقف فهي وقف. أو الصدقة فهيء وهذا 


عند عدم النية» لأنه أدنى» فإثباته به عند الاحتهال أولى0", وذكروا في موضع آخر: جعلتٌ 
حجري لدهن سراج المسجد» ولم يزد عليه؛ صارت الحجرة وقفًا على المسجدء وليمس 
للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن). 


القسم الثاني : الإيجاب بالإشارة: 

الإشارة: التلويح بشيء يفهم منه المراد. وهي ترادف النطق في فهم المعنى©. 

والإشارة في الإيجاب تعني: إقامة الحركة مقام النطق في التعبير عن إرادة ا موجب» 
وهي إما أن تصدر من غير القادر على النطق ولا على الكتابة» وإما أن تصدر من القادر على 
النطق» وإما أن تصدر من غير القادر على النطق ولكنه قادر على الكتابة. 

وفيما يأ بيان لحكم استعمال الإشارة في هذه الأحوال: 

الخال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق, ولا على الكتابة: 

مثل الأخرس الذي لا يحسن الكتابة؛ فقد اتفق الفقهاء على إقامة إشارته المفهمة مقام 


)١(‏ انظر القاعدة بنصها في: المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه» ؟/ 557 ويحلة 
الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» الناشر: نور محمد» كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ» 
كراتثي, المادة (0771. .7١‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي, 0/ 370”. 

0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري. 0/ .7١5‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» .75١57/5‏ 

(5) انظر: الكلياتء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» 185. 


لما 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

النطق”"؛ لأن الإشارة فيها بيان» ولكن الشارع تعبّد الناطقين بالعبارة» فإذا عجر الأخرس 
بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته» | أن المعتبر في قيام الإشارة مقام 
العبارة: الضرورة”) 

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: الإشارة من الأخرس معتبرة» وقائمة مقام 
العبارة في كل شيء» إلا في الحدود”” 

وقد صرّح الخطيب الشربيني الشافعي باعتبار إشارة الأخرس في الوقف؛ حيث قال: 
ادي الو ع مركو بو وكسائر التمليكات» 
وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة»)”"» وقد قرر الفقهاء قاعدة فقهية: إشارة الأخرس 
المعهودة كالبيان باللسان . 


قال سلطان العلماء عز الدين بغ عيد السلام: «وََمَا إِشَارَة الْأَخْرَسِ الْْهِمَةٍ فَهِيَّ 
كَصَرِيحٍ َال إن قهِمَها جِيُ النَاسء كما لَوْ قبل َه كَمْ طلّقت امْرَأتّك َََارَيأصَابعِ 
الثلاث» وَكمْ اخدضيوة الدَرَاهِمِ؟ فشان بأصابعة ه الْحَمْسِء وَإِنْ كاين عا بديقة الناسٌ 


رلَث مَِْكة وار ون كَئَثْ ها يد فيه تلت َيِه الْكِتَيَاتِ» وَكَدَلِكَ مَنْ تقل 


ع ع 


لِسَائَهُ بمَرَضٍ أَوْ غَيِْهِ؛ ققِيلَ لَهُ : لفلان عَلَيْك ألف؛ فَأَشَارَ ِرَأْسِهِ سه؛ أَيْ نَعَمْ أو أَشَارَ بِرَأسِهِ 


)١‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتاب العربي» 
مسا رحن جف 00 لالدو رع بض 
و الب 1 اح اال ال 
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» 2١١/7‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدبي» 1/ »57”٠‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 5/ 2797 
ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العامل» 7/ »١157‏ والإيضاحء عامر بن علي الشماخي» نشر 
وزارة التراث القومي والثقافة العانية» 5 .5١١/5 م١985 /ه١ 5٠‏ 

(؟) انظر: المنثور في القواعدء أبو عبد الله محمد بن ببادر بن عبد الله الزركشى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط 27 
ماه 0١‏ , ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي» دار الجيل» ط١ء‏ المادة (01/0» اللا 

(") الأشباه والنظائر» نين الا اعد مؤ سسة 0000 0711 

م ا ا لم603 ل وانقاري فر له 
الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 271١/٠١‏ والمبسوط» شمس 
الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء 7/ 57» والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبو الحسن علي 
بن سليان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي» مكتبة الرشد؛ السعودية؛ الرياض»؛ ط١. 575١‏ اه/ ١٠٠5م‏ 9/ 1170ء 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 7/ 477 . 


١7 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
ا َْقِ؛ أيْ لَاسَيْءَ لَه وَكَذَا لو قبل له: َتَلْتَ رَيْرَا؟ وَكَذَكَ كتَبَهُ قوم مَقَامَ إشَارَتِهِ» 
ما كِتَابٌَ َه مِنْ الْقَادرِينَ عَلَ النْطقٍ؛ قَفِي إِقَامَيِها مَقَامَ كَلَامِه قَوْلَانِ”" 
الخال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق: 
فقد اختلف الفقهاء في إقامة إشارته مقام النطق على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» 
والإمامية» والإباضية.. إلى أن إشارة القادر على النطق لا تقوم مقام اللفظ؛ لأن الأصل في 
التعبير عن الإرادة والرضا بالعقد الكلام» ولا يلجأ إلى غير الكلام إلا للضرورة» ومن هو 
قادر على النطق والكلام لا تقوم به ضرورة إلى استعمال الإشارة”"'. 
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الإشارة”" من القادر على النطق تقوم مقام الكلام 
اه واستدلوا لذلك بقوله تعالى: طقال ءَايَتْكَ أَلّا تُكَلْمَ آلئّاسّ كَلَعَةٌ 
أيَّامِ | م95 فالقرآن الكريم سمى الإشارة كلامًا في هذه الآية*”"2, فينشأ بها الوقف 
كا ينشأ بالكلام. 
الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على 
الكتابة: 


ها 


)0020 القواعد الكبرى الموسوم ب(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار القلم» دمشق» 
طك 45١‏ هلم ا/لالا7. 

(؟) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر («الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه مفصولًا بفاصل» 
شرحه «١غمز‏ عيون البصائر» لأحمد الحموي).؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
دار الكتب العلمية» طذ١ء 5٠05‏ ١ه/‏ 19180م, ”/ 400» ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين 
الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين 5/ 94» والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» "١7‏ المنثور في القواعد» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثبى» »177/١‏ والكافي في 
فقه الإمام أحمد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي ا حنبلي (الشهير بابن 
قدامة المقدمي). المكتب الإسلامي» بيروت» طه 94848 ام 5 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي» 07/5 5» والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 97/5 5. اللمعة الدمشقية» 
السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي» 7/ 777: ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ زين الدين بن علي العاملي» 
157» والإيضاح. عامر بن علي الشماخي. .7١ ١/0‏ 

(”) الدالة على الرضاء انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب الرعينى» 779/5. 

(4) سورة آل عمرانء آية .5١‏ 


(5) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
/0. 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» 
والإمامية» والإباضية» والحنفية في المعتمد.. إلى أن وقف الأخرس الذي مُحسن الكتابة 
ينعقد بإشارته المفهومة؛ لأنه عند العجز عن النطق (الكلام) ينتقل إلى ما يقوم مقام النطق 
من الإشارة والكتابة» وهما في ذلك سواءء لا فرق بينهما في محل النطق7©. 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية إلى أن وقف الأخرس الذي يحسن الكتابة لا ينعقد 
بإشارته؛ لأنه عند العجز عن النطق يصار إلى الكتابة؛ لأنه يعرفها كل من قرأ؛ بخلاف 
الإشارة» فإنه لا يعرفها كل الناس»ء ولو كانوا يقرؤون؛ لأن في دلالتها اشتباه» فكانت أقوى 
منها في الدلالة» وتُقدّم عليها". 

مسأئة : الايجاب بإشارة معتَقّل اللسان : 

قال الحنفية: معتقل اللسان الذي احتبس لسانه بحيث لا يقدر على النطق”"» وقال علي 
حيدر: #الخرس على نوعين: خرس أصلي» وخرس عارض.. والخرس العارض يسمى 
اعتقال اللسان» وهو يحدث للإنسان بمرض أو خوف أو سقوط من شاهق.. أو غير 
ذلك». وربا زال فانطلق اللسان) )2 وقال السيوطي من الشافعية: «المعتقل لسانه واسطة 
بين الناطق والأخرس)*» وذهب الحنفية فيم| عليه الفتوى» والحنابلة في وجه خرّجه ابن 


)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي 
الحنفي» / 5 5 4» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب 
الرعيني» 779/5» والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء. 5977/5, اللمعة الدمشقية» السعيد محمد بن جمال الدين مكى العامل» 
**/ 7377,» ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العاملي» »١157 /٠‏ والإيضاحء عامر بن علي 
الشياخي, .5١ ١/6‏ 

)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» ”7 / 27717 والأشباه 
والنظائر» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» 577 5-17 5 "7. 

انظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» دار 
إحياء التراث العربي» 7/ "الا ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف 
بابن عابدين» 5”/ /ا”الا. 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر خواجه أمين أفنديء المادة 460/0 /١‏ 1. 


(0) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 3١5‏ ”. 


١4 


الفصل الثاني: صبغة الوقف وشروطها 
عقيل.. إلى أن معتقل اللسان يجوز وقفه بالإشارة إن دامت العْقّلة إلى وقت الموت» وإلا 
بطل7". 

قال الطوريء» في معرض الاستدلال على عدم الاعتداد بإشارة معتقل اللسان في 
تصرفاته: لنا أن الإشارة إن| تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة» وذلك في الأخرس 
دون معتقل اللسان» حتى لو امتد ذلك وصارت إشارته معهودة صار بمنزلة اللأخرس» 
وقَدّر مدة الامتداد في المحيط بشهرء وفي جامع الفصولين بستة أشهرء وقدر التمرتاثي 
الامتداد بسنة» وذكر الحاكم أبو محمد روايةَ عن أبي حنيفة فقال: إذا دامت العقلة إلى وقت 
الموت؛ يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى 
زواله» فكان كالأخرس. قال: وعليه الفتوى”"» وقال السرخسبى: «وإن اعتقل لسانه لا 
بقذتضرة بإشار»» لألهل يقع اليا عن تطفه» أرإقانة/الإشارة مقاء'اليارة عند وتو 
اليأس عن النطق لأجل الضرورة»)2. 

وذهب الحنابلة في المذهب. والثوريء والأوزاعي.. إلى أن معتقل اللسان لا يصح وقفه 
بالإشارة؛ لأنه غير مأيوس من نطقه. فلم يصح وقفه بإشارته؛ كالقادر على الكلام2". 

وروى ابن أبي شيبة عن قتادة» عن خلاسء أن امرأة قيل ها في مرضها: أوصي بكذا؛ 
فأومأت برأسهاء فلم تزه علي بن أبي طالب©. 

ويرى المالكية» والشافعية» وابن المنذر» والزيدية. «الوتت سل امار وانارة معي ١‏ 

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد 00 57 إِشَارَة الأَخرَسٍِ الم فَهِيَّ 
كَصَرِيح المّقَال ل إِنْ فَهِمَهَا حمِيمٌ النَّاسسِء كما لَْ قِِلَ آ لهُ: كُمْ طَلَفْت امْرَتك؟ تاشان أصابعة 


)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
**/ 45 578 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
ث/اا١اه.‏ 

(؟) تكملة البحر الرائق» 8/ 5 5 8. 

(©) المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 5/5 .١١‏ 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 201١/8‏ 
ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ /101. 

(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 55 4. 

(1) انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 7١5‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
5 © والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ .١١‏ 


١6 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

الثَّلَاثِ وَكَمْ أَحَذْت مِنْ الدَرَاهِمِ؟ َََارَ بأَصَابعِهِ الْحَمْسِء وَإِنْ كَانَتْ ينا يَْهَمُهُ اناس 
لت مَنِْلَة الظوَار» وَإِنْ كانت ما يد ف يرث مَنِْل الكِتَاَاتِء وَكدَِكَ مَنْ عمقل 
لِسَانَهُبِمَرَض أو غَيِْه؛ ؛ فقيل لَهُ: ِفْكَانٍ َلك ألف؟ فَأَصَارََْه؛ أي َعَم أو أَشَاَ يَأ 


افير اعن... برع أ“ 


إِلَ فَوْقٍِ؛ أَيْ لَاسَيْءَ لَه وَكَذَا لَوْ قِيلَ لَهُ: قَتَلْتَ رَيًْا؟ وَكَذَّلِكَ كِتَابته تم َقُومُ مَقَامَ إِشَارَته)''' 

وذكر الحطّاب في تعليقه على عبارة الباجي أن: «كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول 
ل منها البيع» : وغير الأخرس كالأخرسء. وأضاف: 0 الباجي الذي ذكره ابن عرفة 
دال على ذلك» ونصه في المنتقى: وكل لفظ أو إشارة فُهم منها الإيجاب والقبول؛ لزم مها 
البيع وسائر العقود)'". 

القسم الثالث: الإيجاب بالكتاية: 

الكتابة: جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم ونحوه. والكتابة اسم للكتاب» والكتاب 
يعبر به عن الإثبات والتقدير والإيجاب وغيرها”"» والكتابة إما أن تصدر من غير القادر 
على النطق» وإما أن تصدر من القادر على النطق. 

وفيم| يأتي بيان أحكام هاتين ا حالتين: 

الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس: 

اتفق الفقهاء على إقامة كتابته مقام النطق» وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفقهية: 
الكتاب كالخطاب©. 

وقال ابن القيم: «من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والألفاظ 
لا تقصد لذاتهاء وإن|ا هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم؛ فإذا ظهر مراده ووضح بأي 


.771/ /7 القواعد الكبرى الموسوم ب(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام»‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 5/ 779. 

() انظر: الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» »١118- ١137/5‏ والمصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء مادة (كتب)» 5/7 07. 

(5) انظر: ووه ب رو دع مود حم م مع د 
لا اب ب اب م ا 000 عا لها عن 
ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» 27*7١ /١‏ والاختيار لتعليل المختار» 
مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفيء مطبعة الحلبي القاهرة 1707١ه/‏ 1971م 
؟/ “91. ومجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» المادة (9): 5 7. 


1١11 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

طريق كان؟؛ عدل بمقتضاه» سواء كانت بإشارة أو كتابة» أو إيماء أو دلالة» أو قرينة حالية» 
أو عادة له مطردة لاحل ه00 

ويُشترط في اعتبار الكتابة أن تكون مستبينة؛ بأن تبقى صورتها بعد الانتهاء منهاء أما إذا 
كانت غير مستبينة فلا تعتبر؛ كالكتابة على الماء» أو الكتابة في الهواء9". 

قال الأتاسي: «وأما شروط الكتابة المعمول بها؛ ففي الزيلعي: الكتاب على ثلاث مراتب: 
- مستبين مرسومء وهو أن يكون معنونًا؛ أي مصدرًا بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره: من 

فلان إلى فلان» على ما جرت به العادة في تسيير الكتاب» فيكون هذا كالنطق, فيلزم حجة. 
- ومستبين غير مرسوم؛ كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجارء أو على الأوراق لا على 

وجه الرسم, فإن هذا يكون لغرًا؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق» فلا يكون 

حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه؛ كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ 

لأن الكتابة قد تكون للتجربة» وقد تكون للتحقيق» وببذه الأشياء تتعين الجهة» وقيل: 

الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة. والأول أظهر. 
- وغير مستبين؟ كالكتابة على الهواء أو الماء» وهو بمنزلة كلام غير مسموع» ولا يثبت 

شيء من الأحكام وإن نوى"”". 

قال الأتامي (معلقًا على عبارة الزيلعي): «عُلم من هذا أن الشرط في الكتابة المقبولة 
التي هي في حكم المخطاب أن تكون مستبينة ومعنونة» فلو غير مستبينة أو غير معنونة» بأن 
لم تكن على الرسم المعتاد؛ فلا يُعمل بها إلا بالنية أو بالإشهاد عليه أو الإملاء على الغير». 

الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق: 

صدور الكتابة أو الرسالة من القادر على النطق؛ إما أن يكون من الغائبء وإما أن 


.718 7/1 إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء دار الجيل» بيروت» 191/7م:‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 5/ 5» وشرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» 1/ 47 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 
4 80 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 27*0١ /١‏ 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 5/ /79» وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو 
الحسن عبد الله بن مفتاح» "7/ 2477 واللمعة الدمشقية» السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي» 7/ 2777 والإيضاح» 
عامر بن علي الشماخي, 5/ .7١١‏ 

() انظر عبارة الزيلعي في تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» .7١7/7‏ 

(5) شرح المجلة» الأتاسيء المادة (59): .191-١19٠5 /١‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

يكون من الحاضر. 

أ) أما صدور الإيجاب بالوقف بإرسال رسولء أو بالكتابة من القادر على النطق من غير أن 
يتلفظ به؛ فقد اتفق الفقهاء على أن إرسال رسول أو كتابة كتاب من القادر على النطق 
يقوم مقام اللفظ في التعبير عن الإرادة0". 
واشترط الشافعية لحصول الوقف بالكتابة اقترامما بالنية» فقالٍ الخطيب الشربيني: 

«وَالْكِتَابَ ابيع وَتَحْوهِ عَل نو لوح أَوْ وَرَقٍ أو أ كِتَايَةٌ في ذَلِكَ» نقد ينعقِلُ بها مَعَ النيّه)0©. 
وقال الزيدية : لو كتب صريح الوقف؛ نحو: تصدقت لله. فهو غير كافٍ؛ لأن الكتابة 

بالوقف كناية» يشترط فيها النطق بالقربة أو با يدل عليهاء فعلى هذا يلزم ألا يكفي كتابة 

القربة مع كتابة صريح الوقف. بل لا بد أن ينطق بأمهم| حال الكتابة أو بعد وإلالم يصح”" 

ب) وإذا صدر الإيجاب بالوقف بالكتابة من القادر على النطق» من غير أن يتلفظ به وهو 
حاضر؛ فقد فقد اختلف الفقهاء في صحته على قولين: 
القول الأول: مذهب الحنفية» والحنابلة» والشافعية في أحد الوجهينء والإباضية» 

والإمامية أن الوقف لا ينعقد بالكتابة في هذه الحالة'. 
القول الثاني: يرى المالكية» والشافعية في المعتمد» والزيدية انعقاد الوقف بالكتابة عند 

الخضورة, 


2017 /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين»‎ )١( 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني»‎ 
5 /١ ؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي؛‎ 5 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 5/ 2575 والبحر الزخار الجامع‎ 
.١71 /5 لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى»‎ 

(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 0. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب. أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليهانية للطباعة والنشر» صنعا 
مس ا 
ال ا الور ل ا ل ل ا ال 
3 قحي انين سسدريق ار الخطيب الشربيني 0 ام وا ا صن عوسدات أبو 
ام موسي و ار و الس ال 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 5/ 151١‏ . 


١7 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

القسم الرابح: الإيجاب بالفعل: 

الفعل في الوقف هو ما يصدر من الواقف من عمل يدل على الوقف؛ كالتخلية» 
والمعاطاة» وفيا يأتي بيان ذلك. 

أ) الإيجاب بالتخلية: 

التخلية في الوقف: هي رفع الموانع» والتمكين من القبض”؛ مثل أن يأذن شخص 
للناس بالصلاة في مسجد بناه» أو رفع الأذان في بناء بناه مبيئة مسجدء أو أن يبيئ طريقًا أو 
جسرًا في أرضه. وجُحْلٍ بين الناس وبين الانتفاع به”") 

وقد اختلف الفقهاء في إنشاء الوقف بالتخلية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية» والمالكية» والزيدية» والحنابلة في رواية» وبعض الإمامية إلى 
أن الوقتف يحصل بالفعل مطلقاء حيث أجازوا إنشاء الوقف بكل فعل يدل على الوقف. وفي 
جميع الموقوفات: من مساجدء ومدارس» ومقابر» وجسورء وسقايات.. وغير ذلك» فالضابط 
عندهم ما جرى العرف على اعتبار الفعل قائًا مقام اللفظ في الوقف؛ فيدل على إنشاء الوقف”" 

قال هلال الرأي الحنفى: «وإذا جعل الرجل داره مسجدًا للمسلمينء وبناها ما تبنى 
الناتجب وأ شهذ اللدعل أن جتعلها سس ةل فهذ| بدا عاب إن لريكن صل قبهاه رهد 
خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يكون مسجدًا 
حتى يصلى فيه)”". 

وقد ذكر السرخسي عدة تطبيقات على ما يوقف بالفعل؛ منها: إذا جعل أرضًا له مقبرة 
للمسلمين» وأذن لهم أن يقبروا فيهاء » فيفعلونء. فليس له -بعد أن يل ب بين المسلمين وبينها 
ويقبروا فيها إنسانًا واحدًا أو أكثر- أن يرجع فيهاء ومنها: إذا جعل الواقف دارًا له خانًا 


++ 


()انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» كرالاء. 

(0) انظر: فتح القدير شرح الهداية» كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامبى ي المعروف بابن الحمام» © / 5: والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/1" -/الاء ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقى الحنبل» ٠57/7‏ 5. 

() انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» /١١‏ 7”؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 2777/7 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدبى؛ // »١14٠‏ ورؤوس المسائل الخلافية» أبو المواهب الحسين 
بن محمد العكبريء دار إشبيلية» الرياض» ط1: 57١‏ 1ه/ ١١٠7م‏ 57/7 2٠١‏ وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» 
أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 7/ 4128» ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» ١١/9‏ . 

(5) أحكام الوقف. هلال بن يحبى بن مسلم الرأي» ١17‏ . 


١9 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
للمسلمين» وخلى بينهم وبينهاء فدخلها بإذنه رجل واحد أو أكثر» ومنها: أن يكون لرجل 
دار بمكة المكرمة» فيخل بينها وبين الحجاج والمعتمرين لينزلوا فيها"". 

وذكر الدسوقي المالكي: أن لفظ «حبستٌ و»وقفت». أو ما يقوم مقامهم|؛ كالتخلية بين 
مسجد وبين الناس» وإن لم يخص قومًا دون قوم» ولا فرضًا دون نفل» فإذا بنى مسجدًاء 
وأذن فيه للناس» فذلك كالتصريح بأنه وقف. وإن لم يخص زمانًا ولا قومّاء ولا قيد الصلاة 
بكونها فرضًا أو نفلاًء فلا يحتاج إلى يء من ذلك. ويحكم بوقفيته”". 

وقال ابن قدامة الحنبلي: وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة 
عليه؛ مثل أن يبني مسجداء ويأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة ويأذن في الدفن فيهاء أو 
سقاية ويأذن في دخوهاء فإنه قال في رواية أبي داود وأبي طالب» فيمن أدخل بين في المسجد» 
وأذن فيه: لم يرجع فيه". 

وقال ابن مفتاح الزيدي: «ومن فعل في شيء ما ظاهره التسبيل خرج بذلك عن ملكه؛ 
كنصب جسر لتمضي عليه المارة» وكذا تعليق باب المسجد)). 

واستدل القائلون بهذا القول لذلك بأن العرف جار بذلكء وفيه دلالة على الوقف. 
فجاز أن يثبت به كالقول» وجرى مجرى من قدَّم إلى ضيفه طعامًا كان إِذنًا في أكلهء ومن ملا 
خابية ماء على الطريق كان تسبيلاً له» ومن نثر على الناس نثارًا كان إذنا في التقاطه. وأبيح 
أخذهء وكذلك دخول الام واستعمال مائه من غير إذن مباحٌ بدلالة الحال”؛ ولأن هذا 


.77/١7 انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي»‎ )١( 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 4/ 85» ومواهب الجليل لشرح 
مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 717//5. 

() انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 2507/0 
والوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال البغدادي 
الحنبلي» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 515١ه/‏ 1144م, 45» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي» ,77557/١5‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
5١5‏ 1» والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» 217١‏ والكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)» 7/ 5-407 45» ورؤوس المسائل 
الخلافية» أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» ”57/7 »٠١‏ فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي» برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن قيم الجوزية» مكتبة عباد الرحمن» مصرء ط 2١‏ 5785 اه/ ؟ ١٠75م .15١‏ 

(5) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 4/8/7 . 

(0) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ .19٠‏ 


١/0 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

الفعل يعد بمثابة التسليم عند من يشترطه"". 

القول الثاني: ذهب الحنابلة في رواية اختارها القاضىء والإباضية”"» وأكثر الإمامية إلى 
أن الوقف لا يحصل بالفعل مطلقًا. ْ 

قال ابن قدامة الحنبى: «وذكر القاضى فيه رواية أخرى أنه لا يصير وقمًا إلا بالقول)0": 
وقاك ارك لسري" الول دين الرسطيمو لقعلل ناه يبظ أذواى العاةة فيه 
أوشريهها 1 يكل جاه مسجداء لا ععصل الوقف بالفعل مون كت بالقراتو هركذا إذا 
اتخذ مقبرة» وأذن للناس فيهاء أو سقاية» ويأذن في دخوها)”*»» واستدلوا لذلك بأن الوقف 
عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول» كا أن له شروطًا لا تكفي فيها القرائن» ما لم يكن هناك 
لفظ يدل عليه كى) في سائر التمليكات؛ والفرق بين الوقف وبين تقديم الطعام للضيف». 
ووضع خابية ماء على قارعة الطريق» ونثار شيء على الناس» ونحو ذلك.. أن هذه إن)ا 
تستفاد منها الإباحة» بخلاف الوقف؛ فإنه يقتضى نقل الملك. 

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الأصل عدم حصول الوقف بالفعل» لكن يستثنى 
من ذلك المساجد والمدارس والربط في الأرض الموات» حيث أجازوا إنشاء الوقف فيها 
بالفعل» فإذا بنى شخص مسجدًا في الأرض الموات» وكذلك المدارس والرّبط» ونوى 
جعلها وققاة كانه وقنا. 

فذكر الخطيب الشربيني الشافعي: أنه لا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يشعر بالمراد؛ 
كالعتق» بل أولى» وكسائر التمليكات» ويُستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدًا في 
أرض مواتء ونوى جعله مسجدًا؛ فإنه يصير مسجدًاء وم يحتج إلى لفظ» واستدلوا لذلك 
بأن الفعل مع النية مغنيان هنا عن القول ني هذه الأمورء ووجهه السبكي: بآن الموات لم 
يدخل في ملك من أحياه مسجدًاء وإنما احتيج إلى اللفظ لإخراج ما كان ملكه عنه» وصار 
للبناء حكم المسجد تبعاء وقال الإسنوي: وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد من المدارس 
والربط وغيرها”'. 


.77 /١7؟ انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي»‎ )١١ 

() انظر: الإيضاح. عامر بن علي الشاخي»؛ 5/ .”١١‏ 

(7) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ .19٠‏ 

(5) جامع المقاصد في شرح القواعد. علي بن الحسين الكركيء 17/9 . 

(5) انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد, علي بن الحسين الكركي. 4/ 1 . 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/ 11 7/17. 


١/١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

ب) الإيجاب بالمعاطاة: 

المعاطاة لغة: المناولة”» وهي في الاصطلاح تُطلق علي :هناولة خاضة؟): حيث يناول 
الواقف العين الموقوفة للموقوف عليه. فيأخذها دون تلظ بإيجاب أو قبول» وكا تكون 
المعاطاة من جانبين يمكن أن تكون من جانب واحد؛ كأن يعطي الواقف الحصير أو السجاد 
أو بعض المصاحف أو آلات الإسراج إلى قيِّم المسجد, أو أن يضعها في المسجد. 

والمعاطاة من جانب الواقف تختلف عن التخلية» فالتخلية تمكين الغير من الانتفاع 
بالثيء دون مانع» وأما المعاطاة فهي إقباض الشيء أو نقله وتحويله إلى جهة الوقف. 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار المعاطاة في الوقف على أقوال: 

القول الأول: ذهب المالكية» وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة» والإمامية في قول.. 
إلى أن العقود في غير الزواج من العقود -كالوقف- تنعقد بالمعاطاة؛ لأن الناس تعارفوا 
التعاقد بذلك» وهي تدل دلالة ظاهرة على الرضا بالعقد". 

القول الثاني: ذهب الشافعية» والزيدية» والإباضية» والإمامية في قول.. إلى أن الوقف 
لا ينعقد بالمعاطاة؛ لعدم دلالتها على التعاقد؛ ولأن الأصل في الصيغة أن تكون بالألفاظ 
لوضوح دلالتها©. 

قال الشماخي: «ولا يتم هذا كله بقلب دون لفظء ولا الجوارح كلها غير اللسان ى| 
ذكرنا). 

القول الثالث: ذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه يجوز الوقف بالمعاطاة إذا جرت به العادة. 
فقال ابن نجيم: «الوقف على الفقراء ل تجر عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال» ولو 


.78/١9 انظر: لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى»‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» .41١//7‏ 

(*) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 
5/ ؛ .٠١‏ والقواعد النوارنية الفقهية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» بيروت» 1799.ه 
1١15-1‏ والعروة الوثقى» السيّد محمد كاظم اليزدي» ؟/ 180. 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 4/ 177» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي» 7/ 274/8 والإيضاح, عامر بن علي الشماخي» 0١5‏ وجامع المقاصد في شرح 
القواعد علي بن الحسين الكركي, 4/ /01 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 5/ 7941 
و5/ .15١‏ والعروة الوثقىء السيّد محمد كاظم اليزدي» ؟/ 186. 

(6) الإويضاح» عامر بن علي الشماخي» ه/ 1 


١و‎ 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

جرت به في عرف اكتفينا بذلك»)7"» وقال ابن قدامة في تعليقه على ما نقله من صحة البيع 

والهبة والحدية بالمعاطاة: «أما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظ» ولو كان شيء 

جرت به العادة أو دلت الحال عليه كان كمسألتنا»2". 
القسم الخامس: الوقف بالضرورة: 
نصّ الحنفية على أن الوقف يثبت بالضرورة في عدة أحوال نذكر منها: 

١‏ - ما ذكره الكمال بن الحمام: «أن يوصي شخص بغْلة هذه الدار للمساكين أبدَاء أو لفلان» 
وبعذه للمساكين أبدَاة فإن الذار تضير وكنًا بالضروزة» والوجه أغا كقوله: ذا مث 
فقد وقفت داري على كذا)”". وقال ابن عابدين: «أي فهو من المعلق بالموت» وسيأق 
الكلام عليه» وأنه وصية من الثلث)©. 

؟- ما ذكره ابن نجيم في البحر: لو قال: اشتروا من غلة داري هذه كل شهر خبرَّاء وفرقوه 
على المساكين؛ صارت الدار وقفًا. قال ابن عابدين معلقًا على ذلك: ومقتضاه أن الدار 
كلها تصير من ثلث ماله» ويصرف منها الخبز إلى ما عينه الواقف. والباقي إلى الفقراء؛ 
لأمهم مصرف الوقف في الأصل مالم ينص على غيرهه””. 

7- ما ذكره ابن عابدين في الجواب عن المسألة التي سُئل عنها وهي: رجل أوصى بأن 
يؤخذ من غلة داره كل سنة دراهم يشترى بها زيئًا لمسجد كذاء ثم باع الورثة الدار, 
وشرطوا على المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجدء فأفتى بعدم صحة البيع» 
وبأمها صارت وقفاء حيث كانت تخرج من الثلث©. 

الصبحت الثاني 
القبول من الموقوف عليه (المعين وغيرالمعين) 
القبول عند الحنفية هو: ما صدر ثانا من المتعاقد؛ لأنه يقع قبولاً ورضًا با أوجبه 


.7729 /6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري».‎ )١( 

(5) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ .191-١9٠‏ 
(3) فتح القدير شرح الهداية» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن المام» ٠/0‏ 5. 

(5) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 4/ .”5٠‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري. 5/9 .7١‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 4/ .”5٠‏ 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الأول2"0., 


وفو غدل يون الفقياء:ماصدر عو يضر إلبة المللقووالاً غل رغاديا أوجبه الطرف 
الآخرووان عدر 80 

فإذا صدر الإيجاب من الواقف. فهل يحتاج إلى قبول الموقوف عليه» سواء أكان معيئًا أم 
غير معينء أم يكتفى بمجرد الإيجاب؟ وبعبارة أخرى: هل يتحقق الوقف بإرادة واحدة» 
أم لا بدٌ من إرادتين متوافقتين؟ وهل يعتبر القبول جزءًا من ركن صيغة الوقفء أم شرطًا 
في إنشاء الوقف واستحقاقه؟ 

الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة: 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» 
والزيدية» والإباضية» والإمامية في قول.. إلى أن القبول ليس ركنا في صيغة الوقف؛ لأنه 
ليس عقدًا بين طرفين يتوقف على توافق إرادتين بإيجاب وقبول» وإنما هو تصرف بإرادة 
منفردة» أو إيقاع؛ ولأن في اعتبار القبول جزءًا من الصيغة عدم تحقق الوقف أبدّاء ولذلك 
سقط اعتباره كركن'". 


)١(‏ انظر: فتح القدير شرح الحداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الحمام» 0/ 5 ل. 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. / ". والمجموع شرح المهذبء أبو 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 9/ »١565‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
5 

(") انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 2757 
والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 2177/7 والتاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق محمد بن 
يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكيء دار الكتب العلمية» 2١‏ 517١ه/‏ 1994م 74//1- 
4» والبيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 8/ ”77 وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 0/ 5 77» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 2717/7 والكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيل المقدسي ثم الدمشقي الحنبل «الشهير بابن قدامة المقدسى). ١‏ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 2717/7 والبحر الزخار الجامع 
لمذاهب الأمصار أحمد بن يحبى بن المرتضى» 5/ »١549‏ وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي» 
/ء ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» /١1‏ 5 5 750-5, وجوهر النظام 
في علمي الأديان والأحكامء نور الدين عبد لله بن حميد السالمي» بتعليق: أبو إسحق أطفيش وإبراهيم العبري» نشر وزارة 
التراث القومي والثقافة» عمان» 511 ١ه/‏ “1991م "”7/ 5 5» والإيضاحء عامر بن علي الشماخي؛ .701١/5‏ 


1١: 


القول الثاني: ذهب الإمامية في قول إلى أن القبول جزء من ركن الصيغة» واستدلوا 

لذلكبايأق: 

-١‏ لأن الوقف عقد وليس إيقاعًا؛ فيعتبر فيه الإيجاب والقبول كسائر العقود. 

؟- ولأن إدخال مال في ملك الغير بغير رضاه بعيد» ولأصالة بقاء الملك على مالكه دونه 
ويقبله عن الموقوف عليه نائب الإمام: من ناظر» أو قاضص”2". 

الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه: 
فرَّق الفقهاء الذين قالوا باشتراط القبول لإنشاء الوقف واستحقاقه بين ما إذا كان 
الوقف على معين» وبين ما إذا كان على جهة غير معينة لا يتصور منها القبول» أو كان على 

جهة غير محصورة؛ وفيما يأتي بيان ذلك: 

أولاً: حكم اشتراط القبول 4 الوقف على جهة غيرمعينة ولا محصورة: 
إذا كان الوقف على جهة غير معينة؛ كالمساجد والقناطر» أو على جهة غير محصورة في 
إلى أنه لا ييشترط القبول في الموقوف عليه» ويكتفى في إنشاء الوقف بالإيجاب؛ لأن الوقف 

على هذه الجهة إزالة ملك. لا إلى أحد بعينه» فلا يتوقف على القبول؛ كالصدقة7". 

فقال الطرابلسي الحنفي: قبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط إن وقع لأقوام غير 
معينين؛ كالفقراء والمساكين0", وقال القرافي المالكى: «لا يشترط في الصحة القبول؛ إلا إذا 
كان الموقوف عليه معيئًا»»» وقال ابن قدامة الحنبلى: (إنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف 
عليه» ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب: إن كان الوقف على غير معين؛ كالمساكين» أو من 

)١(‏ انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي» /١8‏ ل. 

2757 /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين»‎ )١( 
والتاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي»‎ 
والبيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي»‎ .159-8/1 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 5/ 4 077 وتحفة المحتاج في شرح‎ »57* 
المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» 7/ 707» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن‎ 
والإيضاح»‎ 2١59 /5 علي بن سليمان المرداوي» 71/17 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى»‎ 
ل.‎ /7١8 وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي»‎ »75١ /5 عامر بن علي الشماخيء‎ 

() انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» ١١7‏ . 


(5) الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 715/5. 


١م‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


لا يتصور منه القبول؛ كالمساحد والقناطر.. لم يفتقر إلى قبول)27 وقال المرداوي: (وذكر 
الناظم احتمالا أن نائب الإمام يقبله)". 

ثانيًاء حكم اشتراط القبول 4 الوقف على معين : 

إذا كان الوقف على معين؛ كزيد؛ فهل يحتاج إلى قبول أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية في الأصحء 
والحنابلة في وجه؛ والزيدية في وجه. وبعض الإمامية.. إلى أنه يُشترط القبول من قبل 
الموقوف غلية المعين7, 

وهناك تفصيلات في كل مذهب من المذاهب على النحو الآتي: 

-١‏ الحنفية في المذهب: 

المذهب أنه: 
أ) إذا كان الموقوف عليه معيئًا كزيد وعمرو؛ فيشترط قبوله» فإن قبله فالغلة له» وإن رده 


فنصيبه للفقراء والمساكين» ومن قبل ليس له الرد بعده» ومن رده أول الأمر ليس له 
القبول يعد © أمَا لو قال: ]ا ألكلها شنة» و اقل ما بق ذلك دهعتو # بعل وز 


عن نوخت غير 


هَذِه الست لِلْبَائِي مِنْ أَهْل الْوَقْفِء كُمَ يُمَارِكُهُمْ في بَعْدَهَاء وَلَوْ قَبلَ يسنينَ وَسَنَاهَالَيْسَ 


. 11/8 /4 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»‎ )١( 

.40١/١7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي»‎ )١( 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 357 
والفاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبه الله الواق حمد بن يرسك بن أي القاسم بن يوست الغيدري العزثاطي الكالكيء 
/153-74. ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 
؟/ 47ل ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافعي الصغيرء 0/ 037/7 والمبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» 
دار عالم الكتب» الرياض» 571١1ه/‏ ١٠7مء‏ 217/5 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصاره أحمد بن يحبى بن 
المرتضى, 5/ ١١544‏ وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي» 2/18 وتبصرة المتعلمين في أحكام 
الدين» الحسن بن يوسف الحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 177» ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» 
السيد محمد جواد الحسيني العاملٍ» 4/ 9. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين»» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 357 
وفقم القدير شرح الحدايةة كيال الدين عتمد بن عبد الواحف السبواسى الغروف يان الحيام: 849/5 والتعارى الحنديةة 
مجموعة من علاء الهند» 7/ 579. 


١/1 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
َه أن يرُدهَا بل بَعْدَهَا عَلَ وَكَدِه وَلَوْ قال الوْقُوفُ عليه وَعَلَ تَسْلِهِ من بَحْدِو: لا أَقبلُ 
لتقي وَلَا تَملٍ؛ جَارَ رَدمُ في حَقّوِه ولم يز في حَقٌّ تَسْلِهِ وَوَلَدو فلا يُعْمَلُ رَدْه في رَدَّمَا 
لِوَلَدِهِهِ صِعَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارَا0". 

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبوهها”"» وقال ابن عابدين الحنفي: 
١لا‏ يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء» فلو لشخص بعينه» وآخره 
للفقراء اشترط قبوله في حقه. فإن قبله فالغلة له» وإن رده فللفقراء»””". 
"- المالكية: 
المذهب أنه: 

أ) إن كان الموقوف عليه معيئًا أهلاً للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله. 

ب) وإن لم يكن معيئًا؛ فلا يشترط قبوله2. 
فإذالم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميرانًّاء ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس © 

وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه؛ إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه . 
- الشافعية في الأصح في المذهب: 

أ) إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر: ومع أن هنالك رأيًّا بعدم اشتراط القبول» فإن 
المذهب يشترط قبوله إن كان أهلآء وإلا فقبول وليه نظرًا لكونه تمليكّاء فلا يدخل في 
ملكه قهرّاء وَلَوْ ردّه بَطّل في حقه ولا يعود له» حتى لو رجع عن رده؛ أما البطن الثاني 


)١(‏ انظر: فتح القدير شرح المداية» كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الممام» 5/ 2157 والفتاوى 
ال هندية» مجموعة من علاء الهند» 7/ .53٠‏ 

.”57 /4 انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين»‎ )١( 

() المرجع السابق» 5/ 57 7. 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7١7/7‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد 

بن محمد بن عبد ال رحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» /ا/ 5377 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 757. 

(1) انظر: قوانين الأحكام الشرعية» محمد بن أحمد بن جزيء دار العلم للملايين» بيروت» .4٠١‏ 


١ا/ا/‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
فهنالك خلاف في اشتراط قبولهم وهل يرتد عنهم بردهه'"'؟ 

ب) إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء وعلى المسجد والرباط؛ فالمذهب بالاتفاق أنه 
لايشترط القبول0, 
- الحنابلة في وجه: 

أ) إذا كان الموقوف عليه معيئًا (آدميًا أو جمعًا محصورًا): هنالك قول باشتراط القبول لأنه تبرع 
لآدمي معينء فكان من شرطه القبول؛ كالبة والوصية”"» وهنالك من يرى أن القبول 
يكون أيضًا بتصَة ف الْوْقُوقٍ غليه لين بالوقف الذي يَقُومٌ مَقَام الْمبُول بالْقَوْل0, 
وقال ابن قدامة الحنبل: وإن كان على آدمى معين ففى اشتراط القبول وجهان؛ أحدهما: 
اشتراطه.. والوجه الثاني: لا يُشترط القبول©. ْ 

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة (غير معين) : فالمذهب أنه إذا كان الموقوف عليه غير معين؛ كالمساكين 
والغزاة والعلماء» أو من لا يتصور منه القبول؛ كالمساجد والقناطر.. لم يفتقر إلى قبول". 

ه- بعض الإمامية: 
أ) إذا كان على معين: فيشترط قبوله"» فلو ردٌ بطل" أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله 


١‏ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافعي الصغير» ةن -”الالاء مذكور فيه أيضًا عدم عود الوقف لمن رجع عنه حتى لو رجع عن رده؛ والوسيط في 
المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي؛ دار السلام؛ القاهرة» ط54717/»1 ١ه‏ 4/ 40 7؛ وروضة الطالبين وعمدة 


المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» ه/-- -775و729728"”, وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» 
أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء دار الكتب العلمية» بيروت: 0١ ه١ 5١1/8‏ » وتحفة المحتاج في 


شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 5/ 107-701١‏ 

(؟) انظر: الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 5/ 55 7» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا 
محبي الدين يحبى بن شرف النووي؛ 5/0 37”. 

() انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي» 0/ 1"59- 
"5٠‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» 551 ١اه/‏ 7١٠٠م‏ ؟198-191/7. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 17 78. 

(4) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ /2141 
والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي» “/1ا 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 5/ 7051. 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي» 0/ 149- 
0٠‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» ”//1917 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 277/1 وشرح منتهى الإرادات» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي عالم الكتبء بيروت» 1995م 505/7. 

0 انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد علي بن الحسين الكركي؛ 9/ .17-١5‏ 

(8) انظر: المرجع السابق» 9/ .١١‏ 


1١ 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
ولا يرتد عنه برده» بل برد الأول؛ لأنْ استحقاقه لا يتصل بالإيجاب» وقد 7 تم الوقف 
ولزم بقبول الأول". 
ب) إذا كان على جهة عامة؛ كالقناطر والفقراء أو المساجد: فلا يشترط المذهب القبول. 
واستدلوا لذلك بكونه تبرعا لآدمي معين» فكان من شرطه القبول: كالهبة والوصية» 
فالوصية إن كانت لآدمي معين وقفت على قبوله» وإذا كانت لغير معين أو لمسجد أو نحوه 
فر إل قبول» كذ عاتولان الأصال عدم دغول كي ء ف بللك إتسانا دوف رشباءة. 
القول الثاني: ذهب الإباضية”"» والشافعية في مقابل الأصح”*؟»» والحنابلة في المذهب*, 
والزيدية في وجه آخرء وهو الأصح” "© وبعض الإمامية" إلى أنه لا يشترط القبول من قبل 
الموقوف عليه. 


وهناك تفصيلات في المذاهب على النحو الآتي: 

١‏ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا): 

فهنالك رأي لدى الشافعية بعدم اشتراط القبول إذا كان الوقف على معين واحد أو 
أكثر 7 


. 17 /9 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد علي بن الحسين الكركي» 9/ »17-١17‏ وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايهان» العلامة 
الح أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» /١‏ 407. 

(؟) انظر: الإيضاحء عامر بن علي الشماخي» 5/ .70١‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» /١‏ 278/7 
ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي 
الصغير» 0/ 7/ا. 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» // 1417 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 557» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 77/17. 

(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 0/ ١59‏ . 

(0) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي. /١/‏ /» ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. 
السيد محمد جواد الحسيني العاملٍ» 4/9. 

() انظر: غباية المحتاج إلى شرح المنهاج») شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافعي الصغير» 1 - ”الال مذكور فيه أيضًا عدم عود الوقف لمن رجع عنه حتى لو رجع عن رده؛ والوسيط في 
المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ 4/ 55 7 وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى 


بن شرف التووي؛ ه/ع- سدم مرح اساي يو د بم 


1 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
"- الحنابلة في المذهب: 
) ]ذا كان الموقوق عليه معيتا (آدمبًا أو ححا عصورً): فا مهب أنه لذ يقترط قؤللة لآنه 
إزالة ملك يمنع البيع واهبة والميراث» فلم يعتبر فيه القبول0"©. 
ب) تحرير مسألة اشتراط قبول الموقوف عليه من عدمه. وماذا يترتب على القول بالاشتراط 
من عدمه في المذهب الحنبلي؟ 
ذكر فقهاء المذهب الحنبلي أن هذه المسألة مبنية على القول بانتقال الملك إلى الموقوف 
عليه؛ فمن قال بانتقال الملك إلى الموقوف عليه؛ اشترط القبول» ومن قال: لا ينتقل إليه؛ ل 
يشترط القبول”". فمن اشترط القبول؛ جعل رد الموقوف عليه للوقف يبطل في حقه؛ دون 
أن يبطل في حق من بعده» وإن كان هنالك قول بالبطلان في حق من بعده أيضًاء ومن م 
يشترط القبول؛ لم يجعل رد الموقوف عليه يبطل في حقه. وكان رده وقبوله وعدمهما واحدًا؛ 


كالعتق2. 
#دالزيدية فى الذهب: 
المذهب عدم اشتراط قبول الوْقُوفٍ عَلَيْهِ إذا كان آدبا مُعيّناك» فَإِنْ رَدَهُ 1 يَبْطّل 
الْوَقْفُء بَل يَكُون لِْفمَراءِ وَامُصَالِحء قَِنْ رَجَعَ عَنْ رَدوِ صَحَّ رُجُوعَة؛ لأَنَهُ حَقٌ كد05 . 
واستدلوا لذلك با يأي: 2 


أ) قياس القبول على معين على عدم اشتراطه في الوقف على غير المعين. 

ب) لأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث» فلا يعد فيه القبول كالعتق وبهذا 
فارق الهبة والوصية» والفرق بين الوقف وبين الهبة والوصية أن الوقف يختص المعين» 
بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل» فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه 

-1"59 /0 انظر: والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»‎ )١( 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداويء 7/7 7» وكشاف القناع‎ 5 


عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 254/٠١‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس 
الل 
ااي ل اا ا ع ا ل 
(") انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 0/ 705٠‏ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 1 78. 
(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي البواني الصنعاني» 7/ /7/1. 
(5) انظر: المرجع السابق» / 7/417 . 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
مرتبء فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهمء ولا يقف على 
قبوله» والوصية للمعين بخلافه"". 

ج) لآن عدم دخول شيء في ملك إنسان بلا رضاه كثير في الشرع؛ كالإرث وحيازة 
المباحات؛ على قول من لا يرى القصدء خصوصًا فيا إذا نبع في ملك إنسان ماء أو 
معدن أو نحو ذلك2". 
الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف: 
القبول المعتد به عند من قال باشتراطه في الموقوف عليه إنم| يشترط له عدة شروط؛ هي: 

-١‏ أن يكون القبول صادرًا من هو أهل لذلكء والمراد بالأهلية هنا أهلية الأداء» وهي 
صلاحية الشخص لصدور التصرفات عنه» بحيث تكون معتبرة في نظر الشارع. وهي 
تبدأ في الإنسان بعد سن التمييز» وهذه الأهلية وإن كانت ناقصة إلا أنها تُقبل في الوقف؛ 
لأنه من التصرفات النافعة نفعًا محضًا له» فيصح قبوله له أما إذا كان الموقوف عليه غير 
مميز فلا يصح قبوله للوقف. ويصار إلى قبول وليه؛ ى) في قبول الحبة والوصية'”". 

؟- واشترط الشافعية؟» وبعض الحنابلة أن يكون القبول من القابل على الفور؛ إن كان 
القابل حاضرًاء فلا يصح أن يتراخى عنه, أما إذا كان القابل غاتباء فلا تشترط الفورية 
بين الإيجاب والقبول» وإنا يتأخر القبول إلى ما بعد وصول الخبر إلى الموقوف عليه. 
في حين ذهب ابن تيمية إلى عدم اشتراط ذلكء فقال: فلا ينبغي أن يشترط المجلسء بل 

يلحق بالوصية والوكالة» فيصح معجلاً أو مؤجلآء في القول والفعل©. 


. 1417/8 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»‎ )١( 

(؟) انظر: المنثور في القواعد أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 7/ 717١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ؟/ 5 "5» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار المعرفة» ١/7‏ 50. 

(7) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 087/7 والتاج 

والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي. ”/ 77. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» /١‏ 27*87 

والنهاية» الرملي. 0/ ١/ا".‏ 

(4) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/1 717-57. 

(5) انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي» ١1١/7‏ 

والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7//17. 


لحا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف: 
إذا وَجّْه الإيجاب ني الوقف للموقوف عليه؛ أو إلى من يقوم مقامه. فقال الواقف: 

بستاني هذا وقف عليك وعلى ذريتك؛ فرده؛ ولم يقبله» فا حكم هذا الوقف عند من 

اشترطه ؟ 
والإجابة على هذا التساؤل تتطلب بيان خلاف الفقهاء القاتلين باشتراط القبول» في 

كون القبول شرطًا مؤثرًا في بطلان أصل الوقفية أو اختصاص الموقوف عليه بالوقف. 

١‏ - فذهب الشافعية في الأصح. والحنابلة في أحد الوجهين» ومطرف من المالكية» وبعض 
الإمامية إلى أن رد الموقوف عليه يبطل أصل الوقف”". وقال المواق: ثم اختلف؛ هل 
قبوله شرط في اختصاصه به خاصة؟ أو في أصل الوقفية؟ فقال ابن الحاجب: لا يُشترط 
قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معينًا وأهلاًء فإذا رد بذلك؛ فقيل: يرجع ملكًا””"؛ وهو 
قول مطرف”". 

؟- وذهب الحنفية» والمالكية في المذهبء والحنابلة في وجه. والشافعية في مقابل الأصحء 
وبعض الإمامية إلى أن الموقوف عليه المعين إذا رد الوقف فإنه يبطل في حقهء ويكون 
للفقراء©). 


)١(‏ انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 8/ 217 وتحفة 

لمحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: 7/ »55١‏ ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين 

محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 0777/0 وبلغة السالك لأقرب 

لمسالك (حاشية الصاوي»؛ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 7/5 »٠١‏ ولباب اللباب في بيان ما 

تضمنه أبواب الككتاب من الأأركان والشروط والموائع والأسباب: أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي» دار 

لمعارف» 2547 والكاني في فقه الإمام أحمد. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثم 

لدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)» 7/ /274 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليان المرداوي» 1/ 707» والجامع للشرائع» يحيى بن سعيد ال حلي» دار الأضواء, بيروت» .71٠١‏ 

(؟) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 
المالكي. 755//1 

() انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 
4ه ولباب اللباب في بيان ماتضمته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والمواتع والأسباب» أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن راشد القفصي المالكي» 1947. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 357 
ولباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن راشد القفصي المالكي» 2797 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 75/ 2707 ونباية 
المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 
5 "لال والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء 1/ /7/8-11. 


8 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

فقال ابن عابدين: «فلو لشخص بعينه وآخره للفقراء؛ اشتّرط قبوله في حقه. فإن قبله 
فالغلة له. وإن رده فللفقراء»”"» وقال بعض المالكية: المتبادر من قول مالك: إن رد المعينٌ 
يكون لغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم لا الخصوص الفقراء”"» وقال القرافني: «ومنشأ الخلاف 
هل الواقف أسقط حقه من المنافع في الموقوف» فيكون ذلك كالعتق؟ أو هو تمليك لمنافع 
العين الموقوفة للموقوف عليه فيفتقر إلى القبول كالبيع والهبة؟ وهذا إذا كان الموقوف عليه 
معيئًاء أما غير المعين فلا يشترط قبوله» لتعذره»”", وقَالَ ابْنْ مُنَجا الحنبل في شَرْحِهِ بَعْدَ 
تَعْلِيلٍ الْوَجْهَيْنِ: «والأشبه أن يُبنى ذلك على أن الملك: هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا؟ 
فإن قيل بالانتقال؛ قيل باشتراط القبول» وإلا فلا)2). 


المبحت الثالث 
قبض الموقوف عليه وأثره 4 تمام الوقف ولزومه 

القبض لغة: تناول الثىء وأخذه وتحصيله2, وهو 5 الاصطلاح: حيازة الثىء. 
والتمكن من وقبتة» والتضرف فيه©. 

فإذا صدر الإيجاب من الواقف. فهل يحتاج إلى القبض والحيازة من قبل الموقوف عليه؛ 
ع 6 
أم دم 

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض والحيازة لتمام الوقف ولزومه على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية» والحنابلة في رواية» ومحمد بن الحسن من الحنفية» وعبد 


.7 57 /5 رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقى الحنفى المعروف بابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 
ل 

() الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (بأعلى الصفحة كتاب الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) للقرافي» بعده 
مفصولاً بفاصل: «إدرار الشروق على أنوار الفروق»)؛ وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط؛ بعده 
مفصولاً بفاصل: «#هذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة 
المكرمة)» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» عالم الكتبء الفرق (79) بين 
قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط. 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 1/ 7377. 

(4) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» .75/4/١‏ 

() انظر: التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجدديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 575 اه/ 7١٠5م .17١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الرحمن بن أبي ليل؛ والإمامية» والإباضية في قول”".. إلى أن القبض شرط لتمام الوقف 
ولزومه. 

واستدلوا لذلك با يأتي: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب 45 أنه جعل وقفه في يد ابنته حفصة 885" وإنما فعل 
ذلك ليتم الوقف. 

- ولأن الوقف تبرع”" بوال لم يخرجه عن المالية» فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة والوصية. 

- ولأن حق الله تعالى إنه| يثبت في الوقف ضمن التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك إلى 

الله تعال -وهو مالك الأشياء- لا يتحقق مقصوداء وقد يكون تبعًا لغيره فيأخذ حكمه: 
فينزل منزلة الزكاة والصدقة). 

ولهؤلاء الفقهاء القائلين باشتراط القبض للزوم الوقف تفصيلات: 

أ) فالمالكية جعلوا الحيازة (القبض) على نوعين: 

النوع الأول: الحيازة الحسية» وهي ما كان التسليم فيها فعليّاء بأن يُمكن المتولي من 


)١(‏ انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء 17/ 075-15 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
ذنن الفين ين إبراغيو بن غبه العروق باب نسي اللضريونهار 15" بوليات اللباب قربا عاتضمة أبراب الكناب من 
الأركان والشروط والموانع والأسبابء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي» ”2797 وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, 5/ 80-14, المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» // 21417 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليوان المرداوي. 75/7 ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» 
505/1,» وشرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف. ط21 1189ه/ 1979م 517/7. 

(؟) سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسّْتاني» المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت» رقم (78174) 1117/7 وصحح إسناده ابن الملقن في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة 
في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء دار اللحجرة للنشر والتوزيع» 
الرياضء السعودية» ط١»‏ 576 ١اه/‏ ؛ ١٠5م8/170١1.‏ 

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 5/ “07 27 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 75. وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
زين الدين أبو يحبى السنيكيء /٠"‏ /الاء وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ "501» 
ومطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 145» والتاج المذهب لأحكام 
المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» 5/ 27*7١‏ ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد 
الحسيني العاملي» 1" 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء 25١1/5‏ وتحفة 
الفقهاء. علاء الدين السمرقنديء دار الفكرء بيروت» ط١»‏ 5 57 ١ه‏ "1١٠٠م‏ 010. 
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الفصل الثاني: صبغة الوقف وشروطها 

العين الموقوفة بكل وسائل التمكين ويستولي عليهاء بحيث تكون تحت سلطانه بحكم 

الموقوفء ويشترط حيازة المتولي العين الموقوفة أن تكون العين في حيازته لمدة سنة كاملة» 

فلا تتحقق الحيازة الحسية بحيازتها أقل من سنة؛ كأن يموت الواقف قبل نباية السنة» فإن 

الوقف في هذه الحال يبطل» وكذلك إذا عادت العين الموقوفة إلى الواقف قبل تمام السنة» 

وكانت من الأشياء ذوات الغلة؛ كالأرض الزراعية» والدارء والحانوت. 
وأما النوع الثاني: فهي الحيازة الحكمية» وهي تكون في حال ما إذا كان الموقوف عليه 

محجورًا عليه وتحت ولاية الواقف؛ كأن يقف الأب على ولده الصغير أو على يتيم تحت 

ولايته؛ فإن هذه الحيازة تتحقق بثلاثة شروط؛ وهي: 
الشرط الأول: أن يشهد الولي على الوقف. فلا يكفي إقرار الواقف بذلكء ولا يكفي 

أن يقول: رفعت يدي عن الوقف. 
والشرط الثاني: أن يصرف الواقف الغلة جميعها أو جلها في مصالح المحجور عليه فلا 

يصح للواقف صرفها على مصالح نفسه. 
والشرظ الغالث: ألا تكون العين الموقوفة مشغولة من قبل الواقف» فإذا كانت العين 

دارًا؛ فلا يصح للواقف أن يشغلها بالسكن7". 

ب) وقال ابن قدامة» وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن 
يده» وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره» ويوكل فيه من يقوم به””/» وقد 
اختار القاضي أبو علي محمد بن أبي موسى هذه الرواية. 

ج) وأما محمد بن الحسن وابن أب ليلى فقد قالا: إن القبض يكون بتسليم كل شيء بما يليق 
به؛ ففى المقبرة يتحقق القبض لما بدفن ميت واحد فأكثر بإذن الواقف. وفي السقاية 
شرف اعد وفي الخان”" بنزول واحدء وأما السقاية التي تحتاج إلى صتٌّ الماء فيهاء 
فيتحقق القبض بتسليمه إلى المتولي؛ لأنه يحتاج إلى من يصب فيه الماء» هذا إذا كان القيّم 
غير الواقف. أما إذا كان القيم على المقبرة أو السقاية هو الواقف نفسه. فلا يشترط 
القبض كما صرح القهستاني. 

)١(‏ انظر: شرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» /٠‏ 84 ومنح الجليل على مختصر خليل» 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي» مكتبة النجاح, ليبياء 4/ 5 4» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 0-1/9/. 

(0) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 1417/8 . 

() الخان: مكان مبيت المسافرين (الفندق)» انظر: الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» 779. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

لكن أشكل على البعض أن محمدًا ل يصحح تولية الواقف نفسه؛ والذي صححها هو 
أبو يوسف؛ وأجيبَ عن هذا الإشكال بأن محمدًا ورد عنه روايتان في الوقف على النفس» 
وبهذا يزول الإشكالء وقد صرح الزيلعي -بناء على رواية محمد في تصحيح الوقف على 
النفس- بانعقاد الإجماع على تولية الواقف نفس(". 
د) وأما الإمامية فقد فرقوا في القبض بين أن يكون الوقف على الجهات الخاصة» وبين أن 

يكون للجهات العامة: 

ففي الوقف على الجهات الخاصة؛ كالوقف على الذرية.. لا بدَّ من قبض الموقوف 
عليهم للعين الموقوفة» ويكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى» وأما الطبقات اللاحقة 
فلا يُشترط فيها القبضء ويكفي قبض الطبقة الأولى» وفي حال وقف الأب على أولاده 
الصغار الذين هم تحت ولايته» فلا يحتاج إلى قبض جديد؛ لأن قبض الولي قبض الَوِيٌ 
عليه» وكذلك إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه عن طريق الوديعة أو العارية؛ لم 
يحتج إلى قبض جديد. 

وفي الوقف على الجهات العامة؛ كالوقف على المساجدء أو على الفقراء والمساكين.. 
يكفي قبض المتولي» أو الناظرء أو الحاكم (القاضي) للعين الموقوفة» والأحوط عدم الاكتفاء 
بقبض الحاكم مع وجود المتولي والناظر. 

وهل يتحقق القبض بقبض بعض المستحقين من الفقراء والمساكين؟ خلافء والأقوى 
عندهم تحققه بذلكء ولا تُشترط الفورية في القبضء فلو وقف عيئًا في زمان» ثم أقبضها في 
زمان متأخر؛ كفى القبض بإذنه0". 

القول الثاني: ذهب الشافعية» والحنابلة في المذهبء وأبو يوسف وهلال الرأي من 


)١(‏ انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» /١7‏ 2””7 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن 
علي الزيلعي الحنفي» “77/7 7. والإسعاف في أحكام الأوقافء برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أب بكر الطرابلسي» 11 . 

(؟) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي» 7/8/ 175-74, والحدائق الناضرة في أحكام العترة 
الطاهرة» يوسف البحراني» .١51-171/75‏ 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
الحنفية» وهو المفتى به عندهم, والزيدية» والإباضية في قول""".. إلى أن القبض ليس شرطًا 
في تمام الوقف ولزومه. فالوقف يتم بمجرد صدور اللفظ من الواقف. من غير حاجة إلى 
قبض أو تسليم. 

واسعدلوا للقي يأن: 

١‏ - حديث عمر بن الخطاب هه في وقفه لأرضه بخيبر» فقد تصدق بها على الفقراء وفي 
القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله؛ وابن السبيل» والضعيف. لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف. ويطعم غير متمؤّل2". 

فليس فيه ما يدل على اشتراط القبض لتمام الوقفء قال الماوردي: ليس من شرط لزوم 
الوقف عندنا القبض؛ لأن عمر #ه وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر» فكان 
يل صدقته حتى قبضه الله”". 

- ولأن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث» فيلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق» قال 
ابن قدامة: «ويفارق (الوقف) الهبة؛ فإنها تمليك مطلق», والوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» فهو بالعتق أشبه. وإحاقه به أولى) . 


298/7 /١ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي»‎ )١( 
والمبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 17/ 7-10 , أحكام الوقف. هلال بن يحيى بن مسلم‎ 
والإنصاف في معرفة الراجح‎ »7١ وأحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء‎ ١4 الرأي»‎ 
من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 77/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس‎ 
ومنهج‎ 577/٠ بن إدريس البهوتي» 5 5 5,» وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح»‎ 

(؟) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَةٍ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء دار طوق النجاةء ١‏ 577 ١ه‏ رقم (/71/71). 

(1) انظر: الحاوي في فقه الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» /1/ ١5‏ 0. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» /١‏ 78/7 
والمبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» /١7‏ 77-10 وأحكام الوقف. هلال بن يحيى بن مسلم 
الرأي» ١4‏ وأحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء »1١‏ والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/ 77» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس 
بن إدريس البهوتي» 5 5 ",» وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 577/٠‏ ومنهج 
الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي, 5/١1‏ 789. 

(5) المغني في فققه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ /161. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
المبحث الرابجح 
أحوال الصيغة وحكم كل نوع 
الصيغة التى يكون بها الوقف الما أحوال عدة؛ فقد تكون مُنشئة له في الحال» غير مؤخرة 
لآثاره وأحكامه. وقد تكون منشتئة له في الحال» ولكنها تؤخر آثاره وأحكامه إلى المستقبل» 
وقد تكون غير منشئة له في الحال» وتؤخر وجوده إلى المستقبل» أو إلى ما بعد وفاة الواقف. 
وقد تكون مؤّبدة» وقد تكون مؤقتة» وقد تكون مقترنة بشروط للواقف. وقد تكون 
غير مقترنة مباء وقد تكون جازمة أو غير جازمة» وقد تكون مطلقة عن تعيين المصرفء. وقد 
تكون معينة المصرفء وقد تكون لازمة أو غير لازمة. 
وفيما يأتي بيان هذه الأحوال: 
أولاً: الصيغة المنجزة: 
الصيغة المنجزة: هى الصيغة المطلقة غير المعلقة على شرطء ولا المضافة إلى زمن» وهى 
تفيد الحكم في الحال» وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التنجيز في صيغة الوقف على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة في المذهب» 
والإمامية» والزيدية إلى اشتراط التنجيز في صيغة الوقف"؛ لأن الوقف نقل للملك فيا 
و و 4 000 7 3 
قال الخطيب الشربينى: «ومحل البطلان فيم| لا يضاهى التحرير أما ما يضاهيه؛ كجعله 
مسجدًا إذا جاء رمضان.. فالظاهر صحته ىا ذكره ابن الرفعة)0". 
وإن علق الوقف بموجود ني الخال صح الوقف. فلو قال: إن كانت هذه الأرض في 
ملكي فهي صدقة موقوفة» فإن كانت في ملكه وقت التكلم صمَّ الوقف. وإلا فلا؛ لأن 
التعليق بالشرط الكائن تنجيز". 
0)انظر: 3 المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» / 300 
*” وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» 765 : والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 17/ 2775 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد 
بن يحبى بن المرتضى» 5/ »١157‏ وشرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 2517/١‏ 
والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 171-110/77. 
)١(‏ انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 711//4. 
() الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الفكرء بيروت» 707/7”. 


(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)»؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 51١/5‏ 7. 
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القول الثان: ذهب المالكية. والحنابلة ف قول اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق 
والحارثى» والإياضية إلى عدم اشتراط التدجيز ف صيغة الوقف» فيصح المنجز وغير 
المنجز”"» قياسًا على العتق» قال القرافي: «وهو أولى من قياسه على البيع؛ لأنه معروف بغير 
عوضء فهو أشبه بالعتق» وأخص به من البيع»2". 
ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط : 
عرّف ابن نجيم التعليق بأنه ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى؛ 
وقال الحموي: التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجدء ب)إن) أو إحدى أخواتها””. 
وقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف بصيغة معلقة على شر طء تبعًا لاختلافهم في شرط 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والزيدية» والإمامية» 
والحنابلة في المذهب”' إلى أن الوقف بصيغة معلقة على شرط لا يصح؛ لأنه علّق حصول 
قال الطرابلسى الحنفى: «لو قال: إذا كلمت فلاناء أو إذا تزوجت فلانة» وما أشبهه. 
فأرضى هذه صدقة موقوفة» يكون الوقف باطلاً»*» وقال البهوى الحنبلى: (فإن علقه) 
أي الوقف (بشرط غير موته؛ لم يصح) الوقف. سواء كان التعليق لابتداته: إذا قدم زيد أو 
)١(‏ انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/7 7”77؛ بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي. 4/ 5 .٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين 
أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 7917/17» والمصنف في الأديان والأحكام, أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الكندي السمديء مطابع سجل العرب. القاهرة» نشر وزارة التراث القومي والثقافة» عمان؛ /7/ / مره وشرح النيل 
وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/١17‏ 50. 
(؟) الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/5 777. 
(") انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 4١/4‏ . 
() انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أب بكر الطرابلبي» ."١‏ ورد المحتار على 
الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 074١/5‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» »44١/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء 
الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 7/ 2775 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار أحمد بن يحيى بن المرتضى» 
0/ 157. والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 77/ 4171-١170‏ وشرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 7177/7. 
(5) الإسعاف في أحكام الأوقاف, برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» .”١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وَلدلي ولدء أو جاء رمضان.. فداري وقف على كذاء أو كان التعليق لانتهاته؛ كقوله داري 
وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لي ولد ونحوه»”". 
واستدلوا لذلك: بأن الوقف مما لا يحلّف به. فلا يصح تعليقه | لا يصح تعليق الهبة29, 
وبأن الوقف نقل للملك فيا ل يبن على التغليب والسراية» فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة 
كاهبة» وبأن تعليق الوقف يتضمن الجهالة» فلا يصح قياسًا على البيع©. 
القول الثاني: ذهب المالكية» والحنابلة في قولء والإباضية إلى أن الوقف بصيغة معلقة 


إحق 


على شرط؛ صحيح 

قال المر داوى الحنبا. : «أن يقف ناجدً ا» فإن علقه عل شم ط؛ » هذا المذهب. وقيا.: 

وي احم 3 جراة5 سر يصح ب روفي 

يصح. واختاره الشيخ تقى الدين (ابن تيمية)» وصاحب الفائق» وقال: الصحة أظهر)". 

واستدلوا لذلك بقياس تعليق الوقف على تعليق العتق بجامع أنه معروف بغير عوض» 
فإذا صح التعليق في العتق صح في الوقف"". 
ثالنًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: 


الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: هى إسناد إنشاء العقد إلى وقت سيأي”"» ى| لو قال: 


.705٠ /5 انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي»‎ )١( 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسبي» .”٠‏ 

(9) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ .765٠‏ 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 777/57: وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»»: أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 5/ »٠١5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو 
وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» /١7‏ 454» والمصنف في الأديان والأحكام, أبو بكر أحمد بن عبد 
الرحمن بن موسى الكندي السمدي؛. 8؟1/ ؟7/ 70-77 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/ 73. 

(5) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» ."٠‏ ورد المحتار على 
الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 274١/5‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» »44١/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء 
الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 7/ 2715 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» 
0/ 157. والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 77/ 4171-١170‏ وشرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 5177/7. 

(0) انظر: فتح الغفار على المنار» ؟/ 57-864. 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
وقفتٌ داري هذه اعتبارًا من أول السنة القادمة» أو من أول الشهر القادم. 

فقد اختلف الفقهاء في إنشاء الوقف ببذه الصيغة؛ تبعًا لاختلافهم في شرط التنجيز في 
صيغة الوقف على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة في المذهب» 
والزيدية» والإمامية إلى أن الوقف بصيغة مضافة إلى زمن مستقبل لا يصح. ولو حلت 
السنة» أو جاء الشهرء واستدلوا لذلك بأن الوقف نقل للملك بدون عوض. فلا يبنى على 
خطر الحصول كم في الحبة'". 

القول الثاني: ذهب المالكية» والحنابلة في قول» والإباضية إلى أن الوقف بصيغة مضافة 
إلى زمن مستقبل صحيح, واستدلوا لذلك بقياس الوقف على العتق» بجامع أنه معروف 
بغير عوضء فإذا صح التعليق في العتق صح في الوقف”". 

رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف) : 

صورة الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت هى أن يقول الشخص: إذا مت فأرضى هذه 
ذف مرتونة غل النقزاء واللساكية قل مص الوقف بيده الضيفة؟ ْ 

إذا صدرت صيغة الوقف مضافة إلى ما بعد الموت؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء في الجملة 
إل ضحة الوقف له الصيكة” 

فأما الذين ذهبوا إلى اشتراط التنجيز من الحنفية» والشافعية» والحنابلة في المذهب» 
والزيدية» والإمامية.. فقد استثنوا هذه الصورة من عدم صحة الوقف بالصيغة المعلقة على 


0)انظر: رك المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» / 3900 
7" وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 0/ 771. والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 7/ “277 والمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسبي» دار هجرء القاهرة» ط١؛‏ 515 ١ه/‏ 1995م 91/15 وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 4/ 255٠‏ ومغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» 
يوسف بن عبد المحادي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ١191م 2١155‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن 
يحبى بن المرتضى» 5/ 157» والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 77/ 2171-1108 وشرح النيل 
وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/١17‏ 50. 

(؟) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 77/7 , والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليهان المرداوي» 7/ “77 وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/١75‏ 40. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
شرط في الحياة» ويكون الوقف حينئذ في حكم الوصية» وينفذ من ثلث التركة0"©. 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه من استثناء هذه الصورة من عدم صحة الوقف بأن عمر بن 
الخطاب ذيه وصّىء فكان في وصيته: «هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين» إن حدث 
به حدث أن تَّمْعًاا"' صدقة)”2» ى) أنهم ألحقوه بالصدقة المطلقة. 
قال الحنفية: «المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة, فإن مات من غير رجوع عنه ينفذ 
من الثلث»*2» وقال ابن نجيم الحنفي: إذا علقه بموته؛ كم) إذا قال: إذا مت وقفتٌ داري 
على كذا.. فالصحيح أنه وصية لازمة» لكن لا تخرج عن ملكه. فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه 
بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله أن يرجع قبل موته: كسائر الوصاياء وإنم| يلزم 
حل ا 0 


وقال البهوتي ال حنبلي: «وإن قال: هو وقف بعد موتي؛ صح)؛ لأنه تبرع مشروط بالموت 
1 زف4 
فصح”". 
: الإمامية اشترطوا لذلك صيغة معينة» وهى أن يقول الواقف: إذا مت فاجعلوا 
هذا وقفّاء يكون وصية بالوقف. وعلى الوصى أن ينفذ» وينشيئ الوقفء أما إذا قال الواقف: 
إذا مت فهذا وقفء لم يصر وقمًا بعد الموت». 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلبي» 0"؛ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» 270/0 ومغني المحتاج إلى معرفة معان 
ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 786 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور 
48 ١ء‏ والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 171-110/77. 

(؟) مْعْ: بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة» أرض لعمر ذه بخيبر» كما ورد التصريح بذلك في الجامع المسند الصحيح 

لمختصر من أمور رسول الله يَكَِدِ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

لمغيرة الجعفي البخاري» (/71071). 

() من وصية عمر بن الخطاب في: سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 

لسّجِستاني» رقم (7541/9): 7/ .1١1/‏ 

لخرقي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركثى المصري الحنبل» 5/ 7/857. 

(5) الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلبي» ”. 

0( لبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري. ٠4/6‏ 7. 

63 نظر: الفقه على المذاهب الهسة (الجعفريء الحنفيء المالكي» الشافعي» الحنيبل)؛ محمد جواد مغنية» دار العلم للملايين» 
بيروت» طت 191/4م, 1 
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وأما الذين لم يشترطوا التنجيز في الصيغة من المالكية» والإباضية» والحنابلة في قول.. 
فيصح الوقف عندهم مهذه الصيغة من باب أولى0". 

لكن الإباضية اشترطوا لصحة ذلك أن يذكر في وصيته وجهًا من وجوه الخير أو الأجرء 
قال أطفيش: فإذا قال: أوصيت بهذا في سبيل الله» أو لسبيل الله...؛ بطل» وكان ميرانًا... 
وإن ذكر وجهًا من وجوه الأجر جازء ذكر سبيل الله» أو لم يذكرء مثل أن يقول: أوصيت 
بهذا الشيىء للجهاد, أو صدقة على طلب العلم في سبيل الله”". 

وذهب القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن البنا من الحنابلة إلى صحة الوقف المعلق 
بالموت: إلحاقًا له بالهبة”2» ووافق أبو الخطاب جمهور الفقهاء في بعض كتبه©). 

خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرط: 

يراد بصيغة الوقف المقترنة بشرط: تقييد أصل الوقف بأمر ما بدون ذكر أداة الشرط 
[إن] وما في معناها صراحة*؛ مثل أن يقول الواقف: أرضى هذه صدقة موقوفة على أن 
تكون الولاية عليها لفلان. 

والشروط المقترنة بصيغة الوقف تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة» يأتي 
تفصيلها عند الكلام على شروط الواقفين؛ وسيتم الاقتصار في هذا المقام على بيان موقتف 
المذاهب الفقهية من بعض هذه الشروط باعتبار صحتها وأثرها على الوقف: 

يقول عليش: «الشروط في الوقف على ثلاثة أقسام؛ الأول: ما يفسد به الوقف. الثاني: 
ما لا يفسد به الوقف. ولا يلزم الوفاء به» الثالث: ما لا يفسد به الوقف. ويلزم الوفاء به)”"2. 

وبتتبع عبارات فقهاء المذاهب يتبين أنهم يقسمون الشروط المقترنة بصيغة الوقف 
باعتبار حكمها الوضعي إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ عليش. 


)١(‏ انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/ 777 وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)»؛ أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي, 4/ 2٠١0‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليهان المرداوي» 7/ 77» وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/١7‏ 40. 

(؟) انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/١١‏ 40. 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» 551 ١ه/‏ 7١٠5م‏ :/025. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ /1/ 5-11 7. 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر خواجه أمين أفندي. المادة (877). 

() فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي. دار المعرفة» /١‏ ١/ال.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وفيم| يأتي تناول هذه الأقسام: 

أ) اقتر قتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف. ويلزم الوفاء به: 

يُعَبّر الفقهاء عن هذا الشرط بالشرط الصحيح.ء وهو الذي لا يُخل بأصل الوقف. ولا 
كل بود رقرب آر اللرق فت عازيي ولاكا ع القدر »وجاك جل شيط ليميج 
أله معت يسن بي 

قال ابن عابدين: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع» وهو مالكء فله أن يجعل 
ماله حيث شاء مالم يكن معصية". 

ومن أمثلة الشروط الصحيحة المقترنة بالوقف: الشروط المؤكدة لمقتضى الوقف؛ مثل 
لمر ئسي سين لسار بايا اتاجير رجي را يكرا تراط 
الواقف الولاية على الوقف لشخص معين» 

ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف: 

والشر الف كنيل بهالركقي سورياف باصل الرققيه أووناق بقارا »: 

ومن أمثلة هذا النوع من الشروط عند الحنفية ما جاء في البحر الرائق نقلاً عن الإسعاف: 
«وقفها على أن له أصلهاء أو على أن لا يزول ملكه عنهاء أو على أن يبيع أصلها ويتصدق 
بثمنهاء كان الوقف باطلةً)0). 

ومن أمثلتها عند المالكية: تخصيص البنين بالوقف دون البنات» فجاء في شرح الخرشي: 
لو وقفه على الجميع (أي بنيه وبناته)» وشرط أن من تزوجت من البنات لا حق للا في 


2020 ةغةخةمآذذت ل 


رف الي ا ا ا 0 
كتاب الوصية» باب الوقف. حديث رقم 2١1577‏ واللفظ له. 


2 لحديث مذكور في: سنن أبي داود» أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتاني» 
رقم (71/4) 1١17/7‏ وصحح إسناده ابن الملقن وغيره في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 
الكبير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» ٠١/8/17‏ . 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5 ١75‏ 4» ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
البو ا ل ال ا 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

الوقف وتخرج منه؛ فإنه يكون باطاة”". 
ومن أمثلتها عند الشافعية ما جاء في تحفة المحتاج: «ولو وقف شيئًا بشرط الخيار له أو 

لغيره في الرجوع فيه أو في بيعه متى شاءء أو في تغيير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو 

نحو ذلك.. بطل الوقف على الصحيح)”". 
ومن أمثلتها عند الحنابلة» قال ابن قدامة: «وإن شرط أن يبيعه (أي الوقف) متى شاء 

أو يبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف. لا نعلم فيه خلافاء لأنه ينافي مقتضى 

الوقف)”7". 
ومثل الإمامية لهذا النوع بأنه لو شرط إخراج من يريدء بطل الوقف©». 

ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف. ولا يلزم الوفاء به: 
وهذا النوع من الشروط غير الصحيحة تكون في الغالب منهيًًا عنهاء أو ليست في 

مصلحة المستحقين”*؛ لهذا يحكم بفسادها هي» وعدم تأثيرها على صحة الوقف. 
وفيما يأتي أمثلة لهذا النوع من الشروط لدى المذاهب الآتية: 

١‏ - المذهب الحنفى: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه. وكان هو غير مأمون على الوقف. 
فللقاضي أن ينزعها منه ولو شرط الواقف أن ليس للقاضي ولا للسلطان نزعه؛ لأنه 
شرط مخالف لحكم الشرعء فيبطل". 

-١‏ المذهب المالكي: لا يتبع شرط إصلاحه (أي الوقف) على مستحقه؛ لعدم جوازه. 
ويلغى الشرط» والوقف صحيح.ء ويصلح من غلته". 

“- المذهب الشافعي: لو شرط أن لا تؤجر الدار أكثر من سنة» ثم انهدمت» وليس لها جهة 
عمارة إلا بإجارة سنين» فإن ابن الصلاح أفتى بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف 


.857 /1/ انظر: شرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي.‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 7/ 100. 

(7) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 8/ 197. 

() انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 7/ .17١‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)»» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 27/4 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري, 0/ 178. 

(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 7/ 779. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 14. 
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أن لا يستأنف؛ لأن المنع في هذه ا حالة يفضي إلى تعطيله» وهو مخالف لمصلحة الوقف". 
4- المذهب الحنبلي: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة» فالمتأهل أحق من المتعزب 
إذا استويا في سائر الصفات””". 
- المذهب الزيدي: لو شرط أن يبيعه من شاء؛ بطل الشرط”". 
سادسًا: الصيغة المؤيدة: 
الصيغة المؤبدة في الوقف: هي أن تخلو الصيغة من التأقيت بمدة معينة©)؛ كأن يقول: 
وقفتٌ داري هذه على طلبة العلم الشرعي؛ لآن التأبيد جزء من معنى الوقف لا يتحقق 
بدونه. 
والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق» قال المرغيناني: «وقيل: إن التأبيد شرط 
بالإجماع»”؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد. 
ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها: 
-١‏ التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف. 
-١‏ خلو صيغة الوقف من التأقيت. 
- تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء. 
؛- الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد, قال البُجَيْرَّمي: ينبغى أن يُقال فيه لو قال: وقفته 
على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إلبكة إنه يضم ا 


.7/05 /١ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي»‎ )١( 

0 انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ .77١‏ 

() انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 0/ 1017. 

(5) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليمان بن محمد بن عمر البَجَيَرْميَ المصري 
الشافعيء دار الفكرء 5١68‏ ١ه/‏ 995١م‏ ؟/ .59١‏ 

(5) انظر: نباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام 
الحرمين» 40/4 ”2 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
57/5 والجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» /١‏ 775 ورد المحتار على الدر 
المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقى الحنفى المعروف بابن عابدين» 2759/5 . 

(5) الهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» المكتبة الإسلامية» / 1. 

(0) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليمان بن محمد بن عمر البْجَيَرْمِيَ المصري 
الشافعى» ”7/ .76٠‏ 
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ثم اختلف الفقهاء في أمرين: 
أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت» وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة. 
ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة» وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف؛ 
بل الشرط ألا يتضمّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاقي 
على فلان سنة» يكون الوقف باطلاًء أما لو قال: وقفت هذه الدار على أولادي؛ فبعد 
انقراض الأولاد تصرف الغلة في الفقراء» واستدلوا لعدم اشتراط النص على التأبيد أن لفظ 
الوقف يتضمن التأبيد. فلا حاجة للتنصيص عليه”". 

القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن الحنفي إلى أنه يشترط النص على التأبيد في صيغة 
الوقف؛ وبخاصة إذا وقف على جهة تنقطع؛ كالوقف على الأولاد» ففي هذه ا حالة لا بذ 
من النص على التأبيد» وإلا كان الوقف غير مؤبد7”". 

سابعًا: الصيغة المؤقتة : 

الصيغة المؤقتة في الوقف: هي التي تتضمن تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول 
الواقف: وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة» أو وقفت داري هذه على 
فلان وأولاده لمدة عشر سنين» فما حكم ذلك؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والحنابلة» والشافعية في الأصحء 
والإمامية في القول الأقوى.. إلى أن الوقف المؤقت باطل؛ لأن الوقف إخراج مال على وجه 


)١(‏ انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» ١/1١7‏ 4» المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر 
الشهيد النجاري برهان الدين مازه. 7/57 »١١١‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي 
الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 59 ؛ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المديئة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم 

بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي» / 4717 تحفة الحبيب على شرح المخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)؛ 
سليمان بن محمد بن عمر البََجَرْرمِيٌ المصري الشافعي» '/ 0 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» » مصطفى بن سعد 
بن عبده الدمشقي ال حنبل» ٠‏ 45/5 وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 7/ 451» 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى, 5/ 4 10. وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ 
أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 57/7 5-7 7. 

() انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» »57/١7‏ المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر 
الشهيد النجاري برهان الدين مازه» »١١١/7‏ والهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الفرغاني المرغيناني» "ا/ ١6‏ . 
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القربة» فلم يجز إلى المدة» كالعتق والصدقة""". 

وقيّد الحنفية ذلك بط إذا اشترط الواقف مع التأقيت حقه في استرجاع العين الموقوفة 
بعد انتهاء الوقت الذي حدده الواقف؛ كأن يقول: داري هذه صدقة موقوفة على الفقراء 
والمساكين لمدة سنة» على أن ترجع إلى ملكي بعد ذلك. 

أما إذا لم يشترط الواقف مع التأقيت استرجاع العين الموقوفة بعد مضي المدة؛ فقد 
اختلف فقهاء الحنفية في ذلك على قولين: 

أحدهما: ما ذهب إليه هلال الرأي من أن الوقف صحيح والتأقيت باطل» حيث قال: 
أرأيت إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله أبدَا شهرّاء فإذا مضى ذلك الشهر فهى مطلقة؟ 
قال: الوقف باطل لا يجوز وعلّل ذلك بأن الواقف لما قال موقوفة شهرّاء فلم يشترط بعد 
السنة فيها شيئّاء فلما لم يشترط ذلك؛ كانت موقوفة أَبدَاء وهذا بمنزلة: صدقة موقوفة على 
فلان» ولم يزد عن ذلك, وإذا مات فلان كان للمساكين» وهي موقوفة أبدًا. 

وثانيهما: ما ذهب إليه المخصاف من أن الوقف باطل؛ لأن من قال: صدقة موقوفة سنة» 
ول يزد على هذا؛ فلم يجعله مؤبدًا". 

واستدلوا لعدم صحة الوقف المؤقت با يأتي: 
-١‏ قوله يَلِةِ لعمر بن الخطاب ذفه: «حبّس الأصلء وسبّل الثمرة)”"» وفي رواية أخرى: 


)١١‏ انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 4١/1١7‏ والهداية شرح بداية المبتدي أبو الحسن برهان 
الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» ”/ 10» والجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد 
الحداد اليمني» /١‏ 07370 والبيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 
017. والوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ 57/5 7» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا 
محبي الدين يحبى بن شرف النووي: ه/ 2875 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسبي» 15/7. والمبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» 
0/ 6 وشرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 577/1 58-17 7. 

)١(‏ انظر: أحكام الوقف. هلال بن يحبى بن مسلم الرأي» 87 وأحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف 
بال مخصاف» .١١1/‏ 

(') سئن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديء دار المعرفة» بيروت» 1787ه/ 1977م رقم (45057)) 
87 1» البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي المصريء 1/ 49. 


١57 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
«حبّس أصلهاء وسبّل ثمرها""» وفي رواية ثالثة: «حبيس ما دامت السموات 
والأرض"”"» وفي رواية رابعة: «تصدق بثمره» واحبس أصله. لا يباع ولا يورث)27. 
فهذه العبارات تؤكد على التأبيد وعدم صحة الوقف المؤقت؛ لأن حبس الأصل يدل على 
التأبيد» فلو جاز تأقيته؛ لأصبح عرضة للرجوع عنه» وهذا يتناقض مع معنى الحبس» 
ولآن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورثء وهذا يؤكد أيضًا معنى التأبيد؛ لأنه لو جاز 


التأقيت لجاز بيعه وهبته وتوريثه. 
-١‏ ولأن الوقف إخراج مال على وجه القربة» فلم يجز إلى المدة؛ كالعتق والصدقة. 
#دبولآنه لى از الوقف المؤاقك لآدى ذللف إل أن يكرة المسجد موقر فا إل ده وبعدها 

يضير سكا أوغير ذلك؛ وهذالا جوزة, 

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول ابن سريج» والإمامية في قولء والإباضية 
في وقف غير المسجد؛ إلى أن الوقف المؤقت صحيح.ء وينتهي بانتهاء الوقت". 

واستدلوا لذلك با يأتي: 


)١(‏ سئن الدارقطني, على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» رقم (9/ا )2 ١5‏ وصحح إسناده ابن الملقن في: 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري» 7/ 19. 

(؟) سئن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديء رقم (451/8)» 2197/5 نيل الأوطار» محمد بن علي 
الشوكانيء دار ابن حزم بيروت». ط١»‏ م 0/1 

(؟) سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» رقم (5557 5): 5/ 1417. 

(5) انظر: البسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء .4١/17‏ والهداية شرح بداية المبتديء أبو الحسن 
برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» ""/ 2١6‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن 
علي بن محمد الحداد اليمني» /١‏ 0770 والبيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي» 77/8. والوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيى. 757/5 وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي, 0/ 27*75 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو 
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدبي» 5/5 ؟» والمبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن مفلح. دار عالم الكتبء الرياض» ”577 ١ه/‏ 7١١٠م,‏ 0/ 170 وشرائع الإسلام في مسائل الخلال 
والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 58-5757077 7. 

(0) انظر: جامع الأمهاتء أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكرديء 54 5» والفواكه 
الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي» أحمد بن غنيم بن سال بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ط7. ١19/5‏ ه/ 1916064 م؛ ؟/ 75" والحاوي في فقه الشافعي», أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» ١/7‏ 07» والبيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
الم العمراني اليمني الشافعي» 8/ /517» الوسيط في المذهب, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 57/5 7» والإيضاح» 
عامر بن على الشهاخى» 54/ 705-7807 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
-١‏ أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان» 
وفي بعضه. وقال ابن سريج: وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفاء قيل له: ليس كذلك» 
فإن العارية يرجع فيهاء وهذه لا رجعة فيها0". 
؟- ولأن الواقف على نيته في ماله» ولكل امرئ ما نوىء كما جاء في الحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 
القول الثالث: ذهب أبو يوسف من الحنفية في رواية عنه» وهلال الرأيء والزيدية إلى 
أن الوقف صحع» والتأقيت باطل7”", وهو مقتضى مذهب الظاهرية. 
القول الرابع: ذهب بعض الشافعية -ومنهم إمام الحرمين- إلى أنه يفرق بين ما إذا كان 
تأقيت الوقف يتعلق ب يحتاج إلى قبول» وبين ما لا يحتاج إلى قبول*» فإذا كان التأقيت 
يتعلق با لا يحتاج إلى قبول؛ كالوقف على الفقراء والمساكين.. فإن الوقف صحيح والشرط 
باطل» أما إذا كان التأقيت يتعلق با يحتاج إلى قبول؛ كالوقف على فلان وذريته لمدة معينة؛ 
فإن الوقف باطل. 
قال النووي: لو قال: وقفت سنة؛ فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن الوقف باطل» 
وقيل: الوقف الذي لا يشترط فيه القبول» لا يفسد بالتوقيت؛ كالعتق» وبه قال الإمام 
الجويني ومن تابعه"”". 
ثامنًا: الصيغة الجازمة: 
الصيغة الجازمة في الوقف: هى الصيغة القاطعة التى لا تردد فيهاء ولا وعد. ولا خيار. 
أ) اتفق الفقهاء في الجملة على اشتراط الجزم في صيغة الوقف. وعبّر الحنفية عن هذا 
الشرط بالجزم, في حين أن غيرهم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة عبّروا عنه بالإلزام. 
)١(‏ انظر: الحاوي في فقه الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 1/ .07١‏ 
(؟) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء رقم (1) . 
(") انظر: المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه. 7/ »١175‏ ورد المحتار على الدر 


لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» 0/ .١67‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. 59/48 .197-١‏ 

(5) انظر: نباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام 
الحرمين. 8/ 5 0". 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» 0/ 370”. 


*” ٠و‎ 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

وفيما يأتي بيان لأحكام ما يتضمنه هذا الشرط من خلال استعراض عدد من الصيغ 
التي تنافيه: 

١‏ - تضمّن صيغة الوقف التردد في العقد: 

إذا كانت عبارة الواقف لا تزال في مرحلة التفكير بصوت عالٍ في الوقف. وهي تدل 
على التردد في الإقدام عليه؛ فلا ينشاً الوقف بمثل هذه العبارة. ْ 

؟- تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد: 

إذا وعد الواقف بالوقف. فقال: سأقف أرضى هذه على الفقراء والمساكين» أو على 
أريي؛ 1 ينعقد الوق مولا بكرن الرعد هارما . 

ويختلف الوعد بالوقف عن النذر بالوقفء. ىا لو قال: عل أن أقف عقاري الفلاني 
عل الفقره والساكيعة لآل الناار مياه قلاويدلكن يزعن تضمو مد الزن الات الوعد 
الذي ينافي الجزه". 

*- تضمٌِّن صيغة الوقف خيار الشرط: 

إذا قال: وقفتٌ أرضى هذه على الفقراء والمساكين» أو على المسجد الكبير في البلد على 
أن يكون لي أو لأستاذي الخيار؛ فهل يصح هذا الوقف؟ 

- يختلف الحكم تبعًا للموقوف عليه: 

فإن كان الوقف مسجدًا؛ صح الوقف. وبطل الشرط؛ لأن المسجد حق خالص لله 
تعالى» لا محال لإبطاله لأي سبب من الأسباب”". 

ب) وأما إذا كان الوقف غير المسجد؛ كالفقراء والمساكين؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنابلة» والشافعية في الأصح. ومحمد بن الحسن”" وهلال الرأي 
والخصاف من الحنفية» وهو المفتى به في المذهب الحنفي» والإمامية إلى أن الوقف يبطل 
مطاناء ان يطل الرنقه وقرظ الخارة هاء فق اكاب الرنرق الشاكل لعل :“قال 
الكوماق: تلك لاجد لقف الدى الأ خرن با هو قال) أن يرق وقول [لاشامرجم» 
)١‏ انظر: البسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السر خسي» 4/ 2177 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء 

الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» /١١‏ 1957» وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/١/7‏ . 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 4/ 517”. 
() انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» .47/١7‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وإن شاء نقض؛ فهذا ليس وقفَاء وهذا لا يجوز". 

وقال هلال الرأي الحنفى: أرأيت رجلاً يقف أرضًا له على وجوه سماهاء وعلى أنه 
بالخيار في إبطال أصل الوقف متى ما بدا له؟ قال: الوقف باطل» لا يجوز». 

وقال الخطيب الشربيني الشافعى: (ولو وقف بشرط الخيار) لنفسه في إبقاء وقفه 
والرجوع فيه متى شاع قري من شاء أو شرطه لغيره» أو شرط عوده إليه بوجه ماء كأن 
شرط أن يبيعه» أو شرط أن يدخل من شاءء ويخرج من شاء.. بطل على الصحيحء ومقابل 
الصحيح: يصح الوقف ويلغو الشرط”". وقال ال حلي الجعفري: وإن شرط فيه (الوقف) 
خيارًا لنفسه أو غيره؛ بطل. 

واستدل هلال لذلك: «بأنه نا اشترط الخيار في إبطاله» فلم يز ملكه عنه بعد الخيار 
الذي شرطء فإذا لم يزّل ملكه كان الأصل في ملكه على حاله» وإذا كان كذلك؛ كان الوتف 
باطلاًء لا يجوزء ألا ترى أن رجلا لو باع من رجل بيعًا على أنه بالخيار؛ كان المبيع في ملك 
البائع مال ينتقطع خياره» وكذلك الوقف. إلا وقف بتات؛ لا مَثْنَُوية فيه ولا رجعة» ألا ترى 
أن وقف السلف كلها وقوقًا بتانًا في أصلهاء وشروطهم فيها ألا تباع ولا توهب ولا تورث. 
وإنما يريدون بذلك أنه لا رجعة لهم فيهاء فكل ما كان الوقف على وقوفهم لا مثنوية فيه» 
فهو جائزء وما كانت فيه الرجعة, فلا يجوز؛ لأنه خلاف وقوفهم)2". 

واستثنى الحنفية وقف المسجد من هذا الحكم, فقالوا: لو اتخذ مسجدًا على أنه بالخيار» 
جاز والشرط باطل"". 


القول الثاني: ذهب الالكية» والإباضية"» وأبو يوسف من الحنفية إلى أن الوقف 


(1) انظر: الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَادّل البغدادي 
الحنبلي» 47 ومغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام؛ يوسف بن عبد الحادي» »١16١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .151١/5‏ 

(؟) انظر: أحكام الوقف. هلال بن يحيى بن مسلم الرأي» 85. 

(") انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 7/60 
وخباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي 
الصغير»ء ه/ ه/7”1/5-11. 

(5) انظر: الجامع للشرائع» يحيى بن سعيد الحلي» 707. 

(4) انظر: أحكام الوقفء هلال بن يحيى بن مسلم الرأي» 85. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 57”. 


0 انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» 75059/11. 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
صحيح مطلقَا؛ أي يصح الوقف. وشرط الخيار» وقال ابن شاس المالكي: ولا يحتاج 
الوقف إلى شرط اللزومء بل لا يقع إلا لازمّاء فلو قال: على أني بالخيار في الرجوع عنه. 
وإبطال شرطه.. لزم الوقف وبطل الشرط”©. 

واستدل أصحاب هذا القول با يأتي: 
-١‏ أن الوقف تمليك للمنافع» فجاز شرط الخيار فيه؛ كالإجارة. 
؟- ولأن الوقف يتعلق به اللزوم» وهو يحتمل الفسخ ببعض الأسبابء واشتراط الخيار إنما 

هو للفسخ. فيكون بمنزلة البيع في أنه يجوز اشتراط الخيار فيه. 

وذكر السرخسى الحنفيء بعد أن ذكر رأي أبي يوسف: أنه يجوز أن يستثني الواقف 
ا ال ل 
وهذا الرأي يوسع في الوقف. ويبسر سبله. 

القول الثالث: ذهب الفقيه يوسف بن خالد السمتي من الحنفية» وابن سريج والقفال 
من الشافعية» إلى أن الوقف صحيحء وشرط الخيار باطل» واستدلوا لذلك بأن الوقتف 
إزالة ملك لا إلى مالك» فيكون بمنزلة الإعتاق» واشتراط الخيار في الإعتاق باطل» والعتق 
صحيح. وكذلك الأمر بالنسبة للمسجدء فإن اشتراط الخيار باطل» واتخاذه المسجد 
صحيح. فكذا الوقف قياساء فإنه صحيح والشرط باطل7". 

تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف: 

اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين جهة الصرف في صيغة الوقف على قولين: 

القول الأول: ذهب الالكية» وبعض الحنابلة» وهو اختيار ابن النجار والمرداوي» 
والشافعية في قول مال إليه الغزالي واختاره الشيرازي والروياني» وهو قول أبي يوسف 
وهلال من الحنفية» والزيدية» والإمامية إلى عدم اشتراط بيان جهة الصرف في الصيغة» 
فإذا صدرت الصيغة خالية من بيان جهة الصرف أو ما يسمى «الوقف المطلق». كا لو قال 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكى» 77 37177. 

(1) انظر: البسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» /١7‏ 47» وأحكام الوقف, هلال بن يحيى بن مسلم 
الرأي»؛ م 

(") انظر: المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي». ؟7١/‏ 57» والإسعاف في أحكام الأوقافء برهان 
الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» ا 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الواقف: داري هذه صدقة موقوفة» أو وقفت داري؛ صح الوقف”". 
واستدلوا لذلك با يأق: 


-١‏ أن الوقف إزالة ملك على وجه القربة؛ فيصح مطلقَا؛ سواء ذكر جهة الصرفء أو لم 
يذكرها. 
7- قياس الوقف على الأضحية والوصية والنذرء فى) يجوز صدورها عن المكلف دون 
ثم اختلف الفقهاء القائلون بعدم اشتراط تعيين جهة الصرف في تحديد الجهة التي 
يوجه إليها هذا الوقف على قولين: 
أحدهما: وهو ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» والزيدية» وأبو يوسف من الحنفية.. أن 
الوقف يوجه إلى الفقراء والمساكين؛ لانهم الجهة التي يتوجه إليها الوقف عند خلو الصيغة 
من تعيين جهة الصرف”". 
وثانيه|: وهو ما ذهب إليه بعض الحنابلة» والقاضى أبو محمد المالكى.. أن الوقف غير 
المعين الجهة يوجه إلى جهة من جهات البر والخير»» فقال صاحب المنتهى: يُصرف إلى ورثة 
الواقف وقمًا عليهم؛ على قدر إرثهم من الواقف؛ لأن الإطلاق إذا كان له عَرّف صِحٌّ وحمل 
عليه وعرف المصرف هنا أولى الجهات به. وورثته أحق الناس بيره» فكأنه عينهم لصرفه". 
وقال أحمد في رواية عنه: إنه ينصرف إلى المساكين؛ لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله 
)١(‏ انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 7/ 7”377» والفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي» 
أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي» 7/ 2575 وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي. .٠١7/4‏ والوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء 4/ 75٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليهان المرداوي» 1/ 4 27”0-١1‏ 
وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 07/7 4» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي 
الدين يحيى بن شرف النوويء 7/5 0775١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم المصريء 0/ 27٠5‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 0/ »١167‏ وشرائع الإسلام في 
مسائل الحلال والحرام أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» 7/ 715. 
(؟) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 7757. 
() انظر: رؤوس المسائل الخلافية» أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» »٠١ 57/٠‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب 
الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء 0/ .١67‏ 
() انظر: والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» /٠/‏ 7”0» وشرح منتهى 
الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5٠7//7‏ 
(5) انظر: شرح منتهى الإرادات» ٠17/7‏ 5. 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 

عزوي ارات ر عرف زا روارت صق ترمد تمرك هركت الور كن 
أحمد رواية أخرى أنه تُجْعل في بيت مال المسلمين؛ لأنه مال لا مدق الوخاشيه مالامق 
لاوارث له20. 

القول الثاني: ذهب الحنفية في قول أبي حنيفة ومحمدء والشافعية في قول» وهو الأظهر 
عند الأكثرين من الشافعية» وبعض الحنابلة» وهو اختيار صاحب الإقناع.. إلى أنه يشترط 
بيان جهة الصرف في الصيغة» فإذا صدرت الصيغة خالية من بيان جهة الصرف؛ لم يصح 
الوقف”". فقال ابن عابدين الحنفي: «لو قال: أرضي هذه موقوفة, ولم يزد؛ لا يجوز إلا 
عند أبي يوسفء ويكون وقفا على المساكين»”"» وقال النووي الشافعي: «الشرط الرابع: 
بيان المصرفء فلو قال: وقفت هذاء واقتصر عليه؛ فقولان» وقيل: وجهانء أظهرهما عند 
الأكثرين: بطلان الوقف)©. 

واستدلوا لذلك بالقياس على البيع والهبة» فهو كمن قال: بعت داري بعشرة أو وهبتهاء 
ول يقل لمن؛ ولأن الوقف يقتضي التمليك؛ فلا بد من ذكر المملّك» ولأن جهالة المصرف مع 
ذكره مبطلة» فعدم ذكره أولى بالإبطال””. 

المبحث الخامس 
لزوم صيغة الوقف 

اللزوم هنا ليس بمعنى الجزم في الصيغة الذي عبّر عنه جمهور الفقهاء. وإنم| هو بمعني: 
عدم تمكن الواقف من الرجوع عن الوقف. كا لا يجوز للورثة اعتباره ميرانًا يقسم بينهم. 

لكن متى يعتبر الوقف لازمًا؟ هل يلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف. أم لا بد 
من وجود أمر آخر؟ 

اختلف الفقهاء في لزوم العقد وعدم لزومه على ثلاثة أقوال: 


.7١١/8 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي»‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقى الحنفى المعروف بابن عابدين» 5/ "6٠‏ 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين » أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 5/ 50١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 4/ .15٠‏ 

(1) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 4/ .”0٠‏ 

(:) روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي. 8/ .”١‏ 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ .705٠‏ 


ك0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية"» والشافعية"» والحنابلة, 
والظاهرية”*'. والزيدية"» والصاحبان من الحنفية» وهو المفتى به في المذهب الحنفي”". 
والإمامية”" إلى أن الوقف متى صدر من الواقف وكان مستوفيًا لشروطه أصبح لازمّاء ولا 
مجال للرجوع عنهء ولا التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف. 
فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث,ء ولو اشترط الواقف الرجوع عنه. 

قال ابن الحاجب: «الوقف لازم ولو قال: لي الخيار»””» وقال ابن راشد: الصيغة إن 
وردت مطلقة فحكمها اللزوم» وإن صدرت مقيدة بخيار فكذلك» وشرط الخيار باطل”"). 

وقال الماوردي الشافعي: «إذا وقف شيئًا زال ملكه عنه» ولزم فلا يجوز له الرجوع فيه 
بعد ذلك. ولا التصرف فيه ببيع ولاهبة» ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه0"©. 

وقال البهوتي الحنبلي: «والوقف عقد لازم؛ قال في التلخيص وغيره: أخرجه مخرج 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط5”. ٠٠5١ه/ .٠ ١/1‏ ولباب اللباب في بيان 
ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسبابء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي» 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ » أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
7 :؛ وشرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي يي المالكي» 1 4/. 


00 ا اكاو موا ل كانه و اعود 0 للارن 
م اسم ا 1 الكتب» الرياض» 
577 1ه ٠7م‏ 307/0 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 1/ ". 

(5) انظر: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري. 59/48 .197-١‏ 

(5) انظر: تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» العباس بن أحمد الصنعاني» 5/ 2١175‏ وشرح الأزهار المنتزع من 
الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 08/7 5» والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» 
هلم ١‏ . 


(5) انظر: شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي. دار الكتب العلمية» بييروت» 
طاء 199١اه‏ 5/ 40» تحفة الفقهاء؛ علاء الدين السمرقندي» 0777/17 والمبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي 
سهل السر خسبي» 2707/17 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 2777/7 

() انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي» ١١/78‏ . 

() جامع الأمهاتء أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكردي. 59 5. 

(9) انظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسبابء أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن راشد القفصي المالكي. 51 . 

.01١ /1 الحاوي في فقه الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي»‎ )9١( 


اد 


الفصل الثاني: صبغة الوقف وشروطها 
الوصية» أو لم يخرجه (لا يجوز فسخه بإقالة”" ولا غيرها)؛ لأنه عقد يقتضي التأبيد» فكان 
من شأنه ذلكء (ويلزم) الوقف (بمجرد القول بدون حكم حاكم)»2". 

وقال الشيخ محمد حسن النجفي الجعفري: «لا خلاف ولا إشكال في أنه (إذا تمّ) 
الوقف بجميع شرائطه المعتبرة (كان لازمّاء لا يجوز الرجوع فيه؛ إذا في زمان الصحة)» بل 
الإجماع عليه عندناء بل هو كالضروريء خلاقًا لأبي حنيفة» فجوّز للواقف الرجوع به؛ بل 
لورثته. إلا أن يرضوا به بعد موته؛ فيلزم» أو يحكم به حكم حاكم)”". 

واستدلوا لذلك بالآتي: 

-١‏ ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر #85: «أن عمر بن الخطاب 4ه أصاب أرضًا 
35 فائق الى قله يسائر فيهاة فقال#بالرسول اله إلى عزنت أرضايطية 1 أصث 
مالقط هو أنفس عندي منه. فا تأمرني به؟ قال: إن شئتَ حبست أصلها وتصدّقتٌ بها»» 
قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يُبتاع» ولا يورثء ولا يوهبء قال: فتصدّق 
عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. لا جناح 
على متوليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يُطعم صديقا غير متموّل فيه200*0, فقوله: لا يباع 
ولا يوهب ولا يورثء يدل على لزوم الوقف. وقطع التصرف فيه. 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»". 

قال الشوكاني: (صدقة جارية) يشعر أن الوقف يلزم» ولا يجوز نقضه. ولو جاز النقض 


.77 الإقالة: هي رفع العقد وإزالته. انظر: التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي»‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 797» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» 
مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقى الحنبلى» 7 

() جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي: ١١/78‏ . 

() هذه الأرض يقال لها: «ثمغ» بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة» وقد ورد التصريح باسمها في الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله يَكدةٍ وسننه وأيام المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 

(5) غير متمول: غير متخذ منها مالّاء أي ملكَّاء والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابهاء انظر: نيل الأوطار» محمد بن على 
الشوكاني» 707/5. 

(5) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَيةٍ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. حديث رقم (70/1/5). 

(10) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاجء بيت الأفكار الدولية» الأردن» رقم (1571). 


اذم 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
لكان صدقة منقطعة» وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع”". 

"- ولأن الوقف تبرّع يمنع البيع والهبة والميراث» فلزم بمجرد صدور صيغته من 
الواقف كم في العتق. 

القول الثاني: وذكره الدسوقي عن ابن عبد السلام: أنْ الوقف تصرف لازم غير أن 
للواقف أن يشترط لنفسه الحق في الرجوع عن وقفه. ويثبت له هذا الحق بمقتضى اشتراطه. 
فقال الدسوقي: واعلم أنه يلزم» ولو قال الواقف: ولي المخيار» كما قال ابن الحاجب؛ وببحث 
فيه ابن عبد السلام: بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه. كما قالوا: إنه يوفى له بشرطه إذا شرط أنه 
إذا تسوّر عليه قاض رجع له”". 

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة» وزفرء والإباضية إلى أن الوقف جائز غير لازم, فإذا 
صدر من الواقف جاز له الرجوع عنه حال حياته مع الكراهة» ويورث عنه» وإنا يلزم 
الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية0©: 

الأمر الأول: أن يحكم الحاكم (القاضي) بلزوم الوقف؛ فإن حصل نزاع بين الواقف 
والناظر في العين الموقوفة» وحكم القاضي بكونه وقمّاه صار لازما؛ لأن قضاء القاضي في 
المسائل الاجتهادية يحسم النزاع» ويرفع الخلاف في المسألة. 

الأمر الثاني: أن يكون الوقف على مسجدء ويأذن للناس بالصلاة فيه» فيلزم هذا 
الوقف بذلك؛ دون حاجة إلى حكم حاكم, فلا يجوز الرجوع عنه. ولا يكون ميراثا بعد 
وفاة الواقف؛ لأن المسجد يكون خالصًا لله تعالى» ويتتخصص للصلاة» فيكون لازمًا. 

والأمر الثالث: أن يخرج الوقف مخرج الوصية» بأن علّق الواقف الوقف بوفاته» كأن 


.1185 انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني»‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, 5/ 10» والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القراني» 7/ 777 وجامع الأمهات. أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكردي» 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 18/5. 

(") انظر: شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي» 4/ 45» والمبسوط» شمس 
الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السر : خسبي» 277/17 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
بن أحمد الكاساني الحنفي» 2318/7 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصريء 7١4/5‏ والإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أب بكر الطرابلسي» "'؛ ومجمع الأخبر 
في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليهان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» ١/١‏ ”الا ورد المحتار 
على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ 57 “ا ومنهج الطالبين وبلاغ 
الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» 701//17. 
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ااعال قار م رف ار ونيا 

يقول: وقفت داري بعد موتي على الفقراء والمساكين, فإذا قال ذلك؛ خرج الوقف عن ملك 

الواقف بعد وفاته محسوبًا من ثلث التركة. 
واستدلوا لذلك با يأتي: 

-١‏ حديث عبد الله بْنَّ زَيِْ بْنِ عبد وَبّهِ د ضيه أنه «قَالَ لِرَسُولٍ الله له :يا وَسُولٌ الله ! إن 
حَائِطِي هَدَا صَدَكُ وَهُوَ إل الله وَرَسُولو فج اقلا 1 رَسُولَ الله كَانَ قوم 
عَيْشِنَاه رده َسُولُ الله يكلو ” ع مَانَا ركه ابْتّهَّ2'00» فالرسول يله رد الصدقة: ولو 
كان الرقك لما ارده 

-١‏ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال :نا نزلتٌ سورَةٌ النّسَاءِ قال رسول الله بكلل: 
لخن تن شري العا 

“- وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن الخطاب #ه قال: لولا أني ذكرت صدقتي 
لرسول الله يك لرددتها””» قال الشوكاني: وهو يشعر أن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه» 
وأن الذي منع عمر بن الخطاب ذه من الرجوع كونه ذكره للنبي كَل فكره أن يفارقه 
على أمرء ثم يخالفه إلى غيره!؛) 

: - ولأن الوقف تمليك منفعة دون العين (الرة قبة)» فلا يلزم ؟؛ كالعارية. 

5- ولآن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبضء وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنه صدقة ومن شِرْطها 
القين: 
مسألة : صدور حكم حاكم 4 الوقف وتوثيقه : 


من الموضوعات المهمة التي تتعلق بلزوم الوقف. وتحتاج إلى شيء من التفصيل: صدور 


)١(‏ سنن الدارقطنيء علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» رقم (4009): "١٠5‏ والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري:8/ 191-157» وقد أعلّه ابن حزم بالانقطاع؛ وهو حديث ضعيف؛ لأنه 
مرسل» ونصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
بن محمد الزيلعي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» السعودية» .57١ /١‏ 

)١(‏ المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» رقم »)2١17770(‏ والمحلى بالآثار» 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري»8/ »١157‏ وذكر أنه حديث موضوع ولايصح. 

() شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي؛ 5/ 19. 


() انظر: نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» /11/1. 
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حكم حاكم في الوقف. وتوثيقه لدى جهة رسمية» وفيما يأتي بيان لهذين الموضوعين: 

أولاً: صدور حكم حاكم (قاض): 

إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأً الوقف ويلزم بمجرد صدورهاء أم تحتاج 
إلى حكم حاكم؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية”". والإمامية" إلى أن 
الوقف لا يحتاج إلى حكم حاكه””. 

فقال القرافي المالكي: وحكمه لزوم من غير حكم حاكه”» وقال العكبري الحنبلي: 
«#يصح الوقف من غير حكم حاكم؛ خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: لا يصح إلا أن يحكم الحاكم 
بصحته, أو أن يخرج مخرج الوصية»". 

ويستدل لذلك بأن الوقف تصرف في عين» يجوز أن يصح بعد الوفاة بغير حكم حاكم» 
فجاز أن يصح حال الحياة بغير حكم حاكم, دليله العتق©. 

القول الثاني: ذهب الحنفية والإباضية إلى أن الوقف لا يصح ولا يلزم إلا بحكم حاكم 


)١(‏ انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى. 5/ 2١5‏ وشرح الأزهار المنتزع من الغيث 
المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 40/7 . 

() انظر: الجامع للشرائع» يحيى بن سعيد الحلي» 7769. 

(") انظر: التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» ١7‏ ”. وحاشية الدسوقي 
غل الشرح الكبيرة عمد بن أحد بن غرفة النسوقي المالكي؛ 1//4. والحاوي في فقه الشافع» أب الحسن عل بن محمد 
بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 1/ 421١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»؛ شمس 
الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/ 07077 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 2187/4 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن علي 
بن سليمان المرداوي» /1/ 7. 

(4) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/ 27717 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 0. 

(5) رؤوس المسائل الخلافية» أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» .1١71/-175/9‏ 

() انظر: رؤوس المسائل الخلافية» أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» 7 .1١71/-175‏ 
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الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
إذا كان الوقف في حال الحياة» أما إذا كان الوقف بعد المات فلا يشترط له حكم حاكوم”". 

فعند الحنفية: الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز... لأنه إذا ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم 
حكم لم يكنء وإذالم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالمعدوم”"» وجاء في الإباضية في 
شرح كتاب النيل: «وفي التاج: الوقف حبس الموقف إليه» والتصدق بالمنفعة» ولا يلزم إلا 
إن حكم به عدلء أو إن قال: إذا مت فقد وقفته)0". 

ثانيًا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية: 

التوثيق في صيغة الوقف: هو أن يقوم الواقف بالإشهاد على ما صدر منه من وقفء أو 
تسجيله لدى جهة رسمية؛ كالمحكمة الشرعية. 

يشترط ذلك لصحة الوقف ولزومه؟ 

لم ينص الفقهاء القدامى على اشتراط التوثيق من إشهاد» أو تسجيل لصحة الوقف 
ولزومه» وإنما نصوا على استحباب التوثيق؛ لما له من أهمية بالغة في حفظ الحقوق. وتحديد 
المراكز القانونية للأشخاص والأشياء. 

قال ابن فرحون في بيان أهمية التوثيق: هي صناعة جليلة» وبضاعة عالية منيفة» تحتوي 
عل ضبيظ أمول الثاتن عل الغرادره القرض ويح وناء املعو بزامر ضيه و اطلام 
على أسرارهم وأحوالهه2. 

فحجة الوقف أو الوقفية تتضمن كل ما يتعلق بالوقف والعين الموقوفة؛ من حيث: 
تحديد شروط الوقفء والغرض منه» وبيان جهة الصرف؛ سواء أكانت خيرية أم أهلية» 


)١‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء ٠9/5‏ 7. والإسعاف 
في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسبي» ""» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد 
الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» ١/١‏ ”لا ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن 
عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين» 5/ “47 ”7 ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد 

(؟) انظر: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» / 27*77 والهداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن 
برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» ”/ 218 وفتح القدير شرح الحداية» كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الرام» 0/ 0*4 ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين الدمشقي 
الحنفى المعروف بابن عابدين» 5/ /"””, والفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند» 7/ ."01١‏ 

(7) شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» /١7‏ 404. 

(4) انظر: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» أحمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي» 
تحقيق: لطيفة الحسني» مطبعة الفضالة؛ المغرب. 5148 ١ه‏ 1991م .515-11١‏ 
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وتحديد حدود العين الموقوفة» وما قد يطراً عليها من تطوير وتحوير واستبدال. 

وقد لقي توثيق حجج الوقف وغيرها من الحجج عناية خاصة من قبل الفقهاء والجهاز 
القضائي الرسمي في الدولة الإسلامية منذ أقدم العصور الإسلامية» من حيث تعيين موثق 
ا 
الشرعية”؛ لقوله تعالى: #وَلْيَكُنُب بَيْنَكُمْ تب َِلْعَدَلٍّ 2#4©. 

كا اعتبر الفقهاء الشهادة شرطًا لسماع دعوى الوقف عند الإنكار» فذكر أبو بكر 
الخصاف أنه: إن شهد الشهود أن فلانًا أقرّ عندنا أنه وقف هذه الأرض وقفا صحيحًاء 
وحددهاء وأنه كان مالكها في وقت ما وقفها.. قضينا بأنها وقف من قبل الواقف». 
وأخرجناها من يدي الذي هي في يديه» ثم قال في الجواب عن السؤال التالي: ما تقول 
إن شهد الشهود أن فلانًا وقف هذه الأرض وقمًا صحيحًا وحددهاء والأرض في يدي 
وارث الواقف؛ يقول: ورثها عنهء ويجحد الوقف؟ أقضي بها وقمًا في الوجوه التي سبلها 
فيهاء وكذلك إن كانت في يدي وصي الواقف؛ يقول: هي في يدي لفلان الذي أوصى إل 
أو كانت في يد رجل يقول: كنت وكيلاً لفلان الواقف فيهاء وقد أقام البينة الذين يدعون 
أنها وقف على إقرار الواقف أنه وقفها عليهم ومن بعدهم على المساكين» وكانت الشهادة 
بحضرة وارث الواقف. أو بحضرة وصيه؛ قال: أقضي أنها وقف من الواقف”" 

ومن أقدم وثائق الوقف وثيقة وقفية عمر بن الخطاب #ه التي رواها أبو داود عن يحبى 
بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب 4ه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمرٌ في تَمُغْ ((أرض 
تلقاء المدينة)» فقص من خبره نحو حديث نافع قال : غير متأثل مالأ فه| عفا عنه من ثمره؛ 
فهو للسائل والمحروم؛ قال: وساق القصة.» قال : وإن شاء ول نَمْعْ اشترى من ثمره رقيقا 
لعمله» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم. 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمرٌ أمير المؤمنين: إن حدث به حدث 
أن تَمْغْاء وصرمة , بن الأكوع» والعبد الذي فيه» والمائة سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» 
والمائة التي أطعمه محمد وَلِةٍ بالوادي تليه حفصة ما عاشتء ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء 


(١)انظر:‏ المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» أحمد بن يحبى بن عبد الواحد الونشريسي» ١١؟-515.‏ 
)١(‏ سورة البقرة» آية 7/5. 
(1) انظر: أحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» .71١١‏ 


د 


الفصل الثاني: صيغة الوقف وشروطها 
ألا يباع» ولا يشترىء ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج على 
من وليه إن أكل؛ أو آكل؛ أو اشترى رقيقًا منه"©. 

وهناك وثيقة أخرى تاريخية في حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعيء رواها الربيع 
بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي إملاءً قال: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني» في 
مدا من ودش و عقلة وس اذ اموس يالك ى شير كذا دوريفة هذا: أن كيدفن بدارى 
التي بالفسطاط». من مصرء في موضع كذاء أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذاء 
والثاني» والثالث. والرابع (أي: بقية الحدود)» تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتهاء 
من الخشب. والبناء» والأبواب» وغير ذلك من عمارتها وطرقهاء ومسايل مائهاء وأرفاقها 
ومرتفقهاء وكل قليل وكثير هو فيها ومنهاء وكل حق هو لا داخل فيهاء وخارج منهاء 
وحبستها صدقة بتة» مسبلة لوجه الله» وطلب ثوابه» لا مَشَْوية فيهاء ولا رجعة؛ حبسًا حرّمة 
لا تباع» ولا تورثء ولا توهبء حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

وأخرجتها من ملكيء ودفعتها إلى فلان بن فلان» يليها بنفسه وغيره؛ ممن تصدّقت 
بها عليه» على ما شرطت وسميت في كتابي هذاء وشرطي فيه: أن تصدّقت بها على ولدي 
لصلبي؛ ذكرهم وأنثاهم» من كان منهم حيًا اليوم» أو حدث بعد اليوم» وجعلتهم فيها 
سواء؛ ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم.. شرعاء في سكناها وغلتهاء لا يقدم واحد 
منهم على صاحبه. مالم تتزؤج بناتي» فإذا تزوجت واحدة منهن وباتت إلى زوجها انقطع 
حقها ما دامت عند زوج» وصار بين الباقين من أهل صدقتيء كم بقي من صدقتي؛ يكونون 
فيهم شرعاء ما كانت عند زوجء فإذا رجعت بموت زوج أو طلاق كانت على حقها من 
داري» كما كانت عليه قبل أن تتزوّج» وكلما تزوجت واحدة من بناي؛ فهي على مثل هذا 
الشرط» تخرج من صدقتي ناكحة» ويعود حقها فيها مطلقة أو ميًا عنهاء لا تخرج واحدة 
منهن من صدقتي إلا بزوج. 

وكل من مات من ولدي لصلبيء ذكرهم وأنثاهم» رجع حقه على الباقين معه من 
ولدي لصلبيء فإذا انقرض ولدي لصلبيء فلم يبق منهم واحد» كانت هذه الصدقة حبسا 
على ولد ولدي الذكور لصلبي» وليس لولد البنات من غير ولدي شيء» ثم كان ولد ولدي 
الذكور من الإناث والذكور في صدقتي هذه على مثل ما كان عليه ولدي لصلبي» الذكر 
)١(‏ سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتاني» رقم (781/9) 


»٠07 78‏ وصحح إسناده ابن الملقن وغيره في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» .٠١//17‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
والأنثى فيها سواءء وتخرج المرأة منهم من صدقتي بالزوجء وترد إليه بموت الزوج أو 
طلاقه» وكل من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع 
ولد ولديء. وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه» حتى لا يبقى من ولد ولدي 
أحد. 

فإذا لم يبق من ولد ولدي لصلبي أحد. كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشرط على ولد 
ولد ولدي الذكورء الذين إلي عمود نسبهم, تخرج منها المرأة بالزوجء وتردّ إليها بموته أو 
فراقه» ويدخل معهم من حدث أبذدًا من ولد ولد ولدي. ولا يدخل قرن من إلي عمود 
نسبه من ولد ولديء ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد إِليّ منهم. ما بقي من ذلك القرن 
أحدء ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتي الذين إلِيّ عمود انتساءهم, إلا أن يكون من ولد 
بناتي من هو من ولد ولدي الذكور الذين إليّ عمود نسبه» فيدخل مع القرن الذين عليهم 
صدقتي لولادتي إياه من قبل أبيه» لا من قبل أمه. 

ثم هكذا صدقتي أبدًا على من بقى من ولد أولادي الذين إِيّ عمودي نسبهمء وإن 
سفلواء أو تناسخواء حتى يكون بيني وبينهم مائة أب وأكثرء ما بقي أحد إِلِيّ عمود نسبه. 

فإذا انقرضوا كلهم, فلم يبق منهم أحد إليّ عمود نسبه. فهذه الدار حبس» صدقة, لا 
تباع» ولا توهبء لوجه الله تعالل» على ذوي رحمي المحتاجين؛ من قبل أبي وأميء يكونون 
فيها شرعًا سواء ذكرهم وأنثاهم. والأقرب إلي منهم والأبعد مني. 

فإذا انقرضواء ولم يبق منهم أحد. فهذه الدار حبسء على موالي الذين أنعمت عليهم» 
وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة» لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء ذكرهم وأنثاهم. 
صغيرهم وكبيرهم» ومن بعد إلِّ وإلى آبائي نسبه بالولاء» ونسبه إلى من صار مولاي بولاية 
دواع 

فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحدء فهذه الدار حبس» صدقة لوجه الله تعالل على من 
يمر بها من غزاة المسلمين» وأبناء السبيل» وعلى الفقراء والمساكين» من جيران هذه الدار 
وغيرهم من أهل الفسطاطء وأبناء السبيل والمارة» من كانوا حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

ويل هذه الدار ابني فلان بن فلان الذي وليته» في حياتي وبعد موتي» ما كان قويًا على 
ولايتهاء أميئًا علبياة يا أرسب الله تعالى عليه من توفير غلة» إن كانت لماء والعدل في 
قسمهاء وفي إسكان من أراد السكن من أهل صدقتي» بقدر حقه. 
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فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابني بضعفٍ عن ولايتهاء أو قلة أمانة فيه؛ وليها من 
ولدي أفضلهم دينًا وأمانة» على الشروط التي شُرطت على ابني فلان» ويليها ما قوي وأدى 
الأمانة» فإذا ضعفء أو تغيرت أمانته» فلا ولاية له فيهاء وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من 
أهل القوة والأمانة من ولدي» ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه» وليها من ذلك القرن 
أفضلهم قوة وأمانة» ومن تغيرت حالة تمن وليها بضعف أو قلة أمانة» نقلت ولايتها عنه 
إلى أفضل من عليه صدقتى قوة وأمانة» وهكذا كل قرن صارت صدقتى هذه إليه» يليها منه 
أنقاوي دا وأمالا هل هناما شر طعيدل ولتي نابش متهم ادوقع من تارك إلية 
هذه الدار من قرابتي أو موالي» وليها من صارت إليه أفضلهم ديئًا وأمانة» ما كان في القرن 
الذي تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة. 

وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا أمانة؛ ول قاضي المسلمين صدقتي هله من 
يحمل ولايتها بالقوة والأمانة» من أقرب الناس إلي رحماء ما كان ذلك فيهم؛ فإن لم يكن 
ذلك فيهم» فمن موالي وموالي آبائي الذين أنعمنا عليهم, فإن لم يكن ذلك فيهم» فرجل 
يختاره الحاكم من المسلمين. 

فإن حدث من ولدي أو من ولد ولديء أو من موالي رجل له قوة وأمانة؛ نزعها الحاكم 
من يدّي مَن ولاه من قِبّلهه وردّها إلى من كان قويًا وأمينًا من سمي. 

وعلى كل والٍ يليها أن يعمر ما ومّى من هذه الدار» ويصلح ما خاف فساده منهاء 
ويفتح فيها من الأبواب» ويصلح منها ما فيه الصلاح لهاء والمستزاد في غلتها وسكنهاء 
ما يجتمع من غلة هذه الدار» ثم يفرق ما يبقى منه على من له هذه الغلة» سواء بينهم؛ ما 
شرطت لهم. 

وليس للوالي من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدّي من وليته إياهاء ما كان قويًا أمينًا 
عليهاء ولا من يدي أحد من القرن الذي تصير إليهم؛ ما كان فيهم من يستوجب ولايتها 
بالقوة والأمانة» ولا يولي غيرهم» وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية. 

شهد على إقراره: فلان بن فلان» فلان بن فلان» ومن شهل"". 

فهذه الوثيقة تُعدََ حجة في تحديد مصارف الوقف؛ من يدخل فيها ومن يخرج. ىا 
أها تحدد من يلي هذا الوقف؛ وشروط الولاية» ودُيّلت بالشهود الذين شهدوا على إقرار 
الواقف. فيُرجع إليهم عند الاختلاف والتنازع. 


.317-57 /5 الأم؛ محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة» بيروت» ط”ء 1797ها/ 1917م‎ )١( 
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مصادر ومراجع الفصل الثاني 

-١‏ أحكام الأوقافء ابو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

-١‏ أحكام الأوقاف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمار» ودار البيارق» الآأردن» ط”. 519 ١1ه/‏ 199/8 م. 

“- أحكام الوصايا والأوقاف. أحمد فراج حسين. دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 7١٠7م.‏ 

5 - أحكام الوصايا والأوقاف, بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 

ه- أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبي» مطبعة دار التأليف. القاهرة» ط”ء 
7ه 19717م. 

5- أحكام الوصية والوقف. زكي الدين شعبان وأحمد الغندورء مكتبة الفلاح» الكويت» ط١.‏ 

- أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» محمد عبيد الكبيسي» مطبعة الإرشاد. بغداد, /ا/91١‏ م. 

8- أحكام الوقف في الوقف والقانون» محمد أحمد سراج» مطبعة سعد سمكء القاهرة. 

4- أحكام الوقف. زهدي يكنء المكتبة العصرية» بيروت» ط١.‏ 

-٠١‏ أحكام الوقف. عبد الوهاب خلاف. مطبعة النصرء القاهرة, ط١» ١1901‏ م. 

.ه١1700‎ ,١ط أحكام الوقف, هلال بن يحبى بن مسلم الرأي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» المند‎ -١ 

7- الاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي 
الحنفي. مطبعة الحلبي» القاهرة» 55 7١1ه/‏ 19777 م. 

١1‏ - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
عباس البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 

-١ 5‏ الأزهار في فقه الأئمة الأطهار المهدي لدين الله أحمد بن يحي بن المرتضى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5- الإسعاف في أحكام الأوقاف, برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» مكتبة الطالب 
الجامعي, مكة المكرمة» 54٠5‏ ١ه/‏ 987١م.‏ 

5- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي, دار الكتاب الإسلامي. 

7- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

8- الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» مؤسسة الحلبيء القاهرة» /741١1ه/‏ 197/8م. 

4- إعلام الموقعين عن رب العالمين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء دار الجيل» بيروت» 
لاع 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

٠٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» دار 
الفكر» بيروت. 

١‏ الأم. محمد بن إدريس الشافعيء دار المعرفة» بيروت» ط 3 1797 ه/ 1910/37 م. 

7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 
مطبوع مع المقنع والشرح الكبير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي». دار هجر. مصرء ط١»‏ 
6اهم/ ه1945م. 

77- الأوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون اليمني» غالب عبد الكاني القرشي» أوان للخدمات 
الإعلامية» صنعاء» طلا 5 ٠٠1م.‏ 

4 ؟- الإيضاحء عامر بن علي الشماخي, نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية» 5 4٠‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

6- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء دار 
المعرفة» بيروت» ط؟. 

7- البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 

17"- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» مصور عن الطبعة الأولى» 1748١ه/‏ ١٠191م.‏ 

8- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصريء دار الحجرة للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» ط١ء‏ 576 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

4- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو 
شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك يِذْمَبٍ الْإِمَام مَالِكِ)» أبو العباس أحمد بن محمد 
الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي» دار المعارف. 

-“٠‏ البناية شرح الهداية» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى 
العينى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

-“١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 
دار الن ح» جدةق 21 ١57١اه/ ٠٠٠١‏ 2 

يلضع 

”"- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» أحمد بن قاسم العنسي 
اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشرء صنعاء. 5١5‏ ١ه/‏ 9917١م.‏ 

“'- التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي المالكيء دار الكتب العلمية» 1١‏ 7١5١ه/‏ 1995١م.‏ 
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4 *- تبصرة المتعلمين في أحكام الدين» الحسن بن يوسف الحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

تبيين المحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, دار المعرفة» بيروت» ط7. 

“- تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» العباس بن أحمد الصنعاني» دار الجيل» بيروت. 

"- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي 
الصا حي الحنبلي» مكتبة الرشدء السعودية» الرياضء ط١.‏ ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

8" تحرير الوسيلة» روح الله الموسوي الخميني» دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 

4- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليمان بن محمد بن عمر البَجَيْرمِيَ 
المصري الشافعيء دار الفكرء ١9905 /ه١ 51١6‏ م. 

.م7٠١7‎ /ه١57‎ 5 »١ط تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقنديء دار الفكر» بيروت»‎ -٠ 

-١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (بأعلى الصفحة: كتاب «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر 
الميتمي» بعده مفصولاً بفاصل: حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني» بعده مفصولاً بفاصل: حاشية 
الإمام أحمد بن قاسم العبادي)» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميء المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
لصاحبها مصطفى محمد, /1701ه/ 19417م. 

47 التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجدديء. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
اهم" ١٠1م.‏ 

577 - التعريفات» محمد بن علي الجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١» ١986‏ م. 

؛ - التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكيء دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ 570١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

5:- جامع الأمهات, أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكردي؛ 
الييامة للطباعة والنشر والتوزيع» 237 ١57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

7- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَكةِ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري» 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء دار طوق النجاةء ١577 2١‏ ه. 

- جامع المقاصد في شرح القواعد, علي بن الحسين الكركي» مطبعة مهر قم» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 

8- الجامع للشرائع» يحيى بن سعيد ال حلي» دار الأضواء؛ بيروت. 

4- الجامع» أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني» نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية. 

- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي» مؤسسة المرتضى العالمية» ودار المؤرخ 
العربي» بيروت» ط١ء‏ 5117١ه/‏ 1997م. 
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-١‏ جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام, نور الدين عبد لله بن حميد السالمي» بتعليق: أبو إسحق 
أطفيش وإبراهيم العبري» نشر وزارة التراث القومي والثقافة: عَمان» 517 ١ه/‏ 19917م. 

7- الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني» مكتبة حقانية» باكستان. 

07 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (الشرح الكبير على 
مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل حاشية الدسوقي)» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

5 6- حاشية الشلبي (على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي الحنفي)» شهاب الدين أحمد 
بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلبِيٌ دار المعرفة» بيروت؛ ط7. 

6- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي 
العدويء دار صادر» بيروت. 

7- الحاوي في فقه الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماورديء دار الكتب العلمية» ط١» 5١5‏ ١ه/‏ 1995١م.‏ 

7- الحدائق الناضرة ني أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» دار الأضواءء بيروت» ط؟» 
اهم 1985ام. 

8- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكيء تحقيق: د.مازن المبارك» دار الفكر المعاصر-بيروت» ط1» ١51١اه.‏ 

4 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» محمد بن علي بن محمد الحصّني المعروف بعلاء 
الدين الحصكفي الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط 257 787١1ه/‏ 9757١م.‏ 

.١ط درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء دار الجيل»‎ -٠ 

-0١‏ الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: سعيد أعراب, دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط1١ء‏ 1995م. 

7- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (المعروف بحاشية ابن عابدين)» محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين («الدر المختار» للحصفكي «شرح 
تنوير الأبصار» للتمرتاثي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط 27 1187ه/ 197557م. 

7 - روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» بيروت. 

5- رؤوس المسائل الخلافية» أبو المواهب الحسين بن محمد العكبريء دار إشبيلية» الرياض» ط١ء‏ 
ا ة 
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55- سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط؛» 
هم ١195م.‏ 

7- سئن ابن ماجهه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

/1"- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السَّحِسْتانء المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

- سئن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» دار المعرفة» بيروت» 
7ه 1955م. 

4- الشخصية الاعتبارية للوقف. موسى بن خميس البوسعيديء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
عمان» المطابع العالمية» مسقط» ط١ء‏ 5717 ١ه/‏ 7١٠١م.‏ 

١‏ - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلٍ» مطبعة الآداب» 
النجف الأشرف, ط١ء‏ 1189ه/ 19759م. 

١ا-‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار أبو الحسن عبد 
الله بن مفتاح» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

"- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلل» دار الكتب العلمية» 5571 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

“اا- الشرح الكبير» عبد الرحمن بن محمد المقدسي» دار هجرء القاهرة» 5١8 ١‏ ١ه/‏ 945١م.‏ 

4 /ا- شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 

- شرح مجلة الأحكام العدلية» سليم رستم بازء دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثالثة. 

7- شرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكيء دار الفكر للطباعة» بيروت. 

/الا- شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاويء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 21١‏ 1799١ه.‏ 

- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
عالم الكتب» بيروت» 9957١م.‏ 

4- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاجء بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

العدة شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين المقدسي» دار الحديث» 
القاهرة, 5 47 ١ه/‏ 7١١7م.‏ 


١‏ العروة الوثقى» السيّد محمد كاظم اليزدي. 
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7- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكيء دراسة وتحقيق: أ.د.حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» ط١ء‏ 5777 اه/ 7٠5م.‏ 

47- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقى الحنفىء دار المعرفة. 

5- غاية المأمول في علم الفروع والأصولء محمد بن شاهين الطباشي» نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة عان. 5٠05‏ ١اه/‏ 198م. 

5 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكيء المطبعة الميمنية. 

7- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر («الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه 
مفصولاً بفاصل» شرحه «غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي)» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفيء دار الكتب العلمية» ط١. 5٠58‏ ١ه/‏ 986١م.‏ 

417- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى 
البزازية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام؛ دار صادرء بيروت» 51١١‏ ١ه/‏ ١19191١م.‏ 

6- الفتاوى المندية» مجموعة من علماء الهند» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طءع. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجرء دار المعرفة» بيروت. 

- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش 
المالكى» دار المعرفة. 

-١‏ فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام المطبعة 
الكبرى الأميرية» القاهرة» 191١5‏ م. 

7- فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء دار الكتب 
العلمية» بيروت:/١5اه.‏ 

'47- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره 
زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)؛ سليهان بن عمر بن 
منصور العجيلى الأزهري المعروف بالجملء» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5- الفروعء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدمي الرامينى ثم الصالحي» 
مؤسسة الرسالة» 1 5 57١ه/‏ 7١١٠م.‏ 


امرلا 
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6- فقه الوقف على ضوء المذاهب الإسلامية» المديرية الثقافية لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية» مصور 
من مكتبة الأمانة العامة للأوقاف» الكويت. 

7- الفقه على المذاهب الخمسة (الجعفري, الحنفيء المالكي» الشافعيء ال حنبلي)» محمد جواد مغنية» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط1» 191/4م. 

37- الفقه. محمد الحسيني الشيرازي» مصور من مكتبة الأمانة العامة للأوقاف, الكويت. 

- الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكيء أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 
الأزهري المالكي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط””, 17/4١1ه/‏ 1908م. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناويء دار المعرفة» بيروت» 191/7 م. 

-٠‏ فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعيء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية» مكتبة عباد 
الرحمن» مصرء ط١.‏ 5476 اه/ 5 ١٠5م.‏ 

١‏ -القواعد الكبرى الموسوم ب(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»» عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام, دار القلم» دمشق» ط 417١ ١‏ ١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

7- القواعد النوارنية الفقهية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» دار المعرفة» بيروت» 
4 ه. 

١٠١‏ - قوانين الأحكام الشرعية» محمد بن أحمد بن جزيء دار العلم للملايين» بيروت. 

4 الكافي في فقه الإمام أحمد. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ 
المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)» المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط5: ١98/8‏ م. 

65 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط 7 54٠٠‏ ١ه/‏ ٠198م.‏ 

1- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

7- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي («أصول البزدوي» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل 
شرحه «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري)» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
الحنفي» دار الكتاب الإسلامي. 

- الكلياتء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 417١ه/1997م.‏ 

4- لباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب» أبو 
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-- لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور الآنصاري الرويفعى 
الإفريقى» دار صادر» بيروت» ط”, 51١5‏ اه. 

0١‏ اللمعة الدمشقية» السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
اهم ؟199م. 

المبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» دار 
عالم الكتبء الرياض» 477 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

١‏ -المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 
55١ه/1985م.‏ 

4 المجتبى من السئن المعروف بسئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» 25 555 ١ه‏ 1985م. 

65- مجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثانية» الناشر: نور محمد» 
كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ» كراتثي. 

7- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف 
بداماد أفنديء دار إحياء التراث العربي. 

17- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 1988م. 

- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» دار عالم الكتبء الرياض. 

9 المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار العلوم للطباعة» القاهرة. 

- محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة. 

١‏ المحلى بالآثار أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر» بيروت. 

المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازهء دار إحياء التراث العربي. 

-١177‏ المختصر النافع في فقه الإمامية» أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحليء دار الأضواءء 
بيروت؛ ط” 5٠565‏ ١ه/‏ 9/85ام. 

64- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العاملي» نشر مؤسسة المعارف 
الإسلامية» مطبعة دانش» ط١»‏ 5١51١اه.‏ 

06 المسائل الإسلامية» السيد الصادق الحسيني الشيرازيء دار العلوم للتحقيق والطباعة» بيروت. 

57« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
المكتبة العلمية» بيروت. 
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7 المصنف في الأديان والأحكام, أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمديء مطابع 
سجل العربء القاهرة» نشر وزارة التراث القومي والثقافة» عمان. 

4- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيبانى 
مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي. 51١8‏ ١ه/‏ 191944م. 

8 المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردني الريمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5419١ه/‏ 1949١م.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط؟. 

-١‏ معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعه جي وحامد قنيبي» دار النفائس» بيروت» طاء 
اهم 15985م. 

7 - معجم مقايبس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١2١‏ ١٠7م.‏ 

١‏ - معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقي» جامعة الدراسات الإسلامية» ودار والوعي» ودار 
قتيبة» كراتشي بباكستان» حلب» دمشق» ط١»‏ 517١ه/‏ ١19941م.‏ 

4 - المعونة على مذهب عال المدينة الإمام مالك بن أنس» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الثعلبي البغدادي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5418١‏ ١ه‏ 199/8. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي, مطبعة مصطفى ال حلبي» القاهرة» /980١م.‏ 

5 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» يوسف بن عبد ال حادي» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» 191/١‏ م. 

١3‏ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسيء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران» 5792١‏ ١ه.‏ 

9- المفردات في غريب القرآن» حسين بن محمد الأصفهاني» مطبعة مصطفى ال حلبي» القاهرة» ١1971١‏ م. 

٠‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدمي» دار هجرء القاهرة. ط١.‏ 516 ١ه/‏ 19945 م. 

“١‏ المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» صالح بن مهدي المقبلي» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء» 21 50/8 ١ه/‏ /198م. 
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7- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
الشهير بابن النجار عالم الكتب» بيروت. 

-١5*‏ المنثور في القواعدء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» وزارة اللأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت» ط”, 5504١ه.‏ 

-١ 4‏ منح الجليل على مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكيء مكتبة النجاح. ليبيا. 

65 - منهاج الصالحين, أبو القاسم الموسوي الخوثي, دار البلاغة» بيروت» ط١ء‏ 517١ه/‏ 19197م. 

5 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. محي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» بيت 
الأفكار الدولية» الأردن. 

-١‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاني» نشر وزارة التراث 
القومي والثقافة» عمان» مطبعة عيسى الحلبيء القاهرة. 

- المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق» أحمد بن يحبى بن عبد 
الواحد الونشريسي» تحقيق: لطيفة الحسني» مطبعة الفضالة» المغرب. 514 ١ه/‏ 19191 م. 

4- المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشبرازيء بيروت. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب الرعينيء دار الفكرء بيروت» ط 7, 1941 م. 

-0١‏ نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيء جمال الدين أبو محمد عبد 
الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» السعودية. 

7- نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

-١51‏ نباية المطلب في دراية المذهبء أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني الملقب بإمام الحرمين. دار المنهاج» 21 57/8 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

4- نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» دار ابن حزم, بيروت» ط 1 ١٠٠5م.‏ 

06 الحداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» المكتبة الإسلامية. 

5- الحداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» محفوظ بن أحمد بن الحسن» 
أبو الخطاب الكلوذاني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 578١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 
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١1‏ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار السلام؛ القاهرة» 511/2١‏ ١ه.‏ 

49- الوصاية والأوقاف وإرث الزوجة والعول والتعصيب من الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي» 
هاشم معروف الحسنيء دار القلم» بيروت» 54٠٠‏ ١ه/‏ ١198م.‏ 

الوقف قانونًا وشرعَاء رائد العبيدي» مصور من مكتبة الأمانة العامة للأوقاف, الكويت. 

-١‏ الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية» محمد جعفر شمس الدينء دار ال هادي» 
بيروت» 47721 ١اه/‏ 0١٠1م.‏ 

5- الوقف والوصاياء أحمد الخطيب» مطبعة جامعة بغداد. بغداد, ط 25 117948 ه// 1910/8 م. 

١‏ - الوقف. أحمد إبراهيم بك. المطبعة السلفية» القاهرة. 04 11١ه/‏ 19777 م. 

4- الوقف. بحوث مختارة من الندوة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي ني الهند» إعداد: مجاهد الإسلام 
القاسمي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5477 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

5- الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن 
يزيد الال البغدادي الحنبلي» دار الكتب العلمية» ط١ء 4١5‏ ١ه/‏ 1944م. 
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الفصل الثالث 


ال طق تحط ار" خط ار حا 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
المبحث الأول 
شروط الشخص الواقف 

المراد بهذا المبحث هو الشروط الشرعية التكليفية التي ينبغي توافرها في الواقف ليصح 
منه الوقف. وليس الشروط التى يضعها الواقف في وقفيته» والتى تسمى الشروط الحعلية» 
ودف إلى تحقيق مصلحة العقد ولا تخالف الشرع على المذهب الفقهي المجوز للشروط. 

وشروط صحة الوقف أنواع؛ منها ما يرجع إلى الواقف. ومنها ما يرجع إلى الموقوف» 
ومنها ما يرجع إلى مصرف الوقف. ومنها ما يرجع إلى صيغة إيجابه. 

أما الشروط التى تتعلق بالواقف -والواقف هو من يصدر عنه الوقف وهو أحد أركان 
الوقف- فهي أن يكون من أهل التبرع؛ لأن الوقف إما إسقاطء أو تبرع» وفي كلٍ إخراج لملكه 
لافي نظير عوضص)2"7» وأهلية التبرع المعبر عنها بكمال الأهلية تتحقق عند توافر الشروط الآتية: 

الفرع الأول: البلوغ: 

البلوغ لغة: الوصولء يقال: بلغ الشيء يبلغ بُلوعًا وبَلاعَاءِ أي: وصل وانتهى2. 

وفي اصطلاح الفقهاء: بمعنى انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلاً للتكاليف 
الشرعية7. 

أ) علامات البلوغ: وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة» منها ما هو مشترك بين الذكر 
والأنثى؛ وهي: الاحتلام والإنبات» والاحتلام: خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة 
أو منام لوقت إمكانه. قال الله تعالى: لوَإدًا بَكعَ الأظفلٌ مِنِكُمْ أخُله 4 وقال رسول 


."50 أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبيء الدار الجامعية للطباعة والنشر» بيروت» ط4» 507 ١ه/ 1987م‎ )١( 

انظر: لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» ط١»ء‏ مادة (بلغ): 419/8 . 

() انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي. دار الجيل» ط1: 5١١‏ ١ه/‏ 991١م‏ المادة (94), 
٠0/١‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل؛ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط١»‏ 577١ه/‏ 7١٠٠م‏ 0117/0. والمطلع على أبواب الفقه» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» بيروت»١1501ه/‏ 191م٠ 24١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار القلم» 
دمشقء 5٠١8.1‏ اه 199. 


(5) سورة النوره آية 09. 
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لله يل «رفع القلم عن ثلاثة»؛ وذكر منها: «وعن الصبي حتى يحتلم0”©» وقال أيضًا: 
«وخذ من كل حال دينارًا»”'). 
- وأما الإنبات فهو: ظهور شعر العانة» وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق» دون 
الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير””» وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة 
على البلوغ على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه ليس بعلامة مطلقًا؛ أي لا في حق الله وفي حق العباد» وهو قول أبي حنيفة29, 
ورواية عن مالك”". 
الثاني: أنه علامة مطلقًاء وهو مذهب الالكية» والحنابلة» ورواية عن أبي يوسف من 
الحنفية» واستدلوا بحديث تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة؛ إذ حكم بقتل مقاتلتهم 
وسبي ذراريهم؛ واعتبر من أنبت من المقاتلة ومن لم ينبت من الذرية» ولما بلغ ذلك النبي 
ِلهِ قال: «(حكمت بحكم الله أو بحكم الملك»)”"؛ ولقول عمر بن الخطاب #ه لغلام من 
الأنصار شبب بامرأة في شعره: «لو أنبت الشعر لجلدتك)". 


ءا١ط مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
هم ١١٠٠م رقم الحديث (755745)» والسنن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي»‎ 0١ 
.07707( مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» ١1517ه/ ١١6١م رقم الحديث‎ 

(1) مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» رقم الحديث (77071). 

(1) انظر: البناية شرح الهداية» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١57١ه/ 7٠٠١‏ م0١9/1١٠»‏ والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» الناشر دار 
الغرب بيروت» 1194م: 7778/4. ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرّعيني» دار عالم الكتب» 477 ١ه‏ 7٠٠7م‏ 5/ 575 والمبدع شرح المقنع» أبو 
إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلحء دار عالم الكتبء الرياضء 577 ١ها/‏ 7١٠٠م‏ 4/ 711. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِْيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» 
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلْبيٌ» المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» 
القاهرة» ط١»‏ 1717١ه»‏ 2307/0 والبناية شرح الحداية» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى العينى» .٠١ 9/١١‏ 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولًا 
بفاصل «حاشية الدسوقى» عليه)» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكر» / 797. 

520 الجامع المبينتدك الصحيح المختصر من أمور رسول الله تكله وسئنه وأيامه المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء دار طوق النجاة» ط١»‏ 5177١هه‏ رقم الحديث (37805): والمعجم الكبير» 
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل» ط ؟» 4 5٠‏ ١ه/‏ 1917م رقم الحديث (70). 

(0) مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط 3» 501١هه‏ رقم الحديث 
4150 1). 
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الثالث: أنه علامة على البلوغ في بعض الصور دون بعضء وهو قول الشافعية» وبعض 
ناي 

ومن العلامات الطبيعية ما هو خاص بالأنثى؛ وهي: الحيض والحمل؛ لقول النبي 
يهِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار)”". 

ب) البلوغ التقديري: وإن لم توجد علامة من العلامات الطبيعية للبلوغ فإنه يحكم على 
البلوغ بالسن» ويسمى البلوغ التقديري» واختلف الفقهاء في سن البلوغ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه حمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» 
وصاحبي أبي حنيفة. 

الثاني: أنه ثاني عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى» وهو مذهب المالكية. 

الثالث: أنه ثاني عشرة سنة للذكرء وسبع عشرة سنة للأنثى» وهو مذهب أب حنيفة. 

وقد نصت المادة (485) من مجلة الأحكام العدلية على أن «مبدأ سن البلوغ في الرجل 
اثنتا عشرة سنة» وفي المرأة تسع سنوات» ومنتهاه في كليهما مس عشرة سنة» وإذا أكمل 
الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له: المراهق» وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يقال لها: 
المراهقة.. إلى أن يبلغا9). 

واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف بالعًاء فلا يصح وقف 


)١(‏ انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلٍ 
الأزهري المعروف بالجمل» («شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاريء بأعلى الصفحة: يليه مفصولاً بفاصل «حاشية 
الجمل» عليه)» دار الفكر» 7/ 7754-7708 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 
1 

(؟) سئن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّحِسُتاني» المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت .)551١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت» 2177/7 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ”/ “47 7» والمغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجاعيلٍ الدمشقي الصا حي الحنبلي» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض» 
طلاء 5117 ١ه‏ 1991م 11/ 1717-1175 وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلٍ أبو القاسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن. دار القارئ» بيروت» ط١١.‏ 578 ١ه‏ 5١٠5م .3537/١‏ 

(4) مجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» الناشر: نور محمدء كارخانه تجارتٍ كتب» 
آرام باغ» كراتشيء المادة (487)» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء المادة (95)» انا 
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الصبي الذي لم يبلغ» ولا فرق بين أن يكون الصبي مميرًا أو غير مميز”؛ لأن غير المميز ليس 
أهلاً للتصرفات مطلقاء والمميز ليس أهلاً للتبرعات". 

قال الكاساني من الحنفية: «وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا 
خلاف. ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع»”"» وقال الشيخ عليش من 
المالكية نقلاً عن المقدمات: «لا اختلاف بين مالك وأصحابه في أن الصغير الذي لم يبلغ 
الحلم من الرجال. والحيض من النساءء لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا 
عطية ولا عتق» وإن أذن له الأب أو الوصي»”'» واستدل هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا إليه 
من عدم صحة وقف الصبي بقول النبي عَلِِ: «رفع القلم عن ثلاث)”*» فذكر «الصبي 


0)انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» 85ام 2”5/5, 
ط الجمالية» والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, دار الفكرء ط؟» ١٠11ه‏ 0707/7 وبلغة السالك 
لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك يذهب الْإِمَام 
مَالِكِ بأعلى الصفحة:. يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الصاوي» عليه)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي 
وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (بأعلى الصفحة كتاب «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لأحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني»؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية الإمام أحمد بن 
قاسم العبادي»), أحمد بن قاسم العبادي. المكتبة التجارية الكبرى» مصر» /اهاه/ ام 15 حش ومغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» /١‏ /الالا» وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلٍ 
على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة «شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محبي الدين النووي»)» 
بعده مفصولاً بفاصل «حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي»؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية أحمد البرلسى 
عميرة))» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكرء بيروت؛ 5١5١ه/‏ 19195م: 
44.» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء دار الفكرء بيروت» “هه ة5/١هد7,‏ 
والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر» بيروت. المسألة (1199)» 
وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» ١//اعدق‏ 
والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملٍ وزين الدين الجبعي العاملٍ» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت» لبنان» ط١ء‏ 7/ /10/1» وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي 
المطهر المعروف بالحل» نشر مؤسسة الإمام الصادق» أ/ره؟؟. 

(؟) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبيء, 54 ,٠"‏ والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» د.عكرمة سعيد 
صبريء دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» ط”» 7 اها ١١١٠م‏ 1 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» /1/ 10/١‏ . 

(5) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد عليش» مكتبة 
النجاح, ليبياء ١59/7‏ . 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» رقم الحديث (551595): 
والسئن الكبرىء أبو عبد الررحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» رقم الحديث (071707. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
حتى يبلغ» والمجنون حتى يبرأ»”"» وبآن الصبي ليس من أهل التصرفات الضارة؛ وهذا لا 
تصح منه الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك)7". 

واستثنى الإمامية من المنع حالتين: 

- إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروفء وكان قد بلغ 
عشرًا وعقل نفذت وصيته. 

- وإذا وقف بإذن وليه وكان مصلحة:. قالوا: ففي بطلانه إشكالء والأظهر الصحة©. 

وفي رواية مرجوحة عند الإمامية: يصح وقف الصبي المميز» فذكر المحقق ال حلي أنه: 
في وقف من بلغ عشرًا تردد» والمروي جواز صدقته» والأولى المنع؛ لتوقف رفع الحجر على 
البلوغ والرشد”» وقال الحكيم: الأحوط وجوبًا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ. 
حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف؛ ثم رجح توقف صحة وقف الصبي على 
أمرين؛ هما: أن يكون في الوقف صلاح لهء وأن يأذن له وليه فيه©. 

وتجدر الإشارة إلى أن الزيدية قد نصوا على صحة توكيل الصبي بالوقف. على الرغم 
من أنه لا يصح الوقف من الصبي عن نفسه". 

الفرع الثاني: العقل: 

من معاني العقل في اللغة: الحجر والنهي» وهو ضد الحمقء يقال عقل الشيء يعقله 
عقلاً إذا فهمه”. 

وني الاصطلاح: ما يحصل به التمييز» ونقل عن الشافعي: العقل آلة التمييز والإدراك©. 


.199 /1/ :)1199( المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الفقرة‎ )١ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني» 719/5. 

(") انظر: منهاج الصا حين» السيد محسن الطباطبائي الحكيم؛ وببامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدرء مركز الأبحاث 

والدراسات التخصصية للصدرء ط١ء‏ 576 اه 7005/7. 

(5) انظر: شرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» 401/١‏ . 

(5) انظر: منهاج الصا حين» السيد محسن الطباطبائي الحكيم» وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر» ”/ 759. 

انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» مطبعة المعارف. مصرء 5٠‏ ١ه‏ 7/ 409. 

0 انظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت» ط١.ء‏ مادة (عقل): .409/1١١‏ 

(6) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون 
محمد بن أحمد بن سال السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق, ط 7 407 ١ه‏ 947١م‏ 7/ /437. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وقال الفيومي: غريزة يتهياً بها الإنسان إلى فهم الخطاب”". 
وقيل: العقل قوة ضرورية بوجودها يصح درك الأشياء ويتوجه تكليف الشرع» وهو 
تما يعرفه كل إنسان من نفسه”". 
واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف وانعقاده أن يكون الواقف عاقلة2؛ 
وذلك لأن صحة التبرعات أو ما في معناها من الإسقاطات تتوقف على كمال العقل©). 


وجمع الزيدية شرطي العقل والبلوغ في الواقف بقوهم: يشترط في الوقف التكليف”"”. 


والمراد باشتراط العقل كاله» فلا يصح الوقف من فاقده أو ناقصه. ويتفرع على هذا 
المسائل الآثة: 


أولاً: وفف المجنون: 
الحنون لغة: زوال العقل أو فساده9"). 


واصطلاحًا: اختلاط العقل بحيث يمنع وقوع الأفعال والأقوال على النهج المستقيم 
إلا ندرا . 


والمجنون إما أن يكون جنونه مطبقًا أو متقطعًا. 


.571 /١ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المكتبة العلمية» بيروت»‎ )١ 
انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» («أصول البزدوي»‎ 0 
895 /7 بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولاً بفاصل شرحه «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري)» دار الكتاب الإسلامي»‎ 
اليرة انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» كرواثت, والفتاوى ال هندية» الحنة علماء برئاسة نظام‎ 
الدين البلخي» 57/7" وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير‎ 
مفلح» 1/ 5» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي»‎ 
1944م 5/ 710705 وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» ”/ 559» والمحلى‎ /ه١‎ 6 
بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة (149): 1/ 149» وتحرير الأحكام‎ 
والروضة البهية في شرح اللمعة‎ »5405 /٠" الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطهر المعروف بالحلي»‎ 

الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي» وزين الدين الجبعي العاملي» / /ا/ا1. 

(5) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبي» 547". 

(5) انظر: عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضيء دار الكتاب اللبناني» 191/0 م 709. 

) انظر: المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزيء الناشر مكتبة أسامة بن زيد» 
حلب»؛ طكء 191/9م0 1157/1. 

(0) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري» عالم الكتب» القاهرة» 
طك ١٠5١هم/‏ 1990م0١151.‏ 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


أ) فإن كان جنونه مطبقًا غير متقطع: فقد اتفق الفقهاء على عدم صحة الوقف منه”"؛ لأنه 
بالجنون تسلب الدلالات واعتبار الأقوال» فلا تصح هبته ولا صدقته ولا وقفه ولا 
وصيته.. وما إلى ذلك؛ لأن التصرفات يشترط فيها كال العقل» والمجنون مسلوب 
العقل أو مختله» وعديم التمييز والأهلية". 

ب) وإن كان الجنون غير مطبق بأن يجن تارة ويفيق تارة أخرى: ذهب الحنفية إلى أنه في حال 
إفاقته كالعاقل””"» وهو قول المالكية» والحنابلة» والظاهرية»» وأخذت مجلة الأحكام 
العدلية بهذا الرأي حيث نصت ف المادة (40) على أن «تصرفات المجنون غير المطبق 
في حالة إفاقته كتصرفات العاقل». 
ومن ثم إن صدر الوقف منه في حال إفاقته صح كالعاقل؛ لأنه إذا زال الجنون الذي هو 

مانع من التصرف عاد الممنوع”. 


ثانيًا: وقف ا محتوه : 


رو را افر 


العته لغة: البَعتّه: الدَّهَشُ وقد عه الرعيل عته وعتْهًا وعتامًا والمختوه المدهوش من 


١‏ انظر: الفتاوى الحندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء /١‏ 57 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين 
لكاساني» ١197/57‏ 7» وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي». أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي 
لمالكي» ٠١١/5‏ » ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» ؛ / 2737 وتحرير 
لأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي» / 745؛ وشرح الأزهار المنتزع 
من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 7/ 54 5» والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
لقرطبي الظاهريء المسأله (21744 144//7» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفيء الناشر دار 
لمعرفة» بيروت 8/ 84» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء المادة (5 945)» كان" 
() انظر: قواعد الأحكام ني مسائل الحلال والحرام للحلي 779 وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق ا حلي أبو 
لقاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء /١‏ /401. 
() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» 
لحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلْبِئّ 6/ 191» ورد المحتار على الدر 
لمختار (الدر المختار للحصفكي «شرح تنوير الأبصار للتمرتائي» بأعلى الصفحة:؛ يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن 
عابدين» عليه» المسماه «رد المحتار»)» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» دار 
لفكر للطباعة والنشرء بيروت: 7 517 ١ه‏ 19917م:5/ 154. 0 
() انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» 
مطبعة السعادة» مصر» ط١»‏ 1777ه: »150-1١55/5‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن 
عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 5 4 5» والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
المسألة (945١)»/ا/ ١5٠١‏ والمسألة (949١)لا/‏ 1949. 


(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء المادة (40) ١١/7‏ ورد المحتار على الدر 
المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 5/ 5 5 .١505-1١‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
غير مَسّ نو وهو نقصان العقل من غير جنونء والمعتوه ناقص العقل”". 
واصطلاحًا: آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط 
الكلام'". 
ومن الفقهاء من قسم العته إلى قسمين: 
أحدهما: من اختلط كلامه فمرة يشبه كلام العقلاء» ومرة يشبه كلام المجانين. 


والثاني: هو اختلال في العقل كالجنون, ويختلف عن الجنون في أن المعتوه يكون صامت؛ 
ولذلك يقال له: الجنون الصامت”". 


وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصح وقف المعتوه»؛ لأن العته اختلال في العقل يلزم منه 
سلب التكليف وصحة التصرفات. 

فقد صرّح الحنفية بأن (المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه) , 
وقال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة: 'وَالْجُْون وَالْمُْومالضّعِيفٌ اْمَفْلٍ لايح 
عَقَد وَاحِدٍ منهّ) 20 ونقل الفاسي اتفاق العلماء على عدم نفاذ تصرفات الصبي والمجنون 
والمعتوه في ماله حيث ذكر أنهم اتفقوا على وجوب ال حجر على من لم يبلغ» وعلى من هو 


م٠٠١١ انظر: تبذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء‎ )١ 
ومختار الصحاح, زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء المكتبة العصرية» الدار‎ 0١ 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن‎ .5٠١ :م19949//ه١57١ النموذجية؛ بيروت» طه»‎ 
.017 /11" علي المقري الفيومي» 7/ 797 ولسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء مادة (عته)»‎ 

(؟) كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية بيروت؛ لبنان» ١‏ "407 ١ها/‏ 1947م 
»١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري» 5 77. 

(") انظر: أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبي» هامش 40". 

(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي» 0017/7 والفتاوى 
الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. 7/ 0757 وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس 
أحمد بن محمد الخلوت الشهير بالصاوي المالكي» »٠١ ١/5‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن 
عبده الدمشقي ال حنبلي» 4/ 7170» وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطهر المعروف 
بالحلي /٠‏ 590. وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» / 504» والمحلى بالآثار» أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة (11799)) 0/ 199. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. ”/ »١45‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلبِيّ (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن 
يونس الشَّلْبيّ): فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي؛ 149/5 . 

(7) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدويء دار الفكر بيروت» 
15 اه/ 1995م 75/5. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
مجنون معتوه» أو مطبق لا عقل له» وإن كان ما أنفذ مَن ذكرنا في حال فقد عقله» أو قبل 
بلوغه (من: هبة» أو عتق» أو بيع» أو صدقة) باطل2". 

ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم: 

دنا 

واصطلاحًا: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة» وقيل: فتور غير أصلي لا 
بمخدر يزيل عمل القوى”". 

َإفْرَارُ الصَّبِيٌّ المُحْجُور عَلَيْهِ وَالْمُْوه وَاللُمْمَى عَلَيّْهِ وَالئَائِم بَاطِلٌ» بِمَنْلَةِ سَائِر 


ما» ف 


رابعًا: وقف الساهي والغافل: 

السهو في اللغة: ذهول المعلوم عن أن يخطر بالبال» وقيل: خطأ عن غفلة» وهو ضربان: 

أحدهما: ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سب إنسانًا. 

الثاني: أن يكون منه مولداته» كمن شرب حمرًا ثم ظهر منه منكر بلا قصد. 

والآأول معفو عنه والثاني مؤاخذ به قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي 
بأن الناسي إذا ذكر تذكر» والساهي بخلافه. والسهوة: الغفلة» وسهى إليه: نظر ساكن 
الطرف2. 

وخلاقة الببهرة العمد العدين. 

أما الغفلة عن الشيء» فهي ألا يخطر ذلك بباله”". 

والغفلة: فقد الشعور با حقه أن يشعر به. قاله الحرالي» وقال أبو البقاء: الذهول عن 


)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء ط١»‏ 574 ١ه‏ 4 ١٠٠٠م‏ مسألة رقم 093711 10/8/7. 

0 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» /١‏ 5 40. 

() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري» /51. 

(5) انظر: المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 515 ١ه/‏ 1991م:18/ 117. 
(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري؛ .١9/‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» 57 7. 

0 انظر: كتاب التعريفات»؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني؛ ١77‏ . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الثىء. وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ20. 

ونص الإمامية على أن وقف الساهي أو الغافل لا يصح”". 

خامسًا: وقف السكران: 

الشّكْر في اللغة: نقيض الصحوء والسكران: خلاف الصاحي”"”. 

وفي الاصطلاح: نشوة تزيل العقل» وقال الشافعي: السكران هو الذي اختلط كلامه 
المنظوم. وانكشف سره المكتوم”''. 

قال الشيخ عليش نقلاً عن ابن رشد: السكران ينقسم قسمين؛ الأول: سكران لا يعرف 
الأرض من السماء» ولا الرجل من المرأة» والثاني: سكران مختلط» معه بقية من عقله. إلا 
أنه لا يملك الاختلاط من نفسه؛ فيخطئ ويصيبء أما السكران الذي لا يعرف الأرض 
من السماء ولا الرجل من المرأة؛ فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأقواله فيا 
بينه وبين الله تعالى» وفيما بينه وبين الناس» وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله؛ 
فاختلف أهل العلم في أفعاله وأقواله”. 
والإمامية» والزيدية في قول مرجوح إلى أن السكران كالصاحي؛ فتكون تصرفاته نافذة» 
فوقف السكران صحيح نافذ عند أصحاب هذا الاتجاه”. 


2020 نظر: التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري» 797. 

(؟) انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي» / 1946. 

() انظر: لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء مادة (سكر)» 4/ 3/7 . 

() انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» دار 

الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١» 5١1/‏ ١ه‏ 1991م 8/ 5750. 

)0( نظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي 0/ 5 7”7» وفتح العلي المالك 

في الفتوى على مذهب الإمام مالكء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي, دار المعرفة» 5/ /-4. 

(5) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر («الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولّا بفاصل شرحه 
«غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي)؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» دار الكتب العلمية» 
طاء 505١اه/‏ 1986م 1١7/7‏ والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, 5/ »41١‏ والمنثور في القواعد, أبو 
عبد الله محمد بن ادر بن عبد الله الزركشىء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط؟, 05٠5١ه‏ ”7/ 2.7١0‏ وفتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليهان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» 
»4١ 4‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي» دار 
إحياء التراث العربي» ط7: 8/ 5 ”57» وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
عليش المالكي. 8/7» وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» / 504 . 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

ويرى المالكية في المذهب, والظاهرية» والحنابلة في رواية» وابن تيمية» والإمامية 
والمختار عند الزيدية أن وقف السكران غير منعقد(". 

وفرّق الإباضية بين السكر الذي سببه مباح» والسكر الذي سببه محرم فأثبتوا الخطاب 
للسكران بسبب محرم دون الآخرء وقالوا: لا يخرج السكران من كونه مخاطبًا؛ لأنه متعرض 
بنفسه لتغير عقله اختيارّاء فناسب أن تجري عليه الأحكام الشرعية» واستدلوا بقوله تعالى: 
#يَّأَيّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لا تَقْرَبُوأْ آلصَّلَوةَ وَأَنكُمَ سُكَرَى4”", فإنهم ثهوا أن يقربوا الصلاة 
وهم سكارىء وهذا الخطاب متوجه إليهم حال السكرء فإذا ظهرت صحة تعلق الخطاب 
بالسكران» فتجرى عليه أحكام الصاحي””. 

الفرع الثالث: الحرية: 

الحرية في اللغة مصدر الحر والحرار -بالفتح- كذلك, وقد حَرّ حَرارًا؛ أي صار حرًا0). 

والحر خلاف العبد ويستعار للكريم؛ كالعبد اللئيم» والحرة خلاف الأمة". 

والحرية في الاصطلاح: خلوص نفس العبد عن الرق والملك”". 

القول الأول: يُشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف حرّاء وهو قول الجمهور من 


)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» 
4"”0» والفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 508١ه/‏ 1941م "/ 4 072٠‏ وفتح العلي امالك في الفتوى 
على مذهب الإمام مالك» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي» 8/7» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ 5/ /4» وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن 
محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ 5/ »١ 50-١79‏ والعروة الوثقى »4٠5 /١‏ صيداء ومفتاح الكرامة في شرح قواعد 
العلامة» السيل محمد جواد ا حسينى العامل» مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» إيران» طكءء 
649ه 000/1١‏ وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المظّهر المعروف بالحلٍ» 
**/ 540 وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 409/7 . 

.57" سورة النساى آية‎ )١( 

© انظر: شرح طلعة الشمس على الألفية» أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» 

طى 5١6‏ اها 985١م‏ 514/7. 

(5) انظر: طلبة الطلبة» نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفيء المطبعة العامرة» مكتبة المثنى» بغداد» 

ه59 

(5) انظر: المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزي» /١‏ 191. 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني» 5/ .١١١‏ 


56 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والشافعية» والإمامية.. فلا يصح عندهم وقف العبد؛ لأن 
الوقف إزالة الملك» والعبد ليس من أهل الملك؛ سواء كان مأذونًا أم محجورًا؛ لآن الوقتف 
ليس من باب التجارة» ولا من ضرورات التجارة؛ فلا يملكه المأذون» كا لا يملك الصدقة 
والهبة والاعتاق". 


وهو مقتضى عبارات الزيدية؛ إذ يعتبرون الملك وإطلاق التصرف من شروط الواقف». 
فلا يصح الوقف عندهم من غير المالك”"» والعبد ليس من أهل الملك. 

القول الثاني: يصح وقف العبد مالم ينتزع سيده ماله» وهو مذهب الظاهرية» قال ابن 
حزم: العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كا حرء والأمة كالحرة» مالم ينتزع سيدهما 
ماله|»””» وأضاف: «صح أن للسيد أخذ كسب عبده. فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك» 
فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد)20). 

مسألة : وقف المكاتب: 

وما يتصل بالموضوع: وقف المكاتب: 

فالمكاتب: مفعول من كاتب مكاتبة» والمولى مكاتب بكسر التاءء والمكاتبة أو الكتابة في 
الشرع: تحرير المملوك من جهة اليد في الحال» ومن جهة الرقبة في المال©. 

واختلف الفقهاء في صحة وقف المكاتب على قولين: 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» 27١4/7‏ والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 7/ 757؛ وبلغة السالك لأقرب 

لمسالك (حاشية الصاوي). أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي. »٠١١/5‏ ومطالب أولي النهى في 

شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلٍ» 7١5‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين 

لمحل على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» /٠‏ 44 وتحرير الأحكام 

لشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن على المطهر المعروف بالحل» ”/ 796. 

(؟) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» / 409» والبحر الزخار الجامع لمذاهب 

لأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي 0/ »١16١‏ وعيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء الإمام المهدي 
أحمد بن يحي المرتضي» 708 

(1) المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, المسألة رقم (/179): /ا/ 190. 

(4) المرجع السابق» /ا/ 9 .١‏ 

(4) انظر: مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليوان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» دار 
إحياء التراث العربي» ”/ .5٠0‏ 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

القول الأول: عدم صحة وقف المكاتبء وبه صرح الشافعية» والحنابلة''» وهو مقتضى 
عبارات الحنفية» والمالكية» والإمامية؛ حيث اشترطوا حرية الواقف لصحة الوقف. وقالوا 
بعدم صحة وقف العبد» وإطلاق قوطم هذا يشمل القن والمكاتب2. 

كما أن الحنفية صرّحوا بأن كسب المكاتب لا يحتمل التبرع©. 

ويقول المالكية: شرط الوقف أن يكون الواقف من أهل التبرع©. 

وصرح الإمامية بعدم جواز التبرع من المكاتب». فقد ذكر الحلي أن: المكاتب كالحر في 
التصرفات, إلا فيها فيه تبرع أو خطر؛ فلا ينفذ عتقه ولا هبته. 

والوقف تبرع عند هؤلاء الفقهاء حميعًا7؟ . 

فقد صرح الزيدية أن للمكاتب قبل الوفاء حكم الحر في تصرفاته وعقوده. فإذا وقف 
كان ذلك موقوفا على عتقه» فإن عتق نفذ وقفه. وإن رق بطل”". 

وتقتضي عبارات الظاهرية أن وقف المكاتب صحيح نافذ ما لم يعجزه سيده وينتزع 
ماله» فذكر ابن حزم أن: العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كا حرء والأمة كالحرة 
مالم ينتزع سيدهما ماهم ". 


)١(‏ انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة 
القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة» / 49. وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 7777/7» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن 
عبده الدمشقى الحنبل» 709/5. 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» 57/ »5١١‏ والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين 
البلخي» ؟7/ 7725» والمبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسى» 2717/7 وبلغة السالك لأقرب المسالك 
(حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي. »٠١١/5‏ وتحرير الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن على المظّهر المعروف بالحل. ”/ 796. 

(") انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني» 5/ ١50‏ . 

(5) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ .٠١ ١/5‏ 

(0) انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي» 775/5. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 5/ »7١7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 

بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 0/. 

(0) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر» صنعاء» 

5ه 1998م 501/9. 

() انظر: المحلى بالآثارء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة رقم (/1794):/ا/ 190. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الفرع الرايع: الاختيار: 
قال ابن عابدين: الاختيار: هو القصد إلى الثبيء وإرادته» والرضا: هو إيثاره واستحسانه0". 
القول الأول: يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف مختاراء فلا يصح الوقف من مكره 
بغير حق. وهو قول المالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية» واستدلوا بقول 
النبى كَكِ: «إن الله تجاوز عن أمتى الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"؛ ولأنه في حالة 
الإكراه ليس صحيح العبارة» ولا أهلاً للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله لأجل الإكراه لغو منه”» 
وهو ما يؤخذ من عبارات الحنابلة في باب الطلاق» قال ابن قدامة: «لا تختلف الرواية 
عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع»”؟"» وقال ابن القيم: «والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة 
عن المتكلم بكلمة الكفر مكرمًا؛ لما لم يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك المتكلم بالطلاق 
والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرمًا؛ لا يلزمه شىء من ذلك؛ لعدم نيته وقصده)". 
وقال الإمامية: «ولا يصح وقف المكره. إجازته بعد زوال عذره كإجازة المالك وقف 
الفضولي على إشكال. والراجح عندهم عدم صحة وقف المكره مطلقًا؛ أي لا يصح حتى 
بعد زوال الإكراه؛ فقد نصوا على أن وقف الفضولي لا يصح. وإن أجاز المالك), وقال 
)١‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
14 وكشف الأسرار شرح أصول البزدويء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» ؟ / 7/7. 
(؟) سئن ابن ماجه» ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» دار إحياء الكتب العربية» (باب: طلاق المكره والنامي) 
حديث رقم .)5١57(‏ 
(”) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)؛ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ 2٠١١/5‏ 
وحائية الدسري غل القرع التبيرء تمه بن اعد ين عرفة النسوتي امالك 4 الل وايلة ايب عل قرع التطيب 
لحاضية البحجيرني عل التطيب ا سلوانا بن جمد بن عبو اللتزيي الصري الفائتييبدار الذكره ا و 
تست احياني 91٠‏ اراسي الطلب ود جلتوضي الطاب رين انم برجي رلري موحدد. ين دتري ادارب 
السنيكي» دار الكتاب الإسلامي» ١/ولاف‏ والبحر الزخار الجامع لذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» دار الكتاب 
الإسلامي. 5/ 16١‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي» وزين الدين الجبعي 


العاملي» 7”/ /101» ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» ١‏ ؟/ وتحرير الأحكام 

ل لا -5؟ة1!, 

والإنصاف في معرفة ال 0 المرداوي 0 الصالحي ال حنبلي» / 4779 . 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أب بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية» دار الجيل» 

بيروت» 191/7م 531/9. 


(5) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي» / 197-1798. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

الحكيم: «ولو وقف امالك مكرمًا لم ينفذ وقفه برضاه بعد ذلك)”2©. 

القول الثاني: أن تصرفات المكره قولاً منعقدة» إلا ما يحتمل الفسخ منه؛ كالبيع 
والإجارة» أماما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والنكاح والعتاق فهو لازم'"» وهذا مذهب 
الحنفية » قال الزيلعي: قلو أكره عل بزع أوشراء أو إقرار أو إنجارة بتغل أو شر ببشديد أو 
حبس مديد؛ شير بين أن يمضي البيع أو يفسخ؛ لأن الإكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان 
الرضاء والرضا شرط لصحة هذه العقود؛ قال الله تعالى: إل أن تكوق نخدا عن 
تَرَاضٍ منَكُمّ 204: فتفسد عند فوات الرضا”». 

وألحق علي حيدر الوقف بالتصرفات القولية التي تحتمل الفسخ؛ حيث ذكر أنه: لا 
يعتبر البيع الذي وقع بإكراهٍ معتبر» ولا الشراء ولا الإيجار ولا الاستئجار ولا الهبة ولا 
الصدقة ولا الفراغ (أي فراغ الأراضي الأآميرية والأراضي التي يتصرف بها بالإجارتين 
من المستغلات)» ولا الصلح ولا الإقرار بالمال والإقرار بالعقد والإقرار بالطلاق والإقرار 
بالرضاعء والإبراء عن مال (أي الإبراء عن الحقوق)» ولا تأجيل الدين ولا إسقاط 
الشفعة» ولا قبول الكفالة والوقف والرهنء ولا يكون لازمًا؛ أي يكون منعقدًا ونافذا 
وقابلا للفسخ: فجاء في مجلة الأحكام العدلية: «والمكره إذا أجاز التصرفات المذكورة بعد 
زوال الإكراه يكون معتبرًا حينئذ؛ أي لازمًا؛ لأن العقد والإقرار يثبتان الملك ولو كانا 
بالإكراه» والإكراه سواء أكان مُلجنًا أم غير مُلجئ فهو معدم للرضاء وبما أن الرضا شرط 
في لزوم العقود والمعاملات المذكورة والإقرار» فتفسد العقود بفوات الرضاء ويكون حق 
الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه عائدًا إلى المكره)0". 

الفرع الخامس : ال مللك: 

الملك أو الملكية: عبارة عن المقدرة ابتداء على التصرف مالم يكن مانع”2 

وقال القراني: «الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة» يقتضي تمكن من يضاف 
)١(‏ منهاج الصا حين» السيد محسن الطباطبائي الحكيم؛ وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر» ”/ 700. 


(؟) انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة الس رخسبى يغ 4 55/7. 

() سورة النساىء آية 79. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلَبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» 
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّلِْي 6/ 187. 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر خواجه أمين أفنديء المادة .)1١١5(‏ 7/ 7لا/ا-لالالا. 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر خواجه أمين أفندي. المادة (0959): /١‏ 797. 


5 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك)”". 


واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف مالكًا لما يقفه وقت 
الوقف ملكا بانّا". 


ومما يتفرع على اشتراط الملك لصحة الوقف ما يأتي: 
أولاً: وقف الفضولي: 
الفضولي لغة: من يشتغل ب| لا يعنيه» نسبة إلى الفضولء جمع فضل: وهو الزيادة". 


وفي الاصطلاح: الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي/)؛ وذلك 
لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية©. 

وإذا وقف الفضولي مال شخص بدون إذن منه؛ فقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف على قولين: 

القول الأول: أن وقف الفضولي موقوف على إجازة المالك» وهو مذهب الحنفية» 
وبعض الالكية» ورواية عند الحنابلة» والشافعية في القديم» والإمامية في المذهب؛ لأن 
المالك إذا أجاز فعل الفضولي كان ذلك الفعل في الحقيقة صادرًا منه. وإن لم يجزه امالك لم 


)١(‏ الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (بأعلى الصفحة: كتاب «الفروق» للقرافي» بعده مفصولًا بفاصل «إدرار الشروق 
على أنوار الفروق» وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاطء بعده مفصولاً بفاصل «تبذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة)» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» عالم الكتبء الفرق (18)» 7 .7١9-10/8‏ 

(؟) انظر: الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني» 7١9/7"‏ وعيون الأزهار 
في فققه الأئمة الأطهار الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضي» 27*45 وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن 
يوسف بن على المطّهر المعروف بالحل؛ / 797-1798. 

() انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 47/7» المغرب في ترتيب 

لمعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزي» 7/ .١57‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّه فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» 

لحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلْبيٌَ» 5/ 23٠١37‏ البحر الرائق شرح كنز 

لدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 5/ .١1١‏ 

(5) انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام دار الفكر بيروت» 0١/1‏ ومغني 

لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» 7/ 16. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


يجزء ولأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل» وقد أجاز المالك؛ فيصح”". 


القول الثاني: أن وقفف الفضولي غير صحيح ولو أجازه المالك» وهو مذهب المالكية 
فق المشهور» والشافعية فق الجديد» والحنابلة 3 المذهب» والزيدية» وجماعة من الإمامية» 


والظاهرية» وعللوا ذلك بخروج الموقوف بغير عوض.ء بخلاف المبيع» فإِن البيع صحيح؛ 
لانه يخرج بعوض”7"؛ ولآن الوقف إنشاء» والإجازة د تلحق الإنشاءات27؛ ولآن عبارة 
الفضولي لا أثر لهاء وتأثير الإجازة غير معلوم؛ لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده» 
ولا أثر لعبارة الغير فيه). 


ثانيًا : التوكيل بالوقف: 


الوكالة لغة: هي الحفظء قال تعالى: إوَقَالُوا حَسْبنًا الله وَنحْمَ الْوَكيلٌ 4*؛ أي نعم 
الحافظ0©©. 


والتوكيل ني الاصطلاح: تفويض التصرف. والحفظ إلى الوكيل”"» وفي مغني المحتاج: 
«التوكيل هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره لِيَفْعَلّهِ في حياته)(0. 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 
ون القدي كال الدين عمد ينعيف الولجد السيواني اللعروق يباين المزام/1.+ او والسر الرائق شرع كير 
الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي, 0/ »7١7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي. 5/ 77» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» 7/ 216 وبلغة السالك لأقرب 
المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 48/5» والإنصاف في معرفة 
الراج هن الخلذقي» هلاه الذين آبو السو غل بن سلياة المرذاوي الدمشقي الصائقي الحملى» 14 187 والروضنة البهية 
في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العامل» 1175/7 . 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 277/5 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» 7/ 215 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي» 5 / 1/7» والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
المسألة (7”07-701/1/)1575 والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي العاملٍ وزين الدين الجبعي 
العاملي» 7/ 177 » ومنهاج الصالحين» السيد محسن الطباطبائي الحكيم وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر ٠ /١‏ 7. 

(9) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» ””/ 7/0. 

(5) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي» وزين الدين الجبعي العاملي» 175/7 . 

(0) سورة آل عمران آية “11/7. 

() انظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» /١١‏ 5 "ال والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعيء أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء مادة (وكل)» ”/ .717٠١‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني» ١9/5‏ . 

(8) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» 7311//7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

والتوكيل نوعان: خاصء وعاه”". 

أ) التوكيل الخاص: كأن يوكل شخص آخر بأن يقف أرضه أو داره» فيرى جمهور 
الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية.. جواز التوكيل 
في الوقف”"» واستدلوا على ذلك بقياس الوقف على البيع» فقالوا: إن الوقف في معنى البيع 
في الحاجة إلى التوكيل فيه؛ فيثبت فيه حكمه'". 

ويؤخذ من عبارات الظاهرية أن التوكيل بالوقف غير جائز عندهمء قال ابن 
حزم: «ولا تجوز وكالة على طلاق. ولا على عتق ولا على تدبير» ولا على رجعة؛ ولا 
على إسلام» ولا على توبة» ولا على إقرار» ولا على إنكار» ولا على عقد الهبة» ولا على 
العفوء ولا على الإبراء» ولا على عقد الضمان» ولا على ردة؛ ولا على قذف. ولا عل 
صلح. ولا على إنكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح؛ لأن كل ذلك إلزام حكم 
لم يازم قطء وحل عقد ثابت» ونقل ملك باللفظء فلا يجوز أن يتكلم أحد إلا حيث 
أوجب ذلك نصء ولا نصّ على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه. والأصل ألا 
و لي ااي « ولا 00006 

ا عَليْهَا وا وَلا تَِرْ وَازِرَةُ وِزْرَ ْرَ أخْرَعئ 74" '» وكل ما ذكرنا كسب على غيره وحكم 
0 

ب) أما التوكيل العام؛ كأن يقول الموكل لشخص: أنت وكيلٍ في كل شيء» أو في كل 

أموريء أو فوضت إليك كل شيء.. فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه الوكالة على قولين: 


.009 /4 انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور باين عابدين»‎ )١( 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 1/ »١57‏ والفتاوى الحندية» لجنة علماء برئاسة نظام 
الدين البلخي, ”/ 2550-5575 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 7/8/7 
ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 8/ -01١‏ 
7 والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي» 5/ 08-057 والإنصاف 
المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» دار الفكر 
للطباعة» بيروت»؛ 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م, 5/ 2715-77 والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي 
العامل وزين الدين الجبعى العامل. 5/ ./7-11/١‏ 

(9) انظر: المغنى» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيل الدمشقى الصالحى الحنبل» 
194-1١4‏ 

(5) سورة الأنعامء آية 175. 


(5) المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة رقم (117517): /1/ 431. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

القول الأول: لا تصح الوكالة العامة عند أبي حنيفة» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة؛ 
لا فيها من غررء وقالوا: إنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه؛ قال ابن رشد من 
المالكية: وهو الأقيس؛ إذ كان الأصل فيها المنع» إلا ما وقع عليه من الإجماع”"2» وعليه فلا 
يصح الوقف بالتوكيل العام عندهم؛ لعدم إجازتهم الوكالة العامة أساسًا. 

القول الثاني: يصح الوقف بالتوكيل عند القائلين بجواز الوكالة العامة» وعلى ذلك 
أكثر الحنفية» والمالكية» وبه قال ابن أبي ليى» إلا أن المفتى به عند الحنفية عدم صحة الوقف 
بالوكالة العامة» وقال بعضهم بصحة الوقف بالوكالة العامة لإطلاق لفظ التعميه”". 


ثالثًا: وقف وصي اليتيم: 
لمن مات أبوه قبل الحلم»» والوصي ليس له أن يقف مال اليتيم الموصى عليه؛ لأن الوصي 
لا يملك التبرع 2 والوقف تبرع, 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء ط؛» 6 هم 1910م فا 
الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 1/ 2١5٠‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي, 7/ 357-178, والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 
“'/ 5560., وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد 
الحفيد» 7/ ٠7-701‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ”7/ "٠١‏ ونهاية 
المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 0/ 50. والمغني» 
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيل الدمشقى الصالحى الحنبلى» 8/ .717-171١1١‏ 

(") انظر: المغنى» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمى الجماعيل الدمشقى الصا حي الحنبل» 8/ .56٠‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 5/ /54. 
البلخي» 158/7» وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكى» ٠/5‏ 5» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 577/7 5 . 

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 0/ ٠1"‏ 7, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 4/ 270 وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد 
ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 145» والتاج المذهب لأحكام 
المذهب, أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» 071١/4‏ ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد 
الحسينى العامل» /7١‏ /5/. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
قال زكريا الأنصاري: «ولا بيب (أي الوصي) ماله بثواب ولا غيره لأنها تبرع»”", 
وقال البهوتي: «ولا يجوز لوليهم| (الصغير والمجنون) أن يتصرف في ماهم إلا على وجه 
الحفظ لماء فإن ك3 بهبة أو صدقة» أو حابى؛ بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان. أو زاد على 
النفقة بالمعروف.. ضَمن؛ لأنه مُفرّطء كتصرفه في مال غيرهما)(". 
الفرع السادس: الإسلام: 
أولاً: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف: 
اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف على قولين: 
القول الأول: لا يشترط الإسلام لصحة الوقف. فيصح وقف غير المسلم في الجملة» 
ذميًا كان أو حربياء وهو قول الجمهور من حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنابلة» وإمامية2, 
وإياضية» وهو ما يفيله الثميني في الضياء: اومن أوصى لأقاربه وفيهم ذِميّ دخل معهم» 
وكذلك لو أوصى الذَّمّيّ وقريبه مسلم دخل في الوصيّة؛ لأنْ الوصيّة لغير الوارث؛ وهي 
تجب بالرحم وليس بميراث)”). 
وجاء في الفتاوى الهندية: «حربي دخل دار الإسلام بأمان ووقف. جاز من ذلك ما 
يجوز من الذمي»”*» وقال ابن عابدين: «الوقف ليس موضوعًا للتعبد كالصلاة والحج» 
بحيث لاايصح من الكافر أصلآء بل التقرب به موقوف على نية القربة» فهو بدونها مباح؛ 


.717” أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» ؟/‎ )١( 

(1) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» ”451/7 . 

(9) انظر: فتح القديرء كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي يي المعروف بابن الحمام» 1/ 25٠١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّلِْيّ)» فخر 
الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي. /٠"‏ 0770 والفتاوى الندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 
5/7" وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 
5 :»: وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليان بن محمد بن عمر البجَيْرّمِيَ المصري 
العناقني» #/ 40 والخرر البهية في شرح البهجة الوردية«زين الدين أبو بي زكرياين عذين انعد بن زكريا الاتضاري 
السنيكي. المطبعة الميمنية» /٠‏ 2770 وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سلييمان 
بن عمر بن منصور العجيليٍ الأزهري المعروف بالجمل» 4/ 57» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين 
أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي» /٠7‏ 2175-17 وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» 
المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» »551/١‏ ومنهاج الصالحين» السيد محسن الطباطبائي الحكيم» 
وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدرء 01//7". 

(5) الضياءء سلمة بن مسلم العوتبي الصحاريء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» .11/١19‏ 

(0) الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» ؟١/‏ 01”. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
حتى يصح من الكافر؛ كالعتق والتكاح»”"» وعلّل البغوي صحة وقفه وإن لم يعتقده قربة 
اعتبارًا باعتقادناء ى) يصح منه ب بيع الشحم وإن اعتقد منعه'” المترع الاعل الوبيرة 
من الإمامية أنه: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسداء فيصح وقف الكافر فيا يصح من 
المسلم على الأقوى؛ للإطلاق وظهور الاتفاق» وأصالة عدم الاشتراط بعد صدق الوقف 
عليه» وكذا فيا يصح على مذهبه؛ : تقريرًا لهم على مذهبهم» وأما الإشكال على الصحة بأن 
الوقف متقوم بقصد القربة» وهو لا يحصل من الكافر؛ لعدم اعتقاده بالله تعالى.. فممنوع؛ 
لأن كثيرًا من الكفار يعتقدون بالله تعالى إجمالاء وإن| أخطؤوا في طريق معرفته وعبوديته» 
ويدل عليه قوله تعالى ما كَعَيُدُهُمْ إِلّا لِيُقرَيُو ثآ إل ألنّه 040:25 

القول الثاني: يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف مسدًاء وهو قول الزيدية؛ إذ 
من شروط الوقف عندهم القربة» فلا يصح وقف الكافر””'» وذكر ابن قاضي شهبة من 
الشافعية احتمال عدم صحة وقف الكافر؛ اعتبارًا باعتقاده. 

ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القنائلين بصحة وقف غير المسلم: 

ثم اختلف الفقهاء القائكلون بصحة وقف الكافر في بعض التفاصيل» نذكرها فيا يأتي: 

أ) وقف الذمي: 
الكافر الذي أعطاه الإمام العهد”"» ى) أن الذمى نسبة إلى الذمة؛ أى العهد من الإمام 


)١(‏ انظر: ا وه ا ا لي ل ا اي ا د 
غل الشر: الس و ام وا الو ع ا ا الم 
الخطيب الشربيني؛ 7/7 117/5-/1/ا0. 

(؟) انظر: بداية المحتاج في شرح التهاع ي الفقه الشافدي» بدر الدّين أبو المَصلٍ محمد بن أبي بكر بن أحمد الأسَدِيٌّ الدَّمَشْقيٌ 
الشافعييٌ المعروف بابن قاضي شّهْبَة إدارة الثقافة الإسلامية» الكويت» ط1ء 487 ١ه/ ١١‏ ٠م‏ 154/5. 

(”) سورة الزمرء آية .٠"‏ 

(4) انظر: مهذب الأحكام لعبد الأعلى الموسوي. موسوعة الوقف في الفقه الإسلامي, ه/ .115-1١1"0‏ 

(0) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي» 5/ 2.١15١‏ وشرح الأزهار 

اي ا 0 

إف3 ا 0 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

بالأمن على نفسه وماله. في نظير التزامة الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه". 

واختلف القائلون بصحة وقف الذمي فيم| يصح وقفه إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: صحة وقف الذميء بشرط أن يكون قربة عندنا وعندهم» نص عليه 
الحنفية» وهو مقتضى عبارات المالكية» ومثلوا له بالوقف على الفقراء أو على مسجد 
القدسء بخلاف الوقف على بِيّعَة؛ فإنه قربة عندهم فقط» أو حج أو عمرة فإنه قربة عندنا 
فقط”"». وقالوا: يجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة» وإن خص في وقفه مساكين 
أهل الذمة جازء وتُّفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم. إلا إن خص صنفًا منهم» 
فلو دفع القيّم إلى غيرهم؛ كان ضامنًا وإن قلنا: إن الكفر ملة واحدة”"» وأضافوا: لو وقف 
الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين؛ جاز”*» وقال المالكية: لا يصح وقف 
الكافر في قربة دينية» فيبطل عندهم وقف الكافر لمثل مسجد ورباط وجهاد وحج وأذان ما 
يتعلق بدين الإسلام» وفي ساع ابن القاسم من المالكية: إن حبس ذمي دارًا على مسجد ردء 
وروى ابن معن في نصرانية بعثت بدينار للكعبة فرده عليها مالك» أما وقفهم في منفعة عامة 
دنيوية كبناء قنطرة» وكسبيل ماء» ونحوها.. فيصح عند الحاجة””. 

القول الثان: صحة وقف الذمى في لا يعتقده قربة اعتبارًا باعتقادناء وهو مذهب الشافعية» 
وتقلوا لمبالوقف عل الضاعفوو الك الحلمية ك) يضح عله ركهم المسجزاة: 

القول الثالث: أن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي» وهو مذهب 
الحنابلة» وبناء على هذا الأصل يصح الوقف على القريب من مسلم وذمي ونحو ذلك من 
القرب؛ كالربط والخانات لأبناء السبيل» كما يصح وقف ذمي على ذمي معين غير قريبه» 


.١١7 7 انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي»‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين؛ 4/ 5١‏ ". 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّه فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي؛ 
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس السُّلْيتٌ */ 5 97*. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الزيلعي 
الحنفى» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس السُلْبينٌ */ 5 7*. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ /74-10. والتاج والإكليل 
لمختصر خليلء أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكيء دار الكتب العلمية» 
طكء 5اه/ 1145م لا ما وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح 
الجليل)» الشيخ محمد عليش» 7 

(1) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبويحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي, 7/ 756. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


وشرط استحقاقه ما دام ذميًا لاغ» ويستمر له إذا أسلم بطريق أولى» ويصح الوقف على من 
ينزل الكنائس والأديرة ونحوها من مار ومجتاز فيها فقط؛ لأن الوقف عليهم لا على البقعة» 
والصدقة عليهم جائزة. 

أما لو كان الوقف على من يمر بها أو يجتاز من أهل الذمة فقط؛ فقد اختلف فقهاء 
الحنابلة فيه على رأيين: 

الرأي الأول: لم يصح لبطلان الوقف على اليهود والنصارىء قال الحارثي: وهو 
المذهب كما في شرح المنتهى. 

الرأي الثاني: يصح. قاله ابن مفلح في الفروع نقلاً عن المتتخب. 

وفي صحة وقف الذمي على الكنائس وشبهها رأيين أيضًا: 

الرأي الأول: لا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وأديرة ومصا حها كقناديلها 
ووقودها وسدنتهاء نص عليه الحنابلة؛ لأنه معونة على معصية". 

والرأي الثاني: يصح الوقف الذي على البيع والكنائسء قاله الإمامية؛ لأن الذمي يعتقد 
التقرب به إلى الله تعالى» فيقر على دينه؛ لأنه لا بد له من متعبد”"» وقالوا: لو وقف الذمي 
على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته". 

القول الرابع: أن الوقف من الذمي لا يصح, وهو ظاهر مذهب الزيدية؛ لأنه ييشترط في 
الواقف التكليف والإسلام؛ بناء على أن القربة لا تصح من غير المسله2). 

إلا أنه حكي الخلاف في تفسير وجوب الإسلام في الوقف. هل المراد به نفي الصحة» 
لماص قاوطا لمم ل مل حو ااا دا ل ري 
وما مَتَحَهَهَ مَنَعَهُمْ أن تُقَبَلَ مِنْهُمَ م تَفَقَمهُم إِلآ أَنَهُم حَمَرُوا لله وَبِرَسُولهء وَلَا يَأنُونَ ألصَّلَوةَ 

0 يفقوت إلا وَهُمْ كَرِهُونَ 4" فعدم القبول لاينافي عدم الصحة؛ لأن 
مانع القبول ليس مانعًا للانعقاده بل الإحباط فرع الصحة؛ حيث لا يخبط إلا موجوده وهذا 
)١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 517-550 7. 
(؟) انظر: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العاملي» .109/7١‏ 
() انظر: شرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» .401//١‏ 
(:) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار» الحسن بن أحمد الجلال» مكتبة الجيل الجديدء» صنعاءء ط١ء‏ 


1410-18ه/1009-7008م40/10. والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» دار 
الكتاب الإسلامي» ج0/ لك 


(0) سورة التوبة» آية 5 0. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وردت أحاديث: الايقبل الله منه ضرفا ولا عذلا)27 في كثير من فسّاق المسلمين20. 

ورجّح الصنعاني قبول وقف الذمي مستد لا بأنه: «لا تلازم بين الصحة والقربة» ويؤيد 
ذلك صحة وقف المرائي وعتقه ولا قربة له» بل هو فاعل الإثم» وإن قيل: علة عدم الصحة 
أنه لأبدٌ من نية التقرب إل الله تعالى بالوققن بمعول عن ذلك» والعدق مغلب وقل ثيت أن 
الكفار كانوا يطعمون الطعام ويهبون الحبات ويعطون العطاياء ولم يرد بي عن قبول ما يخرج 
من أيديهم إلى الغير... إلا أن يقال: الوقف من الأوضاع الشرعية والقرب التي لم تشرع إلا 
للمسلمء بخلاف العتق؛ فإنه شرع قديم» فينظر» فعدم نفوذ وقف الكافر محل وقف)7". 

ب) وقف المرتد : 

المرتد: الراجع عن دين الإسلام”". 

واختلف الفقهاء في وقف المرتد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تصرف المرتد بالوقف في ماله موقوف. فإن عاد إلى الإسلام نفذ وقفهء 
وإلا بطل» وهذا قول الشافعية» والحنابلة» وصرّح الشافعية بأن محل جعل وقف المرتد 
موقوقًا قبل حجر الحاكم عليه» فإن كان بعد الحجر لم ينفذ مطلقًا©. 

القول الثاني: وقف المرتد باطل» وهو مذهب الالكية» والزيدية» وأضاف المالكية أن ما 
وقفه المرتد قبل ردته» وحيز الموقوف قبل الرد فإن وقفه نافذ؛ سواء عاد للإسلام أو مات على 
ردته» ومن أنشأ الوقف. وتأخر الحوز إلى أن ارتد الواقف ومات على ردته؛ بطل الوقف2©. 


)١(‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكةٍ وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن 

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء رقم الحديث .)77٠0(‏ 

) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار, الحسن بن أحمد الجلال» 5/ .41-9٠‏ 

() منحة الغفار حاشية ضوء النهار» محمد بن إسماعيل الأمير» مطبوعة ببامش ضوء النهار» 5/ .41-9٠‏ 

(5) انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن المام» 85/5. 

(5) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 
5/ 4/» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 07*٠١‏ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ 2187-181١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء 
الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» .”784/٠١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ /4» وبلغة السالك لأقرب المسالك 
(حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 5/ 557» وشرح الأزهار المنتزع من الغيث 
المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 509/7» والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» دار 
الكتاب الإسلامي» 5/ 16١‏ والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي الياني الصنعاني» 5/ 479 . 
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الفصل الغالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


ويؤخذ من عبارات فقهاء الإمامية أن المرتد سواء كان مرتدًا عن فطرة أم مرتدًا عن 
ملة؛ لا يصح وقفه"". 

القول الثالث: الردة المقارنة للوقف لا تبطله بل يتوقف. بخلاف الردة الطارئة؛ فإنها 
تبطل الوقف بنّاه وهو مذهب الحنفية. 

والردة المقارنة: ى| لو وقف المرتد فقتل أو مات بطل وقفه ويصير ميرانّاء فإن أسلم 
صح وقفه عند الإمام» وعند محمد يجوز من المرتد ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم. 

والردة الطارئة: ى) إذا ارتد المسلم وقد وقف قبل الردة؛ فإنه يبطل وقفه ويصير ميرانا 
سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام, إلا إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام. 

وفرّق الحنفية بين ردة الرجل والمرأة؛ فذكروا أن: المرتدة يصح وقفها؛ لأنها لا تقتل» 
بخلاف المرتد» إلا أنهم أبطلوا وقف المرتدة إذا كان على حج أو عمرة أو نحو ذلك”". 

قال الطرابلسي: «لو وقف مسلم أرضه على المساكين أو في الحج عنه في كل سنة أو 
الغزو عنه أو في أكفان الموتى أو حفر القبور» وما أشبه ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى» ثم 
ارتد وقتل» أو مات على ردته.. بطل وقفه وصار ميراثا عنه؛ لحبوط عمله بهاء والوقف قربة 
إلى الله تعالى فلا تبقى معهاء وإن عاد إلى الإسلام لا يعود إلى الوقفية بمجرد العودة» فإن 
مات قبل أن يجدد فيه الوقفية كان ميراثا عنه» ولو جعلها وقفا على ولده ونسله وعقبه ثم 
من بعدهم على المساكين» ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام فيات أو قتل عليها؛ يبطل الوقف 
وترجع ميرانّاء ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلاً؛ لأن أبا حنيفة لا يجيز تصرفه في المال 
الذي في يده» حتى لو قتل على ردته أو مات عليها يكون جميع تصرفاته في ماله باطلة)©. 

ج) وقف غيرأهل الكتاب: 

المراد بغير أهل الكتاب عند جمهور الفقهاء عدا اليهود والنصارى'. 

أما الحنفية فقد عبّر عن مذهبهم ابن امام الحنفي بقوله: الكتابي من يؤمن بنبي ويقر 


.741-784 /5 انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية؛ الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي»‎ )١( 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 

0 

(") الإسعاف ني أحكام الأوقاف. برهان الدين بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ الطرابلسي الحنفي, المطبعة الهندية» مصرء 

طى 1ه 1907م 155. 

002 نظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» ١١5‏ والمنتقى شرح 
الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبى القرطبي الباجى الأندلسى» 7/ .١9/7‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
بكتاب» والسامرية من اليهود أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث؛ فهم أهل 
كتاب». تحل مناكحتهم عنل :]0 . 
ونتناول بالبحث فيا يأتي وقف طوائف من غير أهل الكتاب: 
-١‏ وفف الصابتك : 
المسألة الأولى: تعريف الصابيئة : 
الصابئة لغة: جمع الصابئ» والصابئ من خرج من دين إلى دين» يقال: صبأ فلان إذا 
5 ا 0070 
خرج من دينة ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء في تعريف الصابئة على أقوال منها: 
القول الأول: أ:بم قوم كانوا على دين نوح عليه السلام. 
يعبدون الكواكبء ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في الاستقبال إليهاء إلا أنهم 
يخالفون غيرهم من أهل الكتاب في بعض دياناتهه2). 
القول الثالث: قال أبو يوسف ومحمد: الصابئة قوم يعبدون الكواكبء وعابد الكواكب 
كعابد الوثن". 
القول الرابع: المذهب عند الحنابلة أن الصابئة جنس من النصارى”. 
القول السادس: يرى الشافعية والزيدية أن الصابئة طائفة من النصارى2. 


. 7379/7 انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام»‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء مادة (صبأ) ٠١17/١‏ والمفردات في غريب القرآنء أبو 
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى, دار القلم الدار الشامية» دمشقء بيروت» ط1ء 5١17‏ ١ه‏ 4070. 
(”) انظر: المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 410. 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني» ”/ 71/١‏ . 

(5) انظر: المرجع السابق» 7/ .”10١‏ 

(5) انظر: المبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» / 711. 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» "/ .١١7‏ 


(6) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 2171/7 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي» 401//5. 


501 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
القول السابع: قال زكريا الأنصاري: تطلق الصابئة على قوم أقدم من النصارى يعبدون 
الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار”". 
المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب09" , 
بالجملة يمكن حصر أقوال الفقهاء في حقيقة الصابئة هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ 
في أربعة أقوال كما يأتي: 
القول الأول: أنهم من أهل الكتاب» وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية. 
القول الثاني: أنهم ليسوا من أهل الكتابء وهذا قول المالكية وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن من الحنفية (وكلامهم| منصب على الصابئة الحرانيين» ذلك أن الصابئة فرق كما سيأتي). 
القول الثالث: إن كانوا يتبعون عيسى -عليه السلام- ويؤمنون بالإنجيل فهم من 
النصارى ولو خالفوا النصارى في الفروع, مالم تكفرهم النصارى بالمخالفة في الفروع» فإن 
كفروهم فليسوا منهم. وهذا قول الشافعية. 
القول الرابع: أن الصابئة فرقتان متميزتان لا تدخل إحداهما في الأخرى وإن توافقتا 
في الاسمء وهما: 
الصابئة الحرانيون. 
03 والفرقة الثانية هم طائفة من أهل الكتاب لهم شبه بالنصارىء وقيل: أصلهم اليهود 
الذين أسرهم بخت نصرء قال الجصاص: مذهب أبي حنيفة في جعله الصابئة من 
أهل الكتاب محمول على هؤلاء. 
المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة : 
اختلف الفقهاء في صحة وقف الصابئة على قولين: 
القول الأول: وقف الصابئة صحيح عند جمهور الفقهاء في الجملة» فكل من جوّز وقف 


. 151 /7 انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي»‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» 7/ 2717١‏ وبداية المجتهد وخباية المقتصدء أبو الوليد محمد 
بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» /١‏ 557» والحاوي في فقه الشافعي» أبو الحسن علي 
بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي؛ دار الكتب العلمية؛ ط١»‏ 414 1ه 1464م 4/ 17٠‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف 
بالحطاب الرّعيني؛ 17/5". 
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وقفهم ما يصح من النصارىء ومن لم يعتبرهم من النصارى ألحقهم بسائر غير المسلمين 
فيا يصح من وقوفهو'". 

قال ابن المام: «الصابئة إن كانوا دهرية يقولون: ما يبلكنا إلا الدهر» فهم صنف من 
الزنادقة» وإن كانوا يقولون بقول أهل الكتاب صح من وقوفهم ما يصح من أهل الذمة)". 

وبحاشية العدوي: «(قَولَه: وََلْذِي في السّمّاع أن وَقَمَهُمْ ع كاتس تسهم يَاطل) ظاهرة 
سَوَاءٌ كَانَ عَلَ عَبّادِهًا أَوْ مُرِمَتِهَا فَيُوَافِقَ مَا قبْلَهُ وَقَوْلُّ وَمَا تََلَهُ الزَرْقَاِنٌ عِبَارَةٌ الشّيْخ أَحْمَدَ 
قَوْل: (عل مَعْصِيَةِ) من الخْصِيَةِ َف الكافِرِ عَلَ عبد لكَيسَة» آم عل مُرِميَِاوَاججْرْحَى 
ع ا لز 5 #8 
وَالمرضى؛ فالوّقف صَحِيح مَعمُّول به)!". 

قال الشيخ زكريا الأنصاري وغيره: فيصح (الوقف) من كافر ولو لمسجدء. وإن لم 
يعتقده قربة اعتبارًا باعتقادنا". 

وجاء في كشاف القناع نقلاً عن المبدع: يجوز عمارة كل مسجدء وكسوته وإشعاله بهال 
كافر» وأن يبنيه بيده. قال البهوتي في تعليقه على هذه العبارة: وهو ظاهر كلامهم في وقفه 
عليه ووصيته له. 

وورد في شرائع الإسلام: ولو وقف الكافر جاز. 

القول الثاني: لا يصح وقف الصابئة» وهو ما ذهب إليه الزيدية» حيث إنهم يشترطون 
لصحة الوقف أن يكون الواقف مسدًاء فلا يصح وقف الصابئة عندهم سواء قالوا بقول 


)١(‏ انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 7١١/7‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 78/5 وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو 
يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي. ”/ /551, وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي 
بن حجر الهيتمي؛ عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 77/57-/771» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور 
بن يونس بن إدريس البهوتي» ”/ 177 وشرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» المحقق ال حلي أبو القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن» ١//ا55.‏ 

() فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» .7١ ١/5‏ 

(0) شرح مختصر خليل (وبهامشه حاشية العدويء, علي العدوي).: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشى المالكيء دار الفكر 
للطباعة» بيروت» /٠/‏ 87/. 


(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 7/ /401. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

أهل الكتاب أم لم يقولوا به0"©. 

" - وقف المجوس: 

المجوس: فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر والنار”". 

أما حكم وقفهم فيجري فيه الخلاف المذكور في وقف الصابئة". 

7 وقف أهل الأهواء : 

يطلق أهل الأهواء على من زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة؛ كالجبرية» والحشوية» 
والخوارج» والروافض» ومن سار بسيرتهم» وإنا سموا مها لمتابعتهم النفس وخالفتهم 
السنة©). 

وأما حكم وقفهم, فقد صرّح الحنفية بصحته. فذكر ابن عابدين أن: جميع أهل الأهواء 
بعد كونهم من أهل القبلة» حكم وقفهم ووصاياهم حكم الإسلام» فإن قبول شهاداتهم 
على المسلمين حكم بإسلامهوه©. 

الفرع السابع: نفاد التصرف: 

يشترط الفقهاء في الواقف أن يكون مطلق التصرف بمعنى أن لا يكون هناك ما يمنع 
نفاذ تصرفه» وهذا المانع إما أن يكون بسبب السفه وإما أن يكون بسبب الفلسء أو يكون 
بسبب مرض الموتء وفي جميع الأحوال إما أن يكون الوقف قبل الحجر عليه؛ أو بعده) 
وسيتم تناول هذه المسائلء على النحو الآتي: 


)١‏ انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي» 5/ »١16٠١‏ وشرح الأزهار 
المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 409/7 . 

(1) انظر: المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار» دار الدعوة» /١7‏ 800» وقواعد 
الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتيء الناشر: الصدف ببلشرزء كراتشي» ط1ء ٠1/‏ 5 ١ه‏ 1985م 5548. 

(") انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي. 0/ 4 27١‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار, أحمد بن 
يحبى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي» 0/ ١16١‏ » وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن مفتاح» 509/7 . 

(5) انظر: العناية شرح الحداية («امحداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة» يليه مفصولًا بفاصل شرحه «العناية شرح الحداية» 
للبابرتي)» محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري» 
دار الفكرء /ا/ 16 5. 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين؛» .7١ ١/5‏ 
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أولاً: وقف السفيه قبل الحجر عليه : 


السفيه عند العلماء هو الذي ينفق أمواله في وجوه لا تتفق مع العقل والشرعء فيكون 
بذلك مبذرا متلافا("» ولا أثر للعدالة والفسق فيه» وهو رأي جمهور الفقهاء. 
وقال الشافعية» وهو قول لأحمد: إن السفيه هو المبذر في ماله والفاسد في دينه2". 


والحجر في اللغة: المنع» قال ابن منظور: وأصل الحجر في اللغة ما حجرت عليه؛ أي: 
منعته من أن يوصل إليه» وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه؛ وكذلك حجر الحكام على 
الأيتام: منعهم, والحجر: مصدرء حجر عليه القاضي يحجر حجرًا إذا منعه من التصرف في 
الو 

والحجر ني الاصطلاح: هو المنع من التصرفات المالية» وهو قول جمهور الفقهاء”*'؛ وعند 
الحنفية: هو منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي؛ إذ الفعل بعد وقوعه لا يتصور حجره”. 

واختلف الفقهاء في وقف السفيه قبل الحجر عليه على قولين: 

القول الأول: وقف السفيه قبل الحجر عليه صحيح نافذ كالرشيد» وهو قول المالكية في 
المعتمد» والشافعية» وأبي يوسف من الحنفية. 


قال القرطبي من المالكية: «اختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه: فقال مالك 
وجميع أصحابه غير ابن القاسم إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على 


."547 انظر: أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبي»‎ )١( 

(1) انظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي»» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي دار الفكر» 11///ال. 

(") انظر: لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء مادة (حجر).؛ 4/ 1708. 

() انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 25١5 /١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ”7 517» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» 7/ 2175 والمغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلٍ الدمشقي الصا حي الحنبلي» 5/ "091. 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلبِيّ (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 
إسماعيل بن يونس الشّليّ)؛ فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الزيلعي الحنفي» 0/ .19٠‏ 

(1) انظر: المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة الس رخسبي» 2170/75 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. ”/ 2741 وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد 
بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 7/ 27*88 وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج 
الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» /١‏ /الالا وحواشي تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي 80/ 159. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
يده» وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال ابن القاسم من المالكية: افعاله غير جائزة وإن 
لم يضرب عليه الإمام» واحتج سحنون لقول مالك بأنه لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل 
الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد)0". 

ونصت المادة )44١(‏ من مجلة الأحكام العدلية على أن: «تصرفات السفيه القولية بعد 
الحجر في المعاملات غير صحيحة؛ ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس»). 

وهذا مايؤخذ من عبارات الحنابلة20 والإمامية في وجه"". فقال صاحب كشاف القناع 
من الحنابلة: «(لا ينظر في أمواهم|) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه رشده وحجر عليه 
(إلا الحاكم)؛ لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم» وفكه كذلك. فكذا النظر في مالهم|»". 
الحسن الشيباني من الحنفية» وابن القاسم من المالكية» والإمامية» والزيدية”. 

قالت الزيدية: لا ينفذ وقف المحجور ماله» بل يبقى موقوفًا على رفع الحجرء إما 
بسقوط الدين» أو من الحاكم لمصلحة أو بإجازة الغرماء؛ لأن من شروط الواقف: إطلاق 
التصرف”". 

وقال الإتقاني من الحنفية في إشارات الأسرار: «ثم عند محمد (يعني ابن الحسن) يصير 
(السفيه) محجورًا بدون القضاء؛ لآن علة الحجر السفه وهي متحققة»2". 

ثانيًاء وقف المحجور عليه لسفه : 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ط 7 5 8ه 955١م‏ 0/ 730. 

(") انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العامل» وزين الدين الجبعي العام 5/4 .1١1/-١١‏ 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ”/ 597. 

(0) انظر: البسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي, 5 7/ 175» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ 0791/7 وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوقي 
الشهير بالصاوي المالكى» رد رركا والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكى العامى» وزين 
الدين الجبعي العاملي» 7/4 »٠١17-١٠١‏ والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليراني الصنعاني» '/ 7/87. 


(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» *”/ 7/17. 
(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِيّ فخر الدين عثهان بن علي بن حجن البارعي الزيلعي الحنفي. 0/ 148 . 
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القول الأول: لاايصح وقف المحجور عليه بسفه» وهو المفتى به عند الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والزيدية» قال الفامي: الوجميع يع العلماء على أن المحجور 
ل ل 
المنع بكون «السفيه إنما حجر عليه لثلا يبذر في ماله فلو جاز وقفه لم يكن للحجر معنى)”". 

القول الثاني: وقف السفيه صحيحء وهو قول الإمام أبي حنيفة» وذلك بناء على أصله 
بأن الشخص لا يحجر عليه بعد بلوغه ولو بلغ غير رشيد» وهو قول الظاهرية» وإبراهيم 
النخعي, ومحمد بن سيرين» وروي عن جماعة من الصحابة» وقال ابن نجيم نقلاعن فتح 
القدير في معرض الكلام على اشتراط عدم الحجر على الواقف لصحة الوقف: «ينبغي أنه 
إذا وقفها في الحجر للسفه على نفسه ثم لجهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسفء وهو 
الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم). 

ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي: 

اختلف الفقهاء في صحة وقف السفيه إذا وقف بإذن القاضيء على قولين: 

القول الأول: بطلان وقفه. وإليه ذهب الشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية”» فذكر 


١0‏ انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحرام» ٠١/7‏ ”. والفتاوى الحندية» لجنة علماء 
برئاسة نظام الدين البلخي» 5ن وحافنينا قلبري وعميرة غل فرعم جلال الدين للخل عل متهاج الطالبين؛ » شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» 7/ /44-9» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي» 5/ »70١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» » مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي ال حنبلٍ» 
/ للحيو الي د المسالك حاتي لساري أبو العباس أعلاير عم طلرق الشمير بالصاري المالكي» 
/ ا المذهب لأحكام الذب» أحد بن قاسم العني المائي الصنعاني» "'/ “27/17 والبحر الزخار الجامع لمذاهب 
الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» دار الكتاب الإسلامي» 4/ .١6١‏ 

)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماعء أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفابي» مسألة رقم 
(3551) ولي لاا 

() أحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف المكتبة الثقافية الدينية» مصرء 97 7. 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 5/ /91 "2 
والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة رقم (11794١):/ا/ .157-١ 5٠‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 7٠7/0‏ . 

() انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
“'/ 5 لاء والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» 7/ 27/85 وحاشيتا قليوبي وعميرة على 
شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» ”249/7 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوي» 4/ 07 ”. 


ما 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


القليوبي الشافعي في شرحه على عبارة المحلى أنه: «لا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه 
ولو بمباشرة أوليائهم”". وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة أن: الهبة من الصبي لغيره 
باطلة؛ لأنه محجور عليه» ولو أذن فيها الولي ل تصح؛ لأنه متبرع» وكذا السفيه لا تصح هبته 
ولو أذن فيها وليه". 

القول الثان: صحة وقفه» وإليه ذهب الإمامية» وبعض الحنفية» فجاء في الفتاوى الظهيرية 
من كتب الحنفية: «سئل أبو بكر البلخى عن محجور عليه وقف ضيعة له؛ فقال: وقفه باطل» 
إلا أن يأذن له القاضي» وقال أبو الفاسمة لا يجوز وقفه. فها أفتيا على قول الصاحبين)2, 
وذكر الحموي أنه: على قول الإمام أبي حنيفة يجوز وقفه؛ لآن لا يرى الحجر بالسفه”». 

وعند الإمامية لا يخْل وقف السفيه؛ سواء حجّر عليه القاضي أم لا؛ وذلك لاشتراط 
البلوغ وال العقل وجواز التصرف في الواقف. وبا أن السفيه لا يجوز له التصرف في المال 
فلا يجوز وقفه إذا ثبت سفهه. وإن لم يحجر عليه الحاكم الشرعي في الخارج؛ لأنه محجور 
عليه من قبل الشارع المقدّس إذا ثبت سفهه؛ ولذا ذكر صاحب الجواهر أنه يعتبر في الواقف 
البلوغ وكمال العقل وجواز التصرفء ولعلّ الأخير مُعْنِ عن الأَوّلَيْن؛ ولذا اكتفى في 
اللمعة باشتراط الكمال؛ وفي الدروس بأهليّة الوقف. وفي محكي السرائر والغنية كونه مختارًا 
مالك للتريع به إخاعاء وآن المسسجور علية لقلين أو ضقه لاوز له التصرف امال بعيادة أو 
غيرهاء بل قد يُشكل صحته منه مع الإجازة المتأخرة بها عرفته سابقًا في الفضولي©. 

ثم إن فقهاء الإمامية اشترطوا في رفع الحجر: البلوغ» والرشدء وما دام هذا الإنسان 
سفيهًا فلا يصدق عليه الرشد؛ فلا يصح وقفه. فالتجر على المفلس لا يثبت إلا بحكم 
الحاكم, آمّا الجر للسفه فهو ثابت» ولو لم يحكم الحاكم الشرعي بالجر عليه إذا ثبت 


6 


)١(‏ انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة 
القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» 99//7. 

(؟) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 707. 

() غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
لا 

(5) انظر: المرجع السابق» /٠‏ 75. 

(5) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي. دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ طلاء 
4م7001 

(5) انظر: المرجع السابق» 75/ 15. 


1 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

رابعًا: وقف المحجور عليه لفلس: 

المفلس في عرف الفقهاء يُطلق على من لا مال له أصلاً أو كان خرجه أكثر من دخله. 
رطان دل عو له وروي ان ارين مالا اا كرابن الام : أنهم إنها «سموا هذا مفلسًا 
وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه؛ فكأنه ا 


أ) رأي الفقهاء 2 جواز وقف المحجور عليه لفلس : 

اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لفلس على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم جواز وقف المفلس الذي حجر عليه القاضي» وهو مذهب الحنفية 
على المفتى به والمالكية» والحنابلة» والشافعية على الأظهرء والإمامية؛ وذلك لتعلق حق 
الغرماء به كالمرهونء ولأنه محجور عليه'". 

قال الخصاف: «والذي عليه الدين إنم) حبس عليه القاضي ماله لئلا يحرج من ماله شيئّاء فلو 
جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى»”"» وقال ابن قدامة: اومتى حجر عليه لم ينفذ تصرفه في 


شيء من ماله» فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالآله.. أو نحو ذلك؛ لم يصح)9». 


القول الثاني: يوقف تصرف المفلس بالوقف وما شابهه» فإن فضل ذلك عن الدين 
لارتفاع القيمة أو الإبراء نفذ» وإلا لغاء وهذا قول للشافعية في القول المقابل للأظهر””. 

القول الثالث: وقف المفلس صحيح. وهو مذهب الظاهرية؛ إذ لآ يجوز الحجر عندهم 
على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ» أو على مجنون في حال جنونه. 


-01"5 /7 المغنى» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمى الجماعيل الدمشقى الصا حي الحنبلى»‎ )١( 
ات"‎ 
00ى”, وتحفة‎ /7 ٠» المقالي زيم ل ل و ا ب اه‎ 
20/ /7 الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليوان بن محمد بن عمر البَجَيْرَمِيَ المصري الشافعيء‎ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي‎ 
وأحمد البرلسي عميرة» “48/7» ونهاية المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي‎ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» ور‎ "٠ الشهير بالشافعي الصغير» ه/‎ 
11 بحر كياجاتي الى ارين اد‎ 

(5) المغنى» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيل الدمشقى الصالحى الحنبل» 5/ .01/١‏ 

(5) انظر: شرح المحلى على المنهاج» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» 7/87/7. 

(1) انظر: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة رقم (1795)» 
.155-1١51‏ 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

ثم اختلف القائلون بعدم جواز وقف المحجور في مسألتين؛ الأولى: حكم ما يقفه المفلس 
قبل الحجر عليه والثانية: ما يقفه المفلس مما تجدد له من مال» وذلك على النحو الآتي: 

ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه : 

ثم اختلف الفقهاء في وقف المفلس قبل الحجر عليه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وقف المفلس قبل أن يحجر عليه الحاكم جائزء وهو مذهب الحنفية في 
المفتى بهء والشافعية» والحنابلة» والزيدية'"'» قال ابن المهمام من الحنفية: «لو وقف المديون 
الصحيح وعليه ديون تحيط باله فإن وقفه لازم لا ينقضه أرباب الديون إذا كان قبل 
الحجر بالاتفاق؛ لأنه لم يتعلق حقهم بالعين في حال صحته)”"» وهذا ما يؤخذ من عبارات 
الإمامية؛ إذ لا يثبت عندهم حجر المفلس إلا بحكم الحاكه”". 

القول الثاني: إن عُلم تقدّم الدين على الوقف بطل؛ سواء كان الوقف على محجوره أو 
غيره» فإن علم تقدم الوقف على الدين فلا بطلان» كان الوقف على محجوره أو على غيره» 
وإن جهل سبقه له: فإن كان الوقف على محجوره بطل إن حازه له وإن كان على غيره فلا 
بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع'''» وهذا قول المالكية. 

القول الثالث: لا يصح وقف المدين قبل الحجر عليه» وهو قول أب السعود من الحنفية» 
قال ابن عابدين: في معروضات المفتي أب السعود سُئل عمن وقف على أولاده وهرب من 
ا ل ال 00 
الوقف بمقذار ما شغل بالديك 0 

ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر: 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
98-7915 "ء والفتاوى الكبرى الفقهية» ابن حجر الهيتمي. »١5 /٠‏ والمغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصا حي الحنبلي» 0/ 019» والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار, أحمد بن 
يحبى بن المرتضى» 5/ 280 والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العسي اليياني الصنعاني» 199/5 . 

() فتح القدير» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن المام» .7١/8/5‏ 

() انظر: شرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» المحقق ا حلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» /١‏ 770. 

(5) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 
6 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ ./١‏ 

(4) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 5/ 99-194. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

القول الأول: إن ما يتجدد للمفلس من مال بعد الحجر حكمه كالموجود حال الحجر. 

القول الثاني: المال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر إلا بتجديده مرة أخرى. وهذا 
مذهب الحنفية» والمالكية» وعليه يصح وقف المفلس مما يتجدد له من أموال بعد الحجر”". 

خامسا: الوقف 4 مرض الموت: 

عرّف الحنفية مرض ال موت بأنه: رن ض الوْتِ هُوَالوَضُ الذي ي: يَعْجَرُ ريض فيه عَنْ 
رُؤْيَة مَصَاله الحا ِجٍَ عَنْ دا إن كانه من الكو ويَعْجرُعَنْ ُو الصَالِح الات في 
دَارِِ إن كَانَ مِنْ الْإَِاثْء وَالَّذِي يَكُونُ فيه حَوْفٌ المْْتِ في الْأَكْثَر وَيَمُوت! ا 

وعرّفه المالكية: بأنه المرض الذي ينشأ عنه الموت عادة» وإن لم يغلب2). 


وقال الإباضية: «المريض الذي يلزم أن تكون أفعاله من الثلث» هو كل مريض لزم 
الفراش» ويزوره الناس» ورجعت حوائجه إلى الناس من الدخول والخروج بنفسه ولم يقدر 
عليهاء وكذلك الأحوال المخوفة منه الموت سواء؛ مثل: الحامل إذا ضربها الطلق للولادة» 
أو المحدود إذا مسه ألم الضرب. والغازي إذا تراءت الجيوش» وراكب السفينة إذا دخلها 
الانعطاب والانكسارء والذي لزمه القتل إذا حضر أمر القتل والقود. وبالجملة كل أمر 
يخاف منه الموت»”*» وأخرجوا من ذلك أصحاب الأمراض المزمنة؛ مثل: صاحب الفالج» 
والمقعدء والشيخ الحرم» فأفعاللهم من الكل ما دامت عقولهم صحيحة؛ وكذلك المبطون 
والمجذوم إذا انعدمت علله|” . 


فالمعتبر في مرض الموت أن يتوفر فيه أمران": 

)١(‏ انظر: نباية المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 
"٠ /5‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ”477/7 . 

(؟) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 8/ »17١‏ والفتاوى الهندية» لجنة علماء برتاسة نظام الدين البلخي؛ 5/ 17. 

(") انظر: مجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» المادة »)١5465(‏ والفتاوى الهندية» لحنة 
علماء برتاسة نظام الدين البلخي» 577/١‏ و777/5١.‏ 

(5) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي».» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 
/ 2,46 وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» عبد الحميد الشرواني» أحمد بن 
قاسم العبادي» 1/107 ”. 

(5) كتاب الإيضاح.ء عامر بن علي الشماخيء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط 7 8-7 

(5) انظر: المرجع السابق» 55/4/5. 

(0) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبي» ."0٠‏ 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
١‏ - أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة. 
-١‏ أن يتصل الموت به من غير برء مدة طويلة نحو سنة» حتى لو كان الموت بسبب آخر 
غير المرض. 
فلو اختل أحد الأمرين فإنه لا يكون مرض موت. فلا يكفي توفر أمر دون الآخر. 
والوقف في مرض ال موت لا يخلو إما أن يكون على غير وارث» وإما أن يكون على وارث. 
وني كلتا الحالتين إما أن يكون الواقف غير مدينء أو يكون مديئاء وإذا كان الواقف 
مديئًا إما أن يكون قد حجر عليه أو لا يكون محجورًا عليه» وفيا يأتيٍ بيان هذه الحاللات: 


أ) وقف المريض غيرالمدين على غيرالورثة : 

اختلف الفقهاء في وقف المريض غير المدين على غير الورثة على قولين: 

القول الأول: إذا وقف شيئنًا من ثلث ماله على أجنبي عنه» أو على جهة من جهات 
البر كان وقفه جائرًا ولا يتوقف على إجازة أحد. أما إذا كان الموقوف زائدًا على الثلث 
فيتوقف على إجازة الورثة» فإن أجازوه جاز في الكل وإلا كان في الثنلث» وبطل فيما زاد على 
الثلثء وإن أجاز بعضهم دون بعض جاز بقدر ما أجازواء وهذا مذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية على أجود القولين"'. وهو 
قولٌ للإباضية”": وعلّلوا ذلك بآن الشارع أجاز للمريض مرض الموت التبرع بها لا يزيد 


١‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 5/ ,»5١١‏ والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام 
لدين البلخي» ١/7‏ 45» والإسعاف ني أحكام الأوقاف. برهان الدين بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ الطرابلسي الحنفي» 
5-1" وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ »8١‏ والعقود الدرية في تنقبح 
لفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. دار المعرفة» »٠١1/١‏ وأحكام 
لأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف, 55-744 7» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
محمد الخطيب الشربيني» ؟/ //ا"» وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا 
لأنصاري السنيكي» ”/ /37”. والمغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيلي الدمشقي 
لصالحي الحنبلي» 8/ 2717-11١5‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر 
بن الحسن» »407/1١‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي» وزين الدين الجبعي 
لعاملي» “7 »١197‏ والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» 5" وشرح معاني الآثار» 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاويء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط 21 1949١ه‏ 91//5. 
() انظر: الضياء» سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري» 9١//ا١١.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
على ثلث التركة» والوقف من باب التبرعات فيصح. وينفذ دون توقف على إجازة أحد”". 

ووضح الشماخي رأي بعض الإباضية وهو جواز وقف المريض إذا كان من ثلث ماله 
فأقل» فقال: «كل ما أخرجه المريض من مال بغير عوض؛ مثل: هبته» وإباحته» وتبرئته من 
التباعات التي تكون له على الناس» وما تصدق به إذا مات في مرضه الذي مات فيه فذلك 
كله من الثلث بمنزلة الوصية وقياسًا عليهاء ويعضد ذلك قوله يَكةٌ: «(جعل الله لكم ثلث 
أموالكم زيادة 35 أعمالكم)؛ فجائز تصرفه فيا جعله الله له وهذا لغير الوارث)7", وقال: 
«إن برئ من مرضه فيجوز جميع أفعاله في مرضه؛ لوارث كان أو لغيره؛ لأن ما كان عندهم 
ضعنا بالمرض كان فوا بالضصحة) 27 وفي التاج: «وهو في المرض من الثلث». وجاء في 
شرح النيل: الل ل هعاس رحدو إلطان اطي مطلناى لمن ار 
الث إنْ طَالَ الانتتفاع , ونت ى لحن فتلت اذ نيَمْتَعُوة وََويكنَ وَجْة الجر" 

القول الثاني: وقف المريض ينفذ من أصل التركة» وهذا قول ثانٍ للإمامية"'» وهو 
موافق لما تفيده عبارات الظاهرية» قال ابن حزم: «وإقرار المريض في مرض موته. وفي 
مرض أفاق منه» لوارث ولغير وارث.. نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح, ولا فرق)”", 
وقال أيضًا: «هبة المرأة ذات الزوج» والبكر ذات الأب» واليتيمة» والعبد والمخدوع في 
البيوع» والمريض مرض موته؛ أو مرض غير موته. وصدقاتهم كهبات الأحرار واللواتي لا 
أزواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح ولا فرق»)2. 


(١)انظر:‏ المغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصا حي الحنبلي» // لمن 
-0117 قال الزيلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلِيَ» » فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي 
الحنفي» "/ 2775 : الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاء وهو المذكور في الأصلء وقيل: يجوز عنده. إلا أنه لا يلزم» بمنزلة 
العارية» حتى يرجع فيه أي وقت شاء ويورث عنه إذا مات» وهو الأصحء وعندهما (الصاحبين): يجوز» ويزول ملك الواقف 
عنه: غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول» وعند محمد لا يزول حتى يجعل للوقف وليّا ويسلم إليه. 

.5509-5715 /54 كتاب الإيضاح. عامر بن علي الشماخي»‎ )١( 

(*) المرجع السابق» 555/5. 

(5) التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي البماني الصنعاني» 5/5 .٠١‏ 

(5) شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» /١‏ 400. 

(5) انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» .407/١‏ 

0 المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المسألة رقم .1١ 5/1 :)118٠(‏ 

)2( لمرجع السابق, المسألة رقم (5 .177/8:)١75‏ 
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ب) وقف المريض غير المدين على الورثة : 

اختلف الفقهاء في وقف المريض غير المدين على الورثة على قولين: 

القول الأول: الجواز»ء وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية 
والإمامية» والزيدية”". 

واختلف القائلون بالجواز في المقدار» فإن كان الموقوف ثلث التركة فأقل؛ فإن الوقف 
صحيح نافذ عند الحنفية» والحنابلة في المذهبء والزيدية» ورواية عند الإمامية؛ سواء أجاز 
بقية الورثة أم لم يجيزواء وإن كان الموقوف أكثر من ثلث التركة فوقف الزائد على إجازة بقية 
الورة. 

ويفهم من كلام الإباضية جواز وقف المريض إذا كان من ثلث ماله فأقل» قال 
الشماخي: «كل ما أخرجه المريض من مال بغير عوض؛ مثل: هبته» وإباحته» وتبرئته من 
الجاعات الثى تكن لداعل النانس» وماتضندق بد إذا مات فى مره الذي مانت فيه فذالاك 
كله من الثلث بمنزلة الوصية وقياسًا عليهاء ويعضد ذلك قوله #لِ: اجعل الله لكم ثلث 
أموالكم زيادة في أعمالكم)» فجائز تصرفه فيا جعله الله له» وهذا لغير الوارث»)”"» وقال: 
«إن برئ من مرضه فيجوز جميع أفعاله في مرضه؛ لوارث كان أو لغيره؛ لآن ما كان عندهم 
ضعيمًا بالمرض كان قويًّا بالصحة»)”». 

وصرّح الشافعية» وأحمد في رواية عنه بأن وقف المريض على الوارث موقوف على 
إجازة باقي الورثة» ولو لم يزد على الثلث» واستدلوا بما يأتي: 


)١(‏ انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ ٠7‏ 5» والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» ١١5‏ » وردالمحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

لدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 5 / 50 37 وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)»؛ سليوان 

بن محمد بن عمر البََجَيْرّمِيَ المصري الشافعي. 7/ 84» والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

لقرطبي الظاهريء المسألة رقم (1780): 7/17 »٠١‏ والمسألة رقم /82١755(‏ ”2177 وشرائع الإسلام في مسائل الحلال 

لعنسى اليماني الصنعاني» 5/ 09 .7560-١1*‏ 

(؟) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» »1١١١0‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية 

لمنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبل» 5/ 5-507 ٠‏ 5» والتاج المذهب لأحكام المذهب, أحمد بن قاسم 

لعنسي اليماني الصنعاني» 5/ 0776-7059 والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» لمحمد بن جمال الدين المكي العاملٍ» 
وزين الدين ا جبعي العاملٍء 5/8 .١‏ 

(") كتاب الإيضاحء عامر بن علي الشماخي» 54/ 15575 -5709. 

(4) المرجع السابق» 555/5. 
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-١‏ أنه تخصيص لبعض الورثة بواله في مرضه؛ فمُنع منه كا هبات. 
- أن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة؛ كالأجنبي فيما زاد على الثلث0"©. 
- ولأن الوقف ليس في معنى الملك؛ لأنه لا يجوز التصرف فيه؛ فهو كعتق الوارث”) 

القول الثاني: عدم الجوازء وهو مذهب المالكية» والإباضية» وعلّلوا ذلك بقولهم: لأن 
الوقف في المرض كالوصية ولا وصية لوارث”"» وجاء في الضياء: «وسَلٌ عن العطيّة فنا 
لاتجوز لوارث ولا لغيره في المرض. .. وإن أوصت امرأة لامرأة من أرحامها بوصيّة» فهاتت 
الموصى لها قبل الوصيّة؛ فإنَ الوصيّة تبطل؛ لأئها لا تجب إلا بعد موت الموصيء إلا أن تكون 
وصيّة بحن فهي ثابتة لورثة الموصى له وإن لم تكن بحقٌ ولا بإقرار إلا من وجه الوصيّة 
فلا تثبت)0. 

واسسنى المالكية من وقف الريضن عل الوارث مسالة تعرف بمسآلة ولد الأعيان2 
وهي: أن يقف في مرض موته على أولاده لصلبه. وأولاد أولاده وعقبهم, فإن هذا الوتف 
يصح. ولكن ما يخص الوارث يعتبر؛ كالميراث في القسمة» للذكر مثل حظ الأنثيين» لا 
ميراث حقيقيء فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع وهبة ونحو ذلك؛ لأنه بأيديهم 
1007 

ج) وقف المدين المريض مرض ال موت: 

وقف الدين المرين مرضن المورك لا علو إما أنتيكون ديثا سدع ذا اركف وإما أن 
يكون غير مستغرق؛ فإذا وقف المريض ماله أو شيئًا منه ومات وهو مدين بدين مستغرق 
لتركته؛ فإن نفاذ وقفه يتوقف على إجازة الدائنين؛ سواء أكان الموقوف عليه وارنًا أم غير 
وارث» وسواء كان الموقوف أقل من الثلث أم مساويًا له آم أكثر منه» فإن أجازوه نفذ, وإن 


)١(‏ انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليمان بن محمد بن عمر البَجَيَرْمِيَ المصري الشافعي» 
/ 84 والمغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصا حي الحنبلي» 711//8. 

.7 14/7 انظر: المغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصا حي الحنبلي»‎ )١( 

(") انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ 5/ .١١١‏ 

(5) الضياء» سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري؛ 17/19 .١١‏ 

(5) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي؛ 5/ .١١١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 87-”87, وبلغة السالك لأقرب 
المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» »١١95-١1١/5‏ والذخيرة» 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 5/ .71١-٠8‏ 
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لم يجيزوه بطل الوقفء وبيعت الأعيان الموقوفة لوفاء ما عليه من الديون» ولا عبرة بإجازة 
الورثة؛ لأن ذلك ليس من حقهه”". 

قال ابن تيمية: «من كان عليه دين مستغرق لاله فليس له في مرض الموت أن يتبرع 
لأحد مببة ولا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء» بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء 
الدين» وهذا باتفاق المسلمين» كما أن النبي يَكِةٍ قضى بالدين قبل الوصية» والتبرع في مرض 
الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة»". 

أما إذا وقف المريض شيئًا من ماله وكان مديئًا بدين غير مستغرق؛ فإنه يتوقف فيا 
يتعلق به الدين» وما زاد عليه لا يتوقف فيه"". 


الصبحت الثاني 
الشخصية الاعتبارية للوقف 
يقسم فقهاء القانون في العصر الحديث الأشخاص إلى قسمين: 
-١‏ شخص طبيعي: والأشخاص الطبيعيون هم أفراد الناس» فكل منهم ذو أهلية وذمة» 
له حقوق وعليه واجبات”*» وتبداً الشخصية الطبيعية للفرد تمام ولادته حيّاء وتتتهي 
بالموت0. 


-١‏ شخص اعتباري أو حكمي: هو شخص يتكون من اجتماع أشخاص أو أموالء يقرر له 


)١‏ انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
4 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي, 5/ 707» ورد المحتار على الدر المختار» محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 4/ 0791 والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» »١١7-11١ /١‏ والبحر الزخار الجامع 
لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي. 0/ »١5٠‏ والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن 
قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» /٠‏ ”23587 والمنثور في القواعد, أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 2718/7 
نباية المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» 4 / 27*07 

والفتاوى الكبرى الفقهية» ابن حجر الهيتمي» ”/ 11 . 

(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 

ابن تيمية الحراني ال حنبلي الدمشقي» 4/ .185-١/417‏ 

(1) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبي» /54"”. 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام للدكتور الرزقا ”/ 5٠‏ 7» والوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري 05/ 758/8. 

(5) انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ١4‏ . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
التشريع كيانًا قانونيًا مستمدًا منها مستقلاً عنها(". 
وبذلك فإنه يجب لنشوء الشخص الاعتباري توافر عنصرين؛ الأول: عنصر 
موضوعى؛ وهو وجود جماعة من الأشخاص. والثانى: عنصر شكلى؛ وهو اعتراف القانون 
هذه الحرعة بالششيخضية الاعشارية, ْ ْ 
أولاً: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء : 
مفهوم الشخصية الاعتبارية موجود ومعتبر لدى الفقهاء وإن لم يعبروا عنه بهذا الاسم» 
والنصوص الفقهية التي ذكروها الدالة على إثبات الحقوق والواجبات للمسجد والرباط 
والوقف خير دليل على هذا الاعتبار. 
ونذكر فيها يأني بعض هذه النصوص: 
قال الخرشي المالكي: يشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلاً للتملك الحكمي 
كالمسجدء أو حسًا كالآدمي”"» وجاء في حاشية الدسوقي: وصحٌ الإيصاء لمسجد؛ لصحة 
تملكه للوصية» ولنحوه كرباط وقنطرة”). 
ذكر بعض الإمامية: إن دائرة الملكية في الإسلام تعدّت الأشخاص من بني آدم 
وشملت أعيانًا خارجية» وعناوين عامة» وعناوين عامة بحتة اعتبارية (معنوية). 
فالملسجد والكعية وتشوعنا مق أماكن الغبادة والمرافق العامة الى تملك أموالا 
رسعلا مع طريى الرقق قيهن متا لاؤعيان الشارجعية انالكقة ‏ 
والزكاة من العناوين العامة التي هي ملك للفقراء» وكذا الخراج الذي هو ملك 
للمسلمين. وهي من العناوين العامة المالكة. 
والدولة أو منصب الإمامة المالك للأنفال وحقٌ الإمام» وغيرها هي من العناوين 
المعنوية (الاعتبارية) المالكة. 
وهذه الشخصية المعنوية والاعتبارية ى] ثبت لما الحق والملك» فيمكن ثبوت الحق 
والدين عليها أيضًّاء فهي تملك وتستدينء وها ذمة كذمّة الأشخاص ال حقيقيين. 


)١(‏ انظر: المدخل الفقهي العام ااا 

() انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ١‏ 77-5. 

(؟) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدويء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» /1/ ./١‏ 
(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 71/9. 


و 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


ويسهل تصور ملك الأعيان الخارجية كالمسجد. بالرغم من أنها لا تعقل ولا تقدر 
على التصرفء إذ غاية الأمر يكون التصرف في أمواا بيد ولي الأمر أو الناظر عليهاء ىا 
هو ال حال في ممتلكات الصبى والمجنونء وكذا الأمر في ملكية العناوين العامة كالفقراء أو 
الشخصيات المعنوية كالدولة؛ لأن الملك نه و أمر اغتاري لا عماج إل عمل ماري . 

وقد ثبت في الشرع جواز الوقف على المسجد والكعبة ونحوهماء وجواز الوقف على 
الفقراء والمسلمين» ىا ثبت جواز الوقف على الإمام بم| هو إمام (منصب الإمامة)» لا بم| هو 
شخص حقيقيء فإن ذلك مفروغ عنه» فثبت أن هذه العناوين تملك ما وقف عليهاء وهذا 
الملك محجور عليه عن التمليك للغير والإرث والهبة ونحوها. 

وقد ثبت أن المتولي للوقف أو الناظر يقوم بشراء ما يحتاج إليه الوقف. وبإيجاره وبيع 
غلته واستبدالهاء ويحفظ ويدافع عن الوقف اتجاه السلطة القضائية ويصونه من الخراب 
والفساد. 

ولكن هل يمكن أن نستدين على المسجد لإصلاحه؛ أو على الفقراء أو المسلمين 
لإصلاح الشؤون الخاصة ببهذه الأمورء ثم بعد ذلك يُسدّد الدين من قبل ناء الوقتف 
والزكاة وأموال المسلمين كالأموال الخارجية؟ 

الجواب: نعم يمكن ذلك ببيان أن الشخصية المعنوية (الاعتبارية) لا يمكن التفكيك 
فيها بين الملك لها والاستدانة عليهاء فإذا ثبت الملك لما ثبت إمكان الاستدانة عليهاء وهذا 
ارتكاز عقلاني موجود في زمن الوقف على الجهات والعناوين العامة لم يردع عنه الشارع؛ 
فيكون دليلا على جواز الاستداثة عليها. 

بل قد ثبت أن الإمام يسدد دين الذي مات ولا حيلة له في تسديد ديونه» فكما أن الإمام 
وارث ما لا وارث له؛ فهو يكفل من له حيلة» ويسدد دين الميت الذي لا حيلة له في تسديد 
ديونه7". 

ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف: 

يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف عدة نتائج؛ أهمها: 
-١‏ وجود ذمة مالية مستقلة للوقف. فال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به وأن 

ذمته لا تتشغل بذمة غيره مهما كان. 


.8١1-1/8/١ انظر: راجع فقه العقود, للسيد كاظم الحائري‎ )١( 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
-١‏ ثبوت أهلية مدنية للوقف في كسب الحقوق» واستعالها في الحدود التى رسمها القانون. 
"- ثبوت حق التقاضي ورفع الدعاوي للوقف على الغير» كما أن للآخرين الحق في رفع 

الدعوى عليه باعتباره شخصًا معنويًا. 
5 - يمثله في كل ذلك ناظر الوقف أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسيء وأن هذا الشخص 

عليه ما على الوكيل للشخص الطبيعي من الحقوق والواجبات والمسؤوليات”7". 

شانثًا: الدمهة الماليه للوقف: 

الذمة في اللغة: العهد والأمان والضمان. وسمي المعاهد ذميًا نسبة إلى الذمة بمعنى 
العهد”"» وقال أبو عبيد: الذمة: الأمان في قوله يَكَِِ: (ويسعى بذمتهم أدناهم». 

وني الاصطلاح: عرّفها القراني بأنها: معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام 
اللز إفرف 
والدروم . 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في مدى اعتبار الذمة للوقفء فهناك عبارات تفيد عدم 
اعتبار الذمة للوقف؛ مثلم جاء في رد المحتار للحنفية: «لا تجوز الاستدانة على الوقف؛ 
أي إن لم يكن بأمر الواقف. وهذا بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئًا بنسيئة 
بلا ضرورة؛ لأن الدين لا يثبت ابتداء إلا في الذمة» واليتيم له ذمة صحيحة وهو معلوم؛ 
فتتصور مطالبته» أما الوقف فلا ذمة له والفقراء وإن كانت لهم ذمة» لكن لكثرتهم لا 
تتصور مطالبتهم؛ فلا يثبت إلا على القيم)”' وقال المرداوي الحنبلي: «لا يصح قرض 
جهة؛ كالمسجد والقنطرة ونحوه ما لا ذمة له)2©. 

ومقابل هذه العبارات نجد نصوصًا كثيرة للفقهاء تدل على وجود ذمة للوقفء ونذكر 
منها: ما قاله الخرشى المالكى: «الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلاً للتملك حكمًا 


)١(‏ انظر: بحث ديون الوقف. د.الصديق محمد الضرير أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأولء الأمانة العامة للأوقاف» 
دولة الكويت» ط١ء‏ 570 ١اه/‏ 5١٠٠م‏ 55-56. 

0 انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» .51١١ /١‏ 

() انظر: الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني» الفرق (17)» ٠/7‏ 771-71. 

(:) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 5/ 4179» 
و5/ 544 و107. وقارن بها جاء في: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي. 0/ 2171-1577 والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» /١‏ 577» وحواشي 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي. 0/ 771. 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي» 0/ 178. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
كالمسجد. أو حسًا كالآدمى», وهذا قال ابن عرفة: «المحبس عليه ما جاز صرف منفعة 
الحبس له أو فيه)2"0» وقال ابن حجر الهيتمي: «والنذر للمسجد صحيح؛ لأنه حر يملك 
وحينئذ يصرف لصالحه؛ كالوقف عليه؛ فلا يعطى خدمته منه شيئّاء إلا إن صرح الناذر 
بأنه قصدهم)”". وقال الرملٍ الشافعي: «وتصح (الوصية) لعمارة نحو مسجد ورباط 
ومدرسة. ولو من كافرء إنشاءً وترميً)؛ لأنها من أفضل القرب ولمصالحه» لا لمسجد سيبنى 
إلا تبعّاء وكذا إن أطلق في الأصح بأن قال: أوصيت به للمسجدء وإن أراد تمليكه لما مر في 
الوقف أنه حر يملك أي منزل منزلته»””"» وقال ابن قدامة الحنبلي: «ولا يصح الوقف على 
من لا يملك؛ كالعبد القن وأم الولد والمدبر والميت والحملء والملك والجن والشياطين» 
قال أحمد في من وقف على تماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم)2. 

فهذه النصوص وما شابهها مبنية على وجود ذمة مالية للوقف؛ لأنها صريحة في أن الجهة 
العامة تملك. وما التملك والتمليك إلا من آثار الأهلية والذمة المالية. 

وجاء ضمن قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ما يأتي: 

-١«‏ ذمة الوقف الالية: أ- لا مانع شرعًا من الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف 
التي تتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية» فيكون لا ذمة مالية 
مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف عليه وأهلية مدنية في الحدود التى يعينها سند إنشائه» 
أو التي يقرها القانون» وها حق التقاضي»؛ ورفع الدعاوي على الغير» كا للآخرين الحق في 
رفع الدعوى عليها. ب- يمثل الوقف ني كل ذلك ناظر الوقف, أو الشخص الذي يحدده 
صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي للوقف)”. 

رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف: 

ريع الوقف هو ما يخرج منه من أجرة وغيرها”"» وكثيرًا ما يعبّر عنه بغلة الوقف. قال 


.8١ /١/ شرح مختصر خليل للخرشي وببامشه حاشية العدويء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» علي العدوي,‎ )١ 

() الفتاوى الكبرى الفقهية» ابن حجر اليتمي؛ 5/ 580-57/5. 

(") نهاية المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملٍ الشهير بالشافعي الصغير» 5/ 41 -/5. 

(5) المغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلٍ الدمشقي الصالحي الحنبلي» / 77-110. 

(5) قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأولء الأمانة العامة 
للأوقاف» دولة الكويت» .5١١‏ 

(5) انظر: قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على «الدر المختار شرح تنوير الأبصار)؛ علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف 
بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ لبنان» 7"/4. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
علي حيدر: ١ومعنى‏ غلة الوقف هي فائدة ومحصول الوقف كربح النقود الموقوفة» وبدل 
إيجار العقار الموقوف. ومحصول المزرعة الموقوفة وثمر الروضة الموقوفة)"". 
وريع الوقف إما أن تتعلق به حقوق للجهة الموقوف عليهاء وإما أن تتعلق به حقوق لمن 
استدان منهم الناظر للوقف. 
أما الجهة الموقوف عليها إذا عيّنها الواقف وبيّن كيفية التوزيع اتبع شرطه الصحيحء 
وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أعمال الناظر. 


أ) حكم الاستدانة على الوقف: 
يقتصر البحث في هذا المقام على عرض سريع لحكم الاستدانة» تمهيدًا لتحديد الجهة 
التي تتعلق بها حقوق الدائنين. 


قال ابن عابدين: «تفسير الاستدانة أن يشتري (الناظر) للوقف شيئًاء وليس في يده 
شيء من غلة الوقف. ليرجع بذلك فيا يحدث من غلة الوقف)"". 

والأصل أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يستدين على الوقف. إلا أن الفقهاء استثنوا حالة 
الضرورة الملحة لمصلحة الوقف عن هذا الأصلء فأجازوا للناظر أن يستدين على الوقف 
إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك وما لا يكون منه بد على أن يرجع به في غلة الوتف 
عند حصوطاء فقال هلال: «إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس في يد القيم ما يعمرهاء 
فليس له أن يستدين عليها؛ لأن الدين لا يجب ابتداءً إلا في الذمة» وليس للوقف ذمةء 
والفقراء وإن كانت لهم ذمة إلا أنهم لكثرتهم لا تتصور مطالبهم, فلا يثبت الدين باستدانة 
القيم إلا عليه؛ ودين يجب عليه لا يملك قضاءه من غلة هي على الفقراء»”". وعن الفقيه 
أبي جعفر: أن القياس هذاء لكن يترك القياس فيم| فيه ضرورة”*» وقال الحصكفي: «لا تجوز 
الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف)©. ْ 

ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف: 

اختلف الفقهاء القائلون بجواز الاستدانة لمصلحة الوقف في شروط جوازها: 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام, علي حيدر خواجه أمين أفنديء المادة »)١575(‏ لرة 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 77177/0. 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 771-7770 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 577/8 771-1717. 

(5) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 4179/5 . 


ا" 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

فذهب الحنفية في المختار والشافعية إلى أنه يجوز للقيم أن يستدين على الوقف للمصلحة 
بإذن القاضي ويرجع في غلة الوقف”"» فقال ابن نجيم: «الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا 
إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف؛ كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين؛ الأول: إذن القاضي» 
والثاني: ألا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتهاء ىا حرره ابن وهبان» وليس من 
الضرورة الصرف عل المستحقين)7". 

وقال ابن حجر الهيتمي: «ووظيفته (أي الناظر) عند الإطلاق: الإجارة والعمارة» وكذا 
الاقتراض على الوقف عند الحاجة» لكن إن شرط له الواقف أو أذن له القاضي)”". 

وذهب المالكية والحنابلة”* إلى أنه يجوز للناظر الاستدانة على الوقف من غير إذن الحاكم 
للمصلحة؛ كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه؛ لآن الناظر مؤتمن مطلق التصرف. فالإذن 
والائان ثابتان» فقال الدسوقي من فقهاء المالكية: «وله (أي الناظر) أن يقترض لمصلحة 
الوقف من غير إذن الحاكم» ويصدق في ذلك)". 

ويظهر من خلال تتبع نصوص فقهاء الحنفية أن حقوق الدائنين لا تتعلق بريع الوقف 
مباشرة» باعتبار أن الدين لا يثبت إلا في الذمة والوقف ليس له ذمة» فقد جاء في تنقيح 
الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: «المصرح به أن الوقف لا ذمة له» وأن الاستدانة من 
القيم لا تثبت الدين في الوقف؛ إذ لا ذمة له» ولا يثبت الدين إلا على القيم» ويرجع به على 
الوقف. وورثته تقوم مقامه في الرجوع عليهم في تركة الميت» ثم يرجعون في غلة الوقتف 
بالدين على المتولي الجديد)”". 

«فكآن) تصور القاتلون بذلك أن الذمة لا تكون إلا لشخص طبيعي من أفراد الناس» 
وهم في الوقت نفسه يرون أن الوقف تثبت الحقوق شرعا له وعليه فالتجأوا إلى هذا 


)١(‏ انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 5/ 5٠‏ 7. وغمز عيون البصائر في شرح 
الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 7/ 775-777 وحواشي تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 1/84. 

(1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» /١‏ 771-711. 

(1) حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 1/4. 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 84» ومطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 7777؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي. 751//5. 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 14. 

(5) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» /١‏ 777. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
التخريج واتخذوا من ذمة المتولي الشخصية جسرّاء لكنهم وقعوا فيم| تهربوا منه فقد أثبتوا 
في النهاية للمتولي ولورثته من بعده حق الرجوع في مال الوقف. وليس معنى هذا إلا أن 
الوقف يستحق عليه فيكون مديئًا للمتولي» فيجب أن تكون له ذمة» فلاذا لا يكون مديئًا 
لصاحب الحق الأصلى مباشرة» على أن للفقهاء نصوصًا أخرى خلاف ذلك تفيد بظواهرها 
تبرت الذين عل الوتفرأمنا بلا خنة اللتول» هذاه والرأي النديد الذي يتلق مم قكرة 
الشخصية الاعتبارية)27©. 
خامسًا : تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة : 
الحقوق إما أن تتعلق بالأعيان الموقوفة بعد كوبا وقمًاء وإما أن تتعلق بها قبل أن تصير وققًا. 
أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقمًا: 
الوقف لا يجري عليه التملك» فكل تصرف أو عقد يقتضى تعلق حق التملك بالأعيان 
الوقوفة غير صحيح: ولايتركي عليه أي أثزه فالأغيان الوقوفة عمد الثقهاء م دافن 
المذاهب لا يجري عليها البيع ولا الهبة ولا الإعارة ولا تورث بعد وفاة الواقف. كا أنه لا 
يجوز رهن العين الموقوفة بالدين؛ لآن المقصود من الرهن أن يباع الموقوف ويستوفى الحق 
منه» فيكون مآله إلى البيع في حال عدم دفع الدين» فلا يجوز رهنه". 
ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقمًا: 
لتعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقمًا صور منها: 


)١(‏ المدخل الفقهي العام 7/ 577» للشيخ مصطفى الزرقاء ومن النصوص الفقهية التي احتج بها د.أحمد الرزقا ما جاء في 
والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 
77-0١‏ وهو: (ناظر على مسجد» وللمسجد وقف. فأذن الناظر الحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير 
من ريع الوقف ففعل وعزل الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظرء والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئًا 
فهل يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول؟ الجواب للشيخ ناصر الدين 
اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه 
سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعال ى بر حمته . فتاوى الشبلي من الوقف)»). 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» 16 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي 
حيدر خواجه أمين أفندي» 50١/7‏ وحوائ شي تحفة المحتاج في شرح المنهاجء أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ عبد 
الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي؛ 0/ 00 والمغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا مقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الصا حي الحنبلي» 557/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
37/7 والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملي» وزين الدين الجبعي العاملٍ» 
5" وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق ال حلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء /١‏ /451» 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار, أحمد بن يحيى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي, 21١5/5‏ والتاج المذهب 
لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» *”/ 0-719 71. 


لم 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

-١‏ وفف العقار المرهون: 

للفقهاء أربعة أقوال في صحة وقف العقار المرهون. كما يأتي: 

القول الأول: يصح الوقف إن كان الواقف موسرّاء ويبطل إن كان معسرّاء وهذا قول 
الحنفية» فلو وقف المرهون بعد تسليمه صح.ء وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان 
موسراء وإن كان معسرًا أبطل الوقف وباعه فيا عليه» وفي حالة الوفاة إن مات الواقف 
الراهن عن وفاء عاد الموقوف إلى الجهة» وإلا بيع وبطل الوقف7". 

القول الثاني: يصح الوقف ولا يجوز إسقاطه. وهذا وجه عند الشافعية» قال الشيرازي: 
«وإن وقف المرهون ففيه وجهان: أحدهما أنه كالعتق؛ لأنه حق لله تعالى» لا يصح إسقاطه 
بعد ثبوته؛ فصار كالعتق)7". 

القول الثالث: صحة الوقف المرهون مقيدة بإذن الراهن, فإن أذن صح. وإلا لا يصح؛ 


4. 


لأن الوقف تصرف بإزالة الملك فيم| لا يصح بيعه» وهذا هو الوجه الثاني لدى الشافعية”". 
القول الرابع: لا يصح وقف المرهون؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح؛ 

كالبيع والهبة» وهذا قول المالكية» والمعتمد عند الشافعية!؟)» ومحل عدم صحة وقف المرهون عند 

المالكية» إذا أراد الواقف وقف المرهون من الآن مع كونه مرتهنًاء أما لو وقف المرهون قاصدًا 

بوقفه من الآن بعد الخلاص من الرهن فيصح ذلك؛ إذ لا يشترط عندهم في الوقف التنجيز. 
" - وقف العبن المؤجرة: 


اختلف الفقهاء في صحة وقف العين المؤجرة على قولين: 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 
١٠م‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» 21١١/١‏ والإسعاف في أحكام الأوقافء برهان الدين بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ الطرابلسي 
الحنفي» 7١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, ؟/ لالا. 

(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء بيروت» /١‏ 311”. 

(") انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء بيروت» /١‏ 311"”. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» 2779/17 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي. المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمان» 
طلا 517 اها 19491م:5/لالا. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ لالاء وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلاميء بيروت» دمشقء عمانء طلا 515 ١ه‏ 1991م 
5/ لالاء والمهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» /١‏ 311”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

القول الأول: صحة الوقف بعد الإجارة وتسليم العين المؤجرة إلى المستأجرء وهذا قول 
الجمهور من حنفية» وشافعية» وحنابلة”". 

القول الثاني: عدم صحة الوقف؛ لتعلق حق الغير بها" وهذا مذهب الالكية» 
واستثنوا من ذلك إذا قصد الواقف وقف العين المؤجرة بعد الخلاص من الإجارة فيصح 
الوقف حينئل". 

سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف يالوقف: 

إن كيان الوقف منفصل مام الانفصال عن أملاك الواقف المطلقة» وإن ذمة الوقتف 
المالية مستقلة عن ذمة الواقف؛ لأن من شرط تمام الوقف خروج الوقف عن يد واقفه 
وتركه الانتفاع ا 

يقول د. مصطفى الزرقا: «حتى إن الفقهاء قد ذهبوا إلى مدى واسع في تجريد شخصية 
الوقف عن شخصية الواقف نفسه. ولو كان هو القيّم على وقفه. فقرروا أنه إذا خان الواقف 
المتولي مصلحة الوقف أو أساء التصرف في أمواله» أو خالف شروط الوقفية التي اشترطهاء 
ينزع الوقف من يدهء ويضمن لجانب الوقف ما يوجب الشرع ضانه على كل أمين من 
موجبات الخيانة أو التقصير أو التفريط (. 

وجاء في تبيين الحقائق: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه وكان غير مأمون على 
الوقف؛ فللقاضي أن ينزعها منه» ولو شرط الواقف أن ليس للقاضي ولا للسلطان نزعه؛ 
لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فيبطل» ونظير هذا الوصي إذا كان غير مأمون ينزع منه)©. 

الصبحت الثانلت 
وقف الدوئة أموال بيت المال (وقف ال مال العام) 


يطلق بيت المال على: الجهة التي تملك المال العام للمسلمين» والمال العام هنا هو: 


(1) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ الطرابلسي الحنفي» ١‏ ؟» وأسنى المطالب في شرح 
روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي 40/7 وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال 
الدين المحلي على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» 7/ /49-9. 

) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ؛/ /الا. 

(*) انظر: المرجع السابق» 5/ /الا. 

(4) انظر: شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (و+بامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل)» الشيخ محمد عليش» 4/ 79. 

(5) المدخل الفقهي العام د.مصطفى الزرقاء ”/ 775. 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي بن حجن البارعي الزيلعي الحنفي. “9/7 87. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


كل مال تثبت عليه اليد في بلاد المسلمين ول يتعين مالكه» بل هو لهم جميعّاء فقال القاضي 
الماوردي: «كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال» ثم 
قال: وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان)7". 

ويجوز عند الإمامية لولي الأمر «رئيس الدولة» إذا كانت تتوفر فيه ولاية الأمر أن 
يوقف من أموال بيت المال وقمًا لعامة المسلمين؛ لأنْ المال العام الذي هو للمصالح العامّة 
للإنسان أو للمسلمينء يجوز أن يجعل وقفًا للمصالح العامّة أو لمصالح المسلمين من 
قبل وليّ الأمر» إذ ما دامت الغاية هي النفع العام بهذا المال» فلا فرق بين أن يُصرف على 
المسلمين أو يصنع لهم مصنعًا يوقف عليهم, فإِنْ الصرف على المصالح العامّة يكون مصداقًا 
للوقف في سبيل الله» ويكون الوقف على عامّة المسلمين مصداقًا للمصلحة العامة» ولعلّ 
لوضوح هذا الأمر لم يتعرّض له أكثر فقهاء الإمامية» فقد نص السيّد الطباطبائي اليزدي 
في ملحقات العروة؛ فقال: «يجوز أن يشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة» ويوقف 
مسجدًا أو مدرسة أو خانًا للزوار والحجاج أو على الفقراء.. أو نحو ذلكء ما فهي مصلحة 
للمسلمين» كم أنه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور, أو 
ما مصرفه وجوه لم200 

والواقف لأرض من الأراضى لا يخلو: إما أن يكون مالك لما في الأصلء فإن كان 
كذلك فلا خفاء في صحة وقفه لتحقق شرط الملك؛ وإن كان الواقف غير مالك فلا يخلوء 
إما أن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له» أو بشراء من بيت المال» أو من غير شراء 
من بيت المال”"» وتفصيل هذه المسائل على النحو الآتي: 

أولاً: وقف الاقطاعات: 

يطلق الإقطاع في اللغة على معانٍ منها: التمليك والإباحة» يقال: أقطع الإمام الجند 
البلد إقطاعًا: جعل لهم غلتها رزقاء والإقطاع اصطلاحًا: ما يقطعه الإمام؛ أي يعطيه من 
الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بيت المال» وني الإقطاع عند الإمامية: قال الشيخ 
)١(‏ الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء دار الحديث» 

القاهرة» 716. 
(؟) ملحقات العروة الوثقى؛ منشورات مكتبة الداوري قمء إيران» 2/7 /77. 
(") انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 4/ 97. 
(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 


975" وشرح مختصر خليل للخرشي وببامشه حاشية العدويء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» 19//1. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الطومي والعلامة الحل: هو منح الإمام لشخص من الأشخاص حقٌ العمل في مصدر من 
مصادر الثروة الطبيعية» التي يعتبر العمل فيها سببًا لتملّكها أو اكتساب حقٌ خاص فيها(". 

ووقف الإقطاع يدور صحة وعدمًا على ثبوت الملكية وعدمه للواقف؛ فمن أثبتها له 
بوجه من الوجوه حكم بصحة وقف الإقطاعء» ومن لم يثبتها لم يحكم بصحته» وعلى ذلك 
يكون في المسألة قولان: 

القول الأول: ثبوت ملكية المقطع لما يقطع له وبالتالي صحة وقفه. وهذا قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» حيث رأوا إنه إذا أقطع الإمام أرضًا لأحد كانت 
ملكا له بمجرد الإقطاع» ومن ثم يجوز أن يتصرف في الأرض المقطعة له تصرّف الملاك ومنه 
الوقف. فذكر القرافي أنه: إذا أقطع الإمام أرضًا لأحد كانت ملكا له. وإن لم يعمرها ولا 
عمل فيها شينَاء يبييع وهب ويورث عنه؛ لأنه تمليك مجرد”"» ويرى الحنابلة أن من أقطعه 
فلا يملكه بمجرد الإقطاع» فإن أحياه ملكه. وجاز له أن يقفه2 . 

القول الثاني: وقف الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت الأرض موانًا أو ملكًا للإمام فأقطعها 
رجلاًء وهذا قول الحنفية» حيث ورد لديهم أن أغلب أوقاف الأمراء بمصر إنما هي إقطاعات؛ 
يجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال”*» وسّئل المخصاف عن أرض أقطعها رجل فوقفهاء 
فأجاب: إن كانت الأرض موانًا فأقطعه إياها الإمام فالوقف جائزء وكذلك إن كانت أرضًا 
يملكها الإمام فأقطعها إنسانّاء وملكها إياه فوقفها فالوقف في ذلك جائز)". 

كما ورد لدى الإمامية أنه لا يجوز للإمام إقطاع الفرد ما يزيد على طاقته ويعجز عن 


.3717 /7 انظر: المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي»‎ )١( 

(1) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 157 . 

() انظر: المغنى» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيل الدمشقى الصالحى الحنبل» 
1114-4. ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 4/ 2190-1١95‏ 


(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
ا 


(0) أحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» 5 ”. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


استثاره» وهذا ما نصّ عليه العلآمة الحلّ في التحرير والتذكرة". 

فبالنسبة إلى معدن خام كالذهبء قد يرى الإمام من الأفضل أن تمارس الدولة 
استخراجه وإعداد الكميّات المستخرجة في خدمة الناس» ولكن قد يرى الإمام أن ذلك 
غير ممكن للدولة عمليًا؛ِ لعدم توفر إمكانات الإنتاج الماديّة لاستخراج الكميّات الضخمة 
من قبل الدولة ابتداء» وحينئذٍ يرجح أسلوبًا ثانيّا؛ وهو أن يسمح للأفراد أو للجماعات 
بإحياء منجم الذهب واستخراجه لتفاهة الكميات التي يمكن استخراجهاء فيقرر الإمام 
«ضرورة كون الموات من ماله (أي من مال السلطان الذي هو المعصوم)» والذي هو مسلط 
عليه مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم)”"» وقال: «فقد قطع النبي عبد الله بن مسعود 
الدور» وأقطع وابل بن حجر أرضًا بحضر موتء وأقطع الزبير حضر غرسه (أي عدوه). 
وأقطع بلال بن الحارث العقيق»27". 

وذكر صاحب الجواهر أيضًا أن الإقطاع إن| يصح في المعادن أو الأرض التي تحتاج إلى 
إحياء» فيعمل لأجل الحصول على معدن لم يكن حاصلاً أو يعمل لإحياء أرض ميّتة. أمّا 
إذا كان المعدن ظاهرًا أو الأرض محياة فلا يصح فيها الإقطاع. 

وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عرّار المروي عن تفسير علي بن إبراهيم”»: سألت 
أبا عبد الله عن الأنفال فقال: هي التى خربت... إلى أن قال: والمعادن منهاء وفي المرسل 
عن الصادق2: أنه سئل عن الأنفال فقال: منها المعادن والآجامء والناس مسلطون على 
أموالهم خصوصًا بعد ما في بعض نصوص”" الأنفال: «إن ما كان لله فهو لرسوله؛ يضعه 
حيث شاءء وكذلك الإمام»» ومن أن مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير» وقد 
عرفت أنه لا تندرج فيه المعادن» ولو لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعا؛ فلا 


.7 انظر: تذكرة الفقهاء. كتاب إحياء الموات» الشرط الخامس من شروط الإحياء»‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي» 7/ 5 0. 

2 لمرجع السابق» م"/ ه0ه. 

(5) وسائل الشيعة باب ١‏ من الأنفال؛ ح ١٠‏ ”» من كتاب الخمس. 

(5) المرجع السابق» باب ١‏ من الأنفال» ح78 من كتاب الخمسء» وهو خبر أبي بصير عن الباقر. 
(5) المرجع السابق» باب »١‏ من الأنفال ح١‏ و١٠‏ و17. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وجه لإقطاعها حينئل)"". 

ثم قال صاحب الجواهر: (إن الإمام الذي هو معصوم حسب اعتقادنا يصح له أن 
يقطع الموات» وكذا المحبى» وذلك لاطلاعه على المصالح الواقعيّة فهو ليس محتهدّاء 
فالإقطاع للميت يسمى إحياء» والإقطاع للحيّ يصح وإن لم يسم إقطاعًا»”". 

نعم؟ المجتهد الذي هو ولي الإمام ونائبه قد يتمكن من إقطاع الموات دون المحيي. 
فالإقطاع: هو أسلوب من أساليب استثار المواد الخام الميّتة (الباطنة)» ولا يشمل الثروة 
الطبيعية الظاهرة» والإقطاع لا يكون سببًا لتملك الفرد المقطع له المصدر الطبيعي الذي 
أقطعه الإمام إِيّاه بل إن المقطع له له حقٌ استثار المورد الطبيعي» والحق هو أن يكون له 
العمل في ذلك المورد الطبيعى من دون أن يزاحمه أحد في انتزاعه منه والعمل فيه بدلا منه» 
قال العلامة الحلّ: وإن الإقطاع يفيد الاختصاص»”": وقال الشيخ الطومي في المبسوط: 
«إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعية قطعة من الموات؛ صار أحقٌ بها من غيره بإقطاع 
السلطان بلا خلاف)2). 

فالفرد من حين إقطاع الإمام له أرضًا أو شيئًا من المعدن وحتى يمارس العمل» وهي 
الفترة التي يحتاجها للاستعداد وتبيئة الشروط اللازمة التي تتخلل بين الإقطاع والبدء في 
العمل» ليس له أي حق سوى العمل في تلك المساحة المحددة من الأرض أو ذلك الجزء 
من المنجم الذي فيه المعدن, فلا يجوز له بيعها أو نقلها بثمن. 

وهذه الفترة يجب ألا تطول. فإن سومح وكانت الفترة طويلة أدى ذلك إلى إعاقة 
الاستثار للمصادر الطبيعية» ولكن إذا أخر المقطع له العمل لمدة طويلة فيقول الشيخ 
الطومى في المبسوط: «إن أخر الإحياء قال له السلطان: إما أن تحييهاء أو تل بينها وبين 
غيرك حتى يحبيهاء فإن ذكر عذرًا في التأخير واستأجل في ذلك؛ أجّله السلطان؛ وإن لم يكن 
له عذر في ذلك وخيّره السلطان بين الأمرين فلم يفعل؛ أخرجها من يده)". 


.٠١ 7-1١١ /78 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن النجفي»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 788/ .٠١7‏ 

() قواعد الحكام للحلٌ» طبعة حجرية» .757١‏ 

(5) المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء دار الكتاب الإسلامي» بيروت» 7/ 27177 وجواهر 
الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي» 1١7/78‏ . 

(0) المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء /٠‏ 717» وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» 
الشيخ محمد حسن النجفيء 7/ 117. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
وبعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن. فقد حل العمل محل الإقطاع» وزال 
الإقطاع. فأصبح للفرد حقًا في الأرض أو المعدن» وهو العمل الذي وقع عليها أو فيها. 
وذكر السيّد الشهيد الصدر أن الوقف مع الإقطاع يشترك في أمور: 
١‏ - عدم الملكية للعين. 
؟- لا يباع ولاايورث. 
ولكن هناك اختلافا بين الوقف والاقطاع تتمثل في موارد هي: 
١‏ - أن الوقف عادة يصدر من الافرادء بين| الإقطاع يصدر من إمام المسلمين. 
؟- الوقف يكون في الأعيان التي فيها فائدة وهي محياة» بينم| الإقطاع يكون في المصادر 
الطبيعية الميّتة. 
“- الوقف يسوّغ للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف. بين| الإقطاع هو أسلوب إسلامي 
لتقسيم العمل» فيتولد من العمل في الموارد التي أقطعت, حقٌ أو اختصاص. 
- الوقف إذا لم يستفد منه الموقوف عليه لا يخرج عن كونه وقمّاء ويبقى الانتفاع موجودًا 
للموقوف عليه. بخلاف الإقطاع؛ فلا يجوز تأخير الشروع في العمل في الأرض المقطعة» 
بل يكون التأخير من دون مبرر مسوّغا لإخراج العين المقطعة من يد المقطع له. 
ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال: 
اختلف الفقهاء في صحة وقف الملوك والأمراء من بيت المال على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز الوقف إذا كان في عموم مصالح المسلمين» ومنعه إذا كان على 
معين» وهذا قول الجمهور من حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنابلة» وزيدية» فقال ابن 
عابدين: «ولو وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عمت؛ كالوقف على المسجد.. فإنه 
يجوز»» لكنهم منعوا وقف السلطان إذا كان على معين؛ لأن بيت المال هو لمصالح المسلمين. 
وعذّل المالكية الجواز بأن السلطان وكيل عن المسلمين» فهو كوكيل الواقفء وقال ابن 
قاضي شهبة الشافعي: وهو ما أفتى به كثيرون» منهم ابن أبي عَصرون والنووي» ونص 
بعضهم أنه المعتمد في مذهب الشافعية. 
القول الثاني: الجواز مطلقَا؛ِ سواء كان الوقف على جهة عامة أم على معين» وهذا قول 
عند بعضن الشافعية» واستمسكوا بوقف عمر بن الخنطاب كه سواد العراق. 


52 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
القول الثالث: عدم الجواز مطلقاء وهذا قول عند الزيدية0". 
ثالثًا : شروط صحة وقف الملوك والأمراء: 


الأصل في تصرف الملوك والأمراء أن تصرفاتهم في أموال بيت المال منوطة بالمصلحة» 
فمن القواعد الفقهية المعتبرة أن: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»» وهذه 
القاعدة تما نص عليه الإمام الشافعي؛ فقد قال: «منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من 
اليتيم)”"' وبناء على هذه القاعدة اشترط بعض الفقهاء لصحة وقف الملوك والسلاطين 

شروطًا؛ منها: 

١‏ - أن يكون وقفهم لمصلحة عامة المسلمين كالوقف على المسجد. بخلاف وقف السلطان 
على معين وأولاده فإنه لا يصحء وإن جعل آخره للفقراء”"» فقد نقل الطرسوسي 
عن قاضيخان: أن السلطان لو وقف أرضًا من بيت مال المسلمين على مصلحة عامة 
للمسلمين جازء قال ابن وهبان: لأنه إذا أبّده على مصرفه الشرعي فقد منع من 
يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه. وقال ابن عابدين الحنفي في تعليقه على ما نقله 
الطرسومي »نقد أفاد آن اللران نمع هذا الوق ميد صرف هل هذه انلنهة اللعيتة الف 
عوها السلطاة عاسويه نس عاية وهو معنى الإرصاد”". ْ 
هذا وقد أجاز الشافعية وقف الإمام من بيت المال على معين» كما أجازوه على جهة”. 


)١(‏ انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي بدر الذّين أبو المّصلٍ محمد بن أبي بكر بن أحد الأسَدِيٌ الدمَشْقيّ الشافعيّ 
الوه دن 0 و عي 0 إلى معرفة 0 ألفاظ ا اللاي ا ااا ورد 
الدسوقي على الشرح لالد الدسوقى المالكي» 5/5/ا رلظ جكية ا 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني» “'/ /ا» والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» دار 
الكتاب الإسلامي؛ 0/ 5 ,»١15‏ وفتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكاني السبكيء ط دار المعارف» 1١١/7‏ . 

(؟) الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 07٠5١ه» ».١15١‏ وفتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» 
أ الاه-/الاف وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» عبد الحميد الشرواني» 
أحمد بن قاسم العبادي» كا 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
5 44 وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي 
الأزهري المعروف بالجمل؛ /٠‏ /01/1. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» 5/ 1815. 

(4) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 7/ /401. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
- أن يحقق الوقف مصلحة معتبرة؛ فقال القرافي من فقهاء المالكية: «فإن وقفوا على 
مدرسة أكثر ما تحتاج بطل الوقف في] زاد فقط؛ لأنهم معزولون عن التصرف إلا على 
وجه المصلحة,. والزائد لا مصلحة فيه)27©. 
رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء: 
صرّح الحنفية وال حنابلة بأنه لا تُراعى شروط أوقاف الملوك والأمراء إذا كان الوقف 
من بيت المال7". 
أما إذااث شترى السلطان الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال فيجب مراعاة شرائطه0", 
هذا إذا عرف حال الشراءء أما إذا لم يعرف شراء السلطان للأراضي والمزارع ولا عدمه؛ فقد 
استظهر ابن عابدين الحنفي أنه لا يحكم بصحة وقفها؛ لأنه لا يلزم من وقفه لها أنه ملكهاء 
فذكر ابن عابدين أنه: لهذا قال السيد حموي في حاشية الأشباه ما نصه: وقد أفتى العلامة 
أبو السعود مفتى السلطنة السليهانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يُراعى شرطها؛ لأنها من 
بيت المال أو ترجع إليه» وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب 

من مصاريف بيت المال 2 , 

والمراد من عدم مراعاة شروط أوقاف الأمراء والملوك؛ أن للإمام أن يزيد فيها وينتقتص 
ونحو ذلكء وليس المراد أنه يصرفها عن الجهة المعينة؛ بأن يقطع وظائف العلماء ويصرفها 
إلى غيرهم» فإن بعض الملوك أراد ذلك ومنعهم علماء ء عصرهه*”» فقد ورد أنه لما أراد 
اعد 00 الملكة برقوق» 5 م نيف اليقفم سويد أن ينقض 0 الملوك 
امب اي وح ومسا ار هر صو 

)١(‏ الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافني» ٠17/7‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» أبو العباس 
أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» 5 / 18. 

(1) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
"١‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
لح اس و ا ل ل ل ل 

ا ل 0 

() انظر: المرجع السابق» 18-8 

(6) انظر: المرجع السابق» ا 


/لا1/ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقضء ووافقه على ذلك الحاضرون”"©. 

وقال ابن عابدين الحنفي في تعليقه على الواقعة: «ففي هذا صريح بآن أوقاف السلاطين 
من بيت المال إرصادات لا أوقاف حقيقية» وأن ما كان منها على مصاريف بيت المال لا 
ينتقضء بخلاف ما وقفه السلطان على أولاده أو عتقائه مثلا» وأنه حيث كانت إرصادًا لا 
يلزم مراعاة شروطها لعدم كونها وقمًا صحيحًاء فإن شرط صحته ملك الواقف. والسلطان 
بدون الشراء من بيت المال لا يملكه» وقد علمت موافقة العلامة الأكمل على ذلك)22. 

ويرى المالكية» والشافعية عدم جواز تغيير وقف الإمام» فحيث) صح وقف الإمام لا 
و اا 

وصرّح الحنابلة بآن أوقاف السلاطين من بيت المال ليس بوقف حقيقي» بل كل من 
جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها». 


خامسًا: وقف الأمراء وا ملوك عقارات اشتروها : 

إذا اشترى الأمراء والملوك الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال ثم وقفوهاء فإن الوقف 
صحيح ويجب مراعاة شرائطهم, وقيّد الحنفية والمالكية وجوب مراعاة شروط الأمراء 
والملوك في وقف عقارات اشتروها با إذا كانت هذه الشروط تحقق مصلحة للمسلمين» 
واشترط المالكية لتنفيذ هذه الشروط أن تكون أوقاف الملوك والأمراء قد وقعت على وجه 
الصحة والأوضاع الشرعية©. 

سادسا: الفرق بين الوقف والارصاد : 


الإرصاد ني اللغة: الإعداد. يقال: أرصده لكذا: أعده له» والإرصاد في الاصطلاح: 


.185 /5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 5/ 185. 

0 انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلٍ 
الأزهري المعروف بالجمل. ”/ /الا0. وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» عبد 
الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 2777/7 والفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي» الفرق »)١١5(‏ 5/7. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ 57517-/771. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 
5/ /ا"ا» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 2717 والفروقء أبو 
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراني» الفرق »)١١4(‏ 9/ 5-. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 


تعيين شيء من بيت المال على ب . 57 5 00 


وفي وجه تسمية هذا التصرف بالإرصاد: قال ابن عابدين الحنفى: «الرصد الطريق» 
وبالرئصه اوربطريق الازرتفاب والالطان ورياك للعبالرصيادة أى: مراقراك»وفلة سيم 
إرصاد السلطان بعض القرى والمزارع من بيت المال على المساجد والمدارس ونحوهاء لمن 
يستحق من بيت المال كالقراء والآئمة والمؤذنين ونحوهم, كأن ما أرصده قائم على طريق 
حاجاتهم يراقبهاء وإنما لم يكن وقمًا حقيقة لعدم ملك السلطان له. بل هو تعيين شيء من 
بيت المال على بعض مستحقيه)”". 

أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند حمهور الفقهاء: 

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والمالكية» والحنابلة أن الإرصاد يختلف عن 
الوقف بوجوه منها: 

-١‏ الإرصاد لا يكون إلا من الإمام أو تمن ينوب عنه» بخلاف الوقف فإنه يكون من الإمام 
ومن غيره؛ لآن الإرصاد لا يكون إلا من أموال بيت المال والتصرف في بيت المال يناط 
بالإمام ونوابه فقط"". 1 

؟- المرصد لا يكون إلا من أموال بيت المال» بخلاف العين الموقوفة فإنها تكون ملكا 
للواقف قبل أن يقفها؛ ولذلك لا يعتبر الفقهاء الإرصادات أوقافًا حقيقية» قال ابن 
عابدين: إذا كانت لبيت المال ولم يتم ملك الواقف لما؛ فيكون ذلك إرصادًا لا وقفا 


فيقة7). 


*- يختلف الإرصاد عن الوقف في أن المرصد عليه يكون من مستحقي بيت مال المسلمين» في 
حين لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون من مستحقي بيت المال» فيذكر الرحيباني أن: أول 
صلاح الدين يوسف صاحب مصر لما استفتيا ابن أبي عصرون؛ فأفتاهما بالجواز» على معنى 
أنه إرصاد وإفراز من بيت المال على بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهولة©. 

)١(‏ انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء مادة (رصد) 7/ /177» ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5 / 77707. 

.190 /4 رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 7737. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» ؟ / 65اوة19. 


(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ 7737. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
- يختلف الإرصاد عن الوقف في مراعاة العمل بشروط الواقف, فقد نص الفقهاء على 

أن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع”", أما الإرصادات باعتبارها أوقاف 

السلاطين من بيت المال؛ فقد اختلف الفقهاء في مراعاة شروطها(". 
- يختلف الوقف عن الإرصاد في أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة واحدة من 

وظائف الأوقاف. في حين يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة من إرصادات السلاطين27. 

ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد: 

لا فرق بين الوقف والإرصاد عند الإمامية» فإن الإرصاد هو وقف المال العام على 
العنوان العام المساوي له» فالأرض المملوكة للدولة أو للمسلمين يمكن أن يوقفها الحاكم 
(ولي الأمر) على مصلحة عامة للمسلمين؛ كمدرسة أو مشفىء فإن هذه الأرض ملك 
للمنصب (ول الأمر) أو للمسلمين» فيمكن أن يوقفها على العنوان نفسه. | تقدم ذلك في 
بحث جواز أن يُوقف ولي الأمر مال بيت المسلمين على مصلحة عامة لهم. 

ومن فرّق بينهما من جهة أن ول الأمر (الحاكم) لا يملك لما في بيت مال المسلمين 
والموقوف يشترط أن يكون تملوكًا للواقف. فكيف نطلق على هذه العملية الجائزة «الوقف». 
مع أن الحاكم لا يملك ما في بيت المال؟ فالجواب: إن هذه التفرقة لا محصّل ها؛ لأن بيت 
مال المسلمين هو تملوك للمسلمين والإمام (الحاكم) وليهم» فهو عندما يقف المال فإنه 
يقف مالا مملوكًا لمالك معين» وهو عنوان المسلمين» وحينئذٍ الولي (الحاكم) له الولاية في 
التصرف على هذا المال» فيكون عمله وقفا ولا حاجة إلى تسميته إرصادًا. 

قال ابن البرّاج صاحب المهذّْب في الفقه: «الوقف في الاصل صدقة؛ ويثبت صحته 
بأمرين؛ أحدههما: التصرف في| يقفه الانسان. إِمّا بملك أو إذن» والآخر: أن يقبضه ويخرجه 
عن يده إلى من هو وقف عليه؛ أو لمن يتولى عنه ذلك أو يقوم مقامه في قبضه. فإذا وقف على 
خلاف ذلك كان باطلةً) © 

وهنا بم أن الإمام هو ولي المسلمين» وهو مأذون في التصرف با فيه مصلحة للمسلمين» 


27" 477 / انظر: رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» ؟‎ )١( 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 288 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ‎ 
2577/4 المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» 787/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي»‎ 
.07/1 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي»‎ 

(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 4/ 115. 

انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبل» 5/ 7737. 

(5) المهذب في الفقه. أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج» 7/ 85. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
فإذا شخص وأحرز مصلحة في وقف الال العام للمسلمين؛ فله ذلك» ويصح وقفه. ى| 
يصح إقباض ما تحت يده للمسلمين. 

نعم إذا كان هنا إشكال» فهو عبارة عن أن هذا الوقف, هو وقف على النفس» ويشترط 

في الوقف أن لا يكون على النفس» وليس الاشكال هو عدم الملكية. 
والجواب على هذا الإشكال: أنه إن ثبت بالدليل عدم صحة الوقف على النفس» وقد 

ثبت بالدليل صحة نقل وقف الإمام المال العام على المصلحة العامة» فحينئذٍ يكون هذا الأمر 

الثاني تقييدًا للأمر الأول» فإن المسألة شرعية» والشارع له حقٌ التخصيص أو التقييد”". 
سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف: 
يختلف الوقف عن الإقطاع عند جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والمالكية» 

والحنابلة» والإمامية بوجوه منها: 

-١‏ يختلف الإقطاع بنوعيه (إقطاع التمليك» وإقطاع الاستغلال) عن الوقف في أن الوقف 
يكون من الإمام ومن غيره» في حين أن الإقطاع لا يكون إلا من قبل الإمام أو من ينوب 
عنه. وفيهم| يجوز فيه تصرفه وتنفذ أوامره'". قال ابن حجر الحيتمي: الإقطاع إنما هو من 
وظيفة الإمام دون غيره'". 

-١‏ يختلف الوقف عن الإقطاع بأن إقطاع الإمام غير الموات تمليكًا وانتفاعًا لا يكون إلا 
للمصلحة**»» في حين لا يشترط لصحة الوقف تحقيق مصلحة©. 

"- يختلف الوقف عن الإقطاع بالتمليك بأنه يشترط في العين الموقوفة أن تكون تملوكة للواقف 


)١(‏ كما ثبت صحة هذا عند الإمامية» وعند بعض أهل السنة حيث قالوا: لو وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عامة» يجوز» ويؤجّر» ويجوز 
لل لطان أن يأذن بوقف أرض على مسجد من أراضي البلاد المفتوحة عنوة التي لم تقسّم بين الغانمين. راجع: الفقه الاسلامي وأدلتف 4/٠١‏ 51/. 

.7/17 انظر: الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي,‎ )١( 

(') انظر: حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» عبد الحميد الشرواني؛ أحمد بن قاسم العبادي» ١4/7‏ ؟. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي الصا حي الحنبلي» 
1 /الالاء ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلل» 5/ 195 . 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/ ١98‏ . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
قبل أن يقفها'"» في حين أن الإقطاع إما أن تكون من الموات أو من بيت المال”". 

- يختلف إقطاع التمليك عن الوقف بأن الموقوف عليه لا يملك العين الموقوفة» في حين 
أن المقطع له يملك رقبة الأرضء فيقول ابن عابدين: «للإمام أن يعطي الأرض من 
بيت المال على وجه التمليك لرقبتها ى) يعطي المال حيث رأى المصلحة. إذ لا فرق بين 
الأرض والمال في الدفع للمستحق)”"» وقال المالكية: «إذا أقطع الإمام رجلاً أرضًا 
كانت ملكا له وإن لم يعمر منها شيئّاء فله بيعها وهبتها والتصدق بها وتورث عنه 
وليس هو من الإحياء بل تمليك مجرد)”". 

5- يختلف الوقف عن إقطاع الاستغلال بأن إقطاع الاستغلال مؤقتء خلاقًا للوقتف 
حيث يشترط التأبيد لصحته عند جمهور الفقهاء”*» فقال الماوردي في معرض بيان أنواع 
إقطاع الاستغلال وحكم كل نوع: «والقسم الثاني من أقسامه أن يستقطعه مدة حياته 
ثم لعقبه وورثته بعد موته» فهذا إقطاع باطلء لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق 
بيت المال إلى الأملاك الموروثة»”"2» وقال القرافي: «وأما الإقطاع فإنه يجوز بغير سبب 
يوجب استحقاقه وتمليكه. وإنما هو إعانة على أحوال تقع في مستقبل الزمان» وليس 
قليكًا حقيقيا فلذلك كان للإمام نزعه في أي وقت شاء وتبديله بغيره»". 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» ؟١/‏ 707, وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي؛ عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 7128-7717» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, 4/ 1/0 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 
5/ 7"الاء والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملي» وزين الدين الجبعي العاملي» 9/ 107-1107 . 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين؛ 5/ 195-1١91‏ . 

(") رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» 5/ 195. 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 78//5. 

(0) انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. 2707/7 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
محمد الخطيب الشربيني» ؟/ 87-787 وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
عبد الحميد الشرواني» أحمد بن قاسم العبادي» 7/ 25٠5‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» 1/ 80. 

(1) الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 797. 

(0) الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي» الفرق )١١57(‏ 8//7. 
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الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 
مصادر ومراجع الفصل الثالث 

-١‏ أحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء المكتبة الثقافية الدينية» مصر. 

؟- الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» 
دار الحديث. القاهرة. 

“-أحكام الوصايا والأوقاف. محمد مصطفى شلبيء الدار الجامعية للطباعة والنشر» بيروت» طع» 
1ه 

5- الإسعاف في أحكام الأوقاف» برهان الدين بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ الطرابلسي الحنفي» 
المطبعة الهندية» مصرء ط”ء ١117ه/‏ 1907م 

4- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكيء دار الكتاب الإسلامي. 

7- الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم 
الجوزية» دار الجيل» بيروت» 191 م. 

8- الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط١ء‏ 5 57١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي 
الصا حي الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» ط؟. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفيء الناشر دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء دار الكتاب الإسلامي. 

7- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيد» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء ط؛, 748١ه/‏ 1910/5 م. 

١‏ - بداية المحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي, بدر الدّين أبو القَضلٍ محمد بن أبي بكر بن أحمد الأَسَدِيٌ 
الدّمَشْقيٌ الشافعيٌ المعروف بابن قاضي شّهْبَة إدارة الثقافة الإسلامية» الكويت؛ ط1ء 577 1ه/ 11١1م.‏ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني. الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» ١19/7‏ م. 

6- بلغة السالك لأقرب المسالكء المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح 
الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك َذْمّبٍ الْإِمَام مَالِكِ بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل 
«حاشية الصاوي» عليه)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيء دار المعارف. 

5- البناية شرح الحداية» أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى 
العينى» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 47١ ١‏ ١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 
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-١‏ التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الآئمة الأطهار» أحمد بن قاسم العسي 
اليهاني الصنعاني» دار الحكمة اليانية للطباعة والنشر» صنعاء» 5١5‏ ١ه/‏ 1997ام. 

- التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي المالكيء دار الكتب العلمية» 1١‏ 7١5١ه/‏ 1995١م.‏ 

-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشَلبِيَ)؛ عثمان بن علي بن محجن البارعي. فخر الدين الزيلعي الحنفي» 
المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة» ط١»‏ 111١1ه.‏ 

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف با حلي نشر 
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام. 

.ه١5٠/8‎ 2١ تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النوويء دار القلم» دمشق»‎ -١ 

7 تحفة الحبيب على شرح المخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليهمان بن محمد بن عمر الْبَجَيْرّمِيَ 
المصري الشافعيء دار الفكرء 51١6‏ ١ه/‏ 9905١م.‏ 

77- #بذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط1»١١١1م.‏ 

4- التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء عالم الكتبء القاهرة» ط١. 5١٠١‏ ١ه/‏ ٠19١م‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِةٍ وسننه وأيامه» المعروف بصحيح البخاري» 
أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاريء دار طوق النجاة, 2١‏ 577 ١ه.‏ 

7- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الذين القرطيئ» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط” 85؟اه/ 4ام. 

17- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط لاء 19/0م. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة 
يليه مفصولاً بفاصل ١حاشية‏ الدسوقى» عليه)؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكىء دار الفكر. 

4- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي 
العدويء دار الفكر بيروت» 515 ١ه/‏ 19195١م‏ 

٠‏ - حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة «شرح العلامة 
جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محبي الدين النووي»؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوي»؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية أحمد البرلسي عميرة»)؛ شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر, بيروت» 5١15‏ ١ه/‏ 1146م. 


كد 


الفصل الثالث: الواقف وشروطه (التكليفية) 

-١‏ الحاوي في فقه الشافعي»؛ أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماوردي» دار الكتب العلمية» ط١» 5١5‏ ١ه/‏ 9945١م.‏ 
بن محمد بن عل بن حجر الهيتمي» بعده مفصو لا بفاصل ااحاشية الإمام عبد الحميد الشرواني»» بعدذه 
مفصولاً بفاصل «١حاشية‏ الإمام أحمد بن قاسم العبادي»»» أحمد بن قاسم العباديء المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء /1651ه/ 19/7م. 

“ا- درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء دار الجيل» ط ١‏ . 

- الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» الناشر دار الغرب بيروت» ١191945‏ م. 

#6 _- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار («الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار 
للتمرتاشى» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه؛ المسماه «رد المحتار»)» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين. دار الفكر للطباعة 

5"- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملٍ وزين الدين الجبعي 
العامل» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. لبنان» ط١.‏ 

/ا- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق. عمان» ط”, 417 ١ه/‏ ١19191م.‏ 

- سئن ابن ماجهء ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» دار إحياء الكتب العربية. 

9 سنن أبي داود» أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّحِسْتان» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

-4٠‏ السنن الكبرىء. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني» النسائي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 01 ١547١ه/١١٠1م.‏ 

-١‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق ا حلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء دار 
القارئ» بيروت» 2١١‏ 575 اه/ 5 ١٠5م.‏ 

7- شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الآئمة الأطهار» أبو الحسن عبد 
الله بن مفتاح» مطبعة المعارف. مصرء ٠5١١اه.‏ 

*4- شرح الزرقاني على مختصر خليل» عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصريء دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» 2١‏ 5757 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

4 - شرح المحلى على المنهاجء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي. 

6- شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 
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45- شرح طلعة الشمس على الآلفية» أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي» وزارة التراث القومي والثقافة» 
سلطنة عمان» ط؟, 5٠85‏ ١ه/‏ 19/85ام. 

5 - شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدويء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» 
على العدوي. دار الفكر للطباعة» بيروت. 

- شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاويء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 2١‏ 99١١اه.‏ 

4- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد 
عليش. مكتبة النجاح, ليبيا. 

5- ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار» الحسن بن أحمد الجلال مكتبة الجيل الجديد» صنعاء» 
150-1559 اه/8١9-7١10م.‏ 

-١‏ الضياء» سلمة بن مسلم العوتبي الصحاريء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 

7- طلبة الطلبة» نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفيء المطبعة العامرة» 
مكتبة المثنى» بغداد» ١١71١ه.‏ 

0- العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي القزويني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 511/2١‏ ١1ه/‏ 19917 م. 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقى الحنفىء دار المعرفة. 

0 العناية شرح الهداية («الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل شرحه «العناية شرح 
الحداية» للبابرتي)» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ 

7- عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضي. دار الكتاب اللبناني» 191/0 م. 

0- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبويحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي, المطبعة الميمنية. 

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر («الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه 
مفصولاً بفاصل شرحه «غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي).: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» دار الكتب العلمية» 5٠08 ١‏ ١ه/‏ 1988 م. 

4- فتاوى السبكيء أبو الحسن تقى الدين على بن عبد الكافي السبكي. دار المعارف. 

الفتاوى الكبرى الفقهية» ابن حجر الميتمىء دار الفكر. 

0١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
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أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء دار الكتب العلمية» 5٠/821‏ ١ه/‏ 19/1م. 

7- الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. دار الفكرء ط7» ١٠17ه.‏ 

7- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش 
المالكي؛ دار المعرفة. 

4- فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام» دار الفكر بيروت. 

5- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل («شرح منهج الطلاب» 
لزكريا الأنصاري, بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الجمل» عليه)؛ سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجملء دار الفكر. 

7- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (بأعلى الصفحة كتاب «الفروق».. أنوار البروق في أنواء 
الفروق» للقراني» بعده مفصولاً بفاصل "إدرار الشروق على أنوار الفروق» وهو حاشية الشيخ قاسم 
بن عبد الله المعروف بابن الشاطء بعده مفصولاً بفاصل «تبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية» للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة)» أبو العباس شهاب الدين أحمد 
بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقراني» عالم الكتب. 

17- قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على «الدر المختار شرح تنوير الأبصار)ء علاء الدين محمد بن 
(محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروتء لبنان. 

8- قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي, الناشر: الصدف ببلشرز- كراتشي» طاء 
١ه‏ 1985م. 

4- كتاب الإيضاح. عامر بن علي الشماخيء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمانء الطبعة الثانية» 

-٠٠‏ كتاب التعريفاتء علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط١ء‏ 507 ١اه/‏ "19/17م. 

١ا-‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الفكر» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

"- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي («أصول البزدوي» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل 
شرحه «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري)؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
الحنفي» دار الكتاب الإسلامي. 

*1- لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر بيروت» ط١.‏ 

5 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلٍ» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق, ط 7 
هم 1987م. 
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5 المبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. دار عالم 
الكتب» الرياض» 571 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

5- اللمبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 
5اهم/"199م. 

/ا- مجلة الأحكام العدلية» لجنة مكونة من عدة علاء وفقهاء في الخلافة العثانية» الناشر: نور محمد» 
كارخانه تجارتٍ كتبء أرام باغ» كراتثي. 

مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده؛ يعرف 
بداماد أفنديء دار إحياء التراث العربي. 

4- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
دار الفكر. 

المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر- بيروت. 

-١‏ مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء المكتبة 

العصرية-الدار النموذجية» بيروت» ط 5 547١‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 

7- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مؤسسة 

الرسالة» 1 ١417١ه/١١٠١5م.‏ 

47- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المكتبة 

العلمية» ببيروت. 

4- مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المكتب الإسلاميء بيروت» ط5» 517 اه. 

5- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى 
مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي. 518 ١ه/‏ 191944م. 

7 المطلع على أبواب الفقه. محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله» المكتب الإسلامي» بيروت» 
هم ١1941م.‏ 

417- المعسجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكم, الموصلء ط ”» 
اهم 1987م. 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار دار الدعوة. 

4 المغرب في ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزيء الناشر مكتبة 
أسامة بن زيد» حلب. ط21 191/4 م. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 

١‏ المغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي الجاعيلي الدمشقي الصالحي 


0 
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الحنبلي» دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياضء ط"ء ١1/‏ 5 1ه 19917 م. 
7- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيد محمد جواد الحسيني العامل» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران» 2١‏ 579١ه.‏ 
47- المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى, دار القلم» 
الدار الشامية» دمشق» بيروت» 2١‏ 517١ه.‏ 
4 المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي الأندلبي» مطبعة السعادة» مصر» ط1١»‏ 1177ه. 
5 المنثور في القواعد, أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثشي» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت» ط”. 556١اه.‏ 
- منهاج الصالحين» السيد محسن الطباطبائي الحكيم وببامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدرء 
مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للصدرء ط١.‏ 570١اه.‏ 


37- المهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي بن يوسف الشبرازي أبو إسحاق. بيروت. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي؛ المعروف بالحطاب الرُعيني؛ دار عالم الكتب؛ 577 ١ه/‏ "1٠7م.‏ 

4- نهاية المحتاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافعي الصغيره دار الفكر للطباعة» بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 1985١م.‏ 

-٠‏ الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» د.عكرمة سعيد صبريء دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» ط5”. 577 1ه/ ١١1١5م.‏ 
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تمهيد (تعريف الموقوف) : 

الموقوف هو الثيء المحبوس الذي تجري عليه أحكام الوقف. وتترتب آثاره الشرعية 
عليه» وقد يكون الموقوف عيئًا وقد يكون منفعة» على خلاف بين أهل العلم فيم| يعتبر مالا 
وما لا يعتبر» وما يجوز وقفه من الأموال وما لا يجوزء إذ ليس كل مال يصلح محلا للوقف. 

ومن هنا اختلفت عبارة الفقهاء في بيان الموقوف. وكان السبب في تباين تعريفاتهم نظرة 
كل فريق لحقيقة المال وما يدخل فيه ثم موقفهم من اشتراط التأبيد فيا يوقف. 

وتأسيسًا على هذين الأصلين ثار الخلاف بين العلماء في المنافع ابتداء؛ هل هي من 


الأموال أم لا؟ 
ثم الذين أقروا باليتها اختلفوا في جواز وقفها بالنظر إلى الأصل الآخر وهو اشتراط 
التأبيد. 


ومن تعريفات الفقهاء للموقوف: 

- تعريف الحنفية بأنه: المال المتقوم» بشرط أن يكون عقارًا أو منقولاً فيه تعامل؛ كفأس 
وقدوم ودراهم ودنانير» أو هو ما لا ينقل ولا يحول؛ كالعقار ونحوه”". 

- وهو عند المالكية: ما ملك من ذات أو منفعة”". 


- وعرّفه الشافعية بأنه: عين معينة تملوكة ملكا يقبل النقل» ويحصل منها مع بقاء عينها 
فائدة» أو منفعة يستأجر لها 0 , 


- ومن تعريفات الحنابلة أنه: عين يصح بيعها وينتفع بها عرفا مع بقائها”. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط5. 505١1ه/1985م12/‏ 23570 وفتح القدير» فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» دمشق» ط١»‏ 514 1ه 2111/7 ورد المحتار على الدر المختار» وتسمى حاشية ابن 
عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» ط.دار احياء التراث العربي؛ بيروت» ط”. 7/ 709. 

(؟) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير: هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب 
المسالك يذهب الْإِمَام مَالِتْ)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي, الشهير بالصاوي المالكيء دار المعارف؛ د.ط» 79//7. 

25 انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعى» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الكتب العلمية» القاهرة» 
١‏ ا4» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق, عمان» ط "ا 1517١ه/1191م,‏ 0714/5 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 5١6‏ اه ؟7/ /الالا. 

() انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» ؟5/١591.‏ 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
- وقد تناوله قانون الوقف العبان بقوله: إنه #يشترط في الشىء المراد وقفه أن يكون مالا 
متقومًا قابلاً للانتفاع به» مملوكًا للواقف ملكا تامّاء ومعلوما له علا نافيا للجهالة عند 
إنشاء الوقف)20. 
ولما كانت المالية أهم أركان الوقف ناسب بحث معنى المال» ومالية المنافع في المطالب الآنية. 


المبحث الأول 
تعريف المال 

أولاً: المال 4 اللغة : 

تطلق الخال ق اللعة غل كل ما علكه الأتبنان"ااشس بذلك لكونه ماتاذ آبدّا ؤزافلة؛ 
ولذلك مي عرضًاء وهو مفرد جمعه: أموال» يجوز فيه التذكير والتأنيث: فيّقال: هو مال» 
عن مالو أصالة «مول». ثم أميلت واوه؛ فصار (مال)2. 

قال ابن فارس: «الميم والواو واللام كلمة واحدة» وهي: مول الرجل اتخل مالة 0 
وقال ابن الأثير: «المال في الأصل: ما يُملك من الذهب والفضة. ثم أطلق على كل ما يقتنى 
من الأعيان» وأكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أمواهم)©. 

ثانيًا: المال 4 الاصطلاح: 

اختلف العلماء في تعريف المال اختلاقًا كبيرًاء تبعًا لاختلافهم في مفهومه. وفيا يدخل 
تحت مسماه ومشتملاته» حرصًا منهم على جعل التعريف جامعًا مانعًا. 

هناك طريقتان لتعريف المال: طريقة الجمهورء وطريقة الحنفية. 
)١‏ طريقة الحنفية: وهؤلاء قصروا مسمى المال على الأعيان دون المنافع» ومما قالوه في 

تعريفه: 
أن المال «كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو ثياب أو غير 
)١(‏ قانون الأوقاف العاني» الفصل الثاني. 


0) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباسء المكتبة العلمية» 
بيروت» ”/ 6ال. 

(") انظر: القاموس المحيطء الفيروزابادي» 1774. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 149١ه/‏ 919١م‏ مادة (مول). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 7/ 7"0/7. 


0 
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ذلك)”"2, وأنه: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة)”"» وأنه: «عين. 
يجري فيه التنافس والابتذال)”". 

وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بقوطا: «المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان» ويمكن ادخاره 
إلى وقت الحاجة: منقولاً كان أو غير منقول)9). 

فيالية الشىء عند الحنفية يُشترط ما أمور»؛ أحدها: أن يكون منتفعًا به عرفاء والثاني: 
أن يكون موجودًا يمكن حيازته وإحرازه» وهو الذي يمكن ادخاره لوقت الحاجة» 
والثالث: أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس» وبسبب هذه القيود أخرج الحنفية «المنافع» 
من أن تكون مالا لأنه لامك سيازعا وحروهاوادشارها لوقت الكاجة. 

؟) طريقة الجمهور: وهؤلاء نظروا إلى الملل من جهة إمكان الانتفاع به بغض النظر عن 
كونه عينا أو منفعة» ومن تعريفاتهم: 

- ما ذكره ابن العربي من المالكية بقوله: «هو ما تمتد إليه الأطماع» ويصلح عادة وشرعًا 
للانتفاع به)”"» وقال الشاطبي: «ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك عن غيره, إذا 
أخذه عن وجهه»)7". 

- ومن تعريفات الشافعية: قول الزركشي: ١ما‏ كان منتفعًا به» أي معدا لأن ينتفع به» وهو 
إما أعيان أو منافع»", وتّقل عن الشافعي أنه قال في المال أنه: ما له قيمة يباع بها وتلزم 


.7١08/7 العناية شرح الحداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري» دار الفكر د.ط» د.ت»‎ )١( 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء وني آخره تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادريء دار الكتاب الإسلاميء بيروت» ط 25 5 30777",. ورد المحتار على الدر 
المختار» ابن عابدين» 5/ .60١‏ 

(7) مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده داماد أفنديء إحياء التراث العربي» 
قبظه نت 0 

(5) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء دار الجيل» بيروت» ط21 5١١‏ ١ه/‏ 1م1/١٠٠.‏ 

(5) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ١0هم/‏ ١194م‏ 
٠٠١‏ والملكية ونظرية العقد. محمد أبو زهرة» ص47» وقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد د.نزيه حماد. دار 
النفائس» الأردن» ص ل 

(1) أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي, تحقيق: محمد صادق القمحاوي. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1405ه ؟7//ا501. 

(0) الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان» الطبعة» ط١»‏ /١51١ه/‏ 1991م 7/ .٠١‏ 


(6) المنثور في القواعد» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ببادر الزركشىء وزارة الأوقاف الكويتية: ط؟؛ 5٠4‏ اه 7/ 777. 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
معلقف وإن قلسعوما لآ بطر النائن ةمقل القلس ...وما أنه ذلك20. 

- ومن تعريفات ا حنابلة: أن المال ١ما‏ يباح نفعه مطلقَاء واقتناؤه من غير حاجة)”". وأنه: 
ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)”". 

- ومن تعريفات الجمهور يظهر أخهم يشترطون في المال أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة 
شرعا في حالة السعة والاختيار» وهو مما يتموله الناس عادة. 
ثالنًا : مالية المنافع: 
اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين: 
القول الأول: أن المنفعة ليست بال» وهو قول الحنفية©»» وهو قول لبعض الإمامية”". 
واستدلوا بما يأتي: 

-١‏ أثر علي بن أبي طالب ف في ولد المغرورء ذلك أنه 5ه حكم في الرجل الذي وطئ أمة 
غيره معتمدًا على ملك النكاح؛ بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته» ورد الجارية مع 
عقرها على المالك» ولم يحكم بوجوب منافع الجارية والأولاد. مع علمه أن المستحق 
يطلب جميع حقه. وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادها0. 

؟- قالوا: إن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال؛ لأنها لا تقبل الحيازة والإحرازء وهما لا 
يردان إلا على الموجود؛ لأن الشيء يوجد أولاً ثم تُحاز بعد ذلك. فيتحقق إحرازه. 
والمنفعة لآ يتحقق فيها ذلك. فهي عرض يقوم بالعين. 

“- قالوا: ثم هي لا تقبل التقوم؛ لأنها قبل وجودها معدومة: والمعدوم ليس بمتقوم» وبعد وجودها 
لا يمكن إحرازها؛ لأنها حين توجد تنعدم, والتقوم ثمرة الإحراز» فلا يوجد بدونه”". 

4 - قالوا: إن المنافع لو كانت أموالاً لكان ينبغي ضانها بالغصب. ولكنها غير مضمونة؛ 


)١(‏ الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 01 ١51١ه/‏ ٠144م‏ ص7717. 

)١(‏ منتهى الإرادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» السعودية» 3١‏ 519 ١ه‏ 1999م 595/1. 

() كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» ١51١/7”‏ . 

(4) انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة الس رخسي دار المعرفة» بيروت» 1414ه/ 1997م .79-18/1١‏ 

(5) انظر: الدروس الشرعية في فقه الإمامية» محمد بن جمال الدين مكي العامل» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 7/ ١/7‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» 5/ .١5٠‏ 


(0) انظر: المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي؛ ./4/١١‏ 


م 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 


لأبا حدثت بفعل الغاصب وكسبه7©. 


القول الثاني: أن المنفعة مال» وبه قال المالكية”"2, والشافعية22 والحنايلة9 وهو 


الأقوى عند الإمامية 2 وهوالذي يظهر من مذهب الإباضية7"©. 


للمماس سما ١‏ الامو ب عم :قال قي 
أرِيدُ أن أنحِحَكَ إخدى أَبْنَقَ هَتٍَ عَلَ أن تأجْرَن تتلبى حِجَج فَإنْ ع 


واستدلوا بما يأتي: 


قن عِندكَ 76*» وامهر لا يكون إل مال لقوله تعالى : #وَآحِلٌ لَكُم ما صم أن 


تبكثوا بأمولك سين غير اوسن 4 فدل على اعتبار الشارع المنافع أموال"©. 


-١‏ أن امنافع هي الخرض الأظهر من جميع الأموال فالعين لا تُسمى مال إلابيا اشتملت 
عليه من المنافع» وما لا يُتتفع به فليس بال0"©. 

- أن عمل الناس وعرفهم جار باعتبار المنافع أموالاً؛ ولهذا يعتاض الناس عن المنافع 
بالأموال» وما لا منفعة فيه لا رغبة فيه ولا طلب له» يشهد لذلك تسابق الناس في إقامة 
الفنادق والأسواق ودور السكنى ومواة قع الترفيه» وإنشاء خطوط النقل الجوية والبحرية 
والبرية. وفرهاعا مومعة لأستغلاله بالانسنافة عن مناقعه بالأمو 0 


فرق 
(5)اد 


2) 
000 


نظر: المرجع السابق» ١١4/1ل.‏ 
نظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» 


دار الحديثء القاهرة 1425ه/ ؟ ٠‏ ٠م‏ ا" 


07 ل 


اله بين ثداءة القدسي مك القادر و ا نك ا 


نظر: الدروس الشرعية في فقه الإمامية» محمد بن جمال الدين مكي العاملي؛ ”/ 117 . 
نظر: الإيضاح؛ عامر بن علي الشماخيء وزارة التراث القومي والثقاني» سلطنة عمان» 257١/5‏ وقد ذكر في مسألة الوصية 


بالمنافع قولين» وعذّل للقول بالجواز بأن المنافع في معنى الأموال. 
(0) سورة القصصء آية /71. 
(8) سورة النساى آية 5 7. 
(9) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 17/ 717. 


)٠١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
الملقب بسلطان العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 415 ١ه/‏ ١1191م؛‏ ارلا 


)١١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» سلطان العلاء عبد العزيز بن عبد السلام» /١‏ “87, والملكية ونظرية العقد» محمد 
أبو زهرة» ص ”07. 


لا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
المبحث الثانى 
اشتراط أن يكون ال موقوف مالا متقومًا منتفعًا به شرعًا 


أولاً: المال المتقوم عند الفقها 20 , 

وعبارة «المال المتقوم» اصطلاح عند الحنفية» وهو من تقسيمات المال عندهم باعتبار ما 
له من حرمة وحماية» وجعلوه بهذا الاعتبار قسمين: المال المتقوم. والمال غير المتقوم. 

والمال المتقوم ما جمع ركنين؛ الأول: الحيازة والإحرازء والثاني: إباحة الانتفاع به شرعًا 
مطلقًا؛ مثل العقارات والمنقولات والمطعومات بأنواعهاء إلا ما كان محرمًا منها. 

وغير المتقوم ما اختل فيه أحد الركنين السابقين» فكل مالم يحرز لا يعد مالاً وإن كان مباح 
الانتفاع؛ كالطير في الهواء» والسمك في الماء» وكل حيوان وحشي في البرية ما يباح صيده. 

ومن المال غير المتقوم ما حيز فعلاً ولكن لا يجوز الانتفاع به شرعًا في حال السعة 
والاختيار» كالخمور وآللات اللهو المحرم. 

أما الجمهور فالعبرة عندهم بإباحة الانتفاع شرعًاء فما جاز الانتفاع به شرعًا عَدَّ ماله 
ومالم يجز الانتفاع به فلا يعد مالا0". 

ول يختلف الفقهاء قديً) في اشتراط كون الشيء الموقوف مالآء بل هو كالإجماع بينهم؛ فهو 
مذهب الحنفية'"'» والمالكية”*'» والشافعية!”*'» والحنابلة'""» والزيدية'"» والإمامية””. والإباضية”". 


»54٠ /١ والمهذب في فقه الإمام الشافعيء الشيرازي»‎ "5٠/4 انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين»‎ )١( 
.9/7 والإنصاف. المرداوي»‎ 

0 انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» :»5٠ ١/5‏ وحاشية الدسوقيء. "/ .٠١‏ والمجموع, النووي؛ »١1908/9‏ 
وكشاف القناع البهوتي» / 197. 

(") انظر: فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» دمشق, ط١» 5١5‏ 1ه .7110-7١177/5‏ 

(4) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو عبد الله المواق 

المالكي» دار الكتب العلمية» 517.1١‏ ١اه/‏ 995١م‏ /0/ 378. 

(0) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر, بيروت» 54١8‏ ١ه/‏ 996١م‏ ”/ 19. 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة» 721/48 7. 

0 انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى» مكتبة غامض» صنعاء؛ 5/ .16٠‏ 

(6) انظر: شرائع الاسلام, المحقق الحلي» تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي» مكتبة أمير» قم» إيران» ط 237 509 ١ه‏ 

د تي 

(9) الضياء» مسلمة بن مسلم الصحارىء العوتبي» مكتبة الإمام نور الدين السالمي» عمان» /١9‏ 77. 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 


فقال ابن عابدين من الحنفية: «ومحل الوقف: الال المتقوم»"''» وقال خليل المالكي: 
«صح وقف مملوك وإن بأجرة»”"» وقال النووي الشافعي: «وشرط الموقوف مع كونه عيئًا 
تملوكة ملكا يقبل النقل)2, وقال ابن قدامة الحنبلي: «ولا يصح (أي الوقف) إلا بشروط 
أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع مها داثًا مع بقاء عينها»', 
ومن نصوص الزيدية قول صاحب والبحر: «يشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع 
بها مع بقاء عينها؛ لتحصل فائدة التأبيد والملك المحضص"*» وقال الطوسي من الإمامية: 
«شرائط الموقوف أربعة؛ أن يكون عيئا تملوكة ينتفع بها مع بقائها... ولو وقف ما لا يملكه 
لم يصح وقفه)2©. 

وإنما اختلفوا فيي| يعد مالا يجوز وقفه. 

ونبّه السالمي من الإباضية إلى تحقق النفع المراد من الوقف, فمنع وقف الب على طيور 
الحرم؛ لأنها تؤذي الناس في الحرم» وقال إن: «هذا الوقف غير صحيح؛ لما بلغنني وصحّ 
عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذى المسجد؛ لشدة قاذوراتهاء فلا ينبغى أن يتعرض لتأهيلها 
غناك بل نيعي أن قز اوها با حش تر ف كيرب ميفقهاء فيقل يلاللك شر رع "/ 


ثانيًاء وقف المنافع: 


سبق بحث مالية المنافع» وعرفنا هناك رأي الجمهور القاضي بأن المنافع أموال» 
وخالفهم في ذلك الحنفية©. 
وسنبحث هنا وقف المنافع كأهم مسألة تحدث عنها المعاصرون في أحكام الموقوف في 
السنوات الأخيرة. 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين, ”/ 9 هلا 5/ا7. 
)١(‏ مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق بن موسى؛ ضياء الدين الجندي المالكي المصريء تحقيق: أحمد جاد؛ دار الحديث» 
القاهرةء 5772١‏ اه/ 0٠75م‏ 770. 
(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الكتب العلمية» 
طكءه١اةاهفا5/١1١ه.‏ 
(5) الشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة القدسي الجاعيلٍ الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين» 
دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» .579/١7‏ 
(5) البحر الزخاره المرتضى» 5/ .١6٠١‏ 
(5) شرائع الإسلام, الحلي» اما 
(0) جوابات السالمي» عبد الله بن حميد السالمي» مكتبة نور الدين السالمي» مسقط. عمان» ”/ 590 . 
(8) انظر: «ثالثًا: مالية المنافع» في المبحث الأول من هذا الفصل. 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


لم يختلف العلماء في جواز وقف النافع التابعة للأعيان» وإن| اختلفوا في وقف المنافع 
استقلالاء وهم في ذلك قولان: 

القول الأول: عدم صحة وقف المنافع استقلالآ» وهذا مذهب الحنفية”'2» وهو قول عند 
المالكية2"7 وهو مذهب الشافعية7 والجنايلة )2 والظاهرية 2 والزيدية20, والإمامية0 


5 


وهو قول عند الإباضية”". 

قال المرغيناني الحنفي في تعريف الوقف حكاية عن أئمة المذهب: «قال أبو حنيفة: 
وهو في الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق با منفعة بمنزلة العارية» وقال 
الصاحبان: حبس العين على حكم ملك الله تعالى)”"). 

وقال ابن شاس من المالكية: «لا يجوز وقف الدار المستأجرة)"» وقال ابن الحاجب من 
المالكية: ليصح في العقار المملوك لا المستأجر»7")؛ أي لا يجوز وقف منفعة العين وحدها. 


وقال العمراني من الشافعية: «ويصح الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
عينها؛ كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والكراع»”"' وقال الهيتمي في 


)000( نظر: مجمع الأنبر» داماد أفندي» الا 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة» السعدي المالكي. 

(”) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء ط١2‏ 51/8 1ه/ 1991م 7 195/8. 

(5) انظر: الإنصافء المرداوي» ."597/1١5‏ 

)0( نظر: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء بيروت» د.طء 
دءت»4/ هلا .١‏ 

(1) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن حزمء ط١ء‏ 7/ 15. 

0 انظر: المبسوطء الطومسى 7/7 /7/1. 

(8) أخدًا من قولحم بعدم جواز الوصية بالمنافع؛ لأنها معدومة» ولا تصح الوصية في شيء معدوم غير متملك. انظر: كتاب 
الويضاح. الشماخي» / لاع. 

() الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين» تحقيق: طلال 
يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ”/ .7١8‏ 

.7 7/7” عقد الجواهر الثمينة» السعدي المالكي»‎ )2١( 

)1١(‏ جامع الأمهات» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي» تحقيق: أبو عبد 
الرحمن الأخضر الأخضريء اليامة للطباعة والنشر والتوزيع» ط”ء 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠7م‏ 45/8. 

)١١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعيء تحقيق: قاسم محمد 
النوريء دار المنهاح» جدة» 515١ ١‏ اه/ 50٠١‏ م:50/8. 


-_- 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
التحفة: «ولا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدًا بالوصية»". 
وقال ابن قدامة من الحنابلة: «وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع 
به مع بقاء عينه. وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً»(". 
وقال ابن حزم الظاهري في تعداد ما يجوز وقفه: «الوقف جائز في الأصول من الدور 
والأرضين با فيها من الغراس والبناء إن كانت فيهاء وني المصاحف والدفاتر» ويجوز أيضًا 
في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلكء ولا يجوز 


في شيء غير ما سبق»)7". 
وفي البحر من كتب الزيدية: يشترط 5 العين الموقوفة صحة الانتفاع مها مع بقاء 
عبنها)). 


وقال الح من الإمامية: «لا يصح وقف المنفعة من دون العين» ولا يجوز وقف المنافع» 
فمن ملك منافع الأعيان دون رقابها كالمستأجر والموقوف عليه. فوقف تلك المنافع لم 


يصح)”. 

وقال الثميني من الإباضية في التاج: «وجاز وقف الأصولء وني غيرها خلاف. كفاس 

ومسحة ورحى وقدر وكتاب ومصحف وما نتجري به المعاملة50ي وجاز حبس السلاح 
والكراع للجهاد؛ لا بيع الموقوف ولا تمليكهة©. 

أدلة القول: استدل القائلون بعدم جواز وقف المنافع بم يأتي: 

أو أذ 


١‏ - أن وقف المنفعة تصرف في الرقبة على الجملة؛ إما بالحبس أو إزالة الملك» ولا ملك له". 


)١(‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج على ترتيب المنهاج للنوويء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصريء تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراءء» مكة المكرمة» 5٠511‏ 1ه 777/5. 


220 لمغني» ابن قدامة» ١/8‏ 77. 

(") المحلى بالآثار» ابن حزم, 9/ 10/8 . 
(5) البحر الزخارء المرتضى» 5/ .١6٠١‏ 
(5) شرائع الإسلام؛ الحلي» 1 
و4 نظر: التاج» الثميني» 57/5 .١١‏ 

22 لتاج» الثميني» 57/5 .١١‏ 


(8) الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر, دار السلام» 
القاهرة. ط١1./ا١51‏ اه 5 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

؟- أن الرقبة أصلء والمنفعة فرع» والفرع يتبع الأصل”". 

7- أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ لأن الوقف إن) يراد للدوام؛ 
ليكون صدقة جارية» والمنافع لا بقاء لها؛ إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئًا 
فشيئَاء فهي كالشيء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء”". 
القول الثاني: صحة وقف المنافع المملوكة وحدهاء وهو المذهب عند المالكية”"» وهو قول 

عند الإمامية؟» والإباضية”» وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية0©. 
قال خليل المالكي في مختصره: صم وقف ملوك وإن بأجرة»”"» والمملوك بأجرة هي 

المنفعة» وقال بهرام في الشامل: «ويصح وقف المملوك ولو منفعة) © . 
وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «ه- يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود 

نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية» وخدمات الحاتف والكهرباء 

ومنافع الدور والجسور والطرق)'". 
وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث» حيث جاء فيه: «يجوز وقف المنافع 

والحقوق؛ لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف. ولتحقيقه لمقاصد الشارع من 

الوقف. ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا»”". 


.511 /7 انظر: مغني المحتاج» الشربيني»‎ )١( 

(؟) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (وهو الشرح الكبير: شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي)» عبد 
الكريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الفكر, بيروت» 7/ 797. 

(") انظر: حاشية الدسوقى» 57/5/. 

(5) انظر: شرائع الإسلام, الحلي» ”/ 45 5» وإن كان الإمامية يجعلون وقف المنفعة دون العين حبسًا أو تحبيسّاء وليس وقمّاء 
فهم يفرقون بين الوقف والحبس؛ فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» أما التحبيس فهو حبس المالك منفعة العين 
على شخص أو أشخاص محصورين, أو جهة معينة يصح الوقف عليها؛ كالفقراء والحجاج والزوار والعلماء أو سبيل الله؛ من 
دون إخراج العين عن ملك المحبسء فالحبس عندهم يختلف عن الوقف في بعض أحكامه؛ منها: عدم انتقال ملكية العين» 
وعدم اشتراط التأبيد في الحبسء بخلاف الوقف. 

(5) أخدًا من قولهم بجواز الوصية بالمنافع؛ لأنها أموال. انظر: الإيضاح» عامر بن علي الشماخيء وزارة التراث القومي 
والثقافي» سلطنة عمان» ا. 

(5) انظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ومنتدى قضايا الوقف الفقهية. 

(0) مختصر خليل» .77١‏ 

(8) الشامل في فقه الإمام مالك» 0 

(9) قرارات مجمع الفقه الإسلامي, الدورة التاسعة عشرة» 579 ١اه/‏ 9١٠5م.‏ 

.5 ٠8 كتاب أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث»‎ )9١( 


كك 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
أدلة القول: 
-١‏ أن المنافع مقصودة لذاتهاء والوقف تمليك للمنافع» فالأعيان إنها تحبس لأجل ما فيها 
من المنفعة. فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة. 
؟- أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الآموال» ولورود العقد عليها 


وضانها به. 
05-7 250 
وقفها . 


الميحث الثالث 
شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الوقف لا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكا للواقف؛ لأن 
الوقف تصرف يخرج الموقوف من ملك صاحبه؛ حقيقة أو حكًاء عاجلاً أو آجلاً» في 
مذهب الحنفية”" والمالكية7 والشافعية 2 والحنابلة, والإمامية29 والزيدية". 

وعليه فلا يصح الوقف ولا يلزم بوقف المباحات قبل تملكها؛ مثل: الأراضي الموات» 
وشجر البوادي والغابات» وحيوان الصيد في بيئته؛ لأن الوقف إما إسقاط كالإعتاق» وإما 

وقد ذكر الفقهاء جملة من المسائل تحت هذا الشرط؛ منها: الأولى: اشتراط الملك الباتٌ 
قبل الوقف» والثانية: وقفف الفضولي» والثالثة: وقفف الإرصاد» والرابعة: وقف أراضى 
الإقطاع» وهي مسائل مدرجة في مباحث أخرى في مدونة أحكام الوقف. 


.7/1//7 انظر: حاشة الدسوقيء 7/4 وشرائع الإسلام, الحلي» ؟/ 4 5» والمبسوطء الطومي»‎ )١( 
. 5917/7 (؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ 

() انظر: حاشية الدسوقي» 7/5 5/. 

زحق4 نظر: مغني المحتاج» الشربيني» الا 

(5) انظر: الإنصافء المرداوي» 7/1١5‏ /75. 

(5) انظر: المبسوطء الطوسي» 7/ 5/85. وشرائع الإسلام, الحلي» 577/7 5. 

2 انظر: البحر الزخارء المرتضىء .١59/5‏ 


ع 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
أولاً: مسألة وقف العين المرهونة 2 دين: 
لا خلاف بين العلماء في صحة وقف الراهن ماله المرهون إذا كان بإذن من المرتهن27. 
واختلفوا في حكم وقفه بغير إذن المرتهن على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: صحة الوقف إذا كان الراهن موسرّاء ويجبره القاضي على دفع ما عليه» 
فإن مات عن وفاءٍ عاد المال إلى الجهة التى وَقف عليهاء وإن كان معسرًا بطل الوقف 
وبيع فيما عليه» وهو مذهب الحنفية'"' وهو قياس قول الزيدية» قال في عيون الأزهار: 
«ويصح (أي الوقف) فرارًا من الدَّين ونحوه)””» قالوا: لأن الرهن مال الراهن وهو ملكه. 
فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات المباحة» فإذا وقفه صح؛ لصدوره من أهله 
ومصادفته محله» وإن| فرقنا بين الموسر والمعسر لملاحظة حق المرتهن”". 
القول الثاني: عدم صحة وقف الراهن للرهن» وهو قول الالكية”*» والمذهب عند 
الشافعية”2» والحنابلة”"» والأقوى عند الإمامية”» وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية”". 
قال الدردير من المالكية: «وشرطه (أي الموقوف) ألا يتعلق به حق الغير» فلا يصح 
وقف مرهون. ومؤجرء وعبد جانٍ حال تعلق حق الغير به)””"". 
وقال النووي من الشافعية: «فرع: وقف المرهون باطل على المذهب170". 
وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي: «إذا تصرف الراهن في الرهن بغير رضا المرتين 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ١57/7‏ » وحاشية الدسوقيء 4١/7‏ 7 والمهذب, الشيرازي» ١5/١‏ 4» وكشاف القناع» 
البهوق» /٠‏ 775. 

(؟) انظر: أحكام الأوقاف. الخصاف. 5 "؛ ورد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 4 / 791. 

(") انظر: السيل الجرار» الشوكاني» ”/ 0 37. 

(5) انظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية» السعدي» .8١‏ 

(5) انظر: جواهر الإكليل» عبد السميع الأبي» ”/ »81-٠١‏ وحاشية الدسوقي, ؟/ لالا. 

(5) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء عالم الكتبء القاهرة» .4١ 5 /١‏ 


(0) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسيء دار الكتب العلمية» ط١»‏ 5 ١995 /ه١ 5١‏ م "/ 5 /01. 


(8) انظر: فقه الإمام جعفرء محمد جواد مغنية» دار الأندلس»ء بيروت» 21165 0/ 737. 

() انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» سلطنة عمانء دار التراث القومي» 50١‏ ١ه‏ 1984م .158-1١51//1١‏ 
١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي, : / /الا. 

.7//5 روضة الطالبينء» النووي»‎ )١١( 


0_0 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 


بغير العتق؛ كالبيع والهبة والوقف والرهن.. ونحوه؛ فتصرفه باطل)"". 
وورد في كتاب النيل من كتب الإباضية: «ولا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا 

إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك فيه»» قال شارحه: «فبطل كل عقد عقده الراهن فيه 

حتى يفكه من المرتين»)”". 
وقال الطبطبائي من الإمامية: «الشرط السابع: ألا يكون متعلقًا لحق الغير المانع من 

التصرفء فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى)2". 
واستدلوا بما يأتي: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي كَهِ قال: «لا ضرر ولا ضرار»'» ووجه 
الاستدلال: أن في وقف الراهن للال المرهون ضررًا بِنَا على المرتهن؛ لضياع حقه من 
التوثيق» فبطل لأجل ذلك©. 

؟- أن في القول بصحة وقف الراهن للمال المرهون إبطالاً لحق المرتمن» والرهن في حقيقته 
إثبات لدين المرءبن» حتى يختص به فيقدم على الغرماء عند المزاحمة ويأمن فوات الدين؛ 
وفي القول بإبطال وقف المال المرهون حفظًا لحق المرتين. 

“- أن من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للواقف. منفكًا عن تعلق حق للغير به» 
والمال ا مرهون قد تعلق به حق المرتهن» فلا يجوز وقفه إلا بإذنه". 
القول الثالث: صحة وقف الراهن للرهن» وهو قول عند المالكية «وتعود العين بعد 

افتكاكها من الرهن إلى الموقوف عليهم)”"» وهو وجه عند الشافعية”"» والحنابلة"©» قالوا: 

يصح وقف المرهون قياسًا على صحة عتق العبد المرهون» بجامع أن كلاً منهم| إسقاط لحق 


.51١١/١7 الإنصاف المرداوي»‎ )١( 

(؟) النيل وشفاء العليل وشرحه. محمد بن يوسف أطفيش» .١5/8-1١ 51/١١‏ 

() تكملة العروة الوثقى؛ محمد كاظم الطبطبائي» .701//١‏ 

(4) مسترك الحاكم» 57/7 وسنئن الدار قطني» /٠‏ /الاء والسئن الكبرىء البيهقي» 194/7» وقال: «وللحديث شواهد عن 
ابن عباس وعائشة وجابر وأبي هريرة وغيرهم؛ وبمجموع طرقه وشواهده يصح". 

(5) انظر: أموال الوقف ومصرفه. عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان» وزارة الأوقاف السعودية» 715. 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» وزارة الأوقاف السعودية» .١50 /١5‏ 

(0) شرح الزرقاني على مختصر خليل» /١‏ 0/. 

(8) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» /١‏ 417. 

(9) انظر: الإنصاف. المرداوي» 5١١/١7‏ ولا١5.‏ 


31 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


م با لله تعالى( . 


ثانيًا: مسألة وقف النقود: 


أ) تعريف النقود ني اللغة: النقود في اللغة جمع نقد. والنون والقاف والدال أصل صحيحء 
يدل على إبراز الثيء وبروزه» كا قال ابن فارس”". 


وتأتي كلمة نقد في لغة العرب لعدة معانِ؛ منها: أن النقد هو تمييز الدراهم أو الدنانير 


الجيدة من الرديئة» ومنها: أن النقد خلاف النسيئة» ومنها: أن النقد هو المضروب من 
الذهب والفضة. وهو العين» فالعين هو النقد. وغير المضروب منههما هو التبر'”". 
ب) تعريف النقود اصطلاحًا: هو كل وسيط للتبادل يلقى قبولاً عامًا مهما كان ذلك 


الوسيط» وعلى أي حال يكون”» إِذَا فالمقصود بالنقدين هنا: النقود المسكوكة» وهي 
الدراهم والدنانير» ويلحق بها ما جد في عصرنا من أوراق نقدية تقوم مقام الدراهم 
والدنانير في الثمنية والمالية. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على خمسة أقوال: 

القول الأول: عدم صحة وقف الدراهم والدنانير مطلقاء وهو مذهب جماهير العلماء 


قديًَا» من حنفية 290 وشافعية29 وحنابلة9" وظاهرية20 وهو الظاهر من مذهب 


الإمامية20 والزيدية2. 


قال ابن الهمام الحنفى: «وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؛ كالذهب والفضة 


والمأكول والمشروب.. فغير جائز في قول عامة الفقهاءء, والمراد بالذهب والفضة الدراهم 


لف 
زفف] 
زفق 


افق 


نظر: المهذب. الشيرازي» ١7/١‏ 5» والإنصاف. المرداوي. 5١١/١7‏ ولا١5.‏ 
نظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين. دار الفكرء 1399ه/ 1919م 4537//0. 
نظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» دار صادرء 


بيروت» ط ”0 515 1١هامادة‏ (نقد). 


نظر: بحوث في الاقتصاد الإسلاميء ابن منيع» /17» والمعاملات المالية المعاصرة» الزحيلي» ١59‏ . 
نظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 7”515. 

نظر: المهذبء الشيرازي» ٠/١‏ 55. 

نظر: الكافي» ابن قدامة» 59/7 5. 

نظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 9/ 19/5 . 


60 


نظر: شرائع الإسلام, الحلي» 5/١‏ 55. 


20 انظر: البحر الزخارء المرتضىء, 5/ .1١97‏ 


الس 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 


والدنانير وما ليس بحلي)”". 
وقال الماوردي الشافعي: «وقف الدراهم والدنانير لا يجوز وقفها؛ لاستهلاكهاء 
فكانت كالطعام» وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفهاء وهذه الرواية حمولة على وقفها 
على أن يؤاجرها لمنافعهاء لا لاستهلاكها بأعيانهاء فكأنه أراد وقف المنافع» وذلك لم يجز)". 
وقال ابن قدامة تعليقًا على قول الخرقي الحنبلي: «وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؛ مثل 
الذهب والورق والمأكول والمشروب.. فوقفه غير جائزء قال: وجملته أن ما لا يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه؛ كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه.. لا 
يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم)7, وقد نصّ الإمام أحمد على ذلك في رواية 
الأثرم؛ فقال: «إنم| الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله وق . 
قال ابن حزم وهو يتحدث عم لا يجوز وقفه: ١لا‏ سيم| الدنانير والدراهم» وكل ما لا منفعة 
فيه إلا بإتلاف عينه» أو إخراجها عن ملك إلى ملك. فهذا هو نقض الوقف وإبطاله)©. 
قال الحلٍ من الإمامية: «وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لاء وهو 
الأظهر)". 
وورد في شرح الأزهار من كتب الزيدية: «وأما الذي يشرط في الموقوف فهو صحة 
الانتفاع به مع بقاء عينه» فلو لم يمكن إلا باستهلاكه لم يصح وقفه؛ كالدراهم والدنانير»7. 
الأدلة: واستدلوا با يأتي: 
١‏ - إن الأصل في الوقف أن يحبس الإنسان عيئًا ويسبل ثمرتها ومنفعتهاء والنقد لا ينتفع به 
إلا بإتلاف عينه» فلم يصح وقفه2". 
؟ - ثم إن الأصل في الوقف أن يكون منتفعًا به على وجه التأبيد» وكل منقول لا يتصور فيه 


.718//5 فتح القديرء ابن الهمام»‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير» الماوردي» 19/17 0. 

(") المغني» ابن قدامة» 4/ 779. 

(5) المغني» ابن قدامة» 77١/8‏ . 

(5) المحلى بالآثار» ابن قدامة» 9/ 11/5 . 

(1) شرائع الإسلام, الحلي» 5 

0) البحر الزخاره المرتضى, 0/ .١67‏ 

() انظر: الكافي» ابن قدامة. 6/7 »؛. وتكملة المجموع؛ السبكي. .77١/١5‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ذللكه والنقه منشول2, 
القول الثان: صحة وقف النقود. وهو قول في مذهب الحنفية مال إليه كثير من 
متأخر.همء وهو مذهب الالكية”". ووجه عند الشافعية”"» وقول عند الحنابلة, 
والزيدية”*. والإمامية"» وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية؛ إذ نصوص أثمتهم على 
جواز وقف النقود على المساجد؛ لتعمر بها ويصلح ما خرب منها'". 
وبه قال جماعة من المتقدمين» منهم محمد بن شهاب الزهري”"؛ ومحمد بن عبدالله 
الأنصاري صاحب زفر"» وهو ظاهر قول البخاري؛ إذ ترجم في صحيحه بقوله: «باب 
وقف الدواب والكراع والعروض والصامت»2”""» ثم أورد قول الزهري. 
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١50(‏ في دورته )١7(‏ بمسقط» ونصه: 
«وقف النقود جائز شرعا؛ لأن المقصود الشرعى من الوقف هو حبس الأصل وتسبيل 
المنفعة متحقق فيهاء ولأن النقود لا تتعين بالتعيين» وإنا تقوم بدالا مقامها». 
وذكر ابن عابدين في بيان مذهب الحنفية: «ونّا جرى التعامل في البلاد الرومية وغيرها 
في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد" المفتى به في وقف كل منقول فيه 
تعامل)97". 
وقال الدردير من المالكية: «وأما العين فلا تردد فيها؛ بل يجوز وقفها قطعًا؛ لأنه نص 
المدونة»”7"؛ يعني قول ابن القاسم فيها: «قلت لمالك (أو قيل له): فلو أن رجلًا حبس مائة 
دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك» جعلها حبسًا؛ هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: 


.710//5 انظر: فتح القديرء ابن الهيام»‎ )١( 

() انظر: حاشية الدسوقيء ؟/ لالا. 

(”) انظر: المهذبء الشيرازي» ٠/١‏ 55. 

(5) انظر: الكافي» ابن قدامة, 59/7 5. 

(5) انظر: البحر الزخارء المرتضى, 5/ .1١57‏ 

(5) انظر: منهاج الصا حين. الشاهرودي 57/7 ". 

0 انظر: المدونة الكبرى, الخراساني» ١/7‏ ". 

(8) صحيح البخاري» ”7/ .1٠١7٠١‏ 

(9) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 7519/5. 

.1١ 7/9 صحيح البخاري»‎ )١( 

)١١(‏ يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة. 
)١١‏ رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 507 7. 


)١1(‏ حاشية الدسوقىء 5/ /الا. 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

نعم أرى فيها الزكاة»". 

وقال النووي الشافعي: «في وقف الدراهم والدنانير وجهان, كإجارتباء إن جوزناها 
صح الوقف لتكرى)”". 

وقال ابن قدامة الحنبل: «وقيل في الدراهم والدنانير: يصح وقفها على قول من أجاز 
إجارتها»”"» وذكر ابن تيمية أن أحمد نص على جواز وقف الدراهم والدنانير في رواية 
الميموني» فعن أحمد «أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة» وإذا كانت 
للمساكين فليس فيها شيء» قلت: فإن وقفها على الكراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس 
واشتباه»”؟2» ثم نقل عن جده أبي البركات ابن تيمية قوله: «وظاهر هذا جواز وقف الأثمان 
لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح»©. 

وفي مدونة ابن غانم في فقه الإباضية: «قال ابن عبد العزيز: إذا كان ذلك المال الذي 
جعله في سبيل الله سلاحًا فإني أستحسن أن يقوى به المرابطون في سبيل الله... وإن كان 
ذلك الملل ذهبًا أو فضة أو إبلاً أو بقرًا أو أرضًا.. أو نحو ذلك مما يباع؛ ففي أي شيء جعله 
في سبيل الله فإني أجعله في سبيل الله)” . 

الآدلة: واستدلوا بالآتي: 
-١‏ دخول النقود في عموم الآدلة الدالة على جواز الوقف, ولا مخرج لها من كتاب ولاسنة» 

فتبقى داخلة في العموه”". 
”- قياس النقود على ما ورد به النص من المنقولات كالفرس والسلاح» بجامع أن كلاً منها 

موقوف يوجد فيه غرض الوقف, وهو حصول الانتفاع في الدنيا والثواب في الآخرة". 


.7 57/2 المدونة» مالك بن أنس»‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين» النووي. 0/ .7"١6‏ 

() المغني» ابن قدامة» 779/7 . 

(5) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 1416ه/ 1995م »577/1١17‏ والرواية 
موجودة في كتاب الوقوف. للخلال» ؟/ 776 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 5777/11 . 

(5) المدونة الكبرى, الخراساني» 1/7 ". 

0) انظر: المحلى بالآثار» .١75/4‏ 

(8) انظر: النوازل الوقفية» العلمي» 4 ؟. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

القول الثالث: أنه يصح وقف الدراهم والدنانير إذا جرى بوقفها التعامل في عرف الناس» 
وبه قال محمد بن الحسن وزفر» وذهب إليه عامة متأخري الحنفية» وهو المفتى به في المذهب. 

فقد جاء في الحداية للميرغناني الحنفي: «وعن محمد: أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من 
المنقوللات2""» وقال ابن نجيم في البحر الرائق: «وقال محمد: يجوز وقف ما فيه تعامل من 
المنقولات», واختاره أكثر فقهاء الأمصارء وهو الصحيح)”"» وجاء في حاشية ابن عابدين 
الحنفي: «ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرهما في وقف الدراهم والدنانير؛ 
دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل» ىا لا يخفى» فلا يحتاج على 
هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها لمذهب زفر)””". وقال: «وقد أفتى صاحب البحر 
بجواز وقفهاء ول يخكِ خلاقاء"». 

الآدلة: 

استدلوا على المنع فيه ل يجر به التعامل؛ لأنه منقول» وهم لا يرون وقف المنقولء إلا 
ما استثني بنصء وليست الدراهم والدنانير منه» واستدلوا على الجواز إذا جرى بوقفها 
التعامل بالعرف؛ لأن العرف عندهم يقضي على القياس» ووجه ذلك أن القياس ألا يجوز 
وقف مالم يرد النص باستثنائه غير أن تعامل الناس وأعرافهم أقوى من القياس. 

القول الرابع: أنه يكره وقف الدنانير والدراهم. وهو قول عند المالكية» قال ابن رشد: 
«وأما الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه؛ فتحبيسه مكروه)". 

الآدلة: 

يمكن الاستدلال لهم من كلام ابن رشد بأن الدنانير والدراهم مما يُعرف بعينه إذا غيب 
عليه فِيَحْشى معه الجهالة ووقوع النزاع. 

القول الخامس: أنه إن قصد بوقف الدنانير والدراهم أن يصاغ منها حلي؛ صحء وإن 
قصد بها الإقراض أو الاتجار؛ فلا يصحء وهو وجه عند الشافعية» هو الأصح عندهم, غير 


(1) المحداية» المرغيناني» / 51. 

() البحر الرائق» ابن نجيم المصريء 8/ ./١5‏ 

() رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 57/1 . 

(5) المرجع السابق» 51/17/77 . 

(5) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: 


د.محمد حجى وآخرون. دار الغرب الإسلامي» بروت» ط”7 0/8٠5١ه//‏ 948/8 ام .1894/١١‏ 
حي واخر ون ).داز العرنب ا نسااميء برو 0 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

أن هذا القول لا ينطبق على وقف الأوراق النقدية المتعارف عليها اليوم» والتي حلت محل 
النقدين الدراهم والدنانير؛ لأنه لا يصاغ منها حلي» ولا يتخذها الناس للزينة. 

فقد جاء في روضة الطالبين للنووي من الشافعية: «ويصح وقف الحلي لغرض اللبس» 
وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير» وتردّد هو 
فيه)7 وفي كتاب تيسير الوقوف: «يصح وقف الحلي للبس النساءء والدراهم والدنانير 
لتصاغ حليًا مباحًا»”". 

الأدلة: 

استدلوالما ذهبوا إليه بآن الدراهم والدنانير مما يتلف بالاستعمالء فلا يصح وقفها؛ لأن 
الوقف يراد للدوام» وإذا قصد بوقفها أن تصاغ حليًا جاز ذلك؛ لأن الحلي ما يدوم ويصح 
وقفه2. 

ثالثًا: مسألة وقف ال منقول: 

تقسم الأموال تقسيمات عدّة باعتبارات مختلفة» ومن هذه التقسيمات من حيث كونها 
ثابتة أو منقولة إلى قسمين: 

القسم الأول: الأموال غير المنقولة» وهي العقارات من أراض وبناء. 

القسم الثاني: الأموال المنقولة» وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله. 

والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت 
بنفسها؛ مثل الحيوانات والسيارات» أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات. 

وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال: 

القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقاء وبه قال الإمام أبو حنيفة”»» وهو رواية 
عند الإمام مالك”*» ورواية عن الإمام أجل” . 
)١(‏ روضة الطالبينء النووي» ه/ 011. 
(؟) نباية المحتاج» الرملي» 0/ 15377 . 
(7) انظر: نباية المحتاج الرملي» 1717/0 . 
(5) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 5 


(5) انظر: الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط13١ء‏ 1995م لا 


(5) انظر: الإنصافء المرداوي» .71١ /١5‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
فجاء في الحداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحوّل» وهذا قول 
أبي حنيفة”2؛ وجاء مثل ذلك في العناية على الحداية" وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية 
الأثرم» فقال: «إن) الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله ج12 
الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقَا با يأتي: 
-١‏ «أن الأخبار إنا وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه)”). 
؟- أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام» والتأبيد لا يمكن إلا في العقارء فلم يجز في غيره مما 
لايدوم”. 
- أن ما عدا العقار من الدور والأراضي لا تثبت فيه الشفعة» ولا يستحق بهاء فلم يصح وقفه". 
القول الثاني: جواز وقف المنقول تبعَاء أما استقلالاً فيجوز ني السلاح والكراع دون 


غيرهماء» وبه قال أبو يوسف صاحب أن حنيفة !"2 وهو مذهب الظاهرية©. 


فجاء في الهداية للميرغناني الحنفي: «وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها 
وهم عبيدها جاز» وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود. 
وقد ثبت من الحكم تبعّاء ما لا يثبت مقصودًا»» وهو قول إسحاق بن راهويه؛ قال: كانوا 
يحبسون الدور والأرضينء ولا يحبسون من المنقولات إلا الكراع والسلاح)©. 

ويؤخذ قول الظاهرية من صنيع ابن حزم وهو يعدد ما يجوز وقفه؛ إذ أجاز الوتف 
في الدور والأرضين بما فيها من الغرس والبناء» وفي المصاحف والدفاتر والعبيد والسلاح 


)١(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين» تحقيق: 
طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 7/5 .7١5‏ 

(1) انظر: الهداية» المرغيناني» 0/ 5. 

(؟) المغنيء ابن قدامة» 8/ .77١‏ 

(5) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنسء أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» 
تحقيق: حميش عبد الحقء المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة» /٠"‏ "91 16. 

(5) انظر: الحداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين» 2518/7/5 
والمعونة» أبو محمد البغدادي المالكي, /٠"‏ *0547. والمبدع» ابن مفلح» ام 

(1) انظر: المعونة» أبو محمد البغدادي المالكي» /٠"‏ 1597ء والحاوي الكبير, الماوردي» 1/ /011. 

(0) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 711//5. 

(0) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم, 9/ 10/5 . 

(9) موسوعة فقه إسحاق بن راهويه» ص97/. 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك» وقوفًا منه عند مورد النص”". 

الأدلة: استدلوا لجواز وقف المنقول تبعًا بأن من الأحكام ما يثبت تبعًا ولايثبت قصدّاء 
ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرهاء ووقف المنقول من هذا الباب7". 

واستدلوا لجواز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالاً بأن القياس ألا يجوز وقف 
المنتقول؛ لأن من شرط الوقف التأييد» والمنقول لا يتأبد» فيقتصر على مورد الشرع وهو 
السلاح والكراع كما في حديث خالد ذيه» ويبقى ما وراءه على أصل القياس”". 

القول الثالث: جواز وقف المنقول مطلقا مما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه. وهو مذهب 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 2 والحنابلة9', والإباضية9 والزيدية20 
والإمامية. 

قال الدسوقي المالكي: «..لأن الخلاف عندنا جار في كل منقول؛ وإن كان المعتمد 
صحة وقفه؛ خلافًا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه. كالمرجوح عندنا»"2. 

وقال الماوردي الشافعي: «يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية 
والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها)”""» وفي المنهاج وشرحه نهاية 
المحتاج من كتب الشافعية: «ويصح وقف عقارء بالإجماع» ومنقول للخبر الصحيح فيه)"""'. 

وجاء في أسنى المطالب من كتب الحنابلة: «ويصح وقف الأشجار والمنقولات»)”", 
)١(‏ انظر: المحلى بالآثار» 9/ ١9/8‏ . 
(؟) انظر: بدائع الصنائع» 5/ »37١‏ والهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو 
الحسن برهان الدين» .7١57/5‏ 
و4 نظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» "/ 737137. 
(5) انظر: المعونة» أبو محمد البغدادي المالكي» »١1097* /٠"‏ والذخيرة: القراني» ”/ "311”. 
(5) انظر: الحاوي الكبير» الماوردي» 1/ .0١1/‏ 
(5) انظر: المغني» ابن قدامة» 7371//5. 
0) انظر: المدونه الكبرى, الخراساني» ١/7‏ ". 
69 نظر: السيل الجرار» الشوكاني» 7/ ١5‏ 7. 


(9) انظر: شرائع الإسلام, الحلي» ا 
)١(‏ حاشية الدسوقيء 4/ ل/الا. 

.011/ /8 الحاوي الكبير» الماوردي»‎ )١1١( 

.7717 /0 نباية المحتاج» الرملي»‎ )١١( 

(1) أسنى المطالبء زكريا الأنصاري؛ 7/08 515. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين 

يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها داثًا مع بقاء عينها؛ كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح»)2". 
ويؤخذ قول الإباضية من نص المدونة الكبرى: «قال ابن عبد العزيز: إذا كان ذلك المال 

الذي جعله في سبيل الله سلاحًا فإني أستحسن أن يقوى به المرابطون في سبيل الله... وإن 

كان ذلك المال ذهبًا أو فضة أو إبلاً أو بقرًّا أو أرضًا.. أو نحو ذلك مما يباع؛ ففي أي شىء 

جعله في سبيل الله فإني أجعله في سبيل الله)”". 
وقال في التجريد من كتب الزيدية: «يجوز للرجل أن يوقف ضيعته وداره وما يملكه 

من الحيوان وغير ذلك)”". 
الآدلة: استدل القائلون بصحة وقف المنقول ب يأتي: 

١‏ - قول النبى يَكِهِ: «من احتبس فرسًا في سبيل الله» إيانّا بالله وتصديقًا بوعده» فإن شبعه 
وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)”؟)» وجه الاستدلال: حث النبي َلْةٍ على وقف 
الخيل في سبيل الله» ويؤخذ منه جواز وقف غير الخيل من المنقولاات©. 

”- قول النبي #َكةّ: «إن تما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: عدا علمه نشره؛ 
وولدًا فزبانكا 8 قبع ومصيكنا ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لآنخ السييل بثامه أو عيرًا 
أجراه؛ أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته)2©. 

وجه الاستدلال: أن النبي يك ذكر منقولاً وهو المصحف من جملة الصدقات التي ينتفع بها 

'- وقف الصحابة وََزِتَعَهْ لبعض المنقولات وإقرار النبي كَلِةٍ لهم على وقفهاء فيقاس 
عليها غيرهاء ومن ذلك قول النبي كَكْةٍ في النفر الذين منعوا الزكاة: «وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداء فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله»”"؛ وأن امرأة قالت لزوجها: 

.779/1١5 المقنع مع الشرح الكبير» ابن مفلح؛‎ )١( 

() المدونة الكبرى, الخراساني» 7/ 31. 

(9) السيل الجرار» الشوكاني» 7/ ١5‏ 7. 

(4) صحيح البخاري» 7/5 78. 


)2( نظر: فتح الباري» ابن حجر» 5/ /51. 
(5) سئن ابن ماجه» /١‏ /8» وصحيح ابن خزيمة 5/ »١17١‏ وحسن إسنادً ابن ماجه المنذري في الترغيب والترهيب» /١‏ 2177 


والألباني في صحيح سنن ابن ماجه. .47/1١‏ 


3 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 


أحجّني مع رسول الله يَةِ على جملك؛ قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجلء» فأتى 
رسول الله َك فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» وإنها سألتني الحج معك» 
قالت: أحجّني مع رسول الله يَكدِه فقلت: ما عندي ما أحجك عليه؛ فقالت: أحجني 
على ملك فلان» فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه 
كان في سبيل الله)”" . 

4- اتفاق الأمة على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير» وإذا صح 
وقف هذه المنقولات صح وقف غيرها بالقياس عليها". 

4- أن العبرة فيه| يصح وقفه بالمالية والانتفاع» فكل ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء 
أصله يجوز وقفه. أشبه العقار والسلاح والكراع©. 

5- أن كل عين منقولة يصح الانتفاع بها مع بقائها يحصل فيها تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» فيصح وقفها كالعقار©). 

- أن هذه المنقولات تبقى زمنًا طويلاً مع الانتفاع بهاء فيحصل المقصود من الوقف, وهو: 
انتفاع الواقف بالأجرء وانتفاع الموقوف عليهم بالمنفعة الحاصلة من هذه المنقولات". 
القول الرابع: جواز وقف المنقول تبعًا"2» أما استقلالاً فيجوز في السلاح والكراع» 

وكل ما جرى فيه تعامل» وبه قال محمد بن الحسن الشيباني» وهو الصحيح من مذهب 

الحنفية» والمفتى به9". 
جاء في البحر الرائق: «وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف: لا يجوز وقفه؛ 

لأن القياس إنا يُترك بالنصء والنص ورد فيههما فيقتصر عليه» وقال محمد: يجوز وقف ما 

)١(‏ سنن أبي داود» »١144٠‏ وصحيح ابن خزيمة 0177 والحاكم في المستدرك »108/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه)؛ وقال النووي في المجموع ١19/7‏ إسناده صحيح. 

() انظر: مغني المحتاجء الشربيني» ”/ 017» وحاشية الرملي» 7/5 /55. 


(9) انظر: الحاوي الكبير» الماوردي» /1/ 014. 

(5) انظر: المعونة» أبو محمد البغدادي المالكي. "/ 15945» والذخيرة» القرانفي» 071/5 والشرح الكبير» ابن قدامة» 
لك رك 

(5) انظر: الحاوي الكبير» الماوردي, /1/ /01. 

(7) سواء كان تابعًا للعقار متصلًا به اتصال قرار؛ كالأشجار والبناء» أو متصلًا به لا على وجه القرار؛ كآلات الزراعة غير 
المثبتة» إلا أنه يُشترط النص على ما كان متصلاً لا على وجه القرار حتى يدخل في الوقف. انظر: المبسوط» السرخسى» 
7 45» وفتح القديرء ابن الهمام» .71١77/5‏ 

0 انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين» .7١1//5‏ 


ص 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
فيه تعامل من المنقولاات» واختاره أكثر فقهاء الأمصار» وهو الصحيح)"". 

الأدلة: امعدل من قال بجواز وقف المنقول تبعًا للعقار مطلقاء وجواز وقفه استقادلة 
فيها جرى به التعامل.. بأن القياس ألا يجوز وقف المنقول استقلالاً؛ لأن من شرط الوقف 
التأبيد» والمنقول لا يتأبد» لكن ترك هذا القياس في أمرين: 

الأول: في السلاح والكراع» استحسانًا؛ للآثار المشهورة فيه» ومن ذلك: قول النبي 
كِ: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدَاء فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)”"؛ وقول 
عمر بن الخطاب ذيه: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله كَلةِ ما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ككِْ خاصة» وكان ينفق على أهله نفقة سنته» 
ثم يجعل ما بقي ني السلاح والكراع عدة في سبيل الله)”". 

الثاني: فيا جرى فيه التعامل بالتعامل؛ لقول ابن مسعود #ه: «ما رآه المسلمون حسنًا 
فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس. 

وأما جواز وقف المنقول تبعًا للعقار؛ فلأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف فلأن 
يجوز الوقف فيه تبعًا أولى”". 

القول الخامس: جواز وقف المنقول مطلقًاء ويكره في الرقيق خاصة» وهو قول مالك 
في الموازية©. 

ودليله: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق» وفي وقفهم تضييق 
عليهم في هذا الباب» فكره لأجل ذلك. 

القول السادس: الجواز في الخيل خاصة, والكراهة في| عداهاء وهو قول مروي عن 
مالك أيضًا"". 


.8١7 /0 البحر الرائق» ابن نجيم؛‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري» 5 745 وصحيح مسلمء .١1/01/‏ 
(5) مسئد أحمدء ؛» ومستدرك الحاكم» 9/ 47. 


(0) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .757١‏ 

(5) انظر: التّوادر والرّيادات على ما في المدَوَّنة من غيرها من الّأمهاتء أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي 
القيرواني المالكيء تحقيق: د.عبد الفتاح محمد الحلو مكتبة الغرب الإسلامي» بيروت» .٠١١/1١7‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات. القيرواني» .٠١ ١/١57‏ 


امرض 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

رابعًاه مسألة وقف العقار: 
العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر”")؛ كالأراضى» والبساتين» 

والدورء والحوانيت» والآبار. والقناطر» والطرق. ْ 
فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف”". 
ويدل لذلك مايأتي: 

أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي كَلِدِه وهو أشهر ما وقفه 
الصحابة الكرام وَتَتَاعنخ. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قول عمر بن الخطاب ه: « كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير» وخبير» وفدك» 
فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل)20©. 

”- قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يَةٍ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على 
بني عبد المطلب وبني هاشم)”. 

“- قول عمرو بن الحارث #5ه: «ما ترك رسول الله يَكَِةِ عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا 
ولا أمة ولا شيئًاء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة)©. 

4 - أن عمر بن الخطاب ذه أصاب أرضًا بخيبر» فأتي النبي كَل فقال: أصبت أرضًا لم أصب 
مالا قط أنفس منه. فكيف تأمرني؟ قال يَكِيَةِ: (إن شئت حبّست أصلهاء وتصدّقت مها)2". 

- وقف عثان بن عفان ذه لبئر رومة» وزيادته بقعة حول مسجد النبى َكةٍ لل ضاق 
اكه اليل 7 

ب) أن الوقف يراد للدوام» وهو حبس للأصلء وفي جمع النبي يَلِةٍ بين لفظي التحبيس 


.1١11//١ هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار» انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ حيدر»‎ )١( 

() انظر: أحكام الأوقاف, الخصافء ١‏ "» وفتح القدير» ابن المهمام7/ 715» وجواهر الإكليل؛» صالح عبد السميع» 25١0 /١‏ 
والمهذب. الشيرازي. /١‏ 515؛ والإنصاف. المرداوي» 57١1779/1-٠/ا”ء‏ والمدونة الكبرى, الخراساني» 7/ 81-*”. وإنما 
قيدت ذلك لما روي من خلاف عن بعض السلف؛ كأبي حنيفة» وهو المشهور عن متقدمي الإباضية. 

() سنن أب داوود» 34717 7» وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود» ”/ 01/5. 

(5) السنن الكبرىء البيهقي» 5”/ .١5١‏ 

(5) صحيح البخاري» 7119. 

(7) صحيح البخاريء 71737 وصحيح مسلم» 1577. 

(1) سئن الترمذي» 7٠7"17؛‏ وسئن النسائي»./755 وصحيح ابن خزيمة» 547 ؟» وسنن الدارقطي» 7/5 »١197‏ وقال هو حديث حسن. 


/ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


والتسبيل في قوله وك «احبس أصلها وسبّل ثمرتها»0". . بيان لحالة الابتداء والدوام؛ 
إن سنا ]رتك عدا امسطرزكر ل تع رن اشع ال رن صبةة سد ري لا تس : 
ليستمر الثواب للواقف في حياته وبعد مماته» ويستمر تمر النفع للموقوف عليهم» وأصدق 
ما ينطبق عليه ذلك هو العقار”". 

خامسا: مسألة ما يد خل تبعًا لوقف العقار: 

ا) من وقف عقارًا بجميع حقوقه. أو بجميع ما فيه» دخلت الدار والأرض وما فيها من 
الأبواب والسلالم والأبنية والأشجار والزروع والثار» وإذا وقفه واستثنى جزءًا معلومًا 
صح الوقف والاستثناء. 

ب) وإذا وقف عقارًا وأطلق دخل في الوقف ما كان داخلاً في البيع» وما لا فلا”", فإذا 
وقف دارًا تناول أرضهاء وبناءهاء وما يتصل بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة 
والأبواب المنصوبة. 

ج) أما إذا وقف أرضًا: فعند الحنفية: يدخل ما فيها من البناء والشجر بجميع أنواعه. ولا 
يدخل ما بها من زرع» كما لا يدخل الثمر الموجود على الشجر وقت الوقف. مؤبرًا كان 
أو غير مؤبر”. 
وعند المالكية: يدخل ما فيها من البناء والشجرء ولا يدخل ما بها من زرع» كما لا يدخل 

الثمر بعد التأير©» 
وعند الشافعية والحنابلة: يدخل ما فيها من البناء والشجر في أحد القولين عند الشافعية وأحد 

الوجهين عند الحنابلة» ولا يدخل الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة» ولا الجزة الظاهرة من 

الزرع الذي تُِزَ مرارًاء أما أصل الزرع فحكمه حكم الشجرء ولا يدخل الثمر بعد التأبير”» 
سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع : 
يُراد بالشيوع هنا اما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء مملوك لأكثر من 


)١(‏ أخرجه النسائي 0 ” واد بن ماجه 214057 وذكره الألبان في صحيحي النسائي وابن ع ماجه» وأصله في الصحيحين. 

(0) انظر: المعونة» أبو محمد البغدادي المالكي. ”*/ »١1091‏ وإعانة الطالبين» البكري» / 159» وكشاف القناع» البهوت» 
7575 ومطالب أولي النهى, الرحيباني» 4/ 71371» والبحر الزخارء البزار» 0/ 155. 

("3) انظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» 7/ 7737137. 

(5) انظر: أحكام الأوقاف, الخصاف» 7715-777» وبدائع الصنائع» الكاساني» 0/ .159-١75‏ 

(5) انظر: الفروقء. القرافي» 7/ 7/85-57/1. 

1) انظر: المهذبء الشيرازي» 779/١‏ و1/””» والكاني» ابن قدامة» ٠١١/7‏ و8/١٠.‏ والمبدعء ابن مفلح» ١98/4‏ و157. 


رضلا 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

واحد)7"'. 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الموقوف مسجدًا أو مقبرة أن يكون مفررًا لا 
مشاعاء وأنه لا يجوز وقفههما على جهة الشيوع, فإذا حدث فإنه لا يتم ولا يترتب عليه 
أثره إلا بعد الإفراز؛ لآن الشيوع يمنع خلوصهم لله تعالى» ويجعلهم| عرضة لتغيير جهة 
الانتفاع مب)؛ إذ لا يتأتى الانتفاع مب إلا عن طريق المهايأة الزمانية» وهي تناوب الشركاء في 
الاستعمال؛ فيمكن أن يصير المسجد تارة مصلى وتارة مسكنًا أو حانوناء والمقبرة تكون تارة 
للدفن وتارة للزراعة» وهذا لا يسوغ شرعا. 

فإن كان يقبل القسمة لم يجز وقفه إلا بعد قسمته» وإن كان لا يقبل القسمة ل يصح الوقف”". 

واختلف الفقهاء في حكم وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: صحة وقف المشاع مطلقَاء سواء كان جما يقبل القسمة أم لا. 

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية تبعه عليه مشايخ بلخ”"» وهو قول المالكية9, 
والشافعية» والحنابلة”) والظاهرية”': والإباضية9: والإمامية”)» وهو قول عند الريدية". 

قال العيني من الحنفية: «ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي» وهو قول محمدء ولا 
يتم أيضًا حتى يفرزء وهو قول محمد أيضًّاء احترز به المشاع» فإنه لا يجوز وقفهء وعند أبي 
يوسف يجوز)2377, 


.59 أحكام الوقف في الفقه والقانون» محمد سراج»‎ )١( 

)١(‏ انظر: المبسوط. السرخسي» .”"7//١7‏ وفتح القديرء ابن المام» 7/ 23١١‏ والذخيرة: القرافي» 5/ "١5‏ وتكملة المجموع. 
السبكي. 371/١5‏ والمغني» ابن قدامة, 0/ 75417. 

(؟) انظر: أحكام الأوقاف, الخصاف» 2١10‏ والمبسوطء السرخسي» "اك وبدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .717٠١‏ 

(5) انظر: الذخيرة» القرافي» 5/ ١5‏ 7. 

(6) انظر: المهذب. الشيرازي» /١‏ 01/0. 

() انظر: الإنصافه المرداوي» /١5‏ 71/7. 

0) انظر: المحلى بالآثار» 4/ 1857. 

() انظر: التاج المنظوم, الثميني» 4/ .15١‏ إلا أهم يشترطون في وقف المسجد أن يكون مفررًا عند إنشاء الوقف. وهو ما نص 

عليه أيضًا قانون الوقف العماني. 

(9) انظر: كتاب الخلاف. الطومي» 7/ 047. 

.709 انظر: عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, المهدي لدين الله أحمد بن يحيى» مكتبة دار الكتابر المصري؛‎ )٠١( 

. 5 4 /١ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» محمد محمود العيني» مكتبة عبد الله بن عبد العزيز الجامعية»‎ )١١( 


528 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
وقال القاضي عبدالوهاب المالكي: «ويصح وقف المشاع)""". 
وقال البغوي الشافعي: «ولو وقف نصف عبده أو نصف داره مشاعا جاز؛ سواء كان 


النصف الآخر له أولم يكن»”". 
وقال المرداوي الحنبلي: «قوله (ويصح وقف المشاع) هذا المذهب نص عليه» وعليه 
الأصحاب قاطبة)27, 


4 


وقال ابن حزم: «وهو جائز في المشاع وغير المشاعء فيم| ينقسم وفيما لا ينقسم 
وقال الطوسي من الإمامية: «ويجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم)”. 
وجاء في شرح الأزهار من كتب الزيدية: «ولو كان مشاعا وكان ينقسم أو لا؛ فإنه 
يصح وقفه عندنا»”". 
وجاء في فتاوى الخليلٍ في المذهب الإباضي جوايًا عن حكم وقف المشاعء «لا مانع 
من ذلك؛ لأن الوقف لا يشترط فيه أن يكون الموقوف متعيئًا متبينًا واضحَاء إذ الوقف 
كالصدقة» بل هو صدقة تستمر بعد الموت. فك| أن للإنسان أن يتصدق بحصته من المشاع؛ 
فكذلك له أن يقف حصته من المشاع» وليس ذلك كالبيع؛ إذ العوض عن الوقف ليس في 
الدنياء وإنما العوض عنه في الدار الآخرة)2". 
أدلة القول: 
١‏ - قول عمر بن الخطاب للنبي يَلِ: إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب 
إِيّ منهاء وقد أردت أن أتصدق بها»» فقال النبي يَل: احبس الأصل وسبّل ثمرتها»2. 
ووجه الدلالة: كر عمر بن الخطاب ه للسهام دليل على شيوع ملكه فيهاء وأنها لما تفرز 
بعد» ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنم| كان على زمان عمر بن الخطاب ذه. 
)١(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» تحقيق: الحبيب بن 
طاهرء دار ابن حزم ط١ء 57١‏ اها 999١م‏ 75/ 50/7. 
(0) المهذب, الشيرازي» 8/ 717. 
إفرف لإنصافء المرداوي» 8/9 
(4) المحلى بالآثار» ابن حزم» 9/ 185 . 
(5) المبسوطء الطومي» 75/8/8/7. 
(5) شرح الأزهار» عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح» مكتبة غمصانء صنعاء. 0/ 9/5١-/ا/ا1.‏ 
0) الفتاوى, أحمد الخليل» 4/ 48. 


(/) صحيح البخاري» .777٠١‏ 


اام 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

-١‏ قول كعب بن مالك #ه: قلتٌ: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله كك فقال ككِ: #أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلتٌ: 
اماك سيو الى باقر 

- واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان #ه» فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب 
في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة”". ووجه ذلك أنه نه اشترى بعضها 
فوقفه. ثم اشترى بقيتها. 

5- أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز”". 

- أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه. والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز 
وقفها كالمفرزة”". 

5- القياس على العتق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك, والشيوع لا يمنع 
الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا”. 
القول الثاني: صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة» فإن كان يقبلها لم يصح 

وقفه على جهة الشيوع» وهو القول الآخر عند الحنفية» قاله منهم محمد بن الحسن الشيباني» 

وتبعه عليه مشايخ بخارى”"» وهو قول عند الزيدية» فورد في شرح الأزهار: «وقال المؤيد 

بالله في الظاهر من قوليه: إنه يصح إن كان لا يحتمل القسمة» أو كان الشياع مقارنًا»". 
أدلة القول: 

١‏ - أن من شرط الوقف القبض والحرزه والشيوع ينافي القبض؛ لآن تام القبض فيا يحتمل 
القسمة بالقسمة قياسًا على الصدقة المنفذة2. 

؟ - قالوا: ثم إن القسمة بيع» وبيع الوقف ممنوع» وبيان ذلك أن كل جزء من أجزاء المملوك 


71759 صحيح البخاري» /71/01» وصحيح مسلمء‎ )١( 

(0) انظر: شرح الأزهارء ابن مفتاح» 0/ /ا/ا١.‏ 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة» 8/ ”77, والمهذب. الشيرازي» /١‏ 01/0. 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة» 77١/8‏ . 

(6) انظر: الذخيرة, القرافي» 5/ ١5‏ 7. 

انظر: المبسوطء السرخسي» /١١‏ /ا"اء وفتح القدير» ابن الهمام» .”١١/5‏ 
(0) شرح الأزهارء ابن مفتاح» 5/ /ا/ا١.‏ 

(8) انظر: فتح القديرء ابن الهيام» .751١ /١‏ 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

مشاعا يرد عليه أنه موقوفء. وعند القسمة والفرز يتحقق ذلك في الأجزاء الموقوفة 

أيضَاء والقسمة بيع» فمنعناه فيه| يقبل القسمة لأجل ذلك"©. 

القول الثالث: عدم صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة» وهو قول في مذهب 
المالكية» اختاره منهم أبوالحسن اللخمي”"» وهو أيضًا قول للإياضية» كى| جاء في التاج: «ولا 
يجوز في مشاع لإضرار بالشّريك» ولا يصمٌ فيه قسم إلا مُق مَا حَبِي؛ وإن حكم به جاز»”". 

أدلة القول: 

استدلوا بقاعدة دفع الضرر عن الشريكء قالوا: لآنه لا يقدر على البيع» وإن فسد شيء 
في الموقوف المشاع لم يجد من يصلحه©». 

القول الرابع: عدم صحة وقف المشاع مطلقًاء وهو قول عند الزيدية أيضَاء فورد في 
شرح الأزهار: «وقال محمد بن الحسن الشيباني” واختاره في الانتصار: إنه لا يصح وقف 
المشاع مطلقًا؛ سواء احتمل القسمة أم ل(0©. 

أدلة القول: 
-١‏ قالوا: لأن المشاع غير معين» ومن شرط الوقف التعيين7". 
؟- قالوا: ولآنه يؤدي إلى أحد باطلين؛ إما منع الشريك من القسمة, أو إلى ثبوت القسمة 

وهي بيع فيصير الوقف ملكًّا©. 

سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه : 

وعلى القول بصحة وقف المشاع» فهل يقسم اختيارًا أو إجبارًا عند طلب أحدهم القسمة» 
وهي من المسائل التي درج الفقهاء على ذكرها تحت مسألة وقف المشاعء وفيها ثلاث نقاط: 


.40 5 /9 انظر: فتح الباري» ابن حجرء‎ )١( 

(؟) انظر: حاسية الدسوقي» 5/5/. 

(3) التاج» الثميني» 5/5 .٠١‏ 

(5) انظر: الذخيرة» القرافي» 5/ 1١5‏ 7. 

(5) سبق أن قول محمد بن الحسن هو صحة وقف المشاع فيا لا يقبل القسمة» وهو المعروف في كتب أصحابه. 
() شرح الأزهارء ابن مفتاح» 11/5/08 . 

(0) انظر: المرجع السابق. 115/0 . 

(6) انظر: المرجع السابق» 115/0 . 


اك 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

النقطة الأولى : تمييز الموقوف عن الطلق''' بالقسمة : 

إذا وقف شخص نصيبه من مشاع يمكن قسمته من غير ضرر -مسجدًا أو مقبرة- 
وجبت قسمته؛ لأن الشيوع يمنع خلوص ا حق لله تعالى» ولتعين القسمة طريقا للانتفاع 
به؛ فإن التهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح» وهو أن يكون مقبرة في وقت وميضأة في وقت 
آخر0". 

أما إذا وقف نصيبه من المشاع الذي يمكن قسمته من غير ضرر على جهة أخرىء كأن 
يقفه على قرابته أو على سبيل من سبل الخير. وطلب القسمة أو طلبها شريكه صاحب 
الطلق فلا يخلو: إما أن يكون فيها رد عوضء أو لاء وذلك على النحو الآتي: 

أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض: 

اختلف الفقهاء في حكم قسمة المشاع الذي بعضه وقف وبعضه طلق إذا لم يكن في 
القسمة رد على قولين: 

القول الأول: جواز قسمة المشاع» ولزوم إجابة الطالب للقسمة» وبه قال صاحبا أ 
حنيفة وهو المذهب عند الحنفية”"» وقال به المالكية”؟؟» والحنابلة 2 وهو أحد القولين عند 
الشافعية"'» وهو مذهب الإمامية”". 


الأدلة: 
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١‏ - أن القسمة إفراز وتمبيز للوقف عن غيره لا بيع» ويدل على أخها إفراز ما يأتي: 
- أن القسمة تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعًا. 
أن.الة لفقسمة لا تفتقر إلى لفظ الت لتمليك؛ ولا تجب فيها الشفعة» ويدخلها الإجبار» وتلزم 


)١(‏ المقصود بالطلق هنا غير الموقوف. 

.401/ /7 انظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» 7 77”": وأسنى المطالبء زكريا الأنصاري»‎ )١( 

(") انظر: فتح القدير» ابن الهمام» 5/ 717. 

(5) انظر: الذخيرة, القرافي» 3774/7 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 5/5/. 

(5) انظر: الإنصاف. المرداوي؛ 9-1/77/54(» والمبدع» ابن مفلح» الا 

قف نظر: مغني المحتاج» الشربيني» 0175/5. 

(:) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد؛ علي بن الحسين الكركيء مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم إيران» 4/ ١١7‏ . 
(6) انظر: حاشية الدسوقي. 75/5 والمهذبء الشيرازي» 7/ "91١‏ والمغني» ابن قدامة» 4/ 5 71. 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

بإخراج القرعة» ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخرء والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك”". 
؟- أنه لا ضرر في هذه القسمة على أحدٍء مع حاجة الشركاء إليها؛ ليتمكن كل واحد من 

التصرف في ماله على الكمال» ويتخلص من كثرة الأيدي وسوء المشاركة التي تؤدي في 

الغالب إلى النزاع والمخاصمة”". 
الشافعية©). 

الآدلة: 

قالوا: لآن القسمة بيع» وبيع الوقف غير جائز» ويدل على أنها بيع أنه ما من جزء من 
ذلك المال إلا وهو مشترك بينهماء فإذا اقتسم| أبدل كل واحدٍ منهما نصيبه من أحد السهمين 
بنصيب صاحبه من السهم الآخر» وهذه حقيقة البيع". 

ب) إذا كان في القسمة رد عوض: 

إذا كان في قسمة المشاع بين الوقف والطلق ردء كأن يأخذ أحدهما ثلثا الأرض ويأخذ 
شريكه ثلثها مع ألف. فإن كان الرد من أصحاب الوقف جازت القسمة؛ لأنه شراءٌ لشيء 
من الطلق» وإن كان من أصحاب الطلق لم يجز؛ لآنه شراء لشيىء من الوقف؛ فإن صاحب 
الطلق يبذل المال عوضًا عما يحصل له من مال الوقف. وبيع الوقف غير جائز”. 

النقطة الثانية : قسمة الوقف بين الموقوف عليهم : 

إذا وقف شخص دارًا أو بستانًا على جماعة؛ فإما أن ينتفعوا به جميعًا مع بقائه على 
الشيوع» وإما أن يقتسموه بينهم» وهذه القسمة إما أن تكون مهايأة» وإما أن تكون قسمة 
تملك؛, ولكل منهما حكم كما سيأتي في المسألتين الثالثة والرابعة. 

النقطة الثالثة : مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة : 

والمهايأة: «قسمة المنافع على التعاقب والتناوب»)”"» وحلدها ابن عرفة بأنها: 
)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة» 5 ١-1١١ /١‏ ١٠.ء‏ والمهذبء الشيرازي» 8/ ؟1١75.‏ 
() انظر: المهذب. الشيرازي؛ 7/ 79١‏ ومغني المحتاج» الشربيني» 5/ 07737. 
الوه نظر: فتح القدير» ابن ال همام» 5/ 27١7‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 4 / "701. 
(5) انظر: المهذبء الشيرازي» 4/ .7١7‏ 
)2 نظر: المرجع السابق» 8/ ١7‏ 5». وفتاوى السبكيء 7/ 55077. 


050( نظر: فتاوى قاضيخان ”/ 5 .7١‏ والإسعافء. الطرابلسي» 717 وروضة الطالبين» النووي» 0١‏ :؛ ومغني المحتاج» 
الشربيني» 575/5, والكافيء ابن قدامة» 5/ 179, وجامع المقاصد. الكركي, 4/ ١١1"‏ . 


(0) تبيين الحقائق» الزيلعي» 0/ 71/5. 


0_0 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
«اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنًا معيئاء من متحد أو متعدد. يجوز 

في نفس منفعته لا في غلته)”". 
وتتنوع إلى نوعين”": 

-١‏ مهايأة زمانية: وهي التناوب على الانتفاع بالعين المشتركة كاملة مدة معلومة من 
الزمن» تتناسب مع نصيب الشريك في العين المشتركة. 

-١‏ مهايأة مكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع ببعض 
معين من المال المشترك» مع بقاء الشركة في عين المال بحاهها. 

أ) حكم قسمة المهايأة: 
التهايؤ إما أن يكون على منفعة الموقوف أو على غلته. 

-١‏ أما التهايؤ على منفعة الموقوف: فإذا كان الوقف على معينين» واتفق الموقوف عليهم 
على الانتفاع بالوقف عن طريق المهايأة الزمانية؛ بأن ينتفع أحدهما بعين واحدة مدة 
وينتفع الآخر بها مدة أخرى, أو عن طريق المهايأة المكانية؛ كما إذا تهايآ في دار على أن 
يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية أخرى منها.. ففي جواز ذلك أو المنع منه خلاف 
على قولين: 
القول الأول: جواز قسمة الوقف مهايأة. 
وبه قال الحنفية”"» والشافعية!؟)» والحنابلة”*'» وهو ظاهر مذهب المالكية"''» وهو قول 

الآهامية, 


.5995 شرح حدود ابن عرفة» ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» ١/17‏ 9؛ ومنح الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله 
المالكي» دار الفكرء بيروت» د.طء 5094١ه/‏ 1989م 2759/17 وأسنى المطالبء زكريا الأنصاريء 5/ /الا"ا ومغني 
المحتاج» الشربيني» 15 ووالفروع 5١/5‏ 5» وكشاف القناع» البهوت» ”/ 71/1. 

() انظر: الإسعاف, الطرابلسي» » ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 07 7. 

() انظر: المهذب. الشيرازي» 7/ 7”945. وروضة الطالبين» النووي» .7١1/1١١‏ 

(5) انظر: الإنصافه المرداوي؛ 25١/١9‏ 257 55» وكشاف القناعء البهوتي» ”/ 70/17. 

(5) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغرربي» 

المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي. دار الفكرء بيروت. ط ."اه 1997م 87/80. 

2 نظر: جامع المقاصد. الكركيء 4/ ١١5‏ . 


ام 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
الأدلة20: 
- أن الحق للموقوف عليهم فيجوز ما يتراضون عليه من المهايأة الزمانية أو المكانية. 
- أن في تهايؤ الموقوف عليهم نفعًا لهم وحفظًا للوقف وعمارة له؛ لما في الإشاعة من التعطيل 
والتضييع. 
- أن المنافع كالأعيان؛ فجاز لمالكيها قسمتها؛ كالأعيان. 
القول الثاني: منع قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة» وهو قول في مذهب 
المالكية”"'» ويمكن أن يستدل هم بأن صحة المهايأة يؤدي إلى الغرر والجهالة» وهما مؤثرتان 
في العقود عمومًا. 
- وأما التهايؤ على غلة الوقف: كأن يتهايا اثنان في الحيوان اللبون؛ ليحلب هذا يومًا وهذا 
يومّاء أو في الشجرة المثمرة» لهذا عامًا ولهذا عامّاء ففيه قولان: 
القول الأول: لا يصح في قول جمهور العلماء؛ لما فيه من التفاوت الظاهر في المعادلة7". 
القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع 
بالتراضي أو بحكم الحاكه 7 . 
ب) الجير على قسمة المهايأة: 
اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها 
الآخر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة» وبه قال الحنفية”2» وهو قول عند المالكية9, 
والصحيح من مذهب الشافعية”"» والمذهب عند الحنابلة» والإمامية". 
)١(‏ انظر: المهذبء الشيرازيء 7/ 45 والمغني» ابن قدامة» 5 »١١9 /١‏ وكشاف القناع» البهوتي» 7/ 1/7”. 


() انظر: مواهب الجليل» الحطاب» 7775/5 وحاشية الدسوقي» 7/ 5459. 


2 انظر: المبسوط. الس رخسى» / هرات ومواهب الجليل» الحطاب» رفرة ومغنى المحتاج» الشربينى» /01 
وكشاف القناع» البهوق» رةه 


(5) انظر: منهاج الصالحين؛ السيد علي الحسيني السيستاني» دار المؤرخ العربيء بيروت. لبنان» 15 8١١5م‏ 7/ 195. 
(4) انظر: الإسعافء الطرابلسي» 75.» ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 700. 

(5) انظر: مواهب الجليل» الحطاب» 7777/6 وحاشية الدسوقي» 7/ 519. 

0) انظر: انظر: المهذب. الشيرازي» 7”/ 795. 

(8) تخريجا على ما ذكر في كتاب القسمة» انظر: الإنصاف. المرداوي؛ 5١/79‏ و57 و55. 

(9) انظر: منهاج الصالحين» السيستاني» 7/ .١95‏ 


ادوص 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة | يأتى: 

-١‏ أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده 
لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته. فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع7"©. 

؟- أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجلء والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر 
الآخرء ولايجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين”"» ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم 
فتفوت المعادلة بين المتقاسمين. 

-٠“‏ أن المنفعة معدومة عند القسمة» ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا 
يحصلء فلا يجبر الممتنع عليها. 
القول الثانى: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية» وهو قول عند المالكية”". ووجه 

عند الشافعية”؟"» ورواية عند الإمام أجل , 


الأدلة: قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فيتتفي بقول النبي كَلَِِ: «لا ضرر ولا 


القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية» وهو وجه عند الحنابلة» اختاره 
المجدد ابن تيمية ". 


الأدلة: يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ 
لاستوائهما في زمان الانتفاع» وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان. 
المسألة الرابعة: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك: 
اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسمة 
تملك. بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام؛ على قولين: 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي» 49/7» وأسنى المطالبء زكريا الأنصاري» 4/ /ا"””» والمغني» ابن قدامة» 1١9/1١5‏ . 
(0)انظر: لمهذبء الشيرازي» ”/ 395 والمغني» ابن قدامة» .١١9/١5‏ 
() انظر: مواهب الجليل» الحطاب» 0/ ”77 
22 نظر: لمهذبء الشيرازي» ام 
(5) انظر: الإنصافء المرداوي» 79/ ”77. 
5ؤن( نظر: لمغني» ابن قدامة» 5 »١١9/1١‏ وحديث (لا ضرر ولا ضرار)»؛ في سئن ابن ماجه؛ 541١‏ 737. 


(0) انظر: القواعدء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١97/١‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملكء وبه قال 
الححنفية” )+ والمالكية!")» وهز المذهب عتل الشافعية"؛ وغند الشابلة©ء والامامية”, 

الأدلة: استدلوا با يأتي: 

-١‏ قول النبي كَلةٍ لعمر بن الخطاب ذينه: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها) 
دل ها عير: أنه الاارياء أصنهاة ول بوضيفولا ورف 

وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من كل ما يذهب بعين الوقف؛ لأن الوقف يراد للدوام؛ 
وقسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة تذهب بعين الوقف. وتقطع دوامه واستمراره. 

؟- أن القسمة تكون في الملك المشترك» وليس للموقوف عليهم حق في العين الموقوفة» 
وإنا حقهم في غلتها'". 

- أن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة بال موقوف. 
وفي قسمتها بين أفراد طبقة معينة قسمة تملك تضييع لحق الطبقات الأخرى» وقد جعل لهم 
الواقف نصيبًا منه؛ وذلك أن طول الزمان يؤدي إلى دعوى الملكية» أو دعوى كل منهم أو 
بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه". 

القول الثاني: جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك» وهو قول في مذهب 
الحقية”ا وروسة عد الشنافية7"»؛ وقول عند الشابلة 1 "أو الا هابي0272, 


(١)انظر:‏ المرجع السابق» 7377/٠‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 700. 

(0) انظر: مواهب الجليل» الحطاب». 7757/0 

(”) انظر: روضة الطالبين» النووي» .7١577/1١١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» .1١91/ /” ١‏ 

(0) انظر: جامع المقاصد, الكركي. 9/ 1/5-/7/1. 

(7) صحيح البخاري؛ 55/85. 

(0) انظر: تبيين الحقائق» الزيلعي» /7٠‏ 7737137. 

(8) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 57 "1 وروضة الطالبين» النووي» »117/١ ١‏ ومجموع فتاوى؛ ابن تيمية» 1917/7١‏ . 

(9) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 800. 

.5١577/1١١ انظر: روضة الطالبين» النووي»‎ )١( 

)١١(‏ انظر: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو 
عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
4 اها/ ١٠١5م‏ 441/5. 

.717 /4 انظر: جامع المقاصد. الكركيء؛‎ )١١( 


وض 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

دليلهم: أن فيها صلاحًا للوقف؛ فبقسمته يُعنى كل صاحب قسم بعمارة نصيبه 

وصيانته. بخلاف ما لو ثُركء لتواكلوا في ذلكء ولأدى إلى خرابه وانقطاع ريعه. 
المبحث الرابجح 
اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف 

اختلف العلماء في وقف غير العقار» ولعل من أسباب الخلاف في ذلك كو المنقول غير 
قابل للتأبيد» وأنه معرض للتلف والانقطاع في أي وقتء وهو ما يتعارض مع مبدأ الوتف 
الأساسء وهو التأبيد. 

ومن الشروط التي ذكرها الفقهاء في الموقوف كونه منتفعًا به على وجه الدوام. 

ومعنى ذلك أن ما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه لا يجوز وقفه. وإن كان يجوز التصدق به 
ومن أمثلة ذلك وقف الطعام والنقود وكل ما تستهلك عينه في أثناء الانتفاع به؛ كالزيوت 
مثلاً التي كانت تستعمل لإيقاد القناديل في المساجد والطرق العامة» والأدهان التي توقف 
على المصلين في المساجد» وغيرهاء فا حكم وقفها؟ 

يمكن تقسيم ما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه إلى قسمين: 

الأول: المثلٍ» وهو ما له بدل يقوم مقامه؛ كالبذور والزيوت والنقود. 

الثاني: القيمي» وهو ما لا مثل له» وإتلافه ليس فيه إلا القيمة. 

أولاً: حكم وقف ماله بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود: 

أما التقود فقد سبق إفرادها بمبحث مستقل» ويبقى بحث مسألة وقف البذور. 

وقد اختلف العلماء في وقف البذور وما شابهها على قولين: 

القول الأول: جواز وقفهاء وذلك بأن تقرض لمن يستفيد منها تمن لا بذر لهم ليزرعوه 
ثم يؤخذ منهم بعد النضج قدر القرض ليقرض لغيرهم, وينزل البذر المتحصل من الزراعة 
منزلة البذر الموقوف» وهو مذهب الحنفية7"» والمالكية”". 

دليله: أن البذور مما يحكم طا بالبقاء والاستمرار» بتنزيل بقاء المثل منزلة العين» ورد 
البدل الجائز» | في حالة الاستبدال عند تعطل الوقف أو ضعف موارده. 


.519 /5 انظر: فتح القديرء ابن الهمام»‎ )١( 
.737-57 ١/5 انظر: مواهب الجليل» الحطاب»‎ )0( 


0-0-6 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


القول الثاني: عدم جواز وقف البذور» وهو مذهب الجمهور» وهو قول متقدمي 
لكف والكبيو قر ل عدن امالكية "اوهو متهن الشافي اا و18 


دليله: أن من شرط الوقف الدوام؛ بتحبيس أصله وتسبيل منفعته» وهذه لا ينتفع بها 
إلا بإتلاف عينهاء وذلك ينافي التأبيد. 

انيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم جواز وقف الطعام» وهو مذهب جماهير العلماء» فهو مذهب 
الحيقية! .وقول عند المالكية"؛: ومذهب الشافعة" واطنارلة0: . والاما ميو 
والزيدية”'» ومقتضى مذهب الظاهرية؛ إذ سبق نقل قول أبي محمد ابن حزم فيم| يجوز وقفه. 
والطعام ليس منها"". 

قال ابن امام الحنفي: «وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف -كالذهب والفضة 
والمأكول والمشروب- فغير جائز في قول عامة الفقهاء)»7". 

وقال القراني المالكي: «ويمتنع وقف الطعام؛ لأن منفعته في استهلاكه» وشأن الوقتف 
بقاء العين)297, 

وقال الماوردي الشافعي في بيان ما يجوز وقفه: «وقولنا: (مع بقائها المتصل) احتراز من 


.757١ /5 انظر: بدائع الصنائع» الكاساني»‎ )١( 
."١68 /5 (؟) انظر: الذخيرة» القرافي»‎ 

(”) انظر: المهذبء الشيرازي» /١‏ 01/0. 

(5) انظر: الكافي» ابن قدامق, '/ “ا/01. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .757١‏ 
() انظر: عقد الجواهر الثمينة» ابن شاس» 7/ 7 7. 
0) انظر: المهذب. الشيرازي. /١‏ 0517/0. 

(8) انظر: الهداية» أبو الخطاب .7١1//١‏ 

(9) انظر: المبسوطء السرخسبي» 7 /75/8. 

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى». 5/ .105-161١‏ 
)١١(‏ انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 4/ 107/5 . 
)١١(‏ فتح القديرء ابن الهيام» 5/ 7517. 

(11) الذخيرة» القرافي» 5/ ."١16‏ 


5 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

الطعام» فإنه ينتفع به. ولكنه سلف بالانتفاع)”7"؛ أي أن رده يكون من باب رد السلف 
وليس الوقف. وورد في المنهاج للنووي الشافعي في بيان شروط الموقوف: «والموقوف دوام 
الانتفاع به لا مطعوم وريحان)”". 

وقال الخرقي الحنبلي: «وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف -مثل الذهب والورق والمأكول 
والمشروب- فوقفه غير جائز)”". 

وقال الكركي من الإمامية: «ولا وقف الطعام واللحم والشمع؛ لأن منفعة هذه المطلوبة 
منها عرفا إن| تكون بإتلافها... وكذا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه)2). 
الوقف فيه) . 

وجاء في فتاوى الخليلٍ لدى الإباضية: عن ضابط ما يجوز وقفه: «هو كل مال متملك 
فيه منفعة» بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعته» فا كان له ريع فإنه يوقف لأجل أن يكون 
ريعه ملكا للجهة الموقوف لحاء بين) العين تبقي غير متملكة لأحد بعد أن خرجت عن ملكية 
صاحبها الواقف وصارت وتفَاء فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن ولا يتصرف 
فيها أي تصرف)2©. 

القول الثاني: جواز الوقف وصحته. وهو قول عند الحنفية 9 وهو مذهب المالكية0" 
وبه قال الأوزاعى من فقهاء السلف”» واختاره ابن تيمية من الحنابلة”". 

قال ابن امام الحنفي: «وعن الأنصاري -وكان من أصحاب زفر- فيمن وقف الدراهم 
أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم 


.018-4 ١1/ /1/ الحاوي الكبيرء الماوردي»‎ )١( 

(0) المنهاج مع تحفة المحتاج» ابن حجرء 07/0 1-/70. 

(7) مختصر الخرقي مع المغنيء ابن قدامة» 4/ 779 . 

(4) جامع المقاصد. الكركي» 1/4 

(5) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهارء الحسن بن أحمد الجلال» 5/ 41. 
() الفتاوى, الخليل» 91//5. 

(0) انظر: فتح القدير» ابن الهمام» 5/ 715. 

(8) انظر: مواهب الجليل» الحطاب» 5/ 737. 

(9) ذكره عنه ابن قدامة في المغني» // 779 . 

. 57 5 /0 انظر: الفتاوى الكبرىء ابن تيمية»‎ )٠( 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
مضاربة أو بضاعة)2". 
قال خليل من المالكية؛ تعقيبًا على قول ابن الحاجب المالكي: «ولا يصح وقف الطعام»: 
«نحوه في الجواهرء وعلله بأن منفعته لا تكون إلا باستهلاك عينه وإنم| يكون الوقف مع بقاء 
الذوات لينتفع بها مع بقاء عينهاء وفيه نظر»... إلى أن قال: «وفي المدونة في كتاب الزكاة جواز 
وقف الدراهم والدنانير لتسلف. وقد ذكره المصنف. فالطعام ينبغي أن يكون كذلك)2. 
دليله: القياس على صحة وقف الماء. وهو مما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه» ويشهد له 
وقف عثان بن عفان 5ه بئر رومة» وقد جرى عمل المسلمين على وقف العيون والآبار 
للشربء. فكذلك الطعام. 
من غير منفعة تعود على أحد» وذلك ما يؤدي إلى فساد الطعام, المؤدي إلى إضاعة المال. 
المبحث الخامس 
اشتراط تعيين الموقوف 
المقصود بالتعيين هنا تشخيص الموقوف بتعيينه تعيينًا يرفع النزاع والخصام, ولا يترك 
مجالاً للإبهام؛ فالموقوف هنا ضمن أملاك معلومة محددة غير مجهولة. 
أولاً: وقف العقار المعين من غير تحديد : 
إذا وقف شخص عقارًا معينًا ول يبين حدوده؛ فوقفه صحيح. باتفاق فقهاء المذاهب 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"» وهو قول للإباضية” إذا كان الموقوف مشهورًا 
متميرًا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره. 
ويدل لهذا ما يأتي: 
-١‏ ها روى أنس بن مالك 5ه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنضار بالمدينة مالا من تخل» 
)١(‏ فتح القديره ابن الحرام» 5/ .75١15‏ 
(؟) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عل المرادي المصري 
المالكي» دار الفكر العربي»ء 57821 اه ١8‏ دام /ا/ .581-78٠‏ 


(") انظر: أحكام الأوقاف. الخصاف ص7772. والبحر الرائق» ابن نجيم» 2511/5 ورد المحتار على الدر المختار» ابن 
عابدين» / الت والإنصاف» المرداوي» 15/ 7/6 


(5) انظر: جوابات السالمي» السالمي» ”/ 5371 . 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
ركاه اتحي ماله لدريريات متحي المببجا ركان |للى وي ونقدها قري من 
مناء فيها كطبي» قال ألين:! فلما نزلت إل تَتَالوا آليرٌ حَقٌ 2 أمِمًا نجُون4”؟ قام 
أبوطلحة فقال*يا رسول انق إن الله يقول: لال كتانوا آليت حون ل 
وإن أحب أموالي إِليّ بيرحاء» وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها حيث 
أمرك الهء فقال: لابخء ذلك مال رايح06©. 
وجه الدلالة: أن أبا طلحة #ه لم يبين حدود أرضه التي تصدق بها لشهرتبهاء وأقرّ النبي 
َه صدقته. وقبلها منه» وقد ترجم البخاري على هذا الحديث: «باب إذا وقف أرضًا 
ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة)”". قال ابن حجر: «كذا أطلق الجواز» وهو 
محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورًا متميرًا بحيث يؤمّن أن يلتبس بغيره» 
وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا»©». 
؟- وقف عمر بن الخطاب 5ه ل)ثمغ» وسهامه التي بخيبر من غير ذكر لحدودها؛ لتميّزها 
وشهرتها » كما جاء في كتابه كك: ابسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله أمير 
المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاء وصرمة , بن الأكوعء والعبد الذي فيه والمائة سهم 
التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة سهم التي أطعمه محمد كَل بالوادي.. تليه حفصة 
ماعاشت شتء ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء آلا يباع ولا يشترى)". 
- أن العقار المعين مال متقوم» تملوك لصاحبه, يحصل بوقفه فائدة» وتعيينه يرفع الجهالة 
المفضية إلى النزاع» والمانعة من تسليمه وانتفاع الموقوف عليهم به» وأما التحديد فلأجل 
الإشهاد عليه والحكم به فإذا قال الشهود: إنه وقف أرضه التي بجهة كذا ولم يحددها 
لنا؛ فغاية ما في الأمر أن يطلب شهود غيرهم للشهادة بحدودهاء وبيانها بيانًا كافيا©. 
ثانيًاه وقف العقار المبهم: 
فإذا كان لشخص أكثر من عقار معلوم» فوقف واحدًا منها ولم يعينه» كأن يقول: إحدى 
دارَيٌ التي بمكة وقف لله تعالى» فأمهم ولم يعين المراد وقفهاء هل يصح وقفه؟ 


.47 سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ١57١‏ و71/59؛ وصحيح مسلم؛ /19. 
() صحيح البخاري» .١١/5‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجر 0/ 450 . 

(5) سئن أبي داود» 7/1/9. 

(5) انظر: تيسير الوقوف. المناوي» ١/١‏ 5. 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
القول الأول: ل الجوازء وهو مذهب الحنفية27 والصحيح من مذهب الشافعصة ل" 
والحنابلة290 وقول عند الزيدية 2 والإما مية 220 وبه قال الإياضية 1 . 
الأدلة: استدلوا با يأق: 
١‏ - قالوا: لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معين كالهبة". 
القول الثاني: صحة وقف المبهم من أحد شيئين معينين» ويعيّن ا موقوف بالقرعة» وبه 
قال المالكية0 2 وهو وجه في مذهب الشافعية”''» واحتال عند الحنابلة0''» وهو مذهب 
الإمامية» اختاره صاحب جواهر الكلام'"", وقول عند الزيدية اختاره الإمام 0 
الأدلة: استدلوا با يأتي: 
-١‏ قول الله تعالى: ها 
حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَنْتَ 3 َمَمْتَ عَشْرًا فَينْ عِندكَ94": ووجه الدلالة: أن الآية صريحة في جواز 
إنكاح المبهمة من معينات» وهذا جائز في الفروج وهي أعظم, ومبناه على المعاوضة» فجاز في 
الوقف؛ لأنه تبرع. 


ِيدُ أَنْ أنحِحَكَ إختى أَبْقَ عَمَينٍ عَلَ أن تَأَجْرَف كم 


.717 انظر: البحر الرائق» ابن نجيم» 01/5 7. والإسعاف. الطرابلسي»‎ )١( 
.01/0 /١ انظر: المهذبء الشيرازي»‎ )0( 

() انظر: الإقناع» البهوتق» 7/ 515. 

(5) انظر: البحر الزخارء المرتضىء 5/ .1١57‏ 

(5) انظر: اللمعة المرضية» السالمي» ”/ 10/7 . 

(5) انظر: جوابات السالمي» ”/ 505 . 

(0) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ / 

(6) انظر: حاشية الدسوقي» /١5‏ 2370”, والمهذب. الشيرازي» /١‏ 010. 
(9) انظر: البهجة في شرح التحفة» التسولي» 7/ 777. 

.7”1١6 /0 انظر: روضة الطالبين» النووي,‎ )١( 

.1/17 انظر: الإنصافه المرداوي»‎ )١١( 

. 15-1١08 /7/8 انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي»‎ )1١( 
انظر: شرح الأزهار ابن مفتاح» / /ا/ا1.‎ )1( 


.71/ سورة القصصء آية‎ )١5( 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
؟- القياس على العتق» فلو قال: أحد عبدَيٌ هذين حر؛ صح”". 
د القياس على صحة وقفف المشاع المنافي لدعوى التشخيص”". 
5 - ولتحقق الحبس والتسبيل فعلاً في أحدهما؛ كالوصية به لشخصء والجهل بعينه©. 
المبحث السادس 
اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا 

وهو احبر عنه في بعض الكتب بوقف المجهولء والجهل ضد العلم, والمراد هنا العلم 
بالمال الموقوف صفة وذانًاء عا يرفع الجهالة. 
واضح. 

والتعيين يكون من بين أعيان معلومة» بينم| المجهول غير معلوم العين أو الوصف أصلاً. 

وكن اتلك الققياء في] ]ذا وقف المره هو ماله شك جيولا: كأن يقف شكامو أرضة 
ول يبينه» أو يقف دارًا من دوره من غير تعيين على قولين: 

القول الأول: عدم صحة وقف المجهول. وبه قال الحنفية2» وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية22 وهو المذهب عند الحنابلة27, والإمامية9", 

الأدلة: استدلوا بالأدلة الآنية: 
-١‏ «أن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة؛ فلم يصح في غير معين؛ كالإجارة)20. 
؟- «أن الوقف نقل للملك على وجه القربة؛ فلم يصح في غير معين؛ كاطبة)". 
ذف نظر: الإنصافه المرداوي» 1/17. 
(؟) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي» 17/7/8. 
() انظر: المرجع السابق» /15/5. 
(5) الإسعاف. الطرابلسبي» ص7”. 
(5) المهذب. الشيرازي» /١‏ 017/0. 
() انظر: الإنصافه المرداوي» /١5‏ 71/6. 


(69 نظر: فقه الإمام جعفر» محمد جواد مغنية» 0/ 57. 


(8) المقنع» ابن مفلح. 5/ .١١١‏ 
(9) الشرح الكبير» ابن قدامة» /١5‏ 7/5”؛ والمهذب. الشيرازي؛ /١‏ 515. 


>23 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
"- أن الجهالة تمنع من تسليم الموقوفء ولا يمكن الانتفاع به دون تسليمه» وما لا ينتفع به 
لايصح وقفه ' 
القول الثاني: صحة وقف المجهول» وبه قال المالكية7"), وهو وجه في مذهب الشافعية'". 
واحتمال في مذهب الحنابلة”؟'» وقول عند الزيدية”*'» وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية؛ 
ذلك أنهم يجيزون الوصية بالمجهول» والوقف عندهم يأخذ جل أحكام الوصية. 
الآدلة: استدل من قال بصحة وقف المجهول با يأتي: 
١‏ - القياس على العتق”"» فكم| أنه لو أعتق أحد عبديه صح؛ فكذلك لو وقف إحدى داريه. 
؟- القياس على الهبة؛ لآن الوقف تبرع؛ فيصح بالمجهول؛ كاطهبة©. 
المبحث السابج 
وقف الأسهم 
أولاً: تعريف الأسهم: 
أ) لغة: 
الأسهم جمع سهمء ويجمع أيضًا على سهام وسّهمان, ومعانيه في اللغة كثيرة» تبدأ من 
المعنى الحسبى له؛ وهو: العود الذي في طرفه نصلء يرمى به عن القوسء وتمتد إلى: الحظء 
والنصيبء والأقرب إلى ما نحن فيه المعنى الأخير. 
فالسهم والسّهمة: النصيب. يُقال: أسهم الرجلان إذا اقترعاء والنصيب أن يفوز كل 
واحد منهما ب| يصيبه» فسمّي السهم به فيقال: سهمه كذا؛ يعني: نصيبه". 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير الماوردي» /1/ 14 0. 
(؟) انظر: البهجة في شرح التحفة» التسولي» /١‏ 777. 
(9) انظر: روضة الطالبين» النووي. 5/ 718. 
(5) انظر: الإنصافء المرداوي» /١5‏ 71/0. 
(5) انظر: شرح الأزهارء ابن مفتاح» 0/ 211/9 181. 
() وهو الإيصاء بها ل يشاهد ولا يعلم بصفة» فلو أوصى بشاة من غنمه؛ أو بثوب من ثيابه» أو نخلة من نخيله؛ جازت الوصية 
في كل ذلك اتفاقًا عندهم؛ وإنما اختلفوا في تحديد الموصى به فقيل: يؤخذ من ذلك الأوسطء وقيل: ما لاعيب فيه من ذلك» 
وقبل: ما يقع عليه الاسم. انظر: شرح كتاب النيل» أطفيش» /١17‏ 707-101. 
0) انظر: الوسيطهء الغزالي» 5/ 2755١‏ . 


(4) صحة هبة المجهول هو مذهب المالكية؛ انظر: الشرح الصغير» الدردير» 5 /7/2. 
() انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ”/ .١١1١‏ 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
ب) اصطلاحًا: 
أما في اصطلاح الاقتصاديين؛ فهو يُطلق على الصك أو الوثيقة» وقد يطلق على النصيب» 
وقد كثرت تعريفات الأسهم واختلفت باختلاف المدرسة التي ينتمي إليها صاحب 
التعريف» وليس هذا موضع بيان ذلكء غير أن الذي يهمنا هنا هو ذكر بعض التعريفات 
التي تقرب المراد» دون تتبع للاعتراضات التي ترد عليهاء وجرت عادة المعاصرين ذكر 


ومما قيل في تعريفه: 
أن «السهم صك يمثل نصيبًا عينيا أو نقديّا في رأس مال الشركة: قابل للتداول» يعطي 
مالكه حقوقًا خاصة)2"0. 


وعرّف أيضًا بأنه: «عبارة عن صكوك متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة» وقابلة 
للتداول بالطرق التجارية» وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس 
مالمها»”"' وقالوا: «السهم هو نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال)”7". 

وعليه؛ فالسهم يُطلق باعتبارين؛ الأول: نصيب معين للمساهم في رأس مال الشركة 
الفاق: الصاك الى بست هذا 1 

وشراء الناس للأسهم يكون لهدفين؛ أحدهما: بهدف التملك في أصول الشركة» 
والثاني: المتاجرة في الأسهم. 

ثانيًاء حكم وقف الأسهم : 

ومن هنا فالحكم على مسألة وقف الأسهم يتوقف على معرفة مقصد الواقف. فهو لا 
يخلو إما: 
١‏ - أن يوقف أسهمه المملوكة له في الشركة. 
؟- أو يوقف أسهمه التي يتاجر فيها بيعًا وشراءً طلبًا للربح؛ إذ يشتري عند انخفاض 

الأسعار» ويتريّص بها ارتفاع قيمتها ليبيع. 


.48 الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي, أحمد الخليل»‎ )١( 
.7757 (؟) المعاملات المالية المعاصرة» الزحيل»‎ 

(") الشركات التجارية» علي حسنء 019. 

(؟) انظر: المعاملات المالية المعحاصرة» شبير» 1517 . 


اب 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
*- فكأن الأول وقف عين السهمء والآخر وقف قيمة السهم. 
وتتمثل الفروق بين هذين النوعين من الأسهم في الآتي: 
١‏ - أن غرض الأول التملك في أصل الشركة» وغرض الثاني تداول أسهمها. 
-١‏ أن ربح الأول ما توزعه الشركة من أرباح على المساهمين» وربح الثاني من فوارق 
الأسعار بين سعري الشراء والبيع. 
"- أن الزكاة على الأول في الربح» وليس في أصل السهمء بينما الزكاة على الثاني في قيمة 
سهمه السوقية يوم الزكاة. 
4- أن أسهم الأول جزء من أصول الشركة حقيقة» وأسهم الثاني عروض تجارة0". 
وتأسيسًا على ما سبق؛ فهل يخرج حكم وقف الأسهم على وقف النقود أو وقف المشاع؟ 
أ) الحالة الأولى: إذا كان غرضه من الشراء التملك والمشاركة في أصول الشركة 
والاستفادة من أرباحها ووقفها على هذا الأساس؛ فتخريجها على وقف المشاع أقرب”". 
وتخريجًا على ما سبق من خلاف العلماء في وقف المشاع» يكون الخلاف في وقف أسهم 
التملك على قولين: 
القول الأول: جواز وقفهاء وهو قول جماهير أهل العلمء الذين يرون جواز وقف 
المشاع مطلقاء والذين يرون جواز الوقف فيه لا يقبل القسمة؛ ذلك أن الأسهم لا تقبل 
القسمة بطبيعتهاء بقوة التشريعات المنظمة لعمل شركات الأسهم» فليس لمالك الأسهم 
طلب قسمة الشركة» وإنما له الإبقاء على أسهمه أو بيعها. 
ويذهب الإمامية إلى أن السهم في الشركة التي تبيعه الشركة للأفراد إذا كان بمعنى أن 
صاحب السهم؛ يعتبر شريكًا مع بقيّة ملآك الأسهم. وحينئذٍ ستكون الشركة ملكا للأفراد 
وفق حصصهم؛ سواء كانت للشركة شخصية معنوية أكبر قيمة من الأموال الحقيقية التي 
ججعلت من قبل الشركاء في الشركة أم لا؛ فيجوز وقفه؛ وذلك لأن وقف السهم من قبل 
صاحبه يكون عبارة عن وقف الحصة المشاعة المملوكة لصاحب السهم, أو وقف ماليّة 


١0‏ انظر كلام الفقهاء في وقف العين أو وقف المنفعة: بدائع الصنائع» الكاساني» *” عقد الجواهر الثمينة» ابن شاس» 
7١‏ "3 تحفة المحتاج بشرح المنهاج, ابن الملقن» 5/ ه”"؟, المغنى» ابن قدامة» 1/17 

(؟) وقد سبق بيان خلاف أهل العلم في وقف المشاعء وأن لهم في ذلك ثلاثة أقوال؛ القول الأول: جواز وقف المشاع مطلقّاء وهو 
مذهب الجمهورء القول الثاني: جوازه فيط لا يقبل القسمة» ومنعه فيم| يقبلها إلا بعد القسم» وهو قول محمد بن الحسن ومن تبعه من 
الحنفية» القول الثالث: جوازه في| يقبل القسمة» ومنعه فيم| لا يقبلهاء وهو قول في مذهب المالكية» اختاره منهم أبو الحسن اللخمي. 


ل 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

سهمه المعيّن في الشركة على نحو الإشاعة» بشرط أن تتعامل الشركة بالحلال؛ حيث إن 
الوقف أكثره قربة إلى الله تخال فبجب أن يكو ربيحه حلالة, 

والإمامية أجازوا وقف المشاع» كا أجاز بعض فقهاء الإمامية وقف المالية للعين”"» فذكر 
صاحب الشرائع: «ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع'”"©» وقال صاحب الجواهر: 
ابلا خلاف أجده فيه عندناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل نصوص التصدق به مستفيضة 
أو متواترة» فيدخل فيه الوقفء أو يراد منه. بل في الغنية أنه مورد قوله لعمر بن الخطاب: 
(حبّس الأصل وسيّل الثمرة) في سهمه من خيبر» وهو سهم مشاع؛ لأنه لم يقسّم خيبرء بل 
عدّلٌ السهام... ولأن قبضه (قبض المشاع) كقبضه قبض المشاع في البيع» كما هو واضح"7". 

وإذا كان السهم الذي يراد وقفه بمعنى أن يكون صاحب السهم دائنًا للشركة» 
والشركة لا ربط لها بصاحب السهم الدائن» بل الشركة لها شخصية حقوقية أو حقيقية 
مقابل أصحاب السهامء» فالشركة تملك وتبيع وتشتري وتقرض وتهب وما إلى ذلك» فهي 
خارجة عن ملك أصحاب السهام لذمتهاء ولم يعترف مشهورهم بالشخصية الحقوقيّة 
(المعنوية) للشركة رغم معقولية الشخصية الحقوقية إلا أن إشكالهم يكمن في عدم الدليل 
على إمضاء الشارع هذا الشيء المعقولء فإن العرف العقلائي المعترف اليوم هذه الشخصية 
الحقوقية وتصوّر أحكام لها من ملك وذمّة لم يوجد تخريج فقهي صحيح على إمضائها من 
قبل الشارع عند أكثر علماء الإمامية» رغم وجود ما يشبه ذلك في فقهنا الإسلامي كملكية 
منصب الدولة» أو ملكية بيت مال المسلمينء أو ملكية بيت مال الزكاة وملكية الكعبة» 
وأمثال هذه الأمور؛ وهناك من اعترف بالشخصية الحقوقية (المعنوية» الاعتبارية) إلا أنهم 
لم يمثلوا المشهور والأغلبية. 

وحتّى إذا صار مشهور الإمامية معترفًا بالشخصية ا حقوقية ووجد دليل عليها إلا أن 
الأشكال في صحة وقف السهم الذي هو كلّ في ذمّة الشركة: فإِنَ هذا السهم لا يمثل ملكا 
مشاعًا في عين خارجية» ولا يمثل وقف ماليّة عين خارجية بحيث يمكن أن تبدّل إلى شيء 
آخر أو يمكن أن تقرض ويرجع بدها ليقرض مرّة ثانية» بل هو عبارة عن وقف ما في الذمّة. 

ووقف مافي الذمة أمر مرفوض عند الإمامية» وذلك لعدم صحة وقف ما هو في الذمّة 


. ١78/١1 انظر: مفتاح الكرامة؛ العاملي»‎ )١( 
5 شرائع الإسلام, الحلٍ»‎ )١( 
.١9/5/8 (؟) جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي»‎ 
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الذي هو أمر كل وليس عينا خارجية» فالدليل قد دلّ على صحة وقف الاعيان الخارجية 
سواء كانت مشاعة أو معيّنة في الخارج» لقول رسول الله: «حبّس العين وسبّل الثمرة». 

القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لآنها لا تقبل القسمة0". 

وسبق أن سبب منع هؤلاء لوقف المشاع الذي لا يقبل القسمة هو دفع الضرر عن 
الشريك فيما لو رغب في البيع أو المناقلة أو عمارة ملكه. وهذا غير وارد في الأسهم, إذ 
يمكنه التخلص منها متى رغب في ذلك, والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فتكون 
المسألة متفقا على جوازها. 

ب) ا حالة الثانية: إذا كان الواقف من يمتهن التداول في الأسهم بيعا وشراءً طلبا للربح 
لاغير» ووقف أسهمه على هذا الأساس. فالأقرب أن تخرج على وقف النقود”", لسهولة 
تسييل الأسهم. ولأن غرض الواقف هو تثمير نقوده» والأسهم عنده عرض من العروض. 

ولا يخفى أن النقود التي تكلم عنها الفقهاء قدي غير النقود المعروفة لدينا اليوم» فهي 
قديً) من الذهب والفضة المصكوكة غالباء وهي الدراهم والدنانير؛ ولذا خرّج الشافعية 
والحنابلة حكم وقفها على حكم كرائها وإجارتهاء ولعل ذلك كان معمولا به عندهم. 

أما اليوم فلا يتصور تأجير النقود المتداولة بين الناس»ء بل لا يتصوره الناس أصلاً. 

ج) ثمرة الخلاف بين الحالتين: 

في الحالة الأولى» وهي حالة اقتناء الأسهم بغرض التملك في أصول الشركة:؛ لا تُجوّز بيع 
الأسهم الموقوفة ما دامت تدر ريعا والشركة قائمة وإن قلت أرباحها أو انخفضت قيمة أسهمها 
في السوق؛ لأن منافع العين لم تتعطل كلية» ولم يصبح الموقوف خربًا لا ينتفع به في شيء» وهذا 
مذهب جماهير العلاء قديً) وحديثا في منع بيع الموقوف أو استبداله ما دامت منافعه قائمة. 

ولكن متى يعد الوقف في هذه الحالة خربًا أو تعطلت منافعه حتى يجوز بيعه واستبداله؟ 

ذكر بعض الباحثين أن المعيار في ذلك هو انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية 
إذا تعذر تعويض الخسائرء «وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ما دام هناك ارتفاع قيمة الأسهم 
الاسمية عن قيمتها السوقية فالوقف يعتبر عامراء لكن إذا كان هناك انخفاض القيمة 
السوقية عن القيمة الاسمية ولا يكون هناك إمكان تعويض الخسائر» فيمكننا أن نعتبر 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي: 5/54/. 


(؟) وقد سبق خلاف العلماء في وقف النقود, وأن لهم في ذلك قولين مشهورين؛ الأول: منع وقف النقود» وهو قول جمهور 


م 


الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

الوقف حينئذ خريًا؛ لكونه تعطلت منافعه ولا يدر أي ريع ليصرف إلى المستحقين)7". 

ولا يخفى أن هذا الضابط ينتقض با إذا كان شراء الأسهم بأكثر من قيمتها الاسمية. 

والضابط في ذلك أنه ما دامت الشركة توزع أرباحًا فلا يعد الوقف خربًا ولا تعطلت 
منافعه» ولكن قد يقل الريع ولا يفي بحاجات الموقوف عليهم, فعلى الناظر هنا استشارة 
أهل الخبرة العدول في استبدال الوقف. ولعل ما يساعد على اتخاذ موقف سليم مراعاة 
المؤشرات الآنية: 

١‏ - توقف الشركة عن توزيع الأرباح أو ما هو في حكمه. 

مه 

فإذا ا الموشرات السابقة وأثمار لهل الخبرة الموثوقون ببيع أسهم الشركة جاز 
استبدال أسهمها بأسهم أخرى. 


أما في الحالة الثانية: إذا كان شراء الأسهم بغرض التجارة فيها وتداواء فيجوز بيع 
الأسهم الموقوفة حسب الأصول المرعية في التداول» طلبا لزيادة الأرباح» أو حدًا للخسائر» 


على أن يوزع الريع على المصارف ويشترى بأصل المال أسهم أخرى. 

ولا يخرج هذا على حكم استبدال الأعيان الموقوفة؛ لأن الموقوف هنا حقيقة نقود يتجر 
فيها ناظر الوقف. فله البيع والشراء كلما أتيحت فرصة زيادة الأرباح وتكثير الغلة» أو 
للتقليل من الخسائر بسبب انخفاض قيمة السهم. 

فالمسألة هنا أقرب إلى استثار أموال الوقف في الأسهم من وقف الأسهم ذاتها. 

المبحث الثامن 
وقف الصكوك والسندات 

أولاً: تعريف الصكوك: 

أ) الصك في اللغة: 

الضرب. ومنه قوله تعالى: #قَصَكُتْ وَجْهَهَا4"؛ أي ضربته» والصك: الكتاب» 
والجمع: أَضْكء وصكاك.» وصكوك”2. 


00230 النوازل الوقفية» الميمان» 00 
(؟) سورة الذاريات» آية .7”٠‏ 
(؟) انظر: مختار الصحاحء 75377. 
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ب الصكوك ني الاصطلاح""': 

معرفة حقيقة الصكوك يتوقف على معرفة ماهية التصكيك أو التوريق أو التسنيد» وهو 
مايعرف عند الاقتصاديين والماليين ب «56©1011112211011»» ويراد بذلك تحويل الموجودات 
من الأصول والعقود والديون إلى أدوات مالية متداولة. هذا في المصرفية التقليدية. 

وتوضيح ذلك في الصكوك الإسلامية يكون بتقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعهاء 
أو موجودات المشروعات القائمة» أو رأس مال المضارية أو المشاركة ونحو ذلك إلى صكوك 
متساوية القيمة قابلة للتداول» بحيث يكون مالك الصك مالكا للحصة التى يمثلها هذا 
الصك في هذه الأعيان المالية» أو الحصة في رأس مال المشروع الذي مرق حل المكرك. 

فتعريف الصكوك هو: 

الوثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدماتء أو في 
موجودات مشروع معين» أو نشاط استثاري خاصء وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك. 
وقفل باب الاكتتاب» وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله). 

وقيل: «أوراق مالية محددة المدة» تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو 
خدمات تخول مالكها منافع» وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته). 

وتعريف السندات هو: صكوك متساوية القيمة عند إصدارها ولا تقبل التجزئة» يمكن 
تداوها بالطرق التجارية» تمثل قرضا في ذمة مصدرهاء وتستحق الوفاء في الميعاد المحدد مع 
استحقاق مالكها للفوائد المحددة. 

ثانيًا: أوجه الاتفاق والا ختلاف بين الصكوك والسندات: 
أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات”": 

كلاهما أوراق مالية متداولة غرضههم| الأساس هو التمويل. 

أن مها يمكن تنفيذ كثير من الوظائف الاقتصادية» كالتحكم في حجم السيولة النقدية» 
وتمويل المشاريع المختلفة. 

تصنف الصكوك والسندات بأنها أوراق مالية ذات مخاطر متدنية. 


. 778 انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الالية الإسلامية»‎ )١( 


(5) انظر: سوق الأوراق المالية» عطية فياضء» »7١8‏ وأسواق الأوراق المالية» أحمد محى الدين» »١57‏ وعقود التمويل 
المستجدة» حامد ميرةء وه 


١ك‎ 
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ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات7©: 

-١‏ أهم الفروق أن السندات ورقة مالية محرمة» والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على 
عقود شرعية. 

؟- الصك يمثل حصة شائعة في العين أو المنفعة المصككة, والسند يمثل قرضا في ذمة 
مصدره. 

“- أن عوائد الصكوك ليست التزاما في ذمة المصدرء بل هي قابلة للتحقق وعدمه. بخلاف 
عوائد السندات فهي ثابتة في ذمة المصدر يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقهاء فعائد 
السند التقليدي زيادة في قرضء وهو من الربا المحرم. 
ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك: 

١‏ - أن الصكوك -بشكل عام- ورقة مالية قليلة المخاطرء بين| الأسهم ذات مخاطر عالية. 

؟- أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية» بين| الأسهم حصة مشاعة في 
راض هال الشركة 

“- أن حامل الصك ممول للشركة المصدرة» وأما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة 
مشاعة في رأس مال الشركة. 

4- أن الصكوك في الأعم الأغلب مؤقتة لها تاريخ استحقاق «إطفاء»» بين) الأسهم ورقة 
مالية غير مؤقتة. 
رابعًا: أنواع الصكوك: 
لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ ناسب ذكر أنواع الصكوك المباحة. 

-١‏ صكوك المضاربة: هي «عبارة عن أداة استثارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة» 
وذلك بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة 
ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة» وما 
يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه)"”"؛ وهي نوعان: 
صكوك المضاربة المطلقة. 

)١(‏ انظر: سوق الأوراق المالية» عطية فياضء» 275048 وأسواق الأوراق الالية» أحمد محي الدين» 21757 وعقود التمويل 


المستجدة» حامد ميرة» تيو 
)١(‏ مجحلة الفقه الإسلاميء الدورة الرابعة» 5٠08‏ ١ه‏ 988١م‏ 7/ 5 
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2 صكوك المضاربة المقيدة. 

؟- صكوك الإجارة: هى «عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية 
أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثاري يدر دخلا والغرض منها تحويل 
الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية صكوك قابلة 
للتداول في الأسواق الثانوية»”؛ وهي أنواع: 

صكوك إجارة الأعيان. 

0 صكوك إجارة المنافع. 

صكوك إجارة الخدمات. 

''- صكوك المشاركة: هي «عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام 
حصيلة الاكتتاب في إنشاء مشروع استثاري» ويصبح موجودات المشروع ملكا لحملة 
الصكوكء وتدار الصكوك على أساس عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء لإدارتها 
بصيغة الوكالة بالاستثار)0"؛ وهى نوعان: 

* صكوك المشاركة المستمرة. 

# صكوك المشاركة المؤقتة. 

وعند الإمامية يصح وقف صكوك المشاركة ضمن الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون السهم حصة في أموال وأعمال محللة أو أعيان محللّة ولا يمثل حصة في أموال 

؟- إذا كان السهم يمثل في قسم منه حقّ الطبع أو التاليف أو الاختراع أو ما إلى ذلك» 
فشرعية السهام بنسبة تلك الحقوق تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بتلك الحقوق. 

إذا كان السهم يمثل قسًا من الأعمال فمدى شرعية أو عدم شرعية السهام بنسبة تلك 
الأعمال المفترضة تعود إلى مدى اعتراف الفقيه با يسمى بشركة الأبدان وعدمه. 

4- وإن كان السهم قد تقوّى بقوة اعتبارية من قبيل أنْ تاجرًا كبيرًا يضمن خسارة السهم 
لو خسر لقاء أن يكون سهيا في أرباح هذه الشركة بنسبة معيّنة أو سهيًا في أموال هذه 


"1١-17: //1 م1٠٠١‎ 4 محلة الفقه الإسلامي» الدورة الرابعة» 5048 ١ه/ 1984م؛ 1171/79 والدورة الخامسة عشرة 476 اه‎ )١( 
.779 المعايير الشرعية للمؤسسات الالية الإسلامية»‎ ( 
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الشركة بنسبة معيّنة» فهنا طبعًا لا يعني بيع سهم هذا الشخص الذي اشترك بقوته 
الاعتبارية بيع هذه القوة أو هذا الاعتبار» فإن هذا أمر قائم بنفس هذا الشخص ولا 
يقبل الانتقال» وإن| يعني بيع السهم أن يبقى هذا الشخص على ما هو عليه من دعمه 
هذه الشركة بقوّته وضانه للخسارة مثلا ويكون بقاؤه على هذا الدعم موجبًا لتقوية 
قيمة السهام» فيباع كل سهم من تلك السهام بقيمة أكبر من الأموال العينية التي جعلت 
في الشركة» وهذا الأمر لا يخلق إشكالا في المقاه”". 
صكوك الاستصناع: هي «عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة 
الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة معينة» ويصبح المصنوع مملوكًا لحملة الصكوك)". 
صكوك السلم: هي «عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل 
رأس مال السلم» وتصبح سلعة السلم تملوكة لحملة الصكوك)©". 
صكوك المرابحة: هي «عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل 
شراء سلعة بالمرابحة» وتصبح سلعة المرابحة تملوكة لحملة الصكوك)2©. 
صكوك المزارعة: هي «عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام 
حصيلة الاكتتاب فيها لتمويل مشروع معين على أساس المزارعة» ويصبح لحملة 
الصكوك نصيب في المحصول وفق ما حدده العقد)”. 
صكوك المساقاة: هي «عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام 
حصيلتها في سقى أشجار مثمرة والإنفاق عليهاء ورعايتها على أساس عقد المساقاة» 
ريسيت طدملة المكوك خصة من العمرةاوقق مااخددة العقل 1 
- صكوك المغارسة: وهي «عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة» يتم إصدارها 
لاستخدام حصيلتها في غرس أشجارء وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على 
أساس عقد المغارسة» ويصبح لحملة الصكوك حصة من الأرض والغرس»)”". 
نظر: فقه العقود. السيد الحائري .1١5-1١١ 7 /١‏ 
لمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» 779. 
مرجع السابق» 774. 
مرجع السابق» 774. 


لمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» 78. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

خامسًا : حكم وقف الصكوك والسندات220 , 

أما السندات بمفهومها الاقتصادي التقليديء فلا يجوز وقفها؛ لأنها مشتملة على الربا 
المحرم» فتملكها ابتداء غير جائزء وكذا تداوهها أو هبتها أو التصدق بها أو وقفهاء لأن من 
شرط الموقوف أن يكو مالاً منقومًا شرعًا 

وأما الصكوك المباحة فيرد عليها الإشكالات الآتية: 

* وقف النقود. 

3 وقف المشاع. 

2# وقف المنافع. 

بيع الوقف واستبداله. 

تأقيت الوقف. 

ونظرا لكون هذه المسائتل حسمت عند المعاصرين وانتهى الرأي فيها إلى القول بالجواز 
في جميعها مع مراعاة الشروط والضوابط الموضوعة لذلكء فيجري في تخريجها ما ذكر في 
حكم وقف الأسهم. 

سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة 4 الشركات: 

المقصود هنا: وقف ما يملكه الإنسان من حصص في الشركات غير المدرجة في سوق 
الأوراق المالية. 

وأهم ما يميز شركات المساهة عن غيرها من الشركات أمران؛ الأول: أن أسهمها 
متاحة للاكتتاب العام, الثاني: أن أسهمها قابلة للتداول. 

ولما كانت حصص الشركاء وأنصبتهم وأسهمهم في هذه الشركات غير قابلة للتداول 
في السوق المالية» تعين طريق الربح فيها ما يتحقق في نباية السنة من أرباح ويتم توزيعه على 
الشركاء بقدر حصصهم. 

ومن هنا يتخرج وقف حصص الشركاء على مسألة وقف المشاع» وقد سبق بحثه. 
وما قيل في تخريج وقف الأسهم على وقف المشاع يقال هنا. وما يرد على وقف الأسهم 
في الشركات المساهمة» يرد على وقف الحصصء مثل مسألة التأبيده والاستبدال أو البيع» 
ووقف المنافع» والنقود. 

أ) وقف احتياطي شركات المساهمة : 

تقوم فكرة تكوين احتياطي نقدي للشركات على استقطاع جزء من الأرباح المحققة 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» .55١‏ 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

سنوياء وقد يكون هذا العمل إلزاميا تفرضه الأنظمة والقوانين» وقد يكون اختياريًا. 
وهو من التنظيهات والقوانين التي فرضتها الدول على الشركاتء بإلزامها بتكوين 

احتياطي عام عن طريق حجز جزء من أرباحها سنويًا لتغذية هذا الاحتياطي الإلزامي أو 

القانوني. وا هدف الأول من هذا الإلزام هو تقوية المركز اللي لشركة المساهمة» وبخاصة تجاه 

داثنيهاء لتحيين قدرنها غل الوفاء بالتزاماتها أخذا بعين الاعتبار لمسعوليعها المحدودة20. 
ب) تعريف الاحتياطي: 
عرّف الاحتياطي بأنه عبارة عن «أرباح غير موزعة تحتفظ بها الشركة لحساب المساهمين 

فتصير مدينة لهم بها”". وعرّف كذلك بأنه «الأرباح التي لم توزعها الشركة وتحتفظ بها 

لمواجهة خسائر محتملة» أو لضان توزيع الأرباح على وجه مستقرء أو لزيادة رأس مال 

الشركة وتقوية ائتمانها»)7". 
والاحتياطي نوعان: 

-١‏ احتياطي إلزامي أو إجباري؛ وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه 
بموجب القانون أو نظام الشركات» وهو المعروف أيضًا بالاحتياطي النظامي أو 
القانوني. وهو بمثابة ضمان لدائني الشركة» فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته 
القانونية؛ لأنه محصص أساسًا لتكملته وجبره إذا أصيب بخسارة» استنادًا إلى مبدأ 
ثبات رأس المال» ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه أرباحًا في السنوات التي 
لا تسفر عن أرباح»» وجل الأنظمة اليوم تلزم قطاعات من الشركات بتكوين هذا 
الاحتياطي» وإن اختلفت في أمرين: نسبة الاستقطاع» ومدى استخدامه. والغالب أن 
هذا الاحتياطي يخرج من حسابات الشركة ويحفظ لما لدى الجهات المختصة في كل 
دولة» كمؤسسات النقدء أو خزانة الدولة» أو البنوك المركزية. 

؟- احتياطي اختياري» وهو الاحتياطي الذي يترك أمر تكوينه إلى الجمعية العامة أو مجلس 
ا ا 


.19 انظر: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية» منذر قحفء‎ )١( 
.04١/١ (؟) الموجز في القانون التجاريء محسن شفيق»‎ 

(9) القانون التجاري السعودي, محمد حسن الجبر» /79. 

(5) انظر: الموجز في شرح قانون التجارة الكويتيء عزيز العكيلٍ» 5١‏ 7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري 
-١‏ الحاجة إلى النمو والتوسع اعتتادًا على التمويل الذاتي للشركة. 
-١‏ تقوية المركز المالي للشركة. 
*- انتظام الأرباح الموزعة على المساهمين. 
:- مقابلة الطوارئ. 

د) حكم وقف احتياطي الشركات: 

لم نعثر -في حدود اطلاعنا- على من بحث هذه المسألة بحثًا مستفيضًاء إلا ما ذكره 
د.منذر قحف في بحثه «وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية» الذي قدمه لمجمع 
الفقه الإسلامي الدولي"» وخرجها على مسألة الوقف النقديء وقد بنى جل كلامه على 
معنى «المؤسسة» لدى الغربيين» وأنه اصطلاح قريب من معنى الوقف لدى المسلمين. وهذا 
أمر يحتاج إلى تحرير وضبطء ففي الأنظمة التجارية في أكثر الدول العربية يقصد بالمؤسسة 
المنشأة التجارية الفردية» فإذا تعدد ملاكها سميت شركة:؛ أما المعنى الذي قصده د.منذر 
فصلته بالأعمال التجارية غير الربحية أو التي تنشط في المجال الخيري. 

ولما كان الاحتياطي النقدي للشركات تحكمه القوانين والأنظمة» وكان من أهم 
خصائصه أن الشركات نفسها لا تستطيع التصرف فيه ما دام نشاطها قائماء وأنه طُلبِ 
لتقوية مركز الشركة المالي» ولمواجهة الطوارئ التي يمكن أن تتعرض له وخاصة الإفلاس» 
تما يجعل هذا الاحتياطي ملاذا لسداد حقوق الدائنين» فأنى للمساهمين أن يقفوا شيئًا لا 
يملكون حق التصرف فيه؟ 

ولحذا طالب د. منذر بتغيير القوانين حتى يتسنى للراغبين وقف الاحتياطي. وهذا 
الأمر ليس إلى علماء الشريعة تقريره» ولكن إلى الذين سنوا في بلداهم هذه الأنظمة. 

والأولى تأصيل مسألة الاحتياطي النقدي والنظر في مدى موافقتها لأحكام الشريعة 
الإسلامية ومقاصدهاء وبعد ذلك ينظر في مشروعية وقف هذا النوع من الأموال. 


)١(‏ في دورته التاسعة عشرة. المنعقد بإمارة الشارقة. 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
الميحت التاسع 
الوقف الجماعي 

أ) تعريف الوقف الجماعي: 

«الوقف الجماعي: هو اشتراك أكثر من شخص أو جهة في وقف مال على جهة من 
جهات البرء محددة أو مطلقة)0"©. 

و«الوقف الجماعي صورة من صور التعاون على البر والتقوى» وفيه تجميع للحمصص 
الصغيرة والأنصبة المحددة في الشركات والمواريث والحقوق» لخدمة مشروعات الخير 
المتعددة» وفيه تشجيع على الوقف بين قطاعات عريضة من الناس» ويؤمّن مصادر لتمويل 
مشروعات الخير من غير موازنات الدول» وقد يخص منطقة أو دولة أو أكثر من ذلك)2". 

ب) صور الوقف الجماعي: 

«من صور الوقف الاعى: الاشتراك في بناء المساجد والمدارس والأربطة» والصكوك 
الوقفيةء والأسهم الوقفية: والصناديق الوقفيةة©. 

و«تأصيل الوقف بالصورة الجاعية هو تمامًا كتأصيل الوقف الفرديء إلا أن صورته 
أعم وأشملء ويحكم أَمْرهُ في إطار القاعدة المعتمدة: (شرط الواقف كنص الشارع) ما يتفق 
عليه الواقفون من شروط فيها بينهم؛ أو عن طريق اشتراكهم في إنشاء وقفية أعْلنت عن 
شروط إنشائها جهة مهتمة. 

يطبق على الوقف اللبماعي ما قرره فقهاؤنا من أحكام للوقف الفرديء ويمكن للواقفين 
فبه أن يحددوا شروطًا خاصة بهذا الوقف إنفاقا لغلته: أو إدارة لشؤونه أو إغباء له26). 

والوقف الجماعي جائز أيضًا عند الإمامية» فقال السيّد الخوئي في منهاج الصالحين 
في مسألة :)١١19(‏ «الأموال التي تجمع لجهة خاصة (كالمسجد) أو (المستشفى) لاهل 
البلد... فالظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة» وليست باقية على 


)١(‏ قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من الأول إلى السابع» إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية» الأمانة 
العامة للأوقاف, دولة الكويت» ط١»‏ 5717 ١1ه/‏ 15١1م‏ (قرارات وتوصيات المنتدى الثالث)» 77. 

(؟) قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من الأول إلى السابع (وقرارات وتوصيات المنتدى الثالث)» 77. 

() المرجع السابق» 77. 

(5) المرجع السابق» 77. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
ملك مالكهاء ولا يجوز لمالكها الرجوع فيهاء واذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة 
مباء وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بهاء واذا تعذر صرفها في الجهة المعيّنة فالأحوط 
صرفها فيا هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة)0". 


المبحث العاشر 
الجهة التي ينفق منها على الموقوف 


اتفق الفقهاء على أن أول واجب يقوم به المتولي هو عمارة الوقف. سواء شرط ذلك 
الواقف أم لا”"؛ فقال النووي: «وظيفة المتوللي العمارة» والإجارة» وتحصيل الغلة» وقسمتها 
على المستحقين» وحفظ الأصول والغلات)”"». وقال خليل في التوضيح: «ويبدأ الناظر 
بإصلاحه إن كان عقاراء وبنفقته إن كان حيواناء لأن الغرض من الوقف دوام المنفعة»)29, 
وجاء في الإسعاف: «أول ما يفعله القيِّم في غلة الوقف البّداءة بعمارته» وأجرة القوام وإن 
لم يشترطها»”» وفصّل صاحب الإنصاف وظائف الناظرء وما ذكره أن «وظيفة الناظر: 
حفظ الوقف. والعمارة» والإيجارء والزراعة» والمخاصمة فيه» وتحصيل ريعه». إلى أن قال: 
«والاجتهاد في تنميته» وصرفه في جهاته. من: عمارة» وإصلاح» وإعطاء مستحق)"'. وقد 
قرّر ابن عابدين قاعدة في الموضوع حيث قال: «عمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف 
إلى المستحقين»”"» ونص ابن نجيم على أنه لو شرط الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم 
يعتبر شرطه؛ وإن| تقدم عليهم'". 

ولايخلو الوقف إما أن يكون على جهة عامة أو لاء وإما أن يكون قائ) يدر ريعا وغلة 
أو لا. ويختلف الحكم باختلاف جهة الوقف والمستحقين وحال الوقف. وهل عيّن الواقف 
كيفية الإنفاق أو لا. ولنعقد لذلك فروعا. 


.5901-76٠ /” ))١19/4( منهاج الصا حينء السيّد الخوئي» مسألة‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين» النووي» 0758/0 والإسعاف, الطرابلسي» 50. والإنصافء المرداوي» 2517/1 والتوضيح» 
المرادي» /1/ 7317. 

(”) روضة الطالبين» النووي» 7"5/87/6. 

(5) التوضيح شرح جامع الأمهات» خليل» 1/ 717. 

(5) الإسعاف. الطرابلسي» .5١‏ 

() الإنصاف. المرداوي» /37//1. 

0) رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /7””1. 

(8) الأشباه والنظائر» ابن نجيم» .7١١‏ 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

أولاً: أن يعين الواقف جهة الانفاق: 

إذا كانت جهة الإنفاق على الموقوف معينة من قبل الواقف تعيّن عمارة الوقف من تلك 
الجهة» سواء كانت تلك الجهة هي مال الوقف أم غلته» أو وقف آخر وقفه لذلك» وهذا 
قول عامة أهل العلم» من الحنفية”'"» والمالكية”"» والشافعية”"» والحنابلة”؟'» والزيدية*, 
والإباضية"". 

ثانيًاه جهة الانفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة : 

الوقف على الجهات العامة هو كل وقف على جهات البر من غير تعيين لمستحقين» وذلك 
كالمساجد والرباطات والقناطر والسقايات وما وقف عل المساكين والفقهاء ونحوهم. 

فإذا احتاجت مثل هذه الأوقاف إلى العمارة ففي جهة الإنفاق على عمارتها خلاف بين 
العلماء يمكن تلخيص أقوالهم فبما يأتي: 

القول الأول: وجوب عرارتها من الغلة» فإن لم يكن لم تجب عمارتها على أحد. فإن كانت 
الجهة العامة من مصالح المسلمين تدعو حاجتهم لعمارتها وجبت العمارة على الإمام من مال 
المصالح» وهذا قول الحنفية”"» والشافعية©. 

قال ابن نجيم: ”إن خرب ما حول المسجد واستغنى عنه فحينئذ لا يصير مسجدًا عند 
محمد خلافًا لأبي يوسف. وأما إذا لم يكن كذلك فتجب عرارته في بيت المال؛ لأنه من حاجة 
المسلمين»”» وقال في موضع آخر: «لو وقف على المساكين ولم يذكر العمارة يبدأ من الغلة 
بالعمارة وبا يصلحها وبخراجها ومؤنها ثم يقسم الباقي على المساكين»””2. 

وقال النووي: «وأما العقار الموقوف فنفقته من حيث شرطء فإن لم يشرط فمن غلته» 


.777 /5 انظر: فتح القدير» ابن الهمام»‎ )١( 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 5/ 5. 
(9) انظر: مغني المحتاج» الشربيني» 7/ 796. 

زجق4 نظر: حاشية الدسوقي» 1/ ”97. 

(5) انظر: السيل الجرار» الشوكاني» رورضرة 

(5) انظر: فتاوى الخليل» 5/ .٠١7‏ 

(0) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 5/ 777. 

() انظر: المهذب. الشيرازي» 7/ 584. 

() البحر الرائق» ابن نجيمء 5/ .7١9‏ 

.73777 /0 البحر الرائق» ابن نجيم»‎ )٠١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
فإن لم تكن غلة لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق)0©. 

القول الثاني: أنه إذا لم يوجد متطوع في العمارة وجبت العمارة من الغلة إن وجدت,. وإلا 
فمن بيت المال» فإن لم يكن ترك حتى يهلك» وهذا قول المالكية”". 

قال العدوي: «ما كان مثل القنطرة والمسجد إذا حصل خلل فإن تطوع أحدء أو لما غلة 
موقوفة عليهماء أو بيت المال فالأمر ظاهرء وإلا بقيا حتى يبلكا)””". 

دليله: بقاء أحباس السلف داثرة مهدومة» ولم ينقل أنه تم بيعهاء فدل على أن سنة 
الوقف في العقار وما يلحق به عدم البيع. 

القول الثالث: أنه تجب عرارتها في بيت المال» فإن تعذر فمن غلته فإن تعذر بيع. وهذا 
قول الحنابلة9»» وهوقول عند المالكية . 

دليله: قالوا: إنم| أوجبنا العمارة في بيت المال؛ لآن هذا الوقف من المصالح العامة» وبيت 
الملل للمصالح» فحيث احتاج للعمارة فمن بيت المال. 

ثالثًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة : 

إذا كان الوقف على جهة معينة» ففي بيان جهة الإنفاق على عمارته فرق فيا إذا بقي في 
العين الموقوفة مايمكن امشغلاله والأنتفاع به عنها فيه| إذا ل يبق في العين الموقوفة شيء من 
ذلكء وذلك أن العين الموقوفة المحتاجة إلى العمارة لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يبقى في العين الموقوفة ما يمكن استغلاله أو الانتفاع به. 

الحالة الثانية: أن لا يبقى في العين الموقوفة ما يمكن استغلاله أو الانتفاع به. 

الحالة الأولى: جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع مها: 

إذا كان الوقف على جهة معينة والعين الموقوفة يمكن استغلالهاء أو الانتفاع مهاء فقد 
اختلف العلماء في جهة الإنفاق عليها إذا احتاجت إلى العمارة على قولين: 

القول الأول: أن جهة الإنفاق على عمارتها هي الغلة» أو الموقوف عليه إذا كان منتفعًاء 


707/8 روضة الطالبين» النووي»‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية العدوي على الخرشي 1/ 15. 

() حاشية العدوي على الخرشي /1/ 15. 

(5) انظر: مطالب أول النهى وتجريد زوائد الغاية والشرح؛ السيوطي الرحيباني» 4/ 47 5-1 75. 
(5) انظر: التوضيح. المرادي؛ /1/ 711. 
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فإن الى تقلتو انلق عل سارعا مون الكلة: وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية”2, 
والمالكية'"؛ والشافعية”"» والحنابلة”؟'» والزيدية*" والإياضية”) 

قال النسفى: «ويبدأً من غلته بعمارته بلا شرطء ولو دارا فعمارته على من له السكنى.» 
ولو أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرتها»7". 1 

وذكر اللخمي: «أن النفقة على الحبس ستة أقسام: قسم نفقته من غلته إن كان على 
مجهول. أو على المحبس عليه إن كان على معين» وذلك ديار الغلة والحوائط والفنادق إن 
اختاجت إل إصلاح من غلتهاء وإن كانت الديار للسكتي حير اللحس عليه بين أن يضام 
أو يخرج فتكرى ب| تصلح به ثم يعود)". 

وقال الشيرازي: «وإن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف... 
وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته»”"» وبيّن ذلك أكثر المناوي بقوله: «فإن احتاجت لعمارة 
فلم يعمرها الموقوف عليه أجّرها الناظر بقدر الحاجة مقدما على حق الموقوف عليه» إذ 
الغرض أنه ليس للوقف ما يعمر به سوى الأجرة المعجلة)”"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جملة من الحنابلة: «ونفقة الوقف من غلته؛ لأن 
القصد الانتفاع به مع بقاء عينه. وهذا لا يمكن إلا بالإنفاق عليه» فكان إبقاؤه يتضمن 
الإنفاق عليه» وما يبقى للموقوف عليه)”""» وقال في موضع آخر: «ويجب عمارة الوقف 
بحسب البطون)27. 

وقال الثميني من الإباضية: «ويبدأ من غلّته لعمارته» وإن لم يشرطها الموقف. وما انهدم 


.١1590-١5 5 انظر: الإسعافء الطرابلبي؛‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير» الدردير 4/ 10. 

(9) انظر: المهذب. الشيرازي» 7/ 584. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١‏ 7/ 711. 

(5) انظر: السيل الجرار» الشوكاني» 7/ 71/5. 

() انظر: لتاج» الثميني» 57/5 .١١‏ 

(0) البحر الرائق» ابن نجيمء 0/ 5-550 737. 

() التاج والإكليل ببامش مواهب الجليلء المواق المالكي: ١/5‏ 5. 
(9) المهذبء الشيرازي» ”/ 589. 


.717 /١ تيسير الوقوفه المناوي»‎ )٠١( 
.711 / ١ مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١١( 
. ١9/8 الاختيارات الفقهية» ابن تيمية»‎ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
منه أو فسد صرف فيها؛ فإن استغنى عنه حبس إلى وقت حاجته؛ وإن تعذّر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه في عمارته)(2. وهو ما أكله الخليلٍ في الوقف إذا احتاج إلى النفقة من أجل 
إصلاحه أو تعميره. أنه لا يخلو إما أن يكون الواقف خصص له مصدرا لإصلاحه وترميمه 
وتعميره أم لا» فإن كان خصص له مصدرا فيصلح بالمصدر الذي خصصه الواقف. وإن م 
بخصص له فإنه يصلح من غلته» والفاضل من الغلة يصرف في الجهة الموقوف لها'"". 
أدلة هذا القول: 
- بالنسبة لإيجاءها في الغلة فقد قالوا: لأن مقصد الواقف الانتفاع بالوقف مع بقاء عينه» 
وهذا لا يتم إلا بالإنفاق على عمارته وإصلاحه. فكان إبقاء عينه يتضمن الإنفاق عليه””". 
- وبالنسبة لإيجايها على الموقوف عليه إذا كان منتفعّاء فلأن الغرم بالغنم لقول الرسول 
كِ: «الخراج بالضمان»2» فإذا لم يوافق على الغرم وهو النفقة على عمارتها فيمنع من 
خراجها حتى تتم عمارتها”. 
القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد. وهو قول بعض الحنابلة7©. 
قال الرحيباني: «وإن كان الموقوف عقارًا واحتاج لعمارة لم تجب عمارته على أحد مطلقًا 
سواء كان على معين أو لا بلا شرط من واقفه كالطلق)". 
الحالة الثانية: جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها: 
أما إذا كان الوقف على جهة معينة والعين الموقوفة لا يمكن استغلاها أو الانتفاع بهاء 
فقد اختلف العلماء في جهة الإنفاق على عمارتها إذا احتاجت إلى العمارة على أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه لا يجب عمارتها على أحدء ولكن تباع ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به 
في الوجه الذي وقف عليه. وهذا القول قال به الحنفية”» وهو رواية عن مالك”'» وقول 
)١(‏ التاج» الثميني» 5/5 .١٠١‏ 
() انظر: الخليل» الفتاوى» 5/ .٠١7‏ 
(*) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١‏ 7/ 711. 
(5) سئن أبي داود» 76٠١‏ وسئن الترمذي» .1785-١1786‏ 
(5) فتح القديره ابن الهرام» 5/ 777. 
(5) انظر: مطالب أولى النهى» السيوطي الرحيباني» 5/ 47 ”» وكشاف القناع» البهوت» 5/ 795. 
(0) مطالب أولي النهى» السيوطي الرحيباني» 4/ 57 7. 
() انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 71/5/5. 
(4) انظر: حاشية الدسوقي, 5/ .4١‏ 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

لبعض الشافعية2"7 وهو مذهب الحنابلة7 . 

ذكر ابن عابدين عن قارئ الحداية: «سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه» 
ولا أمكن إجارته ولا تعميره» هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ أجاب: إذا كان 
الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم» ويشترى بثمه وقف مكانه)”". 

وقال إمام الحرمين الجويني: «فأما عمارة الوقف إذا كان الموقوف عقارًا أو كان الوتف 
مطلقًا وريعه لا يفي بالعمارة التي لابد منها في إقامة الوقف وإدامته فلا خلاف أنه لا يجب 
على أحد)2. وقال: «إن من وقف دارا فأشرفت على الخراب وعرفنا أنها لو انهدمت عسر 
ردها وإقامتها فهل يحكم والحالة هذه بجواز بيعها؟ اختلف الأئمة فيه فذهب الأكثرون 
إلى منع البيع وجوّز المحررون البيع» فإن منعنا البيع أدمنا الوقف وانتظرنا ما يكون» وإن 
جوّزنا البيع فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف)2". 

وقال المرداوي في الوقف الذي لا غلة له: «وإن كان الوقف لا روح فيه كالعقار ونحوه 
لم تجب عمارته على أحد مطلقَاء على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحابء وجزم 
به الحارثى وغيره)7". وقال: «الصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذى وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم)!". 

الأدلة: احتج أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بن عمارة الأوقاف كعمارة الأملاك, 
والمالك لا يجب عليه أن يعمر ملكه. فلا تجب العمارة لا على الموقوف عليه إذا نسبنا الملك 
إليه» ولا في مال الله تعالى على القول بإضافة الملك إلى الله تعالى» ولا على الواقف على قول 


.701/ /5 انظر: روضة الطالبين» النووي»‎ )١( 

() انظر: الإنصافء المرداوي» ١/7‏ و7١٠2‏ وكشاف القناعء البهوتي» 5/ 795 و771. 
9 رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7”1/5/5. 

(4) حاشية الدسوقي» .1١/5‏ 

(5) نباية المطلبء الجويني» 8/ 595. 

(5) نباية المطلب» الجويني» 8/ 7945. 

20 الإنصافء المرداوي» /ا/1/. 

() الإنصافء المرداوي» 7/0 .٠١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 
أن الملك له”". قالوا: فإذا لم تجب عارة العين الموقوفة على أحد وجب أن تباع ويشترى 
بثمنها مثلها مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه لأن في ذلك استيفاء الوقف بمعناه عند 
تعذر استيفائه بصورته”". 

القول الثاني: أنه لا يجب عمارته على أحدء ولكن إذا ل تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا 
ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» ولا يجوز بيعه كله إلا إذا تعذر بيع بعضه. أو كان 
لايفي بعمارته. وهذا قول لبعض ال حنابلة0". 

قال ابن قدامة: «إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت 
وعادت مواتا ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصبلى 
فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب حميمه فلم تمكن عمارته ولا 
عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه 
ببيع جميعه)”». وقال ابن مفلح: «ولم أجده لأحد قبله» والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة)0. 

حجة هذا القول: قالوا: إنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة» فبيع البعض مع بقاء البعض 
و6801 

القول الثالث: أنه يجوز عمارة تلك الأوقاف من ريع وقف آخر إذا اتحدت الجهة. قال 
به بعض الحنابلة”"'» ونسبه ابن رجب إلى بعض الحنفية”". 

قال الرحيباني: «ولا يعمر وقف من ريع وقف آخر ولو على جهته. وأفتى عبادة - من 
أئمة أصحابنا - بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته)”. وقال ابن رجب: 
«وما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات 
البرء فإذا خرب أحدهاء وليس له ما يعمر به: إنه يجوز لمباشر الأوقاف أن يعمره من الوقف 


.795 // انظر: نباية المطلب» الجويني»‎ )١( 

(9)انظر: المغني» ابن قدامة» 4/ 777. 

() انظر: الإنصافء المرداوي» 1/ 5 ٠١‏ ومطالب أولي النهى» السيوطي الرحيباني» 4/ 779. 
(5) المغني» ابن قدامة» 8/ .571-177٠١‏ 

(5) الفروع» ابن مفلح» 5/ 5378. 

(7) مطالب أولي النهى» السيوطي الرحيباني» 4/ 779. 

(0) انظر: الإنصافء المرداوي» 1/ »٠١5‏ ومطالب أولي النهى» السيوطي الرحيباني» 4/ .”1/١‏ 
(6) انظر: مطالب أولي النهى» السيوطي الرحيباني» 4/ .”1/١‏ 

(9) ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبل» ”/ 5777 . 
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الآخرء ووافقته طائفة من الحنفية'”". وقال المرداوي: «وهو قوي: بل عمل الناس عليه)”". 
حجة هذا القول: لم تذكر مراجع هذا القول حجته. ولعلها مراعاة مصلحة الموقوف 

عليه الذي كان من المفروض أن يستفيد من غلة الوقفين معًا. فإذا توقفت غلة أحد الوقفين 

واحتاج إلى العمارة أخذت نفقة العمارة من غلة الوقف الآخر المتحد معه في الجهة حتى 

يكون كلا الوقفين ذا غلة تدر على الموقوف عليه. 
القول الرابع: أنه يتم عمارة العين الموقوفة من بيت المال؛ فإن لم يكن تركت حتى #بلك 

ولا يلزم المحبس النفقة عليها. وهذا هو قول المالكية'"» وقال به كثير من الشافعية”*'. 

وفقهاء الإمامية المتأخرون©. 
قال ابن جزي: «وتبتني الرباع المحبسة من غلاتهاء فإن لم يكن فمن بيت المال» فإن لم 

يكن تركت حتى #بلكء. ولا يلزم المحبس النفقة عليها»”". 
وذكر فقهاء الإمامية المتأخرون: أنْ الاعيان الموقوفة إذا احتاجت إلى انفاق كالتعمير 

والصيانة ونحوهماء فهناك عدّة طرق لتأمين هذا الأمر: 

)١‏ إذا عيّن الواقف لما ما تحتاج إليه فوقفه عليهاء أو نذره لهاء فيجب الانفاق من هذا 
الذي عيّن للانفاق عليها. قال السيّد الخوئي في منهاج الصالحين مسألة )١١8١(‏ (إذا 
احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول الناء منهاء فان 
عيّن الواقف الما ما يصرف فيها عمل عليه»”". 


. 5737 /7 ذيل طبقات ال حنابلة» ابن رجب الحنبلي»‎ )١( 

(0) الإنصافء المرداوي, /ا/ 8 .٠١‏ 

© انظر: الشرح الكبير» الدردير 5/ 31. 

(5) انظر: المهذب. الشيرازي» 7/ 584. 

(5) انظر: منهاج الصا حينء السيد الخوئي» 757/7. 

() القوانين الفقهية» ابن جزي» 1١9‏ 7. 

(0) منهاج الصا حين؛ السيد المخنوئي» 577/7 ؟» وراجع ملحقات العروة الوثقى» 7/7 ولكن ذكر السيّد الخوئي تفصيكًا 
بين المصارف الجحزئية والكليّة» فاذا كان ترميم الوقف جزئيا فتوجد سيرة عقلائية ارتكازية على وجوب الصرف من حاصل 

لوقف. وأما إذا كان التعمير كليّاه فلا يجب على الموجودين الذين يستحقون منافع الوقف أن يصرفوها على تعمير الوقف 

لذي يكون فائدة لغيره بعد ذلك؛ لأن المنفعة هي ملك طلق للموجودين» فلهم أن ينتفعوا من الوقف ماداموا موجودين» 

فلا وجه لأن يصرف الإنسان مال نفسه في حفظ مال شخص آخرء كما أن الواقف لم يشترط في ضمن وقفه إخراج مؤونة 

الوقف وما فاج إليدمن جهة العارة من بمدافم الوقف قبل القسمة. ابيع التشيخ في شرح العروة الوكقى»/1417/1..وما 

ذكر هنا هو بحث استدلالي» وما تقدم من السيّد الخوثي في اخراج مؤونة الوقف مطلقا من منافع الوقف فتوى في رسالته 

لعملية» فالمتبّع هو ما في الرسالة العملية. 


لا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

؟) إذا لم يعين الواقف لها ما تحتاج إليه فيوقفه عليهاء فحينئذٍ يصرف من نائها إذا كانت 
العين الموقوفة لما ناء للصرف عليها وتعميرها أو ترميمها أو صيانتهاء فذكر السيّد 
الخوئي أنه إذا لم يعين الواقف لها ما يحتاج إليه فيوقفه عليها: صرف من نائها وجوبًا 
مقدمًا على حقّ الموقوف عليهم؛ واذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون 
اللاحقة» فالظاهر وجوبه وإن أَدى إلى حرمان البطن السابق27"©. 

*') هناك بعض الأوقاف لا وارد لها ولم يوقف عليها لتعميرها وصيانتها من قبل الواقف أو 
غيره؛ فهنا يمكن أن يصرف على عمارة الوقف من جهة عامة إذا كان الموقوف لجهة عامة 
كالمسجد والمشفى ودور الفقراء والزوار» أو كان الوقف في سبيل الله كوقف عين ماء 
للشرب والانتفاع» فيمكن أن يصرف لعمارته من الخيرات التي هي لكل أمر خير» أو 
يصرف عليها من الزكاة التي هي من مصارفها في سبيل الله والفقراء» فقد ذكر صاحب 
العروة أنه: يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة ما وقف لمصلحة المسلمين 
من السهم المذكور أي سهم سبيل الله من الزكاة أو تما يصرف في وجوه البر”". 

5) يمكن أن يصرف عل عمارة الموقوف بالاقتراض بقصد الأداء بعد ذلك فيم| يرجع إليهاء 
فقد ذكر صاحب العروة أنه: «يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء 
بعد ذلك مما يرجع إليها كمنافع موقوفاتها أو من النذورات لها... فإنَ العمل المذكور 
من الاقراض للتعمير أو البئاء وإن كان بالقصد المذكور من أفراد البرٌ وسبيل الخير 
ومصاديقه)|) 7 . 

5) كما يمكن للمتولي أو الناظر أو أيّ شخص آخر أن يعمّر الوقف من مال نفسه بقصد 
الاستيفاء من منافع الوقف أو المنذورات للوقف. فقال صاحب العروة: «يجوز أن 
يعمّرها (الأوقاف) من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات»)©)؛ أي منافع الوقتف 
أو منذوراته. 

5) كما يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها (لا في ذمّة نفسه)» فذكر صاحب العروة 
أنه: يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها (لا في ذمة نفسه)» لكن لابدٌ من إعلام 


.7 577/7 انظر: منهاج الصالحين» السيد الخوئي»‎ )١( 
.77/ /7 انظر: ملحقات العروة الوثقى؛ الطبطبائي»‎ )( 
.57/827/7 المرجع السابق»‎ )9( 

(5) المرجع السابق» 0 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

المقرض أنْ القرض على المسجد أو على المدرسة مثلاً (لا في ذمة المقترض)» وكون 
العهدة على مثل المسجد اعتبار عقلائي صحيح. فكم| يصح اعتبار المسجد أو المدرسة 
مالكًا للموقوفات عليه أو المنذورات له في نظر العقلاء كذلك يصح اعتبار كون شيء 
في عهدته”""» ى] ذكر أنه: «يجوز أن يقترض في عهدة الزكاة ووجوه البرّ» ثم يصرف في 
التعمير أو البناء» ثم يأخذ من أحدهما (أي من الزكاة أو وجوه البرّ) بعد ذلك)2". 
دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول با يأتي: 

-١‏ عموم قول الرسول 8 لعمر بن الخطاب #5ه: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث ولكن ينفق ثمره)”". 

؟- قالوا: إنه لما لم يجز لهم البيع قبل الاختلال» فكذلك بعد الاختلال كالعبد المعتق لا يجوز 
له بيعه بكل حال©). 


رابعًاه تقنديم عمارة الوقف على غيرها : 

بعد أن عرفنا أن جهة الإنفاق على عمارة الوقف هي الغلة إذا كان للوقف غلة» بقي أن 
نبين أن عمارته مقدمة على غيرها من مستحقى الغلة» وذلك أن ترك عمارة الوقف وصيانته 
يود إل عاذك العيق الو قرنة فادها :قلا ييحقق متصد الاقف وهى صرف العلة خل 
الدوام حتى تكون صدقة جارية على التأبيد» فقد اتفق الفقهاء على أن عمارة الوقف مقدمة 
على غيرها سواء شرط الواقف تقديمها أم ل١؟2.‏ 

فذكر صاحب الداية أن: الواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك 
الواقف أو لم يشترط. لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدًاء ولا تبقى دائمة بالعمارة فيثبت 
شرط العمارة اقتضاء”". 

وقال ابن عابدين: «يبدأ بالتعمير الضروري حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها 


.57/8/7 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

0 مرجع السابق» 54-7 

() صحيح البخاري» 71775 

(5) انظر: شرح مختصر المزني» أبو الطيب الطبري» 5/ .١1١١‏ 

(0) انظر: فتح القدير» ابن الممام» 277١/7‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 4١‏ وروضة الطالبين» النووي» 2709/0 
ومغني المحتاج» الشربيني» 7/ *97 "9 والمبدعء ابن مفلح» 7/0”. 

(5) انظر: الهداية» المرغيناني» ١7/7‏ . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 


إليه» ولا يعطي أحدء ولو إمامًا أو مؤذنًا02". قال: «وعبارة الفتح: وتقطع الجهات الموقوف 
عليها للعمارة إن لم يخف ضرر بيّنْء فإن خيف قدم |. ه. أي: أن يخاف بقطعه ضرر بيّن كإمام 
ونحوه يقدم. أي على بقية المستحقين تمن ليس في قطعهم ضرر بين لا على العمارة فافهم»”". 

وقال الخرئي: ١لا‏ يتبع شرط الواقف عدم البداء بإصلاح ما انثلم من الوقف. فلا 
يجوز اتباعه لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله؛ بل يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه. لأن 
في ذلك البقاء لعينه والدوام لمنفعته)”". 

وقال الشربيني: «تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم؛ لما في ذلك من حفظ الوقف)”". 

وقال ابن مفلح: «وتقدم عمارته على أرباب الوظائف)©". 

ولم يقل أحد من العلماء بتقديم أي جهة على عمارة الوقف إذا كان الوقف محتاجًا إلى 
العمارة حتى ولو اشترط الواقف في وقفه أن تقدم الجهة على العمارة خاصة إذا كان في ترك 
العمارة ضرر أو تعطيل؛ ولذلك قال المالكية: «لو شرط الواقف أنه يبدا من غلته بمنافع 
أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إذا كان حيوانًا بطل شرطه. وتجب 
البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه)7 . 

وقال المناوي الشافعي في بيان أحوال عمارة الوقف: «الثالث: أن يشترط تقديم الجهة 
عليها فيجب العمل به مالم يؤد إلى تعطيل أو لحوق ضرر وإلا قدمت العمارة فيكون عقد 
الوقف مخصصًا للشرط)". 

وكذلك قال الحارثي الحنبلي في بيان أحوال عمارة الوقف: «الثاني: اشتراط تقديم الجهة 
عليها فيجب العمل بموجبه مالم يؤد إلى التعطيل» فإن أدى إليه قدمت العمارة» فيكون عقد 
الوقف مخصصًا للشرط)”2". 

لكن العلماء ذكروا بأنه متى ما أمكن الجمع بين المصلحتين وجب الجمع بينهما حسب 
الإمكان» فقال ابن تيمية: «إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لا بد من صرفه 


.7”37١ /5 ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 
0 زفق المرجع السابق»‎ 

(*) شرح المخرشيء 1/ ”47. 

(5) مغني المحتاج» الشربيني» عردرة 

(5) الفروعء ابن مفلح» 5م 

(5) حاشية الدسوقيء 5/ .5١‏ 

(0) تيسير الوقوفء المناوي» 7/7 .7١57‏ 

() الإنصاف. المرداويء /ا/ 7/. 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
لضرورة أهله وقيام العمل الواجب مهم وأن يعمر بالباقي كان هذا هو المشروع. وإن تأخر 
بعض العمارة قدرًا لا يضر تأخره. فإن العمارة واجبة» والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق 
واجبة» وسد الفاقات واجبة» فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها)”". 
وقال الرحيباني الحنبلي: «ويتجه هذا الجمع بين العمارة وأرباب الوظائف بم إذا احتيج 
إلى عمارة شرعية» كحائط مسجد ومدرسة وسقفههما فيعاد ذلك بلا تزويق بنفس وصبغ 
وكتابة وغيره)”". 


.531١١ /؟١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.” 57 /4 (؟) مطالب أولى النهى» السيوطي الرحيباني»‎ 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 
مصادر ومراجع الفصل الرايع 

.ه١775 أحكام الأوقاف, أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»‎ -١ 

-١‏ أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي, تحقيق: محمد صادق القمحاويء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1555١ه‏ 

*- أحكام الوقف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمار» الأردن» ط١ء ١19917‏ م. 

4 - أحكام الوقف. يحيى بن محمد الخطاب دار ابن حزم؛ مصرء بدون طبعة. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 
تحقيق: الشيخ أحمد عزوء دار الكتاب العربيء بيروت» ط١2‏ 519 ١ه/‏ 191949م. 

1- الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي» الحنفي» 
المطبعة ا هندية» مصرء ط 3 ١77١1ه/‏ 1907 م. 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحبى 
السنيكيء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

8- الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
هم 1990م. 

9- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» 
تحقيق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزمء ط١ء 57١‏ ١ه1949١م.‏ 

-١‏ أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي 
الشافعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 21١‏ 518 ١ه/‏ 19917 م. 

-١7‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١41١ه/‏ ١1994١م.‏ 

١‏ - أموال الوقف ومصرفه. عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان» وزارة الأوقاف السعودية. 

4 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)» علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليمان بن أحمد المَرداوي» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح ومحمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, القاهرة» ط١»‏ 515 ١ه/‏ 11916 م. 

5- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء وني آخره 
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادريء دار الكتاب الإسلامي, بيروت» ط١.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

7- البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى» مكتبة غامض» صنعاء. 

١‏ - البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» دار الكتبي» 
مصرء ط١ء /015١5‏ 19945م. 

- بداية المجتهد ونباية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيد, دار الحديث. القاهرة» 5765 ١ه/‏ 5 73٠١‏ م. 

84- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 237 54557 ١ه/‏ 1987م. 

٠١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 
تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج» جدةء 57١.١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

-١‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» تحقيق: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 50/87 ١1ه/‏ /198م. 

7- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الازهار في فقه الائمة الاطهارء القاضي أحمد بن قاسم 
العنسي اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» صنعاء. 

7- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيّ عثهان بن علي بن محجن البارعيء فخر الدين 
الزيلعي الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 
السَّلِْيُ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاقء القاهرة» ١1‏ 1117ه. 

- تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشرء تونس» 19/85١م.‏ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج على ترتيب المنهاج للنوويء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء؛ مكة المكرمة» ط١»‏ 
5ه 

57- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن ملا علي خليفة القلموني الحسينيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 

7"- التنبية في الفقه الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء عالم الكتبء القاهرة. 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء؛ أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن 
علّ المرادي المصري المالكيء دار الفكر العربيء 1 57/8 ١ه/8١٠٠م.‏ 

- تيسير التحريره محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» مصطفى البابي الْلبِي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت 54٠01‏ ١ه/‏ 19417م. 
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الفصل الرابع: الموقوف وشروطه 

-٠‏ جامع الأمهات, عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي» 
تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليهامة للطباعة والنشر والتوزيع» 235 ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

١‏ ا- جامع المقاصد في شرح القواعد, علي بن الحسين الكركي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم, إيران. 

؟"- جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل» صالح عبد السميع الأبي» المكتبة الثقافية» مصرء 171"7١ه.‏ 

“7- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, دار الفكر» بيروت. 

5"- حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر» بيروت» 
6اهم/ 1150م. 

"- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5419 ١ه/ ١999‏ م. 

””- الدر المنثور عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت. 

/ا- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفنديء دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١199م‏ 

8" الدروس الشرعية في فقه الإمامية» محمد بن جمال الدين مكي العاملي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء إيران. 

4 دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبى» تحقيق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط1١.‏ 576 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

-4٠‏ الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي» دار 
الغرب الإسلامي, بيروت» ط13١» ١144‏ م. 

-١‏ رد المحتار على الدر المختار» وتسمى حاشية ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» ط.دار احياء التراث العربي» بيروت» ط7. 

7+- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» محمد محمود العيني» مكتبة عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» 

47 - روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق, عمان» ط ”ا 511 ١ه/‏ 1191م. 

5- الزاوجر عن اقتراف الكبائر» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين شيخ الإسلام أبو العباس»ء دار الفكرء بيروت» دمشق, ط١.‏ 501 ١ه//19/1م.‏ 

6- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار 
ابن حزم ط١.‏ 

45- شرائع الإسلام, المحقق الحلي» تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي» مكتبة أمير» قم إيران» 504237 ١ه.‏ 
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4 - شرح الأزهار عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح» مكتبة غمصانء صنعاء. 

- شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح» مصرء بدون طبعة. 

4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار 
العبيكان» 5172١‏ اه. 

- الشرح الكبير على متن المقنع» عبد ال رمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجاعيلي ال حنبلي» أبو 
الفرج» شمس الدين» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيعء القاهرة. 

-١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعىء دار الكتب العلمية» القاهرة. 

- شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء سلطنة عمانء دار التراث القومي» 
١ه/1988م.‏ 

- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيبروت. 

4- ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار؛ الحسن بن أحمد الجلال» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء. 

7- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكي, تحقيق: أ.د. حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
طك 471 اهم ١٠1م.‏ 

0- عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» المهدي لدين الله أحمد بن يحيى» مكتبة دار الكتاب المصري. 

- الغاية القصوى في أصول الفقه. للسيد محمد الشهشهانى الأصفهاني» مكتبة البيت» تبريز. 

4- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني 
الحموي الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 5٠5‏ ١ه/‏ 19/85م. 

5- فتاوى الرملى» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملى الشافعي» جمعها ابنه شمس الدين محمد 
بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء المكتبة الإسلامية» مصر ١9/0‏ م. 

-١‏ فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي, دار المعارف» مصرء د. ط. 

7- الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط؟» ١٠1١ه‏ دار المعارف» مصر. 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة» بيروت. 


4- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء دار ابن كثير» دمشق» ط١» ١5‏ 5 اه. 
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0- فقه الإمام جعفر» محمد جواد مغنية» دار الأندلس» بيروت» 19957 م. 

5- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء ابن نظام الدين الأنصاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 7١٠٠م.‏ 

- الفواكه الدوانيٍ على رسالة ابن أبي زيد القبرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب 
الدين النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكر بيروت» ١9905‏ م. 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طاى 69١٠5م.‏ 

4- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» طبعة جديدة منقحة» 5١5‏ ١ه/‏ ١1991م.‏ 

-٠‏ القواعدء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي ثم الدمشقي 
الحنبى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١ا-‏ الكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبل الشهير بابن قدامة المقدسي, دار الكتب العلمية» ط١» 5١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

7- كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» محمد بن مفلح بن محمد 
بن مفرج أبو عبد الله شمس الدين المقدمي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 5 57١ه/‏ ١١7م.‏ 

ا- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبل» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 /- كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي» دار 
الكتاب الإسلامي, القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

/- لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد لسان الدين ابن الشّحْنّة الثقفي» 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» ط5؟, 11917ه/ 1917 م. 
الإفريقىء دار صادرء بيروت» ط”. 5١5‏ ١اه.‏ 

/- اللَمْعَةُ المزضيّة من أَشِمَّة الإباضيّة؛ نور الدّين عبدالله بن حُمَيْد السَّائِيّ» اعتنى بها: سُلطَانُ بن مُبَارَكُ 
بن عمد الشَّيَْايَه مكتبة عُمان» ط 1 578 ١ه‏ 5 1١7م.‏ 

8- مبدأ الرضا في العقود الدكتور علي محي الدين القره داغيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 9/85١م.‏ 
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4 المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 21 51/8 ١1ه/191919م.‏ 

.م١991‎ /ه١‎ 5١5 المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة الس رخسيءدار المعرفة» بيروت»‎ ٠ 

-١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده» يعرف 
بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» مصرء د.ط» د.ت. 

7- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
5ه 1990م. 

47- المحصول في علم الأصولء فخر الدين الرازيء المكتبة العصرية» ط ”7 ١949‏ م. 

5 المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء 
بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ.. 

6 المحيط البرهاني في الفقه النعاني في فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أبو المعالي برهان الدين محمود 
بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1١.‏ 575 ١اه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

5- مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري» تحقيق: 
أحمد جاد. : دار الحديثء القاهرة» 2١‏ 5477 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

4137- المدخل للفقه الإسلامي» محمد سلام مدكور» دار النهضة المصرية» 7ه 

8 المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6 اهم 1994م. 

- المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١494‏ م. 

المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوميء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» القاهرة» ط١»‏ 5411 ١ه/‏ 19917م. 

-١‏ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
الله العتكى المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ١‏ //9١م.‏ 

7- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

97- مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى 
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مولدا ثم الدمشقي ال حنبلي, المكتب الإسلاميء بيروت» ط؟. 510 ١اه.‏ 
5- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسينء دار الفكرء 
89ه/1909م. 
6- معونة أولي النهى شرح منتهى الإردات» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين 
ابن النجار» مكتبة الأسديء مكة المكرمة» طه؛ 579 ١ه.‏ 
5- المعونة على مذهب عال المدينة الإمام مالك بن أنسء أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكيء تحقيق: حميش عبد الحقٌ» المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة. 
47 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن 
يحبى الونشريسبي» خرجه جماعة من الفقهاء» بإشراف الدكتور محمد حجيء وزارة الأوقاف المغربية. 
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 5١51١اه.‏ 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 
دار الكتب العلمية» ط١»‏ 60١51١ه.‏ 

المغني لابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلٍ المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» بدون رقم أوتاريخ للطبعة. 

-١‏ مفتاح الكرامة» السيد محمد جواد العاملي» تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر الخالصي مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم, إيران» 2١‏ 9١5١ه.‏ 

7- منار السبيل في شرح الدليل» الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان. دار اليقين ومكتبة أهل 
الأثر» السعودية» 5476 ١ه/‏ 4 ١٠5م.‏ 

- منتهى الإرادات» تقى الدين محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى الشهير باين النجار» تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» السعودية» ١‏ 9١5١ه//‏ 19949١م.‏ 

4 المنثور في القواعدء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» وزارة الأوقاف 
الكويتية» ط ”2 5٠60‏ اه. 

6- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي» دار الفكرء 

7- منهاج الصا حين. السيد علي الحسيني السيستاني» دار المؤرخ العربيء بيروت. لبنان» ط5 ٠١8١‏ 7م. 

7- المهذب في فقة الإمام الشافعيء أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» القاهرة. 


أ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الأول 

الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» الطبعة» ط١»‏ /511١ه/‏ 1991م. 

4- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي, دار الفكر بيروت» ط"اء 1197 م. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرّعيني المالكيء دار الفكر بيروت» ط"اء 19497 م. 

-١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيرِي أبو البقاء 
الشافعي. دار المنهاج» جدة» ط١.‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي» دار الفكر بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 19/85م. 

١1‏ - النهاية في غريب الحديث والآثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الآثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية» بيروت» 1799ه/ 1919م 

5- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي» تحقيق: أحمد عزو 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5717١ه/‏ 7١٠٠م‏ 

فلك الترادروالزيافاث عل ماق التكتلامن غيرها من الأنيات: ابن ضمد غيد اللا ين (أن زيد) عبد 
الرحمن النفزي القيرواني المالكي, تحقيق: د.عبد الفتّاح محمد الحلو» مكتبة الغرب الإسلاميء بيروت. 

7- نوازل العلمي؛ الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي» وزارة الأوقاف. المغرب, ط١»‏ 19/17 م. 

١7‏ المهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان 
الدين» تحقيق: طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد 
محمد تامرء دار السلام» القاهرة» 511/21 ١ه.‏ 
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أعضاء اللجنة العلمية 


أعضاء اللجنة العلمية (الحالية ) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 
(المشرفة على مدونة أحكام الوقف) 


لدنم اللسيى 
د. خالد مذكور عبد الله المذكور رئيس اللجنة العلمية 
أ. كواكب عبد الرحمن الملحم عضو اللجنة العلمية 
د. عيسى زكي شقره عضو اللجنة العلمية 
5 حل لجسي حزن عضو اللجنة العلمية 
د. علي إبراهيم الراشد عضو اللجنة العلمية 
أ. مريم خالد العصفور عضو اللجنة العلمية 
د. إبراهيم محمود عبد الباقي عضو ومقرر اللجنة العلمية 
أعضاء سابقون 2 اللجنة العلمية 
كنتدى قضايا الوقف الفقهية 
الاسم م 

د. محمد عبد الغفار الشريف عضو اللجنة العلمية 
د. خالد عبد الله الشعيب عضو اللجنة العلمية 
د. غانم عبد الله الشاهين عضو اللجنة العلمية 
أ. باسمة أحمد الفيلكاوي عضو اللجنة العلمية 
أ. منصور خالد الصقعبي عضو اللجنة العلمية 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية 


ع 
ا 


ودع بإدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 


نحت رقم (18) بتاريخ (14١/7١1١/١7١5م)‏ 


7 
0 - 
2-1 
فلتب يد دم 1 
كيت جديدة دولة الكويت الأمأنة العامة للوقافٌ 


-- 
2 
مدونة أحكام الوقف الفقهية 


الجرء الثاني 


؟5ه/ 0000 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية» 


لذا فكل إصداراتها غير محصصة للبيع 


جميع الحقوق محفوظة 
(ح) الأمانة العامة للأوقاف ١7١٠م‏ 
الدسمة - قطعة ١‏ - شارع حمود عبد الله الرقبة 
دولة الكويت 
ص. ب 7 الصفاة ١١٠٠١6‏ 
هاتف /17/ا/ا5 18٠١‏ - فاكس 751705707551 
الموقع الالكتروني للأمانة العامة للأوقاف 
.11702.01 
البريد الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف 
.21121120023701 
البريد الإلكتروني لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية 
0)037770218 :1ه 5 


الطبعة الثانية (منقحة) 5457 ١ه/‏ ١٠١7م‏ 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر مؤلفهاء 
ولاتعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها الأمانة العامة للأوقاف. 


فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر 


رقم الإيداع: 5070-11/117 
ردمك: 6-17-57 0107-4971-1084 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


ليان 


الفصل الخامس: شروط ال موقوف عليه ١‏ 


المبحث الخامس: الوقف على الجغات الخيرية: 066 
المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها. 32 
إحاية الثانية : اث معدي 0 الجهة. سدم 
اسادة ا الأولى: ؛ كيفية القسمة مة ناولا او الوقف.. 0 س0 
اسلة ا الرابعة, الاش شتراك ‏ الوقف على أقوب الناس. ‏ 0 0 الوا 


ل 0 ' 


ثالثًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط). 4 
المبحث الثاني: : المعتير في دلالة ألفاظ الواقفين: لل 


أولاًء آراء العلماء 4 اعتبار العرف. ١٠‏ 


اثانيا معنى شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع. ه١٠٠١‏ 


اسه 
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ثالثا: وسائل التعبيرعن الشروط. ,6 


المبحث الثالث: تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجغليّة. /ا١6٠‏ 
التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي. ل 


التقسيم الثاني باعتبار الحكم الوضعي: ١8‏ 
القسم الأول: الشروط الصحيحة. ١84‏ 
القسم الثاني: الشروط الباطلة. ١٠‏ 


القسم الثالث: الشروط الفاسدة. ١١‏ 


التوع الثاني + شروط فاسدة غي رمبطلة للوقف (عتذ الحثفية:). 22 1١0+‏ 


ه- شرط الواقف 2 نحديد ناظر الوقف. يديذا 
5 التزاغ التاظر يبشروظ الوااقضه وهدى بعوان الخروج صتيرة 2 ٠0م‏ 
د د15 1 1 ا اا ا 
117آ117171ة771 7 ل 0 


ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة . 17 
ج) مخالفة الشروط الصحيحة. ١5‏ 


فهرس المحتويات 


الببان 


+ دخات عدا قفا تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى: 


و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف. . 
ز) جواز المسالفة بين المساجد. 


المبحث الرايج: : الشروط العشرة: 
أولاء شرطا الإدخال والاخراج. / 


ثانيًا : شرطا الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال: - 


أ) الفرق بين التبديل والتغيير 4 الشروط 
7 استبدال عين الوقف 0 
85 شروط الاستبدال عند المذاهب الفقهية. - 
6 مسألة : استبدال ال مسجد. 


المبحث السادس: إثبات شروط الواقفين: _ 
أولاء اشتراط تأقيت الوقف. 
ثانيًا : ؛ تقييد ولي الأمر الواقفذ شروطه. - 


5 من صور تقييد ولي الأمر الواقفٌ 4 شروطه عند الفقهاء. 


مصادر ومراجع الفصل السادس. 
الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
المبحث الأول: تفسير ألفاظ الواقفين: 
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أ) حمل اللفظ على ظاهره. 


ج) تعارض الظاهر مع العرف. 

المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل .ثم و«الواو. على الترتيب أو الاشتراك. - 
الصبحث الثالث: ترتيب الوقف على طيقات. 0000000000000 
المبحث الرابع: دلالة معاني ألفاظ الواقفين: ‏ - 

") الابنة- البنات. ١‏ 

6)الاناث. 0 


)١4‏ أولاد الذكور. 
)١6‏ أولاد الاناث. 


١15‏ ) الصلب (من يولد من ظهره- ولده من صلبه- ابن الصلب- بنت الصلب). 


)١‏ الذرية. 

04 الأخ- الأخت (الاخوة). ١‏ 

9 أبناء الأخ ‏ أبناء الأخت. ١‏ 

 .باقعألا العقب- الأعقاب- أعقاب‎ )٠١ 


١‏ الآباء. 


15 ) الأحفاد- أحفاد الأحفاد. 
) الأقرب, فالأقرب. ‏ 
4 التنسل (التثاسل- ما تتاسلوا). 0 


2١‏ الطبقة (الطبقة الأولى- الطبقنة الثانية- الطبقة الثالثة.. الخ). 


؟”") الانتساب. 
") الأرشد. 


ا بببببببببب1020 5 2216601 


١ الأسياطء‎ 47 

48) الأستن الأورع. ١‏ 
44)الموالي. 0000 
0؛) أهل بيته. ١‏ 


5؟) بنوآدم. 
؟) بتوفلان. 
المسلمون والمسلمات. 
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البيان عد 


4) ما يحصى؛ ما يحصون. ما لا يحصى. لمن 


1 الهاشميون.‎ ) ١ 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف ”> 
تمهيد . لض 


أولاً: حكمة تشريع النظارة على الوقف. 5" 


ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف. 34> 
المبحث الأول: ولاية النظارة على الوقف: 53" 


مقد مك . لحن 


أ) تعيين الناظر. أآ33”»> 
ب) مسؤولية الناظر. 4" 
أولاً: اشتراط الواقف النظارة لنفسه. ا 


الشرط الثالث: العقل. كف 
الشرط الرابع: الأمانة. 33”»> 


الشرط الخامس: الرشد. 5516 


ثانيًا ٠‏ شروط ناظر الوقف المختلف فيها عند الفقهاء : ام 
الشرط الأول: الاسلام. م 


الشرط الثاني: البلوغ. ودرا 
الشرط الثالث: العدال4. نيا 


الشرط الرابع: الحرية. 0 
الصيحث القالث: أعمال الطاظر: 00 4 
الوظيفة الأولى: زيادة الأصول اللوقوفة. 000١‏ 4( 
الوظيفة الثانية: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة). 2 0(" 
الوظيفة الثالثة: تحويل الريع إلى أصل موقوف. #840000 


مسألة : دفع زكاة غلة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف 
الوظيفة السابعة؛ استثمارارض الوقف دالبتاء والفراس» 0 مهن 
الوظيفة الثامنة؛ تعميرأعيان الوقف. 000000 8هما 
الوظيفة التاسعة؛ استثمارالأصول الموقوفة. 000١‏ هه 0# 
أ) الاستثمار ببيع العين الموقوفة واستبدالها بغيرها (الابدال والاستبدال) 5ه" / 
المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة). 2 لاه# / 
المسألة الثانية؛ حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات. #859000 
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ب) الاستثمار بإحداث زيادة منفعة 4 الأصول الموقوفة. نا 


الوظيفة الحادية عشرة: تنفيذ شروط الواقف. يدان 

الوليغلة الا الثانية عشرة , الحافظلة على حقوق الوقظدة 00 
- تضمين التعدي على الوقضد ‏ 10000 
4- أخذ الرهن لحق الوقف.. ا هلس 
م الثالثة عشرة؛ مراعاة أحوال الاستدانة على الوقض. ||| اا# | 
الوظيفة ١‏ الرابيعة عشرة: مراعاة عدم إسقاط حقوق الوقف 5 بما تقتضيه الا 


1ت - رفع الضرر الناتج عن الوقف. ليكلا 
"- إسقاط الحق 4# الشفعة. كنا 


الوظيفة الخامسة عشرة: الاحتياط ب إعارة الناظر الوقف. إنثكرا 
الوظيفة السادسة عشرة: 'منع رهن الوقف هوم 


الوظيفة السابعة عشرة: ضبط حسابات الوقف وتوثيقهاء ‏ 1 
المبحث الرايع: : تفويض النظارة للغير: . و 


أولاء التوكيل بالنظر. - 
ثانيًا: إيصاء الناظر بالنظارة. وم 


"- قبول النظارة بالسكوت. 1 


سابعًا: النزول عن النظارة. 6 
ثامنًاء الاعتياض عن نزول حق النظر للفير. _ ات 
المبحث الخامس: الرقابة على أعمال الناظر: 04 


أولا:ء حالات ضم ناظر أمين إلى إلى الناظر الخاص. _ 5 
ثانيًاء مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمّ ناظر حسبة إليه. ذلك 


ثالثًا: محاسبة الناظر. 0 
رايقاء : محاسيبة لتر الناظر. . ا هما 


د) عزل القاضي الناظر. 130 
افرع كلك مسوغات عزل الناظر, . مرت 
أولاً: الفسق: “١‏ 


أ) عزل الناظر بمجرد فسقه. . ١‏ 
ب إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية. ‏ برفيركت 


1١١ 
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رابعًا: موت الواقف. 5 


سادسًا: زوال الأهلية. يت 


سابعًا: العجز عن 517 الوقف. خرة 


ثامناً: إهمال الوقف. خرة 


الفرع 0 الآثار المرتبة على عزل الناظر, - اا خرق 0 


ا عر سه رد يدث 
ب) من صور تقصيرالناظر ي صرف 0 التيوردت لدى الفقهاء. 0 408 | 
5 انتجاهات الفقهاء 2 تضمين الناظر المجهل إذا مات ا خا 
15 القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر. | 0 
المسألة/ الثانية : أحوال إسقاط الضمان عن الناظرء - 0 
أولةً., صور عدم التعدي والتغريط. 000 
اثانيًا صورها يفعله الناظر بأمر من القاضي. 000 
المسألة الثالثة : علاقة ذمة الناظر المالية بذمة | الوقفا المالية. ا 0 
المبحث الثامن: أجرة الناظر: ا خا 


البيان 


أولا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر. 


ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر. 


ثالثا: من يقدر أجرة الناظر: كك 
أ) تقدير الواقف أجر الناظر. ئ15ظ 


ب تقدير القاضي أجر الناظر. ‏ 5 


رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف. أ 
خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجرء اع 


0( وقت استحقاق الأجرإذا كان مقدرًا من قبل القاضي.. ا 000 
57 وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف.. ا 00050 
ادس : 5 عد ات حك ا سوا 
امنا : صور وضوا وافظ: تقدير أجرة 0 المثل للناظر. - هما 


المبحث التاسع: : نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية: . /1 
أولاًء الشخصية الطبيعية. ينك 
ثانيًا ٠‏ الشخصية الاعتبا رية. وت 


ثالثًا ؛ أوجه التشابه والاختلاف بين الشخصيتين الاعتبارد ية والطبيعية.. كما 
المبحث العاشر. : نظارة المؤسسات ( ١(الأشخاص‏ الاعتبار 0 
#صاه وماس الفصل الثامن. هوف 
أعضاء اللجنة العلمية لنتدى قضايا ١‏ الوقف الشقهية. 000000202000 إزها 


4 0 
0 2 
0 0 
ا 
000 
ور 


3 

27 

4 

5 

0 

6 

2 
مم 
كك 


اط ا" حطكا تحط ار حا 


للموقوف عليه جملة من الشروط بحثها الفقهاء» وفيا يأتي أهمها: 
المبحث الأول 
اشتراط القرية 
هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في اشتراط القربة هما: 
القول الأول: اشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة: وإلى ذلك ذهب الحنفية» ورأي 
عند الشافعية» ورأي عند الحنابلة» | ذهب إليه الزيدية» والإمامية. 
القول الثاني: أن لا يكون الوقف على معصية (ويدخل فيه بعضهم المباح» والمكروه لدى 
بعضهم): وإلى ذلك ذهب المالكية» والشافعية في المذهب. والحنابلة في المذهبء والإباضية. 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة: 
أولاً: الحنفية : 
المذهب أنه لا بد أن يكون الوقف قربة في ذاته0"» فلو وقف على الأغنياء وحدهم لم 
يجز”" لأنه ليس بقربة» أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة» لكن هنالك من 
صرح بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير”". 
ولذلك اتجه فقهاء المذهب ليصح الوقف أن يذكر في مصرف الوقف مصرفا فيه حاجة 
حقيقة كالفقراء» أو استعمالا بين الناس كاليتامى والزمني لأن الغالب فيهم الفقرء وعند 
ذاك يصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يحصون وإلا فلفقرائهم فقط. وروى عن محمد 
أن ما لا يحصى عشرة؛ وعن أبي يوسف مائة» وقيل أربعون» وقيل ثانون» والفتوى أنه 
مفوض إلى رأي الحاكم”». ولذلك أجاز فقهاء المذهب أيضًا الوقف على طلبة العلم لأن 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط؟» ١٠5١ه/‏ ٠1914م7”:0/‏ 57" ورد المحتار 
على الدر المختار («الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولا بفاصل «حاشية 
ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتار))» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفىء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» ط3, 517 ١اه/‏ 1997م: 779/4 و١41".‏ 1 1 

(1) انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء 7 5٠١‏ ١ه‏ ٠199م‏ ”504/7. 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 5/ /71. 

(4) انظر: المرجع السابق» 4/ #38 والفتاوى الحتدية: حنة علياء بركاسة نظام الدين البلخي» ؟/ + 97د /10 و4713 بالنسبة 
للتساوي بين الفقراء والأغنياء عند ذكر الحاجة. 


1/ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الغالب فيهم الفقر”"» وكذلك الأمر في الصوفية لأن الفقر فيهم أغلب (وإن كان منهم من 
لاايصح الوقف عليهم لسوء حالهم ولكوخهم من أهل البدع فلا يكون قربة) فلفظ الصوفية 
إنما يراد به في العادة من كانوا على طريقة مرضية: أما غيرهم فليسوا منهم حقيقة وإن سموا 
أنفسهم بهذا الاسم, فإذا أطلق الاسم لا يدخلون فيه فيصح الوقف ويستحقه أهل ذلك 
ومن الأمور التي رأى فقهاء اللذهب عدم الوقف عليها ما فيه بدعة مثل: يا 


على من يَفَْأَعِئْدَ َي فايص 7". 

كما لايصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة: أما بالنسبة للمسلم فلعدم كونه قربة في ذاتهى 
وأما بالنسبة للذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده لكن لو وقف الذمي على بيعة فإذا خربت 
يكون للفقراء ابتداء» ولو لم يجعل آخره للفقراء كان ميراثا عنه؛) 

ل ا ا ا 2 
الفقراء أو على مسجد القدس ». ومثله الَْرْييٌ الذي دخل دَارَ الإسلام بِأَمَانٍ وَوَقفَ جارٌ 
افده اباي لكن لم يز المذهب الوقف على حربي غير مستأمن لأنا قد 
نبينا عن برهم”" 

ثانيًا: رأي عند الشافعية : 

هنالك من يرى أن يظهر فيه قصد القربة كالوقف على المساكين وفي سبيل الله تعالى 
والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والقناطر©. 


.7757 0/5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفي»‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى: 4/ 407-/017 4» والفتاوى 

الحندية» لبنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 7/ 51/1. اا 

() انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» .7”1/١/7‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 5/ 757. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز زعابدين الدمشفي الحي؛ *“-57", والفتاوى 
الموج ع دير اسه لكام الدين ملكي 7/ 01 حيث ذكر هنا أمثلة كثيرة على الوقف الذي لا يجوز من قبل غير 
المسلمين» ومن ذلك: لايصِحٌ وَفَفتْ الذَّميّ على اْببعةِ وَالْكَِبسَةٍ أو بَيْتِ نَارِ ولا على إِضْلَاحِهِم أو دَمْنِ يرَاجهم؛ ولا على 
قَُرَاءِ أَهْلٍ الرْبِء ولاعلى بناء مَسْجِد لِلْمُسْلِمِينَ. 

(0) انظر: الفتاوى الهندية, لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» رةه 

0 انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 5/ 757. 

() انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 
اك ل 0 لض سسا 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

ثالثًا: رأي عند الحنابلة ؛ 

فقد اشترطوا ان يكون قربة وطاعة: فلا يصح الوقف فيا ليس برا”"» وإذا لم يكن 
الوقف على بر فهو باطل”" فَعَلَ الذهَبٍ اشْيِرَاطُ الْعروبَةِبَاطِلُ؛ لأنَ الْوَضف ليس قَرْبَة0©. 

والبرٌ هو اسم جامع للخيرء وأصله الطاعة لله تعالى» والمراد اشتراط معنى القربة في 
الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها في لأجله الوقتف 
إذ هو المقصود كالوقف على الفقراء والمساكين والغزاة والعلماء والمتعلمين» وقد تكون على 
غير آدمي كا حج والغزو وكتابة الفقه والعلم وكتابة القرآن وكالسقايات والقناطر وإصلاح 
الظرةوالساجد والمدارس والبوارستانات. 

ولأجل ذلك فهذه الفئة لا ترى صحة الوقف على طائفة الأغنياء» ولا على طائفة أهل 
الذمة ولا على صنف منهم, لكنها ترى صحة الوقف من ذمي علي مسلم معين أو طائفة 
كالفقراء والمساكين وعكسه أي ويصح من مسلم على ذمي معين لما روي أن صفية بنت 
حيبي زوج رسول الله كَل وقفت على أخ لها بودي ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة 
عليه ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيا من الواقف”. والمذهب أنه إِذَا وَْفَ على أَقَارِيِ 
من أَهْلِ الذَمَةِ صَمَّ كا أن الصحيح من المذهب أنه يَصِحّ على الذَّمّيّ وَِنْ كان أَجْيَيا من 
الْوَاقِفِه وقالوا إن وَقَففَ على من يَنِْلُ الكََائْسَ وَالْبِي من اْارة وَامُجْمَاِينَ صَح لِأنَّ هذا 
الْوَقْفتَ عليهم لا على الْبْعَةِ وَالصَّدَقَةُ عليهم جَائرَةٌ وَصَالِةٌللقَزْيَة". 


)١(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبل» تحقيق قدم 

له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 571 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 500/7. 

(؟) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 7/ 70. 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 

صححه وحققه: محمد حامد الفقي, الناشر مطبعة السنة اء محمدية» ط١ء‏ 171/5ه/ 1908م / "11. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهويء تحقيق لجنة متخصصة بإشراف فضيلة الشيخ 

عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم, الناشر وزارة العدل» الرياضء الممكلة العربية السعودية» 57٠‏ اه ,(1/-1١5/1١١‏ 

والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار إحياء التراث 

العربيء طاء 5٠4‏ ١اه/‏ 1986م 00 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء تحقيق الناشر عالم الكتب» بيروت» طبعة سنة ١995‏ م» 
40١57‏ » وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوي» .7١/٠١‏ 

(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/ .١5‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
رابعًا: الزيدية: 

أ) يشترط المذهب في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو 
على المجاهدين لكون هذا الوقف هو الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله كل 
أصحابه حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن 
يكون مصرفه غير قربة"2» والقربة توجد ني كل ما أثبت فيه الشرع أجرًا لفاعله كائنا ما 
كان فمن وقف مثلاً على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا 
لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن في كل كبد رطبة أجرّاء ومثل هذا لو وقف على من 
يخرج القذاة من المسجدء أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طرقهم فإن ذلك وقف صحيح 
لورود الآدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك» فقس على هذا غيره ما هو مساو له 
في ثبوت الأجر لفاعله وما آكد منه في استحقاق الغواب©. تي 
الْقَرْبََنَحْوٌ أن يَعُول لله أو في سب أَوْ يَقُولَ وَقََا تحْبِسًا أَوْ مُوَبدَاه أو يَكُونَ الْمضْرفٌ 
ورا 2 َع وفك وإ بخن يمن يش ل جز لط لوب كد 

يَصِحٌ الوَقففٌ مَعَ عَدَم قَضْدٍ الْقَْبَة 15 
لكن هنالك من فقهاء اذهب من يقسم القرية إلى نوحين هما 
١-فربَة‏ تحْقَِاا: نو أن يََِهُ عَلَ فقرَاءِ الملوينَ أو عَلَ مَسْجدٍ أَْ مَنْهَلٍ أ مَعْهدٍ لم 


5ه مي ه 


َوْتَحْو ذَلِكِ. 

عمسم اماه #مالاية كذ ودس .٠س‏ كك ودس 0 مله و 8 
7 علانارة تفي 1 نَحْوٌ أَنْ يَقِمَهُ عل عَنِيٌّ مُعَيَنِ أو ذم مُعَينِ أَوْ فَاسِق مُعَينٍ أنه ب ر 

خصو الْقرَْة إل مؤته أذ تير حاليه كمف اْمَِيْ أو إشلام الذمُيّ مع فر أو إِمَان 


0 


الَْاسِقِ» وَتَكُونَ مَنَافِعُ الو لَه إل مَوْتِهِ وَلَوَْبْلَ إشلام الذَّمّي وَققَرِو9. 
ب) من الصور التي يرى فقهاء المذهب الزيدي صحة الوقف عليها: 


)١(‏ انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ بدون تاريخ» / 7*1 و/18-1711”. 

(؟) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» 7/ 317”. 

نظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهماني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» صنعاء» طبعة سنة 4١54‏ ١ه/‏ 997١م‏ "/ 184. 

نظر: لمرجع السابق» 7/ 7/80. 


0 


الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 
١-صحة‏ الْوَقْفُ عَلَ قُبُور الْأَيمة م وَالْفْضَلَاءِ وَعَلَ مََاهِدِمْ» وَاْوَادُ به ما يََقُ يا في 
ا الَاصِلَة فيه باججاع امُسلِِينَ فيا للذّهرِ وَالطَعَاتِ» قَلَو قَصَدَ به عَلَ اليتِ 
فْسِهِ َيَصِحٌَ» وَكَذَافي النَذْر عَلَيْها". 
١--صحة‏ الْوَقْف عَلَ كُذَارٍ عبن بر ايه وَيُْرَفْ هم إل مَؤءِ عب لأن الهرْبَة فيهم 
0 َبإِسْلامهة”". 


ل 


صِحّة الْوَفُ عَلَ حَمَام مَك وَعَيِهَا من سَائِرِ الور وَالْبََائ إِذّا قَصَدَّ الْوَاقِفٌ أَمَبَا 
تمن اكه وج ره افد انلق رذ ف الي م ليها لا غلك 7. 
لوقف عل النقراء أو السعقاء أَوْ امْسَاكِينِ أو السَاءِء وَكَذَا عَلَ الْسْلوِينَ جمْلَةَ أؤْ عَلَ 
مُسْلِمِي جهَّة ا يَنْحَصِرٌونَ أو عَلَ الْؤْمِنينَ صَحَّ الْوَفْفُ لِأنّ الإسلام وَجْهُ فُربَِ لكن 
يُضرَفْ في الْفقَرَاءِ أو في النْسٍ بن أَهْلٍ الضرِف وَلَوْ وَاحِدَا وََايَْرَمُ النَخْصِيصٌ بَيْنَّهُمْ 
لِعَدَم الْحِصَارِهِم”. 
اج) يرى المذهب عدم جواز الوقف الذي يراد به قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة 
فرائض الله عز وجل كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلكء فإن هذا م 
يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده» وهكذا 
الوقف على البنين بنية بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فإن هذا إنا أراد 
المخالفة لحكم الله عز وجل وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتتصرف 
به كيف يشاء. وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف 
الأشخاصي وب ؤللك: أرقت عل من تاك يطرق الصلزع من ارينه او اتدل يطلب 
ع الك و ل ا 6 . فَإِنَ 
َي تعد الْدَافف القئية وها اجيم الوفث ولا: ار بر 
ِنْ الوك أن ون بهم وله َو وق و1 يَفْصِذ القُربَة وه َتَصَمّنَ الْوَقففُ أمرًا عَحَظُورًا كما 


1 


.75/8/8/5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» / -591-59. 

(1) انظر: المرجع السابق» 7/ 797. 

(5) انظر: المرجع السابق» ”7/ 795. 

(5) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» 7/ 317”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ل 2 َف مَالهُ عل وَل َنِم عَنْ 3 أ وَقفَ عَلَ عَْرِهمْ رمَانِوََنَِّ أ وَقَفَ عل 
ا ا 0 


هاي بيع لوو 
كا لاايصح الوقف في المذهب عَلَ الْكَنَائْسٍ أَوْ تَحْوِهًا". 
د) من الأمثلة التي لا يصح الوقف عليها في المذهب الزيدي: 


-١‏ لَايَصِح الوَفتْ عَلَ النَّاسِ ملعك أ مِّ اما صَلَّ الله عَلَيِْ وَآلهِ وم َم لدم 


الَرَْة وَكَوْحِِمْ عبر مُنْحَصِ رين أن أمّة َه اما كُلَ مَنْ بِتَ ليه وَهُمْ جيم الَّان7" 

؟- لا يصح الْوَقْفُ عَلَ الْْسَّاقٍ لأنه لا قربة في ذلك إِلَ الله تََالَ» وَمَنْ دَقَمَ شيمًا إِلَ فَاسِقٍ 
صَيِئَُ إلا ِْفٍ جارِ دحو الْمَْاقٍ َحَلُواه لكن لو وَقَفَ عل أل َل ْصُورِينَ 
مَخَلَ الْفَحَّاقٌ وَالْأَغَْاء وَتَفْسٌ الْوَاقَ؛ إِذْ لا الأنينة ا عايك ازفل درك سينا 
َو منْهَلاَ قَهُوَ وَغَيدْهُ عَلَ سَوَاءٍِ وَكَذَا إِذَا قَالَ: وَكَفَْهُ لله وَإَيَذْكر الْمَقَرَاء؛ فَإِنَّهُ يُضْرَفُ في 


ع روه 


اْْقَرَِ وَيَكُونٌ مِنْ جُملَيِهِمْ ك تَقَدّه9. 

خامسًا: الامامية: 

أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب» كما يشترط المذهب أيضًا أن يكون قربة في 
حد ذاته ليصح الوقف”" كالوقف على مصالح المسلمين مثل القناطر» والمساجدء وأكفان 
الموتى» ومؤنة الغسّالين والحفارين”"» كما يجوّز المذهب الوقف على الغني". 


.7// /7 انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني»‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» 7 75/85. 

() انظر: المرجع السابق» 7/ .79٠‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» 7517/7 . 

(5) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايهان» العلامة ا حلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء تحقيق: الشيخ 
فارس الحسون. مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» ط١ء‏ ١٠5١ه.قء»‏ 0 وجامع 
المقاصد في شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث» قم» سنة 50/8 ١ه.ق»‏ 94/ .15-١5‏ 

(5) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 4/ /50. 

(0) انظر: المرجع السابق» 55/4 . 

(8) انظر: المرجع السابق» 9/ .0١‏ 
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ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

١-الوقف‏ على البيعة والكنيسة لأنها مدارس الكفر ومشتم الانبياء والمسلمين» فإن وقف 
على من ينزلها من مارة المسلمين وأهل الذمة جاز”". 

؟-الوقف على كتب التوراة لا يجوزء لأنه مبدل مغير”"» وكذلك الإنجيل» فقد روى 
العامة أن رسول الله َليِ خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة 
فغضب النبى يك لد رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 
ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي» ولولا أن ذلك 
معصية ما غضب منه. وكذلك لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل ونحو ذلك؛ 
لأنْ الإعانة على فعل المعصية معصية”"» لكن هناك من يجيز الوقف على حفظ التوراة 
والانجيل وغيرهما من كتب الضلال لغرض النقض والحجة”". 

''-الوقف على الخوارج والغلاة لخورجهم عن الدين”. 

5 -الوقف على الحربي لأنْ ذلك مناف للمباعدة والمجانبة المأمور بها 9©. 

4- الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريقء لأَنْ الإعانة على فعل المعصية معصية". 
ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قربة» وعدم جوازها 

باعتبارها غير قربة في المذهب الإمامي: 
الجهة الأولى: أهل الذمة» وفيهم ثلاثة أقوال: 
الأول: المنع مطلقَا؛ لقوله تعالى #لَا تَحدُ قَوْمَا يُؤمِنُونَ بِاَللّهِ وَألْيَومِ الآخِر يُوَآدُونَ مَنْ 

)١(‏ انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» صحح وعلق على الجزء 
5ه 1م85 1410-145,. وجامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العاللي 
لكركي؛ 57/9. 

.790-1915 /" انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى»‎ )١( 

) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 9/ 41 . 

)0( نظر: لمرجع السابق» ١/4‏ 5. 

(5) انظر: المرجع السابق» 9/ 451-54 وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايهان» العلامة الحل أبي منصور الحسن بن يوسف بن 


المطهر الأسديء /١‏ 507. 
إف4 نظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 41/9 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 


توت ل فج ف ١‏ الو .ل كو م قن بار فيو كن دور فاو كو ا اس و 2 ع 
خآ أله ووَشولة, ولو كنْوََبَآءَهمْ امه أَوْ لوهم أو عَضِيرَكهةْ4: والوقف 
نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة"". 

الثاني: الجواز مطلقًا؛ لقوله تعالى إلّا يَنْهَدكُمْ لله عَنٍ لَدِينَ َم يُقتِلُوكُم فى ألتين 


03 و 


وَلَمْ يخرجُوكُم من ديرك أن كبَرُوهْم 74" ولقوله يَل: ١على‏ كل كبد حرّى أجر»9. 

الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره؛ لقوله تعالى: #وَصَاحِبّهُمًا 
فى ألدَّنْيَا 0 4و وَوَصَينَا لْإفْسّنَ ِوالِدَيّه 0 4 7"» والأوامر كثيرة في صلة 
الرحم وهذا القول ليس بعيدا من الصواب””". 

الجهة الثانية: المرتدون: 

الظاهر أن المذهب في الوقف على المرتد أنه كغيره من الكار فلا يجوز الوقف عليه 
أصلا. لكن هناك من يرى الجواز". 

الجهة الثالثة: الفسّاق: 


هنالك من يرى صحة الوقف على الفاسق لكن لا من حيث كون وصف الفسق 
مناط الوقف. لأنّه من هذه الجهة معصية فلا يصح. فإذا وقف على الفسّاق؛ فإن كان ذلك 
لإعانتهم على ذ فسقهم بطل الوقف قطعًاء وإن كان لنفعهم في بقائهم ففيه خلاف”". 


.757 سورة المجادلة» آية‎ )١( 

() انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي, 4/ 59 وإرشاد 
الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة الحليٍ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء /١‏ 401. 

(”) سورة الممتحنة» آية 8. 

(5) انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 57/4 و4 5» والمبسوط 
في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء 7/ 745» وإرشاد الأذهان إلى أحكام الاييهان» 
العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء /١‏ 407. 

(5) سورة لقمانء آية .١6‏ 

(7) سورة العنكبوت.ء آية 8. 

() انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 4/ 44 - ٠‏ 5» والمبسوط 
في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» 915/7 7590-1. 

(8) انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي. 4/ 44 و١0:‏ وإرشاد 
الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء /١‏ "401. 

(4) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ ١/9‏ 5. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

الجهة الرابعة: الكفار: 

هنالك من يرى صحة الوقف على الكافر» لكن إذا وقف على الكفار لإعانتهم على 
كفرهم بطل الوقف قطعًاء وان كان لنفعهم في بقائهم ففيه خلاف7". 

القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية : 

أولاً: المالكية ؛ 

المدهب على منع الوقف على معصية كالبيع والكنائس وقطع الطريق؛ لقوله تعالى: 
«إنَّ آللة يَأَمْرُ بألْعَدلٍ وَلإِْسَن وَإيكاي ذى الْقْرْقٍ وَيَنْق عَن الْمَحْكَاءِ وَالْشدكر 
وَأَلَجَقَِ"4؛ ولأنه عون على المعصية””» وإن كان هنالك من قال بجواز الوقف على 
الكنيسة لكون نفعها يعود على الذمة والوقف عليهم جائز؛ لآن الفرق أنها وضعت للكفر 
ونفع الذمة عارض تابع©. 

كما يجيز المذهب صحة الوقف على قربة» وعلى مباح» وإن كان قد كرهه الإمام مالك©. 


والمذهب على جواز الوقف على الذمي؛ سواء كانوا أقارب أم غيرهم» مساكين أو 


أغنباء7 . 
5 9 557 ره 8ك نعي و 5 .0 3 
تعد ال 


.0١ /9 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

.94١ سورة النحلء آية‎ )١( 

(") انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: سعيد أعرابء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ا»‏ 
"١46‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب الرعيني» ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات؛ دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
طبعة بدون تاريخ» 7/ 574» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وببامشه الشرح 
المذكور مع تقريرات للعلامة الشيخ محمد عليش» شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقيء طبع بدار إحياء الكتب العربية» 
بيروت» طبعة بدون تاريخ» 8/54/. 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 707. 

(0) انظر: المرجع السابق» 5/ 717. 

() انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
/٠‏ 375. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقيء 54/ /الاء والذخيرة» شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي» 5/ 707. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي. 5 /8/. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

والمذهب على عدم الوقف عل المتفق على كراهته ى| لو وَقَفَ على من صل رَكُعَبَِنٍ 
بَعْدَ الْعَضْرءِ بخلاف ما إذا كان ختلفا فيه فإنه يمض 7) 

ولا يجيز المذهب الوقف من الكافر أو الذمى على جهة معصية كالكنيسة إلا على 
ًا أو على البَرحَى ا ا ب مَمَعَةٍ عَامةٍ ديزي 


عل الشجد ولذلك ود لِك راي عليه حين بعك به إل الي و لو 
الدَيوية ُْكَِاءِ ََاطِرَ وَتَسْبِيلٍ مَاءٍ ا - 

ثانيًا: الشافعية ِش الملذهب: 

أ) يشتر, عن اخاعيايقا الوقف أن لا يكوت على قتصلة» ذإن كان كل مقودية | 2 


ا ام" ته 


تا اناق أو السُرّاق وًّ شُرّابِ الْحَمْنٍ أو الرتَدِينَ عَن الإسلام» مكو 2 


في هَذِهٍ الْجهّاتِ بَاطِلدً: ليا مَعَاصٍ يحب الكت عَلهَا قل تيز أن يكن 12آيه 1" وكذلك 


اراح ابر وال تيدكيه ار سَوَّاء كَانَ الْوَاقِفٌ مس أؤ وميا لأكنا مَؤْضوعَة 
للاجهاع عَلَ مَحْصِيّة». وكذلك الْوَفْفْ عَلَ كُنْبٍ التَوْرَاةٍ وَالإنْجيل بَاطِلٌ لِأَتهَا مُبدَلَةه 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» 8/4لء ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب الرعينى» /ا/ 5 577. 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير شمس الدين الشبيخ محمد عرفة الدسوقي: 8/4/-78؛ والذخيرة» شهات 
الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 717. 

() انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى (هو شرح على مختصر الإمام المزني في الفقه الشافعي»» دار الفكرء بيروت 
5ه 1497م 7/ 5 07: والوسيط في المذهب» حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» حققه وعلق عليه: 
أحمد محمود إبراهيم دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة-القاهرة» ط١ء 5١1‏ ١ه/‏ 1991م 2551/4 وإعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين(هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)» أبو بكر (المشهور بالبكري) 
عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ط1ء 5148 ١ه/‏ 1991م 187/7 
حيث ذكر من شروط الوقف أن يكون مباحا وبذلك لا يصح الوقف على محرم؛ ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج»؛ شمس 
الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار الفكر للطباعة» بيروت» 
هم 1184م 7555/5 510-5559 بخصوص حرمة الوقف على المرتد» وف فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو 
يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء تحقيق الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» .515٠ /١ ه١ 5١8‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى. 1/ 5 57. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 
قَصَارَ وَقَمَا عَلَ مَعْصِية('2. فوجه المنع في الصور السابقة كونها إعانة على معصية”". | لا 
اللا ال ا 00 
بهم العمارة”". ولا يصح الوقف على الوحوش”. 
ب) ما يجوز الوقف عليه 2# المذهب الشافعي: 
-١‏ الوقف على الفقراء والمساكين2. 


- القت على الذمي من ليود وَالَصَارَى جَائٌ سَوَاء كَانَ الْوَاقَِتُ مُسَْ أمْ غَيرَ مُسْلِم: 
لِدَنَ الصَدَقَة قَهَ عَلَيْهُمُ جَائِرَ ان إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة 


للتعبد”'"©» ويشترط أن يكون الموقوف على الذمي مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف 
المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه©. 


- الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالين والحفارين» وعلى شراء الأواني والظروف لمن 
تكسرت عليه" . 


.770-119 /0 انظر: المرجع السابق» 1/ 4575 وروضة الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي»‎ )١( 

(؟) انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (على تحفة المحتاج بشرح ال منهاجء الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر ال ميتمي 
وببامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج» وضعت حاشية الشيخ الشرواني في أول كل صحيفة» وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي 
في آخر كل صحيفة مفصولاً بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني)» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ 
أحمد بن قاسم العبادي» روجعت وصححت عل عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» يطلب من المكتبة التجارية الكبرى 
بأول شارع محمد علي بمصر لصاحبها مصطفى محمد, طبعة بدون تاريخ» 51/57 17» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» 
أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء 5٠ /١‏ 5» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» / 79-778. وكنز الراغبين (شرح منهاج الطالبين» الإمام أبي زكريا 
محي الدين يحبى بن شرف النووي)» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ضبطه وصححه زخرج آياته: عبد اللطيف 
عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5477١ه/‏ ١١٠٠م»‏ ص٠5‏ 0 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ محمد 
الشربينى الخطيبء تحقيق مكتب البحوث والدراسات,. دار الفكرء بيروت» 5١6‏ ١ه‏ 7/ 757. 

(6) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي. 277/5 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر 
(المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعيء 7/ ١965‏ حيث ذكر استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين. 

(5) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» ١/١‏ 45. 

(5) انظر: الوسيط في المذهب». حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 5١‏ 7» وفتح الوهاب بشرح منهج 
الطلابء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» .55٠ /١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى. / 5 57, وروضة الطالبين وعمدة المفتين» يه 

0) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 4١/١‏ 4 وحواشي 
المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 45/7 27 ونهاية ع 
المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 575//0. 

(6) انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 60 27*77 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 771١/7‏ حيث ورد ذكر المنع من الوقف عليه. 

() انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» ١/5‏ 737. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
حصل منه شيئًا وإن قل'". 
ه-الوقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله يَكِتّه والمذهب على صحته”") 
5-الوقف على من ينزل الكنيسة من المارة أو لسكنى قوم منهم دون غيرهم» وإطعام من 
يأوي إليها منهم لانتفاء المعصية؛ لأنها حينئذ رباط لا كنيسة”". 

لا-الوقف على عمارة قبور الأنبياء والعلماء والصاحين لاستثنائها". 

ع المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه): 
١‏ -الوقف على المرتد في وقت سابق على الوقف : فلو كَانَ لرَجُلُ بن وَكَمََا َي مدا 
فاللونق وغهاق: اعذفه اط 5 لَوْ وَقَمَهَا عَلَ مَنِ از تدوج اله الثاني: جَايْرٌ. 
وَالْمَرْقُ نَ أن يقِمَهَا عَلَ مُرْتَدَ َيَجُورُ وَيَنَ أن يَقِمَهَا عَلَ مَنِ ازتَدَ فلا يجُورُ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
أَحَدُهُمًا أنَ الْوَقف عَلَ مَنِ اند حكمه وَفْفتْ عل الردّ وَالردة مَْصِيَةُ وَالْوَفْفْ عل 
َجُلٍ هُوَ مد ئس يوقت عَلَ الرهَ قم يكن ونتاغل عتويق ولد ف الثّاني: 
في الوَقفٍ عَل مَنِ ازند إِغْرَاءٌ بالدولٍ في الرحوء وَكَيْسَ في الوَقفٍ عل مُرَْد إِغْرَاءٌ 
ِالدَّحُولٍ في الردَة: لِأَنَ غَبرَهُ َو ارْتدَ يكن آ لَهُ في الْوَقَفِ عو 

١‏ -الوقف على مُسْلِمٍ ثم ارد عَنٍ الإسلام: فَالْوَقْتُ صَحِيحٌ» وَأبِطَلَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ" لأن 

الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فلا بقاء له. 

.77 ١/5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» 0/ 7757. 

(9) انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 2741/5 وفتح 
الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» »45١/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0/ 779. 

(5) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» ”/ 1998 . 

(5) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى. 1/ 5 57. 

(1) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى. 1/ 5 57. 

() انظر: الوسيط في المذهبء حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 757 وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» الإمام النووي» 11/0" وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى .٠" 4٠‏ وانظر بخصوص المنع من 
الوقف عليه: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 5١/١‏ 4» والإقناع 


في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 7/١75؛‏ وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد 
الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» ”/ 45 7. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

“-الوقف عل فَفَرَاء الْيَهُودٍ وَمَسَاكِيئَهُمْ قَفِي صِحَّةٍ وَفَفِهِ وَجْهَانِ: أَحَدّهُمَا: جَايرَ وَالَاني: 
1 يبو لكك كا نتروا بشخكاها صَارت كتثيهم وكآييوم :تكن إن عَكل للتقرَاء 
التلية زتكاكيهة فها عط جار لز 

5-الوقف على عموم اليهود والنصارى”". 

ه-الوقف عل الأغنياء» إذ ليس فيه ثواب ولا عقاب". 

5-الوقف على ا حربي ووجه المنع أن الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فلا بقاء له29. 

/ا- الوقف على الصوفية والمذهب عليه» وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات 
المعرضون عن الدنيا. وهنالك من وصفهم بأوصاف أخرى تدور حول هذا المعنى. 
وحكى بعضهم أنه باطل إذ ليس للتصوف حد يعرف"”. 

#عالوقف عل ذكرى الآ لكف وأولاد الأو كه بقضن حرمان الانات. والقول بالصحة 
أقرب مع الكراهة. 


ثالثًا: الحنايلة 4 المذهب: 


انقسموا فيه إلى أقسام على النحو الآتي: 
)١‏ أن لايكون معصية: 


المذهب أنه لا يَصِحّ الوقف على معصية" كبيت النار» والبيع والكنائس» وكتب 


.678-855 5 /1/ انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى؛‎ )١( 

.7 57 /4 انظر: الوسيط في المذهب» حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى»‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» 5١/5‏ 7» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النوويء 0/ ,37١‏ وكنز الراغبين» الإمام جلال 
الدين محمد بن أحمد المحى» .٠" 5٠‏ وانظر في صحة الوقف على الأغنياء: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا 
بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» .55٠/١‏ 

(4) انظر: الوسيط في المذهبء حجة الإسلام, الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 57 7» وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» الإمام النوويء 5/ 27*11 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي» 0/ 271-1777 وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ٠‏ ". وانظر في المنع من الوقف 
عليه: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 5١/١‏ 5» والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع, محمد الشربيني الخطيب» 771١/7‏ وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني 
والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» ”/ 45 ؟. 

(4) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 1١/0‏ 737. 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0/ 759. 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» »18/٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ ا/ 18. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
التوراة والإنجيل» لأن ذلك معصية» فإن هذه المواضع بنيت للكفرء وهذه الكتب مبدلة 
منسوخة» ولذلك غضب النبي َل حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال: 
«أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى أخي حيا ما وسعه 
إلا اتباعي» ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه. والوقف عل قناديل البيعة وفرشها ومن 
دمها ويعسرهاء كالو قف غليهاة لأنه ير اة التعظينها" ال الكن إن خض أهل الذكة فرق 
على المارَّةِ منهم لم يَصِح”". 
كما أن المذهب لا يجيز الوقف على مرتد» ولا على حربي, لأن أموالهم مباحة في الأصل» 
ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة» فا يتجدد لهم أولى» والوقف لا يجوز أن يكون مباح 
الأخذ؛ لأنه تحبيس الأصل””» ىا لا يصح الوقف على قطاع طريق ولا المغاني ولا 
التمسخرين ونحوهم©» لكن المذهب يجيز الوقف على الْكَافِرٍ الْقَرِيبٍ وَاُحَيْنِ بِكَرْطٍ أن 
لَايكُونَ مَُاتَاكَ وَكَا حرجا لِلْمُسْلِمِينَ من دِيارِهِمْ وَلَا مُظَاهِرًا لأْعْدَاءِ على ارا 
وقيل: المشترط أن لا يكون معصية. ولا يشترط القربة» فيصح على الأغنياء» أما الوقف على 
الآقارب من أهل الذمة فيصح لأنها جهة بر بخلاف جهة أهل الذمة, فإنها جهة معصية". 
؟) أن يكون مباحًا: 
وق يصِح الوقف على مُبَاح أيضًا""؛ لكن هنالك رأي بأنه لاايصح الوقف على مباح 


1 ل شعر مباح”". 


7057/0 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»‎ )١( 
.505-501١ /7 وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوق»‎ 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
»١5 /‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء 5/ /الا". 
() انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 0/ /الالا 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .5١-١8/٠١‏ 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ٠7/7‏ 5. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ .١7/1‏ 
«5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 707/”7. 
(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 17/1 . 
(8) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» .18/١٠١‏ 


0 


الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

*) يمكن الوقف على مكروه: 

وَقِبِلَ يَصِحّ على مَكْرُوو0''» لكن هنالك رأي بعدم صحة الوقف على مكروه؛ كتعليم 
منطق؛ لانتفاء القربة7"). 

5) أن لا يكون بدعة: 

فلا يصح الوقف على كتب بدعة”"» كم أَبَطَلَ بعضهم وَقَفَ السّنُورِ لِعَثر الْكَعْبَة أنه 
بذْعَة9» ومن ذلك عدم صحة وقف الستور على الأضرحة لأنه ليس بقربة» ويصح وقف 
العبد على حجرة النبي يك لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها؛ لأن فيه قربة في 
الجملة» لكن لا يصح وقف العبد لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس 
الحائط.. ونحو ذلك؛ لأن ذلك غير مشروع©. 

ولا يصح الوقف على التنوير على قبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه 
أو يزوره لأن ذلك ليس من البرء ولا يصح الوقف أيضًا على بناء مسجد على القبرء ولا 
وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا لقول ابن عباس: «لعن رسول الله يَلِْةِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)”". 

وقيل بصحة الوقف على الصوفية وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات 
المعرضون عن الدنيا لأنه جهة بر لكن لا يستحق من كان منهم جماعا للمال أو لم يتخلق 
بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا أو كان فاسمًا”". فلا يصح الوقف 
على الصوفي إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عدلاً في دينه» الثاني أن يكون ملازمًا لغالب 
الآداب الشرعية في غالب الأوقات. الثالث أن يكون قانعًا بالكفاية من الرزق» ولا يشترط 
في الصوفي لباس اخرقة المتعارفة عندهم ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهه". 


. 17/1 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي»‎ )١( 

(؟) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوي» .18/١٠١‏ 

(") انظر: المرجع السابق» .5١/١٠١‏ 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 17/1 . 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .19-1١8/٠١‏ 

() انظر: المرجع السابق» .5١/١٠١‏ 

(0) انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ٠7/7‏ 5. 

(8) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» »75-1717/٠١‏ وشرح منتهى الإرادات» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوق» 407/7 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
رابعًا: الإباضية : 
المذهب أنه لايصح الوقف على جهة معصية» فلا يصح الوقف على الكفارء ولا العصاة”", 
كا لا يجوز الوقف على قراءة القرآن على القبور» ولا على إضاءتهاء ولا على بنائها". 
المبحث الثاني 
الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه) 
هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في الوقف على النفس وجواز انتفاع الواقف بوقفه 
هما: 
القول الأول: جواز الوقف على النفسء وانتفاع الواقف بوقفه: وإلى ذلك ذهب الحنفية 
في المذهب. والمالكية في المذهبء وهو ورأي عند الشافعية» ورأي عند الحنابلة» والمذهب عند 
الحنابلة عند اشتراط الواقف الانتفاع بوقفه. ى] ذهب إليه الظاهرية» والزيدية في المذهب. 
القول الثاني: عدم جواز الوقف على النفسء ولا انتفاع الواقف بوقفه: وهو رأي عند 
الحنفية» ورأي عند المالكية» وذهب إليه الشافعية في المذهب. والحنابلة في المذهب باستثناء 
اشتراطه انتفاعه بوقفه. والإمامية في المذهب. 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفسء وانتفاع الواقف بوقفه: 
أولاً: الحنفية 2 المذهب: 
أ) المذهب أنه يجوز الوقف على النفس» وهو رأي أبي يوسف”2؛ وهناك من علّلها 
)١(‏ انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)» الشيخ 
العلامة سعيد بن حمد بن سليهان الحارثي» راجعه وخرّجٍ أحاديثه: داود بن عمر بابزيز الوارجلاني» مكتبة الضامري للنشر 
والتوزيع» السيب-سلطنة عمان. 358 57١‏ ١ه/‏ ١1١5م‏ الا 
)١(‏ انظر: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام, الشيخ العلامة المحقق الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» علق 
عليه: أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري, مكتبة الإمام نور الدين السالمي لصاحبها: سعود بن حمد بن عبد الله بن حميد 
السالمي» السيب/ الحيل الجنوبية-سلطنة عمان» ط؛ 451/21 ١اها‏ 07٠7م‏ 45/1 
(") انظر: فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه مفصولا بفاصل «فتح القدير»» كمال بن الهمام وتكملته 
#نتائج الأفكار) لقاضي زاده)؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الممام» دار الفكر» طبعة بدون 


تاريخ» 5/ 575» ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 4/ 2777 
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بتَرَغِيبٍ النّاسِ في الْوَقفِ وتكثيرًا للخير”". 
ب) ما يتفرع على الوقف على النفس في المذهب ال حنفي: 
تر اارلت لأمهات الأولاد: لا خلاف في المذهب على إجازته؛ لكون حَرَيتَهُم 
َبَنَتْ بِمَوْتِ ا الْوَقفٌ عَلَيْهِمْ كَالْوَقْفٍ عَلَ الْأَجَانبٍء وَيَكُونَ تُبُونُّ كم حَالَة 3 
ا 
ا والإماء: أجازه المذهبء ومنعه محمد”". 
ج) من صور اشتراط الواقف الوقف لنفسه في المذهب الحنفي: 
د) أجاز المذهب الصور الآتية: 
١‏ -إذا اشترط أَنْ يَقضِيَ دََِهُ مِنْ غَلَّةَ الوقف. 
؟-إدًا قَالَ إِذَا حَدَتَ عَلِنَ الُوْتُ وَعَلَّ ين يدام عَلَّهَذَا الْوَفْفٍ بِقَضَاءِ مَاعَلنَ قا قَصَلّ 
فَعَلَ سَييله9. 
"دَق وكا عل امقر َشَرَط في أله يكل وَيَُكَل مامح فإذا مَاتَ كان لوك 
وَكَذَلِكَ لِوَلَدِ وَكَدِهِ أبدًا ما تتَاسَلُوا(. 
ثانيًا : المالكية 4 المذهب: 
المذهب أنه يمتنع وقف الإنسان على نفسه. لأن من شروط الوقف ترك الواقف الانتفاع 
به"2, ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ فلذا لا يتمكن 


)١(‏ انظر: فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام 5717/7» ورد المحتار على الدر المختار» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. 5/ 85. والفتاوى الحندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين 
البلخي» ددانرة 

(") انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن المحمام» 577/7» ورد المحتار على الدر المختار» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 0 

() انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام» 77/7 7» ورد المحتار على الدر المختار» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. 5/ 07/5 والفتاوى الهندية» لجنة علاء برئاسة نظام الدين 
البلخي» 799-79/8/7. 

(؟) انظر: فتح القدير» كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام» 3717/7 ”, والفتاوى الحندية» لجنة علماء 
برئاسة نظام الدين البلخي. 9/8/7". 

(5) انظر: الفتاوى الحندية» لجنة علماء برتاسة نظام الدين البلخي» 79/2/7. 

() انظر: التلقين في الفقه المالكي» القاضى أب محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي, تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد 
الغاني» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض-مكة المكرمة» ب.ت» .049/١‏ 1 
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من تمليك نفسه بالوقف. ولأنه يمتنع أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمته حياته» لكن إن 
حبس على نفسه وغيره صح ودخل معهم وإلا بطل لأنه معهم تبع بخلاف الاستقلال2"7, 
وكذلك إذا وقفه عاما فيجوز أن يدخل في العموم ما لا يدخل في الخصوص كأن يصلِ في 
المسجد الذي وقفه للمسلمين”" 

ثالثًا : رأي عند الشافعية ؛ 

يرى بعض فقهاء الشافعية جواز الوقف على النفس: ودليلهم: أن الب كَل قَالَ حِينَ 
ضَاقٌ المُسجدٌ به: «مَنْ يَشْرَيَ هَذِهِ الْبقَعَةَ وب كُونُ فيهًا كَامْسْلِوِنَ وَلَهُ في الج تيد دمنياك 
فَاشْيَرَاهَا عَتان. ا اع نه عَنّْانَ ظله وَاشْتَرَط فِيهًا 
ا كَِا سين أمْرِوَُولٍ| كله. وَاسَْدَلُوا بقَوْلٍ الل لِصَاحِبٍ الْبَدَكة : «اركَبْهًَا 
ا ل 0 لَهُ الانتفاع بأ َه من ماله لهتعَالَ» وَلِأنَ الي 
َي عق صَِيةوَجعَلَ َه صَدَاقامعَادا يبد أن رجه ل وَلِأَنَعْمربنَ الاب 
ضيه وَقَفَ دَارَا آَ لَه فَسَكَئَهَا إِلَ أَنْ مَاتَ» وَأَنَّ الربيْرَ نالوم جَعل ربَاعَُ صَدََاتِ مَوْفُوّاتٍ 
كا منْلامِنّهَا عن حََج إل الِْرَاق» انَل اشوَى هو وَعَبْه في لوقف الْمَامٌ بجر 
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أَنْ يَسْتَوِيَ هُوَ وَغَيْدهُ في الْوَقْفٍ الْخَاصٌ 
رابعًا: رأي عند الحنابلة7؟ 2 : 


أ) رأي بعض فقهاء الحنابلة صحة الوقف على النفس» » فنقل عن جماعة منهم أن الوقف 
على النفس صحيح”*» وهم يرون أن هذا هو الصّوَابُ وَفِيهِ مَضْلَحٌَ عَظِيمَة وَتَرْغِيبٌ في 
ِغْلٍ احير وهو من حَحَاسِنٍ اَلَهَبِء وأن هَذِهِ الرُوَايَة هي التي كان عليها الْعَمَلُ في ذلك 
الوقت وَقبْلَه90, 


)١(‏ انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 2311/57 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» شمس الدين 
الشيخ محمد عرفة الدسوقيء 4 / 0 

(1) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 311. 

(") انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى, /1/ 570. 

(5) والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه. 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 4-707 0 8. 
(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
18» وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/7 407-”407», وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوقي» .7١/٠١‏ 
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ب) الوقف على الغير مع اشتراط انتفاعه به أو قرابته أو غيرهم في المذهب الحنبلي: 

أجاز المذهب حال اشتراط الواقف أن يآكل أهله من الوقف صحة الوقف والشرط؛ 
لآن النبي كَكةِ شرط ذلك في صدقته. وإن ا* شترط أن يأكل وليه منه. ويطعم صديقًا جاز؛ 
لأن عمر بن الخطاب #ه شرط ذلك في صدقته التي استشار فيها رسول الله يِه فإن وليها 
الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقًا"" 

كما رأى المذهب صحة أن يقف الواقف وقفا ويشترط أن يأكل منه» أو يسكنه مدة 
حياته» أو مدة معلومة» محتجًا با روى أن في صدقة النبي أن يأكل أهله منها بالمعروف 
غير المنكرء ولأن في حديث عمر بن الخطاب ه: الاجناح عل من ولبها أناياكل منها منها 
بالمعروفء أو يطعم صديقاء غير متمول»؛ وكان عمر هو الوالي عليها إلى أن مات”"» بل 
إجاز المذهب صحة أن يقف الواقف على عغَبْرِهِ وَيسَْدْتَى الْأَكْلَ منه مُدَةَ حيَاتِه"» واحتج 
أحمد بها روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله يَِةِ أن يأكل أهلها منها بالمعروف 
غير المنكرء ويدل له أيضًا قول عمر لما وقف: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو 
يطعم صديقًا غير متمول فيه» وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد 
اله ولأنه لو وقف وتمًا عاما؛ كالمساجد والقناطر والمقابر.. كان له الانتفاع به» فكذا هنا 
فلو مات من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة في أثنائهاء فالباقي منه لورثته» كى| لو باع دارًا 
واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها"“. 

خامسًا: الظاهرية : 

يرى المذهب جواز وقف المرء على نفسه ثم على من شاء. لقول النبي كَلةِ: «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليها»» وقال لعمر: «تصدق بالثمرة»؛ فصح بهذا جواز صدقته على نفسه 
وغل عن اد 


27”07 /0 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»‎ )١( 
.19-18 /17/ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليان المرداوي»‎ 
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقيء * شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» العا‎ )0( 
.19-18/1 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛‎ )( 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن‎ »5 ٠77/7 انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي»‎ )( 
.757-17١/٠١ يونس بن إدريس البهوق»‎ 

(5) انظر: المحلّ» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, تحقيق: محمد منير الدمشقي» عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى 
سنة ١170ه‏ إدارة الطباعة المنيرية بمصرء 9/ 11/8 . 

(5) انظر: المحلّ» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 9/ 187. 
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سادسًا: الزيدية 4 المذهب: 

المذهب أنه يصح الوقف على النفس”"» فالقربة متحققة بوقفه على نفسه”) 

كايرى اللذغب أن للوائف أنيسعي الشاعه بالوقف أ انضاع أولاد» اومن شام عن غيرظع 
بالغلة م مَ أو يَجْهُوكَِ وحتى لأداء حقوق واجبة عليه كَالرَّاٍوَالْامٍ وَتَحْوِ 0" 

القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفسء ولا انتفاع الواقف بوقفه: 

أولاً: رأي عند الحنفية : 

)الوتق اهل الشى قير جاكز عفد خكديع ابن العب] 7 

ب) وجه الخلاف بين الرأي الذي يرى الجواز» والرأي الذي لا يرى الجواز في المذهب الحنفي: 

ل ا ا ا ل 0 
وهناك من رأى سببا آخر وهو بنَاءَ عَكَ لحلاف في ان شْتِرَاطٍ قَبْض الْيوَيٍّ َل شَرَطَهُ حَمَد ل 
متم اتام لعل َه لله يِذ ا يَنْقَطِحُ حَفَهُ فيه وَمَا عَرَ رَطَ الْقَبْضَ إِلَا لِينقَطِعَ حَقَهُ حَقَه 
وَنَا لَيَشْرطْه أو يُوشف يتن 

ثانيًا: رأي عند المالكية : 

هنالك من جوّز الوقف على النفس كابن شريح» وحجتهم أن عمر بن الخطاب ذه 
كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر؛ ولآن عثان #ه وقف بترا وقال: «دلوي فيها كدلاء 
المسلمين)0؟. 


)١(‏ انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» ”/ ١9‏ 07 والتاج المذهب لأحكام 
المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» 17/ .791١‏ 

انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» /٠‏ 2747 والسيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» 7/ 7370-119. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليواني الصنعاني» 791١/7‏ و7١‏ 0-7 . 
(5) انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام» 5/ 7575 ورد المحتار على الدر المختار» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 4/ 777 و85". 

(5) انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 5/ 770. 

() انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 311. 
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ثالثًا: الشافعية 4# المذهب: 

نسي جر الولف عل لشي ول انض الراطوياياكي 1ن ٠‏ دليلهم: 
َوَفْمَه عل تف لا يوز لمَوْلهِ :حبس الْأَضْلء وَسَبّلٍ التَّمرَة)» وَيتَسيِيلٍ المَرَةَيَمْتع 
أن تكوة 1 5 ارات هدك ولا تون هذنا الااوكل هي وزاك 
الَف عَم يفضي زَوَالَ الك قَصَارَ كَالْيْع وَاَِه كَلَا 1 نصح مُبَايعة َه وَلا ابه يا 
َيَصِحٌ الوَفَفْ لَه وَلأَنَ اشيثتاء منَافِع الَف لَه كايا في انق بعص أحْكام 
الوق لِنَفْسِهِ َم لبخ مدني انق لجخ مله في الوق وَلِنَ الوق يُوجِبُ إِزَالَةَ مِلْكِ 
ِاسْتِحْدَاثٍ غَيْرِهِ وَهُوَ إِذَا وَقَْفَ عَلَ تَفْسِهِ ليَدُلٌ بالْوَفْفِ مِلْكَاء وَلَا اسْتَحْدَتٌ به ملكا قَلَمْ 


و 
أن 


2 أن تفده ا 

200009 لاي ب ا سن 
بصفتهمء أو على الفقراء ثم افتقر» أو على المسلمين؛ كأن وقف كتايًا للقراءة أو نحوهاء أو قدرًا 
للطبخ فيه» أو كيزانًا للشرب بها.. ونحو ذلك؛ فله الانتفاع معهم؛ لأنه لم يقصد نفسه. ومنها 
ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه؛ فإنه يصح”" 

رابعًا: الحنابلة 4 المذهب7؟': 

أ) المذهب أنه لا يصح الوقف على النفس”“؛ لأن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة ولا 

يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. | لا يجوز له أن يبيع ماله من نفسه” ا 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردىء 1/ 5170 -0717, حيث ذكر فيه الرأيين بالجواز من عدمه. والإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 7/ 77١‏ وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج. الشيخ عبد الحميد الشرواني 
والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 5 4 40-1 25 وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى, ٠؛‏ ”7 حيث ذكر 
أن فيه خلافاء والوسيط في المذهبء. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ “47 7» حيث ذكر فيه الرأيين 
بالجواز من عدمه وروضة الطالبين وعمدة المفتين؛ الإمام النووي؛ 0/ "١4-718‏ ذكر فيه الرأيين بالجواز من عدمه. 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردىء 1/ 075 وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحيى زكريا بن محمد 


بن أحمد بن زكريا الأنصاري» .55١/١‏ 
() انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» 7/ 195 . 
(5) باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه. 
(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 17/17 . 
(5) انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ٠7/7‏ 5» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوق» .51١-7١/٠١‏ 
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ب) لكن إذا وقف على نفسه. ثم على من يصح الوقف عليه كالمساكين أو ولده ففيه 


روايتان0؟. 


فيصرف الوقف في ا حال إلى من بعده لأن وجود من لا يصح الوقف عليه 

كعدمه فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء» فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله 

ويورث عنه2". 

ج) لا يرى المذهب جواز أن يرجع للواقف شيء من منافع الوقف. إذ صارت منافعه 
جنيعها للموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه. وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء 
منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين» فيدخل في جملتهم, مثل أن يقف مسجدًاء 
فله أن يصلي فيه. أو مقبرة فله الدفن فيهاء أو بئرّا للمسلمين» فله أن يستقي منهاء أو 
سقاية» أو شيئنًا يعم المسلمين» فيكون كأحدهم. لا نعلم في هذا كله خلاقاء وقد روي 
عن عثمان بن عفان #5 أنه سبّل بئر رومة» وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين» فإذا اشترط 
الواقف في الوقف أن ينفق منه على نفسه» صح الوقف والشرطء نصّ عليه أحمد استنادًا 
إلى حديث حجر المدريء أن في صدقة رسول الله يَةِ أن يأكل منها أهله بالمعروف غير 
المنكرء ولآن عمر 5ه لما وقف قال: «ولا بأس على من وليها أن يأكل منهاء أو يطعم 
صديقاء غير متمول فيه»» وكان الوقف في يده إلى أن مات؛ ولأنه إذا وقف وقمًا عاماء 
كالمساجدء والسقايات» والرباطات. والمقابر.. كان له الانتفاع بهء فكذلك ها هنا" . 

١‏ لحن كرت يح ضير لامي | الجا وسو واس قتهاب لقنا بلك عبر لقاع الوافاي 
بوقفه : فلا ييَاحُ له ذلك ولو وَقَفَ على الْمَقَرَاءِ ثم اذ 9 كرا ذكرت أن فعة من فقهاء 
الخنايلة ل بر الوتشعل الخين مع ا شراط رانف تفي أو ترات أ تيه : فَإنَ 
وَقَّفَ على غَْرِ وَاسْتَدْتَى الْأكْلّ منه مُدَةَ حَيّاتِهِ صَحَّ» قبل لا يَصِحٌ» وَقِبلَ لَايَصِحٌ إِذَا 
شَرَط الانتفاع لأهْله©». 


.0 5-1 07" /0 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي,‎ )١( 

(؟) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» .51١-7١ /٠١‏ 

(”) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 0/ 2807 
وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ ٠‏ 5» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس 
بن إدريس البهوتي» 257/٠١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي 
بن سليان المرداوي» 17/ .73١-19‏ 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ 19/1 . 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» /7// /19-1. 
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خامسًا: الامامية ي الملذهب: 
المذهب أنه لا يصح الوقف على النفس ولا انتفاع الواقف بوقفه"» فلو وقف على 
نفسه بطل الوقف”"» فلا يجوز له أن يشرط قضاء ديونه» أو إدرار مؤنته أو الانتفاع به 
لأن كل ذلك يبطل الوقفء باستثناء ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم, أو على الفقراء 
فصار فقيرا فإِنهِ يشارك» والفرق أن ذلك ليس وقفا على نفسه ولا على جماعة منهم. فإنَ 
الوقف على الفقهاء ليس وقمًا على الأشخاص المتصفين بهذا الوصف. بل على هذه الجهة 
المخصوصة”". 
المبحث الثالث 
اشتراط صحة التملك 
هنالك قولان للمذاهب الفقهية في اشتراط صحة التملك للموقوف عليه؛ هما: 
القول الأول: يشترط صحة التملك للموقوف عليه: وإليه ذهب الحنفية» والشافعية» 
والمالكية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية. 
القول الثاني: لا يشترط صحة التملك للموقف عليه: وإليه ذهب الزيدية. 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه: 
أولاً: الحنفية : 
قال الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي: «ولا يجوز الوقف على من لا 
يملك. كالعبد والحمل)2. 
ونقل ابن عابدين عن الإسعاف للطرابلسي قوله: «لو قال على ولدي وأولادهم 


)١(‏ انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء 7/ 7944. وإرشاد الأذهان إلى 
أحكام الايهان» العلامة ا حلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» »40١ /١‏ وجامع المقاصد في شرح القواعد 
المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 4/ ١5-١5‏ و/7 

(؟) انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي. 4/ 70. 

() انظر: المرجع السابق» 71//4. 

(؟) الجوهرة النيرة (شرح مختصر القدوري». المطبعة الخيرية» ط 2١1‏ 1177ه /١‏ 770. 
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وأولاد أولادهم وله أولاد مات بعضهم قبل الوقف. يكون على الأحياء وأولادهم فقط 
دون أولاد من مات قبل الوقف؛ لأن الوقف لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون 
الأموات» وقد أعاد الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم ولو قال على ولدي 
وولد ولدي وأولادهم دخلوا لقوله وولد ولدي فإن ولد من مات قبله ولد ولده»)(". 
وذكر الخصاف: أن «الميت لا يجوز أن يوقف عليه» ولا يوصى له بشيء2”" 


2 


)ا شط لفذهب ُو لوقف عل فرد أ ع تخ هلك لتَّمَلّكُ ها لأَنَّ غَلَّه 
الْوَقْفٍ تلُوكَة وََا تَصِحٌ لاي بم يَصِح أن يَكُونَ نَّيْةٌ مِنْ ذَلِكَ مَالكا0". 

ب) من الأمثلة على من لا يجوز الوقف عليه لعدم صحة تملكه في المذهب الشافعي): 
١-الدار:‏ لأا لا ملّكُ أما إن وقفها عَلَ عِنَرَةِ دَارِ زَيْده فَِنْ كَانَتْ وَقْقَا صَمَّ هَذَا الْوَقْفٌ: 

أنَالْوَقْفَ طَاعَة وَحَفْظ عَِارته قرَْةّ قَصَارَ كه لَوْوَكَمََاعَلَ مَسْجِدٍ أو رياط" 
؟-البهيمة”"': ولذا لا ريصح الوقف على الوحوش أو الطيور المباحة أو علفها”"» ويستثنى 


.559 7/5 ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

.17/ أحكام الأوقافء الخصاف»‎ )١( 

(") انظر: الحاوي الكبيرء العلامة أبو الحسن الماوردىء 7/ “071» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 07/5 لا 
وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 4١/١‏ 5» وإعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعيء 7/ 187» وكنز الراغبين» الإمام جلال 
الدين محمد بن أحمد المحلى, ٠‏ 5 "ا والوسيط في المذهبء. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 57 7. 

(4)لم يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقف عل العبد (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)ء ويمكن الرجوع لمن أراد 
إلى كل من: الوسيط في المذهب». حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 57 1» والحاوي الكبير» العلامة 
أبو الحسن الماوردى» /1/ 5-077 07» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 5/ 27*11 والإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع. محمد الشربيني الخطيب» 71١/7‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
بن شهاب الدين الرمل؛ 6/ 850 وكنز الراغبين؛ الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ٠ 5٠‏ وفتح الوهاب بشرح 
منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» .454١/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى. /1/ 5717. 

(5) انظر: الوسيط في المذهب» حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 47 ؟» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو 
يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» ١/١‏ 5 5» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد الشربيني الخطيب» 7/7 51". 

(0) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 271١/7/6‏ وحوائ شي شن تمت الجاع برح انها الشيخ عبد التبيد 
الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 57 55-57 7» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0/ 77"؛ وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحل» .”5٠‏ 


0 


من ذلك الخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف على علفها”". 
ا لحنين20, 
5 -المعدوم (غير الموجود): فلا يصح الوقف على مسجد سيبنىء ولا على ولده وهو لا ولد 
له ولاعلى فقراء أولاده ولا فقير فيهم”"» ولا على من سيولد له من الأولاد©. 
ه-الميت", 


ثانثًا: الما لكيك : 


فقد اشترط فقهاء المالكية أن يكون الموقوف مملوكًا للواقفء فلا يصح وقف الدار 
المستأجرة» صرح بذلك ابن الحاجب وابن عرفة”"» ولو كان الملك بالتعليق» كأن يقول: إن 
ملكت دار فلان فهي وقفء أو كان الوقف مشتركا شائعا فيا قبل القسمة» وأما ما لا يقبل 
القسمة ففيه قولان مرجحانء والوقف المملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة» فإن 
كانت الدار مؤجرة فله حبس منفعتها مدة الإجارة وينقضي الوقف بانقضائها'". 


.”51/7 انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب»‎ )١( 

)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النوويء 0107/5 وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد 
بن أحمد بن زكريا الأنصاري» ١/١‏ 45» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.؛ محمد الشربيني الخطيب» 2751/7 وحواشي تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 57 25 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» 7/ 187» ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 0/ 54" وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلى» ٠" 4 ٠‏ والوسيط في المذهب. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 537 7. 

() انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 751/7؛ وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ 
عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 5/ 57 25 ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي» 0/ 515”. 

(5) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى, /1/ 07٠١‏ و717ه-5717. 

(5) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 751/7 وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد 

لحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 1/ 57 ؟» ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس 

أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» ج 5/ 7”50؛ وانظر بخصوص الوقف عل المكاتب: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن 
لماوردىء /٠/‏ 5-0577 57» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 0/ 71-1117 وانظر في عدم جواز الوقف على 

لمكاتب: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0 757. 

(5) التاج والإكليل التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 

لمواق المالكى» "07/1١١‏ 

6 حاهية الدسوقي عل العري الكتين («الغر الكيين للشيع الع الدردير عل عضر خليل باعل المنفحة يليه مقضولا 
بفاصل «حاشية الدسوقي» عليه)» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» .7١7/١157‏ 
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رابعًا: الحنابلة: 

أ) هنالك اتفاق على أنه لا يصح الوقف على من لا يملك؛ وذلك لآن الوقف تمليك» 
فلا يصح على من لا يملك7". 

ومن الأمثلة التي ساقوها على عدم صحة الوقف على من لا يملك: أنه لا يصح 
الوقف على: 
١‏ -الميت. 
؟-الحمل: وهناك من يعتبر أن الحمل من المعدوم؛ فلا يصح الوقف عليه. 
"-الْبَهِيمَة: لا يَصِحٌ الْوَفْففُ عليها وهو الْذْمَبُ وَعَلَيْهِالْأَضْحَابُء وهنالك قول بالصّحَةَ 

كا في الْوَِ على الْمَْطَرَةٍ وَالسَقَايَةِ وينْفِقٌ عليها"». 

فإن قيل: قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباههاء وهي لا تملكء قلنا: 
الوقش هناك غل المسلدين, 

ب) لا يصح الوقف على الحمل أصالة بل تبعا في المذهب الحنبليٍ: 


لَايَصِحٌ الْوَقَفٌ على الْجَمْل بنَاءَ على أَنَّهُ تَلِيكَ وَأَنَهُ لا يَمْلِكُ وَهَذَا الذْمَبُ وَعَلَيْه 
َمَاهِيدُ الْأَضْحَابٍ وَقَطَمَّ به كَثِيدٌ منهم. لكن مَنْع الْوَقْفِ على الْحَمْل يِخْنَصّ با إِذَا كان 


5 روه 


اليد أَضلاً في الْوَقْفء أكا ]ذا كان تكايان رقت عل از لوو أو أزلاد فاون وَفِيهِمْ حمل 
ٍ 1 سر عه م 3 رونلا سر 3 ل سي 1 00 2 56 50 31 
أو انتقل إِلَ بَطْنٍ وَفِيِهِمْ تمل فيَصِح بلا نِرَاعَ لكِن لا يَشَارِكَهُمْ قبل ولَادَتِهِ على الصّحِيح 


.71/5/0 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي»‎ )١ 

() انظر: المرجع السابق» 7/0 177-/711» وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ 5 ٠‏ 5» وكشاف 
القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتق» 15-5 ول يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقتف 
على العبد وأم الولد والمدبر (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)» ولم يذكر رأيهم في عدم صحة الوقف على الملائكة 
والجن والشياطين والخلاف الوارد في بعضها (وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم) ويمكن الرجوع لمن أراد إلى: الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» ١/17‏ 57-7,. والمغني في 
فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 7/0/اا-/ا/ا. 

() انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ 5 ٠‏ 5: وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي» /٠١‏ 17-170» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو 
الحسن علي بن سليمان المرداوي» ااا 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 1/ 77. 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 71/5-/ا/ا". 


5: 


ع الف وَعَلَيْه اه الْأَضْيكَاب (وَإن كان متالاك من فقهاء اللذع بل 


الَف على الحَمْلٍ ابتدَاة)!"2» فمن وقف على أولاده أو أولاد غيره» وفيهم حمل» لم يستحق 
شينًا قبل انفصاله؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله”". 

خامسًا: الامامية: 

أ) يشترط المذهب صحة التملك إذا كان الموقوف عليه أفرادًا”"» فلا بد أن يكون 
الموقوف عليه ابتداء تمن يملك المنفعة» ولا يجوز أن يقف شيئًا على من لا يملك في الحال 2 
في حين لا ب ل يشترط ذلك في الوقف على جهة؛ كالقناطر والمساجد والمارستان وغيرها مما فيه 
مصالح المسلمين» وإن كانت هذه الأشياء لا تملك؛ لأن الوقف عليها لمصالح المسلمين» 
فالوقف عليها وقف على المسلمين» والمسلمون يملكون2. 

ب) من الأمثلة على عدم صحة التملكء وبالتالي عدم صحة الوقف عليهم في المذهب 
الاما زف 
وقامى 


١-على‏ الحمل””. لكن لو وقف على الحمل تبعا للموجود ص" 


)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
71-77 وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 5/7 »5١٠‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوق» /٠١‏ 55-170. 

(0) انظر: المغني ني فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» //7"0. 

9) انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 18/4 وإرشاد 
الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة ال حلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» .40١/١‏ 

(4) انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» 7/ 797. 

(0) انظر: المرجع السابق» / 147. ْ 

(5) لم يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقف على العبد والمكاتب (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)» ولم يذكر رأهم 
في عدم صحة الوقف على الملائكة والمجن والشياطين والخلاف الوارد في بعضها (وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم) ويمكن 
الرجوع لمن أراد إلى كل من: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء 7/ 797 
وجامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 4/ 44» وإرشاد الأذهان إلى 
أحكام الايمان» العلامة الحلٍ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» .40١/١‏ 

(0) انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء 7/ 747. وإرشاد الأذهان إلى 
أحكام الايهان» العلامة ا حلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» »40١ /١‏ وجامع المقاصد في شرح القواعد» 
المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 9/ /7. 

() انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العاللي الكركي؛ 9/ /79-7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
؟-على المعدوم ابتداء”"2» إذ يشترط وجود الموقوف عليه ابتداء”"» والمراد بكونه ابتداء: أن 
يكون هو الطبقة الأولى”"» فلا يجوز أن يقف شيئًا على من يرزق من الأولاد)» لكن 
يصح الوقف على المعدوم تبعًا للموجود©. 
“-على الميت» لعدم صلاحيته للتملك©. 
سادسًا: الإباضية : ذكر السالمي عدم صحة الوقف على طيور مكة لأنها لا تمقلك. وقال 
عن وقف الحب على طيور الحرم؛ إنه: اليس بشيء لأن طيور مكة لا تملك شيًا؛ ". 
القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه» وهو قول الزيدية: 
فالمذهب أنه يجوز الوقف على المعدوم كَأَنْ يتف عَلَ الحَمْل أَوْ عَلَ أَوْلَادٍ فلَانٍ قَبْلَ 
و 1 


المبحث الرابجح 
اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف 


هنالك قولان في اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف: 


القول الأول: اشترط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حك عن طريق وليه أو 
من ينوب عنه: وهو مذهب أب حنيفة ومحمد بن الحسن الشيبانيٍ من الحنفية» وإليه ذهب 
المالكية في المذهبء وهو رأي عند الحنابلة» وذهب إليه الإمامية في المذهب. 


القول الثاني: لم يشترط حيازة الموقوف عليه للوقف: وهو قول أبي يوسف من الحنفية» 


.40١/١ انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي»‎ )١ 

() انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايهان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء. 245١/١‏ 
وجامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علّ بن ا لحسين بن عبد العالي الكركي؛ 4/ /7. 

(") انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن ا حسين بن عبد العالي الكركي: 4/ /. 

(4) انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» / 797. 

(0) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء /١‏ 507» وجامع 
المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 9/ 79-78. 

انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 9/ 44 . 

(0) جوابات الإمام السالمي» الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي» تنسيق 
ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة» مكتبة الإمام السالمي» بديه-سلطنة عمان» ١٠١5م‏ "/ 400. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليياني الصنعاني» ٠"‏ 7/7-17/88. 
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ورأي عند المالكية» وذهب إليه الشافعية في المذهب. والحنابلة في المذهب, والظاهرية في 


المذهب. والزيدية في المذهب. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن 
طريق وليه أو من ينوب عنه: 


أولاً: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية : 

وهو اشتراط التسليم للمتولي وحيازته إلا أن أبا حديفة يشترط لزوال ملك الرقبة 
الموقوفة عن الواقف أن يتصل به قضاء القاضيء أو أن يضيفه إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا 
مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفًا على كذاء أو قال : هو وقف في حياقٍ صدقة بعد وفاتي. 

أما إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت» ولا اتصل به حكم حاكم, فاختلفا في جوازه 
مزيلاً لملك الرقبة» فقال أبو حنيفة: لا يجوزء وللواقف بيع الموقوف وهبته» وإذا مات يصير 
ميراثا لورثته. وقال محمد بن الحسن الشياني: يجوزء فلا يباع ولا يوهب ولا يورث. 

فقال الكاساني: «وأما شرائط الجواز فأنواع بعضها يرجع إلى الواقف وبعضها يرجع 
إلى نفس الوقف وبعضها يرجع الموقوف. أما الذي يرجع إلى الواقف فأنواع... ومنها أن 
يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيما ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد... واحتج بها روي 
أن سيدنا عمر ذه وقف وكان يتولى أمر وقفه بنفسه وكان في يده» وروي عن سيدنا علي 
ذه أنه كان يفعل كذلك؛ ولأن هذا إزالة الملك لا إلى أحدا"» فلا يشترط فيه التسليم؛ 
كالإعتاق» وما أن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة فلا يصح بدون التسليم 
كسائر التصرفات. وأما وقف عمر وعلي رضي الله عنهما فاحتمل أنهما أخرجاه عن أيديى| 
وسام|ه إلى المتولي بعد ذلك» فصح؛ كمن وهب من آخر شيئًا أوتصدق أولم يسلم إليه وقت 
الصدقة والهبة ثم سلم صح التسليم» كذا هذاء ثم التسليم في الوقف عندهما أن يجعل له قيم| 
ويسلمه إليه» وفي المسجد أن يصلي فيه جماعة بأذان وإقامة بإذنه» كذا ذكر القاضي في شرح 
الطحاويء وذكر القدوري رحمه الله في شرحه أنه إذا أذن للناس بالصلاة فيه فصلى واحد 
كان تسليما ويزول ملكه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله)”") 
)١(‏ في الأصل: (حد)» وما أثبتناه أصح. 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» بييروت» 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وذكر علي القاري في فتح باب العناية بشرح النقاية: «(فلا يزول ملك المالك عند أبي 
حنيفة رحمه الله)... (إلا أن يحكم به حاكم) ولاه الإمام» فإنه حينئذ يزول ملك الواقف 
عنه لقضائه في أمر مجتهد فيه. وصورة الحكم أن يسلم الواقف وتقفه إلى المتولي» ثم يريد 
أن يرجع بعلة عدم اللزوم» فيختصان إلى القاضي فيقضي باللزوم. (وإلا في مسجد بني 
وأفرز بطريقه) أي ميز به عن غيره بتعينه (وأذن للناس بالصلاة فيه) أي إذنا عاما (وصلى 
فيه واحد) فإنه أيضًا يزول ملكه عنهء لأنه جعله خالصا لله تعالى. وشرط الإفرازء لأنه لا 
يخلص لله إلا به والإذن بالصلاة لآن التسليم لا بد منه عند أبي حنيفة ومحمد» وهو في 
المسجد بذلكء لأنه في كل شيء بحسبه. واكتفى بصلاة الواحد لأن فعل الجميع متعذر 
فاشترط الأقل» ولأن المسجد موضع السجود. ويحصل بفعل الواحد.(وعند محمد تسليمه) 
أي الوقف (إلى المتولي وقبضه) أي قبض المتولي (شرط) في زوال ملك الواقف عنه. لأنه 
تقرب إلى الله تعالى بعاله فيتوقف جوازه على التسليم؛ كالصدقة بالعين»)"". 

وقال الطحاوي: «ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها 
على ماذكرنا... وقال بعضهم: لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره. ومن قال 
بهذا القول ابن أبي ليل ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم»7". 

وقال العيني شارحًا لكلام الطحاوي: «وقال بعضهم: وأراد بهم طائفة من فقهاء 
المدينة والكوفة يشترط القبضء حتى إنه لا ينفذ حتى يقبضها منه غير الواقف. وممن قال 
بذلك: محمّد بن عبد الرحمن بن أب ليل قاضي الكوفة» ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن 
والشافعي في أصح أقواله)7". ْ 


ثانيًا: المالكية 4 المذهب: 


اشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف بشخصه أو عن طريق وليه؛ كالولي 
للسفيه. والأخوة الكبار للصغار». 


.059 فتح باب العناية بشرح النقاية» ملا علي القاري تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار ميم دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت» ؟/‎ )١( 

(1) شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 4/ /1. 

(؟) انظر: نخب الأفكار في تنقبح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني» 5 /١‏ /509-401. 

(؟) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
1 /5758-1730» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي, 5/ 87» والتفريع» أبو 
القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» 07٠08‏ والرسالة في فقه الإمام مالكء الإمام أبي عبد الله بن أبي 
زيد القيرواني» 85 والتلقين في الفقه المالكي» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي» . 
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ثالثًا: رأي عند الحنابلة ؛ 

هنالك من رأى من فقهاء المذهب الحنبلى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف. وذلك 
بآن يخرج الواقف الوقف عن يده ويسلمه إما إلى الموقوف عليه أو إلى ناظر أو وصي يقوم 
بهء أو إلى الحاكم”". فَعَلَ هذا الرأي إِنْ مَاتَ الواقف قبل إِخْرَاجِهِ وَحِيارَتهِ بَطَلَ وكان 
ار 

رابعًا: الامامية 2 المذهب: 

وقد فصلوا رأيهم في المذهب على النحو الآتي: 

أ) فإذا كان الموقوف عليه معيئًا: فالمذهب أنه يشترط حيازة (قبض) الموقوف عليه المعين 
للوقف”". وإِنّْا يشترط القبض في البطن الأول ولا يعتبر القبض في البطن الثاني 
باستثناء الوقف على صغار الأولاد فلا يشترط قبضهم, فلو قبض لهم أبوهم أو جدهم أو 
الوصي جاز» وكان قبضه قبضًا عنهم”". 

ب) أما إذا كان الوقف على جهة؛ كالفقراء والفقهاء أو قنطرة: فلا بد من قبض الناظرء 
وإن لم يكن ناظرًا فينصب الحاكم قينا يقبض الوقف. ولو قبض الحاكم جاز قطعًا؛ لأنْه 
نائب عن الموقوف عليه'". 

القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف: 

أولاً: فول أبي يوسف: 

وهو أن القبض ليس بشرطء والوقف جائز قبض من المتصدق به أو لم يقبضء فلم 
يجعل حيازة الموقوف عليه شرطًا. 


.708/7 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي»‎ )١( 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 17 7-/لا. 

() انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» »50١/١‏ وجامع 

المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي» ١١/9‏ و5١‏ و77. 

() انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 9/ 77. 

(4) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» العلامة الحلٍ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» /١‏ 407. 

(5) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الايهان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» /١‏ 507» وجامع 

المقاصد في شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 9/ 7 77-1. 

(0) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي. 4/ 5-77 ؟: وإرشاد 
الأذهان إلى أحكام الايوان» العلامة الحلٍ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء /١‏ "401. 
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فقال الكاساني: «وأما شرائط الجواز فأنواع بعضها يرجع إلى الواقف وبعضها يرجع 
إلى نفس الوقف وبعضها يرجع الموقوفء أما الذي يرجع إلى الواقف فأنواع... ومنها: أن 
يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيَاء ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف 
هذا ليس بشرطء واحتج با روي أن سيدنا عمر #ه وقف وكان يتولى أمر وقفه بنفسه وكان 
في يده» وروي عن سيدنا علي 5ه أنه كان يفعل كذلك؛ ولأن هذا إزالة الملك لا إلى أحد”) 
فلا يشترط فيه التسليم؛ كالإعتاق»)""). 

وذكر علي القاري في فتح باب العناية بشرح النقاية: «(وعند أبي يوسف يزول) 
ملك الواقف (بنفس القول) وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلمء لأنه إسقاط للملك» 
كالإعتاق)27. 

وقال الطحاوي: «ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها 
على ما ذكرنا فقال بعضهم: هي جائزة قبضت من المصدق بها أو لم تقبضء وممن قال بذلك 
أبو يوسف رحمة الله عليه» وقال بعضهم: لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه 
غيره» ومن قال بهذا القول ابن أب ليل ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم» 
فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولاً صحيحًا فرأينا أشياء يفعلها العباد 
على ضروب؛ فمنها العتاق ينفذ بالقول؛ لأن العبد إنم| يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز 
وجلء» ومنها الحبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها 
له فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه» فرأينا الرجل إذا وقف أرضه 
أو داره فإنما يملك الذي أوقفها عليه منافعهاء ولم يملك من رقبتها شيئًاء إنما أخرجها من 
ملك نفسه إلى الله عز وجلء فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز وجلء» فكىم| 
كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى قبض مع 
القول» وحجة أخرى: أن القبض لو أوجبناه فإنم| كان القابض يقبض مالم يملك بالوقف. 
فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء» فثبت با ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه)9). 


)١(‏ في الأصل: (حد)» وما أثبتناه أصح. 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 5/ ١9‏ 770-17. 
() فتح باب العناية بشرح النقاية» ملا علي القاري. ؟/ 579. 

(4) شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 5/ /1. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

وقال العيني شارحًا لكلام الطحاوي: «أراد بالذين أجازوا الصدقات أهل المقالة 
الأولى» وأنهم بعد اتفاقهم على صحة الوقف وجوازه. اختلفوا في القبض هل هو شرط 
فيه كالهبة» أم ليس بشرط كالعتق؟ فقال بعضهم (وأراد بهم الشافعي -في قول- وأحمد 
وإسحاق): القبيض لبس بشرط» وممن قال بهذا القول: أبو يوسف.... واستدل لمع لا 
يشترط القبضء بأن اشتراط القبض لا يفيد» لأن الموقوف عليه يقبض حين| يقبض مالم 
يملكه؛ لأنه لا يملك رقبته» فإذا كان كذلك فقبضه وعدم قبضه سواءء فظهر بذلك قول 
أبي يوسف على قول غيره)7". 

ثانيًا: رأي عند المالكية : 

هناك من يرى من فقهاء المالكية جواز حَوْرَ الْوَاتِفِ ًا وَقَفَهُ على َحْجُورِهِ (كالأب يحوز 
لأولاده) إذا أَبْرَرَهُ وَعَينَهُ وَأَبَاتَهُ ولم يَخْلِطْه له قَإِنْ كان مُسَاعًَا فَلَا يَحْفِي حَوْرُهُ وَيَبْطْلٌ 
الَف إِنْ حَصّل المانَة”". 

ثالثًا: الشافعية 4# المذهب: 

يرى المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف. فيتم الوقف وَإِنْ آ 
بض ِأَنّ عْمَرَ وعليًا وقَاطِمَةٌ ليرَالوا يلوا صَدَقَأتهم حت توفاهم اه 

رابعًا: الحنابلة 4 المذهب: 

هنالك حالتان لحيازة الموقوف عليه للوقف في المذهب الحنبلي: 

أ) إذا كان الموقوف عليه معينا: فالمذهب أنه لا يشترط حيازة الموقوف عليه للوقف. إذ لا 
يشترط إخراج الواقف يده عن الوقفء بل يلزم الوقف بمجرد اللفظ ويزول ملك الواقف عنه"». 


-8401/ /١ 5 انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني»‎ )١( 
64 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقيء 4/ 87. والرسالة في فقه الإمام 
مالكء الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القبرواني» 87» والتفريع» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجللاب 
البصري» 931١-99‏ 

(") انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى» 9/ .51١‏ 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
". وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ."5/١٠١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ب) إذا كان الموقوف عليه جهة (غير معين) كَامُسَاجِد وَالْقَنَاطِرُ وَالْآَبَارُ ونحوها: 
فالمذهب أنه يَكْفِي التَّخْلِيةٌ بينها وبين الناس من غَبْر خلافي0". 
خامسا : الظاهرية 2 المذهب: 
لا يشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف. بل هو جائز حتى لو بقي في حيازة 
الواقف”". لأن الوقف خارج إلى قبض الله عز وجل له الذى هو وارث الأرض ومن 
عليها وكل ثبىء بيده وفى قبضته. وقد أجاز رسول الله يَلِةٍ صدقة أبى طلحة لله تعالى دون 
أن يذكر متصدقًا عليه ثم أمره عَلْنهصَلاةْوَالسَكمْ أن يجعلها في أقاربه وبنى عمه3 © 
سادسا: الزيدية 4# المذهب: 
المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف. فليس شرطًا أن يخرج 
الواقف الوقف عن يده©). 
المبحث الخامس 
الوقف على الجهات الخيرية 
المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها 
هنالك قولان في اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليهاء وبيان مصرفها: 
القول الأول: يشترط تعيين الجهة ال موقوف عليها وبيان مصرفها: وإليه ذهب الشافعية 
القول الثاني: لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها: وإليه ذهب 
المالكية فى المذهب. ورأى عند الشافعية» والظاهرية فى المذهبء. والزيدية فى المذهب. 
والإباضية في المذهب. 
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها: 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 7/1 7. 
)١(‏ انظر: المحلّ» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 9/ 187. 


(9) انظر: المرجع السابق» 4 . 
(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» "/ 7/7 و/7/1. 
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9 الشافعية 2 المذهب: 
شترط المذهب تغييق المهة الموقوف علبها وببان مضرفيا2؛ َإِنَ قَالَ: وَقَفنَّهُ عَلَ ما 


> 


0 مد فنا قاء الث كان باط لكل لَا يَعْلّمُ مَشِئَةَ الله 
تَعَالَ فِيه””»» وكذا لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد"". 1 

ثانيًا: الحنابلة 4 المذهب: 

المذهب أنه لا بد من تحديد الجهة التي يصرف لما الوقف. فلا يصح الوقف إلا على جهة 
صرف محددة (فردا أو جماعة» أو جهة) كولده» وأقاربه» ورجل معين» ولا يصلح على غير 
معين كرجل وامرأة؛ لأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة» فلا يصح على غير معين كالبيع 
والإجارة”'» ولا يصح على مجهول كرجلء ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين 
لتردده'”'» ولا يصح على من لا يملك كالحملء والبهيمة» والعبد» وني المكاتب وجهان 
لتردده بين الحر والعبد القن". 

والمذهب أن الوقف غير المحدد جهة صرفه صحيح (وإن كان هنالك من قال ببطلانه)”". 
ولو جهل شرط الواقف ني الصرف عمل بعادة جارية ثم بعرف لأن العادة المستمرة والعرف 
المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر ما يدل لفظ الاستفاضة» فمن وقف على أحد 
أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه انه يميز بالقرعة» ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد 
الواقف كمن ببادية فالتساوي» فيساوي فيه بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل” 


)١(‏ انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 1115 وحوائي تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ الشيخ 
عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 7120/5 و47؟ و1604 وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو 
يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» /١‏ 57 5» ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 4/ 0755-74 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد الشربيني الخطيب» 
7/7" والوسيط في المذهب». حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 705٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» الإمام النووي. 5/ 719 و71" وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» .”5١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى؛ /1/ 1١9‏ 670-85. 

(") انظر: الوسيط في المذهب» حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ "57 7. 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 71/5/0. 

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ ”5-501 ٠‏ 5» وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛ 5/٠١‏ 05-1 5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبلء أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء /1/ .7١‏ 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 707/7. 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 75/٠١‏ و50. 

() انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ 517»: وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي» /٠١‏ 15. 
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بل إن المذهب على صحة الوقف عل القبيلة العظيمة كقريش وبنى هاشم وبني تميم 
وبني وائل ونحوهمء كا يصح الوقف على أهل إقليم ومدينة كالشام ودمشق ونحوهم. 
فيجوز للرجل أن يقف على عشيرته وأهل مدينته» بل يجوز الوقف على المسلمين كلهوم”". 

ثالثًا: الإمامية غك المذهب: 

يرى المذهب أنه لا بد من ذكر وتعيين الموقوف عليه (جهة أم فردًا معينا”""» فلووقف على 
أحد الشخصين. أو إحدى القبيلتين» أو على رجل غير معين أو امرأة غير معيّنة بطل الوقف». 
لأنَ الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معيئًا". وهنالك رأي ضعيف في 
المذهب لا دليل عليه يرى صحة الوقف غير المحدد» ويصرف عندها إلى الفقراء والمساكين» 
ويبدأ بأقاربه المحتاجين إليه؛ لأمهم أولى بصدقته”'»» ومن فقهاء المذهب من يرى أنه يصرف 
في البر» فجرى مجرى ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمهاء ولم يمكن الصرف إليها"”. 

القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها: 

أولاً: المالكية 2 الملذهب: 

لا يشترط المذهب تعيين الجهة الموقوف عليهاء وتحديدها ببيان مصرفهاء وفي هذه 
الحالة يصرف الوقف للفقراء (وهنالك من يرى من فقهاء المذهب أنه يصرف في وجوه 
الخير والبر”2» ومن يرى أنه يحمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها"). 

ثانيًاه رأي عند الشافعية : 

هنالك قول بجواز عدم اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها”. فَلَوْ قَالَ: وَقَفْتْ هَذِهِ 
)١‏ انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 1/7”. 
)١(‏ انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء / 745. وإرشاد الأذهان إلى 
أحكام الايهان» العلامة ا حلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» 501/١‏ و54 55» وجامع المقاصد في شرح 


القواعد, المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 3/8/4 و٠‏ 5. 
(") انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن ا حسين بن عبد العالي الكركي. 4/ .٠4‏ 


(4) انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» 7/ 795. 
(0) اند : جامع المقاصد ني شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي. 9/ ١١8‏ . 


لبغدادي المالكي» 54/١‏ 06. 
رذ : الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 312. 
نظر الرأيان في: الوسيط في المذهبء. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 75٠0‏ وروضة الطالبين 
وعمدة لمفتين» الإمام النووي» 319/8 و7731 و751. 


نظر 
نظر 
(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» ”/ 326» والتلقين في الفقه المالكي» القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
علي 
نظر 
نظر 
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لان برع مرضي صطرو 01 ارك أرذا ااجطرة ل الم وراك اكير لاد 
مفضوة الوق القزتى» وَمَفْصُوة الزتى في الْمَقرَاءِوَانْتَاِنِ وَيَكُون أقربٌ الناس نسما 

وَدَارًا ص ذَوِي الْحَاجَةِ أَحَقَّ 35 وَالَاني: أن يَضْرِفٌ في وَجَوهٍ الْجَير وَالْمر لصوم المع 3 
وَالثَالِتُ: أن الأضل وَفَفت وَالْتَْعَة 11 2ق لعزا 1رذا القرطيوا كنك 
في مَصَالِح اْسْلِمِينَ”". 

خانثًا : الظاهرية 2 المذهب: 

له يشترط المذهب نعيين الحهة المستفيدة من الوقف» وتحديدها وبيان مصرفهاء 
وللواقف أن يحدد هذه الجهة متى ما أراد ما دام حيّا على من شاء لقول رسول الله لِ: 
ا(وسيّل الثمرة)0" فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته2. 

رابعًا: الزيدية_ه 4ك المذهب: 


ه > معيو 


لايرى المذهب اشتراط تحديد الموقوف عليه» بل يرى التَحْيِيت في المُوْقُوفٍ عَلَيْه نحو أَنْ 
يقُولَ: وَقَفْت داري عَلَ أَمَدَ َو عَلَ أيه فَيِصِح وَيَضْر فْهفي با شَاء*»» فللواقف على أكثر 
من جهة الخيّار في صَرْفِ مَنَافِع الوقف إل أَيما شّاء0. 
وَيرى المذهب جواز تأخير تحديد الجهة: فإذا 1ب 
لله ضَيْعَةَ جَارَ َهُ تحْينُ اضرف وَلَوْ بَعْدَ مُدَةِ إل أَيّ جِهَةٍ أَرَاكَ وَلَوْ ِل أَوْلَادهِ أَوْ نَفْسِهِ أو 
عن أ َاشِِي 5 : إذَاعَينَ الْوَاقِفَ المضرف وإ يُعَيّنْ مَوْضِعَ الصَّرْفٍ مِنْ 
ول الَْمْرِبَلُ قَالَ: وَ 1 لسرا إن اوري ار وه الراك 


ه مممرو 


بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْوَاقِف: وَقَدُ عَيَثْْهُ لِلثَلاوَةِ في مَسْجِدٍ كَذَا وَعَيَنْتُ عَينْتُ إطَعَامَ أو إِعْطَاء الَََْ 


ل 


يعيّنْ الْوَاقِفْ مَضْرِقًا كَأَنْ يَقَولَ: وفيت 


٠‏ ناه > > 2ه و .0 َ ةك 505 - ع يميه 

في مَسْجِدٍ كَذَا أَوْ مَوْضِع كَذَا تَعَيّنَ أيضًا مَوْضِعٌ الصَّرْفٍ وَلَا يِجُورُ كََوِيلُهُ إِذْ لا هَرُورَة مَا 
دَامَ يَاقِيا!". 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبيرء العلامة أبو الحسن الماوردى؛ // 07١‏ و577. 

زفق نظر: لمحلّ» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 9/ 187. 

إفرف نظر: لمرجع السابق» 9/ 18177 . 

(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» ””/ 7/15. 

(5) انظر: المرجع السابق» 7 7/817-57/85. 

(1) انظر: المرجع السابق» 9/ .591١‏ 

27 نظر: لمرجع السابق» 7/ 7591. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

كما يرى المذهب أن العبرة في تحديد الجهة قصد الواقف: فْلَوْ قَالَ: وَقَمْت عَلَ هَذَا 
الْفَُانيَ نَحْوٌ أن يَقُولَ عَلَ هذا الْجَازِيٌ فَإِذَا هُوَمِضْرِيٌ أَوْ عَلَ هَذًا لكين فَإذَا هُوَ عَنِيٌّ» 
إن يَكُونُ لِْمُشَارِ إلَيِْ حتى لو الْكَشَف أَنَهُ عَيْدُ المسَمّى؛ لأنَّ الْإِشَارَة أقْوَى من التّسويَة0. 

خامسا: الاباضية 2 الملذهب: 

المذهب أنه لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ببيان مصرفها: فالوقف غير محدد 
المصرف جائز وتصرف منافعه للفقراء”"» وهنالك من يرى أن الأولى أن تنفذ الغلة في 
الفقراء""» ولو وقف على مسجد ولم يعينه فيصرف لجامع البلد» وإن وقف على رحى ولم 
تكن موجودة فيجوز إحداث رحى جديدة يصرف عليه”*» والماء الموقوف لشيء من 
وجوه الأجر إذا لم يدر لأي شيء جعلء فينفذ في سبيل من سبل الخير ويتجنبه الأغنياء". 

المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة 

هنالك اتفاق بين المذاهب الفقهية في انقسام الوقف من حيث الانقطاع إلى ثلاثة أقسام 
هي : 


١-منقطع‏ الأول (الابتداء). 

'-منقطع الوسط. 

"-منقطع الآخر (الانتهاء). 

وهنالك من المذاهب من أضاف إليها أقساما أخرى فصارت خمسة هي: 
؛ -منقطع الطرفين (الأول والآخر). 

-منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر). 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 


.7٠٠ /” انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) انظر: جوابات الإمام السالمي؛ الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي؛ ون وك"‎ 
.07*4///" انظر: المرجع السابق»‎ )( 
.07*4/// انظر: المرجع السابق»‎ )5( 
0 انظر: المرجع السابق»‎ )0( 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

القسم الأول: منقطع الأول (الابتداء) 

يراد به: من ليس في الطبقة الاولى من يصحٌ الوقف عليه. مثاله: كالوقف على من لا 
يصح الوقف عليه» وكالوقف على نفسه أو معصية أو ميت» وكوقفته على من سيولد لي ثم 
على الفقراء» وكم| لو وَقفَ على من لا يجوز ْم على من يُودُ. 

هنالك قولان في منقطع الأول (الابتداء): 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: يرى صحة منقطع الأول (الابتداء»: وإليه ذهب كل من: المالكية في 
المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع» فيبطل فيا لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر» ويصح 
فيها يصح إذا أمكن الوصول إليه"): ورأي عند الشافعية", | ذهب إليه الحنابلة في 
المذهب (فالوقف عليه عندهم صحيح؛ على الصحيح من المذهب”")) ورأي عند الإمامية 
(إذيرى هذا الراي أنه يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليهم» ومنهم من قال: يصرف 
إلى الفقراء والمساكين مدّة بقاء الموقوف عليه أولاء ثم إذا انقرض رجعت إليهم)؛ وذهب 
إليه الزيدية» فلو قال وقفت على نفسي فأولادي» كان ى| لو ذكر الأولاد مفردا فيتتقل إلى 
البطن الثاني بالإرث ولا يكون ذكر النفس بمنزلة البطن» كا لو قال على أولادي فأولادهم 


.75 ١-714 /7 انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي»‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط في المذهب. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 58-7547 7» وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» الإمام النووي. 5/ 073710 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن 
محمد شطا الدمياطي الشافعي؛ 7/ 214177 وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» /١‏ 4457 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ محمد الشربيني الخطيب» 27 وحواشي تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 1/ 5 70» وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن 
أحمد المحى» "5١‏ والحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى» /ا/ 577. 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
/ 54 0-7 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
ه/ 50-5" وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري ال حنبلي» 
23١1-5‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ ٠7‏ 5 وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوقي» .77/٠١‏ 

(5) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي. 4/ ١‏ 77-1 و7١١-‏ 
٠5‏ وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسديء /١‏ "2441 
والمبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» ”7/ 797. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فينتقل إلى البطن الثاني بالوقف"", «فإن قال: وقفت على البيع ثم على الفقراء صح على 
الفقراء لحصول القربة)29©. 

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: الحنفية 
في المذهب (ويرون أنه يصرف للفقراء”")» والشافعية في المذهب (فالوقف عليهم باطل 
عندهه'؟'): والإمامية في المذهب (فالوقف عليهم غير صحيح عندهم”*). 

القسم الثاني : منقطع الوسط 

مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء» وكوقفه 
على أولاده ثم رجل ثم الفقراء» ومثل: أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين. 

هنالك قولان في منقطع الوسط: 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ 
يرون أنه لا يضر الانقطاع» فيبطل فيا لا يجوز الوقف عليه أو يتعذرء ويصح فيما يصح إذا 
أمكن الوصول إليه”»؛ والشافعية في المذهب (فيصرف بعد الأولاد للمصرف الأخير وهو 


.791/ /9 التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني»‎ )١( 

(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضى, 0/ 167 . 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 4/ .47١‏ 

(4) انظر: الوسيط في المذهب. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 48-7547 ”» وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» الإمام النووي. 730/5" وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن 
محمد شطا الدمياطي الشافعي» 7/ 219177 وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» 0١‏ و والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 77 وحواشي تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 7/ 5 255 وكنز الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلى» ١‏ 5" والحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى, /1/ 577. 

(0) انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعد. المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ ١/4‏ 7 و75. 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 50-179 7. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

الفقراء”"2)» والحنابلة في المذهب (ويصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه”"). كما أنه 
رآي عفد الأهامية7, 

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب الحنفية في المذهب (ويصرف 
للفقراء2)» ورأي عند الإمامية". 

القسم الثالث: منقطع الآخر (الانتهاء) 

مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية» وكوقفته على أولادي ولم يذكر المصرف 
بعدهم؛ وكما لو وَقَّفَ على جَهَةٍ تَنْقَطِعُ وم يذكر له مآلا أو على من يَجُوزُ نم على من لا يجُورُ 
كأن يقف على أولاده ثم على البيع أو الكنائسء ومثل أن يقول: «وَقَمْت) وَيَسْكُتٌ. 

هنالك قولان في منقطع الآخر (الانتهاء): 

القول الأول: يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء): وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية» 
والمالكية في المذهب. ورأي عند الشافعية» ىا ذهب إليه الحنابلة في المذهبء والإمامية في 
المذهب. والإباضية. 

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء): وإليه ذهب الحنفية في المذهب» 


)١(‏ انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» 
“*/ 1917. والوسيط في المذهبء حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ »70١‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» الإمام النوويء 776/5 و78" والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 777/7 ونباية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرمل» 0/ 5 /ا-0"/0 وكنز 
الراغبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ١‏ 5”. 

)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
/ 5 0705-1 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
ه/ 50-4" وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري ال حنبلي» 
2٠١١-7‏ وشرح منتهى الإرادات؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 0177/7 4» وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوقي» .777”/٠١‏ 

() انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد. المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 4/ 5 ٠١0-١١‏ 
و١٠١1-١١ا.‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 5/ .57١‏ 

(5) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد» المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 4/4 ١1-ه+؟‏ 
و١٠١1-١١ا.‏ 
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وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء): 

أولاً: أبو يوسف من الحنفية: إذ لا ي* لطس اح ارقم بيه «انتط بل يرفيج 
الوقف ويكون بعدها للفقراء ء وَإِنْ ن لم يسَمّهِمْ لكان ادقن اوكية اذا بلندرا 
فَكَانَتْ تَسْعِيَة هذا الشَّرْط ثاب نَهَ دلالة9) 

ا 
ويصح فيها يصح إذا أمكن الوصول إليه'". 

ثالثًا : رأي عند الشافعية فعية7": : وهنالك قولان في المذهب لمن رأى جواز الوقف المنقطع 
الآخر(الانتهاء) بشأن المصرف بعد انقطاع الوقف بانقراضهم: أحدهما أنه يعود ملكا 
فيصر ف إلى ورثة الواقف. والثاني أنه يبقى وقفا ويصرف إلى أهم الخيرات (وني هذا القول 
الثاني ثلاثة آراء؛ الأول: أنه يصرف إلى أقرب الأقارب «وهنالك وجهان في اشتراك الأغنياء 
والفقراءء ىا ان هنالك وجهان في تقديم من قدم في الإرث أو يراعى قرب الدرجة». 
والثاني: أنه يصرف إلى المساكين لأنه أعم جهات الخير» والثالث: أنه يصرف إلى مصالح 
الإسلام فإنه الأعم). 


ركاه اماد الللسي وم مي انار عل الصتصي ان دعيو زيصير تان 
وجوه البر والخير» أو معَة ينه أو في مَصَالِح امُسلِِينَ َال متّجد0». 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, ؟/ 01 »٠"‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 4/ 0٠‏ ”7؛ وفتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام؛ 5/ 17 7. 
() انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 7/ ١-719‏ 5 7. 

(1) انظر: الوسيط في المذهب. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 47 ”» والحاوي الكبير العلامة أبو 

الحسن الماوردىء 407١/1‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 0/ /37”. 

(4) انظر: الوسيط في المذهب. حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ 417-7547 7ء وروضة الطالبين 

وعمدة المفتين» الإمام النوويء 0777/5 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ محمد الشربيني الخطيب» 7/ 777. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
/ 5 00-1 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
0/ 50-1" وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبليٍ» 
٠١١-57‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 0177/7 5» وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .777/٠١‏ 
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خامسًا: الإمامية في المذهب: ويرون أنه يرجع للواقف أو ورثته ميراثا بعد انقراض من 
يجوز الوقف عليه0"©. 
وإن انقرضوا رجعت للوارث,. إلا المسجد وموارد الماء فلا يعود ميراثا ولو إلى يوم القيامة» 
فجاء في التاج المنظوم: «ومن أوقف ماله على فقراء قرية كذاء فعدموا منها حبس حتّى 
يوجدون فيها ولو خربتء لإمكان عمارتها ووجودهم فيها. وإن أوقفه على قوم ونسولهم 
فانتقرضوا رجعت لوارثه على ما ورثه الأوّلون. وما وقف على مسجد أو بثر أو فلج أو نحو 
ذلك فخرب فهو بحاله ما رجي عمرانه» وتجمع غلّته وتوقفء ولو إلى يوم القيامة. وكذا 

م20 

ماوقف على الجهاد ونحوه») ١‏ 

القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء): 

أولاً: الحنفية في المذهبء» وهو رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: إذ يشترط 
المذهب عدم انقطاع الجهة وذلك بأن يجعل آخر الوقف لحهة لا تنقطع كالفقراء والمساكين 
ومصالح الحرم والمساجدء ولا يصح الوقف بغير ذكر ذلك'". 

ثانيًا: الشافعية فى المذهب: ويرون بطللانه؟ , 

القسم الرابع: منقطع الطرفين (الأول والآخر) 

مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت» وكرجل وقف على عبيده ثم على 
أولاده ثم على الكنيسة. 

هنالك قولان في منقطع الطرفين (الأول والآخر): 

القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين (الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: المالكية 
في المذهب (إذ يرون أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر» ويصح فيم| يصح إذا أمكن 


. ٠١7/4 انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي»‎ )١( 

() التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم؛ عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني» ضبط النص: محمد موسى بابا عمر 
ومصطفى بن محمد شريفي» 5/5 .١١‏ 

() انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 017/7" ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر 
بن عبد لعزيز عابدين الدمشقي الحنفي. 5/ 0٠‏ 7. وفتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن 
الحمام: 5/ 17 7. 

(5) انظر: الوسيط في المذهب» حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 5/ 47 ”» والحاوي الكبير العلامة أبو 
الحسن الماوردى. ١/1‏ 07» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» لوه 
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الوصول إليه”"): والحنابلة في المذهب (ويصرف مثل مصرف الوقف منقطع الانتهاء”") 
ورأي عند الإمامية”» وهو رأي الزيدية» فاإن قال: وقفت على نفسى وأولادي والفقراء» 
صح على الأولاد والفقراء دونه فإن قال: ثم على البيع والكنائس» لغا الثاني لا الأول»)©. 


القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين (الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: 
الشافعية في المذهب (فيبطل قطعًا عندهم*)» | أنه رأي عند الإمامية”. 


القسم الخامس : منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط وال خر) 
مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين في جهة معينة ثم على مدرسة 


معينة ثم على الكنر كنيسة» وَمِْل أَنْ يِف على من لَايَصِحٌ الْوَقفُ عليه وَيَسْكُتُ أو يَذْكُرُ ما لا 
وقد نص كل من الحنابلة”"» والمالكية”" على عدم صحة (وبطلان) منقطع الأطراف كلها. 


المبحث السادس 

قسمة الوقف الذي 
المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد ل الوقف 
هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف: 


.7 5٠-179 /5 انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني»‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
/ 4 0-7 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
0/ 50-4" وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري ال حنبلي» 
٠١١-57‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 0177/7 5» وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوق» .777/٠١‏ 

() انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 9/ 5 ١٠١5-١١‏ و١11-١١1.‏ 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 0/ 167 . 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرمل» 0/ 7174. 

(5) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ 9/ 5 ٠١8-١١‏ و١11-١١1.‏ 

(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
/ 5 00-1 والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
50-0 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 
٠١1١-7‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ 240177 وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس بن إدريس البهوي» .777/٠١‏ 

(6) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 57/ 50-179 7. 
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القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف: وإليه ذهب كثير من فقهاء 
الحنفية» والمالكية» ورأي عند الحنابلة» ىا ذهب إليه الظاهرية» وهو رأي عند الزيدية» 
واتجه إليه الإمامية في المذهب. والإباضية في المذهب. وهذا ما قرره منتدى قضايا الوقتف 
الفقهية الثاني. 

القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث): وإليه ذهب بعض فقهاء 
الحنفية» والحنابلة في المذهبء, ورأي عند الزيدية. 

وتفصيل القولين على النحو الآتي: 

القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف. وتفصيله على النحو الآتي: 

أولاً: كثيرمن فقهاء الحنفية : 

المذهب أنه لابدٌ من عدل الواقف بين أولاده في قسمة الوقف, وهنالك رأيان في كيفية 
القسمة بالعدل: أحدهماء وسيذكر الرأي الآخر ضمن القول الثاني» أنه يكون بالتسوية 
التفضيا 0©. 

لكن إذا لم يبين الواقف طريقة صرف الوقف فالمذهب أنه يتم اتباع العرف الذي كان يصرف 
عليه وَإِنْ أَشْكَلَ على الوصى عرف الواقف في صرف الزائد عن الحاجة فِيَضْ رف إل الْفَْرَاو0"©. 

ثانيًا: المالكية : 

يصرف للموقوف عليهم وفق شرط الواقف بكتاب وقف أو بينة تشهد به ولو 
بالشيوع. وإن لم يعلم شرط الواقف وثبت له عادة قديمة فيصرف الوقف على ما جرت به 
العادة القديمة إذا لم تكن مخالفة للوجه الشرعي . وإذالم يثبت يثبت للواقف شرط ولا عادة وثبت 
لات سر وو را اسار سر الاي 

أن يؤثره على غيره'"" 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 4/ 5 45. 
() انظر: الفتاوى الحندية» لجنة علماء برتاسة نظام الدين البلخي» ”/ 785. 


(9) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
ا “اا 
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ثالثًا رأي عند الحنابلة ؛ 

اتجه هذا الرأي إلى أن الواقف إذا وقف على أولادهء وأولاد أولاده» استوى فيه الذكر 
والأنثى؛ لأنه : تشريك بينهم» وإطلاق التشريك يقتضي التسوية» كما لو أقر لهم بشيء”". 
فالمستحب التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام» وقد استووا 
في القرابة. فإن خالف الواقف فسوى بين الذكر والأنثى» أو فضلها عليه» أو فضل بعض 
البنين أو بعض البنات على بعضء أو خص بعضهم بالوقف دون بعض. فذكر أحمد في 
رواية أنه يكرهه إن كان على طريق الأثرة» وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا 
بأمن ين 

رابعًا: الظاهرية : 

يرى المذهب وجوب (فرض» التسوية بين الأبناء في الوقف لقول رسول الله كَلللِ: 
«اعدلوا بين أبنائككم»» فإن خص به بعض بنيه فالوقف صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة 
والسكنى مع الذى خصه"" 

خامسا: رأي عند الزيدية: 

وو ري الس ل ل الي وا 
أ) إذا وَة قف على الَْنْسٍ كأَنْ , ْول عَلَ أَوْلَادِي أَْ عَلَ أَوْلَادٍ فلا مِنْ دون تَعيينٍ - تَعيين بوَصني 


ع 
ص 


وَل إشاة فَيَكُونْ لأَوّلٍ دَرَجَةٍ مِنْ الْأَوْلَادِ بالسّويّة :بن الذَكَرِوَالْأَدْتَى نحن قير 
موق داعه 18 د 2 بقع 


وَحُرٌ وَعَيْدٍ وَدمّىّ» وَيَدْحُلَ بِالْوَفِ لا بالإرْثِ مَنْ وَلِدَ لَهُ أو تَبَتَ تَسَبهُ بالدّء عْوَقِ بل 
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ال ل اللو ا مِنْ أَوْلَاده وَكَرَحُ 
مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَيَكُونَ تصِيبُ ين تي مِنْ إخوَته لا لوَرَئ وَِذَامَاتَ الْآحَرُمِنْ أَهْلٍ 


الج الأول العطلف لوقف عَلَ ورم جيم ويسم ود ل واد َؤقه 
مه رم رو 


ا عِنْدَ مَوْتِ الْآَحَرِ فَتَدْخُلُ الزَّوْجَاتُ وَعَرْدَهُنٌ مِنْ وَرَكَيْه عِنْدَ موتِهِ يَنْ هُوٌ مَوْجُودٌ 


.09 /0 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي»‎ )١( 

(؟) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ -1"”٠‏ 
مسد 

(") انظر: المحل» أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم 9/ 187. 
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الفصل النامس: شروط الموقوف عليه 
أو قَد مَلَكَ وَيَكُونَ لاله إلْهِمْ بالإث لا بالْوَقْفٍ. وَضَابطُة: أَنّهُ َيِسَ بوَفْفٍ إِلّا في 
أو رجة قط أن لوف ما سس م 
اك جد عَلَ حَسَب اليرَاثِ عِنْدَ مويه ا ند مَوْتٍ الح إلا أن الأَضْل قد قَدَ 
عَنْالَيْعِ وَتَحْوه لا الِْسْمَةٍ فَتَجُوزْ 0م 
دان اي 06 ارقت كل عدو زثوييم زياضا وغل عن ل لذ بل مكار ور 
يَْم الْعْلُوقِء فَإنْ وُلدَ اننَانِ صَارَييتَهُم أسدَاسَا وَقِسْ عَلَ ذَلِكَ . فَإِنَ مَاتَ عد الأريظة 
صا نيه ليقي وه لا َوه الَف يهم أ قن مَاتَ الثاني قم بن 
الثَّالِثِ َالرَابع تِضْمَانِ. فَإِنْ مَاتَ الثَالِتُْ أَحَدَ الرَابِعُ الكُلّ وَهُوَ الْبَاتِي مِنْ الْأَوْلّاد.فَنْ 
عات الاب وآ لاد العطت الَف لود: كل وان ةط ص 
أرْبَاعَا كا كَانَ أولا وَيَنَِل إل الْبَطن الثاني بِالْإِرْثِء وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الزَّوْجَاتُ وَأَوْلَادُ 
الْبَنَّاتِ حَنَّى لَوْ كَانَتْ رَوْجَةٌ الّذِي مَاتَ أولآبَاقِيَة أَوْقَد مَانَتْ أَكَدَّتْ بِقَدْر مِرَائِها مِنْكُ 


ما 


ذا كَانَ هبنت أتَدَثْ مانا وَإِذَا مانت وَرِنهَاوَلَدُمَا من ذَلِكَ الوَقْفيه وَمَنْ كَانَ 
َل مات من وَرَثَةِ ة الْأوّلٍ صَارٌ تَصِيبَه ين ير 0 

ب) إذَا كَانَ لَقْظ الأؤلاد 4 متى كر كأن يقت عَل أؤلاده تأوْلاوهمء أو فال على أؤلا 0 
أ ولام أذ عل أؤلادي وأو لاوم وهيل في جيم لِك إلى كل بَطْن بوه ويكود 
عَلَ الرُمُوس أَيْ بن اذك وَالْأَنَى عَلَ سَوَاءه وَمن مَاتَ مِنُْمْ اقل نصِيبة إل أَهْلٍ رجهو" 

لي ا ير ري 
كل واحد إلى ورثته سيد عينهم أو أطلق”". 

د) إِذَا كَانَ الْضْرِفٌ مُنْحَصرَانَخْوَ نول وَكَفْت عَلَ ريد وَعْمر وَحَالِدِ ونه يحصّصٌ ييه 
عَلَ قَدْرِ رُهُوسِهِمْ إِنْ أَطْلَقَ» أؤْ عَلَ قَدْرِ حِصَصِهمْ مِنْ نِضْفٍ وَرُبْع وَنَحْوِ ذَلِكَ حَيْتْ 
حَصّصٌ الْوَاقَتُ9) ْ 


.790-1 95 /7 انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني»‎ )١( 

(؟) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» ”/ /791. 

() انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» 27١ /٠‏ والتاج المذهب لأحكام 
المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» 7/ 7/85. 

(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» ”/ -79. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
سادسًا: الامامية ِث الملذهب: 
المذهب أن الأشخاص المعينين تجب التسوية والاستيعاب فيهم» ولو أمكن في ابتداء 
الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن التسوية؛ لأن الواقف 
أراد التسوية والتعميم لإمكانه» فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بها أمكن. بخلاف 
الممتشريق ادا 
والمذهب أنه لو اندرس شرط الواقف وجهل مقادير السهام» أو جهل الترتيب بين 
الطبقة الاولى والثانية قسّم بينهم بالسوية» إذ ليس بعضهم أولى بالتقدم والتفضل من 
بعض 7" . 
سابعًا: الاباضية 2# الملذهب: 
إذا كان الوقف على الأولاد: فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية”"؛ إذ لابدٌ من التسوية 
في غلة الوقف بين الأولاد الذكور”» وعدم إيثار البنين بالوقف دون البنات0”. 
هذا في حين أن بعض الإباضية يرى عدم جواز الوقف على الذرية» ويعتبرونه تغييرًا 
للميراث» وهو ما نصّ عليه الخليلٍ أن «الوقف على الذرية باطل من أصله؛ إذ (لا وصية 
لوارث) كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله يِه وللوقف حكم الوصية؛ لذلك 
أرى أن يرد هذا الوقف على ورثة المرأة الواقفة» فإن لم يوجد فإلى ورثتهم حسب قسمة 
الشرع الشريف في المواريث)2”"©. 
ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني: 
حيث نصّ على أنه: يتم توزيع ريع الوقف الذري بحسب شرط الواقف وصيغته. 
)١(‏ انظر: جامع المقاصد ني شرح القواعدء المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي. .٠١ ١/9‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق» 9/ ١١0‏ . 
(") انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)» الشيخ 
العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي 2737/7 وجوابات الإمام السالمي» الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» 
ع ااه 
(5) انظر: جوابات الإمام السالمي» الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» “7/ /ا30ه و0760. 
(5) انظر: المرجع السابق» 1/ 5760. 


(7) أجوبة المحقق الخليلي؛ الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليل» تحقيق: بدر بن عبد الله الرجي وآخرونء مكتبة الجيل 
الواعد» مسقط -سلطنة عمان» لم / 08 . 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

وتفسر حجة الوقف بحسب لغة الواقف وعرف البلد» ويوزع الريع بين الذرية بالتساوي 
مالم يشترط الواقف غير ذلك؛ ويكون ترتيب الطبقات بحسب نص الواقف”", ويقصد 
بالذرية الأولاد ذكورًا وإنانًا وأولادهم ما تناسلواء ويقصد بالأولاد من ينسب إليه من 
الذكور والإناثك7". 

القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)» وتفصيله على النحو الآتي: 

أولاً: بعض فقهاء الحنفية : 

تكون الفريضة الشرعية في الوقف هي المفاضلة» فإذا أطلقها الواقف انصرفت إليها؛ 
لأنها هي الكاملة المعهودة في باب الوقف. فإذا وجد ذكور فقط يحمل لفظ الفريضة 
الشرعية على القسمة بالسوية» لاعلى قسمة الميراث بينهما؛ لأن الغالب من أحوال الواقفين 
إرادة التفاوت بين الذكر والأنثى» فيحمل هذا اللفظ على الغالب إذا وجد ذكر وأنثى, لا 
إذا كانا ذكرينت2. 

ثانيًا: الحنابلة 2 الملذهب: 

المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم» للذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى”؛ ويقسم بينهم على قدر 
إرثهم من الواقف. فيستحقونه كالميراث» ويقع الحجب بينهم كالميراث”*'» ووجه ذلك أن 
الزبير ته خصٌ المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته. وعلى قياس قول أحمد لو 
خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه» تحريضًا لهم على طلب العلم, أو ذا الدين دون 
الفساقء أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته» فلا بأسء وقد دل على صحة هذا 
أن أبا بكر الصديق #ه نحل عائشة جذاذ عشرين وسقًا دون سائر ولده» وحديث عمرأنه 
كتب: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين» إن حدث به حدث» 


)١(‏ القرار رقم (؟) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذريء أعمال منتدى 
قضايا الوقف الفقهية الثاني» الأمانة العامة للأوقاف» ٠7‏ 5. 

(؟) القرار رقم(١)‏ من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري, أعمال منتدى 
قضايا الوقف الفقهية الثاني» الأمانة العامة للأوقاف» ٠7‏ 5. 

(") انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى؛ 5/ 55-550 5. 

2 نظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبائي» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحد بن قدامة المقدسي؛ 6/ .8+٠‏ 
(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» .77/٠١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
أن كنخا وص رمه بن الأكوعء والعبد الذي فيه» والمائة سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه 
الذي أطعمه محمد يَكِْةِ بالوادي» تليه حفصة ما عاشت شتء ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن 
لا يباع ولا يشترىء ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى» لا حرج على 
من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه» وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها 
وأخواتها". 

ثالثًا: رأي عند الزيدية ؛: 

يرى هذا الرأي أن التشريك بينهم يكون بحسب الإرث: فإذًا كَانَ لظ الَْوْلَادٍ مُْرَدَا 
كن يَقُولَ وََفْتُ عَلَ أَوْلَادِي فلَانٍ وَفَانٍ وَفَْائَه أو عَلَ أَؤْلَادِي وََطلقٌ» فيكُونُتفْسِيم 
١ 9 410‏ ليساب ار لا دل ع لني اي ل ا رار د 
مه مره مد الرّوْجَاتٌ وَأَؤْلَاذ الكات20©: وكذلك إذا قال 

سيد سردن سيم مَاتَ عَيّنهُ الوص إِنْ كَانَ أَوْ الْأَبْناءُ 
انا قر و يينّهُمْ عَلَ الرُءُوس لِأنّهُ مل س يَيْنَ ححصَورَيْنِ7. 


المسألة الثانية: الاشتراك 4 الوقف على القرابة 
هنالك اتفاق بين المذاهب الأربعة: الحنفيء والمالكي» والشافعيء والحنبلي: أنه يقسم 
بينهم بالسوية”*» وبيان ذلك على النحو الآتي: 
ده للب 
8 07 


ره 0 

-55 /4 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي»‎ )١( 
-70/8/7 وشرح الزركشي على مختصر المخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي»‎ 0١ 
.89/١٠١ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي»‎ 4 

(؟) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» 7/ /79. 

(") انظر: المرجع السابق» 7/ 51 7590-5. 

(5) ولم يرد ذكر المذاهب الأخرى «الظاهريء والزيديء والإمامي. والإباضي» لرأيهم في هذه المسألة إلا ما ورد ذكره في 
الاشتراك في القسمة بين الأولاد. 

(5) انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» .7/٠١ /١‏ 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

ولو وقف على قَرَابتِهِ الْأقَرَبِ فَالْأَقَرَبٍ أو الْأَدنَى فَالْاَدْنَى فالمذهب أنه تجب الْعَلَه 
أرب اَن كان لَب اديع اَل له إن ُو جاه فُشمَت َم 
بالشرج ويشترى لبد اذكه والأقى + وإناانة فوص هَؤْلاءِ لعل نيهم في اقرب حتى 
تصِبر إل أبعَدِهِمْ قََابَهَ وَهَذَا قَوْلَ حم ليه هب هلال رَحِمَهُ اللهتعالَ» وقال أبو يُوشفَ 
24 انه تقال ككون الكله لأَْرَيِمْ وَأبْعَدِهِمْ إِلَ الْوَاقِ بَيتَهُمْ بالسّويّةل. 

ثانيًا: المذهب المالكي: 

يرى أصحابه أنه ب يشترك في الوقف على القرابة: الأقرب فالأقرب» ويدخل الأعمام 
والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات اللأخت» وعن مالك: يدخل أقاربه من 
أبيه وأمه» وهنالك من يرى (مثل أشهب) دخول كل ذي حرم منه من قبل الرجال والنساء 
حرم منه أم لا لصدق اللفظ عليه؛ ومن يرى دخول كل من يعرف بقرابته» ولا يدخل ولد 
البنات وولد الخاللات”", وإذا وقف داره على ابنه وامرأته فهي بينهما نصفان”". 

ويدخل في الوقف على الآباء: الآباء والأمهات والأجداد والجدات والعمومات وإن 
بعدوا. واختلف في الأخوال والخالات»؛ والاختيار دخولهن©. 

ثالثًا: المذهب الشافعي: 

يذكر المذهب من الأمثلة على القسمة بينهم بالسوية: أنه لو جمع في الوقف بين سبيل الله 
لو ار لي ا ويا 
إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب©» 

رابعًا: المذهب الحنبلي: 

يرى المذهب أنه إن وقف على قرابته فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه (وهم 
إخوته وأخوته) وأولاد جده (وهم أبوه وأعمامه وعنماته) وأولاد جد أبيه (وهم جده 
وأعمامه وعمات أبيه فقط)؛ لأنه َك لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط من هو 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ؟/ 88. 
() انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» ”/ /701. 
() انظر: المرجع السابق» 7/ 303. 


() انظر: المرجع السابق» كاه 
(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 1١/5‏ 737. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئاء وإن| أعطى بنى المطلب لأخهم لم يفارقوه في جاهلية 
ولا إسلام؛ ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة شيئًا منه. ويسوي بين من يعطي 
منهم فلا يفضل أعلى ولا فقيرا ولا ذكرا على من سواه0". 
المسألة الثالثة: الاشتراك 2 الوقف على العقب 
وفيها أربعة أقوال: 
القول الأول: يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب: وإليه ذهب الحنابلة في المذهب» 


والظاهرية. 
القول الثاني: أنه لا يدخل في العقب إلا الرجال دون النساء: وإليه ذهب الإباضية في 
المذهب. 


القول الثالث: يرى أنه يساوي بينهم: وهو رأي عند المالكية» ورأي عند الحنابلة. 

القول الرابع: يراعي فيهم الحاجة: وهذا رأي آخر عند المالكية. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب: 

أولاً: الحنابلة 4 المذهب: 

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب أنه إذا َف على عَقِهِ أ وَل ولد أو ديه دخل فيه 
ولد ابن با راع في عَقِهِ أو دريو ولا يدل فيه ولد الات إَِا َف على وَلدِ وَل 
أو قال حل تحار الي لحري ع رار تامور عراست ازور 
الْأَضْحَابِ”" 

ثانيًا: الظاهرية : 

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب أنه من حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد 
وعقبه؛ فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون» ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا من لا 
)١(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 7/ 577. 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 


9/٠‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 4/1 » والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبى» 6/ /70. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

يخرج بنسب آبائه إلى الواقف؛ لقول رسول الله يَكِِ: «إن| بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء 
واحد). وأعطاهم من سهم ذى القربىء ولم يعط عثمان ولا غيره» وجدة عثمان بنت عبد 
المطلب؛ فلم يدخل في بنى هاشم؛ إذ لم يخرج بنسب أبيه إليه» وإن كان خارجًا بنسب أمه 
إليه؛ وهى أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب» وأعطى العباس وأمه نمرية”". 

القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء؛ وهو ما ذهب إليه الإباضية 
في المذهب: 

فالمذهب إن كان الوقف على العقب فيكون للرجال دون النساء”" . 

القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الوقف: 

أولاً: رأي عند المالكية ؛ 

إن كان الوقف معقبًا فهناك من يرى المساواة مطلقًا©. 

ثانيًا: رأي عند الحنابلة : 

ويرى هذا الرأي أنه إذا وَقَفَ على عَقِبِهِ أو وَلَدِ وَلَدِوِ أو ذُريهِ دخل فيه وَلَدُ الْبَنِينَ 
با راع في عَقِبه أو ييه وهنالك من فقهاء المذهب من يرى أنه إذا جمع بين القوم 
وأولادهم وعقبهم بواو الجمع» يشترك فيه الجميع» فالواو تدل على التشريك, كا 
ا 
حدث من نسلهم» » على سبيل الا شتراك إن لم تقترن به قرينة تقتضي ترتيبًا؛ لأن الواو تقنضي 
الاو الام و6 تعر | تزكر دوا قر يمي عل بعلل ريشا رلك الجر اردور 
كان مخ البطن العاش 40 


. 117/94 انظر: المحل» أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم,‎ )١( 

(؟) انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)» الشيخ العلامة 
سعيد بن حمد بن سليان الحارثي. 77/7 وجوابات الإمام السالمي» الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» 07/7 5. 

(") انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 5/ 77010-887. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
4/٠‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .4١19/7‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبى» 0/ /70. 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 7/ .7٠٠‏ 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» .8١/٠١‏ 

(0) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 5 70. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الرابع: الذي يراعي ني العقب الحاجة» وهو رأي عند المالكية: 

هنالك من يرى من فقهاء المالكية (ومنهم مالك) إيثار الفقير على الغني؛ لأن مقصد 
الأوقاف سد الخلات, والآباء على الأبناء”2» وذكر ابن القاسم أنه لا يعتبر في الغلة كثرة 
العدد بل أهل الحاجة» وفي السكنى كثرة العائلة لأنهم يحتاجون إلى سعة المسكنء والمحتاج 
الغائب أولى من الغني الحاضر؛ لأن مبنى الأوقاف على سد الخلات» ولا يخرج أحد لمن هو 
أحوج منه. ولا الغني للفقير القادم؛ لأن الحوز نوع من التملك» ويستوي في الغلة المتتجع 
والمقيم» فإن استوت الحاجة أو العيال فعلى العدد الذكر والأنثى سواء". 

المسألة الرابعة: الاشتراك/4 الوقف على أقرب الناس 

ورد لدى المذهبان: الحنفي» والإمامي في هذه المسألة القول: بأن أقرب الناس هم 
الأقرب للواقف رحماء ويشتركون في الوقف. وتفصيل ذلك ورد على النحو الآتي: 

أولاً: المذهب الحنضي: 

إِذَا وَكَفتَ على أَقَرَبٍ الناس من قَرَابَت بيه وَعِنْ بَعِْهِ على الْسَاكِينٍ وكان له أولاد قات 
أَحَدهُمْ كاتف حكلة للتقاكينء زإن كان لدازرة واينة رأيؤان الكل لابن لكو ذا 
مات لابن وَالإبَُ كانت لعل للعتتاكين ول تكون لِلْأَبْوَيْنِ وَإِنْ كان له أَبَوَانِ ا غَيرُ 


ىمرو ىريو 


كانت الكل تا نِصْفَينِ فَإِنَ مَاتَ أَحَدمْي كان لِلْحَيّ النصف وَالنصف اد للفشاكين: 


50 و 0 ا 


وَِنْ كان لِلْوَاقِِ َم وَإَِوَةٌ كانت الْعَلة لهم كُونَ الإوَةء وَكَذَِكَ إذَا كان له جَدٌ وَأَهّ أو 
أب قَهما أَكْرَبُ من الَدٌ وَمِنْ الْإَوَةٍ أيضًاء وَإِنْ كان له جد أبو الآب وَإِحوَةٌ فَالْعلَةُ للْجَدٌ 
(في َولِ من ير امم الأب وفي الول الآتحرِلْشوَةِ دو اج)» قن كان له وان 


0. 5 


أَحَدهي 9 1 وله 3 أو ام قلي من قبل الأب ب الام أَوْلَّ» وَكَذَلِكَ أَوْلَادُ 
الإخوَةٍ والكتوات العام وَانْمَاتَِ وَالْأَخوَالِ وَاَْالاتِ من كان من قِبَلِ الأب أو من 
لبر لعي مََفِ اه 


.7700-1" 7 /5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
ا مسو ل ل ا ل نا‎ 
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وه رشنن ناوا عل هذ تمع ارب جل من كان من ل لكوأ 
من الذي من قِبلٍ الم (في قَوْلٍ أبي حَيمَةَ الأول وفي قَوْلِهِ الآحَرِ وهو قَوْلٌ الشيخين ما 
سَوَاةُ)» وَلَوْ كان له أَبّ وابن ان اَل َب دُودَ ابن الابْنِء ون كان له أ لب وم 


واد بن ابن كانت الْعَلهُ لابن الابنِء وَإنْ كانت له بِنْتُ بنْتٍ وَلهُ ابن ان اْنِ سل من هذه 


0 


2# 


كانت الَْلهُ لِيْتِ الْبنتء وَلَوْ كان له أحتٌ ل أ بذك نورين يتف ينث الك 
و01 َاخَاصِلُ يندأ وَل اوَاقِبٍ َم وَل الب ثم بود 45 إن كان له أبو الم 
وَبنْتُ الأح لِأم أ ولب وَأمَ ند بي حَنيقَة الج أوَل» وَعِْدَالشيخين ينث الأ م0 


0 5 


6-5ْة:ة: 0 

ثانيًا: المذهب الإمامي: 

المذهب أن الوقف على أقرب الناس إلى الواقف بعد أولاده يدخل فيه الآباء والامهات» 
فإن كان أبوه وأمه حيين صرف إليهماء ولا يشترك الجد مع الأم لكونها أقربء وأبو الأم وأبو 
الأب سواء؛ لأنهها في درجة واحدة في الولادة» ويشترك الأخ مع الجد. وإن اجتمع إخوة 
متفرقون كان الأخ من الأب والام أولى من غيره؛ فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب 
وأم؛ قدَّم الأخ من الأب؛ لأن التقدم حصل من جنبته» فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه والخال 
والخالة في القربى سواء»ء وكذلك العم والعمة» والخال والعمة كلهم سواء؛ لآن الاعتبار 
بالدرجات وهم فيها سواء”"» ويتساوى الأخوال والأعمام على رأيء إلا أن يفضل©. 

المسألة الخامسة : الاشتراك 4 الوقف على غير القرابة 

ورد في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يسوي بين الموقوف عليهم من غير القرابة» سواء كانوا معينين معينين أم غير 
معينين: وإليه ذهب المالكية في المذهب. والحنابلة في المذهب. 


.7/7-175 انظر: الفتاوى الهندية» لجحنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ ؟/‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» ”/ '7/7. 

(") انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» / 791. 

(4) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الاي مانء العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» /١‏ 405. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الثاني: يسوي بينهم إن كانوا معينين» ويصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير 
محصورة: وإليه ذهب الإباضية في المذهب. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين معينين أم 

أولاً: المالكية يي الملذهب: 

فإن كانت غلة الوقف على معينين ولم تسع لجميعهم استووا فيه الفقير والخني؛ الآباء 
والأكسر اع داراو اح ألكري: ارده رنوت انارو انول اليكو 
فيا لم يتم كراؤه» ودفع لمن لم يسكنوا نصيبهم من الكراء”". 

ثانيًا: الحنابلة 4 المذهب: 

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب: 

١‏ -إن كان بنو فلان قبيلة كبنى هاشم وتميم دخل نساؤهم؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها 
وأنثاهاء دون أولاد نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم؛ لأنهم إن ينسبون لآبائهه”" 
51 -لووَقَفَ دَارِهِ على مَسْجِدٍ وَعَلَ إِمَام يُصَلِ فيه كان لِلَإِمَام نف الرّيع ىا لو وَكَمََا على 
َنِْ عد وها على تساجد اَْة عل ما َل في واد منها كان لزي 

وَبَيْنَ كل الْسَاجِدِ نضْفَيْنِ””" 

“-إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم؛ كبنيه أو بني فلان» وليسوا قبيلته أو 
مواليه أو موالي غيره؛ وجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه؛ لآن اللفظ يقتضي 
ذلك وأمكن الوفاء به؛ فوجب التعميم بمقتضاه؛ وإن أمكن حصرهم في ابتداء الوقف 
ثم تعذى يكثرة أهله؛ عمّم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه؛ لأن التعميم 
والتسوية كانا واجبين في الججميع» فإذا تعذّرا في بعض وجبا فيهالم يتعذّرا فيه؛ كالواجب 
الذي تعذَّر بعضه. وإن لم يمكن حصرهم ابتداء؛ كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم 


.7757 /5 انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي»‎ )١( 
000 انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي»‎ )0( 
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء 1/ “ا/.‎ )"( 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

وبني تميم.. جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد منهم؛ لأن مقصود الواقف عدم 

مجاوزة الجنسء» وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهمء وإذا جاز الاقتصار على واحد 

فالتفضيل أو 
5 -إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخرء فهما صنفان حيث اجتمعاء فإن افترقا 

اجتمعاء ومتى كان الوقف على أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة.. ونحوهه”". 

القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين» وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير 
محصورة؛» وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب: 

المذهب أنه إذا كان الوقف على معينين» فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية”", أما 
الوقف على جهة غير محصورة كالفقراء؛ فيجزئ أن يجعل في بعضهم., لتعذر الاحاطة 
بجميعهو'. 

وإن وقف على جهة خير نظر متولي الوقف المصلحة في المفاضلة بينهم بحسب الحاجة 
دون هوى ولا محاباة» مثل طلبة العلم وأبناء السبيل» فقال السالمي جوابًا عن سؤال حول 
قسمة المال الموقوف على أصحابه: «إذا كان صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن 
تكون الغلة بينهم على سواء» ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف؛ سواء عمّره 
من عنده أو من عند الجميع» لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل» وإن كنت أوقفته لمن 
شاء الله من أولادك الذكور؛ فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته. 
وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين, فإن الأولاد محصورون.ء والفقراء 
والمتعلمون غير منحصرينء والتوقيف للمنحصرين يكون شاملاً ل هم؛ وأما غير المنحصرين 
فإنه يجزئ أن يجعل في بعضهم؛ لتعذّر الإحاطة بجميعهم؛ فافهم هذا الفرق فإنه واضح)”. 


)١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .٠١١/٠١‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبى» 0/ 557-971 7. 

)١(‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .٠١7/٠١‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبى؛ 71/0 7. 

() انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)» الشيخ العلامة 
سعيد بن حمد بن سليهمان الحارثي» كف وجوابات الإمام السالمي؛ الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» لالاة 
2( نظر: جوابات الإمام السالميء الإمام نور الدين عبد الله ين حميد السالمى) ااه 

(5) انظر: المرجع السابق» "/ 570 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المبحث السايح 
الوقف المشترك بين الدُري والخيري 
رتوزيع ريع الوقف بين الذرية والخيرات) 

الصورة الأولى: إذا قسَّم الواقف بينهم قسمة معينة : 

فقد وردت هذه الصورة لدى الحنفية في المذهب. والحنابلة في المذهب. أنه يقسّم بين 
الذرية والخيرات وفق قسمة الواقف. وذلك على النحو الآتى: 

أولاً: الحنفية ث2 المذهب: 

رأوا أنه يعطى للموقوف عليه صاحب التسمية (سواء أكان من الذرية» أم من الخيرات» 
أم منهما معا) ما سمّى الواقف له وَالْبَافِي لِلذِي لم يِسَمٌّ له؛ ومن الأمثلة على ذلك: 
1ت رشقي الرائفه 1لذا أو قفا ونا الث اند والحقن لقت وقتقك إن 

م ارين 8 + 0 جقة غير عرق 3 8 1 1 

قِسّمُ على سَبْعَةٍ على طريقٍ العَوْلِء لِرَيْد ثلاثة وَلِحَمْرِو أرْبعة. 

5 57 00 .ع راره قعه رر رمام 2 3 95 
؟- لَوْ قال الواقف: لِرَيْد النضفٌ وَلِعَمْرِو الثلث وتككه تقطي ذل راحو ها سكن 

وَالبَاقّي نِصَفَانٍ. 

2 57 5 1 عق م 0 من كته سوماه رو ِ 
'- إذا قال الواقف: أَرَضِي هذه صَدقة مَوقوفة على ريد وَعمرو وَلِعَمْرِو منها الثلث: أو 

5 مه مِ 2 كدق 027 رج رج 5ه 2 

قال: لِعَمْرِو منها مائة دِرْهَمء فِلِعَمْرِو ما سَمّى وَالْبَاتِي لِمنْ سَكْتَ عنه'". 

4 - إذا قال الواقف: لِرَيْدِ من الغلة هِانٌَ وَلِحَمْرِو منها مِاقَنَانِ فَنقَصَتْ الْعَلَهُ قسّمٌ الْحَاصِلُ 
بَبْتّهها أنْكَانا فَإِنْ زَّادَتْ الْعَلّهَ على الُسَمّى كان الزَّائِدُبَْتَهُّا يِضْمَيْنِ يُقَسَّمُ على عَدَدٍ 
و ل بز وز ا و ا ره 12 ورا 
رَؤُوسِهِمْء لا على المسَمَّىء فإن قال: هي صَدَقَة مَوقوفة لِرَيد منها مائةَ دِرْهَم وَلِعَمْرِو 
مير 0 2 ذه 0 1 00 ١‏ 50-6 5 2 8 0 5 7 1 
مِائَنَانِء أَعْطِيَ كُلَ وَاحِدِ مِنْهَُا ما سُمّيَ له وَالْبَاتِي لِلْفقَرَاء وَلَوْ قال: صَدَقَةٌ مَوْقُوقَةٌ على 
أن لرَيْد مائَةَ وَلِحَمْرِو ما بَقِيّ» فلم تَكُنْ الْعَلّهَ إلا مِانَةَ م يَكْنْ لِعَمْرِو مَيْءٌ وَكَذَلِكَ إِذَا 

قال: لِرَيْدِ ماده وم يُسَمٌّ شيئًا لِحَمْروء فإذا الْعَلََ ماه قا َيْءَ لِحَمْرو". 


. 5717/7 انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي»‎ )١( 
18-1 (0)انظر: المرجع السابق»‎ 


7”: 


ا البدقة مو قوقة لكل الله ننه ول تو متها مالا تشطى عبد الله مها 


ده 
01 .0 لك 


و دمن الضف الباقي انهه وَلْمَضْل مقر ووم تكن لعل ا مَائة قا 
ا د لاي لعا ولد كات اليا دع د مق ريو 
َيْء ثرا وَلَوْ كانت الْعَلّةُ اق وَحمْيِينَ قري ماه ومابَقِي عد اله". 

5- وَلَوْ قال: رضي صَدَفَةٌ مَقُوقَةٌ على فُقرَاءِ بتي يُْطَى كُل وا حِدٍ منهم في طََا 
كنوت هلاصو ذلك يرب عل ابد مهاف وإ 
وَفَتْ الْعَلهُ كِمَايد هم على كُلَ واد منهم َه ون قصَتْ يتصَار بُونَ بذَلِكَء وَِنَ 
صَلَت الْعَلهُ على الْكمَاَ كان المَضلْ يَّهُْ على عَدَدِ رمُوسهمْء وَلَوْ قال: أَرْضِي صَدَقَةٌ 
مقو | شرج التَعَللَ من عَلَّاه أطِيَ من ذلك كل فق من كراب في كل سما 
يَكْفِيهِ من طَحَاِهِ وَكِسْوَتِه ِالُمْرُوفِه وَقَصَلَتْ الْعَلَهَ على ذلك؛ فَالْمَضْلٌ يَكُونَ للْمقرَاو". 

- فَإِنْ قال: لِعَبْدِ الله وَلِلْمَسَاِينِء قَيِضْفُ لِعَبْد الله وَنِضْففٌ لِلْمَسَاكِينٍ©. 

#- وَإِنْ قال: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوقَةٌ فا أَخْرَجَ الله تَعَالَ من لها فَّهِيَ لِعَبْدِ الله وَالْمكَرَء 
َاَاكنِ؛ فَعَلَ قَوْلِ أبي يُوسّفَ وهلا الضف لِعَبدِ الله وَالنَضففُ ففرا وَامَاكِينِ» 
وَأَمَا على قَوْل ل 
وَأَمًا عِنْدَ ححَمَدِ فَالْعَلَهُ تَكُون على حَمْسَةٍ نمَةٍ أَسَهُم سَهْمٌ عبد لِعَبْدِ الله وَسَهَْانٍ للْففَرَاءِ وَسَهَانٍ 


9- وَلَوْ قال: الغلة لِقرَابتِي وَجِرَانِ وَمَوَاللِ وَاْسَاكِينِ» ,َ يَفْرِبٌ 0 وَاحِدِ من الْقَرَابَة 0 
وَاحِ من لجان َكل وَاحِ من واي بسَهِمٍ وَاْسَاكن ْم َه 0000 

حول فال الله قري و شاو توت ذل وعدم ال سه وَاَْاكِيسَهم. 

١‏ وَلَوْ قال: لِْمقَرَاءِ وَالْكَارِمِينَ وفي سيل الله وفي الرَّقَابِء يَْرِبٌ كُُ فَرِيِقٍ من هَؤلَاءِ 


.57/8/7 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

() انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 578/7. 
(") انظر: المرجع السابق» 57/8/7. 

(5) انظر: المرجع السابق» 57/8/7. 

(5) انظر: المرجع السابق» 7/5 5759-57/8. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فَإِنْ قال :على وجوه الصَّدَقَاتٍ وَوجُو ال يُضْرَبُ للْْقَرَِوَاَاكنِ بِسَهُمٍ وَلِرقابٍ 
بِسَهْم وَللعَارِمِينَ بسَهْمِ وَلِسَبيلٍ اله بسَهْمِ وَابْنِ أو اليل يضق تلؤ قي لاد انمي 
-١‏ قَإِنْ قال: ع وَالْاِمَِ وفي سل لوال وَسَمَى لكل وجو كرام متئا؛ 


5 ع معنن 


فَرَادَتٌ الْعَلَهَ سيك غل عَدَة الوجُوة: 


١‏ رَجُلَ وَقَفَ ضَيْعَةَ على رَجُلٍ و شَرَط أن يُخْطَى كِمَاتَهُ كُلّ شَهْرِ وَلَيْسَ له عِيَالُ قَصَارَ له 
عبان فإنه قط له ونال نابي 0 


00007 


ع١‎ 


ثانيًا: الحنابلة 4 الملذهب: 

المذهب أنه يقسّم بين الذرية وغيرهم حسبم| قسم الواقف”"» فإن وقف داره على جهتين 
مختلفتين» مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين» نصفينء أو أثلانًاء أو كيفما كان؛ جاز0". 

الصورة الثانية : إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة : 

وفيها قولان وردا لدى المذهب الشافعي والحنبل على النحو الآق 

القول الأول: أنه يقسّم بينهم بالتساوي: وإليه ذهب الشافعية في المذهب (ومثاله: أنه لو 
جمع بين سبيل الله تعالى» وسبيل الثواب» وسبيل الخير: صرف الثلث إلى الغزاة» والثلث إلى 
أقاربه» والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن ن السبيل وني الرقاب”*), والحنابلة في 
المذنهب (ومثاله: أنه لو أطلق الوقف فقال: وقفت داري هذه على أو لادي وعلى المساكين» 
فهي بينهما نصفين؛ لأن إطلاق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بين الجهتين» ولا تتحقق 
التسوية إلا بالتنصيف. وإن قال: وقفتها على زيد وعمر والمساكين فهي بينهم أثلانًا9). 

القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة: وهذا رأي عند الحنابلة". 
)1( نظر: المرجع السابق» 575/7. 
(") انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» 
() انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 1/0. 
(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» ١/0‏ 77. 
(5) انظر: اعم ا عدي الى مويه ار ع اوجح اران ساني 


() انظر: التق ل ققد الطياء الخد من سجن الشياقية ١‏ حسد درج اللدنسيد الى القلدين لدانة ليه رهلا 
() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ 1///. 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 
المبحث الثامن 
انقراض الموقوف عليهم 
هنالك ثلاث صور لانقراض الموقوف عليهم وردت لدى المذاهب؛ هي: 
الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم 
وفيها ثلاثة أقوال على النحو الآتي: 


القول الأول: أنه يرجع نصيبهم إلى من بقي منهم: وهو رأي عند المالكية”", وعند 
الشافعية في المذهب7", وعند الحنابلة في المذهب”27. 
القول الثاني: أنه يرجع نصيبهم إلى من بعدهم: وهذا رأي عند المالكية» ورأي عند 


الشافعية". 
القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إلى الواقف ملكا: وهذا قول عن مالك» 
وزأئ عفد المالكية". 


الصورة الثانية”"': انقراض ال موقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع 
وفيها سبعة أقوال على النحو الآتي: 
8 5 5 5 5 0 0 ار 2 
القول الآول: يَرْجِعٌ الوقف إِلى ملك الْوَاقِفِ إن كان حيا وإلى ذَرَييهِ (وَرَنَته) إن كان 


ا سن 11 


)١‏ انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
/ 5 55. والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 59 7. 

(؟) انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 7/ 250/8 وفتح 
الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 57/١‏ 4» والوسيط في المذهب» حجة 
الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ »75٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النوويء 0/ 77777» ونباية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0/ /ا/ا. 

() انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ .771١‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 
/ 5 54. وانظر رأيًالمالك أنه يعود لآخر الموقوف عليهم ملكا ني: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 7/ 49”. 

(0) انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي» 7/ 250/8 وفتح 
الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء /١‏ 57 4» والوسيط في المذهب» حجة 
الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» 4/ »75٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» 0/ 7 ”077 وخهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0/ /ا/ا. 

(5) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» 1/ 147. 

(0) وهي الأكثر تناولا لدى المذاهب. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ميتا: وهو قول لمالكء ورأي عند المالكية”"» كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذهب الحنفي» 
ومنهم أبو يوسف"». وهو المذهب عند الزيدية (ويقسم بينهم على الفرائضء وإذا ل 
يوجدوا يصرف للفقراء)””"» ورأي عند الإمامية»» ورأي عند الإباضية؛ شريطة أن يكون 
الورثة معلومين وإلا صار من الأموال المجهولة”, والأموال المجهولة: هي الأموال التي 
تؤول إلى بيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام”". 


القول الثاني: يرجع بعد موت الموقوف عليه وقفا على أقرب الناس بالواقف: وهو رأي 
عند المالكية”"»؛ والمذهب عند الظاهرية©©. 

ومستند الظاهرية في هذا الرأي الحديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة سمع أنس بن مالك يقول: «كان أبو طلحة أكثر أنصاربي المدينة مال من نخل» 
فقال: يا رسول الله» إن الله عزوجل يقول: لل تََانُوا ال حَنَّى تُنْفِقُوا يما تبون 4. وإن 
أحب أموال إِلّ بيرحاء» وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وزهوها عند الله» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله كَل في كلام: «ثم إنى أرى أن تجعلها في 
الأقربين»» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني غمية!' 3 


)١(‏ انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 58/7 "2 والتفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
البصريء دراسة وتحقيق: د.حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط5081١ه/‏ 1441م 1-371 7. 
(1) انظر: فتح القدير» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن المام» 5/ ١5‏ 2710-7 ورد المحتار على الدر 

المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 59/5 7. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسبي اليهاني الصنعانيء 787/8 01-7٠0‏ 
والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» 7/ /31”. 

(4) انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسىء ”/ “747» وإرشاد الأذهان إلى 
أحكام الاييان» العلامة ا حلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي» /١‏ 407» وجامع المقاصد ني شرح القواعد» 
المحقق الثاني الشيخ عل بن الحسين بن عبد العالي الكركي 9/ 10 . 

(0) انظر: أجوبة المحقق الخليلل» الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي» تحقيق: بدر بن عبد الله الرجي وآخرون, مكتبة 
الجيل الواعد. مسقط-سلطنة عمان» سنة ١1٠17م75/520١5.‏ 

(1) انظر: أجوبة المحقق الخليل» الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي» 1577/5. 

(1) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5 وه6” و8 347-74 والتفريع» أبو القاسم عبيد الله بن 
الحسين بن الحسن بن الجلاب البصريء ٠/‏ 2708-1 والرسالة في فقه الإمام مالك» الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث محمد علي دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» د.ت» /41. 

(8) انظر: المحل» أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم, 17/9 . 

(9) سورة آل عمرانء آية 947. 

.177 /9 انظر: المحلّ لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزمء‎ )0١( 


0 


الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

القول الثالث: مصرفه الفقير الأقرب رحمًا لا إرنًا: وعليه مذهب الشافعية» فيقدم 
ابن بنت على ابن عم”"» فإن فقدت أقاربه الفقراء صرف الريع إلى مصالح المسلمين؛ لأن 
الواقف لا يريد تعطل وقفه» وليس أحد من المسلمين أولى به من أحد”". 

القول الرابع: يصرف إلى الفقراء أو المساكين: وهو رأي عند الحنفية”"» وقول لمالك إن 
لم يكن للواقف قرابة» ورأي عند الشافعية” “» ورأي عند الإباضية 0 

القول الخامس: يصرف في وجوه البر في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها 
(مصرف مماثل للأول): وهو رأي عند الزيدية» كمن يقف على إطعام من يرد من الغرباء إلى 
مكان كذا فإنه ينقل إلى إطعام من يرد م: ا 
الوقف واستمرار النفع للواقف”"» ك) يقتضيه قوله كَل لعمر: (إن شئت حبّست أصلها 
وتصدقت بها»» وفي لفظ: ١حبّس‏ أصلها وسبّل ثمرتها»» فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه 
الوقف هو معنى التحبيس وزوال مصرفه لا يرفع هذا التحبيس؛ لأنه تحبيس مطلق» ولو 
كان مقيدًا ببقاء المصرف لم يكن وقمًاء فكيف يعود ما قد صار ملكا لله للواقف أو وارثه, 
كما أنه رأي عند الإمامية9". 


)١(‏ انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» 7/ 77" والحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى» 
019/٠‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 57/١‏ 4. 

انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 0/ /الالا 
وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 57/١‏ 4. 

() انظر بالنسبة للصرف على الفقراء فقط: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن المام» 
1١5١-5‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى.» 2759/5 
والفتاوى الهندية» لجئة علماء برئاسة نظام الدين البلخي؛ 058/5 4777» وبالنسبة للصرف للمساكين فقط انظر: فتتح 
القدير» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهرام» 5/ 537 7. 

(5) انظر بالنسبة للصرف إلى الفقراء: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/ /5 ”2 والتفريع» أبو القاسم عبيد الله 

بواعسيين ا سين ا احي البصر يي 1 كار 

(5) انظر بالنسبة للصرف إلى كليه| معًا: فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 

.557 /١ الأنصاري»‎ 

(5) انظر الرأي بجواز صرف الوقف إلى الفقراء في: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الثاني باسم: نتائج الأقوال نثر 

مدارج الكمال)» الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي» ”/ //707. 

(0) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكانيء "18/7" والتاج المذهب لأحكام 

المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» ””/ 5945-١‏ 

() انظر: السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار» شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» 7/ 377”. 

(9) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علٍ بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 9/ 5 9. 


هو ى[ى2”2, 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول السادس: يرجع بعد انقراض أو موت الموقوف عليهم ملكا أو وقفا على أقرب 
الناس بالواقف: وهذا مذهب مالك في المدونة» وهو رأي عند المالكية”". 

القول السابع: يصرف إلى وجوه البر والصدقة: وهو رأي عند الإمامية”"'» حيث اختار 
بعض فقهاء الإمامية من وجوه البر والصدقة أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف لكونه 
أولى ببره وصدقته من غيرهم. وهنالك من اعتبر فقرهم» ويستوي فيه الذكر والانثى» 
ويقدم الأولاد لأنهم أقرب. ثم الآباء والأمهات, فإن كان هناك أب وأم تساوياء وإن كان 
أبو أم وأبو أب تساوياء وإن كان جد وأخ ففيه قولان (أحدهما سواء وهو الأولى» والثانى 
أن الأخ يقدم)» وإن افتقر الغني منهم بعد ذلك قدم على غيره الحصول علة الوقف. لأن 
الشرط قد وجد وهو الفقرء وآخرون من فقهاء الإمامية رأوا أنه يصرف لجميع القرابة 
فقراء أو أغنياء؛ لأن الوقف يصح عليهم أجمع» وليس من شرطه الفقر". 

الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع 

وفيها ستة أقوال كلها وردت لدى المذهب الحنبلي فقطء ول ترد لدى المذاهب الأخرى. 
على النحو الآتي: 

القول الأول: أنه ير - جع إلى ورثة الواقف وتفًا عليهم يُقْسَمُ على قَذْرِ إِرْئِهِمْ: وهو مذهب 
الحنابلة» والرواية الأولى عن الإمام أحجمد. استنادا لقول النبي كِهِ «إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خير فخ أن تدعهم عالة يتكففون الناس». اولآن فيه إغناءهم وصلة أرحامهه2, 
لت مع الاب لقت وَل ااي وَل من الْأم مع الح ب السدْسُ وَلَهُ ما تِي؛ 


َإِنْ كان جد وح قَاسَمَهُه وَإِنْ كان أحّ وَحَمٌّ لَْرَدَ به اَم وَإِنْ كان عَمّ وبن عَم الْمَرَدَ يه 


(1) انظر بالنسبة لاعتباره وقمًا: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» / 317 و58 "'» ومواهب الجحليل لشرح مختصر 
خليلء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» /1/ 157» وانظر بالنسبة لاعتباره ملكًا: 
الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 5/ 317 و875٠‏ و44 *-347: والغريم: أب و القاسم عبيد الله بن الحسين 
بن الحسن بن الجلاب البصريء ٠8-1017‏ "ء والرسالة في فقه الإمام مالكء الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني» /41. 

.797 /" انظر: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى»‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» ”/ 747» وجامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي 
الكركي» 17/9» وانظر في اعتبار فقر أقارب الواقف: المبسوط في فقه الإمامية» شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن 
على الطوسى, "/ 7945. 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 7537. 


/ 


الْعَة""» وَالمذهب أنه لا يختص به فَقَرَاؤهُمْ وهو ظَاهِرٌ كلام الْإمَام أخمد". 
القول الثاني: أنه ير - جع إلى الفقراء والمساكين وققًا عليهم: وهو رواية ثانية عن أحمد؛ 
لآن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام'”". 


ل يا ا ا و ا 
أحمد؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه مال من لا وارث له. فكان بيت المال به أولى, كا 
أنه رأي منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني؛ حيث ورد قرار بأنه في حالة انقراض الموقوف 
اي 016 اد ريا 1 

القول الرابع: يُصْرَفُ إل أَْرَبٍ عَصَّبة الواقف وقفا عليهم دون بقية الورئة من 
أصحاب م ودون البعيد من العصبات: وهو رأي عند الحنابلة» فيقدم الأقرب 
فالأقربء على حسب استحقاقهه". 

القول الخامس: رجوع الوقف حال انقطاع الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف إلى 
الواقف وقمًا عليه: وهو رأي عند الحنابلة. 

القول السادس: جواز بيع الوقف أو استبداله: وهو ماقرره منتدى قضايا الوقف 
ا ا 0 الماقظعة بانعياء الخالية أو 
هجرتها من محل الوقف. يجوز بيعها أو استبداها أو المناقلة بباء ويصرف ثمنها بعد بيعها إلى 
وقف آخر مشابه للوقف الأصلي في أقرب مكان له)2. 


70-174 /1/ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» /٠‏ الا 

(9 انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» م 
4 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» ٠ /١‏ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ا اه 
7 وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ٠7/7‏ 6 

(5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسبي» 0/ *1"517- 
4 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
”الا وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» .5٠1//7‏ 

(5) القرار رقم (”؟) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري, أعمال منتدى 

قضايا الوقف الفقهية الثاني» الأمانة العامة للأوقاف» ٠7‏ 5. 

(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 

"٠ 44‏ والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 0/ 75. 

0 انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» .٠١7/٠١‏ وشرح منتهى الإرادات» منصور 

بن يونس بن إدريس البهوتق» .5٠1//7‏ 

(6) القرار رقم (05) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الأوقاف الإسلامية في الدول 
غير الإسلامية» أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني» الأمانة العامة للأوقاف؛ 799. 


/١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المبحث التاسجح 
غيبة ال مستحقين ذ الوقف الذري 

لا نجد خلافا بين المذاهب الفقهية التي تناولت هذه المسألة» وهي: المذهب الحنفي» 
والمالكي» والشافعيء والحنبلي» والزيدي» والإباضي على أن المستحقين في الوقف من 
الذرية يستحقون الوقف حال عودتهم أو ظهورهم. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: الحنفية 4 الملذهب: 

المذهب على أنه يجوز عودة من خرج من الوقف الذري بشرط الواقف إذا نص الواقف 


9 
ال سبو ا 00 


فل وستوعة يعد زول القروط نوعقالةه فز لاق 16 تلق ١‏ لع لقا غلا فالات 14 
لَوْ طلقا رَوْجُهَا أَوْمَاتَ أَوْ عَادَتْ بَعْدمَا التَقَدَتْ لَايَرْجِمْ ما مَاكَانَ نا في الْوَقْفِء بَل قَذ 
نمآ زان تلع لتقا ته بأو زد الشنَاتٍ للد يثر: إل لالط عل ذلك لينون رذ 
عَادتْ أو فَارقَت عاد ما كان 01, 

فالمذهب لا يشترط وجود الموقوف عليه من الذرية حين الوقف”"» فَلَّوْ قال أَرْضِي هذه 
صَدَقَةٌ مَوْقُوفَة على من يِْدَّتْ لي من الْوَلَدِ وَلَيْسَ له وَلَدٌ يَصِحٌ هذا رفت فإذا ارفك 
الْعَلَهُ ثُقَسَمُ على الْفُقَرَاِه فَإِنْ حَدَتَ له وَلَدَبَعْدَ الِْسْمَةِ تُصْرَفُ الْعَلَهُ التي تُوجَدُ بَعْدَ ذلك 
إل هذا الْوََي قن م يَبْقَ له وَلَدٌ صرِقَتْ الْعلهُ إل الْفقرَه"» وَإِنْ وقف على ولده ولَيَكُنْ 
َهُوَلَدٌ وَقْتَ الوَقِْ بَل وَلَدُ ابن كَانَ لها يُشَارِكهُ مَنْ دونه من الْبُونِء َم ذا ولد لِلوَاقِفٍ 
وَلَدّ ِصَلْبهِ رَجَعَّ مِنْ ابْنِ الابْن إلَيْو9». 

ثانيًا: المالكية 4 المذهب: 

المذهب في الوقف على الذرية أنه يصح الوقف على الجنين» وعلى من سيولد”. 


.7 5 و5‎ 7١9 /5 انظر: فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام»‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 5/ 757. 

6) انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علاء برئاسة نظام الدين البلخي» 7/ :/١‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 5/ .57١‏ 

(4) انظر: فتح القديرء كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهرام؛ 47/1 41-17 7 ورد المحتار على الدر المختار؛ محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 4/ ٠‏ 57» والفتاوى الحندية؛ لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» ؟/ ٠/ا,.‏ 
(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 7/ 7٠7‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد 

بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» /ا/ 503737. 


3 


الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 

ثالثًا: الشافعية 4# المذهب: 

المذهب أنه إذا ظهر الموقوف عليه أو عاد يعود الوقف إليه: فإذا وقف على أولاده 
الأرامل وأولاده الفقراء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني» لكن لو عادت أرملة أو 
عاد فقيرا عاد الاستحقاق» وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها”». وَلَوْ وَقَفَ عَلَ رَجَلِ 
دح طااموازات عن الإسلام ( لاايصح أن يَضرِف الْوَقْفَ وَاْحجَ عله وَصْرِفَ في الََْْا 
وَالسَاكين» َإِنَ عَادَ إِلَ الإسلام عي الْوَقِفْ إِلَ الْحَجٌ عَنْهُ 20 

رابعًا: الحنابلة 4 المذهب: 

و ا ا ا ل ل 
فإنه يدخل في الوقف وي يستحق أن يأخذ منه؛ ومن الأمثلة على ذلك: لو وقف على أولاده 
ومن يحدث له * ثم أولادهم. ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم حدث له ولد أخذ 
الوقف من أولاد إخوته””. 

خامسًا: الزيدية 4 المذهب: 

المذهب أنه إذا غاب مصرف الوقف على الذرية ثم عاد بعد ذلك؛ فإنه يعود الصرف 
له*)؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ -إذا وقف الواقف على أولاده ولا أَوْلَادَ له صَارَ وَقْمَا عَلَ أَوْلَادٍ أَوْلَادهِ الَْطْنِ الْأوَّلٍ 
مِنْهُمْ فَقَطْ وَمَا بَعْدَهُ باميرَاثِْء فَإِنَ وجِدَ آ لَهُ أولاد بَعْدَ ذَّلِكَ الْتَقَلَ الْوَقفٌ إِلَيْهِم إِذْ الْوَقْفَ 
عَلَيْهِم وَلَوْ كَانُوا حَالَ الْوَقَفٍ مَعْدُومِين. 

١-إذا‏ قال وقف الواقف عَلَ رَيْدِ مَهَا بَقِيَ في مَكَةَ أَوْ نَحْومَاء فَإِنَهُ مَتَى زَّالَ مِنْ مَكةَ 
عَادَلِلْوَاقَفٍ وَقَمَاء وَمَتَى عَادَ رَيْدٌ عَادَ إلَيْهِ وَقَهًا©. 


.”715/7 انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب»‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير» العلامة أبو الحسن الماوردى. 1/ 5 57. 

() انظر: شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» »57١/7‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي» ١٠/8/او/ا/.‏ 

(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» ”/ 797. 

(0) انظر: المرجع السابق» "/ 5965. 

(1) انظر: المرجع السابق» 9/ .71١‏ 


42 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
سادسا: الاياضية 4 المذهب: 
المذهب أنه يعود الوقف للمستحق من الذرية إذا عاد أو ظهر؛ ومن الأمثلة على ذلك: 
١-إذا‏ وقف على ولده ولم يكن له ولد يومهاء فالوقف جائز وتصرف له حال حدوثه"©. 
”-إذا كان الوقف مخصوصًا لأهل بلدة معينة من بني فلان» ولم يكن منهم أحد حينهاء فمن 
جاء منهم فسكن البلدة جاز له الوقف ودفع له'". 


)١(‏ انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)» الشيخ 
العلامة سعيد بن حمد بن سليوان الحارثي» 7/ //78. 
(؟) انظر: أجوبة المحقق الخليلي, الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي» 5/ .7١١‏ 
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الفصل الخامس: شروط الموقوف عليه 
مصادر ومراجع الفصل الخامس 

-١‏ أجوبة المحقق الخليلي» الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليي» تحقيق: بدر بن عبد الله الرجي 
وآخرونء مكتبة الجيل الواعد» مسقط- سلطنة عمان» ١٠١5م.‏ 

؟- إرشاد الأذهان إلى أحكام الايان» العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي. 
تحقيق: الشيخ فارس الحسون, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.ق.‏ 

*'- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)» 
أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعيء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 21 514 ١ه/‏ 19191م. 

5- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني» الأمانة العامة للأوقافء. إدارة الدراسات والعلاقات 
الخارجية» دولة الكويت» 571.١‏ ١ه/‏ 5 ١١5م.‏ 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكرء بيروت» 65١51١ه.‏ 

5- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» صححه وحققه: محمد حامد الفقيء الناشر مطبعة السنة المحمدية» ط١.79/54١ه/ ١100‏ م. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتب 
العلمية» ببيروت. 

- التاج اذهب لأحكام المَذْهَّبِ شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي 
البعاني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» صنعاءء 5١5١ه/‏ "1991م. 

9- التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم» عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني» ضبط النص: محمد موسى بابا 
عمر ومصطفى بن محمد شريفيء وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط» ١٠٠5م.‏ 

-٠‏ التاج والإكليل التاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي المواق المالكي. 

-١‏ التفريع» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصريء دراسة وتحقيق: د. حسين 
بن سالم الدهمانيء دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١2‏ 50/8 ١ه/‏ 19/1م. 

5- التلقين في الفقه المالكي» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكيء تحقيق ودراسة: 
عروكالك نيعل لقان تكنية رار مص ظقى البازه الرياض- مكة المكرمة» د.ت. 

1- جامع المقاصد في شرح القواعدء تأليف: المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي» 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم» سنة 5548١ه.‏ ق. 
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-١ 5‏ جوابات الإمام السالمي» الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد 
الله السالمي» تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة» مكتبة الإمام السالمي» بديه-سلطنة عمان» ١٠١١5م.‏ 

6- جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام, تأليف: الشيخ العلامة المحقق الإمام نور الدين عبد الله بن حميد 
السالمي» علق عليه: أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري» مكتبة الإمام نور الدين السالمي لصاحبها: سعود 
بن حمد بن عبد الله بن حميد السالمي» السيب/ الحيل الجنوبية- سلطنة عمان» ط4 4712١1‏ ١ها/‏ 5 ١١٠م.‏ 

5- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى 
الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية الدسوقي» عليه)؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 

١7‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ومهامشه 
الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة الشيخ محمد عليش)؛ شمس الدين الشيخ محمد عرفة» دار إحياء 
الكتب العربية» بيروت» د.ت. 

-- الحاوي الكبير (هو شرح على مختصر الإمام المزني في الفقه الشافعي)» العلامة أبو الحسن الماوردى» 
دار الفكر, بيروت» 54١5‏ ١ه/‏ 1991م. 

4- حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج» الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي على 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي وبهامشه تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج (وضعت حاشية الشيخ الشرواني في أول كل صحيفة» وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر 
كل صحيفة مفصولاً بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني)» روجعت وصححت 
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر 
لصاحبها مصطفى محمدء طبعة بدون تاريخ. 

-٠١‏ الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط١ء‏ 19945م. 

١‏ ردالمحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار («الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي») 
بأعلى الصفحة يليه مفصولا بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتار))» محمد أمين بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار الفكر للطباعة والنشر بيروت» ط7 417١ه/‏ 11947م. 

7- الرسالة في فقه الإمام مالك. الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني» ضبطه وصححه الشيخ عبد 
الوارث محمد علي دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ت. 

7- روضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي- 
بيروت» طلا 1517ه/ 19941م. 

5 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» ط١»‏ د.ت. 
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- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق 
قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم, دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

7- شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 

77- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقيق الناشر عالم الكتب. بيروت» طبعة سنة ١995‏ م. 

- الفتاوى الهندية: المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكر, ط 5٠١.75‏ ١ه/‏ ٠199م.‏ 

4- فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب الحداية للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل «فتح القدير» للكمال بن 
امام وتكملته «نتائج الأفكار» لقاضي زاده)» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف 
بابن ال همام» دار الفكرء طبعة بدون تاريخ. 

٠‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, تحقيق 
الناشر دار الكتب العلمية» بيروت»/151١ه.‏ 

-“١‏ فتح باب العناية بشرح النقاية» ملا علي القاريء تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» بيروت- لبنان. 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسمء الناشر وزارة العدل» الرياض.ء الممكلة العربية 
السعودية, 57١‏ ١اه.‏ 

- كنز الراغبين (شرح منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي»» الإمام 
جلال الدين محمد بن أحمد المحل» ضبطه وصححه زخرج آياته: عبد اللطيف عبد الرحمنء دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» ١‏ 5575 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

5“ المبسوط في فقه الإمامية» تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى» صحح 
الكتاب ببيروت» طبعة سنة 51١57‏ ١ه/‏ 1997م. 

المحل» أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حز م» تحقيق : حمد منير الدمشقي» عنيت بنشره وتصحيحه 
للمرة الأولى سنة ١70١هإدارة‏ الطباعة المنيرية بمصر. 

5" المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
دار إحياء التراث العربي» ط١. 54٠58‏ ١ه/‏ 19806م. 
بالحطاب الرعيني» ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروتء طبعة بدون تاريخ. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
"- نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الآول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج 
بابزيز الوارجلاني» مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» السيب- سلطنة عمان» ط 25 ١59اه/١٠‏ ٠م.‏ 
4- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني. 
-5٠‏ نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين 
الرملٍ الشهير بالشافعي الصغير» دار الفكر للطباعة» بيروت» 5 5٠‏ ١ه/‏ 19/85ام. 
-١‏ الوسيط في المذهب» حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» حققه وعلق عليه: أحمد 
محمود إبراهيم» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة- القاهرة» 51١121١‏ 1ه 19917م. 
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الفصل السادس 


ال طق تحط ار" خط ار حا 


الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 
سيتم في هذا الفصل تناول شروط الواقف الَْعْليّة''» وذلك ضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول 
شروط الواقفين 
أولاً: التعريف بشروط الواقفين: 
يتكون العنوان من كلمتين هما: الشروطء والواقفين. 
أ) فالشروط: جمع شرطء وهو لغة: ما يوضع ليلتزم في بيع» أو نحوه”". 
وفي الفقه الإسلامي» يستعمل في معنيين: 
أحدهما: الشروط التي اشترطها الشارع لصحة العبادات, أو المعاملات» أو نحوهماء 
بحيث إذا لم تنوافر أدى ذلك إلى بطلان التصرفء أو فساده”"» فالشرط بهذا المعنى هو ما 
يتوقف عليه وجود الشىء وهو خارج عن ماهيته. 
الثاني: الشروط التي يشترطها أحد العاقدينء أو كلاهماء وهي الشروط المقترنة بالعقد 
وتسمى كذلك: الشروط الْجَعْليّة» وهي المقصودة في هذا الفصل. 
وقد عرّفها بعضهم فقال: «الشرط: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة)7). 
ب) والواقفون: 
جمع واقفء وهو الذي قام بحبس أصل وتسبيل ثمرته» أو منفعته. 
ويشترط لصحة وقفه شروط سبق ذكرها عند الكلام عن المحور الخاص بالواقف. 


)١(‏ شروط الواقف الََعْليّة: هى الشروط التى ينشئها الواقف بعد ثبوت الوقف. وهى شروط الأصل فيها الجواز با يحقق 
مصلحة الوقف بم لا يخالف الشرع أو لا يخالف مقصود عقد الوقفء وقد تقدم في الفصل الخامس تناول الشروط التكليفية 
المتعلقة بالواقف بكونه يتكامل توجه الخطاب الشرعي في حقه في تمكينه من الوقف ابتداء. 

(9 انظ القاموس العيطه عمد بن يعقوب القيروز آنادى د الدين+ تحفرق: غمد تغيم الترشرسن» مؤسسة الرسالةة 
بيروت» طى 5١١5م,‏ مادة)اشرط). 

(") انظر للتفرقة بين الباطل والفاسد عند الحنفية» وعدم التفرقة بينهما عند الجمهور: المنثور في القواعدء أبو عبد الله بدر الدين 
محمد بن عبد الله بن ببادر الزركشي» وزارة الأوقاف الكويتية» 23 6ه 07/5 وشرح التلويح على التوضيح» 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح؛ مصرء د.ط» .718/١‏ 

(:) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء 5٠0‏ ١اه/‏ 1940م 7/ 7570. 
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ج) منزلة شروط الواقفين في الشرع: 

سن الوقف في الإسلام ليفتح الشارع الحكيم بذلك بابًا عظيًا من أسباب قوة الأمة 
وعزتهاء وطريمًا إلى تحصيل الأجر والثواب» وكان الوقف في عصور الإسلام الزاهرة عماد 
حياة الناس في مصالح دينهم ودنياهم؛ فكانت أكثر المصالح العامة التي ترعاها الدول 
عادة تقوم على الأوقاف؛ كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال الحسبة وأعمال النظافة 
للسكك والأنهار» وإنارة الشوارع والساحات بالمصابيح» وسقيا الماء» والبريده ونُزل 
المسافرين» وكانت الدول تنهار وتقوم مكانها أخرى؛ دون أن تتأثر هذه المصالح العظيمة؛ 
لأن القائمين عليها هم نظار هذه الأوقاف. 

إن لشروط الواقفين في أوقافهم أثرّا عظيًا في توجيه مصارف الوقف نحو مثل هذه 
الأعمال» ولهذا عني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم؛ وبينوا أن لشروط الواقفين قوة 
واعتبارًا تستمدهما من أصل شرعية الوقف. وذلك لأن الأصل أن الواقف لم يرض 
بحبس ملكه لله تعالى وإخراجه من ملكه إلا بهذه الشروطء» ومقتضى ذلك في سائر العقود 
أن الشرط إذا لم يتحقق بطل العقد وعاد المعقود عليه إلى صاحبه. ولا سبيل إلى ذلك في 
الوقف؛ فوجب اعتبار شروط الواقف في وقفه. 

د) المعتير في تفسير آلفاظ الواقفين: 

شروط الواقف ربا تكون عامة أو مطلقة» وربهما يشوبها في لفظها أو معناها ما يجعلها في 
حاجة إلى تفسير وبيان؛ فم المعتبر في ذلك؟ 

اختلف الفقهاء في| يفسر شرط الواقف على قولين: 

القول الأول: المعتبر في تفسير ألفاظ الواقفين عرف الشارع إن كان له عرف: قال 
السبكي «ولو كان فهم العوام حجة لم يُنظر في شيء من كتب الأوقاف. ولا غيرها مما 
يصدر منهمء ولكنا ننظر في ذلك» ونجري الآمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعًا سواء 
أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله, وما ذاك إلا أن من تكلم بشيء التزم حكمه. وإن م 
يستحضر تفاصيله حين النطق به)""". 


.7657/١ فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكاني السبكيء دار المعارف. مصرء‎ )١( 
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الفصل السادس: شروط الواقف الَعلية 
وذهب الزركشي إلى أن «ما له مسمى عرفي وشرعي تحمل عند الإطلاق على الحقيقة 
الشرعية أولآء ثم العرفية»"©. 
القول الثاني: المعتبر عرف الاستعمال أو لغة المتكلم دون النظر إلى لغةٍ أو عرف آحَرَيْن؛ 
لأن كلام الناس في عقودهم وإنشاءاتهم إنم| يدل على مقاصدهم هم فلا تكون لغة الشارع 
أو عرفه دليلاً على مقاصدهم. ويُّقرّى هذا أنه إذا كانت اللغة الغالبة لبلد إنها تُعرف بها 
مقاصد المتكلمين بهاء وأنه لا يجوز أن يفسّر بها كلام أقلية تتكلم بغيرها؛ فكذلك ألفاظ 
وعقود الناس إن| تسر بلغتهم» أو عرف استعمالهم» وليس بلغة الشارع أو عرفه. 
وهذه المسألة -في أصلها- ضرورية ظاهرة؛ ولهذا بنى عليها العلماء في فهم ألفاظ الكتاب 
والسنة؛ فقرروا أن المعتبر في ذلك مصطلح الشارع؛ لأنه أقوى الدلالات على مراده؛ فإن ل 
يوجد له مصطلح فلغة العرب؛ لنزول القرآن بها؛ فإن لم توجد فعرف المخاطبين في ذلك. 
مثال ذلك: لو وقف على الفقراء من يرى أن عادم بيت المثل فقير: جاز لناظر وقفه أن 
يعطي مَنْ هذه صفته من ريع هذا الوقف. ولو كان حد الفقر في الشريعة لا ينطبق عليه؛ 
لأننا استنبطنا مراده من عرفه المطرد. 
وكذلك من وَقَفَ على طلبة العلم وفي مصطلحه. أو عرفه الدارج عند الإطلاق أن 
العلم هو كل ما نفع الناس في دينهم ودنياهم جاز إعطاء طلاب العلوم البحتة النافعة للأمة 
من وقفه. ولو كان العلم في الشريعة واصطلاح الفقهاء يطلق على علوم الكتاب والسنة. 
ثانياً: هل الأصل 4 الشروط الحظر أو الاباحة؟ 
هذه المسألة عامة في جميع الشروط با فيها الشروط الخاصة بالواقف. ولذلك نذكرها 
بإيجاز» ويقصد بها: حرية المتعاقدين في إحداث الشروط. 
فقد ذهب الجمهور”" إلى أن الأصل في الشروط الإباحة» في حين أن الظاهرية وحدهم 
هم الذين ذهبوا إلى أن الأصل التحريه”". 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» 7// 0. 
(0) انظر: مبدأ الرضا في العقود د.علي محي الدين القره داغيء دار البشائر الاسلامية» بيروت» 1988م 7/ ١197-1175‏ 
(حيث توصل الباحث إلى أن رأي الجمهور هو ما ذكر أعلاه» مع أن بعض الباحثين المعاصرين يرون أن الأصل عند الجمهور 
هو الحظر أيضًاء وأن ابن تيمية وحده. أو مع بعض الفقهاء يرى أن الأصل فيها الاباحة»» والمدخل للفقه الاسلامي» محمد 


سلام مدكورء دار النهضة المصرية» ماه /157. 
(") انظر: مبدأ الرضا في العقود, د.علي محي الدين القره داغي؛ 7/ .١١95-١١75‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وقد استدل الظاهرية على ذلك بم يأتي: 

-١‏ ما رواه البخاري وغيره بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت عل بريرة» 
وهي مكاتبة» فقالت: يا أم المؤمنين: اشتريني» فإن أهلٍ يبيعوني» فأعتقيني» قالت: نعم» 
قالت: إن أهلي لا يبيعون حتى يشترطوا ولائي» قالت: لا حاجة لي فيك.. فسمع ذلك 
النبي وَل ا - فقال :اد ا ا ل 
ا ا ال ا 
كتاب الله فليس له. وإن شرط مائة مرة» شرط الله أحق وأو نق)27, 

فظاهره بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله؛ لأن لفظ (من ا: شترط) عامء 
وأكد هذا العموم (وإن اشترط مائة شرط)” فهذا الحديث وإن كان في الشروط لكنه يشمل 
العقود التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله كلد وذلك لأن اسم الشرط يقع عليها. 

وقد استدلوا أيضًا بقوله يَلِيةِ في الحديث الصحيح: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد)”", ولااشك أن إحداث عقد أو شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله َلِْةِ؛ِ هو 
عمل ليس عليه أمر الرسول وك فيكون مردودًا باطلاً. 

وقد استدل القائلون بآن الأصل في الشروط الاباحة بمجموعة من الأدلة من الكتاب 
والستة آما الكدابفقوله تعاق: ظايتآتها الذينةامئوا أَوثُوا بالْعقوو »0 وقوله أيضا: 
«وأزقوأ بالْعَهَدِ إِنَّ لْعَهَدَ كآنَ مَسَعُولَا4©. 

وأما السنة فهناك أحاديث كثيرة تدل أيضًا على وجوب الوفاء بالعهد والشروط 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة» بيروت» 
1370و الا وصحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» .١1751١/17‏ 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 0/ 189. والمحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهريء دار الفكر» بيروت»؛ د.ط» د.ت» 7/9 .5٠‏ 

(”) صحيح البخاري مع الفتح؛ ابن حجرء ٠١/0‏ وصحيح مسلمء 9/ “1753 . 

(5) سورة المائدة» آية .١‏ 

(0) سورة الاسراءء آية 5 7. 


4 


الفصل السادس: شروط الواقف الْجَعْليّة 

وأحاديث خاصة بالشروط منها قول النبي كَلِّ: «المسلمون عند شروطهم)”' وهو حديث 
صحيح صريح؛ بل هو نص في ال موضوع. 

واستدلوا للشروط الخاصة با رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن جابر 
-واللفظ للبخاري- أنه كان يسير على جمل له قد أعيا -أي تعب- فمر النبي كَل فضربه. 
فسار بِسَيْر ليس يسير مثله. ثم قال: ١بِعَنيهِ‏ بوّقية)؛ قلت: لاء ثم قال: ١بعنيه‏ بوّقية» فبعته» 
فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فل| قدمنا أتيته بالجمل ونقدنيٍ ثمنه» ثم انصرفت» فأرسل على 
أثري قال: «ما كنت لآخذ جملك» فخذ جملك ذلك فهو مالك». 

وفي لفظ آخر عن جابر: اشرط ظهره إلى المدينة)”"2 والحديث صريح في أن جابرًا يه قد 
اشترط هذا الشرط لمصلحته. وأجازه رسول الله كَل ولا يقال بأن الشرط كان خارجًا عن 
العقد. لأن البخاري نفسه قال: والاشتراط أكثر وأصح عندي©. 

وذكر الحافظ ابن حجر: أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة» هل وقع الشرط 
في العقد عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي يك بعد شرائه على طريق 
العارية... والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من الذين خالفوهم» 
وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح. ويترجح أيضًا بان الذين رووه بصيغة 
الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة, وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية 
لرواية من ذكرهء لأن قوله: (لك ظهره) و(أفقرناك ظهره) لا يمنع وقوع الاشتراط قبل 
ذلكء» وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضًا أبو المتوكل عند أحمد. ولفظه: #فبعني 
ولك ظهره إلى المدينة)”*). 

وأما الآثار فقد قال ابن تيمية: «وآثار الصحابة توافق ذلك)©. 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح» »50١/5‏ رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وجامع سئن الترمذي, (مع تحفة الأحوذي)» 

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط 5. ١1245‏ هه وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورىء دار الكتب العلمية» بيروت» 5/ 0/85. 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح» 5/ 5" وصحيح مسلمء 7/ 1771. 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح» 0/ 5 .7١‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجرء 714/6. 

(5) مجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 1416ه/ 990١م‏ 59/ .15١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وأما المعقول فهو أن العقود والشروط من باب العادات» والأصل فيها الحل؛ لأنه لو 

ا لكان القرآن الكريم والسنة المشرفة يبينان لنا ذلك لقوله تعالى: 
وَقَدَ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيَكُمَ 74" فإذا لم تكن محرمة لم تكن فاسدة: لأن الفساد إن 

ل ا ا 

لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع فإن) وجب الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها 

الملل» بل والعقلاء جميعهم)”". 

ثم إن أساس العقود -ى)| سبق- هو التراضي» وموجبها هو ما أوجبه العاقدان على 
أنشسهاء ويد لعن هذا الأصل في التبرعات قوله تحال: لذن لان لحكم كن تنو يله 

كرا ذكارة كفم مر لا را ا عطي لسرن لجان سر 11 

على أنه سبب له وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب فيكون ذلك الوصف سببًا 

لذلك الحكم فإذا كان طيب النفس هو المبيح لكل الصداق», فكذلك سائر التبرعات قياسًا 
عليها بالعلة المنصوصة التي اهلها التراه تايلك عل هد الأصل في المعاوضات 
قوله تعالى: إل أن تَحُونَ : جره حَن راض ينص 104 حيث لم يشترط في الفجارة إل 
التراضي» وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة» فتثبت الاباحة في كل عقد توفر فيه 

التراضي لدلالة القرآن””. 
ثالثًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط) : 

الأصل هو وجوب العمل بشرط الواقف. وذلك لأن الواقف قد أخرج الموقوف من 
ملكه مقيدًا بشرطه وبالتالي فإن لم يتحقق شرطه المشروع فكأنه لم يخرج من ملكه. وحينئذ 
لايطيب للموقوف عليه - ولا سيما إذا كان معيئًا | في الوقف الأهلي- أن ينتفع با ينتج 
منه من غلة» أو نحوهاء وبعبارة أخرى فإن المال لا يخرج عن عصمة مالكه إلا برضاه 

.١19 سورة الأنعامء آية‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية» 94؟/ 5 »١150-١5‏ والقواعد النورانية الفقهية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حراني الحنبلي الدمشقي» حققه وخرج أحاديثه: د. أحمد بن محمد 
الخليلء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» 5757.١‏ اه 7ه و"1١7.‏ 

(”) سورة النساى آية 5. 


(5) سورة النساءء آية 79. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى ابن تيمية» 4 7/ 5 »١5 5-١5‏ والقواعد النورانية» ابن تيمية» "751. 
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الفضل السادي : ش روط الوافف التغلية 


امثير وط"؟ فقال تعالى: يتأَيّها أل ين ءَامَئُوأ لا تَأَخُلُوا أَموَلكُم بَبْتَكُم بِالْبَطِلٍ إِّا 
أن تَكُونَ يِجَرَةَ عَن تَرَاضٍ مَِنَكُمْ 74". 

ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى في وجوب الحفاظ على وصية الموصي: ا كُيِبَ 
عَلَيِكْمْ إِدا جمسات يد قر بلمَعْرُوف 
موه 2 ريق ةاها تيقد تننا تقار عل الديق تداركاة 3 
لَه وا ا وو مام 
د وعلى حرمة التبديل بالإبطال» أو النتقصء أو التعديل إلا إذا كان في الرصة 
إجحاف وظلم؛ فحينئذ لا بد أن يرجع الأمر إلى مصلح يتوسط بين الورثة والموصى لهم؛ 
للوصول إلى العدل والإنصاف؛ فقال تعالى: #قَمَنّ نّ خَافٌ مِن مُوصٍ جَئمًا أَوَنْمَا دَأَصْلَحَ 
بَبْنَهُمَ فَلَآ إِنْم عَلَيّه إِنَّ أَللّهَ غَفُورُ نَحِيمُ4* فهذه الآية استثناء مما قبلها في موضوع 
التبديل» وقد قال المفسرون: «الَنفٌ بالتحريك: الخطأء والإثم: يراد به تعمد الظلم» 
والمعنى: إن خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأء أو عمدًا فتنازع الموصى 
لهم فيه» أو تنازعوا مع الورثة فينبغي أن يتوسط بينهم من يعلم بذلك» ويصلح بينهم. 
ولا إثم عليه في هذا الإصلاح ولو أدى إلى تبديل ما وصّى به الموصيء لأنه تبديل إلى الحق 
والإنصاف وإزالة للظلم والاعتساف)2©. 

فهذه الأحكام الواردة في أحكام الوصية أصل عظيم في كل الشروط والقيود. وهو أنه 
يجب الالتزام بها إلا إذا كان الشرط فيه الاثم والظلم والاجحافء وهكذا الأمر بالنسبة 
لشروط الواقف إلا إذا كانت الشروط باطلة» أو فاسدة, أو أنها لم تعد صالحة» أو وجدت 
مسوغات لمخالفتها؛ ى] سيآ تفصيلها. 


.١١1١ انظر: مبدأ الرضا في العقود د.علي محي الدين القره داغي؛ ؟/‎ )١( 

(؟) سورة النساى آية 79. 000 

() سورة البقرة» آية .181-1١/8٠‏ 

(؟) انظر: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسيء الدار التونسية للنشر» تونس» 1985م2 197/7. 

(0) سورة البقرة» آية .١45‏ 

(5) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا علي خليفة 
القلموني الحسيني, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1990 م؛ ١٠١8/57‏ و5١١.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وقد توسع الفقهاء في لزوم احترام شروط الواقف؛ حتى قالوا: ان شرط الواقف 
كنص الشارع؛ حنًا منهم للواقف بالإقدام على الوقف. من حيث إن إرادته محترمة» وإن 
شروطه مصونة حتى بعد موته» تأكيدًا لما ورد في قوله تعالى: إفَّمَنْ بَدَّلَُ بَعْدَ ما سَمِعَُه 
َإِنَمَآِنْمَهُه عل ألَّذِينَ يَتَُونَة2745 بالاضافة إلى الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود 
والشروط والعقود؛ منها قول النبي يَك: #المؤمنون عند شروطهم"”© وقوله تعالى: ليَكأَيّهَا 
الفوق عاكذا أزثرا لقره 

وقد انطلق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في توسعتهم لشروط 
الواقف من كون الوقف من الإحسان الذي لا قيود عليه إلا قيد العصيان©»» قال تعالى: 
لمَاعَلَ أَلْمْحَسِنِينَ مِن سَبِيل4”*» وقد قر ابن عابدين هذا المعنى بقوله: اشرائط الواقف 
معدرة [111 كخالك: الشرع ومو ضالك» قله أن عمل ماله سيت قياء مال تكن معضيقه وله 
أن بخص صنفًا من الفقراء» ولو كان الوضع في كلهم قربة»”» وجاء في مختصر خليل مع 
شرح الدردير: (واتبع) وجوبًا (شرطه) أي الوقف (إن جاز) شرعًاء ومراده بالجواز ما قابل 
المنع» فيشمل المكروه؛ ولو متفًا على كراهته. فإن لم يجز لم يُتبع» وجاء في حاشية الدسوقي 
تعليقًا على قوله: «فإن لم يجز) أي اتفاقًا”"» وهذا يدل على أن شرط الواقف بشيء مختلف 
في حرمته ينفذ» مالم يكن دليل اللية واهيّا لا يعتدٌ بمثله أهل العلم؛ ومثله ورد في كتب 
الشافعية» حيث ذكرت أن شرائط الواقف تجب مراعاتها ما لم يكن فيها ما ينافي مقتضى 


الوقف © . 


.1/1١ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري» 5/ .50١‏ 

(") سورة المائدة» آية .١‏ 

(5) انظر: فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» دمشق» ط١ء 5١5‏ اه 20/1/50 
والذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طك 1995م 5 ومغنى االحتاع إل معرفة محاي ألفاظ اللتهاي: شمن الديخ عمددين أحد القطيب الشربيتي 
الشافعيء دار الكتب العلمية» ١‏ 515 ١ه‏ 10/ 7» ومجموع الفتاوىء ابن تيمية» /"١‏ 17 . 

(0) سورة التوبة» آية .9١‏ 

(5) رد المحتار على الدر المختار» وتسمى حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» 
ط.دار احياء التراث العرربي» بيروت» ط ”3 8/ 851. 0 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكر, بيروت» 5/ /1. 

(8) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني» 87//7”. 
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لفق الاك 2 رط الرافة الله 


يقول القرافي المالكي: «ويجب اتباع شروط الواقف... لأنه ماله» ولم يأذن في صرفه 
إلأعلى وجه خحصوصء والأصل في الأموال العصمة»"» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
إن نصوصه كنصوص الشارع. يعني في الفهم والدلالة» فيفهم مقصود ذلك من وجوه 
متعددة» ى]| يفهم مقصود الشارع)”". 

يقول الشيرازي من الشافعية: «وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة والتسوية 
والتفصيل...)27. 

وقد منح الله تعالى الانسان الحق في التصرف في أمواله با ينفع دينه ودنياه وآخرته مادام 
يريد وقفه. فله الحق أن يقف ما شاء من أمواله دون حد. ما لم يكن مريضًا مرض الموت؛ 
أو مديئًا حيث لا يجوز له أن لا يترك مايفى بديونه كاملة؛ لأنها مقدمة على الصدقات©). 


ولكن الأفضل للمسلم أن لا يقف أو يتصدق بجميع أمواله ما دام له ورثة يحتاجون 
إليهاء ويدل على ذلك ما ورد عن النبي كَل في حديث سعد بن أبي وقاص ذه حين| استأذنه 
أن يتصدق بأمواله؟ فقال سعد: «إني قد بلغ بي من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال» ولا يرثني 
إلآّابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» فقلت: بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال كَك: 
«الثلثء» والثلث كثير)2"02. 


.7777/5 الذخيرة» القرافي»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ١‏ 7/ /31. 

() المهذب في فقة الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» القاهرة» 457/١‏ . 

(5) انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد لسان الدين ابن الشّحْنّة الثتقفي الحلبي» مطبعة 

البابي الحلبي» القاهرة» ط 27 7ه 1517م ص 7/7١‏ وحاشية الدسوقي» رةه وشرح الخرشي» ار 

والمهذبء الشيرازي» /١‏ 407» والمغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسيء مكتبة القاهرة» بدون رقم أوتاريخ للطبعة» 5/ ١/ا»‏ والمحلى بالآثار» أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء بيروت» د.ط» د.ت» ”/ "2707 ويراجع لزيد من 
التفصيل: مبدأ الرضا في العقود؛ د.علي القره داغي؛ 599/١‏ و55 6. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين: 40/5١غ‏ وبداية المجتهد وخباية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار الحديثء القاهرة» 575 ١ه/‏ 4 ١٠7م»‏ 7/ 18» والأم» الشافعي أبو 
عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. دارالمعرفة» بيروت» 
د.طء ١151ه/1940م:‏ 177/7 وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء بيروت»؛ دمشقء عمان» طلا 7 51١ه/‏ 1991م 1717/4 والمغني» ابن قدامة» 5/ 407. 

(5) صحيح البخاري مع الفتح؛ كتاب الجنائز “7/ 175؛ وصحيح مسلمء كتاب الوصية» 75717/0. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وكما له الحق في إنشاء الوقف؛ فله الحق كذلك أن يضمن عقده أو وقفه ما شاء من 
شروط تتعلق بنظام النظارة والإدارة» والاستحقاق والاستغلال والتوزيع"". مادامت لا 
تتعارض مع نصوص الشرع.ء أو مقتضى الوقف. 

هذا وقد اعتبر بعض العلماء -منهم الهيتمي- مخالفة شرط الواقف من الكبائر» قال 
الهيتمي: «وؤكري لهذا من الكبائر ظاهر وإن لم يصرحوا به؛ لأن مخالفته يترتب عليها أكل 
أموال الناس بالباطل» وهو كبيرة»0"©. 

وعند الزيدية يجب العمل بشرط الواقف. فإذا عين الواقف موضحًا للصرف أو الانتفاع 
أو زمانًا أو كيفية أو نحو ذلك تعيِّن؛ إذ الظاهر أنه لم يقصد إلا بعد تصوره القربة فيه". 

ويتقيد الوقف والمصرف با يشترطه الواقف ويستثنيه؛ إذ هو إخراج ملك أشبه العتق 
والطلاق» فيصح وقف أرض لما شاء» واستثناء غلتها لما شاء» كآن يقول: على أولاديء فإذا 
انقرضوا فلكذاء فلا يصير إلى الثانى إلا بعد انقراض الأول ). 

المبحت الغاني 
المعتبر 2 دلالة ألفاظ الواقفين 

أولا: آراء العلماء كْ اعتبار العرف: 

هذه المسألة مهمة؛ لما فيها من تحقيق إرادة الواقف. وما يترتب عليها من العدل بين 
الموقوف عليهم. 

وفيها رأيان: 

الرأي الأول: اعتبر عرف الشارع إن كان له عرف: 

حيث ذهب بعض العلماء -منهم السبكي- إلى أن المعتبر في ألفاظ الناس» ومنهم 

الواقف هو اللغة وعرف الشارع» فقال: «ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في شيء من 


.١5١ ه١‎ 51١9 انظر: أحكام الأوقافء أحمد مصطفى الزرقاء؛ دار عمار» الأردن»‎ )١( 

(؟) الزاوجر عن اقتراف الكبائر» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين شيخ الإسلام أبو 
العباس» دار الفكر بيروت» دمشق» ط١ء‏ /501 ١اه/‏ 1941م ا 

() انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار الحسن بن أحمد الجلال» مكتبة الجيل الجديد. صنعاء» 5/ .١١1"‏ 

(4) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
بالبزار تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعيء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
.4848و ام 0/ 4-151 16. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

كتب الأوقاف, ولا غيرها ثما يصدر منهم» ولكنا ننظر في ذلك» ونجري الأمر على ما يدل 
عليه لفظها لغة وشرعًا؛ سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله. وما ذاك إلا أن من 
تكلم بشيء التزم حكمه؛ وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق به)2"7. 

وكذلك الزركشي ذهب إلى أن ما له مسمى عرفي وشرعي تحمل عند الإطلاق على 
الحقيقة الشرعية أولآء ثم العرفية". 

وفصّل في المنثور في تعارض العرف مع الشرعء ورأى أنه إذا لم يتعلق بالعرف الشرعي 
حكم فيقدم عليه؛ فلا يحنث عنده من حلف لا يأكل لحا فأكل سمكاء وإن سه الله تعالى 
لحًا؛ فرأى تقديم عرف الاستعمال على عرف الشرع؛ وعلّل ذلك بأن فيه تسمية لم يتعلق 
بها تكليف, ولأن الإنسان إن| يؤاخذ با نواه وفعله.ثم ذكر النوع الثاني» وهو تعلق حكم 
بعرف الشرعء وأنه يقدّم الشرعي على عرف الاستعمال؛ كما إذا حلف لا يصوم؛ لم يحنث إلا 
بالإمساك بالنية في زمن قابل للصوم, ولا يحنث بمطلق الإمساك, وإن كان صومًا لغة هذا 
كلام الزركشي باختصار'". 

وهذا هو الذي رجحه معظم علء المالكية» قال الحطاب: «واختلف فيها فتوى 
المتأخرين: فتاوى ابن رشدء وفتيا ابن الحاج» والراجح فيها فتيا ابن رشد؛ لأن لفظ الواقف 
ما كان قابلاً للاحتمالين وتعذر ترجيح أحدهما بتفسير الواقف؛ اعتمد ابن رشد في ترجيح 
أحدهما بعادة الناس وهي العرف» وباستصحاب الحالة السابقة» واعتمد مخالفه على ظاهر 
اللفظ» أو أنه أظهر الاحتمالين في اللفظ 9». 

الرأي الثاني: اعتبر عرف الواقف أو لغته: 

حيث قال به أكثر أهل العلم» وهو أن المعتبر عرفٌ الاستعمال أو لغة المتكلم دون النظر 
إلى لغةٍ أو عرف آخَرَيْن؛ٍ لأن كلام الناس في عقودهم وإنشاءاتهم إنم| يدل على مقاصدهم 
همء فلا تكون لغة الشارع أو عرفه دليلاً على مقاصدهم. 


.767 7/١ فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السبكيء دار المعارف. مصرء‎ )١( 
20 85/0 انظر: البحر المحيط في أصول الفقى الزركشى»‎ )( 

() انظر: الدر المنثورء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الفكرء بيروت» ؟/8/ا7. 
(4) انظر: أحكام الوقف؛ يحبى بن محمد الحطاب» دار ابن حزم مصرء ذ.ط» 171. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ويقوّع هذا من وه آلخر: بأنه إذا كانت اللغة الغالبة لبلد إنما تحرف يبا مقاضذ 
المتكلمين بهاء وأنه لا يجوز أن يفسّر بها كلام أقلية تتكلم بغيرها؛ فكذلك ألفاظ وعقود 
الناس إنما تُفسر بلغتهم» أو عرف استعللهم» وليس بلغة الشارع أو عرفه. 
ولا يستثنى من هذه القاعدة ما استثناه الزركشي رحمه الله ما تعلق به حكمٌ بعرف الشرع» 
وذلك لأن مناط الحكم هو مراد المتكلم» ولا سبيل إلى ذلك إلا بلغته» أو عرف استعماله. 
وهذه المسألة - في أصلها- ضرورية ظاهرة؛ ولهذا بنى عليها العلماء في فهم ألفاظ الكتاب 
والسنة؛ فقرروا أن المعتبر في ذلك مصطلح الشارع؛ لأنه أقوى الدلالات على مراده؛ فإن ل 
يوجد له مصطلح فلغة العرب؛ لنزول القرآن بها؛ فإن لم توجد فعرف المخاطبين في ذلك. 
فعلى ذلك: لو وقف على الفقراء من يرى أن عادم بيت المثل فقير: جاز لناظر وقفه أن 
يعط مَنْ هذه صفته من ريع هذا الوقف. ولو كان حد الفقر في الشريعة لا ينطبق عليه؛ 
لأننا استتبطنا مراده: مخ عرقه المطرد: 
وكذلك من وَقَفَ على طلبة العلم وفي مصطلحه. أو عرفه الدارج عند الإطلاق أن 
العلم هو كل ما نفع الناس في دينهم ودنياهم جاز إعطاء طلاب العلوم البحتة النافعة للأمة 
من وقفه ولو كان العلم في الشريعة واصطلاح الفقهاء يُطلق على علوم الكتاب والسنة. 
أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف: 
قال العز بن عبد السلام: «فصل في تنّزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهماء وله أمثلة..) ثم سرد جملة منها0". 
وقال الغزالي: «وعلى الجملة فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم)”". 
وقال ابن تيمية: مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي 
وكل عاقد تحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواء وافقت العربية العرباء» 
أو العربية المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارعء أو لم 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
الملقب بسلطان العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 5 5١‏ ١ه/‏ ١1991م؛‏ 
م" 


(0) المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» القاهرة» 
طك 41 اه 1997م .5185/١‏ 
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الفصل السادس: شروط الواقف التعلية 

توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ: دلالتها على مراد الناطقين بها؛ فنحن نحتاج إلى معرفة 
كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك في خطاب كل 
أمة وكل قوم؛ فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير 
ذلك بكلام رّجع إلى معرفة مرادهم» وإلى ما يدل على مرادهم: من عادتهم في الخطاب؛ وما 
يقترن بذلك من الأسبات)0, 

وقال ابن الشاط في المعتبر في ألفاظ الطلاق: «فإنه كا يتبدل العرف من العرف كذلك 
يتبدل العرف من اللغة» وإلزام العقود من الطلاق وغيره مبني على نية المتكلم أو على عرفه 
لا على اللغة ولا على عرف غيره هذا فيم| يرجع إلى الفتوى. وأما ما يرجع إلى الحكم فأمر 
آخر؛ لمنازعة غيره له؛ فإن) يحكم بعرفه لا بنيته؛ لاحتمال كذبه فيه| يدعيه من النية؛ فالحكم 
مترتب على العرف سواء كان ذلك العرف ناقلاً عن اللغة» أم عن عرف سابق عليه ناقل 
عن اللغة» وعلى الجملة فالاعتبار بالاستعمال الجاري في زمن وقوع العقد؛ فإن كان لغة 
جرى الحكم بحسبه» وإن كان عرفًا ناسحا لهاء أو لعرف ناسخ لها فكذلك)2©. 

وقال ابن نجيم: «تحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه ولغته وإن خالفت 
لغة العرب)2. 

ويظهر أثر ذلك في الوقف الذي وقف بلغة غير عربية» حيث لا يبقى مجال إلا للقول با 
يقتضيه عرفه اللغوي وما أراده نضًا أو بالقرينة. 

ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين: 

إذا كان الحنفية قد أبطلوا دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة في نصوص الشريعة؛ 
فإنهم أبطلوه أيضا في شروط الواقفين وألفاظهم بناء على أن نص الواقف كنص الشارع» 
وقد خالفهم في ذلك جمع من متأخريهم» وحققوا أن دليل الخطاب معتبر في كلام الناس. 
قال ابن عابدين: «وحيث كان المفهوم معتبرًا في متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره في 


00/5 الفتاوى الكبرى. ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) إدرار الشروق على أنوار الفروق» ابن الشاط» .57/1١‏ 

() البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء وني آخره تكملة البحر الرائق» 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادريء دار الكتاب الإسلامي» بيروت» 237 7777/57. 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
كلام الواقف أيضًا؛ لأنه يتكلم على عرفه)0". 

وإذا تقرر هذا فمن المعلوم أن اللغات -حتى الأعجمية والعامية منها- إنا يبنى 
فهم مقاصد المتكلمين بها على قواعد مشتركة يُعتبر فيها النص والظاهر والمجمل والمبين 
والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومباحث اللغة؛ كالاشتراك والترادف 
والتضاد والترتيب والفور والتراخي والاستثناء» وكذلك المنطوق والمفهوم مخالقًا وموافقًا. 

وكلام الناس هذا: منه ما هو ظاهر الدلالة يشترك الناس أو أكثرهم في فهمه ومعرفته. 
ومنه ما هو خفي الدلالة. 

وقبل النظر في الدلالة تُعتبر أحكام ثبوت هذه الشروط؛ كالتواتر والعلم والظن 
والشك والوهم. 

ثم النظر فيه| يتعارض من كلام الواقفين في ابتداء الوقف وشروطه. وما ينتهي إليه 
الناظر فيها من الجمع أو النسخ أو الترجيح. 

وكذلك ما قيل في شروط العرف؛ كاعتبار العرف السابق والمقارن؛ فلا عبرة بالعرف 
الطارئ» وكذلك اعتبار الغلبة والاطراد. 

فصارت مباحث أصول الفقه وقواعده هي طريق فهم كلام الناس؛ ولهذا قال العلماء: 
إن نص الواقف كنص الشارعء من حيث الفهم والدلالة. 

ولهذا نرى أن العلماء قد اختلفوا في تفسير مقاصد الواقفين في شروطهم كاختلافهم في 
تفسير الكتاب وشرح السنة وفقههم). 

ومن تكلم في هذه المسائل باجتهاد وعلم, معتبرًا هذه القواعد. معولاً على الأعراف 
الدارجة فيها يُحَكّم فيه العرف.. فهو بين أجر وأجرين. 

وأكثر شروط الواقفين ظاهرة جلية» وما أشكل منها: فإن أولى الناس بتحرير مقاصدهم 
من شروطهم العلماءٌ المتمرسون في دلالات الألفاظ؛ كا متخصصين في علم أصول التفسير» 
وأصول الفقه. والقواعد الفقهية. 


. 57 5 /5 ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعْليّة 

ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد: 

منها: ما جاء نقلاً عن ابن عبد السلام أنه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد 
فيها أكثر من عشرين سنة» ولم يكن في البلد معيد غيره: جاز استمراره وأخذه المعلوم؛ لأن 
العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته» وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة» وغيره مدة0". 

ومنها: ما ذكره الفتوحي نقلاً عن تقي الدين في تقديم التنبيه على النص حيث قال: 
فإنَّ نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف.. تنبيه على 
أنه ينقل إلى ولده إن كان حينتئذ له ولد؛ فالتنبيه حينئذ دليل أقوى من النص»ء حتى في شروط 
الواقفين»)2. 

ومنها: ما ذكره الحموي. وكذلك ابن عابدين من اعتبار قواعد التعارض والنسخ 
والترجيح في شروط الواقفين". 

ثانيًا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع : 

استعمل معظم الفقهاء هذه العبارة في معرض حديثهم عن شروط الواقف. فقالوا: 
إن شرط الواقف (أو نصه) كنص الشارع» وجعلوها قاعدة عامة للدلالة على أهمية شروط 
الواقف ونصّه اللفظي, ولكنهم اختلفوا في المراد بها. 

فذهب بعضهم إلى أن وجه الشبه بين نص الواقف» ونص الشارع هو الفهم والدلالة» 
في حين ذهب آخرون إلى أن وجه الشبه إنا هو في وجوب العمل والدلالات» ولكن 
وجوب العمل لا يعني وجوبه مطلقّاء بل هو مقيد بتوافر شروطه عند كل مذهب”". 


يقول السبكي: «بل يجب اتباع شرط الواقف نصّاء كان أو ظاهراء والفقهاء يقولون: 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحبى السنيكي» دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة» د.ط» د.ت» 7/ 5957. 

(9) شرح الكوكب النيره تقي الدين أبو البغاء تمد بن أخد بن عبد العزيق بن عل الفتوحي العروف بان التجان الحتبل؛ 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان؛ السعودية» 25 5١/8‏ ١ه‏ 1991م 159. 

() انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 55٠15١ه/‏ 1985م /١‏ 5 47» ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 5 ؟ ؟ . 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» “/ “57 5» ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين 
أفنديء دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ١151ه/‏ 1441م 178/7» والفتاوى» السبكي» 154/7 ومطالب أولى النهى» 
السيوطي الحنبلي» 4/ .”7١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
«شروط الواقف كنصوص الشارع»» وأنا أقول -من طريق الأدب- شروط الواقف من 
نصوص الشارع. لقوله يَلةِ: «المؤمنون عند شروطهم» واذا كانت مخالفة النص تقتضي 
نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم)""'. 

ولكن ابن تيمية حمل قول الفقهاء هذا على الدلالة» فقال: «ومّن قال من الفقهاء: 
إن شروط الواقف نصوص كاألفاظ الشارع» فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد 
الواقف. لا في وجوب العمل بها... وأما أن تّجعل نصوص الواقفء أو نصوص غيره من 
العاقدين؛)كنصوص الشارع في وجوب العمل بها؛ فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد 
يطاع في كل ما يأمر به من البشر بعد رسول الله ككِ)”". 

ولعل المراد من تقريرات الفقهاء وتحريراتهم في باب شروط الوقف مقصود به -والله 
أعلم- أن نصّ الواقف أو شَرْطّه -من حيث التفسير والدلالة- كنصّ الشارع» وكذا: من 
حيث وجوب العمل به ما دام صحيحًاء أما إذا تعارض مع النص الصحيح الصّريحء أو 
مع مقتضى الوقف المتفق عليه» فإنه شرطٌ باطلٌ لا اعتداد به إذ لم يقل فقيةٌ واحدٌ بصحّة 
الشّرط المخالف للنصٌ الصحيح الضّريح» حتى إِنْ الحنفية صرحوا بأن القضاء يُنَقَض إذا 
كان ما حكم به خالقًا للنصء أو لشزط الواقف, أي الصحيح””. 

ثالثا: وسائل التعبيرعن الشروط: 

إن وسائل التعبير عن شروط الواقف هي اللفظ. والكتابة» والإشارة الدالة على 
الشرطء كما هو الحال في الأخرسء والعرفء بأن يتعارف الناس على وجود شروط في 
الوقف. حيث يثبت وإن لم يصرح به بناء على أن المعروف عرقًا كالمشروط شرطاء وهذا 
النوع يسمى الشروط العرفي'". 

ووسائل الاتصالات المعاصرة مثل الانترنت» والهاتف». ونحوهما معتبرة في التعبير عن 
الشروط حيث صدر باعتمادها من حيث المبداً قرارات المجامع الفقهية). 
)١(‏ الفتاوىء السبكي» ”/ .1721١‏ 
(1) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» 7/ /41 -5/8. 
(") انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» ١/7‏ 77. 


(:) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (5/5): ومجلة المجمع؛ العدد 5» للسنة هم 1140م والبحوث 
الواردة فيه» ومنها بحث: إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة. 


ارد 


الفصل السادس: شروط الواقف الْجَعْليّة 
رابعا: حالات عدم الالتزام بالشروط: 
ومع أن الأصل هو الالتزام بشروط الواقف الصحيحة؛ ولكن هناك حالات لا يجب 

الالتزام مها أوصلها الحنفية إلى ثلاث عشرة حالة | سيأتي. 
وقد قيد ابن تيمية وابن القيم حالات الإلزام بشروط الواقف بأن تكون شروطه في 

دائرة الاستحباب. وبالتالي فإن ما عداها حتى من الشروط المباحة خاضع لنظر القاضي» أو 

الناظر العدل حيث يحق له مخالفته إلى ما هو الأصلح.ء مثل أن يكون الوقف على الفقهاء أو 

الصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد؛ فإن القاضي له الحق في الحكم بصرفه للجند”". 

المبحت الثالت 
تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجَعْليّة 
هناك تقسيمات متنوعة لشروط الواقفين نذكر أهمها: 
التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي”) 
فبهذا الاعتبار تقسم شروط الوقف بالنسبة للواقف إلى: 

١‏ - شروط مندوبة: أي أنه يستحسن له ويستحب أن يذكرها اقتداءً بالرسول الكريم كلد 
وهي الشروط الثابتة في الأحاديث الثابتة» مثل النص على أن الموقوف لا يباع» ولا 
يوهبء ولا يورث» والنص على أن ثمرته» أو ريعهاء أو ايرادها للفقراء» أو القربى؛ 
وفي سبيل الله» وابن السبيل ونحو ذلك من وجوه الخير". 

"- شروط محرمة» وهي الشروط التي تتعارض مع نص ثابت من نصوص الشريعة» مثل 
الوقف على المحرماتء أو اشتراط شر ط فيه معصية. 

- شروط مكروهة» وهي الشروط التي تتضمن ترك ما أحبه الله تعالى ورسوله يلق أو 
فعل ما كرهه الله تعالى ورسوله). 


ادق روط بباعة. 


)١(‏ انظر: معونة أولي النهى شرح منتهى الإردات» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين ابن النجار, مكتبة الأسدي, مكة 
المكرمة» طه؛ 474 ١ه 0/١/0‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١‏ 7/ 17» وإعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أب بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1:١51١ه/‏ 1991م .1١8/0‏ 

(؟) أي الحكم الشرعي التكليفي. 

(؟) انظر: صحيح البخاري مع الفتح؛ ابن حجرء 0/ 5 0 “او 50 وصحيح مسلمء 7/ 175058 . 

(5) انظر: حاشية الدسوقي, 5/ 9لا ومجموع الفتاوىء ابن تيمية» ١‏ 7/ 5 5 . 


١ /ا‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
التقسيم الثاني : باعتبار الحكم الوضعي 
قسم الفقهاء شروط الواقفين بهذا الاعتبار إلى أقسام ثلاثة؛ شروط صحيحة» وشروط 
باطلة» وشروط فاسدة: 
القسم الأول: الشروط الصحيحة : 
وهي الشروط التي لا تتعارض مع مقتضى الوقف"", ولا تخالف الشرع. 
ونذكر فيما يأق بعض الشروط الصحيحة الواردة في كتب السنة: 
ترجم البخاري في صحيحه: باب الشروط في الوقف”", ثم أورد حديث عمر ه الذي 
تضمن شروطه في الأرض الموقوفة: بآن لا تباع» ولا توهبء ولا تورث» وهي شروط 
مؤكدة لمقتضى الوقف. وشروطه الخاصة بتوزيع ريعها في الرقاب» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» والضعيف. وشروطه الخاصة بمتويّ الوقف. فقال: «ولا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول -أي غير متخذ منها مالا - وفي رواية: غير متأثل 
مالآ» والمراد أن لا يتملك شينًا من رقابها””: بل إن اشتراط بعض هذه الشروط مرفوع إلى 
النبي كَل حيث روى البخاري بسنده عن جويرية عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فقال 
النبي كَلِّ: «تصدق بأصله. لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث» ولكن ينفق ثمره»؛ فتصدق 
05 
بل إن سيدنا عمر ذه عنه كتب في وصيته: «إن ولاية وقفه لأرض (ثمغ) لحفصة ما 
شتء تنفق ثمره حيث أراها الله» فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها»”*. قال الحافظ 
ابن حجر: «وفيه -أي في حديث عمر- أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف. 
لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروفء ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره» 
فدل على صحة الشرط. وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيم| يعينه هو أجوز...200. 


)١(‏ المراد بمقتضى الوقف هو ما يستوحيه من آثار أصلية مثل انتفاع الموقوف عليه بالعين الموقوفة» ويدخل فيه الشروط التي 
تحقق هذا المقتضىء ولا تخل بأصله؛ وليس فيه تعطيل لمصلحة الوقف. ويراجع: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: صحيح البخاريء مع الفتح» كتاب الوصاياء باب الشروط في الوقف,. 0/ 5 0 700-1. 

() فتح الباري» ابن حجرء .5٠ ١/5‏ 

(4) صحيح البخاري» . 

(6) فتح الباري» ابن حجرء 0/ .5٠7‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجر 0/ ١7"‏ 5. 


الفصل السادس: شروط الواقف التعلية 

اشتراط الواقف لنفسه أن يكون له نصيب من وقفه. حيث ترجم البحاري: باب إذا 
وقف أرضًا أو بئرّاء او اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» ووقف أنس دارًا إذا قَدِمِ تَرَهَاء 
وتصدق الزبير بدروه» وقال للمردودة من بناته: أن تسكن غير مضرة» ولا مضر بهاء فإن 
استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى لذوي الحاجات من 
آل عبد الله0". لذلك ترجم البخاري بابًا آخر عنون له: باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 
قال الحافظ ابن حجر: «أي بأن يقف على نفسه. ثم على غيره» أو يشرط لنفسه من المنفعة 
جزءًا معيئًا...) وقد اختار البخاري جواز اشتراط أن ينتفع الواقف بوقفه. ثم أورد: أنه قد 
اشترط عمر #5ه: لا جناح على من وليه أن يأكل منهاء وقد يل الواقف وغيره». وكذلك كل 
من جعل بدنة وشيئًا لله» فله أن ينتفع مها ى) ينتفع بها غيره وإن لم يشترطء ثم أورد حديث 
أنس بسنده أن النبي كَلِ رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال له: «اركبها»؛ فقال: إنها بدنة» قال في 
الثالثة أو الرابعة: «اركبهاء ويلك أو ويحك!)20©. 

وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء. وقد أيده الخليلٍ في جوابه عن حكم من وقف مالا 
له في وجه من وجوه الخير في حياته» وشرط لنفسه الانتفاع به أو ببعض غلته» مع انتفاع 
من وقف لهمء فذكر أنْ للواقف أن ينتفع بالموقوف إن اشترط ذلك بنفسه في حياته» وله 
أن يشترط لنفسه الإشراف عليه في حياته» وله أن يشترط أيضًا أن يكون أحد من ورثته هو 
المشرف عليه من بعد وفاته» ولا مانع كذلك من أن بخصص أحدا من الناس يشرف على 
هذا الوقف”"”". 

وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه المسألة خلافية» وقال: «نعم إن شرط ذلك جاز على 
الراجح» والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز» ثم قواه بحديث أنس»» 
وكذلك رجح ابن بطال» بل قطع بجواز ذلك بالشرط فقال: «وإنا يجوز ذلك ان شرطه في 
الوقف. أو افتقر هو أو ورثته»: قال الحافظ: «والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه 
على الجهة العامة دون الخاصة؛ ومن فروع المسألة: لو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقيرًاء 
أو أحد من ذريته» هل يتناول ذلكء والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لثلا يدعى أنه 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري مع الفتح» 60 .5٠5‏ 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح؛ كتاب الوصاياء 0/ 17". 


(") انظر: الفتاوى, أحمد خليل» 7/5 .٠١‏ 
(؟) فتح الباريء ابن حجرء رك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ملكه بعد ذلك)”"'» وهذه المسألة تدخل ضمن قاعدة أصولية وهي: هل المتكلم داخل في 
عموم خطابه؟ فيه خلاف”". 

اشتراط أن يكون الوقف للفقراء الأقارب» وهذا ما ذكره البخاري وترجم له بايا 
فقال: باب إذا وقف. أو أوصى لأقاربه» ومن الأقارب؟ ثم روى بسنده حديث أنس الذي 
يقول فيه النبي يل لبي طلحة: «اجعلها لفقراء أقاربك...0”") ثم أورد في باب آخر ما يدل 
على أن النساء والأولاد يدخلون في الأقارب أو الأقريين2. 

اشتراط أن يكون ثواب الوقف أو الصدقة للوالدين؛ فقد ترجم البخاري: (باب إذا 
ابن عباس -رضى الله عنهها- أن سعد بن عبادة #ه توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا 
رسول الله: إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: ١نعم»‏ 
قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها. 

القسم الثاني: الشروط الباطلة”': 
تترتب عليها جهالة» وغرر فاحش. أو مخالفة لقاعدة من قواعد الفقه الأساسية. 

وأما عند الأحناف فقالوا: الشرط الباطل هو الذي يترتب عليه بطلان العقد» وأما 
الفاسد فيترتب عليه بطلان الشروط دون العقد. 

وعند الظاهرية فإن أي شرط ليس في كتاب الله أو سنة رسوله يك فهو شرط باطل» 
ومن الشروط الباطلة عند الإمامية أن يشترط الريع لنفسه. ثم على غيره بطل الشرط لنفسه. 
وصح الوقف. 


.0/7* /5 فتح الباريء ابن حجرء‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» 0/ 0/7. 

() صحيح البخاريء مع الفتح» 0/ 9/ال. 

() انظر: ا مرجع السابق» ه/ كه 

(5) المرجع السابق» ل ايه 

(5) انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيمء ص 2١195‏ وفتح القدير» ابن المهمام» 0/ /0» ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 
88/7 والذخيرة» القرافي» 2774/7 ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, الشربيني» 7”/ 07*97 والمغني» ابن قدامة» 
84/5 :, والمحلى بالآثار» ابن حزم» 89أ؛ ومسند البزار البحر الزخارء 5/ 2١549‏ وشرائع الاسلام؛ المحقق الحلٍ» 
تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازيء مكتبة أمير» قم, إيران» ط5”» 504 ١ه‏ 59/7 4. 


١ 


الفصل السادس: شروط الواقف الْجَعْليّة 
القسم الثالث: الشروط الفاسدة: 
وهذا التقسيم الثلاثي خاص بمنهج الحنفية الذين فرقوا بين العقد الباطل الذي يكون 
الخلل في ركنه» والعقد الفاسد الذي يكون الخلل في شروطه2". 
ولذلك عرفناهما في الفقرة السابقة بناء على هذه النظرة. 
وأيّا ما كان فإن الجمهور أيضًا يفرقون بين شروط تَسٌ مقتضى العقد فجعلوها شروطًا 
مبطلة للعقد أيضًاء وشروطًا لا تمس ذلك فجعلوها شروطًا غير مبطلة» وبذلك يقترب 
المنهجان أو المذهبان (الجمهورء والحنفية). 
أثر الشروط الباطلة والفاسدة على الوقف: 
وبناء على ماسبق» فإن الشروط الباطلة والفاسدة تقسّم من حيث أثرها على الوقف 
نفسه إلى نوعين: 
النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف: 
اتفق الفقهاء على أن هناك شروطا باطلة تبطل الوقف. ومنهم من ذكر ضابطًا لهذا 
النوع من الشروطء ومنهم من لم يصرّح بضابط معين لهذه الشروطء وإنما اكتفى بتعدادها. 
فقد صرّح الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية بأن كل شرط ينافي مقتضى الوقف فهو 
باطل مبطل له؛ كأن يشترط الواقف الرجوع عن الوقف متى شاء. 
ومن الشروط التي ذكرها المالكية وعَدُوها باطلة مبطلة للوقف: شرط الواقف النظرٌ 
لنفسه. وشرط إخراج البنات من الوقف إذا تزوجن. 
وذكر الحنابلة أنه لو شرط الواقف أن لا ينتفع الموقوف عليه بالوقف. أو شرط إدخال 
من شاء من غير الموقوف عليهم وإخراج من شاءء فإن هذه الشروط باطلة» ويفسد بها 
الوقف؛ لأنها تنافي مقتضاه”". 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”7/ 7”55. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ”/ 07٠‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني» ؟/ 7/85 وكشاف القناع عن 
متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» 255١/5‏ 
وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي» تحقيق: أ. د.حميد بن محمد لحمر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 2١‏ 577 ١ه‏ 7٠٠٠م,‏ 074/7 ومفتاح 


الكرامة» السيك محمد جواد العامل» تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر الخالصى مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة 
المدرسين بقمء إيران» ط١؛‏ 519١اهء‏ 4/ 750 والبحر الزخاره البزار 6/5 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية ) : 

ضابط الشرط الباطل الذي لا يبطل الوقف هو كل شرط يخالف الشرع أو يؤدي إلى 
تعطيل مصلحة الوقف ولكن لا ينافي مقتضى العقد» مثل أن يشترط على الموقوف عليه 
الصيانة الذاتية للعين الموقوفة أو ترميم ما هلك أو تلف دون التعدي أو التقصير عليه 
حيث بطل الشرط؛ لأنه يؤدي إلى الجهالة ويبقى الوقف صحيحًا ويّرمٌ من غلتها لأنه 
هذا هو الوقف. وكذلك مثل أن يشترط أن لا يكون للقاضىء أو السطان حق في التدخل 
في الوقف مطلقًاء وهذا الشرط باطل؛ لأنه يتعارض مع حق ولي الأمر في النظر بما فيه 
المصلحة؛ ولأنه قد يؤدي إلى تفويت المصلحة على الموقوف عليهم ولكن العقد صحيح"". 

واعتبر الزيدية شرط بيع الوقف متى شاء الواقف. وشرط الخيار فيه من الشروط 
الباطلة التي لا تبطل الوقف'", وهكذا الحكم عند الظاهرية» قال ابن حزم: «ومن حبس 
وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس... وبطل الشرط)”©. 

# مسألة: المراد بالشرط المخالف 


6 أقوال الفقهاء ِثْ الشرط المخالف: 

اختلف الفقهاء في المراد بالشرط المخالف للشرع على قولين: 

القول الأول: للحنفية'» والمالكية”» والشافعية”» وهو أن المراد به: الشرط الحرام 
فقط دون الكراهة. 

قال الدردير: «يتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعاء والمراد بالجواز ما قابل المنع؛ 
فيشمل المكروه ولو متَمّقا على كراهته»". 

وذكر الشافعية بعض الشروطء وأوجبوا اتباعها مع تصريحهم بكراهتهاء ى) لو شرط 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 7/ 78 والذخيرة» القرافي» ”/ 07 ””, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 

ألفاظ المنهاج» الشربيني» 7/ 07/0 ومعونة أولى النهى شرح منتهى الإردات» ابن النجار» 0/ 5 70. 

(0) انظر: البحر الزخارء البزار» 5/ 57 .١6‏ 

(") انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء /٠١‏ 187. 

2 نظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي, دار الجيل» بيروت» ط١» 51١‏ ١ه/‏ 1991م٠١/‏ 70. 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4 / 10. 

(5) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط١21 5١148‏ ١ه/‏ 1991م 159/7. 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ /1. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

في وقف المسجد اختصاصه بمذهب معين كالشافعية". 
ْ القول الثاني: للحنابلة» وهو أن المراد بالشرط الذي يخالف الشرع هو الشرط الحرام 
والشرط الك ورور 

ب) أمثلة الفقهاء على الشرط المخالف: 

مع أن الفقهاء يكادون يتفقون على الضابط لهذا النوع من الشروط؛ إلا أنهم مثلوا له 
بأمثلة متعددة. 

فمثل الحنفية بها يأتي: 

- إذا شرط الواقف عدم عزل الناظر ولو كان غير مأمون”". 

- أو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده» ولا يداخلهم أحد 
من القضاة والأمراء؛ لأنه أراد مبذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من فساد لا يعارضه أحد. 

وهذا شرط مخالف للشرعء وفيه من تفويت المصلحة على الموقوف عليهم» وتعطيل 
الوقف؛ ما لا يخفى7"". 

ومثل له المالكية بها يأتي: 

- إذا شرط الواقف إصلاح الوقف على مستحقّه؛ فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه كراء 
مجهول؛ إذ لا يُدرى بكم يكون الإصلاح؛ فيلغى الشرط؛ ويكون الوقف صحيحًاء ويكون 
الإصلاح من غلة الوقف©. 

دأو إذا كانك الأرقى موكلقة "اقرط بواقنيا أن الترظف غل الرقوق غليةة فإئة 
يبطل الشرط ويصح الوقف ويُدفع التوظيف من غلتها. 


)١‏ انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكرء 

بيروت» 5٠5‏ اه/ 984١م‏ 70/5/5. 

(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير»» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليهمان 

بن أحمد المَرّداوي» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح ومحمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

والإعلان» القاهرة» ط١اء 51١4‏ ١ه/‏ 1995م /1/ 00-054. 

(") انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7 / 585 و585. 

(5) انظر: المرجع السابق» 7/ .79٠‏ 

(4) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 88 و98. 

(5) قال الدسوقي: التوظيف شيء من الظلم» كالمكس يؤخذ كل سنة على الدار» كى) في بعض البلاد أن كل عتبة عليها دينار. 
انظر: المصدر نفسه. 5/ 19. 

(0) انظر: المرجع السابق» 5/ 484. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

- أو إذا شرط الواقف أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه» 
أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيوانًا؛ بطل الشرط؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف من أصله 
فيصح الوقفء وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه”"2, 

ومثل له الشافعية بها يأتي: 

- لو وقف بشرط اخيار لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاءء أو شرطه لغيره؛ أو 
شرط عوده إليه بوجه ما؛ كآن شرط أن يبيعه» أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء؛ 
بطل على الصحيح”". 

ومثل له الحنابلة بها يأتي: 

- إذا وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام ذميّاه فييطل هذا الشرطه ويستمر له إذا 
أسلو”؟. 

- أو إذا وقف مسجدًا وخصص المصلين فيه بمذهب معين؛ فيبطل هذا الشرط ولا 
يختص المسجد بهم؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم الاختصاص؛ فاشتراط التخصيص 
ينافيه؟»» وهذا الأصح عند الزيدية©. 

- أو إذا شرط الواقف عدم بيع الوقف لو خرب؛ فشرطه باطل ويباع الوقف ويصرف 
ثمنه فى مثلو. 

التقسيم الثالث: ياعتبار محل الشرظ ومتعلقه 

وهي ببذا الاعتبار تقسم إلى: شروط تتعلق بالعين الموقوفة» وشروط تتعلق بال موقوف 
عليهم» وشروط تتعلق بناظر الوقف. 

أولاً: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف: 

من الشروط التي يشترطها الواقف ما يأتي: 


.3١ /5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

0( نظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني» 85/7" وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 5/ 791. 
(9) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 577/5 7. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتق» 5/ 771. 

(65) انظر: البحر الزخارء البزار 5/ 5 .١6‏ 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 7517. 


كد 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعلية 
- اشتراط عدم التصرف في العين الموقوفة. بالبيع» والاستبدال» ونحوهما. 
- اشتراط حق الاستبدال مطلقا أو مقيدا بالمصلحة ونظر الواقف. 
- شروط الواقف في كيفية الاستفادة من الشيء الموقوف. 
- شروط الواقف في عمارة الموقوف. 
- اشتراط الواقف تحديد جهة الصرف عل المرمة والإصلاح. 
- اشتراط الواقف استدانة الناظر عند الحاجة. 
وتفصيل هذه الشروط يأتيٍ في ثنايا محاور المدونة. 
ثانيًا: الشروط الخاصة با موقوف عليهم (المستفيدين) : 
وهي كثيرة نذكر أهمها: 
١‏ - اشتراط تحديد جهات الصرف؛ كأن تكون لمسجد كذاء أو تحديد الصرف لأشخاص 


ل 


امن 


معينين» سواء كان هذا التعيين بالاسم أو بالوصف كالمدرسين في مدرسة فلانية» ومن 
هذا القبيل ما ذكره الفقهاء من تخصيص الوقف بمذهب معين من المذاهب الفقهية 
المعتبرة» فمن وقف على علماء المذهب الفلاني؛ صصح شرطه واعتبر. فالالتزام بهذه 
الشروط مطلوب شرعا على التفصيل السابق. 
؟ - البدء بشخص معين, أو تقديمه» أو تخصيص شيء معين له. مثل أن يقول: وقفت 
على أقارربي» بشرط أن يصرف أولاً لأولادي أولآء ثم بقية أقاري» أو يقول: بشرط أن 
يصرف على زيد وعمرو ما بقياء ثم بعدهما لبقية أقاري» أو يقول: بشرط أن يعطى أولاً 
لزيد» ثم لعمروء ثم للمساكين أو يقول: بشرط ان يعطى من غلة الموقوف عليه في كل 
عام ألف دينار» أو في كل شهر عشرة دنانير» أو نحو ذلك7". 
جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين عند الشافعية: «يراعى شرط الواقف في الأقدار» 
وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر 
والأنثى أو تفضيل أحدهما اتبع شرطه وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب 
فلان أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة اتبع ولو قال على بني الفقراء أو على بناتي 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» /٠‏ 70 وما بعدها. 


١6 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الأرامل؛ فمن استغنى منهم وتزوج منهن خرج عن الاستحقاقء فإن عاد فقيراء أو زال 
نكاحها؛ عاد الاستحقاق قلت: ولم أر لأصحابنا تعرضًا لاستحقاقها في حال العدة وينبغي 
أن يقال إن كان الطلاق بائنًا أو فارقت بفسخ أو وفاة استحقت لأها لسك بروج في 
زمن العدة وإن كان رجعيًا فلا لأنها زوجة والله أعلم... وقال (أي العبادي في الزيادات): 
وقفت على أولادي» فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي؛ فعلى الفقراء.. فهذا وقف 
منقطع الوسط على الصحيح» وحكمه ما سبق؛ لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئاء وإنما 
شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء» وقيل: يستحقون بعد انقراض أولاد الصلب)”". 

وقد ذكر الحنفية أنه: لو شرط الواقف أن يبدأ بالصرف من الغلة بالأقرب فالأقرب 
من فقراء قرابته» فيعطى من الغلة ما يغنيه: يعطى الأقرب منهم مائتا درهم (وهو قدر 
النصاب) ثم الذي يليه كذلك إلى آخر البطونء ولو قال: أرضي هذه موقوفة لله تعالى أبدًا 
على زيد وعمرو ما عاشاء ومن بعدهما على المساكين» على أن يبدأ بزيد» فيعطى من غلة هذه 
الصدقة في كل سنة ألف درهم» ويعطى لعمرو قوته لسنة جاز الوقف. ويبدأ بزيد فيدفع 
إليه ألف. ثم يعطى عمرو قوته لسنة» ومهما فضل كان بينهها نصفين لجمعه اياهما أولاً 
بقوله: على زيد وعمروء ولول يزد على ذلك لكان الكل بينهما أنصاقاء فلم) فصل في البعض 
عمل به فيه» فإن لم تف الغلة با قال» يقدم زيد» ثم ان فضل عنه شيء يدفع إلى عمروء والا 
فلا شيء له”". 

جاء في مختصر خليل من المالكية: «اتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب)”". 

وذكر الحنابلة أنه لو شرط الواقف تقديم بعض الموقوف عليهم كالبداءة ببعض أهل 
الوقف دون بعض؛ مثل: وقفت على زيد وعمرو وبكرء يبدأ بالدفع إلى زيد» أو وقفت على 
طائفة كذا وكذاء ويبدأ بالأصلح أو الأفقه؛ فيرجع إلى ذلك ©. 


© - جواز التسوية بين الموقوف عليهم» أو تفضيل بعضهم على بعضء وذلك بأن يقتف 


.7" 5١و‎ ”78 /0 روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي»‎ )١( 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي» الحنفي, المطبعة الهندية» 
مصرء ط3 1756ه/1907م:118و177. 

(”) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ //-15. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوي» 5/ .77٠١‏ 


١ 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعْليّة 

العين الموقوفة مثلاً على بني فلان؛ على أن يعطوا بالسوية دون التفرقة بين الذكر والأنثى» 
والكبير والصغير» أو على أن يعطى ذكورهم مثل حظ الأنثيين7". 

ثالثا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف: 

مثل أن يشترط أن يكون هو الناظر ما دام حيّاء ثم أرشد أولاده» أو أن يشترط أن يكون 
الناظر فلانّاء أو جهة فلانية. 

وكذلك شروطه الخاصة بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال» 
ومن حيث التصرف في ريع الوقف'", ومن حيث إصدار القرارات التي تصدر منه» حيث اتفق 
الفقهاء على أنه يتبع شروط الواقف في النظر إلى الوقف مادام الشرط صحيحًاء لأن الخليفة 
الثاني عمر ذه جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما عاشتء ثم إلى ذوي الرأي من أهلها””» قال 
ابن قدامة: «ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف, فكذلك الناظر فيه». 

: اشتراط النظارة للواقف نفسه‎ - ١ 

اختلف الفقهاء في جواز اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء؛ الحنفية” 2 والشافعية”" والحنابلة") والزيدية) والامامية”) 
وهو أنه يجوز للواقف أن يشترط النظارة لنفسه ويكون عند اشتراطها ناظرًا على الوقف. 


() انظر: الإسعاف ني أحكام الأوقاف. الطرابلسي» 4178-6 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي المالكي. 5/ 481, والذخيرة؛ القراني» 7/7 77, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني» 
97/7" وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ »17١‏ والإنصاف. المرداوي» 557/١7‏ و7ا4. 

)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 0785 وفتح القدير» ابن الهمام» 5/ 77١‏ -771, وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 5/ 2,88 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
الشربيني» 2397/7 والمغنى» ابن قدامة» 6 5557. 

قرف لسئن الكبرىء البيهقى» 5/ 151. 

(4) المغني» ابن قدامةء 0/ 11-/141. 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين» تحقيق: 

طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 0/ 557. 

( انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكرء 

بيروت؛ 5٠5‏ اه 985١م‏ 591/65. 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 7760. 

(6) انظر: البحر الزخارء البزار» 5/ .١56‏ 

(9) انظر: مفتاح الكرامة» العامل» 9/ .4٠‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

بفعل الصحابة #5ه.؛ حيث كانوا يتولون النظارة على أوقافهم. قال الشافعي: «أخبرني 
غير واحد من آل عمرء وآل علي؛ أن عمر وليّ صدقته حتى مات» وجعلها بعده إلى حفصة» 
وول عل عالت متتو راك ووالبها بعد تميق وين ل رشي الله عتهر لازآ فاطحة بعت 
رسول الله يله وليت صدقتها حتى ماتت» وبلغنى عن غير واحد من الأنصار أنه ولي 
صدقته حتى مات)27. ْ 

وبأن هذا شرط من الواقف». وشرط الواقف معتبر يجب العمل به كنص الشارع”" 

ولآن اشتراط الواقف النظر لنفسه لا ينافي الوقف؛ بل ربما كان أدخل في جريانه. 

القول الثاني: للالكية» وهو أنه لا يجوز للواقف أن يشترط النظر لنفسه على الوقف؛ 
فإن شرط النظر لنفسه وكان الموقوف عليه قد حاز الموقوف؛ كان الوقف باطلاء وإن كان 
الموقوف لا يزال تحت يد الواقف ول يحزه الموقوف عليه ولم يحصل مانع للوقف كمرض 
الواقف أو موته أو فلسه؛ صح الوقفء وأجبر الواقف على أن يجعل النظر لغيره» لكن يجوز 
أن يكون الواقف ناظرًا إذا كان الوقف على صغار ولده أو من في حجره؛ فإن الواقف هو 
الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم''“. 

قال الموّاق في شرح المختصر نقلاً عن ابن شاس: "لا يجوز للرجل أن تبس ويكون 
هو ول الحجبس). واستدلوا على ذلك بأن حوز الوقف شرط لصحته؛ قياسًا على الهبة 
والصدقة» واشتراط الواقف النظر لنفسه ينافي الحوز”""» قال ابن بطال: «وإنما منع مالك 
من ذلك سِذًا للتريعةة لغلا بصي كانه وق غل سه أو يطول العية فقتس الرقفت» أو 


.1517- ١11 /5 الأم» الشافعي» 04/4 وانظرء السئن الكبرىء البيهقي»‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الي (الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل 
بن يونس الشَّلبِيُ)» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي, المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة» 
طاء 111١هه‏ 0774/7 ونباية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي» 0/ /791. 

(؟) انظر: مفتاح الكرامة» العاملٍ» 4/ 57. 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ ./١‏ 

(4) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف 
بالحطاب الرّعيني المالكي, دار الفكر بيروت» ط. "ا 1997م 5/ 5/ا. 

() انظر: الذخيرة, القرافي» 7379-1185 


١17 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعليّة 
يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه» أو يموت فيتصرف فيه ورثته» وهذا لا يمنع الجواز إذا 
حصل الأمن من ذلك)2"0, 
" - اشتراط النظارة لأشخاص معينين : 
جواز وصحة اشتراط النظارة لأشخاص معينين» ولكن إذا ماتوا أو فقدوا الأهلية أو وقع 
خلل في الشروط المطلوبة في الناظر من الأمانة؛ فإن الأمر يعود إلى القاضى بتعيين من يراه 
مناسبًا للنظارة”". 
وتثبت النظارة لمن عينه الواقف؛ سواء شرط له النظارة بالاسم أو بالوصف؛ جاء في 
كشاف القناع: «(ويرجع إلى شرطه)؛ أي الواقف (أيضًا في الناظر فيه)؛ أي الوقف,. سواء 
شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما؛ إما بالتعيين كفلان» أو بالوصف كالأرشد أو 
الأعلم أو الأكبر»”7. 
وسّئل هلال: أرأيت إذا قال: على أن ولايتها إلى أبي عبدالله ما أقام بالبصرة؟ قال: هو 
على ما قال» والولاية إليه ما كان مقيّا). 
“ - اشتراط تعدد النظار: 
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز أن يشترط الواقف 
كون الناظر واحدّاء أو متعددّاء وعلى أنه إذا اشترط الواقف أن يكون تعدد التصرف فى 
الوقف باتفاق النظّار؛ صح هذا الشرط ووجب اتباعه؛ ولا ينفذ تصرف أحدهم عنده 
اتباعا لشرط الواقف©. 
)١(‏ فتح الباري» ابن حجرء 0/ ”077 وانظر: المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ ١104‏ 0 
. 8 
(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ٠4/5‏ 5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي» 288/4 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني» 7/ 97 وكشاف القناع عن متن 
الإقناع» البهوتي» 5/ 775» وشرح الأزهارء ابن مفتاح» 7/ 5/88» ومفتاح الكرامة» العاملي» 9/ .4١-5٠‏ 
(") كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 4/ 7760. 
(5) انظر: أحكام الوقف. هلال» .١١١‏ 
(0) انظر: في هذه المسألة: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 4 ٠‏ 5» وشرح الخرشي»8// 2197 وعقد الجواهر الثمينة» 


ابن نجم المالكي. 7/ »57١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» 794/0 -1949؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
البهوق» 4/ 7177» وشرح منتهى الإرادات ابن النجار» ؟/ 500. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وتتعلق بتعدد النظار مسائل: 

المسأنة الأولى: اختلف الفقهاء في ما إذا أسند النظر إلى شخصين دون بيان لكيفية نفوذ 
تصرفهه على قولين: 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة» والشافعية» والحنابلة إلى أنه لا يصح تصرف أحدهما 
مستقلاً عن الآخرء لأن الواقف لم يرض برأي أحدهما(". 

القول الثاني: ذهب أبو يوسف (من الحنفية) إلى جواز أن ينفرد كل من الناظرين 
بالتصرفء جاء في الإسعاف: لو جعل الواقف ولاية الوقف إلى رجلين فإنه يجوز انفرادهما 
بالتصرف عنده؛ أي عند أبي يوسف”". 

ومن صور التعدد ما يأتي: 

قال الحنفية: لو جَعل الواقف النظر لرجلء ثم جعل رجلاً آخر وصيّاءِ كانا ناظرين» 
ويكون الوصي شريكًا للمتولي في أمر الوقف, إلا ان يخصص بأن يقول: وقفت أرضي 
على كذاء وجعلت ولايتها لفلان» وجعلت فلانًا وصبي في تركاتي وجميع أموري» فحينئذ 
ينفرد كل منهما ب| فوّض إليه"» وقد علق عليه ابن عابدين الحنفي بقوله: «ولعل وجهه أن 
تخصيص كل منهم| بشيء في مجلس واحد قرينة على عدم المشاركة)). 

ولو وجد كتابان لوقف واحد في كل كتاب اسم متولء وتأريخ الثاني متأخرء فإنهم| 
يشتر كان 

المسألة الثانية: لو أسند الواقف النظارة لغيره بأفعل التفضيل؛ كأفضل أولاده 
أو أرشدهمء وتحقق الوصف في أكثر من واحد؛ فذهب الحنفية إلى أنهم لا يشتركون في 
النظارة» وإنما تكون النظارة لأكبرهم سدَ"©. 


27*95 /١ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني»‎ :5٠ انظر: الإسعاف في أحكام الوقف. الطرابلسي»‎ )١ 
.71/7 /5 وكشاف القناع عن متن الإقناعء البهوتي»‎ 

(0) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف. الطرابلسي» .5١‏ 

("3) انظر: المرجع السابق» .5٠‏ 

(5) ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 5١١-59‏ 

ادق لمرجع السابق» ”/ 53٠١‏ 

00 لإسعاف في أحكام الوقف. الطرابلسي» ص 7١‏ 


نظر: 
نظر: 


١ 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعليّة 

ومما ذكره الشافعية في هذا الباب من صور التعدد: أنه لو أن الواقف شرط أن يكون 
الناظر هو الأرشد من أولاده» فالأرشدء فأثبت كل منهم أنه الأرشدء فإنهم يشتركون في 
النظرء ولا يستقل أحدهم بالتصرفء لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات» وبقي 
أصل الرشدء وإن وَجدت الأرشدية في بعض منهم اختص بالنظر”". 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام الملا أبو السعود من الحنفية”". 

المسأنة الثالثة: إذا أوصى الواقف بالنظارة لاثنين؛ فقبل أحدهما وردٌ الآخر أو مات؛ 
فهل يضم القاضي آخر بدله أو لا؟ للفقهاء في هذا قولان: 

القول الأول: للشافعية”"» والحنابلة'»» وهو أن القاضي يضم آخر إلى مَن قبل؛ لأن 
الواقف لم يرض إلا باثنين. 

القول الثاني: للحنفية» وهو أن القاضي خخيّر بين أن يضم إلى من قبل آخرء وبين أن 
يفوّض للقابل بمفرده””» وكذا لو قال الواقف: أرضي صدقة موقوفة» على أن ولايتها إلى 
ولديء وفيهم الصغير والكبير؛ فإن القاضي مخير بين أن يدخل مكان الصغير رجلاً» وبين 
أن يقيم الكبار مقامه”. 

- اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر: 

إذا أعطي الناظر حق تفويض النظارة؛ جاز له أن يفوّضها لمن شاء ممن تتوفر فيه شروط 
الناظرء وهذا محل اتفاق بين الفقهاء0". 

قال الحنفية: إن ولاه النظارة وأقامه مقام نفسه. وجعل له أن يسنده ويوصي به إلى من 
شاء؛ ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حال المرض المتصل بالموت”". 


.”95 /” انظر: مغني المحتاج في معرفة معاني المنهاج» الشربيني»‎ )١( 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /ا5 5 . 

(") انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج» الشربيني» ”/ 7945. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5 / 7171. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 0/ 255٠‏ وأحكام الوقف, هلال؛ .١١١‏ 

(1) انظر: أحكام الوقف. هلال» .1١١١‏ 

0 انظر: رد المحتار فعلى الدر المختار» ابن عابدين» 7 »41١‏ والشرح الصغيرء »١١9/5‏ ومغني المحتاج معرفة معان 
المنهاج الشربيني» ”/ 747 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 77/7. 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» */ ١١‏ 5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

ه- شرط الواقف _ ف نتحديد ناظر الوقف: 

إذا اشترط الواقف أن تكون ولاية الوقف لنفسه في حال حياته» أو لورثته» أو لغيره 
سواء كان ذكرًا أم أنثى واحدًا أو أكثر» وسواء كان اكتفى بتحديد الناظر الأول فقطء أو 
أكثر متتابعًا اتبع شرطه”"؛ فقد كان عمر يلٍ أوقافه. ثم جعلها إلى بنته حفصة رضي الله 
عنهم| ما عاشتء ثم يليها أولوا الرأي من أهلها". 

1- التنزام الناظر بشروط الواقف, ومدى جواز الخروج عنها؟ 

الأصل هو أن يلتزم الناظر برعاية الواقفء والالتزام بالشروط التي حددها الواقف. 
ولكنه يجوز له مخالفة شروط الواقف في بعض حالاتء نذكرها عند الحديث عن مخالفة 
شروطه. 

ويمكن ضبط هذه المسائل وغيرها بأمرين أساسين؛ هما: 
)١(‏ أن يرجع إلى القاضي ني اعتماد المخالفة إلا إذا ترتب على التزام الناظر بشرط الواقف 

ضرر عاجل بالوقف. وبالتالي يجوز له مخالفته ب| يحقق المصلحة للوقف. 
(7) أن لا يقوم بالمخالفة إلا بعد رفع الأمر إلى القضاء وإصدار قرار بذلك””. 

التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذهاء أو جوازه: 

أ) تقسيم الشروط: 

تقسم الشروط بهذه ا حيثية إلى نوعين اثنين: 

النوع الأول: الشروط التي يجب تنفيذهاء وهي الشروط الصحيحة التي لا تنعارض 
مع مقتضى الوقف ولا تخالف الشرعء وأمثلتها كثيرة» فيجب على الناظر تنفيذهاء ويجب 
على القاضي الحكم بها إذا ر فعت إليه» وهي المقصودة بقول الفقهاء: شرط الواقف كنص 
الشارع؛ أي في وجوب العمل بها. 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ ٠4‏ 5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
)١(‏ سئن أب داود عون المعبود // 87» وصححه الألباني في صحيح أبي داود الحديث» 7/1/9. 


خا 


الفصل السادس: شروط الواقف الْجَعْليّة 
النوع الثاني: الشروط الممنوعة -أي التي لا تنفذ- وهي الشروط الآتية: 
الشروط التي تخالف الشرع؛ كاشتراط ما فيه معصية”) 
000050 
الشرط الذي يضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه» مثل أن يشترط استئجار العين 
الموقوفة بمبلغ محدد مطلقّاء حيث يلغو هذا الشرط» وتؤجر بأجر المثل”". 
الشرط الذي يخالف مقتضى الوقف؛ قال ابن قدامة: «وإن شرط أن يبيعه متى شاءء 
أو يهبه» أو يرجع فيه؛ لم يصح الشرط ولا الوقفء لا نعلم فيه خلاقا؛ لأنه ينافي مقتضى 
الوقف)2). 
ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة”'' : 
إن الفقهاء قد وضعوا ضوابط للزوم الشروط الصحيحة للواقف؛ وهي: 
4- أن تكرت هذه العروط مذكورة عد العقد ومكتربة اق عنك الرققه أو نفع بالينة 
وذلك لأنه إذا انعقد الوقف بدون ذكر هذه الشروط سقط حق الواقف في التغيير 
والتبديل وفي بقية الشروط عند جماهير الفقهاء ما عدا الحنفية الذي استثنوا حقّ الواقف 


في تبديل الناظر» باعتباره وكيلء فيكون من حق الموكل الواقف عزل وكيله وإن لم 
يشترطه. 


؟- إن هذه الشروط العشرة ونحوها إذا أثبتها الواقف لنفسه لا يتعدى إلى غيره» فلا يجوز 
للناظر أن يحتج بذلك؛ لأنه حق خاص به. بل لا يرثه ورثته إلآّإذا نص على ذلك. 
“- أن هذه الشروط إنا تثبت للناظر إذا اشترطها له وحده. أو مع الواقفء أما إذا لم 
000000 

5 - إن هذه الشروط من التبديل والتغيير» ونحوها تث, تثبت للواقف. ولمن اشترط له مرة 

./8/ 5 انظر: المغني» ابن قدامة» 0/ 2.107 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي»‎ )١( 

(5) المغني» ابن قدامة» 8/ 197 . 


(5) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف. الطرابلسي» ١‏ ورد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» ”/ /551» والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛ 0/ 537 7. 
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واحدة إلا إذا اشترط الواقف التكرار. 
- إن هذه الشروط قابلة للاسقاط عند الجمهور حيث يحق للواقف إسقاطهاء بأن يقول: 

أسقطت حقي من جميعهاء أو من بعضهاء ولكن بعض الفقهاء يرون أنها غير قابلة 

للإسقاط قياسًا على الملكية» ولذلك لا يسقط حق الاستحقاق في الوقف بالاسقاط. 

ولكن الراجح هو رأي الجمهور؛ لأن قياسها على الملكية قياس مع الفارق؛ لأن حق 
الواقف في التبديل ونحوه حق مجرد؛ مثل حق الرهن وحق الشفعة» حيث يسقط بإسقاط 
مَنْ له الحق. 

ج) مخالفة الشروط الصحيحة : 

مع أن الأصل أن شرط الواقف واجب الاتباع عند الفقهاء؛ إلا أنه جاز عندهم مخالفته 
إذا اقتضته الضرورة أو المصلحة للوقف. قال ابن المام: «إن مخالفة شرط الواقف إلى خير 
منه جائزة)(22» وبناء على ذلك ذكر الحنفية ثلاث عشرة مسألة نصوا فيها على مخالفة شرط 
الواقفء ذكر منها ابن نجيم سبعاء وهي: 

الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل. 

الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو 
كان في الزيادة نفع للفقراء؛ فللقاضي المخالفة دون الناظر. 

الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل» قال ابن عابدين: «أي على القول 
بكراهة القراءة على القبر» والمختار خلافه)7". 

الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم؛ ل يراع 
شرطه؛ وللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل. 

الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزا ولحم| معينا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من 
النقد. وقيل: لهم طلب العين وأخذ القيمة؛ أي فالخيار لهم لا له وذكر في الدر المنتقى أنه 
الراجح. 


(2)ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ؟/لاوهة. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الْجَعْليّة 

السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام (أي راتبه) إذا كان لا يكفيه وكان 
عالًا تقر 

السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح”". 

وزاد نجم الدين الطرسوسي الحنفي مسألة وهي: إذا نص الواقف على أن أحدًا لا يشارك 
الناظر في الكلام على هذا الوقف, ورأى القاضي أن يضم إليه مشارفًا؛ جاز له ذلك كالوصي”". 

وزاد البيري مسألتين هم: 

الأولى: لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر. 

الثانية: لو شرط أن لا يؤجر لصاحب جاه؛ فتجوز المخالفة إن آجره منه بأجرة معجلة» 
واعترض بأن السبب هو الخوف على رقبة الوقف. كا هو مشاهد من كثير من أصحاب 
الجاه والسلطة. 

قال ابن عابدين: وينبغي التفصيل بين النوف على الأجرة والخوف على الوقف؛ ففي 
الأول يصح بتعجيل الأجرة). 

وزاد الحصكفي في الدر المنتقى ثلاث مسائل: 

الأولى: لو شرط الواقف استواء المستحقين من الإمام ونحوه بالعمارة عند الضيق؛ لم 
يُعتبر شرطه» وتقدم العمارة عليهم. وكذا لو شرط الواقف استواء أرباب الشعائر بغيرهم 
من المستحقين عند الضيق؛ يقدم أرباب الشعائر. 

الثانية: إن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع؛ 
فيُعمل بأمره. وإن غاير شرط الواقف؛ لأن أصلها لبيت المال؛ فلم تكن وقمًا حقيقة؛ بل 
هي أرصاد أخرجها الإمام من بيت المال» وعيّنها لمن يستحق منه من العلماء ونحوهم. 

الثالثة: لو شرط عدم ناظر وماتء ونفذ في موته أو في حياته نصب القاضي قيّ". 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم» »١46‏ وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار» ابن عابدين» 7/ 7/14. 
0 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”7/ 7/19. 
() انظر: المرجع السابق» 79/7 
(5) المرجع السابق» 7/ 74. 


(5) انظر: الدر المنتقى في شرح الملتقى ببامش مجمع الأغبر» داماد أفندي. /١‏ 254» ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 
ارط 
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د) مخالفة شروط الواقف لي تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى: 

وهذا ما يعبر عنه بالقول: هل ذمة الوقف الخيرية واحدة أم ذمم متعددة؟ 

للجواب عن ذلك نقول: إن الواقف إما أنه قد حدد في صك وقفهء أو شروطه أن 
يكون لصالح شخص وذريته» أو نحو ذلك ما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهليٍ» 
أو الذرى» فهذا له طابعه الخاص وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه أو ذريته 

وأما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل الوقف على المساجدء أو المدارسء أو الفقراء 
أو المساكين» أو الأرامل» أو اليتامى أو لمدرسة خاصة:. أو لمؤسسة علمية خاصة بدراسة 
علم معين» أو ابتكار معين. 

وهذا النوع الثاني هو الذي نتحدث عنه)» حيث يرد سؤال: هل هذه الجهات لو 
اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة» وتعمل 
على أساس شخصيتها المستقلة» فلا يجوز التداخل بين حقوقها والتزاماتها وبين حقوق 
والتزامات جهة أخرى؟ أم أنها ينظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة» وحينئذٍ يحمل 
بعضها عن بعض؟ 

للجواب عن ذلك نقول: إن الأصل والمبدأ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على 
خصوصية كل وقف وكل جهة وإن كانت تحت إشراف إدارة واحدة» وذلك لضرورة مراعاة 
أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي وقف عليها الواقف. قال البهوتي: «ويتعين مصرف 
الوقف إلى الجهة المعينة)0": وكذلك الأمر في حالة الالتزامات» والتعمير والبناء وذلك من 
خلال ترتيب هذه الجهات كصناديق خاصة لما ذمتها المالية المستقلة بقدر الإمكان. 

هذا هو الأصل ما دام ذلك ممكنًا ولم يكن هناك ما يعارضه. 

ويشهد لهذا الأصل القائم على التفريق الأدلةٌ المعتبرةٌ على ضرورة الحفاظ على الوفاء 
بالعقود وشروط الواقف الموافقة للكتاب والسنة» أو التى تحقق الغرض المنشود من 
الوقف. قال القراني: «ويجب اتباع شروط الوقف... لأنه ماله» ولم يأذن في صرفه إلا على 


.5 ٠5/57 شرح منتهى الإرادات. ابن النجار‎ )١( 


الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

وجه خخصوص» والأصل في الأموال العضمة)20. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن المقصود إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها 
الواقف. ولهذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة فينهم 
مقصود ذلك من وجوه متعددة كى] يفهم مقصود الشارع”". 

ومع هذا الأصل العام فإن الذي يظهر راجحًا هو جواز التصرف في جميع الأموال 
المرصودة لجهة واحدة لصالحها ولو كانت متعددة؛ كالمساجد مثلاً؛ حيث لا بذ أن ينظر إلى 
جميع موقوفات المساجد الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب المصلحة الراجحة» 
ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به على غيره» وإذا فضلء أو اقتضت 
المصلحة غير ذلك صرف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس الجهة وهكذا الأمر في الوقتف 
على جهة الفقراءء» أو المدارسء. أو نحوها. 

ولكن يرد سؤّال آخر وهو: هل يمكن أن ينظر إلى جهات الخير كلها كنبا جهة واحدة 
يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح؟ 

فقد أفتى فقهاء المالكية بذلك حيث جاء في نوازل العلمي: «الأحباس كلها -إذا كانت 
لله- بعضها من بعضء وذلك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي»» كما نقل فتاوى بهذا الشأن 
للبرزلي وابن الماجشون وغيرهما”". وجاء فيهما أيضًا: «قال اصبغ» وابن الماجشون: إن ما 
يقصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه من بعض»ء وروى أصبغ عن ابن القاسم مثل ذلك 
في مقبرة قد عفت فيبني قوم عليها مسجدًا: لم أرَ به بأسّاء قال: وكذلك ما كان لله فلا بأس 
أن يستعان ببعضه على بعضء وقد رأى بعض المتأخرين: أن هذا القول أرجح في النظر؛ 
لأن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنفع للمحبسء وأنمى لأجره»). 

وقال أبو محمد العبدوسي في الجواب عن جمع أحباس فاس: «يجوز جمعهاء وجعلها 
نقطة واحدة وشيئًا واحدًا لا تعدد فيه» وأن تجمع مستفادات ذلك كله» ويقام منه ضروري 


.73777/5 الذخيرة» القرافي»‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١‏ 7/ /31. 

() انظر: نوازل العلميء الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي» وزارة الأوقاف. المغرب» ط١ء‏ 1917م 7/ 5-117 1”. 
(5) انظر: المرجع السابق» ؟/ 5 5 50-1 7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة)7". 

وجاء في المعيار المعرب: «وسثئل السيد أبو عبد الله القوري رحمه الله عن إمام خطيب 
بالجامع الأعظم كان له ولمن قبله مدة طويلة مرتب من جزية اليهود, ثم اتفق في اليهود ما 
اتفق فانقطع المرتب بسبب ذلكء فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن 
جميع مصا حه وقومته ومن تعلق به أم لا؟ فأجاب با نصه: الجواب والله الموفق للصواب 
بمنه وفضله أن المسألة ذات خلاف في القديم والحديث, وأن الذي به الفتيا إباحة ذلك 
وجوازه» وتسويغه وحليته لأخذه. وهذا مروي عن ابن القاسمء رواه عنه ابن حبيب عن 
أصبغ» وبه قال عبدالملك بن الماجشون وأصبغ» وأن ما قصد به وجه الله يجوز أن ينتفع 
الحبس إليه حالاً ومآلاً.وبالجواز أفتى ابن رشد برمٌ مسجد من وفر مسجد غيره. ولهذا 
ذهب الأندلسيون خلاف مذهب القرويين» وبه قال ابن القاسم والأصح الجواز» وهو 
الأظهر في النظر والقياس» وذلك إن منعنا الحبس وحرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس 
من أجله. وعرضنا تلك الفضلات للضياع لأن انفاق الأوفار في سبيل الخير كمسألتنا أنفع 
للمخس: وأتمى لأجره وأكتر لقوابه, 

ه) ما هولله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله : 
أصول زيتون محبسة تؤخذ غلتها في كل عام» ويصرف منها في استصباح المسجد ما يحتاج 
إليه بطول العام» ويبقى منه فضل في كل عام وأئمة المواضع ينتفعون بذلك الفضل في 
استصباح مساجدهم ومنافعهم الخاصة بهم» فهل يجوز ذلك لهم أو يكون الفضل للإمام 
الزيتون المحبسة المذكورة أن يصرف ما يفضل عن زيتها في مصالح المسجد ومنافعه ببيعه 
وصرف ثمنه في ذلك» وإن صرف لخدمة المسجد لأجل خدمتهم له فحسن للإمام والمؤذن 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» 7/ 5 5 "5460-1 7. 
0 انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» 
خرجه جماعة من الفقهاء» بإشراف الدكتور محمد حجيء وزارة الأوقاف المغربية» /1/ .18/8-1١41/‏ 


١7 


الفصل السادس: شروط الواقف التعلية 

وشبههما ما يحتاج المسجد إليه» وأما صرف الفاضل لمساجد أخرى أو لأئمتها وخدمتها 
ففيها اختلاف في المذهب, فقد كان فقهاء قرطبة وقضاتها يبيحون صرف فوائد الأحباس 
بعضها في بعضء وفي نوازل ابن سهل ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيم| هو لله(". 
يوضع بعضه في بعض)”". 

وأفتى بعض علاء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته» قال ابن 
مفلح: «ويصرف ثمنه -أي الموقوف في حالة بيعه- في مثله» كذا في المحررء والوجيزء 
والفروع» وزاد: «أو بعض مثله. قاله أحمد لأنه أقرب إلى غرض الواقف» ثم قال: «وظاهر 
الخرقى أنه لا يتعين المثل» واقتصر عليه في المغني» والشرحء إذ القصد النفع» لكن يتعين 
صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى أن تصرف إليهاء لأن تغيير المصرف مع إمكان 
المحافظة عليه لا يجوزء وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح 
للجهاد. وعنه رواية أخرى: يصرفه على الدواب الحبس» وما فضل من حصره وزيته جاز 
صرفه إلى مسجد آخر» والصدقة به على فقراء المسلمين» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال 
أيضًا: «وفي سائر المصالح» وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته»2. 

فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمة 
واحدة حسب المصالح المعتبرة. 

والخلاصة في هذه المسألة هي ما يأتي: 
-١‏ الأصل رعاية شروط الواقف في الصرف على الجهة المحددة» فلا يجوز تجاوزها إلا 

لمصالح راجحة مع بقاء الآولوية لشرطه. 
؟- ثم إن الأصل بعد ذلك هو النظر إلى الجهة الواحدة» فالمساجد كلها جهة واحدة» 

وبالتالي يجوز صرف ريع وقف مسجد على مسجد آخر. 
#- إن الجهات الخيرية تجوز النظر إليها واعتادها ذمة واحدة إذا كانت تحت إشراف إدارة 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ا/ ١١7‏ . 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ١517/1‏ . 
() المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح, 0/ هه 1-/01 7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

واحدة كهيئة الأوقاف في عصرنا الحاضرء وفاض ريع جهة» وحينئذ يصرف في جهة 

أخرىء أو اقتضت ضرورة» أو حاجة ملحة لصرفها في تلك الجهة» مثل تقديم الجهاد 

على حق الفقراء في دائرة الحاجيات والتحسينات» ونذكر لهذا بعض الأمثلة التي وجدنا 

فيها فتاوى فقهائنا السابقين: 

و) جواز شراء دار تلاؤمام من وفر الوقف: 

جاء في المعيار: «وسئل عن مسجد له حبس معين للبناء» وحبس معين للحضّر» وحبس 
معين للزيت» وحبس معين للشمع لقراءة الحديث. وتوفر من ذلك جملة دراهم بطول 
السنين» وإمام المسجد المذكور يسكن بالكراءء فهل يجوز أن يشترى بتلك الدراهم التي 
توفرت من فوائد تلك الأحباس دار وتكون حبسا يسكنها الإمام من غير أن يؤدي كراءها 
أم لا يسكنها إلا بالكراء؟ 

فأجاب: إذا كانت مصارف الأحباس المذكورة في السؤال مقامة على ما يجب. فجائز 
للإمام أن يسكن الدار المشتراة من وفرتها من غير كراء0". 

وذكر الونشريسي أن بعض علمء المالكية أفتوا بجواز نقل أنقاض المسجد الخرب إلى 
مسجد عامر''' وجواز نقل حبس مسجد لا ترجى عمارته إلى غيره'". 

ز) جواز المسالفة بين المساجد : 

جاء في المعيار: أن صرف غلات الأحباس بعضها في بعض يجوز على وجه المسالفة 
بشرط أن يكون المسلف منه غنيًا لايحتاج إلى ما أسلف منه لا حالآًء ولا استقبالا او يحتاج 
في المستقبل بعد رد السلف وأن يكون المسلف إليه غنيًا بها أسلفء وفي ذلك خلاف» والذي 
مضى به العمل جواز السلف©». 

المبحث الرابج 
الشروط العحشرة 


ذكر الحنفية عشرة شروط يجوز للواقف أن يشترطهاء وهي: 


١50-19 /9 انظر: المعيار المعرب. الونشريسى؛‎ )١( 
.158 /1 (؟) انظر: المعيار المعربء الونشريسى»‎ 

(7) انظرة المريجع السابقء 49/9 144-1, 

(5) انظر: المرجع السابق» /ا/ 55 . 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعلية 

١‏ و!: شرط الزيادة في استحقاق الموقوف عليهم أو شرط نقصانه. 
وة: شرطا الإدخال والإخراج» أي أن يدخل في المستحقين من شاء ويخرج من شاء. 
هو: شرطا المنح والحرمان» أي أن يعطي من ريع الوقف من شاء ويحرم من شاء. 
/او8: شرطا الاستبدال وعدم الاستبدال؛ أي أن يستبدل الوقف بعين أخرى أو لا يستبدل. 
4 و٠‏ شرطا تعديل مصارف غلة الوقف. أو عدم تعديله". 

إن هذه الشروط العشرة (وبعضهم أضافوا شرطي التفضيل والتخصيص”" في 
حقيقتها تفصيل للشروط الجائزة عندهم» وقد صيغت في قوالب موجزة حتى يسهل 
حفظها وضبطهاء ى| أن هذه الشروط ليست مما انفرد بها الحنفية» بل ذكر بعضها أو 
معظمها بقية المذاهب وهي تعود في معظمها إلى الشروط الصحيحة التي أجازها الجمهور 
أيضًا وهي: اشتراط الولاية للواقف نفسه. وحق الانتفاع له. وتحديد زمن التأجير» وحق 
التسوية والتفضيل ونحو ذلك مما ذكرناه سابقًا©. 

وهذه الشروط العشرة تعود من حيث مآلاتها إلى حق الواقف في التغيير» والتحكم 
في القيود التي توضع في صرف الغلة أو الريع على المستحقين» وهي تدخل في الشروط 
السابقة» غير أن شرطي الإدخال والإخراج وكذلك شرطا الاستبدال وعدمه يحتاجان إلى 
مزيد من الشرح والتفصيل» وبيان موقف بقية الفقهاء منهماء ولذلك نفردهما بشيء من 
التفصيل ثم نشرح بقية الشروط بشيء من الإيجاز. 

أولاً: شرطا الادخال والإخراج: 

يراد بشرطي الإدخال والإخراج عند الحنفية أن يشترط الواقف بأن يكون له حق 
إدخال من يشاء في المستحقين» وإخراج من يشاء منهم» وأن يزيد من استحقاق من يشاء 


.7// /7 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

.151 /1 انظر: أحكام الوقف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمار» الأردن, ط١1» 1991م‎ )١( 

(9) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 455/65 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7/ 57» والذخيرة» القرافي» 
57 والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الشهير بالماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
9ه 1949م 9 45" ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني» ؟/ 86" ومعونة أولى النهى» 
ابن النجار» 0/ ./5٠5‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
من الغلة أو الريع» وينتقص من يشاءء» فقد جاء في الإسعاف ما يوضح ذلكء ولأهميته ننقله 
بلفظه» حيث قال: «لو اشترط الواقف في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته» وأن 
ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف. وأن يدخل معهم من يرى إدخاله وأن 
يخرج منهم من يرى إخراجه جازء ثم إذا زاد أحدًا منهم أو نقصه مرة أو أدخل أحدًا أو 
أخرج أحدًا ليس له أن يغيره بعد ذلك. لآن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد 
انتهى ما رآه» وإذا أراد أن يكون ذلك له داثً) ما دام حيّا يقول: على أن لفلان بن فلان أن 
يزيد في مرتب من يرى زيادته» وأن ينقص من مرتب من يرى نقصانه» وأن ينقص من زاده» 
ويزيد من نقصه منهمء وأن يدخل معهم من يرى إدخاله ويخرج منهم من يرى إخراجه 
متى أراد» مرة بعد أخرى رأيًا بعد رأي ومشيئة بعد مشيئة» ما دام حيّاء ثم إذا أحدث فيه 
شيئًا نما شرطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف على ال حالة التي كان عليها يوم 
موته. وليس لمن يلي عليه بعده شيء من ذلكء إلا أن يشترطه له في أصل الوقف... ولو 
قال الواقف: على أن لي أن أحرم وأخرج من شئت منهم, ثم مات قبل ذلك تكون الغلة 
بينهم جميعًاء وأن أخرج واحدًا منهم أو أخرجهم إلا واحدًا منهم مطلقًا أو مدة معلومة؛ 
صحّ» وليس له حرمان الجميع قياسّاء وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم بناء على 
الاستحسان تكون الغلة للمساكين» وليس له أن يعيدها إليهم؛ لأنه لما حرمهم غاّتها أبدًَا؛ 
فقد حرجت من أن تكون لهمء وانقطعت مشيئته فيها وصارت للمساكين”". 

وأما المالكية» والشافعية فلم يجيزوا شرطي الإدخال والإخراج على هذا المعنى الذي 
ذكره الحنفية؛ لأنهما يدخلان في الشروط التي تنافى مقتضى الوقف. وحيائذ تفسده”"؛ 
إضافة إلى وجود غرر فاحش فيه» هذا لكنهم أجازوا شرطي الإدخال والإخراج على معنى 
تعليق الاستحقاق أو عدمه على صفة معينة» فيكون المراد بالإدخال عندهم هو أن يشترط 
الواقف استحقاق بعض الموقوف عليهم للغلة أو الريع إذا توافرت صفة معينة مثل العلم» 
أو القرابة» أو نحو ذلك. 
)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الوقفء الطرابلسي» 4 0-7 و1717. 
() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 91» والذخيرة» القراني» 2779/7 


والمهذب في فقة الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» القاهرة» »45٠ /١‏ 
والمغنى» ابن قدامة» ه/". 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

والإخراج هو ترتيب عدم استحقاق بعض الموقوف عليهم على صفة» فهو إذن ليس 
بإخراج للموقوف عليه متى شاء الواقف. ولا بإدخال من يشاءء فالواقف يعلق من خلال 
شرط الاستحقاقء أو عدمه لبعض الموقوف عليهم على صفة معينة. 

وقالوا بترتيب الاستحقاق وعدمه على الصفة» حيث مثل المالكية بأنه يجوز للواقف أن 
يشترط في وقفه على العلماء مثلاً أن من زال وصفه يخرجء وأن غير العالم أو فلانًا إذا أصبح 
عانًا فإنه يدخل فيه» وقالوا: إن من وقف على الفقراءء أو طلبة العلم؛ أو على الشباب أو 
الصغارء ثم زال وصفه فإنه يخرج» لأن الاستحقاق علق بوصف. فإذا زال الوصف زال 
الاستحقاق2". 

ومثّل الشافعية للإدخال والإخراج بصفة؛ بأن يقول الواقف: وقفت على أولادي؛ على 
أن مَنْ تتزوج مِنْ بناتي» فلا حق لها فيه» فإن طلقت أو مات عنها زوجها عاد إليها حقهاء 
وللإخراج فقط بأن يقول: وقفت على أولادي على أن مَنْ تتزوج مِنْ بناتي فلا حق لماء وأن 
مَنْ استغنى مِنْ أولادي فلا حق له فيه”"» وقال الشيرازي: «وتصرف على شرط الواقف من 
الأثرة» والتسوية... وإدخال مَنْ شاء بصفة» وإخراجه بصفة..)2. 

وأما الحنابلة فعندهم تفصيل في المسألة؛ فإنهم أجازوا اشتراط الإدخال والإخراج لمن 
شاء من المستحقين للوقف دون غيرهم.. وأما إذا اشترط الواقف إدخال من يشاء من 
غير المستحقين للوقف؛ فإنه لا يجوز. وينبني عليه بطلان الوقف. قال في منتهى الإرادات: 
لويُرجع إلى شرط الواقف في تقديم بعض أهله)”»» وضرب ا حنابلة لذلك مثلاآً؛ بأن يقول 
الواقف: وقفت على أولادي بشرط كونهم فقراءء» أو علماء» أو يقول: وقفت على أولادي. 
وأن مَنْ فسق منهم, أو استغنى فلا شيء له 

ولم يصرح فقهاء الزيدية بشرطي الإدخال والإخراج. والمفهوم من كلامهم جواز 
الإدخال, لما استدل به صاحب البحر من جواز نقل المصرف لمصلحة. لتشريكه كك عليًا 


.917 /4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي»‎ )١ 
.5 44-557 /١ انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي» الشيرازي»‎ )5( 

(") المرجع السابق» /١‏ 5-477 45. 

(5) شرح منتهى الإرادات. ابن النجار» .5١١/57‏ 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي» 5/ 771١‏ 


1 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ذيه في هدية بعد أن نواه لنفسه؛ ولملكه صرفها إجماعا”". 

ويتفق رأي الإباضية مع المالكية والشافعية توثيق مع تفريقه في جواز الإدخال 
والإخراج بمعنى وضع قيود وضوابط للمنتفعين بالوقف. حسب مايراه الواقف. حتى لو 
كان هو المنتفع به فجاء في شرح النيل: «(وجَارٌ) الانتفاع لِلْوَارِثِ (كَمَيْرِهِ إِنْ جَعَلَهُ) حَبْسا 
وَأَخْرَجَهُ حَالَ كَوْنْهِ (حيًا) أَْنَ لهأو يدنه أَوْصَى لَه بلَلِكَ الانتفاع أو لَيُوص؛ لأَنَّ ذَِّتَ 
لَيْسَ وَصِةِ (وَكَذَا إِنْ) أَوْصَى (بِأَرْض يُذْفَنُ فِيهًا) أَيْ يُذْفَنُ النََّسُ فيهًا (قَِنْ أَعْطَاهَا) 


خبيز ...يدا فلا نيل اتخبير.. ني 77 39 
3 ا 


8 عي قمعو بلافاس مف 2ق د ومو كن 4 م موقم كف ان 2 بن هه 0 
لِلِدَفنٍ حَال كَوَنِهِ (فَهِوَ وَوَارِنَهُ وَعَيْرمَا فيه سَوَاءً) أمَّا الْوَارِث فلأن ذلِك لَيْسَ وَصِيَه 


هْوّ وَغَيْدُ وَإِلّا قلا يُذْفَنُ ها وَلأَوَارِئُه ... وَيجُورٌ يَنْ حَبَسَ وَفْفًا أنْ يَشْترط الانتفاع 
لِتَفْسِهِ في حََاتِهِ وَبَعَدَ مَوْتِهِ مدل أن يُوصِيَ بأَرْضٍ لِلدَفْنٍ ول اذْفِنُونٍ فيهًا)2". 

ثانيًاه شرطا الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال: 

إن الأصل في الوقف هو الدوام؛ بل إن استمرارية الشرط لصحته عند جمهور الفقهاء”"؛ 
ولذلك فإِنَ شرط الواقف عدم الاستبدال الموقوف شرط موافق لمقتضى العقدء ومقاصده. 
ثم إنه هل يجوز فيم| بعد أن يستبدل بغيره لضرورة أو حاجة؟ 

عند الحنفية وجماعة من الفقهاء أن ذلك جائز ولكن بحكم القاضي» حتى لو شرط عدم 
الاستبدال بأي وجه حتى بحكم القاضيء أو السلطان فهذا الشرط باطلء قال ابن عابدين 
الحنفي: «إذا شرط ان لايكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف: أنه شرط باطل» 
وللقاضي الكلام» لأن نظره أعلى» وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم, 
وتعطيل للوقفء فيكون شرطًا لا فائدة فيه للوقف. ولا مصلحة. فلا يقبل)©). 

وأما شرط الاستبدال بأن يشترط في وقفه أن يكون لنفسه. أو للناظرء أو الحاكم الحق 


.155-169 /5 انظر: البحر الزخارء البزان‎ )١( 

0) شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش. دار التراث القومي» سلطنة عمانء دار التراث القومي» 
١‏ ها/خ1خودام .:5١/١١‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 5/ 41» والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي, الشيرازي» /١‏ 55 5» والبحر الزخارء البزاره 0/ .١55‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين» ”'/ 275, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم المصري. 5/0 7. 
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الفصل السادس: شروط الواقف التعلية 

في الاستبدال لأسباب يذكرهاء أو لمصالح يفوض تقديرها إلى القاضيء أو الناظرء أو كليهم| 
فهذا محل خلاف أيضًاء لأنه البعض نظر إلى أصل الشرط فأجازوه. والبعض الآخر نظر 
إلى مقتضيات الوقف فرفضها إلا بشروطه يقول ابن الهمام الحنفي: «أن الاستبدال إما عن 
شرط الاستبدال» أو لاعن شرطه. فإن كان لخروجد الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به 
فينبغي أنلا يختلف فيه. وإلآّ فلا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون تغييره 
إل لشرط؛ أو ضرورة؛ فإن وجد شرط بجواز بيعه لمصلحة جاز هذا الشرط حتى ولول 
تتحقق المصلحة)7". 

وجاء في الدر المختار من كتب الحنفية: «وجاز شرط الاسبتدال به أرضًا أخرى حينتذ» 
أو شرط بيعه» ويشترى بثمنه أرضًا أخرى إذا شاءء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في 
في شرائطها» ثم قال ابن عابدين: «لو شرطه الواقف لنفسه., أو لغيره» أو لنفسه وغيره. 
فالاستبدال فيه جائز على الصحيح. وقيل: اتفاقًا»". 

أ) الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط: 

إذا ذكر في صك الوقف لفظا: التغيير والتبديل» فإنه يحمل لفظ (التبديل ومشتقاته) 
على تبديل العين الموقوفة من حالة إلى حالة» فمثلاً لو قال: وقفت داري هذه للسكنى مع 
حق التبديل» فيجوز له أن يبدها إلى مخزن» أو نحوه. 

وأما التغيبر فيحمل على تغيير الشروط التي اشترطها الواقف حيث يكون له الحق في 
تغيير الشروط المذكورة2. 

ولأهمية الاستبدال نذكره بشيء من التفصيل: 

ب) استبدال عين الوقف: المقصود بالاستبدال هنا تغيير العين الموقوفة بالبيع أو نحوه 
إلى شبيء آخرء والاستبدال على ثلاثة وجوه: 

الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه فقط أو لغيره فقطء أو لما معّاء فحينئذٍ يكون 
الاستبدال جائرًا لمن شرط له على الصحيح. 


. ١184/4 انظر: فتح القديرء ابن المهمام» 5/ 578» والمغني» ابن قدامة»‎ )١( 
.7/5-1/26 /5 ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )0( 


() انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة السرخسي. دار المعرفة» بيروت» 1414ه/ 1991م 7/17”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

الثاني: أن لا يشترطه وإنما يسكت عنه. 

والثالث: أن يشترط عدم الاستبدال"» ففى هذين الوجهين يأتي التفصيل والخلاف» 
ولكنه من المتفق عليه أن الأصل العام والقاعدة الكلية في الشريعة هو عدم الاستبدال إلا 

أو بيعها في حالات نذكر هنا أهمها: 

-١‏ حالة المهدم والخراب بحيث تتعذر عمارة الوقف: قال المرغيناني الحنفي: (وما انهدم من 
بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استغنى عنه أمسكه 
حتى يحتاج إلى عمارته يصرفه فيهماء لأنه لا بد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل 
مقصود الواقف... وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرّمة صرقًا 
للبدل إلى مصرف المبدل)» بل ادعى ابن امام أن خروج الوقف عن الانتفاع به ينبغي 
أن لا يختلف فيه”"؛ أي في المذهب الحنفيء أما إذا امدمت الدار -مثلاً- ولم يكن إعادتها 
فتباع ويشترى بثمنها مثلهاء أو قسط منه ما عدا المسجد”"», وذهب أحمد إلى أن الدار 
الموقوفة إذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها إلى وقف آخر”». 

؟. حالة عدم الانتفاع والاستغناء: قال ابن الام الحنفي: «ومن زيادات أبي بكر بن حامد: 
أجمع العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه»» وقال أيضًا: «وينبغي 
للحاكم إذا رفعه إليه ولا منفعة في الوقف أن يأذن في بيعها إذا رآه أنظر لأهل الوقف)©, 
وهذا رأي جمهور الفقهاء؛ حيث قالوا: ويباع كل ما لا ينتفع به فيها حبس فيه من غير 

". حالة الترك: وذلك بأن يترك أهل القرية» أو المنطقة وقفهم فيهجرء فعند الحنفية -في غير 
المسجد- يعود إلى الواقف, وعند الجمهور يظل وقمّاء وعند أحمد يباع نقضه ويصرف 

.7/17 /7 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 718/5 و55 7. 

") انظر: الغاية القصوى في أصول الفقه؛ السيد محمد الشهشهانى الأصفهاني» مكتبة البيت» تبريز» 7/ 549. 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة» 5/ .517"١‏ 

(5) فتح القديره ابن الهرام» 5/ ١‏ 77. 


(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, 5/ »41-4٠0‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» النووي» 0/ /751. 


؛ اخ فاه 


لفق الاك 0 رط ارام الله 


إلى مسجد آخرء إن كان مسجدًا أو إلى جهة مماثلة". 


5. حالة رجاء منفعة أكبر: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يجوز بيع الوقف إذا رأى الموقوف 


00 


عليه» أو الناظر للوقف أن غيره أكثر نفعًا وريعّاء فقد جاء في فتح القدير «وروي عن 
محمد: إذا ضعفت الأرض عن الاستغلال ويجد القيم بثمنها أخرى أكثر ريعًا كان له 
أن يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعًا)”"» ولكن بعض علاء الحنفية رجحوا عدم 
الجوازء لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى. لأنه لا موجب 
لتجويزه إذا لم يكن هناك شرط» أو ضرورة» ولا ضرورة في هذاء إذ لا تجب الزيادة فيه 
بل تبقيه ىا كان" . 

وهذا هو رأي حجمهور الفقهاء من المالكية”)» والشافعية””» والحنابلة2» والإباضية". 
وذلك لأن الأصل هو تحريم بيع الموقوفء وإنما أبيح لضرورة أو حاجة تنزل منزلة 
الضرورة؛ صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع تحقق الانتفاع وإن قل وبذلك يجمع 
بين الخيرين وهو أولى من التضحية بأحدهما لحساب الآخرء لكن عند الحنابلة: إذا بلغ 
الوقف في قلة النفع إلى حدٌ لا يعد نفعًا فيكون وجود ذلك كالعدم فيجوز بيعه وشراء 
مثيل له يكون أكثر نفعًال©» وهذا الرأي له وجاهته ووفاقه مع مقاصد الوقف في الشرع. 
وجاء في التاج: «ويبدأ من غلّته لعمارته» وإن لم يشرطها الموقف. وما انهدم منه أو فسد 
صرف فيها؛ فإن استغنى عنه حبس إلى وقت حاجته»)27» وإن تعذّر إعادة عينه بيع 


ا 0 الكل 
وصرف ثمنه في عمارته! . 


نظر: فتح القدير» ابن الهمام» 7/ 7737» والمغني» ابن قدامة» 0/ 771. 

فتح القديرء ابن الهمام» 57/ .77١‏ 

نظر: المرجع السابق» 77/8/5. 

نظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 15. 
نظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي». 0/ /751. 

نظر: المغني» ابن قدامة. 00 


(2(00) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» دار الحكمة اليوانية للطباعة 
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لنشر والتوزيع والاعلان» صنعاء» 5/5 .١١‏ 
نظر: المغنى» ابن قدامة» 0/ 515 . 

لتاج المذهبء الثميني العنسي» .1١5/3‏ 

) انظر: المرجع السابق» 57/5 .٠١‏ 


1١ال/‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

. حالة الإتلاف: لو آتلف الموقوف عليه وعوض فيشتري ببدله مثله ويقوم مقامه”", 
وذهب المالكية إلى أن مَنْ هدم وقمًا تعديًا فعليه إعادته إلى ما كان عليه ولا تؤخذ قيمته 
حتى ولو كان المهدوم باليا؛ لأن الحادم ظالم بتعديه والظالم أحق بالحمل عليه» أما إذا كان 
خطأ فعليه قيمته هذا ما رآه الخليل وغيره؛ في حين ذهب الدردير وآخرون إلى أن عليه 
القيمة مطلقًا كسائر المتلفات» وحينئذٍ تجعل تلك القيمة في عقار مثله يجعل وقفًا عوضًا 
عن المهدوم. وتكون القيمة معتبرة باعتبار البناء قاشًا لا مهدومًا'". 

. حالة حاجة الوقف إلى التعمير أو الإنفاق وليس له مورد: إذا احتاج الوقف إلى التعمير 
وليس له مورد لذلك فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز بيع جزء من الوقف ليعمر 
به بقية الوقف؛ لأنه بدون ذلك يتعطل الوقف كله. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء وأما الوقف العام”" إن كان حيوانًا -مثل الفرس للجهاد- يحتاج إلى نفقة فإن 
هذه النفقة إن لم يرتبها الواقف فعلى بيت المال» فإن عدم, أو لم يمكن الوصول إليه بيع 
وعوض ببدله سلاح ونحوه ما لا يحتاج إلى نفقة لأنه أقرب لغرض الواقف. كما يباع 
عندما يصاب الفرس بداء الكلب. 

. الخنوف من الغلية عليه: ذهب جماعة من الفقهاء منهم طائفة من مشايخ الحنفية إلى 
أنه «إذا خاف المتولي على الوقف من وارثء أو سلطان يغلب عليه قال في النوازل 
يبيعها ويتصدق بثمنها قال: وكذا كل قيّم خاف شيئًا من ذلك»»؛ لكن قال ابن الحمام 
الحنفي: «فالفتوى على خلافه؛ لأن الوقف بعدما صمح بشرائطه لا يحتمل البيع» وهذا 
هو الصحيح"””*» والراجح أن على الناظر البحث عن أي وسيلة تحمي الوقف حتى ولو 
كانت عن طريق البيع الصوري. 

)١(‏ انظر: فتح القديرء ابن المهمام» 2578/7 ويراجع: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي» 5/ 47» وعرّفه الكاساني بقوله: إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة» انظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائعء الكاساني» /1/ ١515‏ . 

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 17. 

(”) أي إذا كان الوقف للحهة عامة» أما الوقف على معين فتكون نفقته على الموقوف عليه» انظر: حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ 4/ .1١‏ 

(5) انظر: فتح القدير» ابن الهمام» 278/7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 


/ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ه/ ده ”لاه ”ء والمغنى» ابن قدامة» 0 
(5) فتح القدير» ابن المام» 277١/5‏ وانظر: الفتاوى الهندية» ”/ .5١0/‏ 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

#. بيع أشجار الوقف حفاظًا على زيادة الثمرة: جاء في الفتاوى الهندية: «أما بيع أشجار 
الوقف فينظر إن كانت لا تنتقص ثمرة الكرم بظلها لا يجوز بيعهاء وإن كانت تنتقص 
ثمرة الكرم بظلها ينظر إن كانت ثمرة الشجر تزيد على ثمرة الكرم ليس له أن يبيعها 
ويقطعهاء وإن كانت تنتقص عن ثمرة الكرم فله أن يبيعهاء وإن كانت أشجارًا غير 
مثمرة وتنتقص ثمرة الكرم بظلها فله أن يبيعها ويقطعهاء وإن كانت أشجار الدلب 
والحلان ونحوه ما إذا قطع ينبت ثانيًا وثالثًا جاز قطعها وبيعها", وهذا يدل على أن 
العبرة با هو الأصلح للوقف. 

4. حالة الاشتراط: وذلك بأن يشترط الواقف عند الوقف أن يكون له أو للقيّم حق 
الاستبدال بوقف آخر إذا شاء ذلك» وكذلك لو اشترط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضًا 
أخرى» وهذا مذهب أبي يوسف وهلال والخصاف من الحنفية حيث يصح الوقف 
والشرط معّاء وذهب محمد إلى أن الوقف صحيح والشرط باطلء قال ابن امام الحنفي: 
الوليس له بعد اداله مرة أن سخدل ثاثا لأعياء الشرط بهرة إلأ أن يذكر غبارة 
تفيد له ذلك دائّاء وكذا ليس للقيّم الاستبدال إلآ أن ينص له بذلك... وفي فتاوى 
قاضيخان: قول هلال وأبي يوسف هو الصحيح, لأن هذا شرط لا يبطل الوقف. لأن 
الوقف الانتقال من أرض إلى أرض... وإذا كان حاصله إثبات وقف آخر لم يكن شرطًا 
فاسدًا هو اشتراط عدم حكمه وهو التأبيد بل هو تأبيد معنى»”"» بل إن قاضيخان 
ذكر الإجماع على ذلك فقال: «وأجمعوا على أن الوقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح 
الشرط والوقف ويملك الاستبدالء أما بلا شرط أشار في السير إلى أنه لا يملكه إلا 
بإذن القاضي»”". 

وبمثل قول محمد قال جماعة من الفقهاء منهم الظاهرية» لأنه شرط ليس في كتاب الله فيكون 
باطلاً في نظرهم؛*»» وبمثل قول أبي يوسف قال المالكية حيث أجازوا اشتراط بيع الوقف 


.5١ا//؟ الفتاوى الحندية»‎ )١( 

(؟) فتح القديرء ابن الحمام» 5/ 277/8 وانظر: الفتاوى المندية» ”/ 799. 
() فتح القديرء ابن الهرام» 5/ 77/8. 

(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء /١٠١‏ /18. 
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إن احتاج إليه الواقف ويعمل بشرطه”". 

ج) شروط الاستبدال عند المذاهب الفقهية: 

-١‏ شرط الاستبدال عند المالكية: 

المفتى به عند جمهور المالكية جواز وقف المنقول إن كانت هناك مصلحة لذلك. فالشيء 
الموقوف على معين أو على غير معين من غير عقار إذا صار لا ينتفع به في الوجه الذي وقف 
فيه كالثوب يخلق» والفرس يمرضء ونحو ذلكء فإنه يباع ويشترى بثمنه مثله'". 

أما استبدال العقارء فقد منع مالك استبداله ولو خرب كا في المدونة» واستدل على 
ذلك بأن أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك» وفي رواية أبي الفرج عن مالك إن رأى 
الإمام بيع ذلك لمصلحة جازء ويجعل ثمنه في مثله» وقال ابن عرفة: يجوز نقلها لوقف عام 
المنفعة ولو كان غير مماثل للأول. 

واستثنوا من ذلك أن يباع العقار الحبس لتوسيع مسجدء وهل هو المسجد الجامع أم في 
كل مسجد؟ محل خلاف في المذهب””. 

: شرط الاستبدال عند الشافعية‎ - ١ 

وأما الشافعية فقد شددوا كثيرًا في استبدال العين الموقوفة» حتى أوشكوا أن يمنعوه 
مطلقًا خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه. 

قال النووي: والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت» وجذوعه إذا اتكسرت. ولم 
تصلح إلا للإحراق. ولو انهدم مسجد وتعذر إعادته لم يبع بحال» وتصرف غلة وقفه إلى 
أقرب المساجد إليه. ثم إن المسجد المنهدم لا ينقض إلا إذا خيف على نقضه. فينقض ويحفظ 
أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم» والأقرب إليه أولى» ولا يصرف نقضه لنحو بثر 
وقنطرة ورباط. واستدلوا بقوله كَِِ: «لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث» 

شدد جمهور الشافعية في منع استبدال الوقف, فالأصح عندهم جواز بيع حصر المسجد 
إذا بليت» وجذوعه إذا اتكسرت. ولم تصلح إلا للإحراق» ولوانهدم مسجد وتعذر إعادته 


.14 /4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي»‎ )١ 
.40-95 /1 انظر: شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله» دار الفكر للطباعة» بيروت»‎ )0( 
.17 /4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي»‎ )( 
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لم يبع بحال» وتصرف غلته إلى أقرب المساجد منه7". 

“"- شرط الاستبدال عند الحنابلة : 

لم يفرق الحنابلة بين العقار والمنقول» فحكم العقار عندهم حكم المنقول. 

ولهم في بيع المسجد روايتان» وإن كان المعتمد عندهم جواز الاستبدال» وهو ما رجحه 
ابن قدامة» فقال: الوقف إذا خربء وتعطلت منافعه؛ كدار انهدمت» أو أرض خربت» 
وعادت مواتاء ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه» وصار في موضع لا يصبلى 
فيه» أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. 

أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز بيع بعضه لتعمر 
به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه. بيع جميعه. 

أما الرواية الثانية» فقد قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيدء أن المساجد لا تباع» وإنما 
تنقل آلتها. 

واستدل ابن قدامة على صحة القول بالاستبدال بالإجماع لإجماعهم على جواز بيع 
الفرس الموقوفة على الغزو إذا كبرت» فلم تصلح للغزوء وأمكن الانتفاع بها في شيء 
آخر مثل أن تدور في الرحىء أو يحمل عليها تراب أو تكون الرغبة في نتاجهاء أو حصانًا 
يتخذ للطراقء فإنه يجوز بيعهاء ويشترى بثمنها ما يصلح للغزوء نصّ عليه أحمد””» وقال 
الزركشي الحنبلي: «وهو ما عليه الأصحاب)”©. 

:- شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية: 

اختلف فقهاء الزيدية في جواز استبدال الوقف على رأيين: 

الأول جوان تقل الوقق المابحةه وللوافق تقل المق نف الصاليدة لله يك لال عات 
ذه في هدية بعد أن نواه لنفسه. ولملكه صرفها إجماعا. 

الثاني: لا يجوز نقل الوقف. فقد حصل للهادوية من منعهم تحويل أوقاف مسجد 
)١(‏ انظر: مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين» الشربيني» 7/ 947. 
705 انظر: المغني» ابن قدامة» 5/8//57. 
(") شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار العبيكان» ١1‏ 517 ١ه‏ 54/ /18. 
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والراجح الجواز؛ لأن أدلة الجواز أظهرء ومنه: تحويله كَل وقف عبد الله إلى والديه» 
وقد صرح أبو القاسم البخلي والوافي بالجواز محتجين بأنه لما سرق بيت المال نقل الصحابة 
المسجد إلى قربه؛ ليحفظء وأما حيث الوقف عن حق فلا خلاف في الجواز إذ هي باقية على 
ملكهة30, 

ويجوز بيع الوقف وإبداله» فا بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته كعبد شاخ أو ثوب 
خلق أو شجر يبس» ويصرف الثمن في عوضه وفاء بغرض الواقف. وقيل : بل إلى المصالح 
إذ الرقبة ملك الله تعالى» والراجح أنه إلى الموقوف عليه عوضًا عن المنافع؛ لأن الوفاء 
بغرض الواقف أولى”". 

د) مسألة: استبدال المسحد: 

يختص المسجد بعدة أحكام لا تتوافر في غيره» فمثلاً عند أبي حنيفة لا يلزم الوقف 
في غير المسجد إلا بحكم الحاكم أو الإيصاء به أما المسجد فيلزم بمجرد وقفه حيث لا 
يبقى له حق الرجوع عنه؛ لذلك شدد الفقهاء في استبداله» ونذكر هنا بتعض نصوصهمء 
قال المرغيناني الحنفي: (ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند أبي 
يوسف.. وعند محمد يعود إلى ملك البان» أو إلى وراثه بعد موته؛ لأنه عينه لقربة وقد 
انقطعت؛ فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنه إلا أبا يوسف؛ يقول في الحصير 
والحشيش: إنه ينقل إلى مسجد آخر”" 

وق اتفق الالكة والشافعية سيح ايه أي سناد ا 
)١(‏ انظر: البخر الزخارء البزار ه/ 155-169. 
(1) انظر: المرجع السابق» 0/ ١9/8‏ . 
0 ا اد /ا73ى 


لمالكى» 5 .4١‏ والغاية القصوى 3 ا الفقه الشهشهاني 0 0 20 الطالبين وعمدة المفتين» 
النووي, 5/ /761. 
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«فلا يباع أصلها ولاايوهب»”"؛ لأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلهاء 
ولكن يجوز نقل آلته وأنقاضه إلى مسجد آخر. 

وأما الحنابلة فيرون عدم التفرقة بين المسجد وغيره حيث يباع ويشترق يقينه كان الخر 
ليكون مسجدًا بدله. ولأهمية رأهم ووجود تفاصيل فيه أنقل ما جاء في المغني: «إن الوقف 
إذا خرب وتعطلت منافعه كدار ا نهدمتء أو أرض خربت وعادت موانًا ولم تمكن عمارتهاء 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه» أو ضاق بأهله وم يمكن 
توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم يمكن عمارته؛ ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. 
جاز بيع بعضه لتعمّر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه»» وأضاف الحنابلة 
إلى ما سبق حالة الخوف من اللصوص في رواية صالح عن أحمد. وكذلك إذا كان موضعه 
قذرًا يمنع من الصلاة فيه'". 

وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أحمد في هذه المسألة”: حيث ذكر أن مذهب 
أحمد في غير المسجد أنه يجوز بيعه للحاجة» وأما المسجد فيجوز بيعه أيضًا للحاجة في أشهر 
الروايتين عنه» وني الأخرى: لا تباع عرصته؛ بل تنقل آلتها إلى موضع آخر. 

فالمسجد الموجود ببلدة أو محلة إذا تعذر انتفاع أهلها بيع وبني بثمنه مسجد آخر في 
موضع آخر كما في زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد صرف إلى مسجد آخرء 
بل يجوز عند أحمد صرفها في فقراء الجيران» واحتج على ذلك بأن عمر بن الخطاب ذه كان 
يقسم كسوة الكعبة بين المسلمين» لأن المسلمين هم المستحقون لمنفعة المساجد» واحتج 
أيضًا لصرفها ني نظير ذلك: بأن علي بن أبي طالب 5ه جمع مالآ لمكاتب. ففضلت فضلة 
عن قدر كتابته فصرفها في مكاتب آخرء بأن المعطين أعطوا المال للكتابة» فلم| استغنى المعين 
صرفها في النظين, 

والمقصود أن أحمد بن حنبل اختلف قوله في بيع المسجد عند عدم بيع الانتفاع به» ولم 
يختلف قوله في بيع غيره عند الحاجة» قال في رواية ابنه عبد الله: إذا خرب المسجد يباع» 


.1106 /” صحيح البخاري مع الفتح» 0 وصحيح مسلم.‎ )١( 
.5177 /4 (0)انظر: المغنيء ابن قدامة»‎ 
١51١7 /" ١ (؟) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ 
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وينفق ثمنه على مسجد آخرء وإذا كان الوقف دارًا فخربت وبطل الانتفاع مها بيعت» 
وصرف ثمنها إلى شراء دار ويجعل مكانها وققًا(©. 

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول ففيه قولان في مذهب 
أحمد» واختلف أصحابه في ذلك لكن الجواز أظهر في نصوصه. وأدلته» منها ما ورد أنه لما 
قدم عبد الله بن مسعود #* على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدًا 
عند أصحاب التمر قال فنقب بيت المال» فأخذ الذي نقبه» فكتب إلى عمر بذلك» فكتب 
عمر: (أن لا تقطع الرجلء وانقل المسجدء واجعل بيت المال قبلته» فإنه لن يزال في المسجد 
مصلي, فنقله عبدالله فخط له هذه الخطة) قال صالح: قال أبي: يقال إن بيت المال نقب من 
مسجد الكوفة فحول عبدالله بن مسعود المسجد. فوضع التّارين اليوم في موضع المسجد 
العتيق» وصار سوق التَّارين في موضعه”". 

قال صالح وسألت أبي عن رجل بنى مسجداء ثم أراد تحويله إلى موضع آخرء قال إن 
كان الذي بنى مسجدًا يريد أن يحوله خوفا من اللصوصء أو يكون في موضع قذر فلا بأس 
أن يحوله» وسئل أبو عبدالله: هل يحول المسجد؟ قال إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن 
يجعل إلى موضع أوسع منه. 

وقال عبد الله سألت أبي عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه» وينفق على مسجد 
آخر أحدثوه؟» قال: إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع 
وينفق على الآخر. وقال القاضي أبو يعلى: في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله أن يرفعوه 
من الأرضء ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع بعضهم عن ذلك؟ قال: ينظر إلى قول 
أكثرهم, ولا بأس بهء قال أبو يعلى: فظاهر هذا أنه أجاز أن يحمل هذا على أن الحاجة دعت 
إلى ذلك لمصلحة تعود إلى المسجد)”". 

ثم ذكر أن بعض أصحاب المذهب حاول التكلف في حمل رواية أحمد هذه حالة الابتداء 
قبل بناء المسجد, فقال: «وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نضّهء فإنه نض صريح في المسجد المبني» 


.71١5 /7 ١ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
.”15 /”١ انظر: المرجع السابق»‎ )5( 
.” 107/9١ المرجع السابق»‎ )( 
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وليس في ابتداء بناء المسجدء لأن الأخير لا نزاع فيه)0". 

ثم رد ابن تيمية على من قال بعدم جواز النقل والإبدال إل عند تعذر الانتفاع بأنه ليس 
لهم على ذلك حجة شرعية» ولا مذهبية» بل دلت الآدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب 
على خلاف ذلكء وقد قال أحمد: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع 
أوسع منه. وضيقه بأهله لم يعطل نفعه. بل نفعه باق كما كان» ولكن الناس زادواء وقد 
أمكن أن يبنى لهم مسجد آخر» وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس» ومع هذا جوز 
تحويله إلى موضع آخرء لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين» 
لآن الجمع كلما كان أكثر كان أفضلء لقول النبي يَكِِ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده» وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهو أحبٌ 
إلى الله تعالى)20. 

وقد أمر عمر #5 بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخرء وصار الأول سوق التمارين 
للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجدء فإنه لم يتعطل نفعهاء بل مازال 
باقيّاك وقد فعل عمر ذلك بمشهد الصحابة ولم يرد إلينا أنه اعترض عليه أحدء بل نفذه 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 5 فكان ذلك إجماعًا؛ لآن الصحابة #85 ما كانوا 
يسكتون لو كان ذلك غير جائز والتأريخ شاهد على اعتراضاتهم على كل ما كان منكرًا 
حتى ولو في نظر بعضهم, فقد اعترضت المرأة على عمر حين| أراد تحديد المهرء واعترضوا 
على عثمان لأنه كان يتم الصلاة في الحج. 

واحتج ابن تيمية أيضًا با روى أبو حفص في المناسك عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل 
هها: يا أم المؤمنين» إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع» ويجعل ثمنها في سبيل 
الخير» فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وقف. وصرف ثمنها في سبيل الخير» لأن 
ذلك أصلح للمسلمين7". 

وقد انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن بيع الوقف والتعويض بثمنه يجوز إذا كان 
)١(‏ المرجع السابق» 719/9١‏ 
(؟) سنن أبي داود» كتاب الصلاة مع عون المعبود» ؟/ )7١‏ ومسئد أحمد, 4/ .١505‏ 


(*) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١‏ "/ 777-1973757 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ذلك أصلح وأنفع دون الحاجة إلى تقيد الجواز بالضرورة. أو تعطل الانتفاع بالكلية» 
فالمسوغ للبيع والتعويض هو نقص المنفعة وذلك يتحقق بكون العوض أصلح وأنفع» أو 
للحاجة التي يقصد بها هنا تكميل الانتفاع» فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها 
إلى كالها فهذه هي الحاجة من مثل هذا مثلم| أجيز لبس الحرير المحرم على الرجال لأجل 
بيه ابام 

وقد استدل كذلك با فعله عمر وعثان من تغيير بناء مسجد النبي ولد ووجه 
الاستدلال بذلك أن اللبن والجذوع التي كانت وقمًا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرهاء وهذا 
من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكرء ولا فرق بين إبدال البناء ببناء» وإيدال 
العرصة بعرصة. إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ لهذا أبدل عمر مسجد الكوفة بمسجد آخر» 
أندل تقمى الغرصة» سارت العرسة الأزل سوذا للذاروم بعد أن كانت سجداء وهذا 
أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة”". 

ويدل على ذلك أيضًا ما ثبت أن رسول الله بَكِةِ جوّز إبدال المنذور بخير منه فقد روى 
أحمد وأبو داود والدارمي» وابن الجارود» وأبو يعلى» والبيهقي بسند صحيح عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا رسول الله إن نذرت لله إن فتح 
الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: «صل ههنا». ثم أعاد عليه» فقال: 
«صل ههنا». ثم أعاد عليه» فقال: «شأنك إذن)2. 

وهناك أحاديث وآثار أخرى تدل على ذلك منها ما رواه مسلم في صحيحه بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة شكت شكوى. فقالت: لو شفاني الله فلأخرجن 
فلأصلينَ في بيت المقدسء فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليهاء 
وأخبرتها بذلك» فقالت: اجلسيء فكلي ما صنعت» وص في مسجد رسول الله ككلِ فإنٍ 
سمعت رسول الله يَكِ: (صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة) 2 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» /١‏ 7575-1178. 


.7 45 /7١ انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية»‎ )١( 
.70917 (؟) سنن أبي داودء 7*0 وقد صحح الحديث ابن دقيق العبد» والألباني في الإرواء الحديث»‎ 


2 صحيح مسلم؛ .1١17/7‏ 


١1 


الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

قال ابن تيمية من الحنابلة: «وهذا هو مذهب عامة العلماء... ومعلوم أن النذر يوجب 
عليه ما نذره لله تعالى من الطاعة ن ومع ذلك فإن الشارع بيّن أن البدل الأفضل يقوم مقام 
هذاء وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات التي تجب فيها الزكاة حيث تجزئ سن أعلى من 
الواجب في مذهب عامة أهل العلم؛ فثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز» بل يستحب 
فيها وجب بإيجاب الشرعء وبإيجاب العبدء والخلاصة أن الإبدال للحاجة» أو المصلحة 
راجحة. وبا هو خير من الأصل جائز تظافرت عليه الآدلة المعتبرة)0©. 

وقد استدل الحنابلة على استبدال المسجد بالآثار والمعقول: 

أما الآثار فمنها «أن عمر # كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: 
انقل المسجد الذي بالتّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لا يزال في المسجد 
مصلى»)”": قال ابن قدامة: «وكان هذا بمشهد من الصحابة ول يظهر خلافه فكان إجماعا»0. 

ومنها ما رواه البيهقي والخلال عن علي بن أب عبدالله المديني عن أبيه عن علقمة عن 
أمه قالت: «دخل شيبة بن عثمان الحجي على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين إن 
ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر فنعمد إلى آبار فنحفرهاء فنعمقهاء ثم تدفن ثياب الكعبة 
فيها كيلا يلبسها الجنب والحائضء فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما أحسنت ولبئس 
ما صنعتء إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها إن لبسها الجنب والحائضء ولكن بعها 
واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله» قالت فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن 
فتباع هناك» ثم يجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل»7». 

واستدلوا كذلك بأن مصلحة الواقف تقتضي أن تبقى آثار الوقف بأية صورة ممكنة» 
حيث إن ذلك أحسن وأفضل من أن يثرك الوقف مهملا دون الاستفادة منئه؛ ولذلك 
قال ابن عقيل: «الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو 
الانتفاع على الدوام في عين أخرىء. وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان» وجمودنا على 
العين مع تعطلها تضيبع للغرض» ويقرب هذا من اهدي إذا عطب في السفر فإنه يذبح 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ١‏ 57/5 ” و59 7. 
02 المغني» لابن قدامة. 6/ 19-"01"1, 


اقرف المرجع السابق» للورهة. 
(5) السئن الكبرى للبيهقي. 5/ ١59‏ . 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
في الحال وإن كان يختص بموضعء فل| تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن 
وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره؛ لآن مراعاته مع تعذره تقضي إلى فوات الانتفاع 
بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع»0"©. 

د حالة عدم الانتفاع بالمسجد: 
شيء من نقضه فإنه لا يباع» وإنما يعان به مسجد آخرء هكذا نص عليه أحمد وهكذا الحكم 
عندما يفضل من حصر المسجد وزيته ولا يحتاج إليه فيجوز أن يجعل في مسجد آخر أو 
يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم» وكذلك ان فضل من قصبه أو شيء من نقضه. 
قال المروزي: «سألت أبا عبدالله عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء, أو الخشبة» قال: 
يتصدق به» وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا انخرقت تصدق بهاء وقال في موضع آخر 
قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة»)”"» ولكن إذا لم تتحقق المنفعة بهذا التحويل فيجوز 
البيع وصرف ثمنه في خدمة المساجد. 

عدم بيع العقار الموقوف عند مالك: 
لتوسيع مسجد جامعء أو الطريقء أو المقبرة؛ حيث قال في المدونة: «ولا يباع العقار الحجبس 
ولو خربء وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك»» قال الدسوقي من المالكية: 
ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثله)”"» وهو مذهب الحنفية والحنابلة ىا سبق. 

وقد علق الدردير من المالكية على ذلك: «وهذا في الوقف الصحيح., وأما الباطل 
كالمساجد والتكايا التى بناها الملوك والأمراء بقرافة مصرء ونبشوا مقابر المسلمين» وضيقوا 
عليهم فهذه يجب هدمها قطعًا ونقضها... وتباع لمصالح المسلمين أو يبنى بها مساجد في 
محل جائز» أو قنطرة لنفع العامة» ولا تكون لوارثهم ان علم» إذ هم لا يملكون منها شنا 
)١(‏ المغني» ابن قدامة» ه/ 77". 
(؟) المرجع السابق» 0/ 517. 


(7؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ .1١‏ 


١ 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعْليّة 
وأين لهم ملكها وهم السرّاعون للكذب الأكالون للسحت يكون الواحد منهم عبدًا ملوكًا 
يقار عل فى ور دل ولاه فزن اتحوك ككل البالنين سلبهم أقراقم 
وصرفها فيا يغضب الله ورسوله... وأما أوقافهم بوسط البلد فهي نافذة لأنها من مصالح 
المسلمين)0؟. 
ه) ثمن الوقف: 
في حالة جواز بيع الوقف أو جزء منه -حسب الحالات السابقة- فا الذي يجب أن 
يتجه إليه ثمن الوقف؟ للإجابة عن ذلك نقول: ان فيه تفصيلاً يتلخص فيما يأتي: 
.١‏ إذا بيع جزء من الوقف فإنه يصرف على تعمير الباقي أولآء وإذا زاد عن ذلك فيوزع على 
مستحقيه» وإذا كان مسجدًا فيص رف عليه وعلى مصاحه. 
؟. إذا بيع الوقف كله للأسباب السابقة فإن ثمنه لا بد أن يوجه إلى مثل له حسب الإمكان» 
فإن كان مسجدًا يبنى به مسجد آخر في مكان مناسبء وإن كان دارًا أو عمارة» أو نحو 
ذلك يبنى به ما هو مثله في الغرض حتى يؤدي دوره للمستحقين» وإن كان فرسًا 
للجهاد يشترى بثمنها فرس أخرى للجهاد, أو أي شيء من وسائل الجهاد» وهكذا”". 
هذا إذا وف ثمن الوقف بشراء وقف آخر مثله؛ فإذا لم يفي بذلك يوجه الثمن للمساهمة 
في شراء وقف آخر مثله» نصّ عليه أحمد. لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن 
استبقاؤها وصيانتها من الضياع» ولا سبيل إلى ذلك إلا مهذا الطريق”". 
". إذا كان الموقوف شجرة جمْتء أو قلعتها الريح» يباع ما بقي» ويصرف الثمن إلى 
الموقوف عليه في وجه عند الشافعية» أو يشترى به شجرة أو شقص من جنسها أو فسيل 
يغرس ليكون وققًا في الوجه الثاني عندهم©. 
5. إذا كان الوقف حصر المسجدء أو أخشابه» أو أستار الكعبة ولم يبق فيها منفعة ولا جمال 


.1١ /54 الشرح الكبير على مختصر خليل مع الدسوقي»‎ )١( 

() انظر: المغني» ابن قدامة» 0/ “577 وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 705/8 - اهل والشرح الكبير مع 
الدسوقى, 5/ .1١‏ 

(6) انظر: لتفصيل هذه الأحكام: فم القدير مع شرح العناية»773/5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيره محمد ين أحدين 
عرفة الدسوقي المالكي؛ 4/ »4١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النوويء. 0/ 01-155 ء والمغني» ابن قدامة, 0/ "7371 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 03/0. 1 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد عند جماعة من الفقهاء» قال النووي: «والقياس 

أن يشترى بثمن الحصر حصير» قال الإمام: وإذا جوّزنا البيع فالأصح صرف الثمن إلى 

جهة الوقف)"". ثم قال الرافعي: «جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيا 

إذا كانت موقوفة على المسجدء أما ما اشتراه الناظر للمسجدء أو وهبه له واهب وقبله 

الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف.... قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر وم 

يقفه. أما إذا وقفه فإنه يصير وقفًا وتجري عليه أحكام الوقف»)7". 
مقاصد الشرع ثم الواقف. 

و) شروط الاستبدال: 

يُشترط في الاستبدال ما يأتي: 

أن لا يكون في الاستبدال غبن فاحش لجهة الوقف وذلك لأن الغبن الفاحش يؤثر في 
عقد الوقف فيجعله باطلاً عند البعض. وغير لازم عند جماعة من الفقهاء قال ابن عابدين 
الحنفي: «(إن بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل» وقيل فاسد» ورجح... وعلى هذا 
قيم الوقف)”". وجاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: «وإن باعه أي الوقف ب| لا يتغابن 
الناس فيه فالبيع باطل كذا في المحيط)”". 

أن لا يكون في الاستبدال تغرير وغشء وإلآ فيكون بيع الموقوف وشراؤه باطلين» أو 
فاسدين أو غير لازمين على اختلاف بين الفقهاء9". 

أن لا يكون في الاستبدال تبمة» أي بأن لا يكون هناك قرائن تدل على وجود محاباة» أو 
تحقيق مصالح للقيم» أو لأقارنةة : 


.7 01 /0 روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي».‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 70//0. 

(7) رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 0/ 2454 وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي» »١5 ٠ /٠"‏ وشرح ابن مياده الفاسي على تحفة الأحكام, .50-178/١‏ 

(؟) الفتاوى الحنديق» ؟'/ .5٠٠‏ 

(5) انظر: مبدأ الرضا في العقود, د.علي محي الدين القره داغي» 5-7٠5٠ /١‏ :/. 

(5) انظر: الفتاوى الهندية» 5/ 2.401 1 


لكا[ 


الفصل السادس: شروط الواقف الَعلية 

أن لا يتم الاستبدال بدين مؤجلء لاحتمال ضياعه بسبب الماطلة» أو عدم القدرة على 
الآداء”"", أما إذا وجدت مصلحة في الاستبدال بالدين على ملئ غير مماطل فلا مانع منه. 

أن يكون الاستبدال إمّا بنقد يشتري به وقف آخرء أو بعقار ليحل محله. حفاظًا على 
الوقف حتى لا يسهل أكلها". 

أن يتم البيع عن طريق قاضي الجنة حسب تعبير الحنفية”" أي القاضي العادل» لثلا 
يؤدي إلى التساهل في أوقاف المسلمين إلآفي بعض حالات يجوز للقيّم العادل أن يقوم هو 
ببيع الموقوف مثل أن يرغب إنسان في العين الموقوفة -غير المسجد- ببدل أكثر غلة وأحسن 
مكانًا فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى. 

الخلاصة ث2 مسألة الاستبدال: 

ظهر ما سبق أن الفقهاء مختلفون في جواز الاستبدال والإبدال”» وأن أوسع المذاهب 
في هذه المسألة الحنابلة فالحنفية» وأن أضيقها المالكية» فالشافعية» فقد أجاز الحنابلة والحنفية 
الاستبدال في عدة حالات, في حين أن المالكية لم يجيزوا بيع العقار الموقوف مطلقًا إلا 
لتوسعة الجامع» أو الطريقء أو المقبرة» وهم والشافعية لم يجيزوا بيع المسجد مطلقاء لكن 
الحنفية يختلفون من حيث المنهجية عن الحنابلة فهم وإن وسعوا في دائرة جواز الاستبدال 
لكم مذهبهم في غير المسجد أن الحق في البيع للواقف نفسه حيث له الرجوع, أو للقاضي» 
كما أن الوقف عندهم غير لازم إلا في المسجد بعد إفرازه والصلاة فيه فأبو حنيفة يرى أن 
ملك الواقف لا يزول عن الوقف إلآ أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته. ومحمد يرى أنه 
لاايزول حتى يجعل للوقف وليّا ويسلمه إليه» وأبو يوسف مع الجمهور في اللزوم بالقول 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» ؟/ »5٠٠‏ وللاستزادة يراجع: خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي» الشيخ علي حسب الله» 
ط.دار البيان العربي» 405 ام القاهرة» مكارو 
(5) انظر: الفتاوى الهندية» ؟/ .5٠9‏ 
() انظر: الإسعاف ني أحكام الوقف. الطرابلسي» ؟5» والفتاوى الهندية» .40١/7‏ 
(5) انظر: الإسعاف ني أحكام الوقف. الطرابلسي» ؟5» والفتاوى الهندية» .5٠١/7‏ 
(5) جرى الموقفون المتأخرون على ضبط شروط الواقفين على تنميتها بالشروط العشرة وهي: الإعطاء والحرمان» والإدخال 
والإخراج» والزيادة والنقصان» والتبديل والتغيير» والإبدال والاستبدال» والمقصود بالإبدال هو المقابضة بين العين الموقوفة 
وعين أخرىء والاستبدال هو بيع العين الموقوفة بنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود» يراجع: فقه الوقف في الإسلام» 


الشيخ لصديق الضرير ود.خليفة بابكر الحسن» بحث ضمن بحوث الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
"٠ء‏ والفقه الإسلامى وأدلته. د.وهبة الزحيل» .7١9//‏ 


١١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فقطء لكن الحنابلة يقولون بلزوم الوقف ومع ذلك وسعوا دائرة الاستبدال وهو الأرجح 
كما سبق. وفي حالة البيع يختلف الأمر عند الحنابلة الذين يقولون بصرف الثمن في الإتيان 
بمثل الوقفء أو لجهة الاستحقاقء في حين أن الحنفية -ما عدا أبا يوسف- يعطون الحق 
للواقف في البيع إذا شرطه لنفسه بل إن محمدًا يرى رجوع المسجد بعد خرابه إلى الواقف 
ويخرج عن الوقف كم| سبق. 

ثالثًا: شرطا الزيادة والنقصان: 

يراد بشرطي الزيادة والنقصان أن يشترط الواقف في وقفه بأن يكون له. أو للناظر الحق 
في زيادة مرتبات المستحقين» او ينقص عند توزيع الغلة أو الربح» أي حق تفضيل بعضهم 
على البعض»ء من حيث الغلة» أو أن يقول: أعطوا لفلان (من الموقوف عليهم) أقل من 
غيره» أو من فلان. 

فإذا شرط الواقف في وقفه هذا الشرط فيكون من حقه, أو حق المأذون له هذه الزيادة 
أو النقصان, ولكن إذا لم يوجد هذا الشرط فلا يحق للناظر أن يزيد أو ينقصء وإنا يرجع 
في ذلك إلى الحاكم. 

وهذا الشرط مقبول لم نجد مَنْ منعه من الفقهاء”'. بل هو داخل ضمن الشروط 
الصحيحة المنسجمة مع مقاصد الوقفء إذ إن الواقف يقصد بالزيادة للبعضء أو النقصان 
لبعض آخر بالنظر إلى المصالح المعتبرة في مدى الحاجة أو عدمها إلى ريع الوقف. ك| أن له 
الحرية في التقيبد المشروع» يقول الشيرازي: «وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة» 
والتسوية والتفضيل والتقديم والتأخيرء والجمع والترتيب» وإدخال مَنْ شاء بصفة. 
وإخراجه بصفة؛ لأن الصحابة وقفوا وكتبوا شروطهم»”". 

قال الرملي من الشافعية جوابا على سؤال جاءه: «متى حكم بالوقف المذكور من يرى 
صحته فلوالدة الواقف إدخال ولده محمد في الوقف فإذا أدخلته فيه استحق من ريعه 
ما شرط له كما كان للواقف إدخاله فيه ولو أدخله لاستحق لما شرطه لنفسه بلفظ وأن 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 0/ 459 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقى المالكى» 4١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ه/ >" والمغنى» ابن قدامة» 4/ 5137 . 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» /١‏ "5-5457 45. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الَعلية 

يفعل ذلك كلا بدا له؛ إذ لفظ (كل)) يقتضي أن للواقف تكرار كل من الإدخال والإخراج 
والزيادة والنقصان» ويشمل جواز إدخاله ولده محمدًا في وقفه بعد إخراجه منه)("). 

وفي فقه الحنابلة: أنه ير - جع إلى شرط الواقف في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك من 
عدم التسوية ومن الزيادة والنقصان وغير ذلك؛ لأن نص الواقف كنص الشارع يجب 
العمل بجميع ما شرطه مالم» يفض إلى الإخلال بالمقصود فيعمل به”") 

أما عند الزيدية فيختلف الشرط في الزيادة والنقصان حسب نوع الوقف. فإن كان 
الوقف لغير معينين كأن يقول: وقفت هذا للفقراء» فيجوز للمتولي صرف غلة الوقف في 
واحد من المستحقين أو أكثر من واحد حسبما يراه من الصلاح ومطابقة قصد الواقف. وأما 
إذا كان لمعينين وجب عليه تقسيطه بينهم إن انحصروا وإلا ففي الجنس'". 

رابعًا: شرطا المنح والحرمان: 

يراد بها: أن يشترط الواقف لنفسه في وقفه أو للناظرين حق حرمان بعض الموقوف 
عليهم من ريع الوقف. وحق منح بعضهم منه» وذلك بأن يقول: «وقفت داري على 
أولادي» وأولاد أولادي أو على بني فلان على أن يكون لي حق إعطاء الغلة لمن شئت 
منهم, أو حرمان من شئت منهم, أو أن أحرم من شئت منهم» ثم أجعل لواحد منهم كلهاء 
أو بعقنيا مظلثاء أو مذة مغينة. ..») جاز الشرط. 

وهذ الشرط يدل على قدرة الواقف في التحكم في توزيع الريع بين الموقوف عليهم؛ 
لأن الإعطاء لا يكون إلا لأهل الوقف. وكذلك حق الحرمان لا يقع إلا على أهل الوقف؛ 
ولذلك لو قال: «على أن يكون لي حق حرمان الغير منها»؛ كان قولاً لاغيًا9. 

وهناك تفاصيل» منها ما ورد في المحيط البرهاني من كتب الحنفية: «أنه لو شرط أن 
يعطي غلتها من شاء فله المشيئة في صرفها إلى من شاء ما دام حيّاء وإذا مات انقطعت. وإذا 


)١(‏ فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» جمعها: ابنه شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة شهاب الدين الرمليء المكتبة الإسلامية» مصرء 6م "/ ١5-6ه.‏ 

)١(‏ انظر: الفروع وتصحيح الفروع. المرداوي» 0701/٠‏ ودليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد 
89-184 1. 

() انظر: التاج المذهبء الثميني» 7/ 77777. 

(5) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف. الطرابلسي» .٠١8‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
شاء عيئًا معينًا جاز كفقير معين» وامتنع التحويل إلى غيره» وإن شاء الصرف على الأغنياء 
فقط دون الفقراء بطلت المشيئة» وإن شاء صرفها إلى الفقراء فقط دون الأغنياء جازت)20. 

وهو شرط مقبول عند جمهور الفقهاء على أن لا يكون الإعطاء تخالفًا للشروط الشرعية» 
يقول الشيرازي من الشافعية: «وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة» والتسوية» 
والتفضيل... وإدخال مَنْ شاء بصفة» وإخراجه بصفة)2. 

وعند المالكية لا يجوز منح البنين دون البنات» فإن فعل ذلك؛ بطل الوقف على البنين 
دون البنات؛ لقول مالك: إنه من عمل الجاهلية أي: يشبه عملهم؛ لأن الوقف خاص 
بالإسلام؛ لآن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت ورثوا الذكور دون الإناث فصار 
فيه حرمان الإناث دون الذكور فالوقف على الذكور دون الإناث يشبه عمل الجاهلية” 

ورجّح بعضهم الكراهة» فيمضي» وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل» وصرح الشيخ 
أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه2). 

لكنهم أجازوا منح الفقراء ولو أدى إلى حرمان الأغنياء في السكنى والغلة» قال ابن 
رشد: «المبدأ في الحبس أهل الحاجة على الأغنياء في السكنى والغلة» فلا سكنى للأغنياء 
معهم إلا أن يفضل عنهم شع 

وفرق فقهاء الزيدية بين ما الغلة فيه عن حق واجبء. فيجوز فيه المنح وا حرمان, ولا 
يجوز في غيره على الراجح 

فللواقف -لا غيره من أهل الولايات- نقل المصرف فيا هو عن حقء نحو أن يقف 
رجل أرضًا ويستثني غلتها عن حق واجبء وتكون مصروفة إلى شخص معينء وإللى 
مسجد معين, فله بعد ذلك أن ينقله إلى مصرف آخر؛ لأن الغلة باقية على ملك الواقف. له 
أن ينتفع بهاء ويخرج غيرها عن الواجب. 


.7 57 /0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛‎ )١( 

.454 5-457" /١ المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي»‎ )١( 

(9) انظر: شرح مختصر خليلء الخرشي» /٠‏ 57/. 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 74. 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين النفراوي 
الأزهري المالكي, دار الفكر» بيروت» 9905١م:‏ 155/7. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

وليس له ذلك في غيره أي في غير ما الغلة فيه عن حق واجب؛ كأن يقف على الفقراء 
أو على مسجدء فليس للواقف نقل المصرف؛ لآن الغلة لم تبق على ملكه. بل تابعة للرقبة. 

وكذلك ليس للواقف ولا لغيره من أهل الولايات العامة سواء كان الإمام أم غيره نقل 
مصلحة إلى أصلح منهاء نحو أن يقف أرضا طريقا للمارين» ثم يرى جعلها مسجدا أصلح. 
أو يرى جعلها مقبرة أصلح.ء أو ما شاكل ذلكء فليس له ذلك هذا هو المختار للمذهب وإن 
كان في ذلك خلاف الشيخ علي خليل والإمام المطهر يحبى والإمام الحسين؛ فعند هؤلاء أن 
ذلك يجوزء وقواه من متأخري شيوخ المذهب الشامي والهبل وعامر والسحولي وحثيث 
واختاره في الفتح. وحجتهم ما رواه أبو وائل: « قال: جلستٌ إلى شيبة في هذا المسجد. 
فقال: جلس إِلَّ عمر في مجلسك هذاء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت بفاعل» قال لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك» فقال: هما 
المرءان (تثنية مرء) تقيدا مب|»» وعن عائشة قالت: «سمعت رسول الله َكِةٍ يقول: لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها 
بالأرضء ولأدخلت فيها من الحجر)0". 

خامسًا: شرطا تعديل مصارف غلة الوقف, أو عدم تعديله : 

وذلك بأن يشترط الواقف لنفسه الحق في تعديل مصارف غلة الوقف. أم عدم تعديله» 
أو أن بعض هذا الحق للناظر وحده. أو معه وحده”". 

المبحث الخامس 
العبرة 4 شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف 

أولاً. هل العبرة 4 شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود؟ 

هل لفظ الواقف يجب اتباع دلالته الظاهرة المأخوذة من ظاهر اللفظ ومبناه دون النظر 
إلى قصوده وإرادته الباطنة التي قد يمكن الكشف عنها من خلال القرائن والملابسات التي 
تحيط بالوقف نفسه؟ 


.73717// التاج المذهبء الثميني العنبي» */ 1-7300 ”اا والحديث في صحيح مسلمء برقم‎ )١( 
.01 107٠/9 (؟) انظر: التاج المذهبء الثميني العنسبي»‎ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في باب العقود حيث إن منهم من رجح الاعتماد على ظاهر 
اللفظ ومبناه دون الخروج عن محتواه. ومنهم من رجح المقاصد والبواعث"". 

وهذا الخلاف السابق وارد في ألفاظ الواقف يستعاض عنه بالقول المستقر: أن ألفاظ 
الواقف وشروطه إن كانت من المشتركء أو المجاز أو الكناية التي ليست نصًا في المعنى؛ 
فإن القرائن القولية والحالية والملابسات المحيطة بالموضوع لما دور كبير في تحديد مقصود 
الواقف. إضافة إلى أن للنيات هنا دورًا عظيً) جدًا في تحديد مراده. 

وإن كانت نضّاء او ظاهرًا فيفسر حسب الظاهر إلا إذا وجد مقتضى قوي يصرفه عن 
ذلك فيقول العرّ بن عبد السلام أن: اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف 
الشرع أو عرف الاستعمال ولا يحمل على الاحتمال الخفي مالم يقصد أو يقترن به دليل”". 

وهنا يرد السؤال حول دور القصد والنية» والفقهاء ليسوا على سنن واحد في الإجابة 
عن عيذ السوال كاسيق”, 

فهناك من يرى أن للقصد دور مقبول في هذا النطاق أيضًاء فيقول الحافظ ابن رجب: 
«النية تعمم الخاصء وتخصص العام بغير خلاف» وهل تقيد المطلق أو تكون استثناءً من 
النص؟ على وجهين فيهم|....)”2» وقد عبّر القفال الشاشئي عن ذلك فقال: «لا بد من النظر 
إلى مقاصد الواقفين» وكل أحد يجزم بان غرضه توفير الريع على جهة الوقف. وقد تحدث 
على تعاور الأزمان مصالح لم تظهر في الزمن الماضي» وتظهر الغبطة في شيء يقطع بأن 
الواقف لو اطلع عليه لم يعدل عنه» فينبغي للناظر أو الحاكم فعله» *©» وهذا يدل على أن 
على الناظر التروي وبعد النظر» وعدم الاستعجال. 

وتما يتعلق بالموضوع ما جاء في المعيار عبارة جميلة واضحة في هذا الصدد. عند حديثه 


)١(‏ انظر: الفتاوىء السبكي» 0 والبحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» 5/ 87.وانظر لمزيد من البحث والتفصيل: 
مبدأ الرضا في العقود. د.على القره داغى. 

3) اظر قراعد الالحكاء فى مسائع الآنامه ابوه حو الدع غية العرين يخ غيذ السلاء بن أن القابسم يح انين الدلضي 
الدمشقى الملقب بسلطان العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» جديدة 
مضبوطة منقحة» 415 ١ه‏ 1991م 1١7/7‏ 

(*) مبدأ الرضا في العقود. د.على القره داغي» ”/ ١771‏ . 

(5) القواعد؛ ابن رجب» 01 800-8. 1 

.75١ /١6 المجموع؛ النووي.‎ )5( 


الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

عن أن الواقف إذا قصر الحبس على الانتفاع لا يجوز فيه الكراء؛ فقال: «...إلأعلى رأي من 
يلغي اللفظ ويعتبر القصد كما وقع للقاببي: فيمن حبس كتبًا واشترط أن لا يعطي منها الا 
كتاب واحدء قال: فإن احتاج طالب لكتابين منها وكان مأمونًا أعطى, وإنما يمنع من ذلك 
غير الملأمون» وعليه يتخرج إخراج الكتب من خزائنها لمن ينتفع بها في منزله» ونحوه ما وقع 
للخمي في مسألة المدونة: وهي امرأة حبست على ابنة ابنتها دنانير على أن تنفق منها إذا 
أرادت الحج أو نفستء فذلك نافذ فيها شرطت»ء وليس للابنة أن تتعجلها؛ فقال اللخمي: 
«لو نزلت شدة حتى خيف عليها لأنفق عليها منهاء لأنه قد جاء أمر يعلم أن الجدة أرغب 
فيه من الأول... قال أبو عمران في اعتبار لفظ التحبيس: الناس عند شروطهم في أموالهم» 
وفيما أعطواء وقال: يعمل ما يفهم عن المحبسء فالمفهوم من حاله كالمفهوم من مقاله)0". 

وقد أوضح الونشريسي ذلك أكثر فقال: ما كان من دلالة اللفظ باقتضاء أو تضمن أو 
التزام ولو كان اللزوم خارجيًا لم يبخرج عن دلالة اللفظء فإن ما دل اللفظ عليه يوجب ما هو 
منسوب إليه» وأما من يعتبر المقصد فإنه لا يلتفت إلى اللفظء وإنا ينظر إلى المعنى المقصود 
فيحكم طردًا وعكسّاء ويلغى اللفظ فلا يعتبره)”". 

ثانيًا من يفسر ويرجح القصد على اللفظ : 

با أن ترجيح المقصد غير داخل في ظاهر اللفظ وأنه أمر اعتباري ونظري ومصلحي 
فإن هذا الحق لا يمنح للموقوف عليه وإنما من حق الإمام» أو القاضيء أو من ينيبه للنظر 
في الأحباس”"2. 

وهذا هو رأي الفقيه أبي عبدالله السنوسي حيث قال: لا شك أن ما نص عليه المحبس 
في وثيقة التحبيس إن عرف وجب اتباعه أما إذا لم يعرف فإنه يجب أن يصار في أمر ذلك إلى 
مقتضى العرف زمن التحبيسء إذ الغالب أنه مقصد المحبس فيجب الحمل عليه لرجحانه 
على مقابله» والعمل بالراجح متعين» وقد نقل أهل الأصول ني ذلك الاجماع والقرار إلى 
الأعراف عند الإجال مشهورع. 
)١(‏ المعيار المعربء الونشريسي» 7/ 597-790١‏ وانظر أيضًا /ا/ .75٠‏ 
(9) المرجع السابق» /1/ 7957. 


() انظر: المرجع السابق» 1 791. 
(4) المرجع السابق» اا 1 
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ثالثًا: للواقف الحيّ تفسير ألفاظه : 

إذا وجد في صك الوقف لفظ يحتاج إلى تفسيرء أو بيان المقصود منه فإن للواقف الحق 
في ذلك بشرط أن لايكون تفسيره تخالقًا للصريحء يقول الحطاب: «إذا كان حيا وفسر اللفظ 
بأحد احتتالاته قبل تفسيره» ولو كان على خلاف الظاهرء ولا يقبل قوله في الصريح,» إن 
ادعى أنه أراد به خلااف معناه) ”!يق وهذا أيضًا نص عليه ابن حزم فقال: «ومن حبس داره 
أو أرضه. وم يُسبل على أحدء فله أن يُسبل الغلّة ما دام حا على من شاء»”". 

المبحث السادس 
إثبات شروط الواقفين 

من الاقرار والشهادة» وكتاب الوقف وصكه. وبالقرائن القوية2. 

وتثبت شروط الواقف بالتقادم» والتعامل. ومن المعلوم أن من التعامل العرف» لكن 
معناه الخاص هو «توارد العمل على أمر واحد في الوقف من ثلاثة قوّام عليه متعاقدين»» 
وقد قال الأستاذ الزرقا: «وقد استقر لدينا اجتهاد المحاكم الشرعية» ومحكمة التمبيز على أن 
النصاب في التعامل انم| هو عمل ثلاثة قوّام متعاقبين؛ فلا يثبت بعمل متول واحد أو اثنين». 

مثال ذلك لو قام ثلاثة من المتولين المتعاقبين بإسكان امام المسجد دارًا معينة من دور 
الوقف مجانًا علاوة على راتبه» فهذا يعتبر شرطاء أو بمثابة شرط لجعل هذه الدار لإمام 
المسجد مثلاً» لكن التعامل لا يعارض به المنصوص من شروط الواقف”" ولذلك يكون 
من شروط اعتباره: أن لا تكون هناك شروط ثابتة تخالفه» وأن يكون القوّام المتولون قد تمت 
توليتهم تولية صحيحة شرعاء وأن يتم ذلك بالتوالي. 

أولا: اشتراط تأقيت الوقف: 

المقصود ببذه الجحزئية أن يشترط الواقف في وقفه زمئًا محددًا كأن يقول: وقفت داري 
)١(‏ أحكام الوقف. الحطاب» .11١‏ 
(5) المحلى بالآثار» ابن حزم /٠١‏ "/ا1. 
() انظر: كتاب البينات في جميع كتب الفقه في المذاهب الفقهية» وكتاب السياسة الشرعية» ابن القيم. 
(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 7”1/0. 


(5) أحكام الوقفء الأستاذ الزرقاء .7٠١‏ 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجَعَليّة 
على أن يكون وقفها لمدة عشر سنوات -مثلاً- فهل يصمح هذا الشرطء وينعقد الوقف لمدة 
معينة -تطول أو تقصر- ثم ينقضي بعدها؟ 
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا تفصيل نزاعهم: 
القول الأول: تأقيت الوقف بالشرط ونحوه جائز. 
وهو المعتمد من مذهب الالكية(١)»‏ وهو وجه عند الحنابلة”''» حيث قالوا: والوقف 
المؤقت يُتصور في وقف الأعيان مدة من الزمن, أو لتحقيق غاية وقتية ينحل الوقف بعدهاء 
كما يتصور في وقف منافع أعيان الأموال» ومنافع الإنسان؛ سواء كان مستآأجَرًا للقيام بهاء 
أو كان عملاً يؤديه الواقف لها©. 
أدنة هذا القول!): 
ذكر القائلون بجواز تأقيت الوقف جملة من الحجج العقلية ونحوها؛ تسند ما ذهبوا 
إليه» ومن ذلك: 
-١‏ أن هذا النوع من الوقف يحقق زيادة عدد الواقفين؛ مما يستتبع زيادة عدد المنتفعين 
بالوقف. وتلك مصلحة معتبرة في عموم الشريعة. 
؟- أن الوقف عبارة عن تمليك منافع الموقوف إلى الموقوف عليهم؛ وقد جاز وقف المنافع 
مؤبدا؛ فيجوز مؤقتا بالأولى”» وذلك لأن هذا الغرض يتحقق لهم بالتأقيت أيضًا. 
*- الوقف صدقة لم يرد عن الشارع ما يمنع من تأقيتها؛ إذ الذي ورد عنه هو منع التصرف 
فيها بعوض أو بغيره مدة وقفهاء وحظر تأقيت الوقف إن| يكون بنصٌّ يحرمه. فلما لم يرد 
نص يدل بمنطوقه ولا مفهومه على هذا الحظرء كان باقيّا على أصل المشروعية©. 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 1/4/5 وجواهر الاكليل شرح 
مختصر الشيخ خليل» صالح عبد السميع الأبي» .7١8/١‏ 
() انظر: الإنصافء المرداوي الحنبلي» 7/17 0. 
(") انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ 74. والإنصاف المرداوي الحنبلي» /07/7. 
(5) انظر: المرجعين السابقين. 
(4) انظر: شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء الشركة الشرقية للإعلانات» 191/1م؛ 
؟. 


(5) انظر: بحث الوقف المؤقت (بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للوقف عن الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف)» د. ماجدة 
محمود هزاع؛ جامعة أم القرى» مكة المكرمة» /571 1ه ١1‏ 
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والحنابلة0 ومقتضى قول ابن رم الظاهرئ”*, ومذهب الامامية. 


القول بجواز التأقيت؛ يساهم في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي هو من مبادئ الشريعة 
الإسلامية؛ فكلم| كر الواقفون وإِنْ بشرط التأقيت؛ كثر المشمولون بخير هذه الأوقاف. 
الوقف المؤقت يحقق الكفاية والوفرة بالنسبة لبعض ضرورات الحياة وحاجياتها لقطاع 
كبير من أفراد المجتمع. 

الوقف المؤقت يخفف العبء عن كاهل الدولة التي تطالب دائها بالوفاء بحاجات 
المجتمع الضرورية والحاجية» ويعمل على توفيرٍ كثير من بنود ميزانيتها لتوجّه إلى 
أغراض يتحقق بها صلاح المجتمع والأمة. 

الوقف المؤقت يعمّق روح الانتماء والترابط والتآزر بين أفراد المجتمع؛ بم| يفيضهن من 
خير ومنافع تشمل عددا كثيرا من الأفراد. 

في القول بجواز الوقف المؤقت؛ توسعة على الناس في عمل الخير» وبسبب التضييق 
فيه؛ انصرف عنه كثير من الناس؛ لأن النفوس بطبيعتها مجبولة على التعلق بممتلكاتهاء 
فإذا علمت أن شيئًا من ذلك سينتفع به الناس مدة ثم يرجع إلى حيّز الملكية» فإنها تنشط 
أكثرء في حين أنها لو علمت بخروجه كليةَ من العهدة, وارتفاع اليد أبدَا عن ملكيته 
لأحجمت عنه إلآما رحم ربي؛ وهذا بالطبع في غير المساجد؛ فلا ينبغي أن يقال بجواز 
تأقيت وقفيتهاء لأنها قائمة على التأبيد. 

القول الثاني: الوقف لا يكون إلا مؤبداء ولا يجوز اشتراط تأقيته. 

وهو مذهب جمهور الحنفية"''» وبعض المالكية'"» وهو المشهور من مذهب الشافعية 
أدلة هذا القول: 


ذكر القائلون بعدم جواز تأقيت الوقف جملة من الحجج العقلية والأحاديث؛ تسند ما 


75 5 /” والفتاوى الحندية‎ »5 ٠ 5/7 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١ 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 4/ 76. 

(©) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج» /١‏ 07/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5 ,77/8/١‏ والإنصاف» 
المرداوي» 17 07. 

() انظر: المحلى بالآثار ابن حزم .117/0-1١1/7 /٠١‏ 


2) 


نظر: شرائع الاسلام, الحلٍ. 42 . 
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ذهبوا إليه» ومن ذلك: 

-١‏ أن الوقف في أصله يعد إخراجًا داثًا للمال على وجه القربة» فلم يج تحديد زمنه بمدة؛ 
لأن المقصود من شرعية الوقف هو التصدق الدائم» وذلك مقتضى كينونة إنشائه على 
ميل التابيك لآ الداقيك!. 

؟- حقيقة الوقف إزالةٌ الملك لا إلى حدٌ؛ فلا يحتمل التوقيت؛ كالإعتاق» وجغل الدار 
ممل] 7 

"- القول بتأبيد الوقف وعدم جواز تأقيته» يناسب الاستثار؛ لأنه يمثل استقرارًا للعين 
ويمكّن من استغلاها إلى أقصى الحدود المتاحة2. 

5- إن الأحاديث الواردة في الوقف يظهر منها إرادة التأبيد؛ مثل قوله يَكِيَه: «حَبّس 
الأصلء وسَبّل الثمرة»» ويستنبط من اشتراط الخليفة عمر ذيه: «أن لا يباع أصلهاء 
ولا يوهب...)2. ويمكن أن يجاب عنه بأن هذه الأحاديث ليست نصًا في ذلك ىا 
أنها لا تدل على منع التأقيت. 
ثانيًا ٠‏ تقييد ولي الأمر الواقف 4 شروطه : 

تمهيد: إن شروط الواقف سلاحٌ ذو حدين؛ فإذا احتّرمت إرادة الواقف. والتزمت 
شُرّوطهء وحوفظ على أمواله وعقاره من الموقوفات؛ فهذا يثير الاطمئنان في نفسه ونفوس 
غيره من أهل الخير والمعروف الذين يندفعون أيضًا للوقفء عندما يتأكدون بأن ما يريدونه 

يتحقق من خلال المُتوَلّين والنظار القائمين على الأوقاف. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن الامتثال الأصمّ لشروط الواقف. وإقرارها بحذافيرهاء 

وإضفاء القدسية عليهاء حتى إن كانت لا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتاعية ولا 

)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 744 و98" وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن 

عرفة الدسوقي المالكي, 5/ 41 و84» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني» 7/ *7*0-17» وكشاف 
القناع عن متن الإقناع» البهوتي؛ 5/ 574 و71 ومابعدهاء والمغني» ابن قدامة» 4/ 055 و١/51‏ و01/7. 

() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» 5/ .77١‏ 

(©) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» .58/١17‏ 

(4) رواه الشافعي في الأم» ٠١8/5‏ وغيره» وقال ابن الملقن في البدر المنير» 1/ 99: (حديث صحيح)» ورواه النسائي» وقال 


الألبان ف صحيح النسائي الدمة (صحيح). 
(45) صحيح البخاري» ااا ااا وصحيح مسلم 11 


لما 
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تلبي الموقوفات -بسبب هذه الشروط- حاجات المجتمع» والبغية من شريعة الوقف؛ فإن 
ذلك سيتسبب في انحسار مقاصد الوقف الأصلية في سد ثغرات المجتمع» وتطوير إمكاناته 
الاقتصادية» وصولا إلى التكامل الاقتصادي الذي يزيل الفقر والفاقة عن طريقه؛ لذا كان 
لابد أن يكون لولي الأمر سلطان مدروسٌُ شرعا لمعالجة هذه المعضلة» وإلا سيدفع ما يضعه 
الواقف من شروط متعسّفة بالوقف إلى مهب الريح0". 

فا هي إذن حدود سلطة ولي الأمر في تقيبد الواقف في شروط وقفه؟ 

ابتداء؛ لابد يمن الفصل بين شروط الواقف الصحيحة التي يستحسنها الشرع» والعقل 
والمنطق والذوق السليم؛ على أن تكون قبل ذلك متوافقة مع أحكام الشريعة ومقاصدهاء 
وبين الشروط الباطلة أو الفاسدة؛ التي لا يقرها الشرع ولا يستسيغها العقل والذوق. 

ولا شك أن المفترض هو أن تكون شروط الواقف دائرة حول المصالح العامة 
ومحققة لما؛ حيث إن الدافع الرئيسي إلى الوقف هو الإحساس الديني والهمٌ الاجتماعي 
اللذان يدفعان بأهل الخير إلى وقف بعض أموالهم في أمور البر والاحسان. لكن وبسبب 
المستوى الثقافي والوعي الديني لبعض الواقفين تكون بعض شروطهم -أحيانا- مصطدمة 
مع فلسفة الوقف. ومتعارضة مع المصلحة التي يسعى من أجلها الواقف. ومتنافية مع 
الأحكام الشرعية التي ربها غابت عن الواقف لحظة وقفه؛ فكان لا بد أن نتلقى في البدء 
شروط الواقف بحسن نية؛ لأنه في الأساس لم يكن مجيرًا على الوقف. فاختياره لهذا المسلك 
جاء عن قناعة وإرادة ذاتية مصدرها عوامل الخير التي جبل عليها الواقف فقال تعالى: #أمّا 
عَلَ الْمْحَسِنِينَ مِن سَبِيلٍ4”". 

ثم إن من المعلوم فقهًا أن الولاية الخاصة للأوصياء والنّظار وغيرهم تنتقل إلى السلطان 
بمقتضى ولايته العامة» عند انعدام شروط الولاية؛ لقوله يَْةِّ: «السلطان ولي من لا ولي 
له)”"؛ فيمارسها ولي الأمر الأكبر بنفسه أو بواسطة أحد نوابه؛ من ولاة وقضاة ونحوهم؛ 
لأجل قيام المصلحة المرجوة من المولى عليه؛ لأنه منوط به النظر في أمر المسلمين» والقيام 


(؟) سورة التوبة» آية .4١‏ 
() مسند الإمام أحمد "١9/0١‏ برقم: 751557. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجَعْليّة 

بمصالحهم؛ وصار مشهورا غير منكور أن نوابه بمثابته!"". 

ومن المقرر فقها أيضًا أن الولابة الخاصة عند وجودها مقدّمة على الولاية العامة؛ لأنها 
أقوى منها؛ إذ قاعدة الفقهاء: «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة»؛ فمثلا: متولي 
الوقف ووصيٌ اليتيم وول الصغير؛ ولايتهم خاصة, وولاية القاضي بالنسبة إليهم عامة. 
وأعمٌ منها ولاية ولي الأمر الأكبر؛ فولاية المتولي والوصي أقوى من ولاية القاضيء وولاية 
القاضي أقوى من ولاية من ولاه؛ لأن كل ما كان أقل اشتراكًا؛ كان أقوى تأثيرا وامتلاكا؛ 
إذن فكلم| كانت الولاية المرتبطة بشيء أخصٌّ مما فوقها بسبب ارتباطها به وحدهء كانت 
أقوى تأثيرًا في ذلك الشيء ما فوقها في العموم» فتكون الولاية العامة كأنها انفكت عما 
خصصت له الولاية الخاصة؛ ولم يبق لها إلا الإشراف؛ إذ القوة بحسب الخصوصية لا 
الرتبة» وبناء على هذا الأصل فإنه عند الشافعية لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص 
وأهلبته 9 

فإذا وجدت الولاية الخاصة في ثبىء, فلا تأثير للولاية العامة فيه» وأن تصرف الولي 
لجار قد يتوه لون اللقاض كور نافد 

هذا هو الأصل العام الذي يبنى عليه تعارض الولاية الخاصة والعامة. غير أنَّ من 
المتقرر عند الفقهاء أن للوليّ العام عند الاقتضاء حقٌ التدخل في الشؤون المتعلقة بالولاية 
الخاصة. كما إذا لاحظ خيانة أو تقصيرا أو تضبِيعًا؛ فالواجب عليه التدخل؛ لأنه منوط به 
القيام بمصالح المسلمين» وله حق الإشراف العام على سائر الولايات» وعلى ذلك؛ فإن 
له أن يحاسب الأوصياء والنظار والمتولّينء ويعزل الخائن منهمء أو يعذره. حتى لو شرط 
الموصي أو الواقف عدم مداخلته”". 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. 4/ ٠7‏ 5» والإقناع» البهوت» 
5 07 والمنهاج وشرح الجلال» 7/ 5 "٠‏ والمغنيء ابن قدامة» 5/ 1-715٠‏ 15. ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 
ا 

(0) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء 5/ 507» والإقناع» البهوتي» 5/ 57. والمنهاج وشرح الجلال» "١5/١‏ 
والمغنى, ابن قدامة» 5/ »151١-515٠‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 9/77 

() انظر: ود لحار عل الدر المختارء ابن عايدين» 6// 481: ومغتي المحناج إلى معرقة معاي ألفاظ التهاج؛ الشرييتي» 
"'/ 8لاء والكافنيء ابن قدامة» 5/ .071١‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

ويمكن ضبط تدخل ول الأمر لتقيبد شروط الواقف بالضوابط الآتية0©: 

-١‏ إذا كان شرط الواقف منافيًا لمقتضى الوقف أو العقد : فالوقف عقدٌ ثمرته تحبيس 
الأصل وإطلاق المنفعة؛ بحيث يتبرع بريعها لجهة خيرية؛ سواء كان الوقف مؤبدًا يقطع 
حق الملكية في العين الموقوفة» أو كان مؤقنًا -عند من يرتضي تأقيته- فلا يقطع حت الملكية 
وإنما يقطع حق التصرف فيها؛ فإذا خالف شرط الواقف مقتضى العقد ونافى مصلحة 
وجوده فهذا الشرط باطل شرعًا؛ فلولي الأمر التدخل بمنعه؛ أو إيطاله عمليًا. 

-١‏ إذا كان شرطًا يضر بمصائح البلاد العامة؛ مثل اشتراط الواقف. أن يكون ريع 
الوقف لدولة أو جهة معادية» أو لشخص معاد. أو نحو ذلك مما يعود بتقوية العدوء أو بأن 
تترتب بذلك درائع للفساد» ففي هذه الحالات يجوز لولي الأمر منع هذه الشروط مؤبدًاء أو 
مؤقنًا حسب بقاء المصلحة ودرء المفسدة. 

*- إذا كان شرطا غير سائغ عقلاً: وهو الشرط الذي لا يجلب المصلحة للموقوف 
عليه» ولا يُُسهل الطريق للانتفاع من الموقوف؛ فإذا شرط مثلاً وقف المدرسة بدون إقامة 
الدروس فيهاء أو وقف مكانًا للنوم ومنع نوم الزوار فيه؛ فهذا الشرط فاسد؛ ينبغي على ولي 
الأمر إن اقتضى الحال أن يتدخل لتقييده؛ بتغييره أو نقضه أو غير ذلك. 

4- إذا كان شرط الواقف مخالفًا لحكم شرعي: كأن يشترط في ريع وقفه أو جزءٍ منه 
معو عسداة وتحو ذللق: 

إذا كان الشرط يفضي إلى تلف الموقوف 2# حالة النزاع بين ال مستفيدين: فإذا وقع 
بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمّن به تلف العين الموقوفة إن بقيت» وشرّط الواقف 
حائلٌ دون التصرف فيها بالبيع» وليس ثمة مرج غيره؛ فلولي الأمر بيعه والاستفادة من 
ثمنه في وقفي مثله» لايكونٌ حل خلاف بين المستحقين. 

5- عندما ينشأ الفساد بسبب بقاء شرط الواقف: ى) لو وقف حوضًا للأغسال 
الواجبة والمندوبة» ثم تحول الحوض بمرور الزمن إلى مكان لتجمع الحشرات الضارة 
المتسببة في الأمراضء أو وقف ساقية ماء وقد مل العمران أطرافها بحيث لا يُستفاد منهاء 


)١(‏ هذه الضوابط مقتبسة من بحث: الضوابط الشرعية في تغيير شروط الواقف ودور الناظر فيهاء د. محسن القزويني» آم 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 
بل تشكّل ضررًا على البناء وعلى أهالي الدور السكنية؛ ففي المثالين يصبح جائرًا بيع النهر 
والحوض والاستفادة من ثمنهما في مصالح أخرى. 

- إذا كان الوقف على من لا يجوز الوقف عليهم وكان الشرط مثبثًا لذلك: كأن يقف 
على المعدوم, أو المجهولء أو الكافر الحربي» ونحوهم. 

/- عند تعرض الوقف إلى التلف: فليس للناظر ولا لمن فوقه أن يُغير شيئًا من شروط 
الواقف؛ إلا أن يجخرب الوقفء ولا يوجد من يُراعيه بعمارة من سلطان وغيره» فإن وقع 
وكان شرط عدم المساس بالوقف ساريًاء فإن لولي الآمر أن يقيّده ب| لا يتسبب في تلف 
ا موقوف. 

4- انتهاء أمد المنفعة أو أمد الملك: فإن وقف إنسان على مصلحةٍ ما فانقرضت؛ جعلت 
منافعها على وجه من وجوه البرء وهذا الأمر من أكثر الحالات شيوعًا في تغيبر شروط 
الواقف. فهناك الكثير من الموقوفات التي وٌقفت على أمور لم يعد لما وجود خارجيّ ولا 
أثر لها يُذكر» أو انتفت الحاجة إليهاء كاستخدام الحمير لنقل ماء الشرب إلى البيوت أو 
الحمامات العامة في بعض البلاد التي لا حاجة إليها. 

ولم نجد من القرارات والتوصيات التي صدرت عن منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الثاني ما يتعلق بشكل مباشر بمسألة تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه. ولكن يمكن أن 
يستوحى ما يدل عليه من القرار (5) «من الموضوع الثاني: وقف النقود والأوراق المالية»: 
يلزم مراعاة شرط الواقف مالم توجد مصلحة معتبرة شرعاء وبضوابط محددة تضمن بقاء 
الوقف. 

ثالثًا: من صور تقييد ولي الأمر الواقفٌ 4 شروطه عند الفقهاء : 

أ) من الصور التي ذكرها فقهاء الحنفية في تقييد ولي الأمر الواقفٌ في شروط وقفه. ما يأتي: 
١‏ - إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاصء واشترط أن لا يعزلوا ولو خانواء فإن 

اشتراط عدم عزهم مع ثبوت خيانتهم مخالف للمقررات الشرعية؛ لما فيه من إقرار 

الخائن على خيانته» وهو أيضًا منافٍ لمصلحة الوقف والمستحقين7". 


.79 /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
؟- إذا شرط الواقف أن للمتولي أن يؤجر الوقف با يشاءء ولو كان أقل من أجرة المثل» 
فهذا الشرط غير معتبرء لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحقين» حتى ولو كان المتولي 
هو الع 
*- إذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يُعَمَّر أو يرمم حتى ولو تبدم وتعطلت منافعه» أو 
اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدم على عمارة الوقف وصيانته» فهذه الشروط 
وأمثاها باطلة» لا يلتفت إليهاء لما فيها من الإضرار بالوقف وبالمستحقين. 
4- إذا أصبح العمل بشرط الواقف مفونًا لغرض الواقف. فيجوز للقاضي أن يغير شرط 
الواقف". 
إلى غير ذلك من الصور التي ستتبين معنا من خلال نصوصهم. 
وفيهما يأ بعض تلك النصوص التي ذكرها فقهاء الحنفية في ذلك: 
فقال ابن نجيم: «(وينزع) المتولي (لو خائنًا) أي: يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير 
مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجرًا نظرًا للوقف وصرح بأن ما يخرج به الناظر ما إذا 
ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه كذا في (الفتح) وكأنه لأنه قد يصرف مال الوقف فيه فلم 
يكن مأمونًا ونحوه كإن ظهر أنه زان وينبغي أنه لو كان يصرف ماله في الكيمياء أن يعزل 
أيضًا لما قلنا ومن خيانته امتناعه من العمارة كى) في الخصاف ومنها بيعه للوقف بلا مسوغ 
وظاهر (الذخيرة) أنه لابد من هدم المشتري البناء حيث قال: فإن باع بعض الوقف لترميم 
الباقي فالبيع باطل فإن هدم المشتري البناء ينبغي للقاضي عزله لأنه صار خائنًا والظاهر 
الإطلاق لا في (القنية) باع شيئًا منه أو رهنه فهو خيانة (كالوصي) أي: كا أنه ينزعه لو 
خائنًا؛ نظرًا للصغار (وإن شرط) الواقف (أن لا ينزع) لأنه شرط مخالف لحكم الشرع 
فيبطله ولو كان الواقف نفسه قيد بكونه خائنًا لأنه لا ينزع المأمون المشروط له النظر)””". 
وقال ابن الام في فتح القدير: «إذا شرط الواقف الولاية لنفسه» وكان غير مأمون على 
الوقف فللقاضي أن يخرجه؛ نظرًا للفقراء» كىا له أن يخرج الوصي نظرًا للصغار» وكذا لو 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7/ ١‏ 60. 


(00) انظر: حاشية الطحاوي على الدر المختار» . 
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الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 

شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن يخرجه عنه ويوليها غيره لا يلتفت إلى شرطه إذا كان 
خوومائوة انه عرظ عالت دفي الدرع فيطل ومرح انها ري لاط ةا 
ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه)"". 

وقال برهان الدين ابن مازه الحنفي: «واذا كان الوقف على الفقراء وشرط الواقف 
الولاية لنفسه» وكان هو منهما غير مأمون على الوقف. فللقاضي أن ينزعها من يده؛ لأن 
القاضي نصب ناظرًا للفقراء لكل من عجز عن النظر لنفسه بنفسه. وبالوقف زال ملكه 
وتيت اللق تيه للتقراد» فإذا كآن منييًا كان القاضئ آنا تخترسيه تقل الالنقراء كبا له أن يخري 
الوصي نظرًا للصغارء وكذلك لو ترك العمارة وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي 
يجبره على العمارة» فإن فعل وإلا أخرجه من يده. ولو شرط الواقف ولايتها لنفسه وأن ليس 
للسلطان ولا للقاضى أن يخرجها من يده ويوليها غيره» فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف 
لحكم الشرع؛ لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان متهً دافعًا للضرر عن الفقراء (". 

ونقل الحصكفي صاحب الدر المختار من معروضات المفتي أبي السعود قوله: «لو شرط 
الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة 
والأمراء» وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم؟» فأجاب: بأنه في سنة أربع 
وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذاء فالمتولون يعرضون على مقتضى 
الشرع فلو أراد الواقفون الفساد ولعنوا من خالفهم, فهم الملعونون لا تقرر أن الشرائط 
المخالفة للشرع جميعها لغو وباطل. وعلق عليه ابن عابدين بالقول بأن: حاصله أن الواقفين 
إذا شرطوا هذا الشرطء ولعنوا من يداخل الناظر من الأمراء والقضاة» كانوا هم الملعونين؛ 
لأمهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد. وهذا شرط 
مخالف للشرعء وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم» وتعطيل الوقف. فلا يقبل". 

وقال ابن نجيم: «وفي شرح منظومة ابن وهبان: لو شرط الواقف أن لا يستبدل أو 
يكون الناظر معزولا قبل الاستبدال أو إذا همَّ بالاستبدال انعزل» هل يجوز استبداله؟. 
قال الطرسوسي: إنه لا نقل فيه» ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى 
)١(‏ فتح القديرء ابن الحمام» 5/ 7757. 
(؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني في فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 


مَارَّةَ البخاري الحنفيء دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» ط١ء‏ 5 57 ١ه‏ 5 ١٠7م175/520.‏ 
(9) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5 / /7/9-17/8. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المصلحة في الاستبدال؛ لأنهم قالوا إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان 
كلام في الوقف أنه شرط باطلء وللقاضي الكلام؛ لآن نظره أعلى» وهذا شرط فيه تفويت 
المصلحة للموقوف عليهم» وتعطيل للوقف؛ فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة 
فلا يقبل اه)0". 

وقال في الأشباه والنظائر: «شرط الواقف يجب اتباعه لقوهم: شرط الواقف كنص 
الشارع أي: في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة | بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل: 

الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل. 

الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو 
كان في الزيادة تقع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر. 

الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل. 

الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم يراع 
شرطه فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل. 

الخامسة: لو شرط للمستحقي خبرًا أو لم معيّنًا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من 
النقد وفي موضع آخر: لهم طلب العين وأخذ القيمة. 

السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عانًا تقيًا. 

السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح)”". 

وقال الطرابلسي: «ولو شرط أن لا تؤجر أكثر من سنة» والناس لا يرغبون في 
ايها سبلت .وا عارها كر موبيية ادر عل الوقان انهم تقر ادر الا كور ر عالق 
شرطه بإيجارها أكثر» بل يرفع الأمر إلى القاضي ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف. 
فإن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى)”". 

وقال ابن نجيم في البحر: «ويعزل القاضي الواقف المتولي على وقفه لو كان خائنًاء ى| 
يعزل الوصي الخائن نظرًا للوقف واليتيم» ولا اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي أو 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛ 5١/0‏ ؟. 
)١(‏ الأشباه والنظائرء ابن نجيم» »١17‏ وانظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ؟ / 7217. 
() الإسعاف في أحكام الأوقاف. الطرابلسي» "54-5701. 


١ 


الفصل السادس: شروط الواقف الجعلية 
السلطان؛ لأنْه شرط مخالف لحكم الشّرع فبطل)0". 

ب) ومن صور تقييد شرط الواقف عند المالكية: أنه إذا شرط في مدرسة أن لا يشتغل 
المعيد بها أكثر من عشر سنين ففرغت سنوه. ولم يوجد في البلد معيد غيره؛ جاز له تناول 
الجامكية؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته» وإن) أراد أن هذا المعيد إذا 
انتفع جاء غيره» وهذا ينظر في كل شرط شهد العرف بتخصيصه"". 

ومنها: جواز كراء العين الموقوفة أكثر من المدة التي اشترطها الواقف إن كانت هناك 
مصلحة تقتضي ذلك. كما: لو ا :هدم الوقف فيجوز كراؤه با يبنى به ولو طال الزمان كأربعين 
عامّاء أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير من ضياعه واندراسه””". 

ج) والأصل وجوب العمل بشرط الواقف عند الحنابلة؛ لأن نص الواقف كنص 
الشارع؛ ويجب العمل بجميع ما شرطه مالم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعيء. لكن 
يستثنى من ذلك بعض الصورء منها: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة» فالمتأهل 
أحق من المتعذبء إذا استويا في سائر الصفات©). 

ومنها: إن شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة؛ لم تجز الزيادة عليها لكن عند 
الضرورة يزاد بحسبهاء ولم يزل عمل القضاة عليه من أزمنة متطاولة. وقال الشيخ تقي 
الدين: والشروط إنا يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. وعن 
بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة. كما يستثنى من ذلك تعطل منافع الموقوف. ولم 
يمكن تعميره إلا بذلك؛ جازا"". 


.5760 /0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة» القرافي» 5”/ /371. 

(؟) انظر: الشرح الكبير» الشيخ الدردير» 5/ 15. 

(5) انظر: منار السبيل في شرح الدليل» الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان. دار اليقين» ومكتبة أهل الأثر» السعودية» 
0 اهم :١٠٠5م‏ 430/5. 

)2( نظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 775. 
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الفصل السادس: شروط الواقف الْجَعْليّة 
مصادر ومراجع الفصل السادس 

.ه١775 أحكام الأوقاف. أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»‎ -١ 

-١‏ أحكام الوقف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمار» الأردن» ط1» 19917 م. 

7- أحكام الوقف. يحيى بن محمد الخطاب. دار ابن حزم» مصرء د.ط. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 
تحقيق: الشيخ أحمد عزوء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١:‏ 519 ١ه/‏ 19199م. 

ه- الإسعاف ني أحكام الأوقاف» إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطراباسي؛ الحنفي» 
المطبعة ا هندية» مصرء ط 3 ١177ه/‏ 1107م. 

5- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحبى 
السنيكي, دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» د.ط» د.ت. 

/- أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت. 

8- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي 
الشافعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 51/821١‏ ١ه‏ 19917 م. 

4- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١41١ه/‏ ١1994١م.‏ 

١‏ الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 
مناف المطلبي القرشي المكي» دارالمعرفة» بيروت» بدون طبعة» 5٠١‏ ١ه/‏ ٠1994١م.‏ 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)» علاء الدين أبو الحسن 
علي بن سليمان بن أحمد المَرداويء تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح ومحمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة» ط١»‏ 515 ١ه/‏ 1196 م. 

7 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء وني آخره 
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادريء دار الكتاب الإسلامي» بيروت» ط؟. 

1 - البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء دار الكتبي» 
مصرء ط١ء‏ 5١5١ه/‏ 19945م. 

١ 4‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيد, دار الحديث. القاهرة» 575 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

6- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 237 54٠5‏ ١ه/‏ 1987م. 
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5- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء القاضي أحمد بن قاسم 
العنسي اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» صنعاء. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشَّليٌّ)» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي» 
المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة» 1 1111ه. 

- تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشرء تونس» 19/5١م.‏ 

8- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن ملا علي خليفة القلموني الحسينيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١99٠‏ م. 

-٠٠‏ تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» مصطفى البابي اللبِي» 
دار الكتب العلمية» بيروت 54٠07‏ ١ه/‏ 19417م. 

.ه١1777 جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل» صالح عبد السميع الأبي» المكتبة الثقافية» مصر»‎ -١ 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, دار الفكر, بيروت. 

77- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١9‏ ١ه/‏ 19199م. 

5 - الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت. 

6- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي, دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 
هم ١199م.‏ 

7- دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبى» تحقيق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض»ء ط١ء‏ 578١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

1- الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» دار 
الغرب الإسلامي, بيروت» ط١ء‏ 19944م. 

- رد المحتار على الدر المختار (وتسمى حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» ط دار احياء التراث العربي» بيروت» ط7. 

4- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي, بيروت» دمشقء عمان» ط ”ا 517 ١ه/‏ ١119م.‏ 
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-“"٠‏ الزاوجر عن اقتراف الكبائر» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين شيخ الإسلام أبو العباس»ء دار الفكرء بيروت» دمشق, ط1١ء 4٠1/‏ ١ه‏ /19/1م. 

١“ا-‏ شرائع الإسلامء المحقق الحلي» تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي» مكتبة أمير» قم» إيران» 
3 509١اه.‏ 

؟- شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح» مصرء بدون طبعة. 

*- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار 
العبيكان» 517.١‏ ١اه.‏ 

5- شرح المحلى على جمع الجوامع» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعيء دار الكتب العلمية» القاهرة. 

ه"- شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء سلطنة عمان» دار التراث القومي» 
١هم/1988م.‏ 

5- شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكيء دار الفكر للطباعة» بييروت» د.ط» د.ت. 

/الا- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8- ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهارء الحسن بن أحمد الجلال» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكي, تحقيق: د.حميد بن محمد لحمر» دار الغرب الإسلاميء بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
اهم ١٠1م.‏ 

-4٠‏ الغاية القصوى في أصول الفقه» للسيد محمد الشهشهانى الأصفهاني» مكتبة البيت» تبريز. 

-١‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني 
الحموي الحنفيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5٠08‏ ١ه/‏ 9/86١م.‏ 

47- فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي, جمعها ابنه شمس الدين محمد 
بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء المكتبة الإسلامية» مصرء 19/88 م. 

“4 - فتاوى السبكي, أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء دار المعارف» مصرء د. ط. 

4 ؛ - الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء دار المعارف. مصرء ط ”7 ١٠17ه.‏ 

6- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة» بيروت. 


5- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» دمشق, ط١» 5١5‏ اه. 
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5 - الفروع وتصحيح الفروع, علاء الدين علي بن سليان المرداوي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» 
أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلٍ» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 575 ١ه/”١٠5م.‏ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ابن نظام الدين الأنصاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 7١٠٠م.‏ 

4- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناشهاب 
الدين النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكر» بيروت. 5١8‏ ١ه/‏ 19190 م. 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 89١٠5م.‏ 

-١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الكليات الأزهرية» القاهرة» ط جديدة منقحة, 51١5‏ ١ه/‏ ١1191١م.‏ 

5- القواعد» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَّلامي البغدادي ثم الدمشقي 
الحنبل» دار الكتب العلمية» بيروت. 

'57- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي» 
دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد لسان الدين ابن الشّحْنّة الثقفي» 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» ط5, ”1197ه/ 1917 م. 

5- لسان العربء محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى» دار صادره بيروت» ط”, 5١5‏ 1اه. 

0- اللَمْعَةُ المرْضِيّة من أشِمّة الإباضيّة» نور الدّين عبدالله بن حمَيْد السّاِيَّ» اعتنى بها: سُلطَانُ بن مُبَارَكُ 
بن حَمَد الشَّيْبَاِه مكتبة عُمان» ط 1 58 ١ه‏ 5 1١7م.‏ 

- مبدأ الرضا في العقود, الدكتور علي محي الدين القره داغيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١985‏ م. 

4- المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 51١/8 2١‏ ١ه/‏ 191917م. 

١‏ المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة» بيروت» 5 ١5١ه/‏ 19191م. 

-0١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده» يعرف 
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بداماد أفنديء دار إحياء التراث العربي» مصرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد ال رحمن بن 
محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
5ه 1990م. 

57- المحصول في علم الأصولء فخر الدين الرازيء المكتبة العصرية» 237 ١999‏ م. 

5 المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء 
بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

6 المحيط البرهاني في الفقه النعاني في فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء 4 57اه/ 4 ١٠1م.‏ 

5 المدخل للفقه الإسلامي» محمد سلام مدكوره دار النهضة المصرية» 117817ه. 

1- المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6 اهم 1994م. 

4 المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» القاهرة» ط١»‏ 5417 ١ه/‏ 19917م. 

8- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 2١‏ //9١م.‏ 

-٠‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى 
مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي, بيروت» ط”, 510١ه.‏ 

١ا-‏ معونة أولي النهى شرح منتهى الإردات» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين 
ابن النجار» مكتبة الأسديء مكة المكرمة» طه؛ 579 ١ه.‏ 

7 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن 
يحبى الونشريسبي» خرجه جماعة من الفقهاء» بإشراف الدكتور محمد حجيء وزارة الأوقاف المغربية. 

“/ا- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 514١ه.‏ 

5 المغني لابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدمي ثم 
الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدبيء مكتبة القاهرة» بدون رقم أوتاريخ للطبعة. 


١م‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

6 مفتاح الكرامة» السيد محمد جواد العاملي. تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر الخالصي مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم إيران» ١‏ 519 ١ه.‏ 
السعودية, 5165 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

/الا- المنثور في القواعد» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي» وزارة الأوقاف 
الكويتية» ط؟”, 60٠5اه.‏ 

8 المهذب في فقة الإمام الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» القاهرة. 

4- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرّعيني المالكيء دار الفكر, بيروت»؛ ط"اء 1997م. 

- النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الذميري أبو البقاء 
الشافعي. دار المنهاج» جدة» ط١.‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

-١‏ نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملٍ» 
دار الفكر» بيروت» ط أخيرة ؛ 5٠‏ ١ه/‏ 1984 م. 

7 النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي, تحقيق: أحمد عزوء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5477١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

“7- نوازل العلمي» الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي» وزارة الأوقاف. المغرب» ط١»‏ 19/17 م. 

5 الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان 
الدين» تحقيق: طلال يوسف» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الفصل السايع 


ال خط تحط ار" خط ار حا 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
المبحث الأول 
تفسيرألفاظ الواقفين 

لا تختلف ألفاظ الواقفين في الوقف عن غيرها من العقود التي ينشئها الإنسان» فهي لا 
تخرج عن مراتب الكلام المعهود في اللسان العربي» وتأتي صريحة أو كناية» وعامة أو خاصة 
وحقيقة أو مجازاء أو حقيقة لغوية أو عرفية”". 

لأجل هذا خصها الفقهاء بالبحث والشرح والتمييز» ضبطا لعقد الوقف من جهة» 
وحماية لشرط الواقف في وقفه من جهة أخرى. 

ومن المسائل الفقهية التي نالت اهتام الفقهاء مسألة ضبط الفتوى ضبط دلالات 
ألفاظ الواقفين» من حمل اللفظ على ظاهره أو على العرف اللغوي» وطريقة الترجيح عند 
التعارض بينهماء وتجلت اجتهادات الفقهاء فيها في المسائل الآتية: 

أ) حمل اللفظ على ظاهره : 

- الظاهر ني أصل اللغة: عبارة عن الواضحء ويقال: ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف. 
والظاهر خلاف الباطن”". 

- الظاهر في الاصطلاح الأصولي: ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق باللفظ”". 

وعرّف الغزالي اللفظ الظاهر بأنه «الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير 
قطعا”". 

ورجح الآمدي أن «الحق في ذلك أن يقال: اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع 


2 


الأصلي أو العرفي» ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحًا»””. 


)١(‏ انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» التاشر عمد خل بيضون: 4997/1811 ا +4 وما بعنها. 1 

(؟) انظر: لسان العربء ابن منظورء دار صادر بيروت» ط"اء 5١5١هه‏ 5/ 57١‏ وما بعدها. 

() انظر: العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
د.أحمد بن علي بن سير المباركي» بدون ناشرء ط7» ١٠153١ه/‏ 14940م٠١151/1.‏ والمحصول في أصول الفقه ابن العربي» 
تحقيق: حسين علي اليدري وسعيد فودة:؛ دار البيارق-عمان» ط١ء 57١‏ ١ه‏ 1999م 337/١‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي الآمديء تحقيق عبد الرزاق 
عفيفيء المكتب الإسلامي؛ بيروت-دمشقء 77/ 97. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمديء /58. 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وفي باب الوقف يعني الظاهر ما هو أقرب إلى معنى النص في الاصطلاح الأصولي» 
وهو: حمل لفظ الواقف في مصارفه على أقرب معنى من جهة الدلالة اللغوية أو العرفية. 

وبها أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة» فإن ظاهر اللفظ هو الحقيقة المتبادرة إلى 
الذهنء إلا أن يكون للفظ معنى عرفي شائع فيصبح حقيقة عرفية تُقَدّم على المعنى الظاهر 
بدلالة اللغة» وهذا ما يرفع اللبس عند التعارض بين الظاهر وبين العرف. فيحسم الخلاف 
لصالح من تمسك بالراجح من المعنيين. 

والقول بالعمل بظاهر لفظ الواقف هو ظاهر الرواية عن الحنفية"» والمالكية", 
والقافية + واطنارلة 1 بو الارائفيية"45:والانامية" + والويديةة"ا؛ والظاهرية”"؛ أن 
المعتبر في لفظ الوقف إرادة الواقف والتي تحدد المعنى الظاهر من اللفظ عند الإطلاق؛ 
كوقفت أو حبست وسبلت,. فإن استعمل الكناية» أو اللفظ غير الصريح» وتعذر التعرف 
عليه لجنا إلى العرف. 

ومثاله قول الواقف: وقفت على ولدي وولد ولديء أو على أولادي وأولاد أولادي؛ 
فيدخل ولد البنات فيهم» بظاهر اللفظء لأن الولد يقع على الذكر والأنثى. 

ب) حمل اللفظ على العرف: يعتبر العرف الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي 

التبعية» وقد اعتمده الفقهاء للحكم على تصرفات المكلفين القولية والفعلية» وذلك 

في العقود عموما وي العقود الوقفية منها على الخصوص. ويتجلى في بعض القواعد 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مازة» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5 547 اه/ 5 .5١ 5/75٠١‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحىات لأمهات مسائلها 
المشكلاتء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء دار الغرب الإسلامي» 5081١‏ ١ه//‏ 984١م‏ 43717/7. 

(") انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعيء تحقيق قاسم محمد 
النوريء دار المنهاح -جدة» 1 ١451اه/‏ ١٠٠5م‏ 8/ 87. 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5181١‏ ١اه/‏ 1991م 5/ 181. 

(5) انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء نشر دار الفتح- لبنان» ودار الإرشاد جدة» 797١ه/‏ 1917م 7171/0. 

(5) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العاملي, الناشر: دار العالم الإسلامي؛ بيروت» 17:3 

0) انظر: البحر الزخارء أحمد بن يحى المرتضى. /١١‏ 3855-1709 

() انظر: المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري دار الفكرء بيروت» 9/ 187. 


ليا 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
الفقهية» ومنها: «العادة محكمة»؛ و»المعروف عرفًا كالمشروط ع0 ). 
العرف 4# أصل اللغة : الاعترافء والإقرار”". 


العرف في الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: «ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» 
وتلقته الطبائع بالقبول)27. 


وإن القول بالعمل بالحقيقة اللغوية العرفية هو ظاهر الرواية عند جمهور الفقهاء”) 
عملاً بالضابط الفقهي أن: «ألفاظ الواقفين تُبنى على عرفهم»”؛ أي تحمل على حكم 
العادة الجارية؛ ولهذا منعوا «صرف اللفظ عن مدلوله العرفي؛ لأنه صار حقيقة عرفية في 
هذا المعنى)”. 

ج( تعارض الظاهر مع العرف: يعد مبحث التعارض والترجيح من أدق وأهم المباحث 

الأصولية» لما له من أثر بالغ وواضح في التطبيقات الفقهية عموما والوقفية منها 

خصوصًا. 

فظاهر الرواية عن الحنفية”"» والمالكية”» والشافعية ©» والحنابلة' أنه عند تعارض 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم-دمشق-سورياء 
3 15094ه/19894م519ول/"؟. 

(؟) انظر: تاج العروسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزّبيديء دار الهداية» 5 ؟/ .١5٠‏ 

(") القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء د.سعدي أبو حبيب' دار الفكرء دمشق-سورية» 4١8371‏ ١ه/‏ 1944م ”7 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى المشهور بابن عابدين» دار 
الفكرهريووت: طن 413 أغار 41495 8/4 وشرع تسر خليل للشركي» أبو غبد اللدعمد بن عبد الله احرش 
المالكي, دار الفكر للطباعة» بيروت» 7/ .4١‏ والمبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 5/ »18١‏ والروضة الندية في شرح اللمعة 
الدمشقية» زين الدين العاملي» 2518/5 والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة» جمع وتهبذيب: الفقيه 
العلامة محمد بن أسعد المرادي» تصحيح: عبد السلام بن عباس الوجيه؛ إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» ١‏ 
١ه‏ 500م0 "7/١‏ والبحر الزخارء أحمد بن يحي المرتضى. ."4٠0 /٠١‏ والمحلى بالآثار» ابن حزم؛ 9/ 187. 

(5) شرح مختصر خليل» الخرشي» 1/ »4٠‏ وشرح النيل» اطفيش» /١7‏ 575-5777 . 

(7) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 50 5 . 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 50 5 . 

(4) انظر: الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل؛ أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخَلَوَقٍ» 
الشهير بأحمد الدردير» دار الفكر» د.ط» د.ت» 45/5. 

(9) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى» شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء جمعها: الشيخ 
عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (تلميذ ابن حجر الهيتمي) المكتبة الإسلامية» ”/ 5 31”. 

٠١‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» ط ؟.» بدون تاريخ» /1/ 07. 


ليا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

الظاهر مع العرف يقدم العرف, وهو المعتمد عند الإباضية'' والإمامية "“ والزيدية'” 
والظاهرية”. 

ومثاله حمل ألفاظ الواقف تحمل على معانيها الحقيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل في 
العرف إلى معنى آخر كلفظ تقسيم غلة الوقف على وفق الفريضة الشرعية» فمعناه لغة أو 
شرعًا التسوية» ومعناه في العرف المفاضلة» فوجب حمله على المعنى العرفي عند الخلاف7. 

المبحث الثاني 
دلالة حروف العطف: مثل «ثم» والواى على الترتيب أو الاشتراك 


-١‏ مقتضى «ثم) في صيغة الوقف: جاء عن شيخي زاده من الحنفية وابن رشد والباجي 
من المالكية» وابن قدامة من الحنابلة أن مقتضى «ثم» في صيغة الوقف تقتضي الترتيب”2. 
"١‏ - مقتضى «الواوا فى صيغة الوقف: ظاهر مذهب الحنفية2"7, والمالكية2"0, والشافعية9 )2 


والحنابلة7 "2 والإباضية7" والإمامية7" والزيدية9" وظاهر الرواية عن الظاهرية29) 


دلق نظر: شرح النيل» اطفيش» ؟ر 1755-5 

(1) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية؛ زين الدين العاملي» 5/ 578. والمهذب. ابن البراج» ”/ 89. 

(") انظر: البحر الزخار» أحمد بن المرتضى» /٠١‏ 797. 

(:) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 9/ 185 . 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 50 5. 

() انظر: المقدمات الممهداتء ابن رشد» 577//7. 

0) انظر: مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده ويعرف بداماد أفندي» دار 
حياء التراث العربي» لض 

() انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو عبد الله المواق 
المالكي» دار الكتب العلمية» 5١52١‏ ١ه/‏ 994١م‏ // 550. 

(9) انظر: التاج والإكليلء المواق» /٠‏ 555. 

)0١(‏ انظر: المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي, مكتبة القاهرة» طع /178ه/ 1974م ا 

.510-1759/1١57 انظر: شرح النيل» اطفيش»‎ )١١( 

. 4375/7 انظر: المهذبء ابن البراج»‎ )١١( 

1) انظر: البحر الزخارء أحمد بن المرتضى» /٠١‏ 791. 

. 1817" /9 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )١5( 


اط 


١8 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
أن مقتضى «الواو» في صيغة الوقف تقتضي الجمع والتشريك”"'؛ ومثاله لو قال الواقف: 
على أولادي وأولاد أولادي» ثم على أولادهم وأولاد أولادهم, ما تناسلواء فهو على ما 
قال» يشترك من شرك بينهم بالواز المقتضية للجمع والعشريك”7". 
المبحت الثالث 
ترتيب الوقف على طبقات 

هنالك اتفاق بين المذاهب الفقهية: الحنفي» والمالكي» والشافعيء والحنبلي» والزيدي. 
الإباضي على الترتيب بين الطبقات وفقا لشرط الواقفء وأن له صيعًا تدل على الاشتراك 
بين الطبقات مثل حرف «الواو»؛ وصيعًا تدل على الترتيب مثل «ثم»؛ وذلك على النحو 
الآتي ول نجد ذكرًا لهذه المسألة لدى المذهب الظاهريء والإمامي: 

أولاً: المذهب الحنفي: 
أ) اتجه المذهب إلى أنه: 

١‏ - إن عبّر ب «الواو» بين الطبقات مرتبًا بعده بأن يبدأ بالبطن الأعلى تنقض القسمة عند 

انقراض كل بطن. 
؟ - وإن عبّر ب «ثم» لا يصح القول بنقض القسمة» بل كلما مات أحد عن ولد يعطى سهمه 

لولده في جميع البطون. فتنقض القسمة بلا فرق بين العرف بثم أو بالواو المقترنة با يفيد 

الترتيب» وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر لكن الذي عليه جمهور العلماء قيام من مات 

في حياة والده قيام والده في الاستحقاق من سهم جده. وأما دخوله في الاستحقاق من 

عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق فقد وقع فيه معترك عظيم بين 

العلماء فمنهم من قال بدخوله في الموضعين”"» وأفتى جماعة كثيرون من أئمة المذاهب 


الأربعة بعدم دخوله في الثاني2). 


)١(‏ انظر: أحكام الوقف. دراسة وتحقيق: يحيى بن يحيى بن محمد بن محمد الحطاب (مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر١‏ عبد القادر باجي» قسم الشريعة والقانون» تخصص أصول الفقه» السنة الجامعية» 
اهم :١٠٠5م‏ ١/ال-الا١.‏ 

() انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ 11 . 

(9) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين» 471/5 . 

() انظر: المرجع السابق» 5517/5 . 
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ويكون ولد الابن عند عدم الصلبي بمنزلة الصلبي لأنه ينسب إليه» فإن لم يكن له ولد 
لصلبه ولا ولد ولد وكان له ولد وولد ولد فالغلة له ولمن كان أسفل من البطونء والفرق 
بينه وبين الصلبي حيث لم يدخل مع الصلبي من هو أسفل أنه لما نزل إلى ثلاثة أبطن فقد 
صاروا مثل الفخذ والقبيلة ىا لو قال لولد العباس بن عبد المطلب فهو لمن ينسب إلى 
العباسء ثم إذا انقرض الأولاد وأولادهم في صورة الاقتصار على البطن الأول» وصورة 
زيادة الثان صرفت الغلة إلى الفقراء لانقطاع الموقوف عليه لأنه في الصورتين لا يدخل 
البطن الثالث حيث لم يذكر الولد بلفظ الجمع”". 

ب) من الأمثلة على الترتيب بين الطبقات: أنه لو وقف على ولديه ثم على أولادهما 
أَبدَا ما تناسلواء فإذا مات أحدهما عن ولد يُصرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف إلى 
الفقراء» فإذا مات الآخر يُصرف الجميع إلى أولاد أولاد الواقف؛ لأن الواقف إن) جعل 
أولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأولء فإذا مات أحدهما يُصرف النصف إلى الفقراء". 

ج) وإن ل يرتب الواقف بين البطون فالمذهب أنه تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من 
الرجال والنساء والصبيان من ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية بلا تفضيلء ثم كلما مات 
أحد منهم سقط سهمه وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون موجودًا يوم تأتي الغلة» أما لورتب 
بأن قال: يقدّم البطن الأعلى على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطنًا بعد بطن؛ اعبّر شرطه”". 

ثانيًا: المذهب الما لكي: 

أ) اتجه المذهب إلى أن: من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب: 
١‏ -«الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى»): ومعناها أن الفروع لا تدخل مع أصولهم ولا 
يشاركوهم'؛ فيمنع من دخول الولد مع أبيه لا من دخوله مع أعمامه ومن في طبقة 


8 
أبيه20 . 


.57/4/5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» 4/ .47١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق» 477/4 . 

(4) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي. دار الفكر. ط ”ا 517 ١ها/‏ 997١م‏ 1/ 145. 

(5) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ الحطاب» /557/1. 


0 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
؟-وتما يدل على الترتيب في المذهب كذلك «ثم». فإذا وقف على أولاده ثم على أو لادهم 
ثم أولاد أولادهم بأن الابناء لا يدخلون مع آبائهم» فإذا مات ولد من أولاده وله أولاد 
فإن أولاده يستحقون ما كان لأبيهم ويدخلون في الوقف مع وجود أعمامهم, ولا يقال: 
إن أولاد الاولاد لا يدخلون في الوقف إلا بعد انقراض جميع الاولاد”". 
سا اوم لي ل 

١‏ - أن الولد ي يستتحق ما كان لأبيه”© فيككُونُ حَظٌ الميت لِوَلَد باه عل أَنْ الثقِيبَ في الْوَففٍ 
كل اخأ عل الدع اودوع وكيد 
تتكس ناد زات عا يوري وار ورووس بفار انه وجح بر عَُ 
ذُون فزع عبرو" 

اسيك رز عطمى عاق مع الكلمد ود شوو تددن أذ إنأنهة باقوارالشترن أن لا 
يَمَقَلٌ لِلعَقَة الدَازية حتى لا يَقَى أحدٌ من الْعليا9». 
ثالثًا: المذهب الشافعي: 
اتجه المذهب إلى أن: 

ا+الريب ب«الواو» يفيد اشتراك غيرهم من الطبقات؛ ومن الأمثلة على 0 
لو وَقَفَ لتر درلاو واااو رابو قاد لك بلعو ليور الور 

لاني وَهُمْ أَوْلَادُ أَوْلَادِِ يَشْتَرِكان فيه». 
؟-وأن الترتيب ب «ثم» يفيد عدم اشتراك غيرهم من الطبقات وإنا الترتيب بينهم» 

ومن الأمثلة على الترتيب ب «ثم»: لَوْ وَقَفَ َفْمَاعَك أَدْلادهوََوْلادِأَوْلَادِو مَل أَوْلَادجِمْء 


رو 


أو يَقَولَ: بَطَْابَعْدَ بَطْنء فَلَا يَشَْرِكَ الْبَطْنٌ الثاني مع الْبَطْنْ الأول وإنا إِذَا اْقَرَضَ الْمَطْنْ 


.557/17 انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ الحطاب»‎ )١( 

.150 /1/ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(”) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكر» 5/ 87. 

(5) انظر: المصدر نفسهء 7/5 85. 

(5) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5١9 ١‏ ١ه‏ 1999م 07/8/1. 
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و 0 3 ع 000 0 رت 8686م 08 000 000 مي 62> 
الأول أخد المَطَنْ الثاني حيتكل207, وَلو وقف على أولاده ثم أولاد أولاده دم أولادهم ما 
تامار أركل أزلانه 3 0 عل فالأعلّ أو الأوَلٍ فالأوَّل فَهِوَ للترتيبء فلا 
5 ر #مراغعه هو قم 
يدف لِلبَطْنٍ لاني شَيْءٌ مَا ب قي أحد منا ول» وهكذا() 


رابعًا: المذهب الحنبلي: 

أ) اتجه المذهب إلى أن الترتيب بين الطبقات يكون بعدة صيغ؛ هي: 

١‏ -الترتيب ب «ثم)20: ومن الأمثلة على ذلك: 

* لو وَقَة ل ل 
تريب حُملَّةَ على مثلهًا لا يَسْتَحِقَ الْبَطْنُ الاي شيعا قبل انْقِرَاضٍ الْأَوّلِ وَقِيلَ ترد 
و َيسْتَحِقَ الوَلَدُ نَصِيبَ أبيه بَعْدَهُ فَهُوَ من تَرْتِيبٍ الْأَهْرَاد بين كل شَخْصٍ وَأبيو"». 

* وإن رتب فقال: وقفت هذا على ولدي» وولد ولديء ما تناسلوا وتعاقبواء الأعلى 
فالأعلى» أو الأقرب فالأقربء أو الأول فالأولء أو البطن الأول ثم البطن الثاني» أو على 
أولادي» ثم على أولاد أولادي» أو على أولادي» فإن انقرضوا فعلى أو لاد أولادي فكل هذا 
على الترتيب» فيكون على ما شرطء ولا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض البطن كله» 
ولو بقي واحد من البطن الأول كان الجميع له©. 

#* وإن وقف على عدد معين كاثنين فأكثر ثم على المساكين فمات بعضهم رد نصيبه؛ أي 
الميت منهم على من بقي منهم؛ لأنه ممن وقف عليه ابتداء» واستحقاق المساكين مشروط 
بانقراض من عينه الواقف لأنه مرتب بثم فلو مات الكل فهو للمساكين لعدم المزاحم لهه”". 

# وإن قال وقفت على الفقراء ثم على أولادي صح للفقراء فقط؛ لأن «ثم» للترتيب» 


أنخة 


0 


فَرَادٍ 


.07/8//1 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

0 انظر: كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلّ» عني به محمود بن أحمد الحديدي» نشر 

دار المنهاج, 575 ١ه‏ 7017م 751. 

() انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى؛ دار الكتب 

العلمية, 4/5/ا1؟-0١٠58.‏ 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المرداوي» 47/17 . 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة» 0/ 7-100 70. 

(5) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبىء عالم الكتب» ط١ء 5١15‏ ١اه/‏ 1997م 410/7. 
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فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء والعادة لم تجر بانقراضهه”". 

"-صيغة «انقرضوا»: ومن الأمثلة على ذلك: 

* لو قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبواء الأعلى فالأعلى» أو 
الأقرب فالأقربء أو الأول فالأولء أو البطن الأول ثم البطن الثاني» أو على أولادي ثم 
على أولاد أولادي أو على أولاديء فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على جملة 
مثلها.. لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض البطن الأول؛ لأن الوقف ثبت بقوله 
فيتبع فيه مقتضى كلامه» وكذا قوله: قرنًا بعد قرن”". 

* وإذا وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين؛ كان الوقف من بعد موت 
فلان لأولاده؛ لدلالة قول الواقفء فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين» وإلالم يكن لتوقف 
استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة'". 

“-صيغة «من توفي فنصيبه ل): ومن الأمثلة على ذلك: 

# لو قال واقف: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن 
غير ولد فنصيبه لأهل درجته؛ استحق كل ولد نصيب أبيه بعده2». 

ب) من فقهاء المذهب الحنبلٍ من ذكر حالات لا ترتيب فيها؛ وهي: 

١‏ - إن وقف على ولده أو ولد غيره» وكان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم واحد من 


-١‏ إذا قال: وقفت على أولادي أو على ولدي وليس له إلا أولاد أولاد؛ فلا ترتيب. 

“- إذا قال: وقفت على أولادي أو ولديء ويفضل الولد الأكبر أو الأفضل أو الأعلم على 
غيرهم؛ فلا ترتيب. 

- إذا قال: هذا وقف على ولدي أو أولادي فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين؛ 
فلا ترتيب. 

.77/٠١ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»‎ )١( 

(1) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوق» .80-١/94/١٠١‏ 

() انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» /١١‏ 85. 


() انظر: المرجع السابق» .8١ /٠١‏ 


١ما/‎ 
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- إذا قال: هذا وقف على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان؛ فلا ترد 
5- إذا قال: هذا وقف على ولدي أو أولادي يفضل البطن الثاني على الأول أو عكسه؛ فلا 


ترتيب. 


- إذا قال: يفضل الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك مما يدل على التعميم؛ فلا ترتيب0©. 
4- إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم؛ فلا ترتيب؛ لأن الواو لا تقتضيه. واستحقوا 
مع آبائهم”" 
خامسا : المذهب الزيدي: 
اتجه المذهب الزيدي إلى أن: 


ل الا رع 
-١‏ الترتيب بالفاء أو «ثم»: 


72 
م 


المذهب أنه إذَا ذَكَرَ اْأَوْلَادَ في الْوَقْفِ بِلَفْظِ مُتنَى فَصَاعِدًا يما يفيدٌ رتيب ما اله 


5 
ب مودي أو 


حو وَكَفْتَ عل أؤلادي فَأوْادِِ أو ثم لاجم أو ردقال دواد أولادهم أو ثم 
ادم فَإِنَ لوقف في صُورَي الى أذ امك بالمَاء أ وَنُمَ يَكُونْ لِلْبَطْن الْأَعْلَ ه اده 
ا يدل في لِك أَوْلَاُ الات وَلَا يدل فيه أحَدٌ من الْبَطْنٍ الْأسْمَلٍ حَتَى 
2 فض البَطنْ الأغلء وَيَحُونَ حم الْبَطنِ الذَني حم الأول بَعْدَ ال رَاضِ ثُمَّ كَذَلِكَ مَا 
اص امأ لأشتل مع لفل هيه بغرن لون أذ لبذي الأغل عل سد 
الذَكَرِوَاْأََى َالَِْيَوَالْمَرِ وَاخُوْصنٍ وَالْقَاقٍ إِلّا أن يَقُولَ عَلَ َرَائْض الله اَذَك 


يأل عط الأتوون ذلاو الرايني لا وت وسار ورت" 


امم يُفْقَصَي التَرَكِيتَ يف اذهب أن يحون 


.4١/١١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» 7/٠١‏ 1/-47. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» الناشر: دار الحكمة اليمانية 
للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» 5١5١ه/‏ 1997م / 7417-790» والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن حزمء ط .”371-77٠ /7" ١‏ 
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-أَوْ قَرْنابَعْدَ كَرْنِ. 

-أَوْ جيلاً بَعْدَ جيلٍ. 

ذا اْمَرَصَ الْأَعْلَ كَانَ كَنْ بَعْدَة"". 

وَمَعْتَى الَتِيبٍ أنه ا يِل لأَحَدٍ من الطَقَة السفلَ مَيْءْ حَتَّى يَْمَرِضَ جَنِيمُ الطَبقَقه 
إِلَّا لمر صَدَرَ مِنْ الْوَاقِفٍ يُدْحِلُ الْأَسْفَلَ مَمَ اْأَعْل في الْوَفْفِءٍ كَأَنْ يَقُولَ: عَلَ أَوْلَادِي 
َأَْلَادِهِمْ إلا العا أو الْمَعَرَاءَ أو الفُضَلَاء؛ فلا تَزْتيب©. 

سادسا: المذهب الاباضي: 

يرى المذهب أنه لا بد من اتباع شرط الواقف في الترتيب» فإذا وقف على أبناء فلان 
ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا؛ فيُصرف الوقف لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا 
عن آخرهم» وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيع" . 

المبحث الرايج 
دلالة معاني ألفاظ الواقفين 


يراد بدلالة معاني ألفاظ الواقفين مراد الواقف ومقصده من وقفه في مصرفه من جهة 
العموم والخصوصء والذكورة والأنوثة. 

:نونبلا-نبالا)١‎ 

الابن والبنون في أصل اللغة: يتناول جنس الذكور من ولد الإنسان» والجمع أبناء 
وبنون”» وغالبا ما ينصرف إلى معنى الولد الصلبي» ويشمل بمعناه الذكور والإناث 
منهم”. 


.195 /7 انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني»‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق» 7/7 795. 

() انظر: جوابات الإمام السالمي» الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي» 

تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة» مكتبة الإمام السالمي» بديه-سلطنة عمان» ١٠١5م‏ ”/ "4 0. 

(5) انظر: المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحقق: خليل إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» ط١ء‏ 511 1ه 1997م 36/5 . 

(5) انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي» 
المحقق: عدنان درويش -محمد المصري» مؤسسة الرسالة-بيروت» /ا7. 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني: 
وبمقتضى هذه الصيغة, فإن لفظه لا يتعدى الولد المعين ولا يتعدد. وهو ظاهر الرواية 
عن الحنفية”'"2» والمالكية”"» والزيدية”"» والظاهرية”) 


الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بَنيّ: 


القول الأول: لفظ بَنِيّ أو أبنائي يشمل الذكور والإناث منهم: ظاهر الرواية الأولى عن 
الحنفية0 والمالكية9 والظاهرية" أن مقتضى لفظه يشمل أبناءه وبناته. 


القول الثاني: لفظ بني لا يشمل الإناث: ظاهر الرواية الثانية في المذهب الحنفي عن 
الإمام أبي حنيفة» وهو ظاهر الرواية عن أصحاب الإمام مالك" والشافعية”", 
والحنابلة”'' عدم دخول البنات مع البنين في هذه الصيغة» ومثاله: ما جاء عن قال قاضي 
خان: لو قال الواقف: «على بّني» وليس له بنون وله بنات؛ فالغلة للفقراء»””"©. 

واغترضوا غل الاستدلال بقول النبي كلل في الحسن ابن ابنته: «إنّ ايني هَذَا سيد 
وَلَعلّ الله أن يُصْلح بد يزخ فتكان م المُنلوين»7©.. في إثبات تحقق معت البثؤة في أبناء 
البنات» وقالوا: « هذا مجاز» وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه» ألا ترى أنه يجوز نفيه عنه 


.160 /5 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مار‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» 

دار الكتب المصرية -القاهرة» ط 27 4ه 08/151974 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» الناشر: دار الحكمة اليمانية 

للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» 515١ه/‏ 1997م 719/0. 

(:) انظر معنى ابني في: باب الهبة» المحلى بالآثار» ابن حزم» 4/ 15. 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مار 5/ 184. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .7/١7‏ 

(0) انظر معنى ابني في: باب الهبة أو الصدقة لأحد الأو لحى ات لاد اتح ور 117 

(8) انظر: المحيط البرهاي في القاقه التحياي فقه الإماء أي بحنيفة» ابن مادق 148/5: 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» .7//١7‏ 

.190 /5 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّهَ‎ )9١( 

.597/5 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد. بن قدامة»‎ )١١( 

(؟1) الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط؟, ٠ه /١‏ 0/ا”ء والجوهرة النيرة» أبو بكر 
بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّببدِيّ اليمني الحنفي. المطبعة الخيرية» طك ”ااه ا/ر دلا 

077 عدي البخاري» الببخاري» داف الصلمه ياب قول الب 4ل للحن ين كل زهي المدحتهيا : «ابني هَذَا سيد وَلَعَلّ 
الله أن يُضْلِحَ به يَْنَ فََِّْنٍ عَظِِمَئَينِ) وَقَوْلِه جَل ذِكْرُة: #قَأْضْلِحُوأ بَيْتَهُمَاك [سورة الحجرات. آية 9] / 185. 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

فيقول الرجل في ولد بتته: ليس بابنى» ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ لأن الحقائق لا تنفى 
عن 5 2 1 

رد الاعتراض: قال المثبتون لدخول أبناء البنات مع البنين: «هذا الاستدلال غير صحيح» 
بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على 
تحريم بنت البنت من قول الله تعالى: #خُْرَمَتْ عَلَيَكُمْ أَمهَمُكُمْ وَبََائْكُْ74". وقال 
تعالى: ومن ذَرَيتِهِء دَاودَ وَسَلَيّمنَ4. إلى قوله: #أمِّنَ ألصَّلِحِينَ4”"؛ فجعل عيسى من 
ذريته» وهو ابن بنته»0©. 

الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفث عل بَنِيّ وني بَنيّ: 

ظاهر الرواية عن المالكية أن مقتضى لفظه شموله الذكور منهم والإناث". 

الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين: 

القول الأول: لفظ البنين يشمل الذكور من أبناء الواقف: ظاهر الرواية عن الحنفية”, 
والمالكية» والشافعية)): والحنابلة”)؛ والزيدية'"'".. أن قوله ينصرف إلى الذكور من 
أولاده دون البنات» وهذا النوع من الوقف يعد مكروما عند المالكية؛ لأنه من أعمال 
الجاهلية في التفرقة بين البنين والبنات"". 

القول الثاني: لفظ البنين يشمل الذكور والإناث من أبناء الواقف: وهو ظاهر الرواية 


.78/١7 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي»‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساى آية "77. 

() سورة الأنعام» آية 6 /-88. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» .9/١7‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» 8/15/. 

(5) انظر: الجوهرة النيرة» الزبيدي» /١‏ 770. 

(0 انظر: شرح مختصر خليل» الخرشي. 1/ 7/. 

() انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» ؟//5379. 
(9) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 5/ /ا/10. 

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن يحي المرتضى» مكتبة اليمن» 19517 م, .797”/1٠١‏ 
)١١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» 4/ 79. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الثانية عن الحنفية”'2» وبعض المالكية”"» وظاهر الرواية عن الإباضية”". 
؟) الابنة- البنات: 
الابنة في أصل اللغة: مؤنث ابن» والجمع بنات”2. 
البنت والبنات ولد الإنسان من جنس الإناثء والبنت الصلبية تشترك مع البنت من 
الرضاع في أحكام المصافحة والمناكحة» دون أحكام النسب والنفقة والميراث. 
الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي. 
القول الأول: لفظ بناتي يشمل الصلبيات والحفيدات: ظاهر الرواية عن ابن القاسم 
من المالكية” » والإمامية”2» والزيدية”" أن مقتضى لفظه يشمل بناته من صلبه وبنات بناته 
مالم يقيده بقيد. 
القول الثاني: لفظ بناتي يشمل الصلبيات فقط: ظاهر الرواية عن الحنفية”» والشافعية 
أن مقتضى بناتي لا يتعدى الصلبيات منهم» قال صاحب الحاوي: «ولو قال: على بناتي» لم 
يشاركهم بنوه ولا الخناثى)227. 
الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات: 
القول الأول: لفظ البنات خاص بالصلبيات فقط: ظاهر الرواية عن الحنفية”"2 


. 551 /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» 9/4. 

() انظر: شرح النيل» اطفيش» .5454٠ /١7‏ 

(5) انظر: المخصص. ابن سيده المرسبى. 5/ ١١0‏ وما بعدها. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ./8/١17‏ 

(5) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريثء المقنع الشيخ الصدوق» تحقيق: لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام 
الحادي. مطبعة اعتماد» الناشر مؤسسة الإمام الحادي. طبعة سنة .59١ ه١ 5١69‏ 

0 انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث؛ تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» السيد العباس بن 
أحمد الحسنيء مكتبة المؤيد» الطائف. ط 237 1784ه// 1974م 0/4" 

() انظر: الفتاوى الندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» /١‏ 7/" والجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
العبادي الرْبِيدِيٌ اليمني الحنفي, المطبعة الخيرية» طاء 7757اه 7/ 5/ا. 

(9) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» الماوردى» 17 514. 

.770 /١ انظر: الجوهرة النيرة» الزبيدي»‎ )9١( 


١ 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

والمالكية'» والشافعية”"» والحنابلة”".. أن مقتضى لفظه ينصرف إلى بناته الصلبيات 
فقطء وهو ظاهر الاستعمال الاصطلاحي عند الظاهرية”». 

القول الثاني: لفظ البنات يشمل الصلبيات والحفيدات: ظاهر الرواية الثانية عن المالكية 
أن مقتضى لفظ البنات يشمل الصلبيات والحفيدات» جاء في البيان والتحصيل: قال مالك: 
من حبس على بنات له حبسا فبنات بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس». 

وقال محمد بن رشد: «هذا كا قال؛ لأن بنات ابنه يقع عليهن اسم بنات في اللغة» 
ومن حكم البنات في الميراث إذا لم يكن دوخبن ولد فوجب أن يدخلن مع بناته لصلبه في 
الحبس)27. 

الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي: 

القول الأول: لفظ ابنتي وبنتي يشمل البنت الصلبية: ظاهر الرواية عن الشافعية” أن 
مقتضى لفظه هو بنته الصلبية. 

القول الثاني: لفظ ابنتي وبنتي يشمل البنات الصلبيات وبنات الأبناء: ظاهر الرواية عن 
المالكية أن قول الواقف: وقفت على بنتي أو بناتي دخول بنات الابن في مقتضى اللفظ". 

) الأيناء : 

جمع مفرد ابن”» نسل الإنسان من صلبه وفيه قولان: 

القول الأول: لفظ الأبناء يشمل الذكور والإناث الصلبيين: ظاهر الرواية عن المالكية» 


.7 5/5 انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء الحطاب»‎ )١( 

.5379/7 انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي»‎ )١( 

(©) انظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجديء دون ناشرء 
اه ه/0594ه. 

(5) انظر في هذا المعنى: ميراث البنات أو البنت أو البنتين» المحلى بالآثار ابن حزمء 777/4 و8/ .79٠0‏ 

(0) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» حققه: 

د. محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط25 5048 ١ه‏ 1984م 591/17. 

انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكرء 

بيروت» 5٠5‏ اه/ 984١م‏ 341/5 

(0) انظر: أحكام الوقف. يحيى الحطاب, 55-1750 7. 

(8) انظر: لسان العربء ابن منظور 5 .11/1١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والشافعية". والظاهرية”"». والزيدية”"» والإباضية” أن لفظ الأبناء ينصرف إلى 
الذكور والإناث الصلبيين» فلو قال: وقف على الأبناء أو على أبنائي» فيّصرف الريع إلى 
الذكور والآناث هن أبندائه الصلبية: 

القول الثاني: لفظ الأبناء يشمل الذكور الصلبيين فقط: وهو ظاهر مذهب الحنفية”, 
والحنابلة".. أن لفظه يصرف إلى أولاده الصلبيين الذكورء وعلّل الحنابلة قولهم بأن: «لفظ 
البنين وضع لذلك حقيقة» قال تعالى: لأَمْ لَه بت وَلَِكُمْ ألْبنُونَ 4 : فلو قال الواقف: 
وقفت على الأبناء أو أبنائي» فإن لفظه يصرف إلى أبنائه الذكور دون البنات. 

وظاهر الاستعمال الاصطلاحي عند الزيدية أنهم عند الإطلاق هم الأبناء الصلب 
وأبناءهم, وعند التقييدء هم الصلبيين فقط". 

5) أبناء البنين: 

نسل الإنسان الذكور من أبنائه الذكورء وفيه قولان: 

القول الأول: أبناء البنين يشمل الذكور من أبناء الأبناء: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف”"» ومذهب الالكية"» والحنابلة”» هم الذكور من أبناء الأبناء الصلبيين. 


. 185 /4 انظر مسألة فيمن يجب عليه الإعفاف في: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردى؛‎ )١( 

() انظر الاستعمال اللفظي للأبناء في: المحلى بالآثار» ابن حزم» ١١١ /١7‏ و7/ 49 7. 

() انظر ما جاء في المواريث في: تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 78/5. 

(5) انظر الاستعمال اللفظي للأبناء في: شرح النيل» اطفيش» 47٠/١8‏ و6١5"945/1.‏ 

(0) انظر مسألة نفقة الآباء والأبناء والأمهات في: الكاني في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي, المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض ال حديثة» الرياضء ط 7 
ه/ 1980م 1/1 

(5) انظر مسألة نفقة الأولاد عند الحنفية في: التتف في الفتاوى» أبو الحسن على بن الحسين بن محمد الشّغْدي حنفي» المحقق: 
المحامي الدكتور صلاح الدين الناهيء دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة؛ عمان-بيروت» ط؟. ه؛ /١5٠‏ 1955:1985 

انظر: الملخص الفقهي صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة» الرياضء ط١»‏ 577 اه 707/7 

(6) سورة الطورء آية 9". 

(9) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث» تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 7/8. 

)1١(‏ انظر ما جاء في معنى لفظ البنين في: كتاب الوصاياء المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي» دار 
المعرفة» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ “1997م 198/717 | 

.15 /0 انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١١( 

9 انظر: منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويانء المحقق: زهير الشاويش.ء المكتب الإسلامي» 
طلاء 509 اه 1989م 17/5. 


كد 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

ويقول بعض الفقهاء في مسائل في تقسيم التركات: و/أبناء البنين يقومون مقام البنين في 
الحجب والميراث)2©2. 

القول الثاني: أبناء البنين يشمل الذكور والإناث من أبناء الأبناء: وهو ظاهر الرواية 
عن محمد بن الحسن من الحنفية”"» والشافعية”"» والظاهرية”»» والإمامية» والزيدية9 2 
والإباضية”". 

)الذكور: 

الذكر في أصل اللغة من: ذكرء والذكر خلاف الأنثى7". 

الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي: 


إن مقتضى هذه الصيغة تقتضي تخصيص الوقف للذكور من صلبهء ولا يدخل فيه 
الإناث» وهو ما جاء عن الملا عد عن ال رن قال صاحب الإسعاف”'» وهو ظاهر 
الرواية عن المالكية””'» والشافعية'". والحنابلة""» والظاهرية9". 

الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور 
من نسلي: 

مقتضى اللفظ عن الحنفية» وهو ظاهر الرواية عن الإباضية؟" يكون استغلال الوقف 


.15 /6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 

(؟) انظر ما جاء في معنى لفظ البنين في: كتاب الوصاياء المبسوطء السرخسي» /198/51. 

(*) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ ابن سالم العمراني» 4/  .87‏ ' 

(5) انظر أوجه التفرقة في الاستعمال اللفظي في: الإحكام؛ ابن حزم الظاهريء .١ /٠‏ 

(5) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ ني: كتاب الحجب والميراث؛ عوالي اللثالي» ابن أبي جمهور الأحسائي, تحقيق: الحاج آقا 

مجحتبى العراقي» مطبعة سيد الشهداء» قم ط١ا‏ 401 اه/ 947١م‏ 7/ 00”. 

(1) انظر ما جاء في المواريث في: تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 7/5 7/8. 

20 نظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش» 577١/١5‏ وه١/57:.‏ 

() انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسروء دار إحياء الكتب العربية» .١5٠ /١‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 0/ 15. 

.79 /4 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي»‎ )٠١( 

./١ /8 انظر مسألة الأثرة في الوقف في: البيان في مذهب الإمام الشافعي» ابن سالم العمراني»‎ )١١( 

20290 نظر مسألة: وإن وقف على ولده أو ولد غيره.. الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
ابن الجوزي» ط21 5787/١577‏ اه .55-57/١١‏ 

(13) انظر الاستعمال اللفظي في: المحلى بالآثار» ابن حزم» 8/ .717١‏ 

.55٠ /١7 انظر: شرح النيل» اطفيش»‎ )١5( 


١5360 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
للذكور من ولده لصلبه» وعلى أولادهم من البنين والبنات» وعلى ولد كل ذكر من نسله؛ 
سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث. ولا يدخل فيه الأنثى الصلبية”". 
والظاهر استعمال لفظ الذكور بمعنى الجنسء أي كل ما قابل الإناث عند الإمامية”". 
وظاهر الاستععال الاصطلاحي للذكور عند الزيدية”" العصبة» وقيل: مطلق القريب 
من قابل الإناث. 
5) الاناث: 
الأنثى في أصل اللغة من: أنث. والأنثى خلاف الذكر”". 
ظاهر الرواية عن الحنفية. والمالكية”2» والحنابلة"» والإباضية" أن مقتضى لفظ 


2 
3 


الأنئى قد يكون صريحًا في صيغة الوقف. وقد يكون ضمنيّاء ومثاله: قول الواقف: أرضي 
هذه موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي. فلا يصح تفضيل الذكر على 


وظاهر مذهب الشافعية أن لفظ الإناث قد يأتي في لفظ الواقف على جهة التسوية أو 
الأثرة فإن جاء على صيغة الأثرة» فإنه يصرف إليهن دون سواهن”"'". 


وظاهر مذهب الظاهرية”"'' استعمال اللفظ بحسب سياق المتكلم. 


2000 نظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام, المولى خسروء ااا 

(؟) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام» تأليف شيخ الفقهاء وإمام المحققين: الشيخ محمد حسن النجفي» حققه 

وعلق عليه: الشيخ عباس القوجاني مض بمشروعه. دار الكتب الإسلامية» تبران» 9 7/ /ا47. 

(") انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث؛ تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 57-57 . 

(5) انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء» 5 44. 

)2 نظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام, المولى خسروء ا" 

(7) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشد. »57١ /١7‏ والذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقراني» تحقيق محمد بو خبزة» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١ء‏ 1944م »7١/7‏ والتاج والإكليل 
لمختصر خليلء المواق» /07// 555-/557. 

(0) انظر مسألة الحبة في: المحلى بالآثار» ابن حزم 947/4 و8/ .191١‏ 

(87) انظر: شرح النيل» اطفيش» 7/17 570-57/8. 

() انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام, المولى خسروء /16. 

2 انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء ابن سالم العمراني» 8/ 8٠١‏ و8/ 89. 

انظر الاستعمال اللفظي في باب المواريث عند المحلى بالآثار» ابن حزم» 8/ /781 و8/ 7915. 


اكد 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
والظاهر استعمال لفظ الذكور بمعنى الجنسء أي كل ما قابل الذكور عند الإمامية”", 
والزيدية”". 


)'٠‏ الولد- الأولاد: 

الولد في أصل اللغة: هو فعل بمعنى مفعولء يتناول الذكر والأنثى مشتق من التولد”". 

الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي: 

القول الأول: لفظ الولد عند الاطلاق» يشمل الولد الصلبي من الذكور والإناث: 

مقتضى لفظ الولد والأولاد عند إطلاقهما ينصرفان إلى الأولاد الصلبيين من الذكور 
والإناث» وهو ظاهر الرواية عن الحنفية”"»» والمالكية” » والشافعية”» والحنايلة» وظاهر 
الرواية عن الإباضية”» والظاهرية'"» ومثاله قول الواقف: وقفت أو حبست على ولدي 
أو أولادي» ينصرف معنى لفظه إلى: أولاده الذكران والإناث؛ لآن الجميع أولاد. 

القول الثاني: لفظ الولد يشمل الولد الصلبي والحفيد: 

ذهب جماعة من المتأخرين من فقهاء المالكية» وبعض فقهاء الحنابلة””'". وظاهر الرواية 
الثانية عن الإمامية'''' إلى القول: إن ولد البنات من الأولاد والأعقاب, وأنهم يدخلون في 
الأحباس بقول: المحبس حبست على ولدي أو على عقبي)”"". 


. 47 /4 انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي»‎ )١( 

(؟) انظر: الاستعمال الاصطلاحي للفظ في كتاب المواريث» تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 47-457. 

(؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 

دار العلم للملايين» بيروت» ط؛» 501 ١ه/‏ /1941م: 7/١‏ 71717. 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّقَ 5/ 185. 

(0) انظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد» 5717/7 . 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء ابن سالم العمراني» // /1/. 

(0) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد, ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم 

الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء دار الكتب العلمية» 5١5 ١‏ ١ه/‏ 1995م ؟/ 7100. 

(0) انظر: شرح النيل» اطفيشء /١١7‏ 0/17. 

2 نظر: المرجع السابق» .0/1/1١5‏ 

0007 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة»‎ )٠١( 

هها١547١‎ ء١ط انظر: تحرير الأحكام, الحلي. تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» نشر مؤمسة الإمام الصادق» قم‎ )١١( 
ل نه‎ 

0 لمقدمات الممهداتء ابن رشد» 77/7 5. 


١/ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

قال القرافي: «يدخل في ولده ولد ولده الذكور والإناث)”"2, واحتجوا لمذهبهم بظاهر 
قوله تعالى: #حُرّمَتٌ عَلَيْكُمٌ ا هكم وَيَنَانْكُمَ 4(" » قالوا: «فلم| حرم الله البنات» 
لمدرويت ذلك ردس ابلك بماد وصل أنباوت مزويس] أل نسل ل فين انيه ]ا تير 
على ولده أو عقبه)””. واحتجوا أيضًا بقول النبي كَل في الحسن -حفيده-: (إِنْ ابْنِي هَذَا 
سَيد200 فسماه ابن ©. 

القول الثالث: لفظ الولد يشمل الولد الصلبي فقط: جاء عن الفقيه الشيرازي من 
الشافعية”» وهو ظاهر الرواية عن الإمامية '". والزيدية ”" أن لفظ ولدي أو أولادي لا 
يدخل فيه الحفيد» إذ قال: وقفت على أولادي؛ دخل فيه الذكر والأنثى لأن الجميع أولاده. 
ولايدخل فيه ولد الولد لأن ولده حقيقة ولده من صلبه. 

الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولديء أو على أولادي 
وأولاد أولادي: 

القول الأول: جاء عن الحنفية» وبعض المالكية دخول ولد البنات مع الأولاد إلا إن 
قيده بقوله: على الذكور منهم أو الإناث. 

جاء في الدر المختار: «ولو قال: على ولدي وولد ولدي الإناث؛ يكون للإناث من ولده 
دون ذكورهم)2. 

وذهب جماعة من المالكية إلى القول: «إن ولد البنات يدخلون في ذلك» وهو ظاهر 
اللفظ. لأن الولد يقع على الذكر والأنثى؛ فإذا قال: «على ولدي وولد ولدي»» فهو بمنزلة 


."057 /5 الذخيرة» القرافي»‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساى آية "77. 

(") المقدمات الممهداتء ابن رشد» 7”/ 77 5. 

(:) صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» 
طاء 1477ه كتاب الصلحء باب قول النبي يك للحسن بن علي رضي الله عنهما: : #ايْنِي هَدَا سَيُدٌه وَلعَلّ الله أن يُصْلِحَ به 
بَْنَ فين عَظِيِمَبَين) وَقَوْلِهِ جَل ذكْرُهُ: لقَأْصْلِحُوأ بَيْتَهُمَاكُ [سورة الحجرات» آية 4], 7/ 187. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات». ابن رشد» ”/ 577. 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» 7/ /77. 

(0) المهذب. ابن البراج» 7/ 84. 

(6) انظر: شرح الأزهارء الإمام أحمد المرتضى, الناشر: مكتبة غمضان -صنعاء -اليمن» 4/١/7‏ . 

(9) رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفىء دار الفكر» بيروت» 
ط3ى 517١اه/‏ 1997م .45١/5‏ 0 


١5 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

قوله: «على أولادي - ذكرانهم وإناثهم» وعلى أعقابهم)”2. 

القول الثاني: ظاهر الرواية الثانية عن المالكية”"2» وظاهر مذهب الحنابلة"© دخول ولد 
البنات مع الأولاد. وحجتهم في ذلك: «أن الولد في الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع 
نسية إليه.مق .ولد الأبناكء ذؤن ولد البدات2900. 

الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم: 

القول الأول: جاء عن الإمام مالك» أن ولد البنات لا يدخلون في الحبس بهذا اللفظء 
لآن الأولاد في عرف كلام الناس لا يقع إلا على الذكران دون الإناث» : «فرجع ضمير 
الجمع من قوله: وأولادهم عليهم خاصة» فلم يكن في ذلك لولد البنات دخول)2. 

القول الثاني: ظاهر الرواية عن الحنفية”"» والشافعية”"» والمنقول عن بعض المالكية", 
وظاهر الرواية عن الإمامية”2 أن قول الواقف: على أولادي وأولادهم» يدخل فيه ولد 
الابن وولد البنت» وأبناءهم الذكور والإناث. 

الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم ولم يسمهم 
بأسائهم, ثم قال وعلى أعقاءهم: ظاهر مذهب مالك «أن أولاد البنات يدخلون في ذلك كما 
لو سمي؛ بخلاف إذا قال: أولادي ولم يقل ذكراغهم وإناثهم للعلة... من أن لفظ الأولاد 
لا يوقعه الناس إلا على الذكران دون الإناث)"2. 

الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي -ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم 
وإنائهم. ثم يقول: وعلى أولادهم: ظاهر الرواية عن المالكية أن «ولد البنات يدخلون في 


.70 5 /5 المقدمات الممهداتء ابن رشد. 577//7» والذخيرة» القرافي»‎ )١( 

() انظر: المقدمات الممهداتء ابن رشد. 717/7 5» والذخيرة» القرافي» 5/ 705. 

() المقدمات الممهدات» ابن رشد» 77/7 5. 

(5) المرجع السابق» 577/7. 

(5) المرجع السابق» 4777/7 . 

انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام, المولى خسروء .١5٠/7‏ 

(0) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء الشيرازي» ”/ 7379. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات»ء ابن رشدء 7/ 575 . 

() انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العاملٍ» 4/ 51-55٠‏ 5. 
)٠١(‏ المرجع السابق» 7/ 475. 


4 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ذلك على مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين»)2". 

/) ذكور الأولاد: 

ذكور الأولاد هم أبناء الأبناء دون أبناء البنات: وهو ظاهر الرواية عن الحنفية", 
والمالكية”'”"» والشافعية», والحنابلة”2. والإمامية"", والزيدية"» والظاهرية, 


والإباضية”". 
ومثاله لو قال الواقف: «وقفت على أولادي ثم على ذكور أولادهم الذكور». فإنه 
بلفظه وتوكيده بصفة الذكورية» لا يدخل بن البنت معهم؛ لأنه ليس من أولاد الذكور. 
4) ولد الولد - أولاد الأولاد: 
ولد الولد في أصل اللغة هم الحفدة””"©. 


والولد: يعم الذكر والأنثى من نسل الإنسانء والمراد بولد الولد الذكور والإناث 
الذين تناسلوا من ولد الواقفء ذكورًا كانوا أم إناناه فيدخل في معنى ولد الولد: ذكور 
الذكرء وأنثى الذكرء وذكور الأنثى» وإناث الأنثى» وهم الأحفاد والأسباط. 


القول الأول: ولد الولد يشمل ولد الذكور دون الإناث: ظاهر الرواية الأولى عن 
الحنفية”'"» والحنابلة”"'2» والمنقول عن الإمام مالك”"' انصراف لفظ: ولد الولد إلى أبناء 


)١(‏ المرجع السابق» أ 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» .551١/5‏ 

(2) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشد» .7١0 /١7‏ 

(5) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرىء الهيتمي» "/ 5 31”. 

(5) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في المذهب اطلاقه على الذكور دون الإناث في الميراث: العدة شرح العمدة» بهاء الدين 

المقدسي» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد, أبو محمد بباء الدين المقدسيء دار الحديث. القاهرة» طء 5 57 ١ه‏ 07٠7م:778.‏ 

(5) انظر استعمال الاصطلاحى للفظ عند: الحلى» بحار الأنوار» 6 60/ 717/8. 

0) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» / 81. 

(0) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: باب المواريث. المحلى بالآثار» ابن حزم» 8/ 575 و8/ .717١‏ 

(9) انظر مقتضى اللفظ عند: اطفيش» شرح النيل» .55٠/١١7‏ 

)انظر: لسان العربء ابن منظورء "/ ١67‏ . 

.187 /5 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّقَ‎ )١١( 

(16) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 5/ 10/8 . 

(1) انظر: المقدمات الممهدات» 7/ 2447177 ومنح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله 
المالكيء دار الفكر-بيروت»؛ طء 5٠9‏ ١ه‏ 1989م // 5 


*” ٠و‎ 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

الذكور دون الإناث. وعدّلوا ذلك بقوهم: «لأن ولد بنته -وإن سميناه ولد ولده- لوقوع 
اسم الولن عل الذكر والانس» والواحد وا جمع -وقوعًا واحدًا في اللسان العربي- كما 
ذكرت. فلا يرثه في الشرع» ولا يتتسب إليه» وإنما يرث رجلا آخر وإليه يتتسب)7". 
الحنفية”"'» والشافعية”". والحنابلة”؟»» وظاهر الرواية عن الإباضية”» والرواية الأولى عن 
الإمامية”, والزيدية”"» والظاهرية”؛ إلا أن يقيد لفظه بقوله: على ولد ولدي لصلبي» 
فلا يدخلون. 

١٠)ولد‏ الظهر: 

الظهر في أصل اللغة من: ظهرء والظهر من كل شىء؛. خلاف البطنء يقال: فلان من 
ولد الظهر؛ أي ليس منا©. 

فلو قال الواقف: وقفت على ولد ظهريء ففية قولان: 

القول الأول: ولد الظهر هو الولد الصلبى: جاء في الرواية الأولى عن بعض المالكية 
أن قول الواقف: وقفت على ولد ظهري أو ولد الظهر؛ فإنه يختص بالولد الصلبي أبناءه 
الذكور والإناث دون أبنائهم”"'2. وهو ظاهر الرواية عن الإمامية”'» والزيدية"". 
)١(‏ المقدمات الممهدات»ء ابن رشد» 577//7. 
)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّق 5/ 197. 
() انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء الشيرازي» ؟/ 7*٠‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الكتب العلمية» ط١»‏ 514 ١ه/‏ 995١م‏ ”/ 010. 
(5) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 5/ 10/5 . 
(5) انظر: شرح النيل» اطفيش» .551١-5 5٠ /١7‏ 
(5) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية؛ زين الدين العاملي؛ 5/ 41-155٠‏ 1. 

نظر: 


(49 لبحر الزخار أحمد بن يحى المرتضى» 797/٠١‏ 

ك4 نظر: مسألة الهبة والنفقة الواجبة» المحلى بالآثاره ابن حزم 4/ 40 و8/ .٠١6‏ 

(9) لسان العرب»ء ابن منظور» 5757/5. 

.7 5/8 انظر: الذخيرة» القراني» 57/ 0/8 وأحكام الوقف. يحيى الحطاب»‎ )٠١( 

.770 //8 ه١‎ 5١5 »١ط انظر: نفحات الأزهارء السيد علي الميلان» مطبعة مهر إيران»‎ )١١( 

)1١1(‏ انظر: فتح القديره حمد بن غلى بن محمد بن عبد الله الشوكاتي اليمنيء دار ابن كثيره دار الكلم الطيب-دمشق» بيروت؛ 
طاه.ء5١:5١اهماه/09ه.‏ 


5 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
عن الحنفية”"2» والرواية الثانية عن بعض المالكية كابن شعبان أن مقتضى ولد الظهر ولده من 
صلبه» وولد ولده ذكورهم لا إناثهم”", وهو ظاهر المنقول عن الشافعية””. والحنايلة)؛ 
لأن ولد ظهره كل من ينسب إليه دون أبناء بنته؛ لأنهم ينسبون لغيره لا له. 

)١‏ ولد البنت- أولاد البنات: 

فلو قال الواقف: وقفت على ولد بنتي أو أولاد بناتي: ظاهر الرواية عن الحنفية©, 

والمالكية''"'» والشافعية”"'» والحنابلة""» والظاهرية”"'» والإمامية"", والزيدية'", 
والإباضية”7". أن مقتضى لفظه ينصرف إلى الحفيد أو الحفدة المحبس من جهة بناته؛ أي 
أبناء بناته من الذكور والإناث. 


1) ولد بنات البنات: 


ظاهر الرواية عن الحنفية”''» والمالكية”*'©» والشافعية”'» والحنابلة9'» والإمامية9", 


.552//5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

(0) انظر: أحكام الوقف. يحيى الحطاب» 5/8 7. 

(") انظر: فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعيء جمعها: ابنه» شمس الدين محمد بن أبي العباس 

أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملىء المكتبة الإسلامية» / 57 -5 5 . 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي؛ 51/7. 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء دار الكتاب الإسلامي 0 7179. 

(1) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي».؛ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي» دار 

المعارف» 111/5 

0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى السنيكي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» دار 
الكتاب الإسلامي» 71/7 5. 

(0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 4/ 780. 

(9) انظر الاستعمال اللفظي لابن البنت في باب النكاح والمواريث: قاد اتش 0 لف 

انظر الاستعمال اللفظي لولد البنت: الناصريات» الشريف المرتضى» ١1‏ 5 . 

() انظر الاستعمال اللفظي في المواريث: تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 737. 

00 نظر الاستعمال اللفظي: شرح النيل» اطفيش؛ /١6 و7١ /١9‏ 471. 

(1) انظر مسألة العصبات في الميراث: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي 

الحنفىء المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق» القاهرة» 21 1ه 47/5 7. 

2005 نظر: المقدمات الممهدات» ابن رشده 7/ 577 . 

(15) انظر مسألة إرث الأصول: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميء المكتبة التجارية الكبرى 

بمصر لصاحبها مصطفى محمد طء لاه 11اه/ “1941م 5/ 505. 

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» العثيمين» ١١//ا5.‏ 

(0) انظر الاستعمال اللفظي لولد البنت: الناصرياتء الشريف المرتضىء 5١1‏ . 


د 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

والزيدية”""» والإباضية”" أن ولد بنت البنت أو ولد بئات البنات ينصرف إلى ابن أو بنت 
أو أبناء أو بنات بنت البنت. 

)١‏ أولاد بئات البنين: 

ظاهر الرواية عن الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية”"» والزيدية), 
والإباضية9 أن أولاد بنات البنين29, ٠‏ هم أبناء بنت أو بنات الابناء الذكور» ومثاله ما 
معت اب نع دن الكنة1 نوهل اذه الله را راش وطاق لاد ورين 
ولده وأولاد أولادهم ونسلهم» وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرًا وأنثى وأولاد الذكور 
ذكرا واضش بالسوية فيرخل أولادينات البنين)7, 

:روكذلادالوأ)١14‎ 


فلو قال الواقف: وقفت على أولاد الذكور: ظاهر الرواية عن الحنفية» والمالكية 


.5557 /١6 انظر الاستعمال اللفظي: شرح النيل» اطفيش»‎ )١( 

.5557 /١6 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

() لم نقف على الاستعمال اللفظي لهذا اللفظ» ولكنه ينصرف إلى عكس أولاد بنات البنات كا هو في: وسائل المرتضى» 
الشريف المرتضى» "/ 777. 

(5) انظر الاستعمال اللفظي في المواريث: تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 77. 

(5) انظر عكس اللفظ عند: اطفيش» شرح النيل» 437/١5‏ . 

(5) انظر مسائل توريث ذوي الأرحام وأولاد البنين فيقاس عليه: البيان والتحصيلء ابن رشدء 2775/17 ونهاية المطلب 
في دراية المذهب. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين» حققه 
وصنع فهارسه: أ.د.عبد العظيم محمود الدّيبء دار المنهاج» 21 57/8 ١ه/‏ 1١٠7م‏ 2707/9 وزاد المستقنع في اختصار 
المقنع» موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي» شرف الدينء أبو النجاء المحقق: 
عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكرء دار الوطن للنشر-الرياض» 155 . 

الأشبَا وَالنَطَاُْ عَلَ مَذْمَبٍ أن حَيِيقةَ اَن زين الدين , بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري» وضع 
حواشيه وخرج أحاديثه “الكيخ زكرا عمزرات: دار الكتي العلمية؛ يروث طلا 1118اها 14/1544 -750ع, 

(8) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 
دار المعرفة» .١79‏ 

(9) انظر مسألة العفو في الجنايات: الذخيرة» القرافي» .5٠١ /١١7‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والشافعية”""» والحنابلة ”"» والإمامية”"» والزيدية””» والإباضية”' أن مقتضى قول 
الواقف أولاد الذكور أبناء أبنائه الذكور لا البنات2. 
ومثاله ما جاء عن الحنابلة في كتاب مطالب أولي النهى: «ما تقول في رجل وقف ضيعة 
على ولده؛ فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات 
كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم» وما كان من أولاد البنات؛ فليس لهم فيه شيء؟؛ لأنهم 
من رجل آخر»". 
١‏ )أولاد الاناث: 
وصورة المسألة أن يقول الواقف: وقفت على أولاد الإناث: وظاهر مذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية”. والزيدية”» والإباضية"" أن مقتضى لفظه 


ينصرف إلى أبناء وبنات بناته دون سواهه"". 

: الصلب (من يولد من ظهره- وئده من صلبه- ابن الصلب- بنت الصلب)‎ )١5 

الصلب في أصل اللغة من: صلبء و«الصّلْبُ والصّليب: الشديد... والصَّلْبٌ مِنَّ 
الظّهر. وكل شيء من الظهر فيه ققارٌ فذلك الصّلّْب). ويراد به هنا من كان سبب في 


.55 /" انظر: فتاوى الرملل, الرمل»‎ )١( 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي المكتب الإسلامي: طلاء 
اه 1995م 175/4". 

() انظر: منتهى المطلبء العلامة ال حلي تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» طبع مؤسسة الطبع والنشر في 
الآستانة الرضوية المقدسة» نشر مجمع البحوث الإسلامية» إيران-مشهد. ط1ء 1517ها ص 118. 

(5) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث» تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 57/4 . 

(5) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش» 557/١9‏ . 

(5) انظر: بلغة السالك. الصاوي. 5/ .١7١‏ 

(0) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيبانى» 55/5 7. 

() انظر: شرح اللمعة» الشهيد الثاني» "'/ 18205 . 

() انظر: الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث» تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 577. 

."87 /16 انظر الاستعمال اللفظي: شرح النيل» اطفيش»‎ ٠ 

0 انظر: العقود الدرية» ابن عابدين» /١‏ 9؟1١»‏ وبلغة السالك؛ الصاويء 179/5.» والكافي في فقه الإمام أحمد» ابن قدامة» 
5 >؛: وفتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي, دار المعارف» /١‏ 17 015-0. 


عد 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

ولادته2"0. 

القول الأول: ولد الصلب. هو ابن الواقف وابن ابنه وإن نزل: ظاهر الرواية عن ابن 
رشد من المالكية أن ولد الصلب: يقع اللفظ على الولد «... وعلى كل من يرجع نسبته إليه 
من ولد الولد. وإن سلفواء فإذا حبس الرجل حبسا على ولد رجل دخل فيه ولده وولد 
ولده ما سفلوا)7". 

القول الثاني: ولد الصلبء هو ابن الوارث حقيقة» وابن ابنه أو ابنته تجاورًا: وهذا 
هو ظاهر الرواية عن الحنفية". والمالكية”©» والشافعية”2» والحنابلة”"2» والإمامية9 
والزيدية. والإباضية' أن ولد الصلب هو ابن الواقف أو بنته» وينصرف إلى ابن الابن 
أو البنت عند عدم الابن الصلبي. 


الذرية في أصل اللغة من: ذررء وذرية الرجل: ولده” ". 

الذرية والأولاد: يقصد بالذرية الأولاد ذكورًا وإنانًا وأولادهم ما تناسلواء ويقصد 
بالأولاد من ينسب إليه من الذكور والإناث. 

القول الأول: لفظ الذرية ولد الأبناء والبنات: ظاهر الرواية عن الحنفية”"''» والرواية 


)١(‏ انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» .177/١‏ والمطلع على ألفاظ المقنع» أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أب الفتح بن أب الفضل البعلي» المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبء مكتبة السوادي للتوزيع» ط١»‏ 
ع اها 13م 3117 

(؟) البيان والتحصيلء ابن رشد» /١1‏ 717. 

م2 نظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام, المولى خسروء .١5٠/7‏ 

(5) انظر: جامع الأمهات. جمال الدين بن عمر ابن الحاجب». حققه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء الييامة 

للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء بيروت» 1 5١9‏ 1ه/ 199/4 401. 

(5) انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج» محمد الزهري الغمراوي. دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت» 5 7”. 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 0/ 11/5 . 

(0) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفيء تحقيق وتعليق وتصحيح: محمود القواجانيء دار الكتب 

الإسلامية» تبران» .98/5١‏ 

() انظر ما جاء في المواريث: تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ 9؟” و5/ 1١‏ 737-17. 

(9) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل اطفيش» .51/5/١9‏ 

.701 /5 انظر: لسان العربء ابن منظور,‎ )9١( 

.1179/7 انظر معنى الذرية في: باب الجنايات» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلبِيّ» الزيلعي»‎ )١١( 


ك0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الأوى عر المالكية”)ء والشافعية”": والخنايلة”)+ والزيدية7)ء والإمامية', 00 6 
الا ب را ل ار ا : #وَوَهَيتَا لهُ 


الكن وسرت 1 ديكا ولوكاكه قاين قزل نين ذ ركه ةازية ايك ايوب 
وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَلرُونَ وَكَدَلِكَ جز الْمُحْسِنينَ0004. 

القول الثاني: لفظ الذرية يشمل أولاد الذكور لا أولاد البنات: نقل عن الإمام مالك» 
أن لفظ الذرية بمنزلة لفظ الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات) 


6)الأخ ‏ الأخت (الاخوة): 


الأخ 35 اللغة: أصله فى اخ والأخت من التأنيث» والإخوة للجمع. وهى بمعنى 
الولادة” 0 


والأخ والأعت أو الإعوة: هو كل من جمعك وإياة ضلب أو بطو وتشمل الذكور 
والإناث207. 


اختلف الفقهاء في مقتضى قول الواقف أو المحبس: وقفت أو حبست على إخوتي. على 
خمسة أقوال: 
القول الأول: لفظ إخوتي يشترك فيه الذكور والإناث: إن قال الواقف: «وقفت على 


.9/١7 انظر: المقدمات الممهدات. ابن رشدء 578/7» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» 0 

(*) انظر تفسير قوله تعالى '#و وََايَةٌ لَّهُمَ أنَا عمَلْنا ذْرَيَكهُم# : زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

بن محمد الجوزيء المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي-بيروت» ط1١ء‏ 577 اه ”/ 0780. 

(5) انظر: المجموع المنصوريء الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان» إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» 

عّانء المملكة الأردنية الحاشمية» /١‏ 0". 

(6) المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد تقي الكشفيء المطبعة 

الجيدرية -طهران. الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية» طبعة /81 ١ه‏ 59/5. 

(5) انظر باب الوصية وما يتعلق بالألفاظ المتعلقة بهاء فيقاس عليها غيرهاء شرح النيل» اطفيش» 4179/١7‏ . 

(0) سورة الأنعام» آية 6/-88. 

() انظر: المقدمات الممهدات. ابن رشد» 7/ 5778» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .9/١7‏ 

(4) انظر: المقدمات الممهداتء ابن رشد» 57”17//7. 

١‏ انظر: مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» المحقق: يوسف الشيخ 
محمد المكتبة العصرية -الدار النموذجية؛ بيروت-صيداء طهء 57١‏ ١ه/‏ 1999م .١5‏ 

.”7 انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء»‎ )١١( 


ست 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

إخوتي»؛ ظاهر مذهب الحنفية”"2» والمالكية”"» والرواية الأولى عن الشافعية”"» والحنابلة9) 
تشريك الذكور مع الإناث في غلة الوقف ومنافعه. 

القول الثاني: لفظ إخوتي يشمل الذكور فقط: وهو ظاهر الرواية الثانية عن الشافعية 
إذ جاء عنهم: لو قال الواقف: «وقفت على إخوتي»» فهو للذكورء ولا يدخل الإناث؛» ولو 
قال: «وأخواتي» بعكسه؛ فإن جمعهم| دخل الخنثى)2. 

القول الثالث: شمول لفظ الإخوة لجميع أصناف «الإخوة» مطلقًا: 

فإن قال الواقف: وقفت على إخوتي: جاء في الرواية المنقولة عن بعض المالكية كابن 
شعبان وابن عرفة”» وظاهر الرواية عن الإباضية”"» والزيدية” أن لفظه ينصرف بعمومه 
لجميع إخوته فيشمل الأشقاء ولأب ولأم؛ ذكورّهم وإنائّهم إلا أن يخصص جنس دون 
آخرء فقال صاحب الجواهر مؤيدًا مقتضى اللفظ: «دخل الذكور والإناث من أي جهة 
كانوا؛ لقوله تعالى: #قّإن كان لَهُدَ إِخْوَةٌ فَلمِهِ ألسّدُسَ 20004. 

وهو ظاهر الرواية عن الشافعية”' ما لم يقيده الواقف بترتيب؛ كقوله: على إخوي 
الأقرب فالأقرب» فيكون الشقيق أولاً ثم لآب ثم لآم؛ ولا يستحق الثاني والثالث إلا 
بانعدام الأول وهكذا. 

القول الرابع: عدم شمول لفظ «الإخوة) الإخوة لأم: 

وهو قول: ابن رشد من المالكية”'''» وظاهر المنقول عن الإمامية”'"' شمول لفظ الإخوة 
للذكرى والأنثى القريب والبعيد إلا أن يخصص الواقف صنفا دون آخر. 


.7217/0 /” انظر: الفتاوى الحندية» لجنة علماء برتاسة نظام الدين البلخي»‎ )١( 

(0) انظر: جامع الأمهاتء ابن الحاجب» .40١‏ 

نف نظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاجء الهيتمي» كرا 

(5) انظر مسألة الوصية للأخوة في المذهب: المغني» ابن قدامة» 5/ /ا/ا١‏ . 

(5) حاشيتا قليوبي وعميرة أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر-بيروت» طء 518 ١ه/‏ 1968م .1١5/‏ 
(5) انظر: أحكام الوقف. يحيى الحطاب» 150-١57‏ . 

(0) انظر مسألة الوصية للإخوة فيقاس عليها غيرهاء شرح النيل» اطفيش» .507-501١/1١7‏ 

() انظر: الاستعمال الاصطلاحي للفظ في كتاب المواريثء تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ ”١‏ و79/5. 
(9) سورة النساء آية .١١‏ 

)١ 20)‏ جامع الأمهاتء ابن الحاجبء »55١‏ والذخيرة» القرافي» 5/ /70. 

()انظر: فتاوى السبكىء السبكى, ”/ 19. 

.141 انظر: يجيى الحطاب» أحكام الوقف؛‎ )١7( 

(1) انظر: تحرير الأحكام, الحلي 7/ 09”. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
القول الخامس: الظاهر من مذهب الظاهرية”"» والزيدية" أن لفظ الاخوة والأخ 
وإخوتي عند الإطلاق لا ينصرف إلا لمن هو في درجته من القرابة اللهم إلا أن يخصه في 
الكلام لكون أَحَا شقيقا أو لأب أو لأم. 
49) أبناء الأخ- أبناء الأاخت: 
ظاهر مذهب الحنفية”"» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية”» والإمامية 9 
والزيدية”» والإباضية" أن مقتضى الوقف على أبناء الأخ أو الإخوة أو أبناء الأخت أو 
الأخوات مرجعه إلى لفظ الواقف بين التخصيص والترتيب©". 
فلو قال: «وقفت على أبناء أخي أو أبناء أختي الأشقاء». وسماهم, فلا ينصرف لغيرهم. 
ولو قال: «وقفت على أقرب الناس إِل)؛ وله أبناء إخوة أو بنات إخوة أشقاء ولأب ولأم. 
قال الفقيه الشيرازي من الشافعية: فإن كان له «إخوة صرف إليهم لأنهم أقرب من 
غيرهمء فإن اجتمع أخ من أب وأخ من أم استويا وإن كان أحدهما من الأب والأم والآخر 
من أحدهما قدم الذي من الأب والأم لأنه أقرب فإن لم يكن له إخوة صرف إلى بني الإخوة 
على ترتيب آبائهم)”". 
٠‏ العقب الأعقاب- أعقاب الأعقاب: 


العقب في أصل اللغة من : عقب» وعقب كل شىء: آخره. والعقب الولد”"2. 


لق نظر تفصيل ذلك في: باب الميراث والرضاع والبيع» المحلى بالآثار ابن حزم 8/ ١١/5‏ و8/ 15" و١٠180/1.‏ 

() انظر: ما جاء في المواريث عند الصنعاني تتمة الروض النضير» 5/ "١-١59‏ و77/5. 

(") انظر: المحيط البرهاني» ابن مَارَّقَ 5/ .١79‏ 

(5) انظر الاستعمال اللفظي للابن الأخ في: باب الميراث والزواس كل لقتل ات و 14 وام 3 و4/ 172107 

(5) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: باب المواريث؛ المقنع» الشيخ الصدوق» 5917. 

(1) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث» تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ /ا” و09/5. 

49 نظر الاستعال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش» /١8‏ غ*5-89 "1 و6١1/‏ 584. 

(6) انظر مسائل توريث الولاء والمواريث في: التهذيب في اختصار المدونة» أبو سعيد خلف بن أب القاسم محمد الأزدي 
القيرواني ابن البراذعي المالكي» دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» دبي» طنل *577اه/؟٠‏ ٠م‏ ؟/ 57"65, والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» الماوردى» 
»و وزاد المستقنع في اختصار المقنع» الحجاوي. .١67‏ 

(9) المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ الشيرازي» .77١ /١‏ 

()انظر: لسان العربء ابن منظور. 5١١/١‏ و١517/1.‏ 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

وهو مِنْ أَعْقَّبَ الرّجُل إِذَا مَاتَ وَحَلّف عَقِبا أيْ وَلَدا('2. 

ويتفق الفقهاء على أن لفظ العقب والولد هما بمعنى واحد”"» وأن عقب الرجل: 
«ولده وولد ولده الباقون بعده)”". 

غير أنهم يختلفون في شموليته للذكور والإناث أم اقتصاره على الجنس الأول منهما 
كاختلافهم في لفظ الولد”» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: العقب. الولد من الذكور دون الإناث: وهو ظاهر مذهب الحنفية 9 
والمنقول عن الإمام مالك وأصحابه المتقدمين”". والرواية الأولى عن ا حنابلة'". 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه بها عليه الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم عملاً 
بظاهر قوله تعالى: #بُوصِيِكُمْ َلنّهُ فى أَوْلدِكُمٌ 04: ومنه لا يدخلون في الحبس في معنى 


العقب27. 
القول الثاني: العقب. مطلق الولد: وهو اختيار ابن عبد البر وغيره من المالكية» وظاهر 
الرواية عن الإباضية”"". 


ومنه أن قول الواقف أو المحبس: حبست على ولدي أو على عقبي» بمعنى واحد” "2 


واحتجوا على ما ذهبوا إليه بظاهر قوله تعالى: #حُرَّمَتٌ عَلَبكُمْ أمَهَُكُمْ وَبَتَائْكُمْ 
وَأَخَوَئْكُ 04 قالوا: «فل) حرم الله البنات؛ فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع» علم أنها 


."51١ انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء» ؟/‎ )١( 

() انظر: المقدمات الممهدات. ابن رشده 1//7 57 . 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١5‏ 86. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات. ابن رشدء 7/ /5707» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .7//1١7‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّةَ 117/5» وأحكام الأوقاف, أحمد بن عمرو 
الشيباني» أبو بكر الخصافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» /917. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» /١5‏ 86. 

(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» /1/ 85. 

(8) سورة النساى آية .١١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .78/١7‏ 

.1١9 7/17 شرح النيل» اطفيش»‎ )٠١( 

.,//١7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١١( 

.77" سورة النساى آية‎ )١١( 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
بنت؟؛ ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه)2. 
القول الثالث: العقب. أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا: ظاهر مذهب 
الشافعية» والرواية الثانية عن الحنابلة”"'» والإمامية"» والزيدية”*» والظاهرية" أن لفظ 
العقب يشمل معنى النسل والذرية من الذكور والإناث وأولادهما؛ قربوا أو بعدوا؛ عملا 
بظاهر قوله تعالى: #إوَن ذُرَيِه دَاوددَ وَسْلَيْمنَ وَأيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسَئ وَطَرُونَ4”, 
فجعل هؤلاء كلهم من ذريته وهو ينسب إليه بالآم””". 
2١‏ القرابة: 
القرابة في أصل اللغة من: قربء والقرب نقيض البعد, نقول: قَرّبَ الشيء» يقرب» 
قربا وقربانًا؛ أي دناء فهو قريب» وهو هنا بمعنى النسب”©. 
اختلف الفقهاء في مقتضى كلام الواقف أو المحبس إن قال: وقفت على أقاربي أو قرابتي 
أو على الأقرب فإنهم يتفقون على مقتضى دخول أهله من جهة أبيه. ولكنهم يختلفون في 
دخول أهله من جهة أمه على ثانية أقوال: 
القول الأول: شمول معنى القرابة لأهل الواقف من جهة أمه وأبيه مطلقا: ظاهر 
الرواية عن الإمامين محمد وأبي يوسف من الحنفية2» ومشهور مذهب الالكية”", 


.78/١7 الجامع لأحكام القرآن القرطبي»‎ )١( 

(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» /٠‏ 7/. 

() انظر: غنية النزوع» ابن زهرة الحلبي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» إشراف: جعفر السبحاني» مطبعة اعتاد-قم» 
الناشر: مؤسسة الإمام الصادقء توزيع: مكتبة التوحيد» ط١»‏ محرم الحرام/511 ١ه‏ 27944 وجامع الخلاف والوفاق» علي 
بن محمد القمي» تحقيق: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي» مطبعة ياسدار إسلام» قم, الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور 
إمام عصرء ط1ء سنة ٠/19م782".‏ 

(5) انظر: تحرير الأحكام, الحلي» 7/ 7179. 

(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء 9/ ١417‏ 

(7) سورة الأنعام» آية 86. 

(0) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» 579//7. 

(6) انظر: لسان العرب»ء ابن منظور» /١‏ 557-5557 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّةَ 5/ 1717» وأحكام الأوقاف, الخصاف. 01. 

.11"1/-1١15 انظر: أحكام الوقف. محمد الحطاب»‎ )0١( 


رم 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

وظاهر الرواية عن الشافعية”"» والحنابلة”2 أن لفظ القريب يشمل أهل الواقف من جهة 
أمه وأبيه مطلقَا إلا أن يقيده بلفظ أو قرينة تدل على تخصيص جهة دون أخرى. 

القول الثاني: عدم شمول معنى القرابة لأهل الواقف من جهة أمه مطلمًا: وهي الرواية 
الثانية عن الحنفية7©, وعن الإمام مالك من ورواية ابن القاسم عنه؟)» وهو ظاهر المنقول 
عن الحنابلة7 . 

القول الثالث: شمول معنى القرابة لأهل الواقف من جهة أمه بشرط انقراض أهله من 
أبيه: وهي الرواية الثالثة في مذهب المالكية منقولة عن الفقيهين عيسى بن دينار والقرافي". 

القول الرابع: التفرقة بين صيغة القرابة في الإفراد والجمع: وهي الرواية عن الإمام أبي 
حنيفة» إذ جاء عنه قوله: (إن حصل الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله: على قرابتى على ذي 
قرابتي دخل تحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه. وإن حصل الوقف بلفظ 
الجمع نحو قوله: على ذي قرابتي على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ 
إل المنتى فصاعدً)). 

القول الخامس: أن يقيد في لفظه جهة القرابة: وهو ظاهر الرواية الثالثة في الملذهب 
الحنفى إذ جاء في المحيط البرهاني ما يفيد ذلك بقوله: لو قال «وقفت على قرابتى من قبل 
رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمه. ولا تترجح قرابته من قبل 
أبيه وأمه 29 . 


القول السادس: القرابة» من هو أقرب الناس لشخص ما من غيره: ظاهر الرواية عن 


.84 // انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء ابن سالم العمراني»‎ )١( 

(0) انظر: كشف القناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي» دار الكتب العلمية» 
5 188,» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو النجاء ”/ 5 7. 

(") انظر: أحكام الأوقاف, الخصاف» 47. 

(5) انظر: أحكام الوقف, محمد الحطاب» 11. 

(5) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» العثيمين» .7١/1١١‏ 

(5) انظر: أحكام الوقف, محمد الحطاب» 11 . 

(0) أحكام الوقف. محمد الحطاب» 118. 

(8) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّهَ 5/ 17٠١‏ . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الإباضية» من هو أقرب من غيره» فنقول مثلا: فلان أقرب مني أي درجته أعلى من درجته 
كالابن والحفيد» والأقرب لايكون إلا من العصنية" , 


القول السابع: ظاهر الرواية عن الإمامية””» والزيدية”" التوسع في مصطلح القرابة 
جميع من يعرف بالعادة أنهم من أقرابهم من العصبات والأرحام من الذكور والإناث إلا أن 
يحدده بلفظ أقرب أقاربي أو أقريهم إلي رحمًا. 


القول الثامن: القرابة» هم أبناء الولد وأبناءهم دون أبناء البنات: وهي ظاهر الرواية 
عن الظاهرية» فمن وقف على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه دخل في لفظه البنات 
والبنون؛ ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا من لا يخرج بنسب آبائه إلى الواقف”*. 

)١1‏ الآياء: 

الكباءق آمل اللعةموة آبو: تقولة برت الأجل ابوس ]ذا كم ل 

صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء: 

القول الأول: الآباء» الأب والجد وإن علا: ظاهر مذهب الحنفية”» والرواية الأولى 
عن المالكية". والشافعية9. والحنابلة29» والزيدية2 أن مقتضى لفظ الآباء ينصرف 
بحسب استعاله في الجملة» فقد يراد به الأب خاصة؛ ولذلك نجدهم يستعملونه مع غيره 


775/١7 انظر: شرح النيل» اطفيش»‎ )١١ 

(؟) انظر: المهذبء القاضي ابن البراج» إعداد مؤسسة سيد الشهداء العلمية» إشراف جعفر السبحانيء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم» إيران» طبعة 057٠5١ه‏ ”/ ١١5‏ والمبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى» 5/ .5٠‏ 

(©) انظر: البحر الزخار» أحمد بن يحي المرتضىء /٠١‏ 47-790"؛ وشرح الأزهار عبد الله بن مفتاح؛ *9/ 478-417 . 

() انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 9/ “1817 . 

(0) انظر: كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء المحقق: د.مهدي المخزومي 
ود.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» .5١9//8‏ 

(5) انظر: المبسوط» السرخسبيء 0/ 5 75 و59/ 1917 و1/70» والهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين؛ المحقق: طلال يوسف. دار احياء التراث العربي-بيروت» ١/5‏ 57؛ والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مازة» 175/5 . 

(0) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة» ابن عبد البر» 7/ 2.574 والبيان والتحصيلء ابن رشدء 275٠١ /١7‏ والمقدمات الممهدات» 
ابن رشد» 7/5 595/8. 

(8) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج, الميتمي» 5/5 :, ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» 0/ 737/4. 

(9) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة» "1/ 778» والمغني» ابن قدامة» 7/ /79. 

.717/5 انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث عند الصنعاني» تتمة الروض النضير»‎ )١( 


د 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
لتمييزه؛ كقوهم الآباء والأجداد. والآباء والأبناء وقد يستعمل اللفظ بمعنى الأب والحد 
وإنعلا0 . 


ومثاله ما جاء عن اميتي من الشافعية قوله: «لو قال: وقفت على آبائي... هل يدخل 
الأجداد أم لا فيه نظرء والأقرب الأول»27. 

القول الثاني: شمول لفظ الآباء لغيره من الأقارب: جاء عن بعض الحنفية”". والمالكية©) 
عموم استعمال لفظ الآباء في الأب حقيقة» وغيره -كالجد وغيره ممن هم في معناه- مجاراء 
وعدّلوا مذهبهم” بظاهر قوله تعالى: #قَالُوا تَعبدُ إِلَهَكَ وَإِلّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَحِحَمَ وَإِسْمعِيلَ 
وَإِسْحَلقَ 24 قالوا: سمى القرآن إسماعيل أبَّاء وهو عمء وقالوا أيضًا: سمى رسول الله 
ل المخالة أما إذ قال: «وَإنَّا لاله أ”"؛ فيكون قياسًا عليه الخال بمنزلة العم. 

القول الثالث: لفظ الآباء يحدده صيغة الإطلاق والتقييد من الواقف: ظاهر الرواية 
عن الإباضية”” أن مصطلح الآباء يحدده لفظ الواقف من جهة التقييد والاطلاق» وكذا 


من جهة حضور بعض من ينطبق عليهم معنى الآباء» نحو وجود الأب والجد. أو الأب 
والجدين. أو الأب والخالة» فيرتبون ترتيب الفرائض عند الاطلاق» وبحسب لفظ الواقف 
عند التحديد أو التقييد. 


)١(‏ انظر: المبسوطء السرخسي» 05 ,و9 0157 و٠/05.‏ والهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين؛ المحقق: طلال يوسف. دار احياء التراث العربيء بيروت» 57١/5‏ 
والمحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مازة» 2177/7 والكافي في فقه أهل المدينة» ابن عبد البر» 
9/7 والبيان والتحصيلء ابن رشدء 5٠١/١7‏ والمقدمات الممهدات» ابن رشدء 5/ 508» وتحفة المحتاج في شرح 
المنهاج» الهيتمي» 577/7» ونباية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي» 5/ 9/". والكاني في فقه الإمام أحمد ابن قدامة» 
“/78” والمغني» ابن قدامة» 7/ 079/4 وانظر: الاستعمال الاصطلاحي للفظ في كتاب المواريث عند: الصنعاني» تتمة 
الروض النضير» 777/5. 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاجء الهيتمي» 7577/5. 

(") انظر: المبسوطء السرخسى» 177/9. 

(5) انظر: الذخيرة» القرافي» */ 08. 

(5) انظر: المبسوطء السرخسى» 9/ »١177‏ والذخيرة» القرافي» ”/ 07 7. 

() سورة البقرة» آية 778 - 

(0) سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتانء المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا-بيروتء كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» ؟/ 785. 

(0) انظر: شرح النيل» اطفيش» 577/١7‏ 5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
القول الرابع: ظاهر الرواية عن الإمامية'''» والظاهرية”" أن لفظ الآباء يشمل الوالدين 
وما يدخل في معناهما إلا أن يقيد لفظه ما يفيد غير ذلك. 
7 ) الأمهات: 
الأمهات في أصل اللغة: من أمهة. وهي جمع مفردها أم) والأم في كلام العرب أصل 
م 
كل شيء : 
ظاهر المذهب الحنفي, والمالكي, والشافعيء والحنبلي» والظاهري2 2 والإمامي” 2 
والزيدي”» والإباضي”" استعمال لفظ الأمهات في معناه الحقيقي والمراد به الأم"» وقد 
يتعدى الاستعمال اللغوي لتشمل الجحدة وإن علت. 
وظاهر مذهب الشافعية أن لفظ الأمهات يشمل الأم والجدة وإن علت» فجاء عن 
الميتمي قوله: «لو قال: وقفت على أمهاتي... هل تدخل الجدات أم لا؟ فيه نظرء والأقرب 
الأول”» وعدّلوا قوهم: بأن استعمال صيغة الجمع دليل على دخول الجدات فيكون لفظ 
الأمهات مستعملاً في حقيقته ومجازه”". 
4 )الأحفاد- أحفاد الأحفاد: 
الأحفاد في أصل اللغة: من حفد. وهو جمع مفرده حفيد, والحفيد: ولد الولد"'". 
وصورة المسألة: أن يقول: وقفت على أحفادي أو أحفاد الأحفاد: 
١‏ انظر: النهاية» الطوميء الناشر: انتشارات قدس محمدي-قم, إيران» 22417 والينابيع الفقهية» علي أصغرء 25١/١١7‏ 
وتحرير الوسيلة» الخميني» 87/7. 
(0) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء 4/ ١10‏ و788/9. 
( انظر: لسان العرب»ء ابن منظورء /١7‏ 7/ا5. 
(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم 9/ .171-17٠‏ 
(5) انظر: الاستعمال اللفظي في باب المصاهرة والظهرء المبسوط؛ الطوسي» 7١7/5‏ و159/0. 
() انظر: الاستعمال اللفظي في كتاب المواريث» تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 5/ /7. 
(4©4 نظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش» 0 
[(6©3 نظر: المبسوط. السر خسي» 1 والتهذيب في اختصار المدونة» ابن البرادعي» ؟/ ه"ا5, وجواهر العقود ومعين 
القضاة والموقعين والشهود. المنهاجي الأسيوطيء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» بييروت- 
لبنان» ط١ء‏ ه/١‏ 5 1497/1م» 17/7» والكافي في فقه الإمام أحمد, ابن قدامة» 7/ .701١‏ 
(9) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاجء الهيتمي» 5/5 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي» 71/4/0. 


.71/9 /0 انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج, الميتمي» 2577/57 ونباية المحتاج» الرملي»‎ )٠١( 
. 167 /" انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١١ 


كد 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

القول الأول: الأحفاد. أبناء الأبناء الذكور: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية”© 
والإمامية”" أن مقتضى الحفيد يشمل أبناء الأبناء الذكور فقطء وعلّلوا ذلك بأن أبناء البنات 

القول الثاني: الأحفاد. أبناء الأبناء الذكور والإناث: ظاهر الرواية عن الحنفية, 
والمالكية؟. والرواية. الثانية غخ. الشافعية». والخنايلة”". والامامية"©. والزيلية؛ 
والإباضية” أن مقتضى الحفيد يشمل أبناء الأبناء الذكور والإناث؛ لاندراجهم تحت 
مطلق اسم الأولاو, 

») الأعمام: 

الأعمام في أصل اللغة: جمع مفرده عم وهو من عمم» والعم: أخو الآأب200. 

ظاهر الرواية عن الحنفية”''. والمالكية”'''» والشافعية"'. والحنابلة''» والظاهرية9", 


.7””75 7/4 انظر: نباية المطلبء الجوينى»‎ )١ 

(6) انظرة عام شرا الإنلاي افق الخلن: تحقيق مع تليقات: السيد ضادق الشيرازي» سطبعة آمير-قي» التاشر 
انتشارات استقلال» طهران» ط7» 5٠04‏ ١ه‏ أفست من الطبعة الثالثة 5٠01‏ ١ه/‏ 917١م‏ طبع بموافقة مؤسسة الوفاءء 
بيروت-لبنان» ؟/ "401. 

(9) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثارء أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن موسى بن محمد الَلّطي الحنفي. عالم 

الكتب-بيروت» ؟517//7. 

(5) انظر: شرح مختصر خليلء الخرشي؛ 179/5 . 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» /٠‏ 47. 

(5) انظر: قواعد الأحكام, الحلي» 79//7. 

(649 نظر: فتح القدير» الشوكاني» ١5/7‏ 7. 

0 انظر: الاستعمال اللفظي عند الشيخ بيوضء فتاوى الشيخ بيوضء الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض. المطبعة العربية» غرداية» 

الجزائر» 1945م 7/7 .011١‏ 

(4) انظر: نباية المطلبء. الجوينى» 7/48 7757. 

202200 نظر: لسان العربء ابن منظور» /١7‏ 47. 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم المصري» 8// 517. 

(16)انظر: الذخيرة, القرافي» 5/ /70. 

1) انظر: الجوينى» نباية المطلب» // /7”5. 

(5١)انظر:‏ المغنى» ابن قدامة» 5/ 11/17. 

)00 نظر: تفصيل ذلك في باب المواريث والصلاة عن الجنازة والنفقي اك القن اتح مار جرجل؟ و/ 30 و533/4. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والإمامية”"'» والزيدية”"»: والإباضية”" أن قول الواقف: وقفت على أعمامي أن لفظه 
كرف ل مان مد لفون اعادو ان لان لوم ةو 

5 العصبة : 

العصبة في اللغة: من عصبء وهي هنا بمعنى كل ما استدار بشيء» وهم أهل الإنسان 
وقرابته ونسبه”»» «ففي الجواهر لا يدخل فيه أحد من جهة الأم لأن التعصيب من النصر 
والمعونة وهو خاص بالذكورء ويدخل نسب الابن من الذكور وإن بعدوا»”. وهم كل 
من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم» فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرضء أو 


ما فضل بعد الفروض”") 
وظاهر المذاهب الحنفية”"» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"2» والظاهرية"2, 
والإباضية”"" أن قول الواقف: وقفت على عصبتي, أن تفسير لفظ العصبة إما أن يفسر 


بمعتاد الخاضن» تتكون قاصر ا خل الكو ر دوق الاناث أو أن يقر يممناء في غلم القرافض 
فيكون عندنا عاصب بنفسه كالابن مثلآه وعاصب بغيره كالبنت مثلآ» وعاصب مع 
غيره كالآخت الشقيقة مع البنتء وفي كلا ا حالتين يتبع لفظه الواقف من حيث التقييد 
والإطلاق. 

وجاء عن الإمامية”"" أن العصبة هي الأقارب من قبل الأب. 


.”09//7 انظر: الحلي» تحرير الأحكام,‎ )١( 

(؟) انظر: الاستعمال اللفظي في المواريث عند الصنعاني» تتمة الروض النضير» 5/ 7/8. 

إفر4 نظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل؛ اطفيش» "85/١6‏ و16/ 87". 

(؟) انظر: لسان العرب»ء ابن منظورء /١‏ 550. 

(5) الذخيرة» القرافي» 7/5 /70. 

() انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرمليٍ» 5/ 71. 

(0) انظر الاستعمال اللفظي للعصبة في: النتف في الفتاوىء السّعْديء 857/7 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 1/ ٠/1/ا‏ 

ك4 نظر الاستعمال اللفظي للعصبة في: الكافي في فقه أهل المديئة» ابن عبد البر» 7/ 2٠١15‏ والذخيرة» القرافي» 07/17 

فى نظر الاستعمال اللفظي للعصبة في: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي: 8/ ١١15‏ و/ا/9؟ه 

.9 وابن قدامة» عمدة الفقه»‎ »" ٠5 /7 انظر الاستعمال اللفظي في: الكافي في فقه الإمام أحمد, ابن قدامة»‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء ١98 /٠١‏ و75715/8. 

.7/1-785 /١6 انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش»‎ )1١( 

(1) انظر ما جاء في باب الميراث: المقنعة» الشيخ المفيد» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرفة» طا”ء 51١‏ ١ه‏ 00. 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

)0١‏ الأقرب» فالأقرب: 

الأقرب في أصل اللغة: من قربء والقرب نقيض البعد. نقول: قرب الشيء»؛ أي دنا" . 

قول الواقف أو المحبس: وقفت على الأقرب فالأقرب من أهلي أو يقسم غلة الوقف 
للأقرب فالأقرب. 

وظاهر مذهب الالكية”"2» والشافعية””» والحنابلة”'»» والإباضية”» والظاهرية”, 
والزيدية”"» والإمامية”” أن الوقف يكون على ترتيب القرابة النسبية وكذا العمل بقواعد 
الحجب كما هو حال الميراث من الواقف. 

فلو كان له أب وجد وأخ شقيق وعمء تكون قسمة غلة الوقف عند المالكية مثلاً 
بحسب قربهم نسبًا منه» فيرتبون كالآتي: الأب ثم الأخ ثم الجد ثم العم... ومثاله قول 
الواقف: تقسم غلة الوقف على الأقرب فالأقرب, أو على أقرب الناس إل ولم يكن له 
أبوان.. ضرف إلى الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه أقرب من غيره لأنه جزء منه. فإن لم يكن له 
ولد فإلى ولد الولد من البنين والبنات... إلخ. 

وظاهر الرواية عن أبي حنيفة أن تفسير الأقرب فالأقرب أنه: كل ذي رحم حَحْرَمِ من 
الواقف من جهة أبيه أو أمه. ولا يدخل فيهم الوالدان» وخصها صاحباه بجهة الأبوة فقط 
إلا أن يحدده الواقف بجهة دون أخرى7. 


البطن (بطنا بعد بطن) : 
البَطن في أصل اللغة: من بطن والبطن خلاف الظهُرء والبطن عند العرب ما كان دون 
القبيلة”"©. 


.557 /١ انظر: لسان العربء ابن منظورء‎ )١( 

(0) انظر: أحكام الوقف. يحيى الحطاب» .١51-١5٠‏ 

(") انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي» ؟/ .”7٠‏ 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة» ؟/ /7891. 

(5) انظر: شرح النيل» اطفيش» /١7‏ 7525-17515. 

(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء 4/ 8-11" و١1/‏ 157. 

0) انظر: شجرة الأزهار» أحمد المرتضى, /٠"‏ 41 وشرح الأزهار» عبد الله بن مفتاح» 7/ 41/7 . 

() انظر: تحرير الأحكام, الحلي» "/ .”"31١‏ 

(4) انظر قول أبي حنيفة وصاحباه حول تفسير الأقرب فالأقرب في مسألة الوصية فيّقاس عليه الوقف في: العناية شرح الهداية» محمد 
بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» دار الفكر» 51 و754١.‏ 

)3١(‏ انظر: جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي, المحقق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 
لي ل 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
صورة المسألة: أن يقول الواقف مثلاً: وقفت على أولادي وأولادهم وأعقابهم بطنًا 
بعد بطنًا: فظاهر عن الحنفية”"”» والمالكية”"» والشافعية””» والحنابلة”؟» والإباضية*, 
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والزيدية"'» والظاهرية”" أن قول الواقف: بطنًا بعد بطن» ترتيب الموقوف عليهم بحسب 
الاستحقاق فلا يقدم الأدنى على الأعلى؛ أي يرتب كل فرع على أصله. فتحجب الطبقة 
العليا الطبقة السفلىء ولا ينتقل لأحد من الطبقة السفلى شىء من غلة الوقف حتى تنقرض 
جيم الطقة العلياء إلا ان مسحي انلها ينيد عدم ذلك, 


4 التسل (التناسل- ما تناسلوا): 
النسل في أصل اللغة: من نسل: والنسل: الخلق» والولد والذرية". 


القول الأول: النسل: الولد وولده من الذكور والإناث: وهو ظاهر الرواية 
غن الحدفية). والمالكية”'). والشافعية”'). ورواية عن الحنابلة2"7: والإباضية”” 


والإمامية". والظاهرية”'. والزيدية9" أن لفظ النسل ينصرف إلى معنى الذرية؛ وهم: 
الولد وولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا. 
فلو قال الواقف: وقفت على نسلى: يدخل في وقفه ولده وولده وإن نزل من الذكور والإناث. 


)١(‏ انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء 9/ ١1١‏ و9//ا7١‏ و9//ا77. 

() انظر: أحكام الوقف. يحيى الحطاب» 17/9 . 

() انظر: فتاوى السبكيء السبكي» 158/7. 

(5) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» ط 1ك 749١ه‏ 9/ 15. 

)2 نظر: شرح النيل» اطفيش» 579/17. 

(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن القاسم العسي» 0/ .75٠‏ 

0) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم 87/9 و5/ ١075‏ و57/48. 

(6) انظر: لسان العرب»ء ابن منظور»ء /١١‏ 555. 

(9) انظر: الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء ؟/ 5/ا". وأحكام الأوقاف, الخصاف. 47. 

(١)انظر:‏ المقدمات الممهداتء ابن رشد» /١‏ /ا"ا5. والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١7‏ 00 

(1) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء الشيرازي» 7/7 779. 

.7/81/ / 5 انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»‎ )١( 

(1) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن القاسم العسي» 0/ 5٠‏ 7. 

)١15(‏ انظر: تذكرة الفقهاء. العلامة الح تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ مطبعة مهر قم, الناشر: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» قم-إيران» ط١ء‏ محرم 4١5‏ ١ه‏ 479/7. 

(16) انظر: لسان العربء ابن منظورء 77/١7‏ 5. 

(15) انظر: فتح القدير» الشوكاني» 719/١‏ و١5857/1.‏ 
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228 


ددع ممم عير يد 6 م 


3 إنحق ويعمهوب 0 07 5 هَدَينَا من 1 وَمِن ُرَيهء دَاوُودٌ 07 رك 
وَيُوسُفٌ وَمُوسَىْ وَهَدرُونَ وَكدَلِكَ تجْرِى الْمُحْمِنِينَ © وَرَكْرِيًا وَيَحْى وَعِيسَى َإعاضق كو 
مِّنَ ألصَللِحِينَ #” '» فجاء في الآية ذكر عيسى أنه من ذرية إبراهيم ثلا وهو من أولاد البنات؛ 
إذ لا أب له وهو احتجاج صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته'". 

القول الثاني: النسل: الأبناء وأبناء وأبنائهم الذكور: قال بعض المالكية كالفقيه ابن 
العطار: إن النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات» إلا أن يقول: المحبس 
نسلل ونسل نسلىء كما إذا قال: عقبى وعقب عقبىء وأما إذا قال: ولدي أو عقب مفرداء فلا 
يدخل فيه البنات)”2"» وهى الرواية الثانية عن الحنابلة2". 

:ةكثرولا)٠‎ 

الورثة في أصل اللغة: من ورثء وهم هنا: مجموع الناس الذين يخلفون الميت في ماله 
ويمتلكونه» أو هم الأشخاص الذين لهم حق في تركة الميت» بسبب قرابة أو زوجية أو 
ولاءء وهذا المفهوم متفق عليه بين الفقهاء. وإن اختلفوا في تحديد أسباب الميراث. فالقرابة 
والزوجية مجمع عليهماء والولاء مختلف فيه. 

والوقف على الورثة ثة تتناوله الحالتان الآتيتان: 

الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف: 

الصيغة الأولى: وقفت على فلان ثم على ورثتي أو على ورثتي وفلان وفيها اتجاه يرى: ثبوت 
الوقف للأجنبي دون الوارث: ظاهر الرواية عن المالكية إن وقف على وارثه وعلى أجنبي عنه ثم 
مات الواقف -إلا أن يحوزه في حياته- عمل بشرطه في الأجنبي» وعاد «سهم الوارث هيراةًا)0. 
)١(‏ سورة الأنعام» آية 6/-88. 
(؟) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراويء أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدين 

النفراوي الأزهري المالكي, دار الفكر, طء 415 ١ه/‏ 14964م: 7/ 177. والمهذب في فقه الإمام الشافعيء الشيرازي» 7/ 379. 

() المقدمات الممهدات» ابن رشد» 5717/7/7 . 
(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5 / /7/1. 
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هاب النين الالكي شركة منكلية ومطيعة مصيطي الباي التي ووأولادهة مص لل ا 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على ورثتي أو على الورثة: ظاهر الرواية عن 
المالكية جوازه إن حازه في حياته وصحته”"". 

الحالة الثانية: أن يقع الوقف ني مرض الواقف: 

أن يوصي بالوقف على ورثته أو بعضهم بعد موته في حدود الثلث: 

القول الأول: جواز الوقف بشرط إجازة الورثة: ظاهر الرواية الأولى عن الحنفية» 
وعن أصبغ من المالكية» والشافعية» والرواية الثانية عن الحنابلة» والإباضية”"» والإمامية 
جواز ذلك بشرط إجازة الورثة» وإن لم يجيزوه فهو ميراث2. 

القول الثاني: جواز الوقف في مقدار الثلث: ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية» والأولى 
عن الحنابلة» والإمامية”'» جواز الوقف على الوارث وإن لم يجزه الورثة في حدود الثلث”©. 

القول الثالث: عدم جواز الوقف على الوارث: ظاهر الرواية عن ابن القاسم وابن 
الحاجب من المالكية منع الوقف على وارث في المرضء فإن فعل فهو ميراث”". 

القول الرابع: وجاء ني ظاهر الرواية عن الإمامية جواز الوقف بشرط قبضه في حياة 
الواقف”". 

القول الخامس: ظاهر مذهب الزيدية جواز الوقف على الوارثء أو الورثة بشرط. 
ويكون لهم بحسب الميراث في حياته أو غير متراخ بعد موته؛ وإلا كان وصية فلا تصح إلا 
قمقدازها ويكون الباقي مرا ترم اف بعس ترقيب الفرافظين 00 


. 4 5/ انظر: جامع الأمهاتء ابن الحاجب»‎ )١( 

() انظر: شرح النيل» اطفيش» 107/9 . 

(") انظر: تحرير الأحكام, الحلي» 51١/7‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشدء /١7‏ 27597 وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المنهاجي. 550. 
وفتاوى ورسائل آل الشيخ» آل الشيخ» 9/ "7171. 

(5) انظر: اليتابيع الفقهية» علي أصغر مرواريدء الناشر دار التراث» بيروت- لبنان/ الدار الإسلامية» بيروت-لبنان» طاء 
هم "18/1١1990‏ 

() انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المنهاجي» 755» وفتاوى ورسائل آل الشيخ» آل الشيخ» 9/ 7171. 

(0) انظر: البيان والتتحصيلء ابن رشد» 2797/١7‏ وجامع الأمهات» ابن الحاجب» /45. 

() انظر: الينابيع الفقهية» علي أصغرء 5/1١7‏ 7. 

(9) انظر: البحر الزخار أحمد بن يحي المرتضىء "97/٠١‏ والدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم» القسم: كتب من مؤسسة 
الإمام زيد» 409/7. 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
القول السادس: ظاهر الرواية عن الظاهرية جواز الوقف مطلقًا بشرط التسوية بين 
الورثة» فإن خصّ أحد الورثة» فالوقف صحيح ولكن يدخل سائر الورثة أو الولد معه فيه 
خصه من غلة أو منافع"". 
"١‏ ) الطبقة (الطبقة الأولى- الطبقة الثانية- الطبقة الثالثة... إلخ): 


الطبقة في أصل اللغة: من طبق» وهي هنا بمعنى الجماعة من الناس المشتركون ني الحال 


والندلة” : 

ل 

الأول: ترتيب الاستحقاق في الوقف: ظاهر الرواية الأولى عن بعض الفقهاء مثل 
الل يي سي الم ار ان 
المصارف. 


فلا ينتقل الناظر من الصرف من مصرف طبقة لآخر أو طبقة لأخرى حتى ينقرض 
المصرف الذي قبله» ومثاله: «لو وقف على أولاده» ثم على ل ثم على الفقراءء 
فالصحيح من المذهب: أن هذا ترتيب جملة على مثلهاء لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل 
انقراض الأول)2). 


الثاني: درجة القرابة من الواقف كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة: ظاهر الرواية 
الثانية عن الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية الريك » والزيدية 1 
والإباضية”" أن مقتضى الطبقة كقوله الطبقة الأولى والثانية والثالثة.. أن تفسير لفظه يخضع 


. 185 /4 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم»‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظورء 251١-1709 /٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 257 50/8 ١ه‏ /19/8م /758. 

90 انظر: المبدع في شرح لمقنع» ابن مفلح» 175/5» وفتاوى السبكي, السبكي» /١‏ 557. 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 55/1 . 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 14 5» وأحكام الوقف. يحيى الحطاب» 11و50 »١‏ وفتاوى السبكي» 
السبكي» 25/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» 7/17 5» وشرائع الإسلام» الحلٍ. 6/7 
والسرائر» ابن إدريس ال حلي تحقيق: لجحنة التحقيق» مطبعة مؤسسة النشر الإسلامىء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» طلاء /١ ه١ 51١‏ 187. 1 

(7) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني» 7/ .77٠‏ 

0 انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش» /١8‏ /5371 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
لنزلة الواقف. ودرجته فيحمل قوله: إن كان له أبناء وأبناء أبناء؛ أن الطبقة الأولى هم أبناؤه 
الصلبيون» والثانية هم أبناؤهم ومثاله: «ما إذا قال: هو وقف على زيدء ثم على أولاده من 
بعده» بكر وعمروء وخالد ثم من بعدهم على أولادهم... والطبقة العليا تحجب الطبقة 
السفل؛ فمات زيد ثم مات أحد الأولاد الثالثة -وهو بكر - عن أو لاد فهل يصير نصيبه 
لأولاده أو لبقية طبقته» وهم إخوته: عمرو وخالد؟ فكان الجواب: بأن نصيب بكر المتوق 
يرجع لأولاده دون أخويه»2". 
وجاء عن ابن حزم الظاهري”" استعمال مصطلح الدرجة» وهو أقرب لمعنى الطبقة من 
جهة الترتيب في الاستحقاق في الحقوق. 
؟*) الانتساب: 
في أصل اللغة: من نسبء والنسبة والنسب: القرابة ويكون بالآباء أو إلى الآباء7” أن 
يقول الواقف: وقفت على من ينتسب إل أو إلى من نسبته إلي. 
ظاهر الرواية عن الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإباضية» والإمامية 
والزيدية”'» أن مقتضى قول الواقف: «وقفت على من ينتسب إِلّ) عدم دخول أولاد 
البنات إن كان رجلاً» وأما إن كانت امرأة دخلوا في مقتضى الوقف عل الاعتبار اللغوي لا 
الشرعي؛ لأن نسب الانسان من قبل أبيه. 
وظاهر الاستعمال اللفظي عند ابن حزم الظاهري أن النسب على قرابة الإنسان من 
جهة أبيه مطلةً20, 


.١50 أحكام الوقف. يحيى الحطاب»‎ )١( 

(0) انظر الاصطلاح في: باب الميراثء كك لقثا لتحي ور 3941 و11717/5. 

(") انظر: لسان العربء ابن منظورء /١‏ 705 

(؟) انظر: فتح القدير» الشوكاني» ”/ .٠١‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم المصري. 50//7, والمقدمات الممهداتء ابن رشدء 2571/7 وفتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء دار الفكر للطباعة 
والنشرء طء 4١5‏ ١ه/‏ 1995م 708/١‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد 
بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسيء ثم الصالحي» المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار 
المعرفة بيروت» 7/ 77» وشرح النيل» اطفيش» /١7‏ 2175 واللمعة الدمشقية» الشهيد الأول» مطبعة قدس-قم. الناشر: 
منشورات دار الفكر-قمء ط١ء 51١‏ اه 44. 

(5) انظر: المحلى بالآثار ابن حزم» // "7”01. 


ارا 
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8" ) الأرشد : 

الأرشد في أصل اللغة: من رشدء والرشد الهداية والصلاح ني العقل والدين” 

وصورته أن يقول الواقف: النظر في وقفي للأرشد من أهلي أو أبنائي. 

يتفق الفقهاء أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ”": ويتخرج عليه أن لا حظ لغير البالغ 
فيه» ويشمل اللفظ الذكور والإناث عند الحنفية إذ جاء عن ابن عابدين قوله: «والأنوثة» 
لاتمنع الرشد)20". 

القول الأول: الأرشدء الصالح في الدين والمال: ظاهر مذهب الشافعية» والإباضية2 
وظاهر الرواية الأولى عن الزيدية ية*' أن الأرشد هو الصالح في دينه وتسيير ماله". 


القول الثاني سي ا : هو ظاهر الرواية عن الإمام أبي 5 0000 
والمالكية”» والحنابلة”» والإمامية”"'» وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية""". 


القول الثالث: الأرشد. الصالح في الدين: وهو المنقول عن ابن حزم الظاهري'"". 
5م الأصلح: 
الأصلح في أصل اللغة: من صلح.ء والصلاح ضد الفساد”". 


.1/ /0 والجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛‎ 755 /١ انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
(؟) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزخشري جار الله دار الكتاب العربي-‎ 
والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 0/ /"٠؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد‎ »707/1١/1 ه١‎ 40177 بيروت» ط””»‎ 
»١ط الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيء المحقق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي-بيروت»‎ 
وزاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: عبد‎ 004/١١ ه١‎ 
.7”1/7/١ ه١‎ 51717 ء١ط الرزاق المهديء دار الكتاب العربي-بيروت؛‎ 
.711 /١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين»‎ )( 
.779 /6 انظر: شرح النيل» اطفيش».‎ )5( 
5/5 انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» ص47 و 587و‎ )5( 
.5 5/7 نظر: فتاوى السبكي, السبكي»‎ 
.71/78 انظر: المبسوطء السرخسى»‎ )0( 
نظر: التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» المحقق: أبي أويس محمد‎ 
1 .151//7 :مال٠١‎ 5 ه١‎ 4178 ء١ط بو خبزة الحسني التطوانيء دار الكتب العلمية»‎ 
.7”0٠ /5 انظر: المغنى» ابن قدامة»‎ )1( 
.1810 / انظر: تحرير الأحكام؛ ال حلي»‎ )٠١( 
والانتصار على علماء الأمصارء يحيى بن حمزة الحسيني» تحقيق: عبد الوهاب بن‎ »1417 /٠" انظر: تحرير الأحكام, ا حلي‎ )١١( 
دك‎ م٠٠١1‎ /اه١‎ 577 2١ علي المؤيد وعلي بن أحمد مفضلء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية»‎ 
. ١59 /1/ انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم,‎ )1١( 
.5177/7 انظر: لسان العرب»ء ابن منظورء‎ 9 
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الصيغة الأولى: قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليهم: ظاهر الرواية 
عن الحنفية”"". والحنابلة أن قول الواقف: مراعاة الأصلح للوقف أو الموقوف عليه يقتضي 
احترام الناظر شرط الواقف وحسن التصرف فيه» وترتيب الاستحقاق بحسب ما قرره. 

الصيغة الثانية: قول الواقف: ينظر فيه الأصلح: ظاهر الرواية عن المالكية”, 
والشافعية”"» والزيدية”» أن مقتضى قول الواقف النظر للأصلح يفيد عدم فسق الناظر 
وحسن تدبيره. 

وظاهر الرواية عن الإمامية والإباضية استعمال اللفظ فيا فيه مصلحة ومنفعة””. 

ه") اليتيم: 

اليتيم في أصل اللغة: من يتم» وهو الانفراد لفقدان معيله ممثلا في أبيه. وقيل: الغفلة» 
لأنه يتغافل عن بِرٌّه الناس”". 

وفي العرف فإنه يعد يتيًا من فقد أباه صغيرًا دون البلوغ. 

وظاهر لفظ اليتيم عند الحنفية”"» والمالكية"» والشافعية. والحنابلة”' 
والإباضية”''"» والإمامية "2 والزيدية9" هو: من فقد والده ولم يبلغ سن الاحتلام؛ من 
الذكور ومن الإناث. 


.1١17 /5 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّقه‎ )١( 

(0) انظر مقتضى الصلاح في: باب الشهادة والإمامة وغيرهاء الذخيرة؛ القرانيء // 8” و١١/55.‏ 

() انظر: فتاوى السبكي, السبكي. .55١/١‏ 

20 نظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» / 17. 

(5) انظر: مقتضى الصلاح عند اطفيش» شرح النيل» 5/ 885 و5/ 88 و5/ 197 و587/5. 

() انظر: لسان العربء ابن منظورء, 7/ ١75‏ وما بعدها. 

(0) انظر: المبسوطء السرخسىء .70/١٠١‏ 

(8) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل عليش»8/ 7٠5‏ والفواكه الدوانيء الآبي» “5017. 

(9) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء ابن سالم» /1١7‏ 777. 

.45 /7 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي»‎ )9١( 

() انظر: شرح النيل؛ اطفيشء 5/ 71/0. 

)١١(‏ انظر البحر الزخار» أحمد بن يحى بن المرتضى 5 277/١05‏ وفقه الرضاء على بن بابويه» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
قم المشرفة» الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا-مشهد المقدسة» ط١ء‏ شوال اه 7" والانتصار» الشريف المرتضى» 
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم؛ طبع في شوال المكرم 5١5‏ ١ه‏ 77. 

11) انظر: فتح القديرء الشوكاني» .48١/١‏ 
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والصيغة: أن يقول الواقف: وقفت على يتامى أو اليتامى: 

القول الأول: التفرقة بين لفظ اليتامى» ويتامى: وهذا ظاهر مذهب الحنفية التفرقة بين 
قول الواقف في وقفه على اليتامى أو يتامى بين التعيين والإطلاق» فيجيزونه على الصيغة 
الثانية» أي عدم التعيين» أو عدم الاحصاء؛ لتحفق معت التأبيك فيه؟ ويمنعونه على الثاني 
ومثاله قول الواقف»: أرضى هذه موقوفة على اليتامى»: وكذلك إذا قال: «على الزَّمْنَى) 
ولو قال: «على يتامى بني فلان» وهم موات يحصون؛ فهذا باطل؛ يعني لا يكون وقمّاء إما 
يكون تمليكًا منهم» وإن كانوا لا يحصون فهو جائز» وهي للفقراء منهم دون الأغنياء»”". 

القول الثاني: عدم التفرقة بين لفظ اليتامى» ويتامى: ظاهر مذهب الالكية9, 
والشافعية", والحنايلة©) عدم التفرقة بين لفظ الواقف: على اليتامى أو يتامى أو اليتيم» 
أو تخصيصها بمعن يغاير بعضهاء واعتبروا لفظه موجه لمن يتحقق فيه شروطه فيه» والذي 
يتحقق من خلاله معنى الوقف ومقاصده. 

القول الثالث: لفظ اليتيم لا يشمل ولد الزنا: جاء عن صاحب مطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى من الحنابلة: «لا يشمل الوقف على اليتامى ولد زنا؛ لأن لليتيم انكسارًا 
يدخل على القلب بفقد الأب)©2. 

5”) الصغير- الصغار: 

الصغير في أصل اللغة من: «صغر والصغر ضد الكبر)”2» وهو هنا من لم يبلغ. 

والصيغة: أن يقول الواقف: حبست أو وقفت على الصغير أو الصغار. 

مقتضى اللفظ وفق الصيغة فإنه يشمل كل من ل يبلغ الحلم والحيض من أهله وغيرهم؛ 
عملاً بعموم اللفظء إلا أن يقيده با يخرجه عن عمومه؛ كأن يقول الواقف: وقفت على 
الصغير أو على الصغار أو على صغار ولدي. 
)١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّة 5/ »١1١7‏ وأحكام الأوقاف, الخصاف. 5 7”. 
(؟) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي» .١151١/7‏ 
() انظر على سبيل المثال: المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء 0/ 5٠‏ 7. 
() انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيبانى» 5/ 751. 


(4) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيبانى» 4/ 77-151. 
(5) لسان العربء ابن منظور» 5/ /595. 
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ظاهر مذهب الحنفية"©»: والمالكية”» والشافعية»» والحتابلة9): والإباضية"" 


والزيدية'"» والظاهرية”""» والإمامية”" أن قول الواقف: وقفت على صغير أو صغارء فإن 
لفظه ينصرف إلى كل من لم يبلغ الحلم من الذكور أو الحيض الإناث من أهله. 

ومثاله قولهم: «ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي كان الوقف على 
الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرًا عند الوقف لا عند وجود الغلة)”2. 

0" ) الفقراء: 

الفقراء في أصل اللغة: من فقرء وهو جمع فقيرء والفقر: ضد الغنى”""©. 

لا يخرج خلاف الفقهاء في تحديد معنى «الفقير» عن اختلافهم في معنى الفقير الوارد 
ذكره في آية الزكاة؛ غير أنهم يتفقون على كونه محتاجًا أو ليس عنده ما يحقق كفايته”""» والتي 
لم يخرج عنها عموما مقتضى صيغة الوقف على الفقراء أو الفقير. 

وصورتها: أن يقول الواقف: وقفت عل الفقراء. 

القول الأول: الفقير كل محتاج من الأقارب والأباعد من المسلمين: ظاهر الرواية عن 


.167 /5 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّق‎ )١( 

() انظر: شرح مختصر خليلء الخرشي» 1/ /1. 

(”) انظر مسألة احترام شرط الواقف في المفاضلة بين الأولاد الموقوف عليهم وقوله «حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل 
الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار»: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردى» 1/ /07. 

(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 5/ 717/17 . 

(5) انظر ما جاء في الباب الهبة للصغير فيقاس عليه غيره: شرح النيل» اطفيش» 5 /١‏ 8. 

زفق نظر: شرح النيل» اطفيش» 5 /١‏ /8. 

0) انظر معنى الصغير في: باب الزكاة في انك 19 ات , ع / 5 وما بعدها. 

(6) انظر: تحرير الأحكام, الحلي» 7 7/ 84. 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّهَ 1/ 2157 والذخيرة» القرافي» 008/7 والتاج 

والإكليل لمختصر خليل: المواق: 17/ /1737: والشرح الكبير على متن المقنع» أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» 5/ .5١7‏ 

.7717 /” الفتاوى الهندية» لجنة علماء بركاسة نظام الدين البلخي»‎ )٠١( 

()انظر: لسان العربء ابن منظورء 0/ .55١‏ 

)١1١(‏ انظر: مجمع الأمبر في شرح ملتقى الأبحر» بشيخي زاده؛ 237١ /١‏ واللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن 
حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» حققه» وفصله» وضبطه؛ وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العلمية» بيروت» 5-١57 /١‏ 15.ء والجامع» القرطبي. 17١/8‏ ومعالم التنزيل» البغوي. ”/ 0” وزاد المسير في 
علم التفسير بن محمد الجوزي. 7/ .717١‏ 
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الحنفية”'2. والحنابلة"» والإباضية'"» والإمامية”*» والظاهرية” أن لفظ الفقير يشمل 
كل من تحققت فيه صفة الفقر سواء من الأقارب أو الأباعد من الناس من قريته أو التي 
يليها... وهكذا؛ ومثاله قوهم: «إذا وقف على الفقراء» فأقارب الواقف الفقراء أحق من 
الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة)0. 

القول الثاني: لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية "2 
وظاهر الرواية عن الحنابلة أن لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر» ومثاله: ما جاء عن 
صاحب نهاية المطلب؛ «ولو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقيرا: جاز له الأخذ منه» وكذا 
لو كان فقيرا حال الوقف)2". 

القول الثالث: لفظ الفقير لا يشمل الواقف إن افتقر: جاء في الرواية الثانية عن ابن 
الصلاح من الشافعية عدم دخوله. إذ قال: «إذا وقف شيئًا على الفقراء؛ فافتقر الواقف لا 
يصرف إليه6”"©. 

القول الرابع: لفظ الفقير يشمل غير المسلم: ظاهر الرواية عن الحنفية دخول غير المسلم 
في عموم مقتضى الوقف”''"» وهو ظاهر الرواية عن الحنابلة صحة الوقف على غير المسلم 
إن قيده بلفظ يفيد ذلك أولم يقيده9", ومثاله: لو قال الواقف: «على فقراء جيرانى» فهى 
عنده للفقير الملاصقة داره لداره الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيا لو أوصى 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّةَ 5/ 2177 والاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو 

الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي, الحنفي؛ مطبعة الحلبي-القاهرة» ط» 1707١ه/‏ 970١م‏ 47/7 . 

() انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 777. 

(”) انظر مسألة الوصية للفقير في المذهب فيقاس عليها غيرها: اطفيش» شرح النيل» /١7‏ 771-710 و؟45/8/17. 

(5) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العاملي» 5/ 57 47-١‏ 7 وتحرير الأحكام؛ العلامة الحلي» 7/ 701. 

(0) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» البهوتي» 7/ 477. 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 771. 

(0) انظر: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري 

المليباري الهنديء دار بن حزم, ط١»‏ ؟ .5١‏ 

(6) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» 19/17. 

(9) فتح المعين. المليباري, 5 .4١‏ 

)3١(‏ فتاوى ابن الصلاحء تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح, المحقق: د.موفق عبد الله عبد 
القادرء مكتبة العلوم والحكم » عالم الكتب-بيروت» ط1. 501 اه 777. 

. 51/0 /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١١( 

. ١5 /9 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي»‎ )1١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله. وبه قال زفرء ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له 
الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء)”". 

القول الخامس: تحديد جنس الفقير يخضع لشرط الواقف: ظاهر الرواية عن المالكية 
أن تحديد جنس الفقير المنتفع بالوقف يحدده الواقف. ككونه من الأقارب أو غيرهم» من 
المسلمين أو من غيرهم'". 


28 الانقراض: 


الانقراض ف أصل اللغة: من قرضء. نقول: «انقرض القوم: درجوا وم يبق منهم 
أحد)” . 

ويُطلق اللفظ عند الفقهاء من الحنفية'» والمالكية”'» والشافعية». والحنابلة 9 
والزيدية20 والإباضية9 ع '» والإمامية 1 “لي والظاهر ان على معنى انتهاء لد عليهم 
أو بعبارة انتقال المصرف من جنس من الموقوف عليهم إلى جنس آنخر”" قد يعينهم الواقف 
في عقده أو قد لا يعينه» وإنما يؤول إلى الجهة الأقرب لمصرفه بالاجتهاد. 


ومثاله قولحم: (ومن حبس حبسًا على ولده وولد ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعا لا 
يعدم مؤبدًا؛ فإنه إذا انتقرض ولده وولد ولده كان حبسًا على أقرب عصبته)”". 


. 51/0 /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١ 

(0) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشدء 27٠١ /١7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» 5/ 88. 

(") لسان العربء ابن منظور» /1/ .7١1/‏ 

(5) انظر: المبسوطء السرخسى» ؟7١/ .5١‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة» ابن عبد البر» 7/ 15 .1١‏ 

(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب. الجويني» // 770. 

0) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 4/ 5 71. 

(0) انظر: شرح الأزهارء عبد الله بن مفتاح» ”/ 41/0-51/5. 

(9) انظر: شرح النيل» اطفيشء» 5/١7‏ 55. 

.47 /7 انظر: المهذبء ابن البراج»‎ )٠١( 

131 انظر مسألة العمرى في : تك لاد انح ور‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: المبسوطء الس رخسبى» .5٠ //١١‏ والكافي في فقه أهل المدينة» ابن عبد البر» 7/ »٠١١5‏ ونباية المطلب في دراية 
المذهبء الجويني» 4/ 2770 ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي» 
المحقق: سالم بن حمد بن سليهان الحارثي» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط 5 "511 ١ه/‏ 1997م 759/17 
و7717/14و450/19» وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 4 7177» وشرح النيل» اطفيش» /١7‏ 5 44» والمهذب» 
ابن البراج» 7/ 447 وشرح الأزهارء عبد الله بن مفتاح» "// 50/5 -410. 

(1) الكافي في فقه أهل المدينة» ابن عبد البر» ؟/ .١١ ١5‏ 


ار 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

49" القبيلة» والبطن:؛ والفخن: والعشيرة : 

- القبيلة في أصل اللغة: الجماعة من أصل واحد"". 
- البطن في أصل اللغة: هو ما دون القبيلة”". 
- الفخذ في أصل اللغة: هم نفر الإنسان من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه”". 
- العشيرة في أصل اللغة: من عشرء وهي الجماعة من الناس”*". 

رتب العرب طبقات أنسابهم كالآتي”": الشّعب (وهي مجموعة من القبائل)» القبيلة 
(ككنانة)» العمارة (كقريش)» البطن (كقصي)» الفخذ (كهاشم)» العشيرة والفصيلة 
(#العبائي): 

وظاهر المذاهب الفقهية أن دلالات هذه الطبقات من الأنساب في الوقف أو في غيرها 
تفسر على مقتضى هذه الألفاظ في اللسان العربي» وقد يقدم هذه الطبقة أو تلك بحسب ما 
تقرر في المذهب من دلالة لغوية عليه. 

قال القراني: «فلو علّق الوقف على لفظ من هذه الألفاظ اتبعت فيه هذه النقول في اللغة 
واختص بمن تناوله اللفظ)”". 

أ) القبيلة: ظاهر المنقول عن الحنفية في معنى القبيلة أنها كل «من ينسب إليه من قبل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب, والأبعد. والذكر والأنثى» والمسلم» والكافرء 
والصغيرء والكبير»”" ومنه فإن قال: وقف على قبيلتي؛ فيصرف لجميعهم من أقاربه من 
جهة أبيه الذكور والإناث والمسلم وغيره. 


.6 51١/١١ انظر: لسان العرب»ء ابن منظورء‎ )١( 

() انظر: تاج العروس. الزبيدي» 571/75. 

() انظر: لسان العربء ابن منظور / 501. 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي» /١‏ 077. 

(5) انظر: الذخيرة» القرافي» 7/57 0709-1758 ومعالم التنزيل» البغوي» 5/ 510» وزاد المسير في علم التفسير» بن محمد 
الجوزيء 4/ 191» وشرح النيل» اطفيش» 5778/17 -5179. 

() الذخيرة, القرافي» 7609/5. 

() انظر ما يقرره الحنفية في معنى القبيلة في باب الوصية للأقاربء درر الحكام شرح غرر الأحكام, المولى خسروء 7/ 447» 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 8/ /501. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وهو ظاهر الرواية عن المالكية”''» والشافعية”"» والحنابلة”''» والظاهرية”؟'؛ والإمامية" 
أن معنى القبيلة هم من ينتسبون لأب واحد, فيشمل بهذا المعنى ذكورهم وإناثهم. 

قال الحلي: «يدخل في الوقف على القبيلة وغيرهم من المتعددين الذكور والإناث» 
ويكونون سواء. إلا أن يشترط التفضيل»"”") 

ب) البطن: ظاهر الرواية عن الحنفية”"'» والمالكية””» والشافعية"» والحنابلة”"'" أن 


لفظ البطن يفسر بالولد الصلبي» فيشمل الذكر والأنثى؛ ولا ا إلى ولد الولد إلا بها 
يدل عليه من لفظ الواقف وشرطه. 


وظاهر الرواية عند الظاهرية ع ل 

وظاهر الاستعمال الاصطلاحي عند الإمامية'""' أنهم ليسوا أولاد الصلب؛ وإنها من 
ولذوا بواسطة كازن البدت معلة. 

ج) الفخذ: ظاهر الرواية عن الحنفية”""' أن تفسير لفظ الواقف على فخذي أو الفخذ أنه 
خمر لعل كاذنة يطوق الولدووولتسوولك ولنه 


.725/5 انظر معنى القبيلة في: باب الجنايات» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ الحطاب»‎ )١( 

(1) انظر معنى القبيلة في: باب الوصية؛ الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء دار المعرفة حبيروث» ١٠11ه/‏ م5 ؛: والحاوي الكبير في فقه 
مذهب لإمام الشافعيء الماوردى» 17/ 075. 

انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» البهوتي» 7/ 477. 

(4) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم ١515 /١‏ . 

(5) انظر: تحرير الأحكام, الحلي» 9/ 07”. 

(5) تحرير الأحكام, الحلي» 9/ 07”. 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء ابن سالم العمراني» 4/ 87» وتحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ الحيتمي» 7/ 7577. 

(6) انظر ما جاء في معنى البطن في: باب الولاء والعتقء التلقين في الفقه المالكي, القاضي عبد الوهاب» ”/ 5 .7١‏ 

4 نظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ابن مَارَهَ 5/ 195» ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 43/8/14 . 

انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 5/ 175» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 5/1 . 

.775 /١١ انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم»‎ )1١( 

()) انظر: السرائر» ابن ادريس الحل» ”/ 770 . 

(17) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين؛ .1797//١‏ 


د 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
وظاهر الرواية عن المالكية'' » والشافعية'"» والحنابلة""» والظاهرية”*' أن الفخذ أقل 
من البطن» فيشمل بن الإنسان الصلبي الذكر وما تولد عنه؛ مثل: هاشم وأمية من قصي. 
د) العشيرة: ظاهر الرواية عن الإمام أحمد أن لفظ العشيرة ينص رف إلى أهل الواقف من 


جهة أبيه لا ه60 
وظاهر المنقول عن الحنفية"» والمالكية'" أن العشيرة أهل الإنسان ذكورًا كانوا أم 
إنانًا من جهة أبيه. 


وجاء عن الشافعية”» والظاهرية" أن العشيرة هي قبيلة الإنسان التي يُنسب إليها. 
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وجاء عن الإمامية أنهم قرابة الواقف 


) العتّرة: 
العِثْرّةِ في أصل اللغة: نسل الرجل وأقرباؤه من ولد وغيره. وقيل: رهطه وعشيرته 
الأدؤوة”. 


ظاهر الرواية غن الفقهاء استعال لفظ الْعثرة من جهة التوسعة والتضييق: 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسىء الدار التونسية للنشر» تونس» طء 
5ه 709/75 ١‏ 

() انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي» 9/ ١١1‏ . 

(9) انظر: تفسير الحجرات-الحديد؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمينء دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» ط١»‏ 
6 اهم ؟ ١٠15م‏ 08. 

() انظر: جمهرة أنساب العربء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء تحقيق: لجنة من 
العلماء» دار الكتب العلمية-بيروت» طا1ء 5٠7”‏ اه 5. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن ببرام المروزي المعروف 
بالكوسج. عمادة البحث العلمي, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ١‏ 51708 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
520 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَهَه 4١/7‏ . 

(0) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشد» .1١97 /١7‏ 

(6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» ابن سالم العمراني» // 85. 

(9) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء 7717/٠١‏ . 

)٠١(‏ انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام» محمد حسن النجفي» حققه وعلق عليه: الشيخ علي الأخوندي, دار الكتب 
الاسلامية» 9؟//ا5. 

0 انظر: تاج العروسء الزبيدي؛ .07١ /١١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 


أولا هن مني العربيدةة لاس :الووانة الأول سن نيقي "انالف اللو الفا 0 


واللحبايلة©"؛ والدينية”*"» والأمامية”؟ أن عترة الرجل ورهطه بمعنى واحد: وهم قومه 
وقبيلته الأقربون» فيشمل الأقرباء وبني العمومة'". 


ثالقاد من حدية التضبيقة .ظاغر الرؤاية الفائية .غيم يي" انالك 


العا واللبرايل "ا وال والإمامية 9" والإباضية9© أن عترة الرجل: 
أهله ولده وذريته وعقبه من صلبو"". 


60 


):١‏ الأجنبي: 
الأجنبي في أصل اللغة: هو الغريب عن الجاعة أو القوم""". 
ظاهر مذهب اللو وا والشافعي* 3 واللايي 0 والأبا مي 


4 


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدويء المحقق: 
لشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء بيروت؛ 5١5‏ ١ه/‏ 11915م: 0 

لمغني» ابن قدامة» 5/ 7" والكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة» 7/ /79. 

لبحر الزخار» أحمد بن يحي المرتضى. .400/٠١‏ 

لمبسوط في فقه الإمامية» الطوسي» 51/5. 

نظر: معالم السنن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المطبعة العلمية» حلب» ط١ء‏ 


ع 2 2 


ماهم ام 5/5 


نظر: حاشية العدوي» 00 


0 انظر: المجموع شرح المهذبء النووي؛ /١6‏ 57*, والمهذب في فقه الإمام الشافعي» الشيرازي؛ ”/779. 
)١١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة» 5/ ” ”ا والكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة» 7/ /79. 

.5005 /٠١ انظر: البحر الزخار» أحمد بن بحى المرتضى»‎ )١١ 

(1) انظر: المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومىء 54/5. 

200 نظر: شرع الخامخ السحيم: ثور الدين السالميء 120/1 111. 

(15) انظر: معالم السنن, المخطابي» 5/4 5”. 

5 انظر: تاج العروسء الزبيدي» 7/7 185. 

.5 5/١7 انظر: المبسوطء السرخسى»‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشد 195/١7‏ 

(19) انظر: معنى الأجنبي في المذهب ني كتاب الوصية» أسنى المطالب في شرح روض الطالبء أبو يحيى السنيكي» ”7/ 79. 
)٠١(‏ انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» البهوتي» 7/ /ا4» والشرح الممتع على زاد المستقنع» العثيمين» /1١7‏ 431. 
(١؟)‏ انظر: شرح النيل» اطفيش» 7/١17‏ /758. 


د 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
والظاهرية"'» والإمامية"» والزيدية" أنه لو قال الواقف: «وقفت على الأجنبي أو 
أجنبي». أن مقصوده يتحدد بالقرائن» فيأق مرة بمعنى غير القريب عند الإطلاق وغير 
الوارث في الوصية بحسب السياق. 


قال ابن رشد: «إذا حبس على أجنبي حياته يرجع الحبس بموت المحبس عليه إلى أقرب 
الناس بالمحبس يوم يرجع»”*". 

؟)) الأَسْبَاطٌ: 

الأسباط في أصل اللغة: من السبط. وهو ولد الولد من الذكور والإناث””. 

جاء معنى الأسباط عند الفقهاء على المعاني الآتية: 

* الأسباط الأولاد خاصة: ظاهر الرواية الأولى عن الحنفية"' أن السبط» هو الولد 
خاصة. 


* الأسباط أولاد الأولاد من الذكور والإناث (الحفيد): وهى الرواية الثانية عن 


الحنفية”'"'» والشافعية”'» وظاهر الرواية عن المالكية”''» والحنابلة”'''» والزيدية7» وظاهر 
المنقول عن الإباضية”""©. 
* الأسباط أولاد البنات: وهى ظاهر الرواية الثالثة عن الحنفية”"» والثانية عن 


.737 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 17/ /1”” و//‎ )١( 

(؟) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ ني باب الشفعة والنكاح والطلاق: المقنعة» الشيخ المفيدكه 85. 

() انظر: شرح الأزهار, أحمد المرتضىء 7/ 57/1 . 

(5) البيان والتحصيلء ابن رشد» /١7‏ 195. 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي؛ .779/١9‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» /١‏ 5 0. 

(0) انظر: المرجع السابق» /١‏ 04. 

(6) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن محمد بن عمر البُجَيَرْمِيَ المصري الشافعيء دار الفكر, 5١5‏ ١ه/‏ 1490م 74/4. 

(9) انظر: بلغة السالك. الصاوي» .١78/5‏ 

انظر: بلغة السالك» الصاوي» 15//5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» /1/ '07. 

0 انظر: فتح القدير» الشوكاني» .11١ /١‏ 

)١١(‏ انظر: تفسير الآية 177 من سورة البقرة» تيسير التفسير» محمد بن يوسف أطفيشء تحقيق: إبراهيم بن محمد طلاي» 
المطبعة العربية» غرداية» 1995م /١‏ 71/6. 

(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» /١‏ 5 0. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الشافعية""' والامامية" . 

4) الأسترء الأورع: 

- الأستر في أصل اللغة: من سترء والستر التغطية'”"» والأستر من لم تظهر عيوبه. 

- الأورع في أصل اللغة: من ورعء والورع الكاف عن المحارم*' 

يستعمل الفقهاء لفظ الورع والأورع للتفرقة بين الناس من جهة المفاضلة في درجات 
التقوى عندهم فقد يراد به عند بعضهم الأكثر تركا للشبهات”*» وقد يبخصصه البعض 
الآخر بالتارك لبعض المباحات تحرزا عن الوقوع في المحظورات" » وقد يراد به الأكثر 
طاغة أو ؤياذة خسن سيرة”, 

ظاهر المذاهب الفقهية من المالكية""» والشافعية» والزيدية» والإباضية””"2 
والظاهرية"". والإمامية'"'' استعمال لفظ الأورّع في معنى الأصلحء والأتقى. المبتعد عما 
حرم الله تعالى... إلخ» فيفسر لفظ الواقف إن اشترط أن يكون وقفه عليه على هذا المعنى. 

ومثاله ما جاء عن الشافعية في اتباع شرط الواقف: «من تقديم أو تأخير... أو إدخال 


من شاء بصفة وإخراجه. .. كقوله: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن 


0( انظر: الناصريات» الشريف المرتضى» تحقيق مركز البحوث والدراسات العلمية» طبع مؤ سسة الهدى» الناشر رابطة 
الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرء إيران» /١١51١ه/‏ 1991م 00 

انظر: تاج العروسء الزبيدي؛ .507/١١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» /5١7‏ 717. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 758/١‏ وشرح الأزهار, عبد الله بن مفتاح» 
ال اع -5/ا5. 

(5) انظر: شرح مختصر خليلء الخرشي» ”/ 55. 

(0) انظر: المجموع شرح المهذبء النووي» 2587/4 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» 2757/7 وكفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصارء تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني الشافعي» 
المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان؛ دار الخير-دمشقء ط١اء‏ 995١م؛‏ ص ٠‏ ”23 ونهاية الإحكام؛ العلامة 
الحل» تحقيق: السيد مهدي الرجائيء الناشر: مؤسسة إسم|عيليان للطباعة والنشر والتوزيع؛ قم-إيران» ١٠5١ه‏ 195/7. 

(9) شرح الأزهارء عبد الله بن مفتاح» ”/ 81/1 -5 41 . 

.707 انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» الحصني»‎ ١ 

.47 و4/‎ ١١5 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم, // 570 و8/‎ )١١( 

. 477/7 انظر: باب شروط التقدم للإمامة في: شرح الأزهار» أحمد المرتضى»‎ )١١( 
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فضل شىء كان للباقين»"". 

ومثاله ما جاء عن الإباضية: لو قال الواقف: وقفت على أولادي بشرط تقديم 
الأورّع'"'» فيجب تقديم الكافٌ عن المحارم عن غيره؛ أو المجانب للكبائر. 

ومثاله أيضًا ما جاء عن الزيدية قولهم: «ومن وقف ماله على الأستر من أولاده كان 
للأورع» لا من يكثر الصلاة والصومء لأن الانسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا 
يتورع عن بعض القبائح» فإن استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركًا للشبهة» 
أوما كه فعله فهو اول 

وأما بالنسبة لقول الواقف: وقف على الأستر من أولادي أو من المسلمين أو من 
قبيلتى: فظاهر المنقول عن الفقهاء من الحنفية”'» والمالكية”'» والشافعية"'. والحنابلة, 
والمحدثين”"» والإمامية”" استععال لفظ قريب منه» وهو المستورء والذي يراد به عندهم 
عدم الفسق, فلو قال الواقف وقف على الأستر, أي وقف على من يظهر فسقه. 

وجاء عن الزيدية أنه الأورّع؛ إذ جاء عنهم: «ومن وقف ماله على الأستر من أولاده 
كان للأورّع»””'» فيكون بهذا المعنى أنه لا يكتفى باستقامة حاله؛وإن)| يتعدى إلى تحقق أعلى 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث 
والدراسات حدار الفكرء بيروت» 7/ 7717. 

(؟) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء الحصني» 705. 

() شرح الأزهار» عبد الله بن مفتاح "9 81/4-81/0.. 

(4) انظر: قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار» علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الحسيني الدمشقيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» // 45 4» وأحكام الأوقاف. الخصاف» 7709-777. 
(5) انظر: المدخل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المالكي الشهير بابن الحاج دار التراث» د.ط» د.ت» 5/ 5. 
() انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج» الغمراوي؛ .7١5‏ 

() انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيبانى» 0/ 104. 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح» أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن» تقي الدين المعروف بابن الصلاح» المحقق: نور الدين عتر» دار 
الفكر-سورياء دار الفكر المعاصرء بيروت» 555 1ه/ 987١م‏ ص١‏ 7. 

(9) انظر: شرح الأزهار, أحمد المرتضىء ”5177/7 . 

. 41 5-51/1“ /” شرح الأزهار عبد الله بن مفتاح»‎ )٠١( 
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وظاهر الاستعمال اللفظي عن الظاهرية”' أن الورع أو الأورع يقابله الصلاح أو 
الصالح» ومنه يستعمل لفظ الواقف في هذا المعنى. 

5) الموالي: 

الموالي في أصل اللغة: من المولى» وهو: الحليف'". 

وصورة ذلك أن يقول: وقفت على موالي. 

فعلى ظاهر الرواية عن الحنفية””» والحنابلة”*» والإمامية”» والإباضية" أن غلة 
الوقف تكون لكل من حرره الواقف. 

وجاء عن الإمام مالك «من حبس حبسًا على مَوَالِيه وم أولاد وله مَوَالٍ لبعض أقاربه 
رجع إليه وَلَاؤّهَمْء قال: لا يكون الحبس إلا لَوَالِيهِ الذين أعتق» وأولادهم يدخلون مع 
1 8 3 ار 200 
آأبائهم في الحبس؛ لأنهم مواليه إلا أن يخصهم بتسمية» ". 

وقال ابن القاسم: «وسمعت مالا قال بعد ذلك: أرى موالي الأب والابن يدخلون مع 


ره 


مواليه» ويْبَدَأ بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجة. إِلّا أن يكون الأبَاعِدُ أُحْوّجَ فيؤثرون» 
وهذا قول مالك» وهو أَحَبٌّ ما فيه إلَ)". 

وجاء عن الشافعية: «وإن وقف على مواليه» أو أوصى لهم: فإن كان له مولى من أعلى» 
وهو الذي أعتقه وأنعم عليه.. صرف ذلك إليه» وإن كان له مولى من أسفلء وهو الذي 
أعتقه الواقف أو الموصى.. صرف ذلك إليه. وإن كان له مولى من أعلى ومولى من أسفل.. 
ففيه ثلاثة أوجه: أحومة بيحرت ذلك إليهما؛ لأن اسم المولى لجميعههماء والثاني: يصرف 
ذلك المولى من أعلى؛ لأن جنبته أقوى؛ لأنه الوارث له» والثالث: لا يصح الوقف؛ لأن اسم 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء المحقق: الشيخ 
أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» ببيروت» 5/ 55ل رانك “قات ع/ ع 537. 

(0) انظر: تاج العروسء الزبيدي؛ /5٠‏ 55 7. 

(") انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّهَ 5/ 217 وأحكام الأوقاف. الخصاف, .١١0‏ 
(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيبانى» 5/ 795. 

(0) انظر: المقنعة» الشيخ المفيد» 5915. 

(5) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش» .011/-017/١89‏ 

(0) البيان والتحصيلء ابن رشده ؟١/ .7٠١‏ 

(8) البيان والتحصيلء ابن رشده ؟١/ .7٠١‏ 
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المولى في أحدهما لمعنى معينء وفي الآخر لمعنى آخرء فصار من أسماء الأضداد؛ لأن أحدهما 
منعم» والآخر منعم عليه» ولا يمكن حمله على العموم فيهما؛ لأن العموم إنما يحمل إذا كان 
من أسواءالأجباسس #كالبيلدين والمشر كي 

لم يرد عن الظاهرية في المسألة معنى واضحًا اللهم ما جاء في باب القسامة من الحديث 
عن مولى القوم وما يتضمنه من معنى كونه التحرر من العبودية وعقد الحلف. فليحق به 
لفظ الواقف إن اشترطه في وقفه”". 

وجاء عن الصنعاني من الزيدية" أن الموالي هم الأقارب» وهم أعم من العصبة. 

5 ) أهل بيته : 

أهل بيته في اللغة: هم من يجمعهم بشخص ما نسب”*. 

وقد توزعت تعريفات الفقهاء لهذا اللفظ إلى الآتي: 

القول الأول: أهل بيت الرجلء هم عموم أقاربه من جهة أبيه: ظاهر الرواية عن 
الحنفية”*» والحنابلة"'» والزيدية" أن قول الواقف: وقفت على أهل بيتي أن لفظه يشمل 
كل أقاربه من جهة آبائه من الذكور والإناث من المسلمين وغيرهم. 

القول الثاني: أهل البيت» هم المنتسبون لرجل واحد: جاء عن ابن رشد من المالكية 
أن من وقف على أهل بيته» فإن لفظه يحمل إلى من ينتتسب لرجل واحد من رجل أو امرأة 
الشبابًا معروفا سوبد الراك 

القول الثالث: أهل البيت: هم الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد: ظاهر الرواية 
عن الإمامية أهل بيت الانسانء الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد". 


.31/8-917//4 البيان في مذهب الإمام الشافعي» ابن سالم العمراني؛‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزمء 71/4/١١‏ و١71/1".‏ 

(9) انظر: ما جاء في المواريث في تتمة الروض النضيرء الصنعاني» 78/5. 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي» /5//7. 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّهَ 5/ »17١‏ وأحكام الأوقاف, الخصاف. /”. 

(7) انظر: مطالب أولي النهىء الرحيبانى» 9/ 755. 

0) انظر: البحر الزخارء أحمد بن يحي المرتضى, 5/ ١51/‏ 

() انظر: البيان والتحصيل» ابن رشده اهل ا. 

() انظر ما ذكره أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبي حول مصطلح أهل البيت في باب الوصية فيقاس عليها غيرها في: البسوط 
في فقه الإمامية» 59/5 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وقد وردت الأقوال الثلاثة لدى الشافعية» حيث جاء عندهم أنه: «لو وقفها على 
أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه: أحدها: من ناسبه إلى الجد» والثاني: من اجتمع معه في رحم. 
والغالك: كل مخ اتصل متهيسب أوسيب قال التبى كلله: سل ان مشا أهل البيت2. 


القول الرابع: أهل البيت: الأزواج: وهذا هو المنقول عن الظاهرية أن أهل بيت الرجل 
نساؤه خاصة”"2. 

5؟) بنوآدم: 

بنوآدم في أصل اللغة: من ينتسب إلى آدم 92" . 

ظاهر المنقول عن فقهاء الحنفية”*'» والمالكية”*» والشافعية'"» والحنابلة'"» 
والظاهرية”” والإمامية”» والزيدية”"» والإباضية”" أن المقصود ببني آدم جميع 
المخلوقات (جميع العالم/ عموم الناس/ البشر ذكورًا وإنانًا). 

وظاهر المنقول عن الحنفية أن قول الواقف: وقف على بني آدمء أن الوقف باطل؛ لأنهم 


إفحلف 


لايحصون أو لأنهم غير معينين 
؟) بنوفلان: 
بنوفلان في أصل اللغة: من يشتركون في نسب م2" . 
فلو قال الوقف: «وقفت على بني فلان»» ففيها قولان: 


2000 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي» 9/1 57. 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم» /١‏ 5/-7/. 

() تاج العروسء الزبيدي» /5//7. 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مازة» ؟/ 175. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /1/ 184. 

(5) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» /١‏ 4717. 

(0) انظر: زاد المسير في علم التفسير» بن محمد الجوزي» 7/ 73737. 

() انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم /١‏ “77 و19//8.» والإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم» 77/1. 

(9) انظر: رسائل المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ .١5١‏ 

./5/١و59‎ 7/1١ انظر: فتح القدير» الشوكاني»‎ )٠١( 

. 5377/١7 انظر ما ذكره الشيخ اطفيش حول هذا المصطلح في باب الوصية فيقاس عليه غيره» شرح النيل»‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان الدين ابن التَّّحْنّة الثقفي الحلبي» البابي 
الحلبي-القاهرة» ط ل 1191ه/ 1910م ل ل ل ا 

(3) انظر: تاج العروس. الزبيدي» 5”/ 518. 
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القول الأول: بئو فلان» المشتركون في نسب واحد من الذكور دون الإناث: ظاهر 
الرواية الأولى عن الشافعية أن لفظه يحمل على الذكور إن أشار إلى رجل منهم'"'» والمنقول 
عن الحنابلة'"' أن قول الواقف: ينصرف إلى الذكور منهم دون الإناث منهم. 

القول الثاني: بنو فلان» المشتركون في النسب من الذكور والإناث: ظاهر الرواية عن 
00 وناك والشافعي وتاي" والإباضية""2 والظاهية 2 
والإمامية”'» والزيدية"'' أن قول الواقف: وقفت على بنى فلان» أنه ينصرف إلى من 
حددهم من جهة الاشتراك في نسب نحو بنى تميم» إلا أن يستثني منهم بصفة زائدة كفقراء 

)المسالمون والمسلمات: 

ظاهر الرواية عن الحنفية”'» والمالكية”'» والشافعية"", والحنابلة'» والإباضية9", 
والظاهرية". والإمامية"» والزيدية"2 أن قول الواقف: هذا الكتاب وقف على 
المسلمين. أن لفظه يشمل كل المسلمين ذكورًا كانوا أم إنانّاه فيدخل معهم في الانتفاع إلا 


.57 9/1 انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي»‎ )١( 

(1) انظر: دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبل؛ المحقق: أبو قتيبة نظر 

محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض؛ ط(ء 878 1ها 4١٠7م‏ 2193 7 

22 نظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَهَ ١67/7‏ و/ 15 

(5) انظر: البيان والتحصيلء ابن رشد» 7/١7‏ 779. 

(5) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي» 9/1 57. 

انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيبانى» 5 / /70. 

(:) انظر حول هذا المصطلح في: باب الوصية» شرح النيل» أطفيش» 57”8/1١7‏ -4179. 

() انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم 9/ /741. 

(9) انظر: تحرير الأحكام, الحلي» 7/ 09”. 

63 نظر: فتح القدير» الشوكاني» ١رلاةه‏ و5/ ١ا“”وة/‏ ه٠١٠‏ ٠؟وه//ا8:.‏ 

.077 انظر: النتف في الفتاوى. السَّغْدِيء‎ )١١( 

انظر: التهذيب ني اختصار المدونة» ابن البراذعي» 5/ ١17‏ . 

(1) انظر: روضة الطالبين» النووي؛ 719/6. 

.7 59/4 انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»‎ )١15( 

(15) انظر ما تقرر في المذهب حول الوصية للمسلمين والمؤمنين فيقاس عليه غيره في مسائل الوقف: شرح النيل» اطفيش» 
1 

. ١97/4 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم»‎ )١5( 

(1) انظر: الأحكام, الحلء 78/7. 

2000 نظر: فتح القدير» الشوكاني» ١75/١‏ و١/لا4او5/‏ ١٠٠6”_”وه//ا09.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
صيغة الواقف. 

4) ما يحصى, ما يحصون. ما لا يحصى : 

ما يحصى في أصل اللغة: ما يمكنه حصره وعده'" » وما لا يحصى في أصل اللغة: من 
حصٌّ”'"» وهو ما يعد؛ وما لا يحصىء ما لا يعد» وفيه دلالة على الككثرة. 

ظاهر لفظ ما يحصى أو يحصون ينصرف في المنقول عن الحنفية”"» والمالكية؛/ 
العا ا وا والإباضية9 والظاهرية20 والإمامية29 والزيدية”"© إلى 
ما يمكن عده أو حصره أو معرفته من المصارف. 

ومنه يتقرر عن الحنفية أن معنى ما لا يحصىء أو لا يحصون. هو ضابط لصحة الوقف 
عندهم إذ يشترطون في المصرف أن يحقق شرط التأبيد كقول الواقف: وقفت على فقراء مكة 
مثلاًء فإن كان عددهم محصورًا فلم يجز عندهم لإمكانية موتهم؛ فينقطع الوقف. وإن كانوا 
لافصوق جاز اعطاق معنى التاريد ف االصرق”, 

ويتقرر عند المالكية أن الموقوف عليهم إن لم يكونوا محصورين لكثرتهم» يقسم الريع 
على من حضر؛ لأن مراده تحصيل ال منفعة لبعضهم أو لمن حضر منهم زمن الغلة قياسًا على 
الوضية للسافية ”3 


(١)انظر:‏ لسان العرب> ابن منظون 185/١5‏ 

(؟) انظر: لسان العربء ابن منظورء 5 .١185 /١‏ 

انظر: مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» د.ط» د.ت» .77١‏ 

(5) انظر مسألة الوصية لمجهولين في: المدونة (رواية سحنون»»؛ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب 

العلميةء ط١ء‏ 515 ١ه/‏ 1994م 5/لالال. ١‏ 

(5) انظر: باب الوصية» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي» // .7٠١‏ 

( انظر: ابن قدامة» الشرح الكبير على متن المقنع» 7/ /77. 

(0) انظر ما تقرر ني المذهب حول الوصية ويقاس عليه غيره في مسائل الوقف: شرح النيل» اطفيش» .579-518/1١17‏ 

(0) انظر: المحلى بالآثار ابن حزم, 5/ 508 وه/ 79. 

(9) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفي» حققه وعلق عليه: الشيخ علي الأخونديء دار الكتب 
الإسلامية» طهران» 9؟/ .١57‏ 

. 577/7" انظر: شجرة الأزهار» أحمد المرتضى»‎ )٠١( 

.1١0 /5 انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مار‎ )١١( 

)١١(‏ انظر مسألة الوصية لمجهولين في: المدونة (رواية سحنون)» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» ؛ / /ا/"”. 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

ويتقرر عند الشافعية أن الموقوف عليهم إن كانوا محصورين صح الوقف. وإن لم يكونوا 
كذلك» رويتان في المذهب بالصحة وعدمها"". 

وتقرر عن الحنابلة فإن «لم يمكن حصرهم كالمساكين والقبيلة الكثيرة كبني هاشم وبني 
تيم صح الوقف عليهم"". 

ويتقرر عن الإباضية”" أن ضبط ما يحصى وما لا يحصى مرهون بإمكانية الحساب من 
عدلمه. 

: )الأراملء؛ الأرملة‎ ٠ 

الأرامل في أصل اللغة: من رمل» وهو غير القادر على شيء من أرمل؛ بمعنى افتقرء 
والأرامل» من لا زوج له أو لهاء وخخص بالنساء أكثر من الرجال”*". 

وصورته أن يقول: «وقفت على الأرامل»: 

القول الأول : الأرامل» المساكين من الذكور والإناث : وهو ظاهر الرواية عن المالكية 
والرواية الأولى عن الإباخ 2" رتالوا: [ك اراد ارات القرقة برو اجتعيري شرك" ريل 
للتذكير» وأرملة للتأنيك”"؟ 

القول الثاني: الأرامل» الفقيرة من لا زوج لما: ظاهر الرواية عن الحنفية”” » والشافعية”*, 


0 


.805 // انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعيء ابن سالم العمراني»‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير على متن المقنع» ابن قدامة» 5/ /71. 

0 انظر ما تقرر في المذهب حول الوصية ويقاس عليه غيره في مسائل الوقف: شرح النيل» اطفيش» 579-57781١7‏ . 

(5) انظر: تاج العروس.ء الزبيدي» 79/ .١1١7‏ 

(5) انظر: لتاج والإكليل لمختصر خليل» المواق» /1/ 574. 

(5) شرح النيل» اطفيش» /١7‏ 53777 . 

0) انظر: لتاج والإكليل لمختصر خليل» المواق» /1/ 57/4. 

(8) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَهَ 5/ 2177 والنتف في الفتاوى. الشّغْدِيء 2578/١‏ 

وأحكام الأوقاف. الخصاف, 0”. 

(4) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي»ء الماوردي» ١/77‏ 0غ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين 
أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء المطبعة الميمنية» ”/ .”"8٠١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والحنابلة''» والزيدية''"» والرواية الثانية عن الإباضية”": والظاهرية”»» والإمامية” أن 
قول الواقف: وقفت على الأرامل أو الأرملة» يكون وقمًا على الفقيرات منهن دون الغنيات 
غير المتروسات: أومن هات غدية أنواجيين» أوطلدق, 
0١‏ ) الهاشميون: 
هم قرابة رسول الله يِه وظاهر المنقول عن فقهاء الحنفية” '» والمالكية”""» والشافعية””, 
والحنابلة”2» والظاهرية”*'"» والإباضية”' أن الحاشميين أو بني هاشم هم قرابة النبي ك3ها"". 
ومثاله ما جاء عن الحنابلة”""' قولهم: لو وقف على بني هاشم... لم يدخل مواليهم. 
وعن الزيدية قوهم: إِنْ قال على الَاشِيِيّينَ» دَحَلَ الإنَاتْ لا أَوْلاَدْمُنَّ مِنْ غَرْهِمْ إِذْ 
وجاء عن الإمامية أن ال هاشميين من انتسب إلى هاشم بالأبوة» وقيل: بالأمومة أيضًا"". 
01 )القوم: 


صورة المسألة أن يقول الواقف: وقفت على قومى. 


2000 لشرح الكبير» ابن قدامة» 5/ “7177 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوت» 5/ 7/9. 
زفق لتاج المذهبء الصنعاني» 7957/7 

(1) انظر: شرح النيل» اطفيش» /١7‏ 47"7. 

5( لمحلى بالآثار ابن حزمء ١91١/17‏ و/ا/ 71/0. 


600 هداية في شرح بداية المبتديء المرغيناني» .١١7 /١‏ 

00 لبيان والتحصيلء ابن رشد» ؟/ *7/17. 

(8) انظر: مختصر المزنيء أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنيء دار المعرفة» بيروت» 5٠١‏ ١ه/‏ ٠199م:576/8.‏ 

)2 لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداويء 47/1 والكافي في فقه الإمام أحمد» ابن قدامة» 4/ 5 18 . 

.717/1-11/٠ /4 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم‎ )٠١( 

."/ 7 انظر: حاشية الترتيب» أبو ستة» محمد بن يوسف المصعبيء تحقيق إبراهيم طلاي» مطبعة البعث» قسنطينة» الجزائر»‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتديء المرغيناني» »١١7 /١‏ والبيان والتحصيلء ابن رشد» 7/ 07817 ومختصر المزني» أبو 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» المزني» 4/ .5١‏ 

.18 5 /4 انظر: لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداويء 7/ 47» والكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة»‎ )١( 

.797 /٠١ انظر: البحر الزخار» أحمد بن بحى المرتضى»‎ )١5( 

«15) انظر: تحرير الأحكام الحلي» 037/7 


1 
1 
: 
نظرة 
(5) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ عند: الحلي» تذكرة الفقهاء. 7/5 /51. 
نظر: 
نظر: 
نظرة 
نظرة 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
القول الأول: القوم» هم العصبة: ظاهر الرواية عن الأولى عن الحنفية”". المالكية”" 
والشافعية "» والإمامية”» والزيدية” أن قول الواقف ينصرف إلى عصبته خاصة دون 
النساء منهم جريًا على العرف اللغوي» وكذا بظاهر التفرقة في قوله تعالى: طيَأَيَّا ألَدِينَ 
َامَنُوأ لا يَسْخَرٌ قوم ين قَوْمِ عَسَىَ أن يكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ ولا ذِسَءُ من يْسَآءِ عَسَنَ أن 


]| 4 كو( 


القول الثاني: القوم» هم العصبة وغيرهم (الرجال والنساء): وهي الرواية الثانية 
عن الحنفية”"2» والمالكية”» والشافعية”» والحنابلة”'"2» والزيدية”"» والإباضية”"'» وظاهر 
الاستعمال اللفظي عن الظاهرية”"""» والمنقول عن الإمامية دخول غيرهم بشرط أن تقيدهم 
بأسائهم أو وجود قرائن تدخلهه*". 

) سبيل اللّه : 

صورة المسألة أن يقول الواقف: «وقفت في سبيل الله. 

القول الأول: في سبيل الله الجهاد ودفع الغزاة: جاء في الرواية الأولى عن الحنفية'*' 


)١(‏ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيبء بيروت؛ ط١: 5١19‏ ١ه‏ 19948 م 3017/7 
) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الدسوقي» 5/ 15. 

() انظر: معال التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» 5/ .57١‏ 

(5) انظر: المهذبء ابن البراج» 431/7. 

(5) انظر: فتح القدير» الشوكاني» .٠١١ /١‏ 

(5) سورة الحجرات»ء آية .١١‏ 

0) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» ”/ "01. 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ /١‏ 00 4. 

(9) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» 5/ .57١‏ 

.50 /١ انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن محمد الجوزيء‎ )٠١( 

انظر: فتح القدير» الشوكاني» .٠١١/١‏ 

(؟1) انظر: في رحاب القرآنء إبراهيم بيوضء تحرير وتحقيق: عيسى الشيخ بالحاج؛ المطبعة العربية» غرداية» الجزائر» 5 8/1١‏ 894-1. 
(17) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم 5/ 57 و١7/‏ 437. 

.71/8 /5 الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العامل»‎ )١5( 

(15) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مازة» 175/5 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والمنقول عن الإمام مالك'"» وظاهر الرواية عن الشافعية”"» والحنابلة'”"» والإباضية, 
والظاهرية””» والزيدية”" أن معنى الوقف في سبيل الله هو صرفه للجهاد ودفع الغزاة. 
القول الثاني: في سبيل الله كل مصارف الخير: جاء في الرواية الثانية عن بعض 
الحنفية'"'» والمالكية”"» والحنابلة'"'» والإمامية”'» والزيدية"2 أن الوقف في سبيل الله 
يشمل كل وجوه البر؛ كإصلاح الطرقات» وعمارة المساجد. 
4) سبيل البر (أو الخير أو الثواب): 
صورة المسألة أن يقول الواقف: وقفت في سبيل البر أو الخير أو الثواب. 
ظاهر الرواية عن الحنفية”'» والمالكية”'''» والشافعية”*''» والحنابلة*'» والظاهرية” "2 
والإمامية""» والزيدية"» والإباضية*'' استعمال لفظ: سبيل البر أو الخير أو الثواب إلى 


.41١/ /5 انظر: المدونة (رواية سحنون)» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني»‎ )١( 

2( نظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج. الهيتمي» 5177/7 7. 

() انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن محمد الجوزي» 7171/7. 

(5) انظر: شرح النيل» اطفيش» .50//1١7‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 5/ 55 و5/ 51/4. 

(5) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني» 59/5. 

(7) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مازة» 1175/5 . 

(8) انظر: الذخيرة» القرافي» 5/ 7"55. 

(9) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء ابن محمد الجوزي» 7171/7. 

.779 /5 انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العامل»‎ ٠ 

.59 /” انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني»‎ )١١( 

)١١‏ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفى» /١‏ 86 و507/7. 

1) انظر: الجامع لإحكام القرآن» القرطبي» 14/١‏ و48/117. 

)١5(‏ انظر: النكت والعيون (تفسير الماوردي)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماورديء المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5/١‏ و47/4. 

.7١ /5 انظر: المغنى» ابن قدامة»‎ )١15( 

)ار امحل بالأقايه ار سسايرة 47 

.89 انظر: اللمعة الدمشقية» الشهيد الأول؛‎ )١10( 

(1) انظر: فتح القديرء الشوكاني» .1١99/1١‏ 

)١9(‏ انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ الخيرات والبر عند الإباضية في: حاشية الترتيب» أبو ستة» 219١/١‏ وشرح الجامع 
الصحيح. نور الدين السالمي» 81//7؟ وما بعدها. 
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الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 

عموم مصارف الخير التي يحددها الواقف""» وإن قيّدها الشافعية”' بأقارب الواقف؛ إذ 
جاء عنهم قولهم: «وقفت في سبيل البر الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب»: ينصرف 
إلى أقارب الواقف. فإن عدموا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة قلومهم. 

66 ) ابن السبيل: 

صورة المسألة أن يقول الواقف: وقفت على ابن السبيل. 

ظاهر الاستععال اللفظى لابن السبيل عن الحنفية”"» والمالكية”)» والشافعية 0 
الحنابلة؟' والإباضية”"» والظاهرية. والزيدية؟2 أن لفظ الواقف ينصرف | 
والخبار واويباصر والعامنر والزيدي يتصرف ١!‏ 
مسافر منقطع عن ماله من قرابته أو غيرهم. 

5ه) الغارمون: 


هم من استغرقت الديون أملاكهم'". وظاهر الاستعمال اللفظي للغارمين عن 
الحنفية”'"2. والمالكية”"'"2». والشافعية". والحنابلة9". والزيدية9". والظاهرية 9 


85/١ و455/7. والجامع لإحكام القرآن» القرطبي»‎ 80 /١ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ النسفي.‎ )١( 
والنكت والعيون (تفسير الماوردي)» الماوردي» ١/5١١و47/4» وزاد المسير في علم التفسير» ابن محمد‎ ».48/1١7و‎ 
وأحكام الأوقاف. الخصاف» 95؟590-1.‎ ,15١ و"/‎ 5١/1١ الجوزي»‎ 

زفق نظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاجء الحيتمي» 57/5 7. 

(") انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مَارَّقَه 5/ 17/5 . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 141//8. 

(5) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» 7”/ 7”5. 

(5) انظر: زاد المسير في علم التفسير» بن محمد الجوزي» .1157/١‏ 

0 انظر: شرح النيل» اطفيش» .59//١7‏ 

(0) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 5/ 71/4 و8/ 197 . 

(9) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» 7/ 59. 

.780١ /١ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» ابن مار‎ )9١( 

.58/ /١ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفى»‎ )١١( 

فده نظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»147/8: 

(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» .7”1١/1‏ 

.7171 /” انظر: زاد المسير في علم التفسير» ابن محمد الجوزي»‎ )١5( 

(15) انظر: كتاب الزكاة عند السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» 7/ /59-5. 

70 انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» 5/ 57/7» ومسألة الاختلاف فيمن لا عاقلة له في: المحلى بالآثار ابن حزم» /١١‏ 7. 
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والإمامية”"'» والإباضية”".. الذي تراكمت عليه الديون في غير معصية ولا يقدر على 
سدادها. 
والغارم مصرف من مصارف الوقف عند فقهاء ومثاله ما جاء عن الحنفية أن يقتف 
الرجل وَقفا وَيَقُول: وقفته على الارامل واليتامى أَوْ أبناء السّبيل أَوْ الغارمين»7©. 
وعن الحنابلة قولحم: «وإن وقف على سبيل الله أو ابن السبيلء أو الرقاب أو الغارمين» 
فهم الذين يستحقون السهم من الصدقات)2. 


.705/١16 انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي.‎ )١( 
.77 5 / (؟) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل» اطفيش»‎ 

() انظر: النتف في الفتاوى. السّعْديء /07. 

(5)انظر: المغني» ابن قدامة» 5/ .7١‏ 


الفصل السابع: ألفاظ الواقفين وشرحها 
مصادر ومراجع الفصل السايع 

-١‏ أحكام الوقف. دراسة وتحقيق: يحيى بن يحيى بن محمد بن محمد الحطابء (مذكرة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر »١‏ عبد القادر باجي» قسم الشريعة والقانون» تخصص 
أصول الفقه السنة الجامعية» 5 57 ١ه/‏ 5 ١٠7م).‏ 

؟- الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي الآمدي. 
تحقيق: عبد الرزاق عفيفيء المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق. 

*- الإحكام في أصول الأحكام, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- الاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي» 
مطبعة الحلبي-القاهرة» 17805ه/ ١9777‏ م. 

ه- إِرْشَادُ السَّالِكِ إِىَ شرف اَسَالِكِ في فقهِ الإمّام مَالِكء أبو زيد أو أبو محمد شهاب الدين عبد الرحمن 
بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط". 

5- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي. دار الكتاب الإسلامي. 

- الْأَشْبَاه وَالتَطائِرُ عَكَ مَذْمَبٍ أي حَِِفَة النَانِه زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصري» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
989اهم//1999م. 

8- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: 
مكتب البحوث والدراسات-دار الفكر-بيروت. 

4- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 
بن سالم الحجاوي المقدمي ثم الصا حيء المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي. دار المعرفة-بيروت. 

الأمء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 
مناف المطلبي القرشي المكيء دار المعرفة-بيروت» ١٠5١ه/‏ ٠199م.‏ 

-١‏ الانتصار على علماء الأمصار يحي بن حمزة الحسيني تحقيق: عبد الوهاب بن علي المؤيد وعلي بن 
أحمد مفضلء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» ط١.‏ 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

الانتصارء الشريف المرتضىء تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم» طبع في شوال المكرم ١515‏ ه. 

١‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» ط ؟» بدون تاريخ. 
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5- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصريء دار 
الكتاب الإسلامي. 

6- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحي المرتضىء مكتبة اليمن» ١951‏ م. 

5- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء أبو العباس أحمد بن 
محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيء دار المعارف. 

-١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعيء أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 
تحقيق قاسم محمد النوريء دار المنهاج- جدةء ط١. 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» حققه: د. محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط257 50/8 1ه/ 198/8م. 

4 تاج العروسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزَّبيديء دار الهداية. 

٠‏ التاج الُذْهَبٍ لأحكام اكَذْهَّبِ شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, القاضي العلامة أحمد بن قاسم 
العنسي اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» 5١5١ه/‏ 1991م. 

-١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو 
عبد الله المواق المالكيء دار الكتب العلمية» ١995 /ه١ 415.1١‏ م. 

؟1- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي بن حجن البارعي الزيلعي الحنفيء المطبعة 
الكبرى الأميرية- بولاقء القاهرة» 1١‏ 111اه. 

7- تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: السيد العباس بن أحمد الحسني. مكتبة المؤيده 
الطائف. ط25 /178ه/1918م. 

4 - تحرير الأحكام, الحلي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري, نشر مؤسسة الإمام الصادق» قم ط١. 57١‏ ١ه.‏ 

6- تحرير الوسيلة» السيد الخمينى» مطبعة الآداب-النجف الأشرفه نشر دار الكتب العلمية» مؤسسة 
مطبوعاتي إسماعيليان» قم- إيران» ط”, ٠11"94ه.‏ 

5- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسىء الدار التونسية للنشر 
- تونس» طء 9/5اه. 

7- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
لصاحبها مصطفى محمد /1161ه/ 19/7م. 

- تذكرة الفقهاءء العلآمة الحلي» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» مطبعة مهر- قم الناشر: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛» قمء إيران» ط١»‏ محرم 5١5‏ ١ه.‏ 

4- تذكرة الفقهاءء. العلآمة الحلٍ» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» مطبعة مهر قم, الناشر: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء إيران» ط١»‏ محرم 5١5‏ ١ه.‏ 
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تفسير الحجرات- الحديد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين, دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» 
طل 5:505١اه/‏ :١٠٠٠م‏ 

-”١‏ التلقين فى الفقه المالكى» أبو محمد عبد الوهاب به ٠‏ نصر الثعلبى البغدادى المالكى» المحقق: 

ين في ي» أبو ب جابن عل بن بصر التعلبى البعدادي : 
أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني» دار الكتب العلمية» ط١.‏ 5476 ١ه/‏ 4 ١٠٠م.‏ 

”"- التهذيب في اختصار المدونة» أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني ابن البراذعي 
المالكي» دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث, دبي» ط”. 577 1ه/ 7١٠5م.‏ 

تيسير التفسير» محمد بن يوسف أطفيشء تحقيق: إبراهيم بن محمد طلايء المطبعة العربية» غرداية» 1195 م. 

5 “- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبيء دار الكتب المصرية- القاهرة» ط 75 1"85١ه/‏ 1954 م. 

ه- جامع الأمهات. جمال الدين بن عمر ابن الحاجب» حققه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن الأخضر 
الأخضريء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق, بيروت» 5١9 2١‏ ١ه//199١م.‏ 
ياسدار إسلام- قم, الناشر انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر» طكء 11امم. 

“- جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» المحقق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين-بيروت» ط١اء‏ 19/17م. 

"- جمهرة أنساب العربء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء تحقيق: 
لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية-بيروت» ط1١ء‏ "507 ١ه/‏ 19/17م. 

4 جوابات الإمام السالمي للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله 
السالمي» تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة» مكتبة الإمام السالمي» بديه-سلطنة عمان» ١٠١7م.‏ 

٠‏ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المنهاجي الأسيوطي» تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدنيء الناشر دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1١»‏ /511 1ه 19945م. 

-١‏ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد 
الخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي» حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني» دار الكتب العلمية بيروت» ط١»/411‏ ١ه‏ 1997 م. 

7- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن النجفيء نحقيق وتعليق وتصحيح: محمود 
القواجاني» دار الكتب الإسلامية» طهران. 
[وهنالك طبعة أخرى عليها تعليق آخر للشيخ علي الأخوندي].؛ دار الكتب الإسلامية» طهران. 
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4- الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّيدِيَ اليمني الحنفي, المطبعة الخيرية» 
طك777١اه.‏ 

5- حاشية البجيرمي على الخطيب» سليهان بن محمد بن عمر البَجَيْرّمِيَ المصري الشافعيء دار الفكر» 
6اهم/ ه194م. 

45 - حاشية الترتيبء أبو ستة» محمد بن يوسف المصعبيء تحقيق: إبراهيم طلاي» مطبعة البعث» قسنطينة» 
الجزائر. 

- حاشية الجامع الصحيح. نور الدين عبد الله بن حميد السالمي (ج١)»‏ مطبعة الأزهار الرياضية» 
القاهرة» 177١ه‏ (ج”7) صححه وعلق عليه: عز الدين التنوخي. المطبعة العمومية بدمشق» 
1ه 1937م. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكر. 

4- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي» 
دون ناشرء /1791ه. 

- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي 
العدويء المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكر-بيروت» 54١5‏ ١ه/‏ 191944م. 

-١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسى عميرة» دار الفكر-بيروت» 
6اهم/ ه1945م. 1 

7- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
8ه 1999م. 

27- الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم» القسم: كتب من مؤسسة الإمام زيد. 

5- درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى- خسروء 
دار إحياء الكتب العربية. 

0- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي» عالم الكتب» ط١ء‏ 5414 ١ه/‏ 1491م. 

7- دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى» المحقق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض»ء ط١.‏ 570 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

51 - الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافيء المحقق: 
محمد حجي (جزء 282١‏ 17) وسعيد أعراب (جزء 507) ومحمد بو خبزة (جزء 1- 0 /ا. 2)17-9 
دار الغرب الإسلامي-بيروت» ط١ء‏ 19195م. 
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- رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
دار الفكر-بيروت» ط3,. 5417١ه/‏ 1997م. 

4- الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين العامليء دار العالم الإسلامي-بيروت. 

-١‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع» شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 
بن سالم الحجاوي المقدمي ثم الصالحيء المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرء دار الوطن 
للنشر-الرياض. 

-0١‏ زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المحقق: عبد 
الرزاق المهديء دار الكتاب العربي-بيروت» ط١»‏ 577١اه.‏ 

- السراج الوهاج على متن المنهاج» محمد الزهري الغمراويء دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت. 

7- السرائر» ابن إدريس الحلي؛ تحقيق: لجنة التحقيق» مطبعة مؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» ط 7 ١٠54١ه‏ 

45- سئن أب داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجِسّتانء المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» صيدا- بيروت. 

6 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار 
ابن حزم ط١.‏ 

7- شرائع الإسلام, المحقق الحلي» تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي» مطبعة أمير- قمء الناشر 
انتشارات استقلال- طهران». ط؟7»؛ 504١هه‏ أفست من الطبعة الثالثة “50 ١ه/‏ 197م» طبع 
بموافقة مؤسسة الوفاء» بيروت- لبنان. 

17- شرح الأزهار الإمام أحمد المرتضىء الناشر: مكتبة غمضان-صنعاء- اليمن. 

4- شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقا صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلم» دمشق- سورياء 37 509١ه/‏ 1989م. 

4- الشرح الكبير على متن المقنع» أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

-١‏ الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليلء أحمد بن أحمد بن أبي حامد العّدوي المالكي 
الأزهري الْدَلْوَتٍ الشهير بأحمد الدردير» دار الفكرء د.ط» د.ت. 

-١‏ شرح اللمعة» الشهيد الثاني» تحقيق السيد محمد كلانتر» الطبعة الأولى- الثانية» 14/1-1787١1ه‏ منشورات 
جامعة النجف الدينية. نشورات مكتبة الداوري- قم؛ مطبعة أمير- قم ط١» 51١‏ ١ه‏ (نسخة أفست). 
"- الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» طاء 

اها 
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4 شرح النيل وشماء العليل» محمد بن يوسف اطفيش» نشر دار الفتح» لبنان» ودار الإرشاد جدة» 
هم 1907م. 

4 /ا- شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكيء دار الفكر للطباعة-بيروت. 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني الرازي» الناشر» محمد علي بيضون, 2١‏ 4148 ١ه/‏ /19917م. 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» طع» 5٠1‏ ١1ه/‏ 19/10م. 

لالا- صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» ١‏ 5577 ١اه.‏ 

- الضياء» سلمة بن سعيد العوتبي» تحقيق الحاج سليان بابزيز» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
سلطنة عبان» 475 ١ه/‏ 18١5م.‏ 

4- العدة شرح العمدة» أبو محمد بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي. دار الحديث» 

القاهرة» 575 ١ه/ 7٠١7‏ م. 

العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» حققه وعلق 

عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» بدون ناشرء ط”, 5٠١‏ ١ه/‏ 0٠19194م.‏ 

١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي الحنفي, دار المعرفة. 

7- العناية شرح الحداية» محمد بن محمد بن محمود. أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن 

47- عوالي اللثالي» ابن أبي جمهور الأحسائي, تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي» مطبعة سيد الشهداء-قم» 
طك 40 اهم 1987م. 

5 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي, المطبعة الميمنية. 

6- غنية النزوع» ابن زهرة الحلبي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» إشراف: جعفر السبحاني» مطبعة 
اعتهاد» قم» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق» توزيع: مكتبة التوحيد» ط١.‏ محرم الحرام» 5117 ١ه.‏ 
د.موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب» بيروت» ط١:/501١اه.‏ 

417- فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» جمعها: ابنه» شمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملىء المكتبة الإسلامية. 
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8- فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء دار المعارف. 

4- فتاوى الشيخ بيوضء الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض. المطبعة العربية» غرداية» الجزائر» 1/5١م.‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى» شهاب الدين شيخ الإسلام؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي السعدي الأنصاريء جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي 
الفاكهي المكيء المكتبة الإسلامية. 

.ه11"٠١ الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط3,‎ -١ 

7- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ؛ جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة» 3١‏ 7949١ه.‏ 

97- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
دمشقء بيروت» ط2.1 515١اه.‏ 

5- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن 
أحمد المعبري المليباري الهندي» دار بن حزم, ط١.‏ 

05- فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكيء دار الفكر للطباعة والنشرء 4١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

7- فقه الرضاء علي بن بابويه» تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم المشرفة» الناشر: المؤتمر العالمي 
للإمام الرضاء مشهد المقدسة» ط١»‏ شوال 5٠85١ه.‏ 

47- الفواكه الدوانيٍ على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب 
الدين النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكر. 516 ١ه/‏ 1990 م. 

- في رحاب القرآن إبراهيم بيوضء تحرير وتحقيق: عيسى الشيخ بالحاج المطبعة العربية» غرداية» الجزائر. 

49- القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء د.سعدي أبو حبيبء دار الفكر» دمشق- سورية» ط”ء 
4ه/1988م. 

- قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار» علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

١‏ -الكافي في فقه الإمام أحمد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلٍ الشهير بابن قدامة المقدسيء دار الكتب العلمية» ط١» 5١5‏ ١ه/‏ 1995م. 

7- الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياضء ط 7 4٠٠‏ ١ه/‏ ١٠/19م.‏ 

-1٠١‏ كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء المحقق: 
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د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوقي 
الحنبلي» دار الكتب العلمية. 

0- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزتحشري جار الله 
دار الكتاب العربي- بيروت» ط ”501/2 ١اه.‏ 

7- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني 
الحصنيء. تفي الدين الشافعيء المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليان. دار الخير» 
دمشق» ط١ء‏ 19945م. 

- الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو 
البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحل. عني به: محمود بن 
أحمد الحديدي, نشر دار المنهاج, 474 ١ه‏ 11 ١7م.‏ 

4- اللباب في شرح الكتاب, عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي. حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العلمية» بيروت. 

- لسان الحكام في معرفة الأحكام, أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد. لسان الدين ابن الشّحْنَة الثقفي 
الحلبي» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» ط 3 1791ه/ 191/17م. 

-١‏ لسان العرب» أبو الفضل محمد بن مكرم بن على» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويعى 
الإفريقي» دار صادرء بيروت» ط”, 51١5‏ ١ه.‏ 

- اللمعة الدمشقية» الشهيد الأول» مطبعة قدس- قمء منشورات دار الفكر- قم. 2١‏ ١١5١اه.‏ 

١‏ - المبدع في شرح المقنع» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 5148 ١ه/‏ 1991 م. 

5 المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد 
تفي الكشفيء المطبعة الحيدرية- طهرانء الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية» /11١ه.‏ 

65- المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة- بيروت» 
5ه 1997م. 

5- مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف 
بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي. 

-١7‏ مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» د.ط» د.ت. 

المجموع المنصوريء للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان» إصدار مؤسسة الإمام زيد بن 
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على الثقافية» عّانء المملكة الأردنية الحاشمية. 

8- المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكر. 

- المحصول في أصول الفقه» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلٍ المالكي» 
تحقيق: حسين علي اليدري وسعيد فودة؛ دار البيارق- عمان» ط١ء 57٠١‏ ١ه‏ 11494م. 

“١‏ المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء 
5-5 

5- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي. تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 21 575 اه/5١٠5م.‏ 

-١7‏ مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» المحقق: 
يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصرية- الدار النموذجية» بيروت-صيداء» طم 1هم/1156م. 

5- مختصر المزنيء أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» دار المعرفة-بيروت. 

65- المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرمي» المحقق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء 
التراث العربي-بيروت» ط1» 511 1ه 1997م. 

7- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفى» 
حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم 
الطيبء بيروت» ط1. 1519١ه/ ١1998‏ م. 

7- المدخل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج» دار 
التراث» دون طبعة وبدون تاريخ. 

8“ المدونة (رواية سحنون)» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية» 
طك 416١ه/1944م.‏ 

48- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام 
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تمهيد : 

أولاً. حكمة تشريع النظارة على الوقف: 

جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم حياة الإنسان وترتيب شؤونه» وأرشدته إلى طرق 
استثار أمواله وكيفيّة إنفاقهاء ووجّهت إلى ما يحصل به جزيل الثواب؛ بعدم انقطاع العمل» 
والذي يمتدٌ ثواها إلى ما بعد حياة الإنسان. 

ومن هذه الطرق طريق تناوله الشارع الكريم حثًا وترغيًا وطلبّاء وشهد الواقع المعاصر 
والغابر بنفعه وأثره وفائدته» واهتم أولوا العلم ببيان مسائله» وضبط فروعه» وترتيب 
ابولا كا البباة التي جاء اقرع بمحصيايا واكرينهاة الا رمي طون الرنني ان 
بي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «إِذّامَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا منْ َلَانَةِ: إلا مِنْ 
صَدََة جَارِيَة أو عِلْم ينتقَمْ يه أو وَلَد صَالِح يَذْعْو لَهُ0» وذلك الغرض المقصود منه. 

مالا الى الاعرلاة حنائلةة قلط الأعياق الرقريت وثرعى وما بآنانةة 
وتوصّل الحقوق إلى أهلهاء بلا توانٍ أو خيانة» فعن معقل بن يسار المزني قال: سمعت 
رسول الله يد قال: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو عاش لرغيية إلا 
حرّم الله عليه الجنة)”") 

ولنا مصميف القرينة الزيائية مجتارك سير قاف العافل2019| مول طل كبرد وفتها 
النظارة على الوقف.. وهو المحافظة على المال وتنميته؛ إذ اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على 
أن شريعة الله وْضعت للمحافظة على الضروريات الخمس؛ وهي الدين والنفس والنسل 


+ 


)١(‏ الحديث أخرجه: مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء ”/ »)١771( ١708‏ وأبو داود» 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت» ”7/ ١1177‏ (3880)» والترمذيء كتاب الأحكام؛ باب في الوقف. 7/ 555 
(377» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» 5/ ))77501١( 781١‏ 
والدارمي في المقدمة؛ باب البلاغ عن رسول الله يَةِ وتعليم السئن» ١ 5/2/١‏ (209)» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرونء إشراف: د.عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط١» 5417١‏ ١ه/‏ ١١٠5م‏ 2/7/1" (8871)» والبيهقي في: السنن الكبرى 
(سئن البيهقى)» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط"ا» 5 141١ه/‏ ٠٠٠مء‏ كتاب الوصاياء باب الدعاء للميت» 5/ 71/8 .)١1415(‏ 

)١(‏ أخرجه : البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام, باب من استرّعي رعية فلم ينصح» حديث رقم (111)) وأخرجه مسلم 
في صحيحه. كِتَابْ الْإِيَانَ باب استحقاق الوالي الغاشٍ لرعيته النار حديث رقم (306). كِبَابُ الْإِمَارَقَ بَابُ فَضِيلَةَ 
الإمام الْعَاوِلٍ وَعْقُوبَةِ الْجائرِوَالحْتٌ عَلَ الرَفْق بالرَعِيّ وَالهْي عَنْ إذْحَالٍ الَف عليْهِمْ حديث رقم (1847). 
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والمال والعقل» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوّت 
هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة"» قال السيوطي: «القاعدة الخامسة: تصرّف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» هذه القاعدة نصّ عليها الشافعي في الأمّ؛ فقال: منزلة 
الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم)”")» وقال السيوطي: «المتصرّف عن الغير شرطه أن 
يتصرّف بالمصلحة)”". 

ومن هنا كانت النظارة على الوقف مبناها على المصلحة» والمصلحة من المفاهيم الكلية 
التشريعية القطعية؛ حيث جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية» التي هي أكمل شريعة 
نزلت من الساء على الأطلاق» وأجلّها وأفضلها وأعلاها وأقومها.. بمصالح العباد قي 
المعاش والمعاد©)» وهي كما قال الشاطبي: «إن المعلوم من الشريعة أنها شّرعت لمصالح 
العباد» فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» وإما لجلب مصلحة. أو لما معًا)2. 

وهذه المصلحة تُبنى على ركيزة أخرى؛ ألا وهي العدل؛ لأن الله جل وعلا أرسل رسله 
وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض؛ إذ قد بنّن 
ال جل رعلا ها شرعين الطرق أن مقصوده إقامة الحقّ والعدل وقيام الناس بالقسطء 
فأيٌّ طريق استخرج اس ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق 
أسباب ووسائلء لا تراد لذواتهاء وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولكن نبّهِ بها شرعه 
من الطرق على أسبابها وأمثالهاء ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة 


)١(‏ انظر: المستصفى ني علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي, تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 1511ه/ 1997م »417/١‏ والموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان القاهرة. ط١» 41١/‏ ١ه‏ 1991م .”"//1١‏ 

(؟) الأم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان المطلبي القرشي المكي الشافعيء دار المعرفة» بيروت» 

٠5اهم/‏ م ذكرها عند تعرضه لباب الفيء» قال: «منِلة الوَان مِنْ رَعِيَ بِمَنِْلَةِ وَال مَالِ المتِيم»» 0 

والأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 1 ١51١ه/‏ ٠199م‏ 
0 :؛ والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د محمد مصطفى الزحيلي؛ /١‏ 597» دار الفكر» دمشق؛ ط1اء 
/1 اها/ ١٠١1م‏ 

(") الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي» /١‏ 54» والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» 
د. محمد مصطفى الزحيل» ١ .497/١‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم المحوزية» تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء 51١‏ ١ه/‏ 1991م ؟97/1. 

(0) الموافقات» الشاطبي» .199/١‏ 
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وسبيل للدلالة عليها”"؛ ولذا قال ابن القيم: «ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع على كاله 
وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. ومجيئها بغاية العدل ادن 
وأنه لاعدل فوق عدهاء ولا مصلحة فوق ما تضمتته من المصالح.. تبن له أن السياسة 
العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من أحاط عدًا بمقاصدهاء ووضعها 
موشيعهاء وحسن فمه قيها14 يق معها إل سيانة غيرها البغقة”". 

فالنظارة على الوقف إِذَا تُبنى وتقوم على ركيزة المصلحة» والتي تحكمها ركيزة العدل» 
التي ثبت اعتبارهما في هذه الشريعة الغراء. 

وقد تفطّن فقهاء الإسلام لاهتمام الشارع الكريم بالنظارة على الوقف؛ ولذا اعتنوا فيه) 
يتعلق في ذلك بالبحث والتحليل والاستدلال؛ لبيان ما رسمه الشارع الحكيم من حدود 
التصرفات النافذة للناظر على الوقفء وكيفية المحافظة على أوقاف المسلمين وتنميتهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإن وصي اليتر : 
وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرّف له بالأصلح فالأصلح؛ ؛ كا قال الله 
تعال: غوولة كقريوا أمَالَ ليم إلا بألى هى أَحْسَنْ»” "» ولم يقل إلا بالتي هي حسنة)7). 

ولذا تطرّق فقهاء الإسلام بالحديث عن النظارة على الوقف من زاويتين: 

الؤروفة اقرف دون لس النظارة هل الوقف »ومو هر الآز ل مادوعة اعت الركية 
الثانية من ركائز الولاية على الغير» وهي ركيزة العدل؛ إذ لا بدّ من إعطاء كل ذي حقٌّ حقّه 
ووضع كل شيء موضعه؛ ووفاء كل ذي قسط قسطه. وتنزيل كل فرد المنزل الذي أعطاه 
الله ورسوله. 

الزاوية الثانية: الشروط الواجب توفرها في ناظر الوقفء والصفات التي لا بد 
من من وجودها فيه» وهذا يحقق الركيزة الأولى من ركائز الولاية على الغير» وهي ركيزة 


.”1/7 انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم محمد بن أبي بكر الدمشقي» 4؟/‎ )١( 

)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: نايف بن أحمد الحمد» 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 57/8١‏ اه 0. 

(”) سورة الإسراى آية 5 ". 

(5) مجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 515١ه/‏ 990١م .50٠/18‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المصلحة؛ لأن حفظ الوقف مطلوب شرعَاء وإبقائه صانًا ناميا مرعٌب فيه ديا وإذا لم يكن 
الناظر متصفا ببذه الصفاتء ول تتحقق فيه تلك الشروط؛ لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف 

فكان الحديث فيم| سيأتي -بعد بيان مفهوم النظارة على الوقف- عن ولاية النظارة على 
الوقف. وعن شروط الناظر؛ لنتعرّف على ما رسمه الشارع الحكيم من حدود التصرفات 
النافذة للناظر على الوقف. وما اهتمّ به فقهاء الإسلام من ببيان مسائله» وضبط فروعه. 

ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف: 

من المناسب هنا أن نتعرّف على معنى الناظر على الوقف في اللغة ثم في الاصطلاحء ونبيّن 
حقيقته؛ تمهيدًا لبيان شروط تُظَار الوقف عند الفقهاء؛ لأن الحكم على السىء فرع عن تصوره. 

أ) تعريف الناظر لغة: 

الناظر؛ بسر الظاء: اسم فاعل» من نظرته أنظره نظرّء وجمعه: تنَظّارة وُظّار(". 

والناظر: الحافظ والمتولي إدارة أمر”"؛ أي المسؤول عن عقار أو دائرة أو مجموعة من 
الناس يرعاهم ويدير شؤونهم» ومنه: ناظر المدرسة7". 

وقد يقال للناظر: ناطر؛ ب(طاء مهملة)» ويجوز فيه الناظور؛ ب(الظاء المعجمة). 
والناطور؛ ب(الطاء المهملة)”)» وقيل: إن| لفظة «الناطور» أعجمية» من كلام أهل السواد. 
ليست بعربية محضة”*» ويّراد بمعناها: الناظور بالعربية» فقلبوا الظاء طاءً» قال ابن جني: 


)١‏ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري الحمويء المكتبة العلمية» 
بيروت» د.ت» ؟١1.‏ 

(0) انظر: لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي, دار صادر» بيروت» 
ط ا 01415 2518/5 ومختار الصحاح, أبو عبد الله زين الدين محمد بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية-الدار النموذجية» بيروت» طه؛ 57١‏ ١ه‏ 1999م /77. 

(") انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة, ط؟» 5١٠7م‏ ”/ 977. 

(5) انظر: القاموس المحيطء أبو طاهر مجد الدين محمد بن إبراهيم بن عمر بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة؛ إشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط1اء 5757١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
>0١‏ وتهبذيب الأساء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النوويء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» 
. 

(5) انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزّبيديء تحقيق: 
مجموعة من المحققينء دار ا هداية» الإسكندرية, /ا/ /071. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

«اعلم أن الظاء لا توجد في كلام النبط» فإذا وقعت فيه قلبوها طاء؛ ولهذا قالوا... ناطورء 
وإنما هو ناظورء فاعول, من نظر ينظر)”". 

ب) تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا: 

الناظر له تعريفات عدَّة في الاصطلاح,؛ يختلف باختلاف قيوده المعتبرة عند الفقهاء» 
غير أن هذه التعريفات لا تخرج في الجملة عا يأتي: 

الناظر عند الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة: هو الذي يل الوقف وحفظه. 
وحفظ ريعه» وتنفيذ شرط واقفه» وطلب الحظ فيه0©. 

أو: هو الذي يتولى حفظً الوقف. والعمارة» والإيجار» والزراعة» والمخاصمة فيه 
وتحصيل ريعه من تأجيره. أو زرعه؛ أو ثمره. والاجتهاد في تنميته» وصرفه في جهاته من 
عمارة» وإصلاح؛ وإعطاء مستحق.. ونحو ذلك”". 


(فائدة) قد يطلق على ناظر الوقف المتولي22» أو القيّم”» قال ابن عابدين: «القيم 


.77/١15 لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء‎ )١( 

0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الحقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي. دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» 
طاء د.ت» 5/ 27504 وشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار صادرء بيروت» د.ت» 2/9/7 
ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض»ء دار 
الفكر» دمشق» ط1» 575١ه/‏ 5 ١٠٠7م0 217١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتي الحنبلي» تعليق: هلال مصيلحيء دار الفكر بيروت» 07٠54١ه/‏ 1987م 519/5 ومعجم لغة الفقهاء» محمد 
رواس قلعجي وحامد صادق قنيبيء دار النفائس» بيروت» 50/8237 ١ه‏ 984١م 5١‏ و1الا4. 

() انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» مكتب الطالب 
الجامعيء مكة المكرمة» ١505‏ هه 57» والتاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي المواق المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط ١‏ 515١ه/‏ 1995م 7/ 251٠‏ ومنهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه» »1١‏ والإنصاف. المرداوي» 717/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوي» 5/ /77. 

(5) المت ولي مصدر ميمي من الولي» والولي ضد العدوء وولي اليتيم والقتيل: مالك أمرهماء وكل من ولي أمر واحد, فهو وليه؛ ومنه: 
والي البلد» ومصدره الولاية بالكسرء وبالفتح: النصرة والمحبة. انظر: مختار الصحاح, محمد بن أب بكر الرازي» 7/١‏ 707. 

(0) القيّم: السيده وسائس الأمرء وقَيِّم القوم: الذي يقومهم ويسوس أمرهمء وقد روى مسلم في باب رفع العلم وقبضه وظهور 
الجهل والفتن في آخر الزمان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويظهر الجهل» 
ويفشو الزناء ويُشرب الخمر» ويذهب الرجالء وتبقى النساءء حتى يكون لخمسين امرأة قيِّمٌ واحد)ء وقيّم المرأة: زوجهاء لأنه 
يقوم بأمرها وما تحتاج إليه» إذ الرجال متكفلون بأمور النساءء معنيون بشؤوخبن, وسّمي القيّم قي لأن القيِّم بالثيء دانٍ منهى 
لازم له لا يرخص لنفسه في التجاني عنه. انظر: لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور» 007/11. والفائق في غريب الحديث 
والأثر» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزخشري جار الله تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعرفة» بيروت» ط”, د.ت» 7/ 1537. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والمتولي والناظر بمعنى واحد)”". 

وذلك فيا إذا أفرد اللفظ ولم يُضف إلى غيره؛ كناظر الوقف أو متولي الوقف أو قيّم 
الوقف. أما لو ذكرا معًا؛ ىا لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه» كا يقع كثيرًا من أهل 
الأوقاف.. تعيّن حمل كلامه على التأسيس؛ عملا بقاعدة «التأسيس أولى من التأكيد»”", 
فيكون المتولّ المباشر على الوقف. والناظرٌ المشرف عليه» قال ابن عابدين: «أما لو شرط 
الواقف متوليًا وناظرًا عليه كا يقع كثيرًا؛ فيّراد بالناظر: المشرف» وعن هذا أجبت في 
حادثة؛ بأنه ليس للمتولي الإيجار بلا علم الناظر»”". 

ومع هذا فإن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الناظر فإن) يراد به القائم على الوقف. وإذا أطلقوا 
لفظ المتولي أو القيّّم فلا يعرف مرادهما إلا من خلال السياق» فقد يراد به متولي الوقف أو 
القِيّم عليه» وقد يراد به متولي اليتيم أو القيّم عليه.. أو غير ذلكء ويُعلم ذلك من تتبّع كلام 
الفقهاء وعباراتهم» فالناظر إذا اسم قاصر على القائم على الوقف, بخلاف المتولي والقيم. 

المبحث الأول 
ولاية النظارة على الوقف 

مقد مك : 

المتتبع لآراء الفقهاء وحديثهم عن النظارة على الوقف. واختلافهم فيمن يتولاهاء 
وتفريعاتهم على ذلك؛ يجد أن المسألة برمّتها وكالها راجعة إلى الواقف ورأيه فيمن يتولاهاء 
والقسمة النظرية -والحالة هذه- لا تخلو من أحد أقسام ثلاثة؛ إما أن يشترط الواقف كون 
النظارة له» أو أن يشترط الواقف كون النظارة لغيره من الناسء» أو يُغفل الواقف النظارة؛ 
فلا يشترطها لنفسه ولا يشترطها لغيره. 

أ) تعيين الناظر: 

إذا شرط الواقف ناظرًا يقوم بتدبير شؤون الوقف ورعايته والسهر عليه وتنميته؛ لزم» 
)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /59. 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء /١‏ 110. 


إثر4 ررد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقى ا حنفى» دار 
الفكر» دمشق» ط 73 51١7‏ اه 1997م:50/8/5. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
وكان أميئًا على ما في يده من مال الوقفء. ويأخذ حكم الوكيل في حياته» وحكم الوصي 


بعد مماته. 

وكون الناظر وكيلاً ليس محل خلاف بين الفقهاء بل الخلاف فيمن هو وكيل عنه؟ هل 
هو القاضى أو الواقف ى) هو مذهب أب يوسف؟ أو أنه المنتحقون ى| هو رأي محمد بن 
الى 3ا؟ 

وإذا لم يشترط الواقف النظر لأحد؛ فقد اختلف الفقهاء فيمن له حقٌّ التولية» وكان 
اختلافهم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب فقهاء الحنفية» والشافعية في المذهب. إلى أن الواقف إذا لم يشترط 
النظر لأحد؛ فالرأي في تعيين الناظر للقاضي» وجعل الحنفية الأولوية لمن يصلح من أهل 
الواقف لذلك قبل الأجانب”". 


القول الثاني: ذهب فقهاء المالكية» والحنابلة إلى التفصيل؛ فقالوا: إذا لم يشترط الواقف 
النظرء فإمّا أن يكون الموقوف عليه معنا أو لاء فإن كان معيئًا؛ فالنظر فيه للموقوف عليه 
عند المالكية والحنابلة في وجه هو المذهب. وإن كان غير معيّن؛ فالنظر فيه إلى القاضي؛ يون 
عليدمرة قار" 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائرء السيوطي؛ 178/7: مطبوع مع غمز العيون» الحمويء ولعلّ هذا الخلاف مبنينٌ على الخلاف في 
ملكية الوقف. وأنها لله تعالى» أو تبقى على ملك صاحبها ويكون نفعها للمستحقين» أو هي للمستحقين أنفسهم. راجع هذا 
الخلاف في: جواهر الكلام» النجفي» ١79/5١‏ و١217‏ وراجع حول مسؤولية الناظر تجاه الوقف وإلزامه بجبر أي ضرر 
يسببه في أصله ومنفعته في القانون المدني: الوقف-دراسات وأبحاثء» سليم حريز» منشورات الجامعة اللبنانية» 996١م‏ 
؛ وحول أن يده يد أمانة: محاضرات في الوقف. أبو زهرة» 91 وحول مسؤولية الناظر تجاه الغير لو أهمل: القانون 
المدني الكويتيء المادة 077 ومثاله: كما لو أهمل الناظر في إبلاغ خلفه بأن دائن الوقف قد أحال حقه لمصلحة شخص آخرء 
وأوف الناظر الثاني الدَّيّْن للدائن الأصلي» فإنه يكون مسؤولاً شخصيًا عن الإعلان بالحوالة. 

()) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم» 5١/5‏ 5» والمبسوطء السر خسبيء 4/١١‏ 4» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وبهامشه حاشية 
الشبراملّسِء أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي؛ دار الكتب العلمية» 5 ١4917 /ه١ 4١‏ م؛ 
0749-0 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» دار 
الفكر» بيروت» د.ت. ودار الكتب العلمية» ط١؛‏ 516 ١ه/‏ 1495م2 7/ 007. وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» 
زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
اهم ١٠٠5م‏ 1/5ل10. 

انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل؛ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المعروف بالدردير»» دار الفكرء 
دمشقء د.ت» 88/5» والإنصاف. المرداوي» 7/ 19 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» دار الفكرء بيروت» ط١ء 5٠5‏ ١ه‏ 5/ 794ء وكشاف القناع» البهوتي» 54/ /77. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
القول الثالث لاا ال اه يعن ناظرًا ففيه ثلاثة 

أوجه؛ قيل: للواقف, وقيل: للموقوف عليه» وقيل: للقاضي”" 
وقد وضع قانون الوقف في مصر -مثلاً- قيودًا على تولية المحكمة للناظر تقتضيها 

المصلحة؛ وهي على النحو الآتي: 

-١‏ إذا كان الوقف خيريًا كالمسجد والمشفى؛ فعلى المحكمة أن تولي الناظر من شرط له 
الواقف ذلكء فإن لم يوجد من يستحق النظر بشرط الواقف؛ فعلى المحكمة أن تولي من 
يصلح له من الذرية والأقارب. فإن لم يوجد منهم من يصلح لذلك؛ فعلى المحكمة أن 
تولي الك نووارة الأرقافم وغل ذلك بآن الرقف الخبرى يرغابة الأنوال الخصمة 
للنفع العام؛ لأنه جعل ريعه كهبة بر عاةً””") 

- أما في الوقف الأهلي» فإن كانت أعيانه ا ا 
مفرز؛ وجب عل المحكمة إقامة كل مستحق ناظرًا على حصته. متى كان أهلاً للنظرء 
وافق ذلك شرط الواقف أو لاء وهو مذهب الحنابلة0" فإن لم يكن أهلاً للنظر قام وليه 
مقامه. وهو ما أخذ به قانون الوقف”؟» 
وأما إذالم تكن الأعيان مقسومة بن لم يكن لكل مستحق حصة مفرزة؛ فعلى المحكمة 

أن تولي ناظرًا واحدًا فقط؛ لأن تعدّد النظّار منشأ لضعف استخلال الأعيان الموقوفة» وهو 

يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستحقين» أو أن تجعل كلّ ناظر مختضًا بقسم من أعيان الوقف 

يستقل بإدارته ويكون مسؤولا عنه. 
وعررالسما حاون الازاسن و ميحر دوا كرد اتاب طبييد مانام 

يوجد فيهم أهلّ للنظرء وإذا قضت الضرورة بتولية أجنبي - لفقدان الأهلية في المستحقين- 

كانت توليته مؤقّتة» ثم إذا وُجد عندها من المستحقين من تتوفّر فيه شروط الأهلية؛ قررت 

المحكمة إنهاء ولاية الأجنبي. 


)١‏ انظر: كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (شرح المنهاج)؛ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي» دار الفكرء دمشق» 
6 اهار ه194م 9/ .11١‏ 

() انظر: المادة /ا4» من قانون الوقف المصري. 

() انظر: كشاف القناع» البهوتي» /00. 

(5) انظر: المادة 57» من قانون الوقف المصري. 
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وعلى المحكمة أن تأخذ برأي المستحقين في أمر تولية الناظر؛ سواء كان من المستحقين 


وما عليه العمل الآن في القانون المدني أن يتَبع شرط الواقف كلما وجد من المستحقين 
من هو أهل؛ سواء كان الوقف خيريًا أم أهليّ ولا تنتهي ولاية الناظر الأجنبي عند وجود 
من هو أهل من المستحقين. إلا إذا لم يكن مولى بشرط الواقف7". 

ب) مسؤولية الناظر: 

الناظر حينم| يؤدي أعمال النظارة فهو يؤديها متفرّدَاء لا يشاركه فيها أحدء ولا يباشرها 
غيره إلا بإذنه وموافقته2©. 

وبها أن الأوقاف من المصالح العامة أو تؤول إليهاء كان لا بد من متابعة أعمال الناظر 
ومراقبتهاء منعًا للخيانة أو الاستغلال» أو سوء التصرَّف والتدبير» ولقد أوكل الفقهاء 
للقاضى مهمة المراقبة والمتابعة والإشراف» والتأكّد من موافقة تصرفات الناظر وأعماله 
للأحكام الشرعية ومصلحة الوقف”", ثم جعلوا للقاضي كذلك حقٌّ محاسبته وتضمينه 
مايفوته على الوقف من مالء أو عزله إن ظهر ما يوجب ذلك )؛ فالقاضى إذن بمثابة ناظر 
عا يطوق خدل الأرقاق ور كو تود عدبا تار مر اقزةا ريع ابيا لالط بد قان. 

وإذا كان للقاضي حقٌ مراقبة أعمال الناظر بنفسه والإشراف عليها؛ فقد اختلف 
الفقهاء فيا يجب على القاضي تجاه هذا الناظر إذا ثبت له أنه سيئ النظر أو غير مأمونء وكان 
اختلافهم على رأيين: 


)١(‏ انظر: المادة 9 5» من قانون الوقف المصري. 

(؟) انظر: نهاية المحتاج» الرملي. 0/ 241 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي» تحقيق: لجنة من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى؛ مصبر» 01 1ه 14/7م1/ 780+ ومفتاح الكرامة في شرح 
قواعد العلامة» محمد جواد الحسيني العاملي» حققه وعلق عليه: محمد باقر الخالصي» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء إيران» طذ١»‏ 
8ه 477/4» والنظارة على الوقف, د. خالد عبد الله الشعيب, الكويت, الأمانة العامة للأوقاف. 5١١٠م‏ 7709. 

() انظر: الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماورديء دار الحديثء القاهرة» 95. 

(؟) انظر: النظارة على الوقف, د. خالد عبد الله الشعيب» 7377 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين» 7/ 740-1784 ونباية المحتاج» الرملي. 4/ ٠٠‏ 5. وتحفة المحتاجء الهيتمي» 
5 وكشاف القناعء البهوتي» 5/ 710/17. 
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الرأي الأول: ذهب الحنفية”" والحنابلة! والإمامية”" إلى أن القاضي يضم إلى الناظر 
أمينًا ثقة» يُسمَّى في اصطلاح الحنفية «ناظر الحسبة»» وذلك في ثلاثة أحوال: 
١‏ - أن لا يقوم الناظر بأعمال الوقف ك| يجبء ويقصر أو يفرط في| تقتضيه وظيفة النظارة» 
فيعين القاضي معه ثقة أميئًا يعينه من خلالها على أداء مهامه(") 
لكن هل يستقل الأصيل بالتصرّف؟ قال الحنفية”©: إن ضمّه القاضي إليه لخيانته؛ لم 
يستقلء وإلا فله ذلك» وقيل: ليس للمشرف التصرّف بل الحفظ فقط(" 
وقال الحنابلة: القاضي إذا ضمّ إلى الناظر أمينًا لتفريطه أو تهمته؛ فإن الناظر يرجع إلى 
رأي الأمين» ولا يتصرف إلا بإذنه") 
-١‏ إذا طعن بعض الناس في الناظر واتهموه بالخيانة» من دون بينة على ذلك؛ فللقاضي 
أن يضم إليه ثقة أمينًا يراقبه» ويشاركه في النظارة» ولا يجوز عزله بمجرد ذلك من غير 
خيانة ظاهرة”» وإذا ضضم القاضي : ثقة إلى الناظر؛ رجع الأخير إلى رأيه في أعمال النظارة 


لا يتصرف إلا بإذنه”"2. 
7-إذا جعل الواقف النظارة لفاسق» أو لعدل ففسق؛ ضمّ القاضي إليه أميئًا ثقة» جمعًا بين 


حبق الحم يشرط الؤاقفوسفظ ارفك 011 


. 57١ /7 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: منتهى الإرادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار الحنبلي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» دمشقء 21١‏ 9١5١ه/‏ 1999م 5/7 0-66 وكشاف القناعء البهوتي؛ 5/ ا 

() انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» أبو الحسن عبد الله بن أب القاسم المعروف ب"ابن مفتاح)» مكتبة 
غمضان؛ صنعاءء ط١ء‏ ٠/9١م,‏ 7/ 489» والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي 
العاملي المعروف ب"الشهيد الثاني»» تعليق: محمد كلانتر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت» ط١»‏ د.تء 0/ *الا. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقاتق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 57 7, ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”7/ 57٠‏ . 

(1) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» إن تعنم الفي» ه/ 75-557 و550. ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 

.77-177 /7/ وكشاف القناعء البهوتي» 4/ 177؟, وجواهر الكلام, النجفي»‎ ٠" 45 وكتاب أحكام الأوقاف, الخصاف.‎ "8٠١5 

«1) انظر: لدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارء علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي» تحقيق: عبد 

المنعم خليل إبراهيم؛ دار الكتب العلمية» طكء 577 اه/ 7١٠٠م‏ 7/ 478. 

) انظر: الدر المختار» الحصكفىء 7/5 /55. 

(4) انظر: كشاف القناع البهوي» 4/ 778. 

(9) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”7/ 795 -519» والإسعاف. الطرابلسي؛ 55 والعقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي, دار المعرفة» بيروت» د.ت» .737١/١‏ 

(١9)انظر:‏ رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» "/ 578 . 

انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ »77١‏ ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» الحسيني العامل» 4١/9‏ . 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

الرأي الثاني: ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أن القاضي إذا ثبت له أن الناظر سيئ 
النظر غير مأمون؛ فإنه يعزله ويعيّن شخصًا مكانه؛ ولا يضم إليه أمينًا0"© 

أولاً: اشتراط الواقف النظارة لنفسه: 

ذكر بعض الفقهاء الإجماع على أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه» حيث 
قال علاء الدين ابن الحصكفي الحنفي: «جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع»)27". 

غير أن هذا الإطلاق فيه نظر؛ إذ لا بد من تحرير محل التزاع 

تحرير محل النزاع: 

اثفق الققهاء عل أنه مين الخائر شرعًا تولية تظار عل الواقف» واعدافوا في استراط 
الواقف النظارة لنفسه على قولين: 

الغوك الأول :إن النطارة نحل للواقف ذا اقترط النطارة لشه وك عذا ذه هيور 
الفقهاء من اللطحتغية":والشافية© واطنابلة2: والظاهرية) 


اا ل ا ا 0 » أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف 
ب»الحطاب الرّعيني»؛ تحقيق: زكريا عميرات. دار عالم الكتبء الرياضء “577 ١ه/‏ 7٠٠7م‏ 1/ /الء والغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي. المطبعة الميمنية» مصرء د .تء ودار 
الفكر» دمشق» د.ت, /٠"‏ 0/ا1-لالاء وحاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية؛ شهاب الدين أحمد بن قاسم 
الصباغ العبادي المصري الشافعي الأزهريء المطبعة الميمنية» مصرء د.تء ودار الفكر, دمشق» د.تء 7/ 2707/7 وتحفة المحتاج» 
الميتمي» 7/ 788» وحاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعيء المطبعة الميمنية» مصرء د.ت» 1/ 707/7» ومغنى المحتاج الشربيني الشافعي» /٠‏ 001. 

(؟) الدر المختارء الحصكفيء 5/ 774 ولعل الإجماع المنطوق به هو اتفاق الحنفية على ذلكء لكي لا يتوهم متأخري الحنفية 
أن في المسألة خلاقاء إذ قد رُوي عن محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة أنه يقول ببطلان الشرطء غير أن ما تُسب إليه فيه 
اضطراب واختلاف. ففي رد المحتار على الدر المختار: رد العلامة قاسم على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها 
يُفُسد الوقف عند محمد كما في «الذخيرة»» ونازعه في "النهر» وأطال وأطابء ثم ذكر ابن عابدين أن حاصل ما ذكره: أن فيه 
اختلاف الرواية عن محمدء واختلاف المشايخ في تأويل ما نُقل عنه انظر: الدر المختار» 4/ 7374 حاشية رقم »)١(‏ والذي 
يظهر من تنبّ كلام الحنفية -رحمهم الله- أن خلاف محمد بن الحسن فيا إذا لم يشترط الواقف النظارة له» أما لو اشترطها فهي 
له قولاً واحدًا. انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 1/9". 

() انظر: الدر المختار على تنوير الأبصار الحصكفي, 5/ 7374؛ وشرح فتح القدير (شرح كتاب الهداية في شرح البداية»» كمال 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بظابن الطمام)ا» دار الفكر» دمشق» د.ت» .77١/5‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ » أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» دمشقء ط "ا 1517ه/ 1991م 40/0 ”7. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» /1/ 5. 

(5) انظر: المحى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الفكر» بيروت» د.تء ودار الجيل ودار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت» .١59‏ 
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وإ هذا أيضًا ذهب الزيدية؛ إذ نضواغل أن ولاية الو قف إل الواققك!): وعللرا ذلك 
أنه لما «قصد بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له» وثمرة يستفيد ثوابها حيّا وميئًا؛ كانت 
هذه العلاقة -التي هي الثمرة المستفادة من الوقف- مقتضية؛ لأن يكون للواقف مدخلاً فيا 
فيه جلب مصلحة للوقفء ودفع مفسدة عنه» ولا ينافي ذلك كون الرقبة قد صارت محبّسة 
للانتفاع بها؛ لأن هذه العلاقة التي للواقف مقدّمة على من له ولاية عامّة من إمام وحاكم)”". 

وكذا الإمامية» حيث نصوا على أنه: يجوز للواقف أن يجعل لنفسه تولية الوقف مادام 
حا أو إلى مدة معينة» مستقلاً فيها أو مشتركًا مع غيره»””. 

القول الثاني: فيه تفصيل؛ حيث قال: إن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه وكان الوقف 
على غير صغار ولده أو من في حجره؛ فإن الشرط باطل» ويلزم الواقف إقباض الوقف 
للموقوف عليه فإن امتنع من ذلك أجبر عليه» فإن لم يُقبض عنه ولا خرج عن يده حتى 
مات؛ فالوقف باطل» ويكون مورونًا عنه» وتُسب هذا إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
الشيباني2: كى| أن هذا هو مذهب المالكية". 


يرجع سبب الخلاف إلى أنه: هل حيازة الموقوف وقبضه شرط لصحة الوقف وتمامه أم لا؟ 


)١(‏ انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب عسوا ارك الأطهار)؛ القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم 
العسي اليمني الصنعانيء دار الحكمة اليهانية» صنعاءء 5415١ه/‏ 1997م: 0/8/8 والبحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء «الاسيار» اليك عر الك ا عار ين لاو فيصو القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» د.تء ودار الحكمة اليمانية» صنعاء» 4 ١ه/1988م. ١/50‏ 0 

(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكانيء تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ بييروت» ط 2١‏ 7/ 27774 بتصرّّف. 

(") مستند القضاء الجعفري» عبد الله فضل الله فحص. دار المحجة البيضاءء بيروت» ط١»‏ /51 اه/ 1١٠٠م‏ 89 
وأحكام الشريعة (طبقا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله)» السيد محمد حسين فضل الله دار 
الملاك» لبنان» 7٠٠7م‏ 2770 وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر» قمء إيران» 
طت١5؟:1‏ اهم ١٠٠5م‏ ه/لالا. 

(5) قال علاء الدين أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: «ومنها (أي من شرائط جواز الوقف المتعلقة بالواقف): 
أن يخرجه الواقف من يده. ويجعل له قبَّاء ويسلمه إليه» عند أبي حنيفة ومحمد, وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط» (بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيء دار الكتاب العربي» بيروت» 19487م:519/5). 

(5) انظر: المقدمات الممهداتء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طاء 5048١ه/‏ 1988م 414/7» والذخيرة» أحمد بن إدريس القرافي» 7/ 774» والشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 
414 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 8/ 5ل والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جُرَيّ الكلبي الغرناطي» حقّقه وعلق عليه: ماجد الحموي. دار ابن 
حزم؛ بيروت؛ ط1ء 575 ١ه‏ 5011م .515-511١‏ 


و 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

فمن قال: إن الحيازة ليسث شرطًا لصحة الوقف أجاز اشتراط الواقف أن تكون 
النظارة له» ومن قال: إن الوقف يفتقر إلى حيازة ولا يتم إلا به أبطل هذا الشرطء وألزم 
إقباضه للموقوف عليه وأنه متى لم يحز الموقوف عن الواقف حتى مات؛ فإن الوقف باطل. 

كما أنه من أسباب الخلاف في اشتراط الواقف النظارة لنفسه: أن هذا لا يخلو من أمرين؛ 
الأول: أن يكون الوقف على صغار ولده أو من في حجره؛ فقد ذهب غالب الفقهاء إلى أن 
الشرط صحيح؛ لأنه شرط مؤكد؛ إذ من كان كذلك فهو الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر 
لهم» والثاني: أن يكون الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره”". 


الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول: وهم القائلون أن النظارة حق للواقف إذا اشترط النظارة 
لنفسه: 
5 اه .0 ةا 00 4 ل 0 0 2 راس بم 5 
-١‏ السناة : عن عَمْرِو بْنِ عَوْفِ المري: أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «المسلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ» 
إلا شرطًا حَرَّمَ حلالاً أ أَحَلٌ حَرَامًا0”" 
وجه الدلالة 


دل الحديث على أن المسلم ينبغي أن يكون ثابئًا على شروطه الجحائزة لا الفاسدة» ومن 


)١‏ انظر: الدر المختار على تنوير الأبصارء الحصكفي, 1/4/4" وشرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيوامي المشهور 
ب«ابن الهمام»» 5/ 27701 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكرء دمشق» 
د.ت» 48١/5‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 

لمواق المالكي» 5/ 55 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء تحقيق: 

مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر» دمشق» د.ت» 55/7" والسراج الوهاج على متن المنهاج» العلامة محمد الزهري 

لغمراويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د.ت» /١‏ 232017 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ علي بن سليوان 

لمرداويء 7/ 6. وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 4/ 27377 والتاج المذهب لأحكام المذهب» 

لقاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 0737/7 والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى 

لمرتضى» 70١/0‏ ومستند القضاء الجعفري, السيد عبد الله فحصء 444. وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني 

لجعفري السيد محمد حسين فضل الل 0 77. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب في البيوع» باب ما ذُكر عن رسول الله يَلِْ في الصلح بين الناس» برقم 2171/١‏ وقال أبو 
عيسى: حديث حسن صحيح. كما صخّحه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذيء برقم 21707 والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الشركة, بَابُ الشَّرْطٍ في الشَّركَةِ وَغَْرِهَا برقم 570 .١١‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الشروط الجائزة أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه؛ سارت من ولايته”") 

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر» فأتى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله» 
إن أصبت صبت أرضًا بخيبرء والله ما أضبت مالاً قط هو أنفس عندى منهاء فا تأمرني؟ قال: 
557 شئت تصدّقت بها وحبّست أصلها»؛ فجعلها عمر أن لا تباع» ولا توهبء ولا تورث؛ 
وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله والرقاب» ولا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف». ويطعم غير متموّل فيه» ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهماء ثم إلى الأكابر من آل عمر". 

وجه الدلالة: 

دل دوك غل أن لتوافتك أذ مقريط وله ناش ]ذا احرج من يذه إل فقول 
النظر فيه» وكل ما كان نظير الأرض التى حبسها عمر مما يحَدّ بوصف ويوصف بصفة» وله 
منافع رك بالعمارة والإصلاح؛ ففي حكمها في جواز تحبيسه"". 

؟- عمل الصحابة : قال الشافعي: أخبرني واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولي 
صدقته حتى مات» وجعلها بعده إلى حفصة؛ وإن عليًا ولي صدقته حتى ماتء ووليها بعده 
حسن بن علي» وإن فاطمة بنت رسول الله يلد وليت صدقتها حتى ماتت» وبلغني واحد 
من الأنصار أنه ولي صدقته حتى ماتء وقال في القديم: ولي الزبير صدقته حتى قبضه الله 
وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله» وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه 
الله . 


علَّق الإمام الشافعي والإمام ابن القيم على فعل الصحابة؛ فقال الشافعي: «إنا أجزناها 


)١(‏ انظر: نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» 
مصرء ط١ء‏ 517١ه/‏ ”1997م, 0705/0 وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» 5/1//5. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حديث رقم 497 25 والبيهقي في سننه» 2171/5 حديث 
رقم 787١1»ء‏ والدارقطني؛ باب كيف يكتب الحبس» حديث رقم 514 4» وقال الدارقطني: «قال أبو مسعود: قالوا: هذا 
أجود حديث رواه ابن عون»؛ وصحّحه الشيخ ناصر الدين الألبانٍ في صحيح أبي داود. حديث رقم 1/17/9. 

() انظر: شرح صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشدء الرياضء ط3, 477 ١ه/‏ 97م:8/ 150. 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» كِنَابُ الْوَقَْفِه بَابُجُوَازِ الصَّدَقَةِ الُحوّمَةِوَإنْ كه تَقَبَضء 211١/7‏ حديث رقم .)١119017(‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

اتباعا لمن كان قبلنا؛ مثل عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما.. وغيرهماء 
وهم ولّوا صدقاتهم حتى ماتواء فلا يجوز أن نخالفهم في أن لا نجيزها إلا مقبوضة» وهم 
قد أجازوها غير مقبوضة بالكلام بهاء فنوافقهم في إجازتها»”"» وقال ابن القيم من الحنابلة: 
«وهو اتفاق من الصحابة؛ فإن عمر ذه كان يل صدقته. وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم 
من الصحابة)”". 

"- المعقول: وبيانه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الوقف متلقىّ من جهته؛ فاتبع شرطه ونصّه؛ لأن شرط الواقف 
كنصٌ الشارع277» ثم إن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه» فيستحيل أن لا يكون 
للواقف ولاية وغيره يستفيد الولاية منه"2» والواقف هو المتقرب بالصدقة؛ فبتبِع شرطه» 
كما يُتّع في مصارفها وغيرهال"» كما أن الواقف أقرب الناس إلى الوقفء فكان أولى بولايته» 


.09 /5 انظر: الأم» الشافعي»‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين» ابن القيم الجوزية» “7/ .7771١‏ 

() المراد بكون شروط الواقف كنصوص الشارع: في الفهم والدلالة» وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتقديم خاصها على عامهاء والأخذ 
فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السببء لا أن يراد كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذهاء فهذا باطل؛ بل يبطل 
منها ما لم يكن طاعة لله ورسوله يلد وينفذ منها ما كان قربة وطاعة» فهذا الواجب في الاعتماد في شروط الواقفين» قال ابن نجيم 
الحنفي: «وبهذا عَم أن قولههم: شرط الواقف كنص الشارع.. ليس على عمومه؛ قال العلامة قاسم في فتاواه: أجمعت الأمة أن من 
شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يُعمل به» ومنها ما ليس كذلكء ونصٌ أبو عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف. عن شيخه شيخ 
الإسلام: «قول الفقهاء: نصوصه كنصٌ الشارع» يعني في الفهم والدلالة» لا في وجوب العملء مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ 
الموصي وال حالف والناذر» وكل عاقد.. تحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بباء وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لاء ولا 
خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي.. ونحوه لم يصح". انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
زين بن إبراهيم بن نجيم» 0/ 70 5» وانظر مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» ١‏ "/ 41» وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر المشهور ب"ابن القيم الجوزية)؛ 4/ 187. 

(5) انظر: الدر المختار على تنوير الأبصارء علاء الدين ابن الحصكفي, 5/ 477» وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي, تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط14181ه/14917م١١1,‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 4/ 177 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين» أبو بكر عثمان بن محمد شطا البكري الدمياطي الشافعيء دار الفكرء دمشقء 21 5148 ١ه‏ 991١م‏ 2179/9 
وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج» عبد الحميد الشرواني» دار الفكر» دمشق» د.ت» 4/ "٠5‏ والمبدع شرح المقنع» أبو 
إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح. دار عالم الكتب, الرياض» 577 اه 7١٠٠م‏ 
5/ “الا وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 599/5. 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي» أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» تحقيق: 
طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت»ء 41/7 وشرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيوامي المشهور 
بكابن الهيام»» 73731/5. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» ”/ "97”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 


فيو اج مع القاضى و نهر[ ق زاك انالف قور سل رحد دون عه لو لقي يف6 إل 
الجهات التي تتهامرهر ارصم اتبيه مدر لعب و 

وقال ابن القيم: «وأي غرض للشارع في ذلك (أي في عدم تولية الواقف»». وأي 
مصلحة للواقف أو الموقوف عليه بل المصلحة خلاف ذلك؛ لأنه أخيرٌ بواله» وأَقُومُ بعمارته 
ومصا حه. وحفظه من الغريب الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه وشفقته» ويكفي 
في صحة الوقف إخراجه عن ملكه. وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي ويده؛ ولا 
سيّا إن كان متبرعًاء فأي مصلحة في أن يقال له: لا يصح وقفك حتى تجبعله في يد من لست 
على ثقة من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج نظرك عنه؟!)”". 

الوجه الثاني: أن الواقف أُوْلى من غيره بالولاية والنتصٌّ ف جزاء لإحسانه”"”» ومكافأة 
على برّهء ىما جعل الولي للمعتق”". 

الوجه الثالث: أن عموم أدلة لزوم الوفاء بالشرط يقتضي العمل بها هناء وعموم ما دلَّ 
على أن الوقوف على حسب ما وقفها أهلهاء فقد روى محمد بن الحسن بن الصفار أنه كتب 
إلى أبي محمد الحسن بن علي في الوقف وما روي فيه عن آبائه» فوقّع: «الوقوف تكون على 
حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله وأيضًا مما يدل على ذلك السيرة الخارجية الممضاة» 
فإن السيرة جارية عل جعل الولاية للواقفغل العين الموقوفة". 

أدلة أصحاب القول الثاني: وهم القائلون أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه وكان 
الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره؛ فالشرط باطلء ويلزم الواقف إقباض الوقف 
للموقوف عليه فإن امتنع من ذلك أجبر عليه فإن لم يُقبض عنه ولا خرج عن يده حتى 
مات؛ فالوقف باطل» ويكون مورونًا عنه. 

وتتمثل أدلتهم في المعقول وبيانه من وجهين: 


.77 ١/5 انظر: شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور ب"ابن الهمام»»‎ )١( 

.”"1/7 /” إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر المشهور ب"ابن القيم الجوزية».‎ )١( 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 1/86/4؛ والوسائل (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة)» أبو جعفر محمد بن الشيخ الحسن ا حر العاملي تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم, إيران» د.ت» 19/ 110. 

(0)5) انظر: شرح الأزهارء عبد الله بن أبي القاسم الشهير ب"ابن مفتاح»: 57/8 7. 

(5) الوسائلء الحر العامل» مؤسسة آل البيت» ١1/8 /١9‏ . 

(1) مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحص» 0500-1499. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

الوجه الأول: أن الحيازة من شرط تمام الوقف؛ لأنه لو أجيز دون حيازة؛ لكان ذلك 
ذريعة إلى أن ينتفع الإنسان بواله طول حياته. ثم يخرجه عن ورثته بعد وفاته» وذلك ممنوع؛ 
لأن الله تعالى فرض فرائض لأهلهاء وتوعد على تعديهاء حيث قال تعالى: #تِلْكَ حَدُود 
ألنَّهِ قَلّا تَعْكَدُ تقرط بقل ره ألنّه رليك هُمُ آلطَللِمُونَ2784. 

الوجه الثاني: الوقف دون حيازة يؤدي إلى الشقاق والاختلاف عند وفاة الواقف. قال 
الخطاب: «سئلت عن رجل أوقف وقفًا وشرط النظر لنفسه مدة حياته؛ وحكم بصحة 
الوقف قاض مالكيء فانتقل القاضي المذكور والواقفه الوقاة يعد مذ فدعت زوسة 
الواقف أزلادة إلى قاض مالكي آخر في ميراثها من الأرض الموقوفة» فأظهروا كتاب 
الرققم مابظله رسكو ها ونيا 

ثانيًاء حصر النظارة على معيّن: 

تفق الفقهاء من الحنفية27 والمالكية9) والشافعية والحنابلة”) على ثبوت حقٌ الواقف 
في اشتراط الناظر لوقفه؛ سواء شرطه للقاضي أو للموقوف عليه أو لغيرهماء إما بالتعيين 
كافلان»» أو بالوصف كاالأرشد) أو «الأعلم» أو «الأكبر) أو من هو بصفة كذاء أو أن 
يقول: الناظر «فلان»» فإن مات فافلان»» فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظرء عملاً بالشرط. 

وإلى هذا أيضًا ذهب الزيدية» حيث نصوا على أن ولاية الوقف إلى الواقف. ثم إلى 
منصوبه بعد موته؛ سواء كان وصيًا على الوقف وغيره. أو وليّا للواقف في الوقف فقط”" 


.5٠١ /7 سورة البقرة» آية 7794» وانظر: المقدمات الممهدات, محمد بن أحمد القرطبى المشهور ب"ابن رشداء‎ )١( 

ا ال ا ا 0 

بعابن لغيامة؛ لانن" 

(4) انظر: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» محمد بن أحمد الغرناطي المشهور ب"»ابن جزي»: .117-71١1١‏ والتاج 

والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي, 5/ /الا» 

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 4 / 1. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 7/ ”2797 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 

المعين لشرح قرة العينء عثمان الدمياطي البكري» 7/ 185. 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدمي؛ 5/ /71/1» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي؛ 5/ 779. 

()) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب, القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 778/4 والبحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصارهء أحمد بن يحيى المرتضىء .7١ ١/5‏ 
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وكذا الإمامية» حيث نصوا على أنه: «يحق للواقف أن يحدد الولاية على العين الموقوفة 
بالنحو والزمان والصفة التي يريدهاء فله أن يقتصر على ولي واحد له الاستقلالية بالتصرف». 
كا له أن يشرك معه غيره. واحدًا أو أكثرء إما بالتنفيذ وإما بالنظارة» وما إلى ذلك من 
الكيفيات التي تختلف باختلاف الحالات والأشخاص)”". 

وكذا الإباضية» حيث قالوا: «وأما الوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل؛ فيكون 
أمر ذلك إلى الحاكم دون الأوصياءء إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء»”". 


الأدلة: 

استدل الفقهاء على اتفاقهم بالسنة النبوية» وفعل الصحابة و#.» والمعقول: 
١-السنة:‏ 

عَن تاي عَنِ ابن عُمَرٌ: أن عُمَرَ نه َالَ: أَصَبْتُ أرضًا بِحَيي فَقلْتُ: يا شول الله 


عه - 


صمت أرضاقاصيت تالا قن موقي جندى ين قال وسو اله اذ هت 
صَدَفتَ بها وَحَبَتَ أَضْلَهاهء ال فجَعلَاعُمَرُ لاع وَلاُوحبُْ وَلانُوَتُه وَتصَدَقَ 
ها عَلَ الْفَقَرَاءِ وَاحْسَاكِينِ وَابن : السّبيلٍ وَالْعْرَاة في سَبيلٍ الله وفى الرّقَابٍ وَالضَّيْفِه لآَجُتَاحَ 
عل من يمأل نا بطم يان مع لقدمالة وأرضريها إل خنصة رضى 
الله عنهاء * إل الأكابر مِنْ آل عُمَرغ7» 

وجه الدلالة: 

ول قدي بظلعوجعل أن للزائف أن دقع ااهل الوهية وهو قعل الصبحاءة 
رضوان عليهم أجمعين”". 


)١(‏ أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 07775 وانظر أيضًا: مستند القضاء 
الجعفريء السيد عبد الله فحصء 14 5» وفقه الإمام جعفر الصادق, محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 
(5) منهاج الطالبين وبلاغ الراغيين» خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي» تحقيق: سالم بن حمد بن سليهان الحارثي» 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» د.ت» 7/ /51» والمصنفء أبو بكر أحمد عبد الله بن موسى الكندي؛ 1957/١9‏ . 
(6) أخرجه أبوداوه فى سته يات ماسجاء ق الرجل يوقف الوقف» حذيث رقم 4449 والبيهائي في ميقلة؛ 5 حديث 
رقم 1١787‏ والدارقطني؛ باب كيف يُكتب الحبس» حديث رقم 515 5» وقال الدارقطني: «قال أبو مسعود: قالوا: هذا 
أجود حديث رواه ابن عون»؛ وصحّحه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود» حديث رقم 7/1/4. 

(:) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد الشافعي» تحقيق: محمد 
حامد الفقي؛ وأحمد محمد شاكر, مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 0111/7/ “1401م 97١1١؛‏ وشرح صحيح البخاريء ابن بطال» 155/8 . 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

"- فعل الصحابة #5 : 

- قال الشافعي: أخبرني واحد من آل عمر وآل علي: أن عمر #ه ولي صدقته حتى مات» 
وجعلها بعده إلى حفصة. وأن عليًا ول صدقته حتى ماتء ووليها بعده حسن بن علي» وأن 
فاطمة بنت رسول الله يَكِْةٌ وليت صدقتها حتى ماتت(١)‏ 

علَّق الإمام القاني ل االاماعل فل الفيحات فذكر أن هذا ما جرى عليه عمل 
الصحابة #85.؛ وأنهم كانوا يشترطون بعدهم نُظَارًا على أوقافهم, ولم ينكره أحد منهم» بل 
ورث هذا الأمر خلف عن سلفء وقال الشافعي: «لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم 
وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة, لا 
يختلفون فيه)”". 

- فعل فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة رضى الله عنهاء فقد شرطت النظر في حوائطها 
السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين» ثم للحسنء ثم للحسينء ثم للأكبر من ولده”". 

"- المعقول: وهو من وجهين: 

الوجه الأول: قالوا: إن مصرف راق اوري الواقف. فكذلك الناظر فيه 
وقد روى الترمذي عن عَمْرو بن عَوْفِ الْ. ارام «المسَلِحُونَ عل 

0 ار قالوا: إن الناظر المشروط ولايته ولاية خاصة»؛ والقاضى ولايته ولاية 
عامة» فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي؛ أغذاينة القاعدة المشهورة: 
«الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامّة»» ومما تفرّع على هذه القاعدة: إن القاضي لا يملك 


11907 أخرجه البيهقي في سننه؛ كِنَابُ الْوَفْفِه بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَة الُحرَّمَة وَإِنْ لَتُقبَفْسء 7/ 171, حديث رقم‎ )١( 

(؟) الأم؛ محمد بن إدريس الشافعي, 4/ 01. 

() انظر: فقه الإمام جعفر الصادق» محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي» / /الاث”» وإعانة الطالبيين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» 
عثمان الدمياطي البكري» "/ 185. 

(9) أخرجه الترمذي في سعة» أبوات ف الببوغ» باب ما ذكر عن رسول الله كلك في السلت مين الناسء يرق 1119/1 +توقال أبو 
عيسى: حديث حسن صحيح, كما صخّحه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذيء برقم 21707 والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الشركة, بَابُ الشَّرْطٍ في الشَّركَةِ وَغَْرِهَا برقم 570 .١١‏ 
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التصّف في الوقف مع وجود متولٌ عليه» ولو من قبله". 

ثالثًا: أحوال استخلاف الناظر عند موته وفقده: 

إذا عبن الواقف ناظرًا على وقفه. ثم مات هذا الناظر» ولم يكن قد أوصى لأحد بعده؛ 
فلا يخرج الأمر غالبا عن أربعة أحوال: 

الخال الأول: أن يكون الواقف حيّا عند موت الناظر. وقد شرط ولاية النصب لنفسه 
حال الوقف: 

فإذا كان الواقف حيًا عند موت الناظر» وقد شرط ولاية النصب لنفسه حال الوقف؛ 
فالأمر فيه إلى الواقفء يقيم فيه من أحبٌّء وهذا هو قول الفقهاء من الحنفية”"2» والمالكية, 
والشافعية©)؛ والحدايلة”© )+ وكذا الأمامية0, 

أدلتهم: الأثر والمعقول: 

-١‏ الأثر: عن يحبى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب 4ه أن عمر كتب كتابًا: ا(بسم 
الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين» إن حدث به حدث أن ثمغًاء 
وصرمة بن الأكوعء والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة 
التي أطعمه محمد يك بالوادي.. تليه حفصة ما عاشتء ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا 


يباع ولا يشترىء ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج على من 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 0787/5 ومجلة الأحكام العدلية» مجموعة من المؤلفين» تحقيق: نجيب 
هواويني» كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ كراتشي» /١‏ 17» والمنثور في القواعد, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
مبادر الزركثى» تحقيق: د.تيسير فائق أحمد محمود» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط7, 5٠5‏ اه "/ 55 "2 

والأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 0 وشرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء 

صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشقء ط 3 5٠09‏ ١ه/‏ 1989م .15١‏ 

0 انظر: المبسوط» السرخسي» ؟١/‏ 5 5» ولسان الحكام في معرفة الأحكام, إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» 

منشورات البابي الحلبي» القاهرة ط197١ه/‏ 1917م 599/1. 

(9) انظر: حاشية الدسوقىء. 5/ 88. ومواهب الجليل؛» الحطاب 1//5”. 

(4) انظر؛ مغني المحتاج» الشربيني» 44/7 والسراج الوهاج, محمد الزهري الغمراوي. 01/١‏ 7. 

(0) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني السيوطي الحنبلي» المكتب الإسلامي» 

دمشق» ١197م0‏ 2701/4 ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» ١5/7‏ 5. 

(5) انظر: فقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ 5 /. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
وليه: إن أكل أو آكل» أو اشترى رقيقا منه)27. 


وحه الدلالة: 


و 
3 


دلّ الحديث على أن للواقف حقٌّ تعيين واستخلاف وليء وذلك عند وجود مائع يمنع 
الولي من إدارة الوقف؛ كالموت2". 

؟- المعقول: قالو إن الواقف نصب الولي ليكون ناظرًا له» محصّلاً لمقصوده؛» وقد يعجز 
عن ذلك بموته؛ فيكون هذا إذنًا له في الاستعانة بغيره بعد موته(”. 

الحال الثاني: أن يكون الواقف حيًّا عند موت الناظرء ولم يكن شَّرَط ولاية النصب 
لنفسه: 

فإذا كان الواقف حيًا عند موت الناظر. ولم يكن شَّرَط ولاية النصب لنفسه حال 
الوقف. فقد اختلف فيه الفقهاء إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب للتفصيل فقال: إذا مات الناظر في حياة الواقف فالآمر فيه إلى 
الواقف يقيم فيه من أحبء وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه؛ وإن لم يكن له وصي 
فالرأي إلى الحاكم» وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية27» والمالكية". 


القول الثاني: إذا شرط الواقف لشخص نظره حال الوقف. لا بعد تمام الوقف. فمات 
الناظر في حياة الواقف؛ فتولية غيره إلى القاضىء لا إلى الواقف. وإلى هذا ذهب الشافعية©. 


القول الثالث: فصّل أصحابه القول؛ فإذا مات الناظر بالشرطء أو خرج عن الأهلية في 


(1) أخرجه أبو داود في سننه. كِتّاب الْوَضَايًا باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حديث رقم 05497 والبيهقي في سننه 2171/5 
حديث رقم »1١87‏ والدارقطني» كتاب الإحباس باب كيف يكتب الحبس» حديث رقم 4515» وقال الدارقطني: «قال أبو 
مسعود: قالوا: هذا أجود حديث رواه ابن عون» وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داودء حديث رقم 9 /1/1. 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيٍ الشافعي» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» أخرجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» تعليقات: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» دار المعرفة» بيروت» 1/4١اه‏ 07/0 5. 

(") انظر: المبسوطء السرخسىء .55/١7‏ 

(5) انظر: المبسوطء السرخسي» /١7‏ 55 ولسان الحكام في معرفة الأحكام؛ ابن الشحنة» . 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 288/4 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد 
بن عبد الرحمن الحطاب» 7”37//5. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 7/ 745؛ والسراج الوهاجء محمد الزهري 
الغمراوي؛ .7037/١‏ 
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حياة الواقف؛ لم يملك الواقف نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه. وانتقل الأمر 
إلى الموقوف إليه إن كان معيّنًا محصوراء وإن كان الموقوف غير معيّن؛ فالأمر فيه إلى الحاكم» 
وإلى هذا ذهب الحنابلة2"0, والإمامية/". 
الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الناظر إذا مات في حياة الواقف فالأمر فيه 
إلى الواقف. يقيم فيه من أحبٌّ. وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه» ون لم يكن له وصي 
فالرأي إلى الحاكم. 


د يه أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإنْسَانْ الْقَطَمَ عَنْهُ 
عَمَلَه إلا مِنْ تَكَائَِ إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيق أو عِلْم يقب أ ولد صَالِحَ يَدْعُو له" 
وجه الدلالة: 

ول القديك من وج ةغل أن العين الموقوفة لوذهيت منافعها فى الثر ب فإن النص” ف ((بالتميين) 
ما زال باقيّا حكمً) للواقفء فإن فقد الواقف قلوصيهء فإن فقد فالحاكم ولي من لا ولي له9). 

"- المعقول: قالوا: إن القيّم نائب عن الواقفء بمنزلة الوكيل له في نصيبه ليعمل 
للموقوف عليهم, باعتبار أنه جعل منفعتهم كمنفعته» فاشتراط رأيه في نصب فيّم آخر 
عل دوت الأول عاق التضيرى نار تنب ولا يقترن ذلك العين اق تال بالد قف 
عن ملكه حقيقة؛ فهي باقية على ملكه حك)!") 

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن الواقف إذا شَّرَط النظر لشخص حال الوقف» 
لا بعد تمام الوقفء فرات الناظر في حياة الواقف؛ فتولية غيره إلى القاضيء لا إلى الواقف: 


)١(‏ انظر: مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطيء 27١/5‏ ومنتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي. 5١5/7‏ 

(؟) انظر: فقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ 5 /. 

(") رواه مسلم في صحيحه؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم 70/85. 

(5) انظر: تيسير العلآم شرح عمدة الأحكام, أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد 
البسام» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة-الإمارات» مكتبة 
التابعين-القاهرة» ط ٠” /ها١575 0١١‏ ٠٠م‏ 0 بتصرّف. 

(5) انظر: المبسوط؛ محمد بن أحمد الس رخسبي» /١١7‏ 5 5» ولسان الحكام في معرفة الأحكام, ابن الشحنة» /١‏ 799. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

المعقول: قالوا: إن الواققف :لا نظر له ا أن ليمك تعيتا ولا غزلا بعد أن جعل 
النظر في حال الوقف لغيره0"). 

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن الناظر بالشرط إذا مات في حياة الواقف لم بملك 
الواقف نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسهء وانتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معينًا 
محصورّاء وإن كان الموقوف غير معيّن فالأمر فيه إلى الحاكم. 

بالمعقول: قالوا: إذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه» 
فلا يملك النصب ولا العزل؛ لأن الوقف سبب يُزيل ملك الواقف إلى من يصحٌ تمليكه» على 
وجه لم يخرج المال عن ماليته» فوجب أن ينقل الملك إليه؛ كالهبة والبيع؛ ولأنه لو كان تمليك 
المنفعة المجرّدة ل يلزم؛ كالعارية" والشّكنى, ولم يزل ملك الواقف عنه؛ كالعارية". 

الحال الثالث: أن يكون الواقف ميئًا عند موت الناظر. والوقف على غير معبّن: 

فإذا كان الواقف مينًا عند موت الناظرء وكان الوقف على غير معرّن؛ كالوقف على 
المساكين والمساجد.. ونحوهماء أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم؛ فالنظر فيه 
للحاكم قولاً واحدًا عند الفقهاء من الحنفية9©» والمالكية”» والشافعية”» والحنابلة”) 


والزيدية» والإمامية", 


241777 /١ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي»‎ )١( 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» ؟/ 0745 وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‎ 
.180 /٠ لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري»‎ 

(1) سَمّيت عارية لتعرّءها عن العوضء وهي تمليك المنافع بغير عوض. انظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد 
صادق قنيبى» .76٠١‏ 

9) انظر: الى أيق قدامة عبد الله بن أحمد المقدسبى» 0/ .7"6٠‏ 

2 نظر: المبسوطء محمد بن أحمد السرخسي» 4/١7‏ 5» ولسان الحكام في معرفة الأحكام؛ ابن الشحنة؛ .199//١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 4/ 88» ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد 

بن عبد ال رحمن الحطاب» 7”10//5. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 7”/ 795؛ والسراج الوهاج» محمد الزهري 

.701//١ الغمراوي»‎ 

(0) انظر: مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي» 07١/5‏ ومنتهى الإرادات في جمع 

المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» 7/ .4١5‏ 

(8) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / 077١‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» 
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحليء تعليق: صادق الحسيني الشيرازي» مؤسسة مطبوعات إساعليان» /١‏ 197. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وأدلتهم السنة والمعقول: 

5 4 0-0 ب 5 #6 عر 1 20 ا 0 
١-السنة:‏ فعن عائشة رضى الله عنها َتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك «السّلْطَان وَل مَنْ لا 


وجه الدلالة: 
دلّ الحديث على عموم ولاية السلطان» وذلك عند فقد الأصل من الأولياء؛ مثل 


«ولاية الوقف)22". 


؟- المعقول: قالوا: لو مات الواقف ول يعيّن وليّا ولا وارنًاء عيّن الحاكم؛ لأن في ذلك 

رعاية للحقوق» وذلك؛ لأنه ليس له مالك متعيّن ينظر فيه» فكان للحكام الولاية©. 

الحال الرابع: أن يكون الواقف ميئًا عند موت الناظر» والوقف على معّن محصور: 

إذا كان الواقف ميئًا عند موت الناظرء وكان الوقف على مين محصور؛ فقد اختلف 
فيه الفقهاء إلى قولين: 

القول الأول: إذا مات الناظر بعد موت الواقف؛ فتولية غيره إلى القاضى» وإلى هذا 
ذهب الحنفية؟»» والشافعية©. ْ 


القول الثاني: إذا مات الناظر بعد موت الواقف؛ انتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه. باب في الولي» حديث رقم 01785 والترمذي في سننه» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم 
٠‏ وابن ماجة في سئنه» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم 1879» والإمام أحمد في مسنده» حديث رقم 25١5/8‏ 
وابن شيبة في مصنفه» كتاب النكاح» من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان» حديث رقم 2١‏ والحاكم في: المستدرك على 
الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن الحكم النيسابوريء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ ١ه/‏ 1940م كتاب النكاح؛ حديث رقم 251504 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولم يخرجاه». 

(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام» أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني المعروف 
ب»الأمير)» دار الحديث. القاهرة» د.ت» .١17/57/7‏ 

(") انظر: العناية شرح الحداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين 
الرومي البابري» دار الفكرء دمشق» د.ت» 5/ ١"‏ 25 والمغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد القدسي, 5/ /الالا» وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 4/ 717. 

(5) انظر: المبسوطء محمد بن أحمد السرخسي» ؟١/‏ 5 4» ولسان الحكام في معرفة الأحكام؛ ابن الشحنة» /١‏ 199. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 7/ 745؛ والسراج الوهاجء محمد الزهري 
الغمراوي. .7”017/١‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
معنا حصوراء وإلى هذا ذهب المالكية" والحنابلة”". 
كانت هذه إشارة» وفي) يأي تفصيل وعرض للأدلة» وسبب اختلاف الفقهاء. 
رابعاً: إذا لم يعيّن الواقف ناظرًا : 
إذا غفل الواقف عن النظارة؛ فلم يشترطها لنفسه. ولم يشترطها لغيره من الناس» 


وذلك بأن لم يُعلِم الواقف شرطه لأحد؛ سواء علم الواقف عدم شرطه أم جهل.. فلمن 
تكون النظارة حينئل؟ 


تحرير محل النزاع: 

أشرنا إلى اتفاق الفقهاء على أنه إذا كان الوقف على غير معيّن؛ كالوقف على عموم 
المساكين والمساجد ونحوهماء أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم؛ فلا حقٌّ للموقوف 
عليه في النظارة على الوقف قولاً واحدًا؛ وذلك؛ لأنه ليس له مالك متعيّن ينظر فيه؛ 
واختلفوا فيا لو كان الوقف على معيّن محصور مالك أمر نفسه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال بأن ولاية النظر إلى الواقف. ثم لوصيهء ثم للقاضي؛ أي أن الولاية 
للواقف ثابتة مذة حياته» وإن لم يشترطهاء فإن مات الواقف كانت الولاية لوصيه بالشرطء 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 4/ 88: ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد 
بن عبد الرحمن الحطاب» 7”10//5. 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي» ١/5‏ ”2 ومنتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» 7/ .4١5‏ 

(") قال المرداوي: «فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين» كالفقراء والمساكين» أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط.. 
ونحو ذلكء فالنظر فيه للحاكم قولاً واحدًا»» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليهان المرداوي؛ /1// ٠-79‏ /اء 
وانظر أيضًا: رد المحتار على الدر المختار» 247١/5‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 759/0 
والشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 5 / 8 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الخطاب» ”/ /الاء 
والسراج الوهاج» محمد الزهري الغمراوي» 2017/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 
7/ 54" والمغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي» 5/ /ا/0ا» وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوت» 
5 7377» والتاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / 0707 والبحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحبى المرتضى» »7١ ١/5‏ ومستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحصء 53494»: وأحكام 
الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 74*؛ وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد 
مغنية» 0/ “الا ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي» 0/ 17 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فإن مات كانت الولاية للقاضي. وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية'» ووجه عند الشافعية 
يمثله الإمامان الخوارزمي والماوردي7". وهو قول عند الإمامية”» وقول عند الزيدية*, 
وإليه أيضًا ذهب الإباضية”. 


القول الثاني: قالوا بأنه إذا لم يجعل الواقف النظر لأحدء فإن ولاية النظر إلى الموقوف 
عليه إذا كان مكلّمًا رشيدًاء وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونا؛ قام وليه في 
النظر مقامه. وإلى هذا ذهب المالكية""»: والحنابلة"» ووجه عند الشافعية”» وقول عند 
الزيدية”"'» وهو مذهب الإمامية في المشهوره'". 

القول الثالث: إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد؛ فهو للقاضي؛ أي قاضي البلد الموقوف 


257١/5 انظر: الدر المختار على تنوير الأبصارء علاء الدين ابن الحصكفي, 4/ 477» ورد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.1 49/9 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم»‎ 

(؟) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري» /٠‏ 21805 والسراج الوهاج» 
محمد الزهري الغمراوي» .71//١‏ 

() انظر: مفتاح الكرامة» الحسيني العاملٍ» 4/ 57 . 

(5) قال الزيدية: إذا كان الوقف غير باق ولا وصى ولا متولي له من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه» أو وارثه إذا كان 
قد ماته بشرط أن يكون الموقوف عليه آدمياه معيّناء يصح تصرفه» إما واحدّاء أو متعدّةًا خصورّاء ثم إذالم يكن ثمة واقف 
ولا منصوب من جهته؛ ولا موقوف عليه معيّن يصحٌّ تصرّفه. كانت الولاية إلى الإمام الأعظم وا حاكم من جهته؛ إذا كانت 
ولايته عامة» فإن لم يوجد إمام ولا حاكم» كانت الولاية للمحتسب... فإن لم يكن ثمة محتسبء فإلى من صلح من المسلمين 
لذلك. انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» ///71. 

(0) انظر: مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحصء ٠ ٠‏ 5. التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن 
قاسم الصنعاني» 2721/8/7 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي» /1/ 17. 

انظر: الشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 5/ 8 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن الخطاب» 
5/ /ا”ا والتاج والإكليل لمختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق 
المالكي» 5/ /ا"ء والتاج المذهب لأحكام المذهب» القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» // 717/8. 

(0) انظر: المغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدمبي, 0/ ا وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 
نفك 

(6) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري. /٠‏ 2185 والسراج الوهاج» محمد 
الزهري الغمراوي» .7”01//١‏ 

(9) انظر: شرح الأزهار ابن مفتاح» 7/ 4/9 . 

.437/9 انظر: مفتاح الكرامة» الحسيني العاملي»‎ )0١( 


لي 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

عليه» وإلى هذا ذهب الشافعية'""» وهو وجه عند الحنابلة'"؛ وهو قول محمد بن الحسن””, 
وهو قول عند الإهامية©). 

سبب الخلاف: 

يرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى من له التصرّف والملك في الشئ الموقوف. فإن قيل: 
إن ذلك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه؛ كان لكل النظرء وإن قيل: لله تعالى» كان 
النظر للقاضي'". 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن ولاية النظر إلى الواقف مدة حياته وإن لم 
يشترطهاء فإن مات الواقف كانت الولاية لوصيه بالشرطء فإن مات كانت الولاية للقاضي. 

السنة والمعقول: 

-١‏ السنة: عَنْ أب هُرَيْرَةَ له أن رَسُولَ الله كل قَالَ: (إِذَامَاتَ الْإنْسَانُالْقَطََ عَنْهُ عَمَلَه 
لا مِنْ تان إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارية» أو عِلم يتفم يد أَوْ وَل صَالِح يلعو 005 

وجه الدلالة: ْ َ 

ول لخديف وى نجه هل اذ للوقرك يرول هن ملك الراققيم ولا بدخل .يلات 
الموقوف عليه لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه'". 

وعلّقَ الكساني وغيره على الحديث؛ فقالوا: الوقف حبس الأصل وتصدّق بالفرع» 
ولليين لأبوضي ملك اللحيرس #الرشةة والعين وذ ؤالك بالوققب عم ملك الواقت 


إِ 


)١(‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري, /٠‏ 2185 والسراج الوهاج» محمد 
الزهري الغمراوي» 2017/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 7/ 27754 وحاشية 
البجيرمى» ”7/ 715. 

(0) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل» 5" والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علي بن سليمان المرداوي» 17/ 5. 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» 5/ .55١‏ 

(5) انظر: مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحص» .0٠٠‏ 

)١(‏ انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري» /٠‏ 2180 وحاشية البجيرمي» 
31. 

(1) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم 75/85. 

(0) انظر: نيل الأوطارء الشوكاني» 71//5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
حقيقة» فهي باقية على ملكه حكيًا؛ لقوله :إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَق)20. 

-١‏ المعقول: وهو من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أن قَصد الواقف بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له» وثمرة يستفيد 
ثوابها حي وميئّاء فكانت هذه العلاقة -التي هي الثمرة المستفادة من الوقف- مقتضية؛ لأن 
يكون للواقف ومن يلي من جهته مدخلاً فيه| فيه جلب مصلحة للوقف. ودفع مفسدة عنه» 
ولا ينافي ذلك كون الرقبة قد صارت لله» محبّسة للانتفاع مها؛ لأن هذه العلاقة التي للواقف 
ومن يلي من جهته هي مقدمة على من له ولاية عامة من إمام أو حاكم”". 

الوجه الثاني: أن إغفال الواقف شرط النظارة لا أثر له؛ لأن التولية من الواقف خارجة 
عن حكم سائر الشرائط؛ لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة 
الوقف. كما أن إغفال الواقف عن شرط النظارة لا أثر له» استصحايًا با كان عليه من 
استحقاقها على ملكه. واستشهادًا بولاء عتقه. والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

الوجه الثالث: أن الواقف أقرب الناس لوقفه؛ فهو أولى الناس بولاية وقفه. قياسًا 
على من اتخذ مسجدًا يكون أولى بعمارته وتَضْب المؤذن فيه» وقياسًا على من أعتق عبدًا كان 
الولاء له؛ لأنه أقرب الناس إليه©». 

الوجه الرابع: أن الواقف إذا مات فأوصى إلى غيره فوصيّه بمنزلته؛ لأن الواقف تَصَبه 
ليكون ناظرًا له» تحصيلاً لمقصوده؛ وقد يعجز عن ذلك بموته؛ فيكون آذنًا له في الاستعانة 
بغيره بعد موته» | أنه إذا مات الواقف ولم يوص إلى أحد؛ فالرأي فيه إلى القاضي؛ لأنه 
نُصِب ناظرًا لكل من عجز بنفسه عن النظرء والواقف ميتء ومصرف الغلّة عاجز عن 
التصرّف في الوقف لنفسه. فالرأي في نصب القيّم إلى القاضي”*. 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر الكاساني» 5/ 771-77١‏ ولسان الحكام في معرفة الأحكام؛ ابن 
الشحنة» 7/١‏ 799. 

.7379 /7 انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني»‎ )١( 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» / »75٠‏ والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 
علي بن محمد الماوردي» // 4577 والأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ١/١‏ 56. 

(4) انظر: لحداية شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكر المرغيناني» 1/7 . 1 

(6) انظر: المبسوط. محمد بن أحمد السرخسى» 5/١7‏ 5. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن الواقف إذا لم يجعل النظر لأحد؛ فإن ولاية 
النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلَّفًا رشيدَاء وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو 
مجنونًا؛ قام وليه في النظر مقامه. 

المعقول: من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنه إذا لم يشرط الواقف ناظرًا على الموقوف؛ فليس للواقف ولاية 
النصب؛ لانتفاء ملكه؛ فلا يملك النصب ولا العزل» ويكون نظره للموقوف عليه إن كان 

فعا عضوراء ينار كل منيم غل مك لآنه ملكد وتقعه لدكاللك المطلق المشنز 011 . 

الوجه الثاني: أنه لما كان الموقوف عليه هو المستحق لمنافع الوقف. فجلب مصا حه ودفع 
مفاسده هو أخصٌ الناس به» فالعلاقة للموقوف عليه مقدّمة على العلاقة التي للواقف. 
فإن الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر من آثار هذه الفوائد الصائرة إلى الموقوف عليه”". 


عه 


الوجه الثالث: أن الموقوف عليه إذا كان معيّنا معيّنا َدَّم على ولاية الإمام والحاكم؛ ؛ لأن ولاية 


4. 


الموقوف عليه أخصٌ من ولاية الحاكم» والولاية الخاصة مقدّمة على الولاية العامة". 

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن الواقف إذا لم يجعل النظر لأحد فهو لقاضي 
البلد الموقوف عليه. 

المعقول: من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الموقوف مال الله فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين إذا لم يشرط 
لأحد؛ لأن الحاكم ينوب فيه ويصرفه إلى مصارفه» وهو أَوْى وأحقٌ بالنظر من غيره؛ لأنه 
صاحب النظر العاة. 

الوجه الثاني: أنه إن لم ب يعيّن للوقف ناظرًا لم يكن للواقف ولاية عليه» كما أن تسليم 
الوقف إلى قيّم شرط لصحة الوقف؛ فإذا سُلَّم لم يبق له ولاية» والحاكم هو الذي يتولّ 
)١(‏ انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطيء 5/ 4 77 والمغني» ابن قدامة عبد 


الله بن أحمد المقدسبىء ه/ /ا/ا". 

(؟) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني؛ 7/ 779. 

(؟) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن يحيى المرتضىء .7١ ١/0‏ 

(5) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري» ”/ 185» ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الشربيني» 7/ “07*91 والمغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي؛ 5/ /ا/1"”. 
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الحقوق العامة7". 

الوجه الثالث: أن الولاية تكون للحاكم» والسبب في ذلك خروج الأمر من يده. ولا 
تكو للمرقرق غليهج» لتعاق حل البظرق اللحضفة كنساح اليظن حافس فيهم بو يكال 
الأمر للموقوف عليهم دون متولٌ مدعاة للفوضى والفساد عادة» كا أن التولية من الأمور 
الحسبية» التي يرجع أمرها إلى الحاكم؛ فكانت الولاية له"". 


المبحث الثاني 
شروط ناظر الوقف 


اشترط الفقهاء لصلاحية الناظر على الوقف شروطًا عدة» منها ما هو محل اتفاق بينهم» 
ومنها ما هو مختلف فيه. والخلاف يدور ما بين كونه شرط صحة. أو أولوية» وبيان ذلك 
أولاًء شروط ناظر الوقف المتغق عليها ببن الشقهاء : 
الشرط الأول : أهلية التصرّف: 
انا 3 الث د د - 0 ا . ًَ 00 
تعرف بأنها صلاحية الشخص وقدرته على نقل حق أو تحميل عين بحق من الحقوق”". 
شرط الواقفء ولا يتصرف إلا ب فيه مصلحة الوقف؛ ولذلك أجمع الفقهاء من الحنفية', 
والمالكية”*» والشافعية'» والحنابلة"» والإمامية"» والزيدية” على شرط أهلية التصرّف. 
والتي تعني قوة الشخص وقدرته على التصرّف فيا هو ناظر عليه. 
ويظهر هذا الشرط ويتضح من باقي الشروط الآتية؛ كشرط «الكفاية» التالي بيانه» 
والذي هو من معاني أهلية التصرّف؛ لأن بين الأهلية والكفاية عموم وخصوصء ومن 
)١(‏ انظر: الحداية شرح بداية المبتديء المرغيناني» 18/7 . 
(؟) انظر: مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحصء .0١٠١‏ 
إفرف نظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» 15. 
(5) انظر: البحر الرائق؛ ابن نجيم الحنفي؛ 5/ 5 5 7 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ''/ 7/860. 
)0( نظر: الذخيرة: القرافي» رةه 
(5) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج» ره 
(0) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ .717٠١‏ 
(8) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملٍ» 7/ /11/1. ومفتاح الكرامة» 


الحسينى العامل» ١/9‏ 5. 
(9) انظر: شرح الأزهار» ابن مفتاح» 7/ 4/14» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصاره المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى؛ 5/ 119 . 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

معاني أهلية الناظر: الكفاية7"©» ولقد ذكر الشربيني الخطيب أن في ذكر شرط كفاية التصرّف 
كفاية عن ذكر شرط أهلية التصرف”"» مع الأخذ في الاعتبار أن أهلية التصرّف وعاء كبير 
يدخل فيه غالب الشروط المتفق عليها والمختلف فيها؛ وهى: الكفاية» والعقلء والأمانة» 
والرشد» والبلوغ. والإسلام, والحرية. 

الشرط الثاني: الكفايك : 

أ) كفاية الناظر: 

هى القدرة على التصرٌ ف فيا هو ناظر فيه(", والخبرة به والقوة عليه)» وسبب اشتراط 
الفقهاء في الناظر الكفاية أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعًاء وإذا لم يكن الناظر متَّصِمًا 
بهذه الصفات لم يمكنه حفظ الوقف*؛ ولآن مقصود الوقف لا يحصل بالناظر العاجز”"©. 

ب) الكفاية عند الفقهاء: 


لا بد للمعيّن لشغل التولية على الوقف من الصلاحية؛ بالكفاية في التصدّف» وذلك 
عند عامة الفقهاء» وإن كانت ألفاظهم في ذلك قد تباينتء إلا أن المراد واحد. 

فقد نصّ الحنفية على عدم صحة تولية العاجز"» وكذلك المالكية نصوا على عزل 
الناظر على الحبس إذا كان سيع النظر ». 

ونصٌّ الشافعية على أنه يُشترط في المتولي الكفاية في التصرّف المنصوب للتولية", 


)١(‏ انظر: تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ» ”/.78؛ ومنح الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد عليش المالكيء دار الفكر» بيروت» 505 ١ه/‏ 1984 م, 4/ 287-74 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
محمد بن أحمد الدسوقي. 917/5 ودليل الطالب لنيل المطالبء. الكرمي الحنبلي» »١14٠‏ ودقاتق أولي النهى, البهوتي الحنبلي» 
169 والتاج اذهب صني الدين أدبن قاسم الصيعاني 899/6. 

() انظر: مغني المحتاج» الشربيني الشافعي» ”/ 5851. 

(؟) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري» 7/ 187. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي» 1/ 57؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس البهوي» 5/ 27١‏ ومنتهى الإرادات ني جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» .4١5/7‏ 

(0) انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» 7/ .4١5‏ 

انظر: رد المحتار على الدر المختار» 5/ 7/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» 0/ 5 5 7. 

0) انظر: المرجعين نفسههم)|. 

(8) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 7/ 73. 

(9) انظر: الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر» دار 
السلام» القاهرة» ط١»/511١هه‏ 70//5» وروضة الطالبين» يحبى بن شرف النووي» 417/6 7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وبعض الشافعية نصّ على الاهتداء إلى التصرّف المفوض إليه'"؛ وهي القوة والقدرة على 
التصرّف فيم| هو ناظر فيه» وجمع الدمياطي بين آراء الشافعية فقال: «عبر في المنهج بالكفاية 
بدل الاهتداء» وجمع في المنهاج بينهم| فقال: وشرطه الكفاية والاهتداء إلى التصرّف» وكتب 
الخطيب في مغنيه: الكفاية» وفسَّرها في الذخائر بقوة الشخص وقدرته على التصرّف في| هو 
ناظر فيه» ثم قال: وفي ذكر الكفاية كفاية عن قوله: والاهتداء إلى التصرف؛ ولذلك حذفه 
من الروضة كأصلهاء وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير)”". 

وأما الحنابلة فقد نصّوا على أنه يُشترط في الناظر الكفاية في التصبّف والخبرة به والقوة عليه”". 

ونصٌ الزيدية على أن والي الوقف: «إذا عجز عن القيام به| يتوجه عليه؛ لكثرة ما تولاه. 
أو أن يكون غير بصيرء أو لا معرفة له.. فإن الإمام والحاكم يعترضان له بإعانة أو بإقامة 
من يعينه» أو يكون وكيلاً لا وليّاء ولا يعزلان المتولي)©. 

وكذلك الأنامية تطواعل أنه ديك أن يكون عن يملك القدرة عل إدارة الوكن» 
ولو بالتعاون مع أهل الخبرة)*. ْ 

الشرط الثالث: العقل: 

اتفق الفقهاء من الحنفية"» والمالكية"): والشافعية: والحنابلة: والإمامية"", 


)١(‏ انظر: فتح المعين» زين الدين بن عبد العزيز المليباري» 7/ »١187‏ ونباية الزين في إرشاد المبتدئين» نووي الجاوي؛ محمد بن 

عمر التناري المشهور بانووي الجاوي). /١‏ 3730/7 

انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري» 7/ 2187 والسراج الوهاج» 

محمد الزهري الغمراوي» 01/١‏ ”7. 

() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي» 57/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 

يونس البهوتي» 5/ 277١‏ ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» ”/ .5١15‏ 

(4) التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 8/ 9/ا"7. 

(5) أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 77 ؛ ومستند القضاء الجعفريء السيد 
عبد الله فحصء 2507 وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ "الا. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 0/ 50 ؟» ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ .,8١‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 5/ 84» وانظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الخطاب» 1/ /. 

() انظر: حاشية البجيرمي. سليمان بن عمر البجيرمي. 7/ 588, والسراج الوهاج. محمد الزهري الغمراوي. "١17/١‏ 
وفتاوى ابن الصلاح, أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوريء تحقيق: د.موفق عبد الله عبد 
القادر عالم الكتبء. بيروت» 21 5017 اله 701/١‏ 

(9) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ 2707١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي؛ 77//5. 

)1١(‏ انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 0177 ومستند القضاء 
الجعفريء السيد عبد الله فحصء ٠7‏ 5» وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

والإباضية”" على أنه يُشترط في الناظر على الوقف أن يكون عاقلاً» فلا يصح تولية المجنون 
على الوقف. وذلك في الجملة» فمنهم من نصّ على شرط العقل صراحة؛ كالحنفية والحنابلة 
والإباضية» ومنهم من نصّ عليه ضمنًا أو باعتباره لازمًا من شروط أخرى؛ مثل: المالكية؛ 
فقد اعتبروا العقل من لوازم الرشد؛ لأن الرشد حسن التصرف”"» ومن لازم حسن 
التصرف: العقل» أما الشافعية فقد اعتبروا العقل من لوازم العدالة؛ لأن من لوازم العدالة: 
العقل”"» أما الإمامية فاعتبروا العقل من لوازم الولاية؛ فلا يشترط عندهم في الولي أكثر 
من أن يكون جائز التصرفء ومن لوازم التصرف: العقل. 

ودليل ما ذهب إليه الفقهاء السنة والمعقول: 

.١‏ السنة: فعن علي بن أب طالب ذه عن النبي كك قال: «رّفع القلم عن ثلاثة» عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)”. 

وجه الدلالة: 

ول لخديف هل أن غيز العاقل له يلزمه تكليفم برؤلك كالبتل داع الكو سحت 
يعقل2. 

؟. المعقول: قالوا: إن غير العاقل لا ينظر في ملكه الطلق لنقص الأهلية» ففي الوقف 


(1) انظر: شرح كتاب النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف بن عيسى أطمَيّشء مكتبة الإرشاد-جدة: دار الفتح بيروت» ط ”7 
الام وطلء 500 اها 19480م01/8ل. 

(؟) انظر: الشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 4 / /8» ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن الحطاب» ”/ /ال. 

(*) انظر: حاشية البجيرمي» سليمان بن عمر البجيرمي» 7/ 788» والسراج الوهاج» محمد الزهري الغمراوي» 2707/١‏ 
وفتاوى ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري؛ /١‏ 501. 

(5) انظر: أحكام الشريعة طبقا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 0977 ومستند القضاء الجعفري» 
السيد عبد الله فحصء ٠7‏ 5» وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده. حديث »)١١77(‏ ورواه أبو داود في سننه. كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حداء حديث رقم (78757)» والترمذي في سننه. كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. حديث رقم (47 17)» 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ حديث رقم (405)) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه»» 
وصححه الألبان في: صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة» الإسكندرية» مصرء حديث رقم .)١5717(‏ 

(7) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوي القاهري. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 2١‏ 1155اه 5/ 70. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
أولى» كما أنه إذا لم يشترط الواقف النظر لغيره؛ قام وليه في النظر مقامه”". 

أ) مسألة: الجنون”'' الطارئ بعد ولاية النظارة: 

الجنون يمنع من تولية النظارة ابتداءً» ويمنعها دوامًا وبقاء» فلو كان ناظرًا ثم جَنَّ فإنه 
يُعزل عن النظارة؛ لأنه بالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع؛ حيث إنه إذا لم يل أمر نفسه 
فأمر غيره أولى”"» ولكن ما المدة التي لا بد من أن يكون الناظر قد جُنَ فيها حتى يُعزل؟ 

اختلف الفقهاء في مدَّة الجنون التي تؤدي إلى عزل الناظر عن ولايته إلى قولين: 

القول الأول: إذا ثبت أن الناظر قد جَن؛ فإنه يعزل عن ولاية النظارة» من غير تحديد 
مدة جنونه» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية”» والشافعية”» والحنابلة”2» ودليلهم 
المعقول؛ فقالوا: إذا طرأ الجنون على الناظر فإن ولايته تبطل مطلقَا؛ وذلك لانعدام الأهلية". 

القول الثاني: إن الناظر ينعزل بالجنون المطبق إذا دام سنة» لا إن دام أقل من ذلك» 
وإلى هذا ذهب الحنفية”» واستدلوا بالمعقول: فقالوا: إن الجنون المطبق يقدر بحول كامل» 
احعاطادر دثر بالنعة إكندا الا قط الحادات له بالرعف اق اشرق سكة كاملةه فإن من 


العبادات ما يكون التقرير فيها بحول كالزكاة» فيجعل أكثر الحول كجميعه في حكم الزكاة 


)١‏ انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ 2707١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي» 5/ /37”. 

(؟) الجنون: اختلال العقل» بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نبج العقل إلا نادرّاء وهو عند أبي يوسف إن كان 
حاصلاً في أكثر السنة فمطبق؛ وما دونها فغير مطبق. انظر: التعريفات, علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجحرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 500 اه /ا١٠1.‏ 

(") انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام» ابن الشحنة» ٠١1/١‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ؟/ 2'"8٠١‏ وشرح 
فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور ب"ابن الهمام»» 7/ 57 ؟» ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد 
الرحمن الحطاب» 7/ /الاء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 4/ /8» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 7/ 0١/5177‏ والمجموع» /١5‏ 7717؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس البهوتي» 5/ »77١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي؛ 5/ /77. 

(5) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 5/ 7737. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمد بن أحمد الشربيني» 5/ »7*8١‏ والمجموع. /١6‏ 7717. 

انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ 270١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 
مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي؛ 5/ /77. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشريج الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 288/5 ومغني المحتاج» الشربيني الشافعي» 
4/ 97"ء وكشاف القناع» الماوردي» 5/ 7. 

(0) انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ ابن الشحنة» ٠١/١‏ "ء ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 4 / .”85١‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

ويعدٌ كال السنة؛ لأنه إذا لم يوافقه فصل من فصول السنة يفيق فيه؛ عرفنا أن هذه 1 فة في 
أصل العقل» بخلاف ما إذا كان في بعض السنة20. 

ب) مسألة : لوعاد إليه عقله وبرئ من علته؛ هل يعود ناظرًا؟ 

لايخلو الناظر الذي عادت إليه أهليته وبرأ من علته من حالتين» وذلك عند فقهاء 
الحنفية”''» والشافعية”» والحنابلة): 

إما أن تكون نظارته بشرط الواقفء أو أن تكون نظارته بشرط القاضي أو الموقوف عليهم: 

الحالة الأولى: أن تكون نظارته بشرط الواقف. فإن الناظر والحالة هذه إذا عاد إليه 
عقله وبر من علته؛ عادت إليه ولاية النظر بنفس الإفاقة» من غير تولية جديدة؛ وذلك 
لقوته بالشرط؛ إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به» وعارض فقد الأهلية مانع من تصرفه 
لا سالب لولايته©» وذلك على طريقة استدلال الشافعية؛ ولأنه إذا عاد إلى أهليته عاد 
عه امن النظلر للفروظ الها | لو ضر الراقق بأله إذاعاد إلى أقليقه اوبحت كرضي 
عزل لمقتضى ثم زال؛ فيّعاد""» وكالموصوفء بأن قال: النظر للأرشد ونحوه. فإذا زال هذا 
الوصف موي ولت يده» فإن عاد؛ عاد حقه7. 

وأما المالكية فلم نجد لم نضا في حكم عود الناظر المعزول إذا برئ من علته وعاد إليه 
عقله» وقد نصّوا على جواز عزل الواقف الناظر ولو بلا جنحة قال الدسوقي : «القاضي لا 
يعزل ناظرًا إلا بجُنحة» وللواقف عزله ولو لغير جنحة»”7؛ ما يدل على عدم أحقية حقية الناظر 
المعزول لجحنونه بالعودة إلى النظارة بعد بُرئه وعود عقله إليه من باب أَوْلى وأحرى. 


.17/١19 انظر: المبسوطهء السرخسي»‎ )١( 

9 : شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور ب)ابن المهمام»» ”/ 57 7» ولسان الحكام في معرفة الأحكام» 
ابن الشحنة» "٠ ١/١‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين؛ 4 / الكت 

(”) انظر: المجموع» /١5‏ ”2777 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 5/ 7/١‏ وحواشي 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 2770/5 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 

مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي». 7/5 /77. 

(5) انظر: المجموع» 0917/١0‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 4/ .”80١‏ 

(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي» 2/5 /77. 

0 انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ .717١‏ 

(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقيء 5/ 88» وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي» 7/ /1”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

الحالة الثانية : أن تكون نظارته بشرط القاضي أو الموقوف عليهم. فإن الناظر والحالة 
هذه لا يعود إلى ولاية النظارة بعود الأهلية» وأن ولايته لا تعتبر بلا تولية جديدة؛ وذلك 
لأن الزائل العائد كالذي لم يعد فإذا زال الجنون ثم عادت الأهلية لم تعد ولايته بلا تولية؛ 
كالوكالة؛ ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع؛ كالبيع ونحوه”", 
وللشافعية في الصحيح: أن ولايته تعود من غير استئناف تولية؛ كالأب إذا جنّ ثم أفاق» 
أو فسق ثم تاب”" 

الشرط الرابع: الأمانة7" : 

تفق فقهاء الحنفية؟»» والمالكية"» والشافعية”» والإمامية"» والزيدية9) والإباضية9) 


على اشتر اط كون الناظر أميئًاء فإن كان خائنًا ولم يكن أمينًا فقد اتة تفقوا على عزله. ولكن لا يعزله 
القاضى بمجرد الطعن في أمانته» بل بخيانة ظاهرة ببيئة» وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده. 


.7/١ /5 انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني»‎ )١( 
.7/0١ /5 (؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني»‎ 
الأمانة : خلاف الخيانة» وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمين إذا ل مر ا‎ )7( 


<2 <2. 


أمانة» ومنها قوله تعالى: # يها ألَذِينَ ءَامَنُوً لا لَعُونُوا آللّه وَأَليَسُولَ وَكَعُونُوَا أمَمَنتِكُمْ وَأَنثُمَ تَعْلَمُونَ4 (الأنفال:2)717 

والأمين من صفات الله تعالى» يقال: أتتمنه على كذا: اتخذه أيناء والقماة تا هل الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان 

وقد جاء في كل منها حديث, وفي الحديث عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ 5 قَالَ: قَالَ الي يكلل: «الخَازِنُ الَْمِينُ الذي يُوَدّي 

ما أُمِرَ يه طَيْبةٌفْسّهُ أَحَدٌ التُصَدَقِينَ (رواه البخاري؛ كتاب الإجارة» باب استئجار الرجل الصالح» حديث رقم .)51٠١‏ 

يراجع لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» 11/ 77. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5/ 5/١‏ وشرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيوامي المشهور 

ب)ابن الممام»» 5/ 7707» ولسان الحكام في معرفة الأحكام, ابن الشحنة» /١‏ 799. 

(5) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 7/ 37”؛ والتاج والإكليل لمختصر خليل؛ أبو عبد 

الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي» 7/ /37”. 

() انظر: الوسيط في المذهب, محمد بن محمد الطوسي الغزالي» 5/ /75» وروضة الطالبين» يحيى بن شرف النووي» 5/ 57 7. 

(ف4 نظر: مستند القضاء الجعفري» السيد عبد الله فحص» ٠"‏ 5: وأحكام الشريعة طبقّا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد 

محمد حسين فضل الله 0177 وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 4/ 277/4 والبحر الزخار الجامع 

لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن يحيى المرتضى. 5/ .7١ ١‏ 

(9) انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي» 1/ 1» وجوابات الإمام السالمي» نور الدين 
عبد الله بن حميد السالمي» إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي» تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدَّة مكتبة 
السالمي» سلطنة عمان» ٠١‏ ١٠م‏ كر .١‏ وكتاب الضياء» سلمة بن مسلم بن إبراهيم الأزدي العوتبي الصحاريء وزارة 
التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط١ء 5١8‏ ١ه/‏ 1995م .151/75١‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

أ) مسألة: خيانة ناظر الوقف: 

ماح نيام شيا والشافعية"» والزيدية بأن: الخيانة من المتولي تكون بأخذ 
بعض الغلة إن ل يكن مصرفّاء وإن كان مصرقَا؛ فبأن يستهلك الغلّة مع حاجة الوقف 
إليهاء أو يحاول بيع الوقف أو رهنه. وأكّدوا على بطلان ولاية الخائن؛ وذلك لأن الولاية 
مقدة بقرط النظره ولبس هن التطاز تولية الطنائن» آنه يدل بالملتصنودة وقولية النظارة لغير 
المأمون شرط مخالف لحكم الشرع؛ فيبطل؛ لآن الحاكم ناظر لمصلحة الوقف. فإن كان في 
نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه؛ دفمًا للضرر عن الوقف. كم أن الولاية على الوقف لا بد 
فيمن هي إليه من أن يكون ساعيًا في جلب مصالحه ودفع المفاسد عنه» ومن أعظم المفاسد 
أن يكون خائنًا غير أمين» ومعلوم أن من لم يتنرّه عن محظورات الدين» وتساهل عن القيام 
بفرائضه؛ لا يَؤْمّن في الأموال. 

ب) مسألة : بقناء الناظر الخائن: 

ذهب بعض الحنفية؟» والإمامية”” إلى تأثيم من يوي خائناء والبعض منهم أجاز 
توليته مع ضمٌ أمين إليه» قال زين بن إبراهيم بن نجيم: «يأثم بتولية الخائن» (قوله: وينزع 
وجوبًا)؛ مقتضاه إثم القاضي بتركه. والإثم بتولية الخائن» ولا شك فيه. لكن ذكر في البحر 
أيضًا عن الخصاف: أن له عزله أو إدخال غيره معه وقد تجاب بأن المقصود رفع ضرره عن 
الوقف. فإذا ارتفع بضمٌ آخر إليه؛ حصل المقصود)". 

وقد استثنى المالكية من عدم جواز تولية الخائن فيه| إذا رضي الموقوف عليه وأمكن من 
مراقبته ومتابعته» وذلك فيا إذا كان مالكًا أمر نفسه". 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 4/ 7/٠١‏ وشرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور 
ب)ابن الممام»ء 5/ 77*7» ولسان الحكام في معرفة الأحكام, ابن الشحنة» .799//١‏ 

.7319 /7 انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‎ )١( 

() السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني, ”/ 077٠‏ والتاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي 
صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / 1/9”. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ "01 . 

(5) انظر: مباني منهاج الصا حين» السيد تقي الطباطبائي القمي» إشراف: عباس الحاجياني» دار قلم الشرق» 4/ 415. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيمء 9/ 5 5 7. 

(0) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 5/ 773. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وفضّل الإمامية على عزل الناظر أن يضم معه نشيطًا أمينّاه حيث نصوا على أنه: «متى 
أقام الواقف أو الحاكم متوليًا؛ فليس لأحد عليه من سلطان ما دام قات بالواجبء فإن 
قضّر أو خان بحيث يلزم الضرر من بقائه واستمراره في الولاية؛ فإن للحاكم أن يستبدله 
والأولى أن يضم معه نشيطًا أمينًا»”". 

واستثنى الإباضية من عدم جواز تولية الخائن فيه| إذا أشرف على الخائن ثقة» حيث نصّوا 
على أنه ١لا‏ يجوز أن يُستعمل على الوقف من عرف بالخيانة؛ إلا أن يكون عليه قائم ثقة/'1, 
كمن كان في يده وقف للمسجد وهو نخل وملح. ولا يجد ثقة يعلمهاء فإن استعمل خائنا يعلم 
خيانته حضر هو حصاد الثمرة وأخرج الملح» أو يأمر من يحصد ذلك من يحصد وهو يأمنه'". 

الشرط الخامس: الرشد7 ): 

نصّ المالكية والحنابلة على اشتراط الرشد في الناظر على الوقف. وعدم صحة تولية 
السفيه على النظارة على الوقف؛ ففي الشرح الكبير للدردير المالكي: «فإن كان المستحق 


و 
2< 


معنا وشيدًاة فهو الذي فول أمر الوقف» وإن كان قير وقيد فولب وقال الرحيبان 


4. 


الحنبل في المنتهى: «وشرط أيضًا في الناظر المشروط تكليف... وشرط فيه أيضًا رشد... 
وشرط فيه أيضًا كفاية لتصرّف وخبرة... وقوة عليه»؛ وذلك لأن السفيه محجور عليه في 


./ 5 /0 فقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية»‎ )١( 

(؟) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي» 2/1 7/4. 

(") انظر: المصنفء أبو بكر أحمد عبد الله بن موسى الكندي. .١65/19‏ 

(5) انظر: الرشد والرشاد: نقيض الغي والسفه. رشد الإنسان (بالفتح»» يَرشُّد رُشْدَا (بالضم) ورشدًا (بالكسر) ورشاداء 
فهو راشد ورشيد» وهو نقيض الضلال: إذا أصاب وجه الأمر والخير والطريق» وهو حسن التصرّف في الأمر حسًا أو 
معنىء دِينًا أو ذنياء قال تعالى: لفان ءَانَسْثُم ِنْهُمْ رُشّدَاك (النساء: آية 7): أي: صلاحًا في أمر دنياه ودينه» وقيل: الرشد: 
الاستقامة على طريق الحنّ مع تصلّب فيه» والرشيد في صفات الله تعالى: الحادي إلى سواء الصراطء والذي حسن تقديره 
فيها قدر» والسفيه: فعيل من سَفِه (بكسر الفاء)» يسفه. سفهًا وسفاهة وسفامًاء وأصله: الخففٌ والحركة» فالسفيه: ضعيف 
العقل وسيئ التصرف. وسّمي سفيهًا لخفة عقله. ولهذا سمّى الله تعالى الصبيان: سفهاء, في قوله تعالى: #إوَلا تُؤْنُوا السّفَهَاءَ 
أَمْوَالَكُمْ4 (النساء: آية 0). انظر: لسان العربء 7/ 170» والمطلع على أبواب المقنع» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلي» تحقيق: محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ١150١ه/‏ 1981م »1758/١‏ والتوقيف. 2755/١‏ 
والزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» 
دار الطلائع» القاهرة. د.ت» 01 والقاموس المحيط» الفيروزابادي. 07٠0 /١‏ والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 
يوسف بن حسن بن عبد المحادي الحنبلي الدمشقي الصا حي المعروف ب"ابن المبردا» تحقيق: د.رضوان مختار بن غربية» دار 
المجتمع؛ السعودية؛ طاء 511 1ه 1991م 9/ 4-508 50. 

(0) الشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 4 / 8. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

تصرفاته في ماله» فلا يتصرف في غيره(". 

وأما فقهاء الحنفية والشافعية فلم يتعرضوا لذكر شرط الرشد عند ذكرهم لشروط 
ولاية الوقف”» ولا يدل ذلك على صحة ولاية السفيه عندهم؛ بل إنهم لم يتعرضوا إلى 
هذا الشرط؛ لأنه داخل ضمنًا في شرط الكفاية في التصرّف والخبرة به والقوة عليه» ولا 
يمكن أن يتحقّق في الناظر على الوقف الكفاية إذالم يكن رشيدًا؛ لأن الرشد لازم من لوازم 
الكفاية؛ إذ الرشد -ىا مرّ- هو حسن التصرّف في الأمر حسًا أو معنىء دين أو دنيا. 

ويؤيد هذا ما نص عليه الشافعية في باب الوصية» حيث جعلوا الرشد وعدم السفه 
من لوازم الكفاية» قال النووي: «الركن الأول: الوصي» وله خمسة شروط: وهي التكليف. 
والحرية» والإسلام» والعدالة» والكفاية في التصرفات... ولا تجوز (أي الوصاية) إلى فاسق» 
ولا إلى عاجز عن التصرّف لا يهتدي إليه؛ لسفه أو هرم.. أو غيرهما»””"» وقال الشربيني: 
«وشرط الوصي (أي الموصى إليه) تكليف... وهداية إلى النتصبٌّف في الموصى به» فلا يصحٌ إلى 
من لا يبتدي إليه؛ لسفه أو مرض أو هرم أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله)”. 

وأما الإمامية فقد نصّوا على اشتراط الرشد في الناظر على الوقف» وجعلوه صفة لكونه 
جائز التصرف» حيث نضّوا على أنه: «لا يُشترط في الولي أكثر من أن يكون جائز التصدّف 


بالبلوغ والعقل والرشد»)". 
فيكون شرط الرشد شرطًا لصحة ولاية الناظر على الوقف عند الفقهاء» فلا تصحٌ 
نظارة سفيه على الوقف. 


.77/ /5 انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي»‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح فتح القدير؛ محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور باابن الام»: 5/ .77*١‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن 
عابدين؛ 4/ 6٠/*7؛‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكريء /٠‏ 1/7» والسراج 
الوهاج» محمد الزهري الغمراوي» 01/١‏ 7. 

(”) روضة الطالبين» يحيى بن شرف النووي» 5/ .7"١١‏ 

(5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الشربيني» 4/7 . 

(5) أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله» 07377 وانظر أيضًا مستند القضاء 
الجعفريء السيد عبد الله فحص. ٠٠‏ 20 وفقه الإمام جعفر الصادق, محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 


4 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

الشرط السادس: الن كورة : 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية27» والمالكية”"» والشافعية”"» والحنابلة؟»» والظاهرية©, 
والإمامية" إلى أن ولاية النظارة يستوي فيها الذكر والأنثى» فلا تُشترط الذكورة في تولية 
النظارة؛ لا شرط صحة. ولا شرط أولوية» وكذلك نصّ الزيدية والإباضية على أن ولاية 
المتولي المستخلف على الوصية يستوى فيها الذكر والأنفىي2. 

وذلك لأن ما ثبت في حقٌّ الرجل يثبت في حقٌ المرأة» إلا ما أتى الدليل على خلافه» 
ويؤيّد هذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه. حيث أوصى بالنظارة على الوقف 
إلى ابنته حفصة رضي الله عنهاء فعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر» فأتى رسول 
الله بكي فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضًا بخيبرء والله ما أصبت مالا قط هو أنفس 
عندي منهاء فا تأمرني؟ قال: «إن شئت تصدّقت بباء وحبّست أصلها»» فجعلها عمر أن 
لا تباع ولا توهب ولا تورثء وتصدّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل 
الله والرقاب» ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متموّل فيه؛ ثم 


0 


أوصى به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء ثم إلى الأكابر من آل عمر". 
قال ابن حزم: «وحبس عثان بئر رومة على المسلمين بعلم رسول الله يك ينقل ذلك 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي» 5 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 
"8٠١5‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 9/ 5 5 7. 

(؟) وهذا ما يستفاد من عمومات نصوص الالكية» وإن كانوا لم ينصوا على جواز تولية الأنثى بعينهاء ومن هذه العمومات ما 
قاله الحطاب ني مواهب الجليل شرح مختصر خليل» 7//": قال ابن عرفة والنظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه... فإن غفل 
المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه ١‏ ثم قال المغربي: «قلت: قوله: فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر 
فيه للحاكم هذا والله أعلم إذا لم يكن المحبس عليه معينا مالكًا أمر نفسهء وأما إن كان مالكًا أمر نفسه ولم يول المحبس على حبسه 
أحدًا فهو الذي يجوز ويتولاه «. وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 5/ 88. 

() انظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد الشرواني» ”5/ /78» 

(5) انظر: المغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدمبي, 5/ /الالا» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان 

المرداوي؛ 7/ 717؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ 7171. 

(5) انظر: المحلى» علي بن أحمد بن حزم 9/ .18٠١‏ 

(1) انظر: فقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 5/ "'/اء وأحكام الشريعة طبقًَا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد 

محمد حسين فضل الل 7”75. 

/) التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 4٠١/5‏ وشرح كتاب النيل وشفاء العليل» أطفيش» .7١١/١7‏ 

(8) أخرجه أبو داود في سئنه» باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حديث رقم 597 27 والبيهقي في سننه 1/ ,171١‏ حديث 
رقم »))3١787(‏ والدارقطني؛ باب كيف يكتب الحبس» حديث رقم (5570)» وقال الدارقطني: «قال أبو مسعود: قالوا: 
هذا أجود حديث رواه ابن عون»؛ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم (181/4). 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل» وهي مشهورة بالمدينة» وصدقاته عليه السلام بالمدينة 
مشهورة كذلكء وقد تصدّق عمر في خلافته بشمغ» وهي على نحو ميل من المدينة» وتصدّق 
بهاله وكان يغل مائة وسق بوادي القرى» كل ذلك حبسًا وقفَاء لا يباع ولا يُشترىء وأسنده 
إلى حفصة ثم إلى ذوي الرأي من أهله» وحبس عثان وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب 
وعمرو بن العاص دُورهم على بنيهم وضياعًا موقوفة» وكذلك ابن عمر» وفاطمة بنت 
رسول الله ذه وسائر الصحابة؛ جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمسس! لا يجهلها أحد» 
وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على بنيه» اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر)2". 

ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلف فيها عند الفقهاء : 

الشرط الأول : الإسلام: 

5 3 يق 4 2 5 5 د 5 5 3 

اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الناظر؛ هل هو شرط لصحة النظارة» أو ليس بشرط 
صحة, أو أنه يختلف باختلاف حال الموقوف عليه؟ وذلك إلى ثلاثة أقوال2: 

القول الأول: إن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة» وإلى هذا ذهب المالكية'”" 
والشافعية؟»» وهو الأصل عند الحنابلة في| يُستفاد من نصوصهه©. 

القول الثاني: إن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة» وإلى هذا ذهب الحنفية©, 
وقد وافقهم الإمامية على الأقوى!". 
)١(‏ المحلى, علي بن أحمد بن حزم, 4/ .18٠‏ 
)١(‏ لم يتطرق الزيدية والاباضية لهذا الشرط في عرضهم لشروط الناظر على الوقف. بل إن الإباضية لم يتطرّقوا لشروط الناظر 
إلا شرط الأمانة فقط. 
(") انظر: التاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق 
لمالكي» 7/ /07”. ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 5/ 717. 
(5) : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» "/ 5/ء وفتاوى ابن الصلاح» عثمان بن عبد 
لرحمن الشهرزوري» .7/1//١‏ 
() : الفروع» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن 


لتركي» مؤسسة الرسالة؛ دار المؤيده 1 575 ١ه/‏ 7١٠7م‏ 015/5. 

(5) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف, الطرابلسي» 05. والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» 
4/ 55 . ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ .”/0١‏ 

انظر: منهاج الصا حين العبادات والمعاملات» محمد إسحاق الفياضء ؟/ 25817 أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع 
الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 377”. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
القول الثالث: ذهب للتفصيل؛ فقال: يشترط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم 
أو جهة من جهات الإسلام؛ كالمساجد والمدارس والرّبط.. ونحوهاء فإن كان الوقف على 
كافر معيّ؛ ن جاز شرط النظر فيه لكافر» ىا لو وقف على أولاده الكفار» وإلى هذا ذهب 
الحنابلة0"©. 
الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة: 
المعقول: من وجهين: 
الوجه الأول: أن من المعلوم أن من لم يتنزَّه عن محظورات الدين ويتساهل عن القيام 
بفرائضه لا يؤمّن في الأموال» كما أن النظر في الحبس لمن جعله إليه محبّسه يتطلب أن يكون 
من يوثق به في دينه وأمانته". 
الوجه الثاني: أن ناظر الوقف لا بدَّ أن تكون له الأهلية» ومن أوصاف الأهلية: العدالة» 
والعقل» والبلوغ؛ والإسلام؛ والحرية”. 
أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة: 
المعقول: من وجهين: 
الوجه الأول: أنه لا يُشترط في الولي أكثر من أن يكون جائز التصرٌّف بالبلوغ والعقل 
والرشدء فلا يُشترط الإسلام لصحة النظارة للوقف؛ فيصح وقف الكافر؛ لأن العبرة 
بالأهلية©. 
الوجه الثاني: القياس على أنه لو كان للواقف ولد عبد؛ فيجوز -قياسًا واستحسانًا- 


)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي» 57/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن 
يونس البهوتي» 5/ 277١‏ ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» ”/ 517. 
(؟) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» ٠ /٠"‏ “0 والتاج والإكليل لمختصر خليلء أبو 
عبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي» ”/ /"ا» ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليلء. محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 5//ا”7. 

() انظر: فتاوى ابن الصلاح» اللا 

(5) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 77: ومنهاج الصالحين 
العبادات والمعامللات» محمد إسحاق الفياضء ”/ /0/1. 


مك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
النظارة له؛ لأهليته في ذاته» والذميٌ عندنا في الحكم (النظارة) كالعبد". 
أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على 
مسلم أو جهة من جهات الإسلام؛ وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيّن: 


الكتاب والمعقول: 
ما الكتاب: فقوله تعالى: إوَلّن يِل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ المْؤْمِنينَ سَبِياة7©. 
وحه الدلالة: 


ولت الآبة عل آن ال سبحاته لا خعل للكافريح غل الؤمين سيبلا كرعاه فإن وحد 
فبخلاف الشرع”"» وقال الشوكاني: «الآية صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل). 

المعقول: وهو من وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون الناظر مسدّاء وتولية غير المسلم النظارة على ما وُقف على 
مسلم أو جهة من جهات الإسلام؛ كالمساجد والمدارس والربط.. ونحوها؛ غير جائز؛ 
لأنها داخلة في جملة ما نفاه الله عز وجل شرعًا©. 

الوجه الثاني: إن كان الوقف على معيّن كافر فلغير المسلم النظر عليه؛ لأن الموقوف 
ملكه؛ فينظر فيه لنفسه أو وليّهء كما أن شرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار يصحٌ» ىا 
في وصية الكافر لكافر على كافرا"". 

الشرط الثاني: البلوغ: 

لايخلو الصبي إما أن يكون من أهل الحفظ أو لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن من أهل 


(1) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي» 05» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن 
إبراهيم بن نجيم» 5/ 45 27 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ .7”/0١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية .١51١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء مصرء 
اهم لتقام 57١/0‏ 

(4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء دار الفكر» 
دمشق نات 11/1 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ .717١‏ 

(5) انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحيء 2417/7 وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتيء 5/ 77١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني 
السيوطي, 5/ 731. 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المشاركة لغيره» وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية''2» والمالكية”"» والشافعية"» والحنايلة0), 
والإمامية. 

وأما إن كان الصبى من أهل الحفظ؛ فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: 

القول الأول: يشترط في الناظر على الوقف أن يكون بالعّاء فلا يصحٌ تولية الصبي 
على الوقف ولو كان من أهل الحفظء وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاءء ى) ذهبوا إلى إن 
الموقوف عليه إن كان صغيرًا ولم يشترط الواقف النظر لغيره؛ قام وليّهِ في النظر مقامه؛ لأنه 
يملكهء فهو كملكه الطلقء قياسًا على المجنون» وإلى هذا ذهب المالكية")؛ والشافعية/", 
والحنابلة")» والإمامية0". 

القول الثاني: إذا فوّض القاضي التولية إلى صبي صم إذا كان أهلاً للحفظ. وتكون له 
ولاية التصدٌ ف. وإلى هذا ذهب الحنفية". 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون باشتراط أن يكون الناظر على الوقف بالعَاء وعدم 
صحة تولية الصبي على الوقف ولو كان من أهل الحفظ. 

المعقول: وهو من وجهين: 
)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 0/ 55 ؟» وانظر: رد المحتار على الدر المختاره 5/ .0١‏ 
20( نظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 57/ /7. 
إثرة نظر: السراج الوهاج؛ محمد الزهري الغمراوي؛ 2701/١‏ وحاشية البجيرميء سليمان بن عمر البجيرمي» 7/ /7/8. 
() الفروع» ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي. 4/ »55٠‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليان المرداوي» 
5/1 
(5) انظر: مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحصء ٠"‏ 5 وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد 
محمد حسين فضل الله» 32377. وفقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ 'الا. 
)09( نظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 57/ /7. 
2 نظر: السراج الوهاج؛ محمد الزهري الغمراوي» 7017/١‏ وحاشية البجيرمي» سليمان بن عمر البجيرمي» 7 /7/8. 
انظر: الفروع؛ ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي. 4/ »45٠‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان 

المرداوي» 7/7 57. 

() انظر: مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحصء ٠"‏ 5 وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد 


محمد حسين فضل الله (7575), وفقه الإمام جعفر الصادق» محمد جواد مغنية» ا 
)٠١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي» 07. 


عضا 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

الويحه الأول أن النظر كل الوقف من باب الو لاقو المع يول عله لقصو ره فد 
يصحٌ أن يول على غيره("" 

مط وح ا سر بار ار اس ار 
لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. كما أن الصبي لا ينظر في ملكه الطلق؛ ففي الوقف أؤلى!". 

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن القاضي إذا فوّض التولية إلى صبي صصح إذا 
كان أهلاً للحفظ. وتكون له ولاية التصرف. 

المعقول: 

قالوا بآن شرط التفويض لولاية النظر على الوقف ثبوت أهلية الحفظ؛ فإن كان صيًا 
وأهلاً للحفظ جاز؛ لأن العبرة بأهلية الحفظ» وهي التي تؤمّله لولاية التصرّف”" 

الشرط الثالث: العدالة!؟) 

العدالة شرط لا بد من توافره في ناظر الوقف. لكن: ما هو الفرق بين شرط العدالة 
والشرط الذي سبق ذكره وهو الأمانة؟ 

من لازم العدالة الأمانة» وليس من لازم الأمانة العدالة» فبينهما عموم وخصوص 
مطلقاء فكل عادل أمين: وليس كل أمين عادلا» فقد يكرن أميئا لون إلا أنه يشرب 
اهن . ونحوه؛ وإلى ذلك أشار أبو عبيد عند قوله عز وجل: انها الذيج عقر ل 


ونوا أله وَأَليَسُولَ وَكَحُونُوا ميكح وَأنكُمْ تعْلّمُو تَعَلَمُونَ2؛ حيث قال : «فمن ضبّع شيئًا نما 


.”/1١ /5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

)١(‏ انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي» 4١5/7‏ ومطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي» 737//54. 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 5/ 55 7» وحاشية ابن عابدين» 5/ ."/0١‏ 

(5) العدالة لغة: ضد الجور وما قام في النفوس أله مشتقيمة وشرعا: الاستقامة في طريق الحقٌّ» بنجتب ما هو محظور في دينه» 
وقيل: صفة توجب مراعاتها التحزّز عما يل بالمروءة عادة ظاهرًا. انظر: القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
01١‏ ,» والتوقيف على مهمات التعاريفء زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوي القاهريء عالم الكتبء القاهرة» ط١» 5٠١‏ ١ه/‏ ٠144م0١/‏ 000. والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» 
زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء تحقيق: د.مازن المباركء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» 1 ١51اه/‏ 1990م ١/"الا.‏ 1 

(5) سورة الأنفال» آية /ا. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 


أمر الله به» أو ركب شيئًا مما نبجى عنه؛ فليس ينبغي أن يكون عدلة20". 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط عدالة الناظر إلى أقوال: 

القول الأول: إنه لا بدّ لصلاحية المتولي لشغل التولية على الوقف من العدالة؛ سواء 
ولأه الواقف أو الحاكم؛ بل في الجميع؛ حتى الواقف إذا شرط النظر لنفسه؛ وسواء كان 
الوقف على الجهة العامة والأشخاص المعيّنِين؛ فلو كان فاسقًا أو غير عدل لم تصح ولايته. 
ولو على وَقف نفسه. وهذا في قول عند الحنفية'"» وهو مذهب الشافعية"» وقول عند 
الإمامية؟)» وأصحٌ القولين عند الزيدية7". 

واستثنى الشافعية من ذلك القاضى إذا كان ناظراء فإنه لا تُشترط عدالته قال البجيرمي 
نقلاً عن شيخه: حل اشتراطها مالم يكن الناظر القاضي» وإلا فلا يُشترط عدالته... وأما 
منصوبه فلا بد فيه من العدالة»”» وسبب استثناء الشافعية عدم اشتراط عدالة القاضي 
إذا كان ناظرًا؛ لأن تصدٌفه بالولاية العامة» والمراد بالعدالة عند الشافعية العدالة الباطنة 
والعدالة الظاهرة؛ فالعدالة الباطنة: هي التي يُرجع فيها إلى قول المزكين» والظاهرة: هي 
التي لم يعرف لصاحبها مفسّق("» وقيل: يُشترط في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» وفي 
منصوب الواقف العدالة الظاهرة» والمعتمد: اعتبار العدالة الباطنة في الجميع» حتى الواقف 
إذا شَّرَط النظر لنفسه". 

القول الثاني: إن العدالة من شرائط الأولوية» لا شرائط الصحة. وإن الناظر إذا فسق 


. ١50 /١7 لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» 0/ 55 7. 

(7) انظر: روضة الطالبين» يحيى بن شرف النوويء, 5/ /'5 "ا ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد 
الشربيني» 7/7" والسراج الوهاج؛ محمد الزهري الغمراوي» ٠7/١‏ ”. وفتح المعين» زين الدين بن عبد العزيز المليباري» 
“/ 165 وفتاوى ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء .717/١‏ 

(5) انظر: فقه الإمام جعفر الصادقء محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 

(0) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 4/ 277/4 والبحر الزخار الجامع 

لمذاهب علماء الأمصارهء أحمد بن يحيى المرتضىء .7١ ١/0‏ 

(5) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكري» 7/ 187. 

(0) انظر: المرجع السابق» 7 185. 

(6) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني 7/ 27*97 وحاشية البجيرمي» سليمان بن عمر 
البجيرمي. ”7/ ١5‏ ”؛ وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج عبد الحميد الشرواني» 5/ /7/8. 


م 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

استيوق العزل ولا ينعزل» وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية7" والزيدية في مقابل الأصح”", 
وهو المشهور عند الإمامية!". وبه قال الإباضية» وضمّنوا من جعل الوقف في يد غير 
الأمين؛ قال السالمي في متو جباية الفلج: إن جباة الفلج الثقات يلزمهم القيام بمصالحه 
إن كانوا قادرين على إنفاذ الحق فيه» ويلزمهم أن يجعلوا خبورتهم في يد عدل» وينزعوها من 
يد الخائن؛ لأن الخائن لا يؤمّن على شيء؟؛ وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائنًا! وأخشى 
على الحباه القادرين على القيام بمصالح الأوقاف والأفلاج والأيتام؛ إذا ضيّعوا أو أهملوا 
القيام بها عليهم من غير عذر.. أن يلحقهم الضمان. والإثم لازم لهم بلا خلاف نعلمه مع 
القدرة على ذلك)9©): 

وهو ما يفيده قول العوتبي من الإباضية أيضًاءٍ حيث قال: «ومن كان في يده وقوف 
للمسجد وغيرها وهي نخل وملح. ولا يجد ثقة يعمل تلك النخل والملح؛ فلينظر من يأتمنه 
على ذلك ولو لم يكن ثقة» أو كان لا يعلم [منه] خيانة» فإذا وجد هذا واستعمله في ذلك 
وسعه ذلك إن شاء الله ولا يستعمل خائنًا يعلم خيانته» إلا أن يكون هو يحضر حصاد 
الشّمرة وإخخراج الملح» أو يأمر من يحصد ذلك يمن يأقنه على ذلك©. 

القول الثالث: ذهب للتفصيل؛ فقال: إن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف. مالم 
يكن الناظر هو الموقوف عليه» وتصحٌّ ولاية غير العدل إن رضي الموقوف عليه وكان مالكًا 
أمر نفسه. وإلى هذا ذهب المالكية"'» وهو وجه عند الشافعية"» ووجه عند الحنابلة. 

القول الرابع: ذهب للتفصيل أيضًا؛ فقال: إن كان النظر لغير الموقوف عليه» وكانت 
توليته من الحاكم أو الناظر؛ فلا بدّ من شرط العدالة فيه» وإن كانت توليته من الواقف. 
)١‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 27*8١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 0/ 4 5 7. 
(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 4/ 7"1/9. 
(؟) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 877. 
(4) جوابات السالمي» ”/ .47٠١‏ 
)2 لضياءء؛ العوتبي» .١51/”١‏ 
(5) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق 
المالكي» 5/ ا" الشرح الكبير» أحمد بن محمد الدردير» 1/5 
69 نظر: روضة الطالبين» يحيى بن شرف النووي». 757/0 والوسيط في المذهب. محمد بن محمد الطوسي الغزالي» 5 / /70. 


(8) انظر: المغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي» 0/8/0 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان 
المرداوي» /٠‏ /ا5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وهو فاسقء أو كان عدلاً ففسق؛ يصح. ويضمٌ إليه أمين» وإن كان النظر للموقوف عليه؛ 
إما بجعل الواقف النظر له أو لكونه أحقّ بذلك عند عدم ناظر؛ فهو أحقّ بذلك؛ عدلاً 
كان أو فاسقاء وإلى هذا ذهب جمهور الحنابلة7). 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأنه لا بدّ لصلاحية المتولي لشغل التولية على 
الوقف من العدالة؛ سواء ولأه الواقف أم الحاكم بل في الجميع؛ حتى الواقف إذا شرط 
النظر لنفسه. وسواء كان الوقف على الجهة العامة والأشخاص المعينين. 

المعقول: وهو من وجهين: 

الوجه الأول: الولاية على الوقف لا بِدَّ فيمن هي إليه من أن يكون ساعيًا في جلب 
مصالحه ودفع المفاسد عنه؛ وذلك لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصيرء 
ومن أعظم المفاسد أن يكون خائنًا غير أمين» ومعلوم أن من لم يتنرّه عن محظورات الدين» 
وتساهل عن القيام بفرائضه؛ لا يؤمّن في الأموال» فاعتبار العدالة فيمن أنيطت به هذه 
الولاية أمر لا بد منه وحقٌّ على الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك» فإنه وإن 
سعى في مصالح الوقف أبلعَ سعي؛ فإنه مظنّة للخيانة؛ لأن الأمور الدينية متساوية الأقدام» 
ا ان 

الوجه الثاني: أن الولاية مقيّدة بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل 
بالمقصودا". 

أدلة أصحاب القول الثاني: القاتلون بأن العدالة من شرائط الأولوية لاشرائط الصحة» 
وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل. 

المعقول: وهو من وجهين: 

الوجه الأول: أن القضاء أشرف من التولية» وتحتاط فيه أكثر من التولية» والعدالة فيه 
١‏ انظر: الفروع؛ ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي. 4/ »45٠‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان 

المرداوي» 17/ /1”. 

.”1٠ /7” انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني»‎ )١( 


شرف انظر: رد المحتار على الدر المختار المعروف ب)حاشية ابن عابدين»» / 8" والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» لوالة 
إبراهيم بن نجيم» 5/ 55 7. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

شرط الأولوية» حتى يصمٌّ تقليد الفاسق» وإذا فسق القاضي لا ينعزل» فكذا الناظرء كذلك 
لا يشترط في الول أكثر من أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ والعقل والرشدء فلا يشترط 
الإسلام والعدالة0". 

الوجه الثاني: أنه لا يُشترط في المتولي أن يكون عدلآًء بل يكفي أن يكون موثوقًا أمينًا؛ 
سواء أكان المتولي المجعول في صيغة الوقف هو الواقف نفسه. أم كان غيره". 

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف. مالم 
يكن الناظر هو الموقوف عليه» كما تصحٌّ ولاية غير العدل إن رضي الموقوف عليه وكان 
مالكًا أمر نفسه. المعقول: وهو من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يصحٌ تولية الناظر الفاسقء وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته؛ 
لأنها ولاية على حقٌّ غيره فنافاها الفسق» كا لو ولآه الحاكم» وكا لولم يمكن حفظ الوقف 
منه مع بقاء ولايته على حقٌّ غيره» فإنه متى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته» فإن مراعاة 
حفظ الوقف أهمٌ من إبقاء ولاية الفاسق عليه”. 

الوجه الثاني: أنه إن كان النظر للموقوف عليه؛ فهو أحقٌ بذلك» عدلاً كان أو فاسمًا؛ 
لأنه ينظر لنفسهء فكان له ذلك9). 

الوجه الثالث: أنه إنا تصحّ ولاية غير العدل إن رضي الموقوف عليه وكان مالكًا أمر 
نفسه؛ لأن الناظر إذا خان حملوه على السداد. 

أدلة أصحاب القول الرابع: القائل بأن النظر إذا كان لغير الموقوف عليه» وكانت توليته 
من الحاكم أو الناظر؛ فلا بد من شرط العدالة فيه» وإن كانت توليته من الواقف. وهو فاسق» 
أو كان عدلاً ففسق؛ يصحٌ. ويْضمٌ إليه أمين» وإن كان النظر للموقوف عليه؛ إما بجعل 
الواقف النظر له أو لكونه أحٌّ بذلك عند عدم ناظر؛ فهو أحقٌ بذلك؛ عدلاً كان أم فاسقًا. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 0/ 55 ؟. 

(5) انظر: مستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله فحصء ”2007 وفقه الإمام جعفر الصادق, محمد جواد مغنية» 0/ 7/. 
(1) انظر: المغني» ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي» /1/8”. 

(4) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 717١/5‏ ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات» ابن النجار محمد بن محمد الفتوحىء ”7/ 17 5. 

(3) انظر: روضة الطاليين» يحبى بن شرف النوويء 6/ 1049© والوسيظ في المذعب» مد بن محمد الطومي الغزالي» #/.18. 
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المعقول: وهو من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول؟ أنه إق كان النظ. لخر الوقرف عليه أن وف عل التقراب أوون 
احاكر انار من تورسو ار 011 لكان اسن الرقوفه رهبي وكابكز ازته بن ستاخم 
أو من ناظر أصلي؛ فلا بد من شرط العدالة فيه؛ لأنها ولاية على مال؛ فاشتّرط لها العدالة؛ 
كالولاية على مال اليتيم'"". 

الوجه الثاني : أنه إن لم يكن الأجنبي المول من حاكم أو ناظر أصلي عد لأَلم تصح ولايته؛ 
لقرات شرطهاه وعو العدالةه وأزيلت يده عرق الوقن نظا له ذإن تول الأجنبي وهو 
عدل ثم فسق؛ أزيلت يده؛ لأن ما منع التولية ابتداءً يمنعها دوامًا"؟. 

الوجه الثالث: أنه إن كانت تولية الناظر من الواقف وهو فاسقء أو كان عدلاً ففسق؛ 
يصحٌ ويْضمٌ إليه أمين, ول تُزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقّين ومتى لم يُمكن حفظه منه؛ 
أزيلت ولايته» فإن مراعاة حفظ الوقف أهمٌ من إبقاء ولاية الفاسق عليه» وإن كان النظر 
للموقوف عليه فهو أحقّ بذلك» عدلاً كان أم فاسمّا لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك» 

مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوّد العدالة: 

إذا مزل الناظر بسبب فسقه ثم عاد إلى أهليّته وصار عدلاً؛ عاد حقّه من النظر إن كان 
نظره مشروطً في أصل الوقف؛ كا لو صرح الواقف فيه بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقّه 
وكات ضرق؟ بآن قال اتشر [اكرشة. وقسرمة اذا وال هذا الرسيف عه ايلك يدم قن 
عاد عاد سقهه براق كان تظره غير سغروط من الواف: فى آمل لوقاف قاو تسرد له النظانة إل 
بتولية جديدة!". 


. 415/7 ومنتهى الإرادات» ابن النجار»‎ 2710/١/5 انظر: المغني» ابن قدامة» 1/8/0 وكشاف القناعء البهوتي»‎ )١( 

. 417/7 ومنتهى الإرادات» ابن النجار»‎ 271١/4 انظر: المغني» ابن قدامة» 1/8/0 وكشاف القناعء البهوتي»‎ )١( 

(") انظر: المغني» ابن قدامة» 1/8/0 وكشاف القناعء البهوتي» 271١/4‏ ومنتهى الإرادات» ابن النجار» ؟/ 415 . 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5/ "09 والمنثور في القواعد محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي» 
5 , وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد الشرواني» »١17١/٠١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع» منصور بن يونس البهوي» »١1/١/4‏ ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» ابن النجار محمد بن 
محمد الفتوحي» 17/7 5» والتاج المذهب لأحكام المذهبء القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» // 1/8" والبحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحيى المرتضى؛ 05/ ٠٠١‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

الشرط الرايع: الحرية: 

اختلف الفقهاء في حكم تولية العبد ناظرًا على الوقف. وكوْن الحرية شرط صحة في 
النظارة أو لا؟ إلى قولين: 

القول الأول: إن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة» بل يجوز تولية العبد ناظرًا على 
الوقف. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية”"» والحنابلة”» والإمامية©). 

القول الثاني: يُشترط في صحة تولية الناظر على الوقف ال حرية الكاملة» فلا تصحٌ تولية 
من بعضه رقيق» والمكاتبء والمدبّرء وأم الولد. وإلى هذا ذهب الشافعية©. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة» بل يجوز 
تولية العبد ناظرًا على الوقف. 

المعقول: وهو من وجهين: 

الوجه الأول: أن نظارة العبد على الوقف جائزة قياسًا واستحسانًا؛ لأهليته في ذاته» 
بدليل أن تصرفه الموقوف حقٌ المولى ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع©. 

الوجه الثاني: أن الحرية ليست شرطًا لصحة تولية الناظر على الوقف. بل يكفي أن 
يكون تمن يملك القدرة على إدارة الوقف, ولو بالتعاون مع أهل الخبرة7". 

أدلة أصحاب القول الثاني: القائتلون باشتراط الحرية الكاملة في صحة تولية الناظر على 
الوقف. فلا تصح تولية من بعضّه رقيقء والمكاتب. والمدبّر» وأم الولد. 

المعقول: فقالوا بأن نظارة العبد على الوقف لا تصح؛ لأن الرقيق لا يتصرّف في مال 
أبيه» فلا يصلح أن يكون متوليًا وإن أذن له سيده؛ كالمجنون؛ ولأن ذلك يستدعي فراغًاء 
وهو مشغول بخدمة سيده» كا نصّ الشافعية على ذلك في باب الوصية2. 
)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5/ 2""8١‏ البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 40 7. 
() انظر: مواهب الجليل» الحطاب» 5”/ /71. 
() انظر: الإنصافء المرداوي» 7/17 17» وكشاف القناع» البهوتي 4/ .737١‏ 


(5) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 77 9؛ مستند القضاء الجعفري» 
السيد عبد الله فحصء ٠٠"‏ 25 فقه الإمام جعفر الصادق, محمد جواد مغنية» 0/ “الا. 

(0) انظر: فتاوى ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء /١‏ 417', والأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» .574/١‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» 0/ 55 7. 

(0) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الخطاب» 0/5 والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» علي بن سليهان المرداوي» 17/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» 4 77٠١‏ وأحكام 
الشريعة طبقا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 7 07”7» ومستند القضاء الجعفريء السيد عبد الله 
فحصء 2050 وفقه الإمام جعفر الصادق» محمد جواد مغنية» 0/ ”الا. 

(8) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني» 7/ 5 /. 
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الشرط الخامس: عدم طلب النظارة : 

إذا طلب الرجل أن يكون ناظرًا على الوقف؛ فهل تصحٌّ توليته ناظرًا أو لا؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: صحة تولية من سأل النظارة على الوقف. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء 
فخ المالكية17 والشافعية1"ك واطنابلة”والامافية, 

القول الثاني: يُشترط لصحة ولاية النظارة على الوقف أن يكون صالًا للنظرء ولا 
يكون تمن سأل الولاية في الوقف؛ وهذا هو مذهب الحنفية©. 

قال ابن نجيم الحنفي: «والظاهر أنها شرائط أولوية» لا شرائط الصحة)0". 

ويستثنى من عدم تولية من سأل الولاية عند الحنفية ما إذا لم يكن أحد غيره يصلح لاء 
كما أشار إلى ذلك الزيلعي في قوله: «وإن تعبّن هو للقضاءء بأن لم يكن أحد غيره يصلح 
للقضاء؛ وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق المسلمين» ودفعًا لظلم الظالمين)”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: القائل بصحة تولية من سأل النظارة على الوقف. 

المعقول: فقالوا: إن الشرط في ناظر الوقف الأهلية» والأمانة» والكفاءة» ولا عبرة 
بشرط طلب النظارة؛ إذ لا فائدة7". 

أدلة القول الثاني: القائل بأنه لا نظارة على الوقف لمن سألها. 


.717 /5 انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الحطاب»‎ )١( 

(؟) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكريء 7/ 187. والسراج الوهاج» 

محمد الزهري الغمراوي». .7”01//١‏ 

(©) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي» 17/17 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور 

بن يونس البهوتق» 5/ .717١‏ 

(5) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 27*77 ومستند القضاء الجعفري» 

السيد عبد الله فحصء ٠٠"‏ 25 وفقه الإمام جعفر الصادق, محمد جواد مغنية» 0/ ”الا. 

(5) انظر: شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور ب"ابن الحمام». .77١/57‏ ورد المحتار على الدر المختار» 

ابن عابدين» 5/ ."/٠5‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 0/ 55 7. 

0 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» 5/ /ا10. 

() انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الحطاب» ”/ 7"”» وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
لشرح قرة العينء عثمان الدمياطي البكري, 7/ 187», والإنصاف المرداوي. 17/17 وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع 
الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 7 7”37. 


كك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
الستة والمعقول: 
١‏ . السنة: 


5 
عن اج.. كنيد 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ قَالَ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ 
عَلَْه؛ وُكِل إلَيْهه وَمَنْ ليَطْلبهُ وَ1َيَسْتَعِنْ عَلَيْه نَل الله ملكًا يُسَددُهظ0. 

وجه الدلالة: 

ول انيف هل الى عوظلي الإننارة) الآن الولابة شليه وه بحن كس وتر قد ره بيد 
عجزء تتخذها النفس المجبولة على الشرٌ وسيلة إلى الانتقام من العدوء والنظر للصديق» 
وتتيّم الأغراض الفاسدة» ولا يونّق بحسن عاقبتهاء ولا سلامة مجاورهاء فالأؤلى ألا تُطلب 
ها امك 

". المعقول: وهو من وجهين: 

الوجه الأول: أن من طلب التولية على الوقف لا يُعطى له؛ قياسًا على تولية القضاء. 
فون طليه فاه قاذ كاده تكذا عع كنب الك لهل الركف 5 

الوح الفاق» أنامن طلب القضاء أو النظارة أىالوصاية لايوكل» وعللوه بأن الطالب 
موكول إلى نفسه. وهو عاجزه فيكون سببًا لتضبيع الحقوق!". 

(فائدة) ذهب عامّة أهل العلم إلى أن الناظر بالأصالة؛ سواء كان الواقفء أو الموقوف 
عليه المعيّن المحصورء أو الحاكم.. له أن يستنيب نصب ناظر وعزْلّه؛ لأصالة ولايته» فأشبه 
المتصرّف في مال نفسه©. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (5 »)١187‏ وأبو داود في سئنه» كتاب الأقضية» باب في طلب القضاء والتسرّع 
إليه» حديث رقم ف والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الأحكامء حديث رقم (01151), وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه»)» وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود» حديث رقم (للاه ؟). 

(1) انظر: سبل السلام؛ الصنعاني» اناده 

(9) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ ."/٠5‏ 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم» ”59///5. 

(5) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن الحطاب» ”/ 7"”» وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
لشرح قرة العين» عثمان الدمياطي البكريء 4187/7 والإنصافء المرداوي» 2.17/7 وأحكام الشريعة طبقا لفتاوى المرجع 
الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله 7 7*7 وسّبل السلام؛ الصنعاني» 7 ورد المحتار على الدر المختار» ابن 
عابدين» 5/ ١/"9؛‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين بن إبراهيم بن نجيم؛ 7/ /79. 


ع 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المبحث الثالث 
أعمال الناظر 
اهتمّ الفقهاء بتحديد وظائف الناظرء أو القيم أو المتولي على الوقف. وبيّنوا ما له 
وما عليه» وطرق تعيينه» وعزله» ومتى يكون ضامنًا ومتى لا يكون؟ كا اهتمّوا بتفصيل 
مسؤولياته الدينية والمدنية نحو الوقف والموقوف عليهم.. وغير ذلك من المسائل المرتبطة 
بمسؤولياته ووظائفه. 
ولقد تنوّعت آراء المدارس الفقهية الإسلامية بين التوسعة والتضبيق في بيان حدود 
تصرفات النظّاره فتوسّعت في جملة المذاهب» وضاقت في دائرة الفقه الظاهري؛ لمنعهم 
القياس والعمل بالمصالح المرسلة.. وغيرهماء وهما غالب وسائل اجتهادات الفقهاءء ىا 
يمنعون بعض التصرّّفات؛ كحكم الاشتراط مثلاً؛ لعملهم بظاهر حديث النبي مَلِ: دهم 
ا من اشبرّط شر طليْسَ في كتَابٍ 
7 عر وجلّ؛ َس لَهُ ون طرَط ماق مرو رط لحز وَل أحقٌ واؤ؟ ك0 
ومن هذه الوظائف تذكرما يأق: 
الوظيغة الأولى: زيادة الأصول الموقوفة : 
تعد زيادة الأصول الموقوفة من أهم انشغالات الفقهاء قد واوهدر اكور امدق 
من وراء ذلك في أمور؛ أبرزها: 
- توسيع دائرة النفع من الوقف حسب اختلاف مضامينه. 


- تعظيم العائد المالي للوقف. 
- تحقيق فرص جديدة للاستثار فى في المجتمع» وتوفير مناصب شغل؛ ما 
التخفيف من البطالة. 
وله الآسراف وقيرها نمه الققياء يدا تمق واتته الناعان العا عل ياد 
سه 


والفقهاء وإن اتفقوا على مشروعية زيادة الأصول الوقفية بأصول جديدة بشراء؛ كفعل 


0_0 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
عثمان #5 لا اشترى النصف الثاني من بر رومة من اليهودي"؛ تحقيقًا لمقاصد الوقف 
والموقوف عليهم.. فقد اختلفوا في تقرير مسائل فرعية؛ نذكر منها: 
- مسألة حقٌ الناظر في شراء أصل جديد إن لم يشترطه الواقف أو يعمل بالمصلحة. 
- مسألة تبعية الأصل الجديد؛ هل يكون تبعًا لما سبق من وقف؛ لأنه اشتّري بريعه؟ أم 
وهي مسألة قد تؤثر بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في مدى صحة القول في زيادة الأصول 
الموقوفة من عدمه؛ وكذلك في مدى استقلالية الوقف الجديد عن القديم في نفقته وصيانته. 
وزيادة الأصول الموقوفة عملبة تنموية» #بدف إلى زيادة الوقف وتتميته؛ بإضافة أصول 
جديدة تدرٌ بريعها على الأصل القديم والجديدء وجاءت اجتهادات الفقهاء في هذه المسألة كالآتي: 
القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضى: 
فأجاز الحنفية -في الرواية الأولى عنهم- الزيادة في الأصول الموقوفة» وهو ظاهر 
ولعب الأفابنة» ولاه سول سيت هس غلة الأول الوقيفة:وانترطيا أن بكرن ذلك 
بإذن قضائي أو بإذن الإمام. 
فجاء عن الحنفية: «لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلّة الوقف لتكون موقوفة على 
وجه الوقف الأول؛ فقد وقفتء ولم يوجد فيه رواية» فقيل: تجيزه القاضي)”". 
ادهع الأمايةقولن حضا عمال كر من علفوققف السجدة أخداننه بقدر مالو 
م 03 
خرب المسجد أعيدت العمارة» والزايد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلة)”". 
القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف: 
أجاز الحنفية -في الرواية الثانية عنهم- الزيادة في الأصول الموقوفة؛ بشراء أصول 
)غ2( انظر: الوقف الإسلامي (تطوره. إدارته» تتميته)ء د.منذر قحفء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر-دمشق» 
طاء ١57١اهم/‏ ١٠٠٠م‏ وط5»ء 1471ه/6١٠0٠م0‏ 157 والحديث في الجامع الصحيح المختصرء البخاريء تحقيق: 
د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» الييامة» بيروت» ط”» ١5017‏ ه/ 19/17 م, باب إذا وقف أرضًا أو بئرّا واشترط لنفسه 
مثل دلاء المسلمين» 701/7 .١١‏ 
(0) مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي, عالم الكتب» بيروت» 


ط١/ ١7‏ اه 1م519 
(1) تذكرة الفقهاءء, الحلي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء ط7/ا"1١اه‏ ”/ 4140. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
جديدة من غلتهاء دون تقييد بإذن القضاءء وهو ظاهر مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية والإباضية. 

اسع اليش اصوز عل الرقف كر انما يكرففه غيازة الرفقه وزيادة لعلغ 2 

وجاء عن المالكية ما نقله الونشريسي في معياره عن الفقيه السرقسطي؛ ما يشير إلى 
هن انهو ل ظراء وا ومى هله الرالقه قال ادوكما هو ممنده لمحيس مغك لليقاءة 
وحبس معيّن للحصرء وحبس معيّن للزيت» وحبس معيّن للشمع لقراءة القديفه ورت 
من ذلك جملة دراهم بطول السنين» وإمام المسجد المذكور يسكن بالكراء؛ فهل يجوز أن 
يشتري يلاك الناراهم الى :فر ترك من فود قلق الالعباين 5و1و1 وتكون حيكا يسكنها 
الإمام من غير أن يؤدي كراءها؟ أم لا يسكنها إلا بالكراء؟ فأجاب: إذا كانت مصارف 
الأحباس -المذكورة في السؤال- مقامة على ما يجب؛ فجائز للإمام أن يسكن الدار المشتراة 
من وفرتها من غير كراء»”". 

وجاء عن الشافعية: "ويدّخر من زائد غلَّة المسجد على ما يحتاج إليه ما يعمّره؛ بتقدير 
هدمه. ويشتري له بالباقي عقارًا ويقفه؛ لأنه أحفظ له)27. 

فالقول بادّخار ما زاد من عائده لشراء وقف جديد؛ مظهر من مظاهر تنمية الوقف 
بالزيادة من أصوله على سبيل المصلحة. 

وجاء عن اللقايلة؟ ولو اشنارس غيدًا من غلة الوق كفوة لق فإن النطر قيب 
قولاً واحدًا؛ لتمام التصبّف فيه)”*)؛ فيتّضح من النصّ ذهابهم إلى القول بمشروعية زيادة 
أعيان الوقف بالشراء بها يخدمه من آلة أو غيرها. 

وجاوعن الزينيةة او لقوق عسي غدل بفاضل هاس لكو نض اليكرة ذلك 
وَقفًا كأصلة)6, ْ 


.779 مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي»‎ )١( 

() المعيار» الونشريسبى» خرّجه مجموعة من الفقهاء إشراف: د.محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
61 ها مهام /ل/ م150 

(") أسنى المطالب شرح روض الطالبء الأنصاري» 7/ 410. 

(:) مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي» دمشق» ط ١95١م‏ 5/ 700. 

(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني تحقيق: محمود إبراهيم زايد, بيروت» ط1ء 7/ 317”. 


املس 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وجاء عن الإباضية ما يفيد ذلك في سؤال بعضهم: «هناك قطعة أرض للوقف. مقام 
على جزء منها دكان» وهناك جزء خالٍ من ذلك؛ يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان 
الدكان» وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض؛ إذ العائد من البنيان أكبر 
من العائد من الأرض.. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الجواب: لا بِدَّ في ذلك من مراعاة 
مصلحة الموقوف له. فإن تعيّنت المصلحة فلا حرج في ذلك)7©. 

القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة: 

منع الحنفية -في القول الثالث المروي عنهم- الزيادة في الأصول الموقوفة بشراء أصول 
جديدة من غلتها؛ بل ذهبوا إلى القول بتضمين الناظر إن فعله. إذ جاء عنهم: «وفي القنية: 
اجتمع من مال المسجد شيء؟؛ فقيل: ليس للقيّم أن يشتري به دارا للوقف؛ ولو فعل ووقف 
يكون وقفه» ويضمن)2”2. 

الوظيفة الثانية : الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة): 

ننه فقهاء المدارس الفقهية الإسلامية إلى أهمية عناية الناظر بتنمية قيمة الأصول 
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الرأسمالية للأصول الموقوفة؛ تحقيقًا للمقاصد الشرعية من الوقف. والتي لا تتم إلا من 


خلال أمور؛ أهمها: 
- تحديد مكاها؛ لاختلاف قيمة الأماكن بقيمة تواجدهاء فالعقار الموجود في المدينة 
داقن حن المتواجد بالريف: 


- تحديد طبيعة النشاط المارس في الوقف أو المرغوب أن يارس فيه مستقبلا. 

- تحديد مدى توفر الطلب على النشاط المارس في الوقف أو الذي سوف يارس فيه. 

- البحث عن إمكانية إعادة تأهيلها لاستثارها وفق مقصد الواقف وشرطه. 

- تصنيفها بالنظر إلى كونها عقارات وقفية أثرية أو زراعية.. بغية حسن استغلالاء وما 
يناسبها من استثمار. 

- إعادة تقويم العقارات الوقفية المؤجّرة بالنظر إلى مكان تواجدهاء والبحث في مدى 
إمكانية تغيبر نشاطها. 


.71 /4 م75٠١‎ 5 ه١‎ 47 5 »١ط الفتاوىء أحمد الخليلي بن حمد الخليل» الأجيال للتسويق» مسقطء‎ )١( 
.779 مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي»‎ )١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وفي مجال زيادة القيمة الرأسمالية للأصول الموقوفة عند الفقهاء نقف على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرٌ ف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ 
مراعاة للمصلحة أو عملاً بشرط الواقف: 

تختلف أشكال زيادة القيمة الرأسمالية باختلاف طبيعة الأصل الموقوف أو شكله. إذ 
إنها غالبا ما تؤدي إلى تغيير صورته كليًا أو جزئيًا؛ بإضافة ما يعود بالفائدة على الوقف. 
ويزيد من قيمته الرأسمالية» وفي كلتا الحالتين فإنه يتصرّف في شرط الواقف بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة» وقد توزعت أقوال الفقهاء ضمن هذا الاتجاه إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه مطلقا: 

أجاز الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإياضية (في ظاهر 
الرواية الأولى عنهم) زيادة القيمة الرأسالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع من الأصل 
الموقوف أو شكله» من صورة لأخرى أو من شكل لآخر؛ كتغيير الاستفادة من العقار 
الموقوف من كونه سكنًا مؤجّرًا إلى مستشفى مثلآً» أو إلى فندق.. إلخ. 

فجاء عن الحنفية ما يتضمّن الزيادة الرأسالية للأصول الموقوفة بالدعوة إلى إعادة 
تأهيل الأرض الموقوفة؛ كا في قولحم: «فإن كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت 
شيعًاء فبحتاج إلى كشح وجهها وإصلاحها حتى تنبت؛ كان للقيّم أن يبدأ من غلّة جملة 
الأرض 1 إصلاح تلك القطعة؛ لأنها إذا صلحت كبرت الغلّة فكان أنفع للفقراء)0". 

فيعرٌ القول بتوجيه جزء من ريع الوقف -في النص السابق- لإعادة تأهيل هذه 
الأرض السبخة المعطّلة عن دورة الإنتاج والاستثار. . تكثيرًا للأصول الموقوفة» وكذا 
زيادة لرأسالها؛ بها يرجع بالفائدة على الوقف والموقوف عليهم والمجتمع. 

ويعضن قول الحفية بجواز تغبير 'صورة الوقفه بزيادة القيمة الرأسالية لآأصوله» ما 
جاء شمع الفياناك من قرله الى كالنت أرض الوقف متصلة ببيوت المصرء يرغب 
الناس في استتجار بيوتها» وتكون غلَّة ذلك فوق غلَّة الزرع والنخل؛ كان للقيّم أن يبني 
فيها بيونًا ويؤاجرها؛ إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء)". 
)١(‏ المحيط البرهاني» ابن مازة» 1757/5. 


(؟) مجمع الضمانات» أبو محمد البغدادي» .77١/١‏ 
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وعاذعن اللالكرة ارد ل عل مش روضية تيون صئورة ارقت إل صورة أخرى ترفع من 
قيمة رأساله؛ في حالة قيام مصلحة أو الحاجة لذلك؛ كتعمير أرض الوقف بعقد الحكرء 
وضبطوه بقوهم: "إلا أن يتعطّل الوقف بالمرّة: ولم يكن هناك ريع له يُقيمه» ولم يمكن 
إجارته ب| يقيمه؛ فأذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف. أو 
لاء يقصد إحياء الوقف. على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكاء ويدفع عليه حكرًا معلومًا 
في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي» فلعل هذا يجوز إن شاء لله تعالى 
ويسمّى البناء والغرس حينئذ خلوًا؛ يُملك ويباع وييورث)”". 

فالقول بجواز عقد الحكر بالغرس أو البناء في أرض الوقف فيه تغيير لصورة الوقف من 
جهة, وتحقيق زيادة في القيمة الرأسالية للأصل الموقوف المعطل من خلال تبيئته للاستثار 
مستقبلاً بعد انقضاء العقد بها يحفظ العين الموقوفة ويسهم في تنميتهاء فالبناء أو الغراس 
تغيير لصورة الوقف بالانتقال من مصلحة إلى أخرى ترجع بالفائدة على الوقف ومقاصده. 

ومثاله أيضًا ما جاء من تجويزهم تحويل مراحيض مستغنى عنها بحوانيت'" ترجع 
بالفائدة على الوقف والموقوف عليهم وتزيد من قيمة رأسماله. 

وجاء عن الشافعية ما يفيد مشروعية التصرٌّ ف بالتغيير في الوقف في مسألة مفادها «أن 
شخصًا أراد عمارة مسجد خرب بآلة جديدة غير آلته» ورأى المصلحة في جعل بابه في محل 
آخر غير المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد» وهو أنه يجوز له 
ذلك لأن فيه مصلحة للجامع والمسلمين»”"؛ فالشاهد هنا أنه «رأى المصلحة في جعل بابه 
في محل آخر غير المحلٌ الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد)» والتي 
يستفاد منها مشروعية التصرّف في الوقف بم يزيد منافعه ويحقق أغراضه والتي منها زيادة 
رأسمال أصوله. 

ولقد قيّد الإمام السبكي التغيير في صورة الوقف بقوله: «والذي أراه أنه: يجوز تغييره 
في غير ذلك أيضًا بثلاثة شروط: 
)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» الصاويء تحقيق: ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين» بيروت؛ ط 4١0‏ ١ه/‏ 1495م "/ 590. 
() انظر: المعيار المعربء الونشريسيء تحقيق: محمد حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط١ء‏ 151١٠ه/‏ 1841م 01/7. 


(7) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)؛ سليهان بن محمد بن عمر البُجَيرمِيٌ المصري الشافعي؛ 
دار الفكرء 5١6‏ ١اه/‏ 1990م ”/ /701. 
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- أن يكون يسيرًا لا يغير مسمى الوقف. 
- وأن لا يزيل شيئًا من عينه؛ بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب. 


- وأن تكون فيه مصلحة للوقف)”". 

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: «وجوز جمهور العلاء تغيير صورة الوقف 
للمصلحة. كجعل الدور حوانيت)27. 

فتغيير صورة الوقف من مساكن إلى حوانيت أو إلى مجمعات تجارية يزيد من القيمة 
الرأسمالية للوقف وريعه. 


وجاء عن الزيدية ما يفيد بظاهره جواز التصرّف في الأصل الموقوف بالتغيير زيادة في 
ريعه» بإطلاق التصرٌّف للناظر بالبيع والشراء لمصلحة الوقف؛ بل أعتبره الشوكاني من باب 
الواجبء إذ قال: «بل عليه ذلك» ولا يجوز له الإخلال به)”". 

فإن كان مراعاة المصلحة الشرعية محقق بالبيع والشراء لحساب الوقف؛ فتغيير صورته 
من حال لآخر لزيادة قيمته الرأسسالية يكون بظاهر هذا القول من باب أولى. 

ويتأكد هذا القول: تجويزهم نقل الوقف من مصلحة إلى ما هو أصلح منهاء إذ جاء عن 
الشوكاني من جواز نقل الوقف: إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف 
والفائدة المطلوبة من شرعيته» حسن سائغ شرعًا وعقلاً»9). 

وجاء في هذا المضمون عن الإمامية: «إذا أمكن تبديل الوقف من حال الذي وقف عليه 
إلى حال آخرء كتبديل البستان شقة سكنية وتبديل الدار إلى محلات تجارية وتبديل المدرسة 
بمستشفى... فيجوز -ني الصورة الأولى- مع كونه أنفع للموقوف عليهم أو أصلح 
للوقف؛ بل قد يجب. ولا سيما مع تعذر الانتفاع به على الوجه الأول الذي وقف عليه لفقده 
للوازم ذلك. كالبستان ينقطع عنه الماءء والدار في محلة يعرض الناس عن السكنى فيها)0). 
)١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالبء الأنصاري» الا 


)١(‏ الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠80١‏ ١ه/‏ 941١م‏ 0/ 5737. 

(") السيل الجرار» الشوكاني» ”/ 3737. 

(5) السيل الجرار» الشوكاني» 57 7377. 

(5) منهاج الصالحين؛ السيد محمد سعيد الحكيم» دار الصفوة؛ بيروت» ط١ء 5١6‏ ١ه/‏ 1995م 758/7. 


_ 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وجاء عن الإباضية» ما يفيد مشروعية التصرّف بالزيادة في الأصل الموقوف بالتصرف 
بتغيير المنفعة ما جاء في كتاب الفتاوى للشيخ الخليلٍ من سؤال بعض الناس: «هناك قطعة 
أرض للوقف. مقام على جزء منها دكان» وهناك جزء خالي من ذلك؟ يريد أحد الأشخاص 
بناء منزل مكان الدكانء وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض -إذ العائد 
من البنيان أكبر من العائد من الأرض- فما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

الجواب: لا بد في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له؛ فإن تعينت المصلحة فلا حرج 
في ذلك)7". 

القول الثاني: جواز زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه إن اشترطه 
الواقف: 

أجاز الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية» والإياضية -في 
ظاهر الرواية الثانية عنهم- زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة أو شكل الانتفاع 
من الأصل الموقوف من صورة لأخرى إن اشترطه الواقف في وقفيته. 

فجاء عن أبي يوسف من الحنفية: «ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا 
شاء ذلك» فهو جائز)”". 

والاستبدال نوع من أنواع تغيير صورة الانتفاع التي يلجأ إليها لزيادة أصول الوقف 
المالية. 

وجاء عن ابن حاجب من المالكية قوله: «مهما شرط الواقف ما يجوز له؛ اتبعه)7, 
فيفهم من كلامه جواز كل أنواع التصرفات المشروعة والتي منها تغيير صورة الانتفاع من 
الوقف بتغييره من هيئة لأخرى زيادة لرأسماله. 

وجاء عن الشافعية: «إن شرط الواقف العمل بالمصلحة» فيجوز التغيير بحسبها عملاً 
بشرطه)20). 


.51/4 م75٠١‎ 5 ه١‎ 47 5 »١ط الفتاوىء أحمد الخليلي بن حمد الخليل» الأجيال للتسويق» مسقطء‎ )١( 

() الهداية في شرح بداية المبتديء المرغيناني» تحقيق: طلال يوسف. دار احياء التراث العربيء بيروتء لبنان» ”7/ ١‏ 7. 
التاج والإكليل لمختصر خليلء المواق» بيروت» ط١2 5١5‏ ١ه/‏ 995١م‏ 549/17. 

(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالبء الأنصاري» 475/7. 
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وجاء عن ابن قدامة من الحنابلة: «ويرجع في الوقف. ومصرفه. وشروطه. وترتيبه» 
وإدخال من شاء بصفة وإخراجه مهاء وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف)2©. 

فيفهم من كلامه جوز التصرّف فيه بتغيير منفعته زيادة لرأسماله. 

وجاء عن الزيدية: «وإذا عين الواقف موضعا للصرف... أو عين موضع الانتفاع... 
تعين الصرف والانتفاع في ذلك الموضع)”". 

وجاء عن الإمامية: «لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه... الوقوف على حسب ما 
يوقفها أهلهاا”"؛ فيؤخذ من مفهوم المخالفة أنه إن اشترط شروطًا معتبرة شرعًا تحقق 
مصالح الوقف؛ جازء والتي منها تغيير صورة الانتفاع به زيادة لرأسماله. 

وجاء عن الإباضية في ظاهر الرواية ما يفيد مشروعية تغيير الوقف من صورة من صور 
الانتفاع إلى أخرى زيادة في رأساله كقول بعضهم: «كل شرط جاء في الوقف. فهو ثابت» 
إلا إن كان شرطًا باطلاً؟ فمنبوذ)2. 

القول الثالث: جواز المراجعة الدورية لإجارة الأصول الموقوفة لزيادة رأسالما: 

يعد عقد الإجارة من العقود المؤثرة على تنمية رأسالية أصول الوقف والتي جاءت 
فتاوى المدارس الفقهية بالقول بمشروعية التعامل بها كصيغة تمويلية للوقف ومؤمساته. 
وإن هذه الزيادة للقيمة تقوم على المراجعة الدورية لأجرة الأصل الموقوف. والتي يجب أن 
تمر عبر إعادة تأهيلها وتصنيفها بالنظر إلى: 

- مكان تواجدها (منطقة ريفية/ حضارية). 

- من جهة طبيعتها (أراض بور/ أرض زراعية). 

- من جهة قيمتها التاريخية (عقارات أثرية/ عقارات غير أثرية). 

ويمكن ملاحظة أن المدارس الفقهية تناولت هذه المسألة المرتبطة بالزيادة الرأسالية 


.740 /4 ه١‎ 5١١7 2١1 رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل» السيد علي الطبطبائي» مؤسسة النشر الإسلامي, قمء إيران»‎ )١( 

(؟) شرح الأزهارء ابن مفتاح» 7/ 477. 

(") عمدة الفقه» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلل» تحقيق: أحمد محمد عزو زه المكتبة العصرية» 
القاهرة, 478 ١اه/‏ 5١٠٠م‏ ط ه55 اها ١٠5م:14.‏ 1 

(5) نتائج الأقوال» سعيد بن حمد بن سليان الحارثي» تحقيق: سالم بن سعيد بن محمد العيسريء مكتبة الجيل الواعد» سلطنة 
عمان» ط١ا» ١‏ اهم ١٠١٠م‏ 11 
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للآصول الموقوفة بطريقة غير مباشرة لم تسمها بمصطلح زيادة القيمة» وإنا بحثتها ضمن 
مسائل الوقف الفرعية المرتبطة بمسألة المحافظة على شرط الواقف في تحديد أجرة العقار 
الموقوف وكذا حدود سلطة الناظر في تحديدها إن لم ينص عليها الواقف صراحة وغيرها من 
المسائل الحقوقية والمالية المماثلة للها والتي تخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» مسألة الزيادة 
الرأسالية للأصول الموقوفة العقارية» ولقد بحثت المدارس الفقهية هذه المسألة؛ فجاءت 
اجتهاداتهم على النحو الآتي: 

أ) من جهة تحديد مدة الإجارة: جاء عن فقهاء الحنفية والمالكية والإمامية في ظاهر 
الرواية عنهم ما يفيد مراعاة ناظر الوقف للمصلحة الشرعية لتنمية الوقف وأصوله. 
وزيادة رأساله بترك تقدير مدة عققد الإجارة للأصول الموقوفة با يخدم الوقف ومقاصده 
بحسب ظروف المكان والزمان. 

فجاء -في الرواية الثالثة- عن الحنفية قولهم: «فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز 
إجارته أي مدة كانت)2"2. 

وتوسّع بعض متأخري المالكية في حالة الحاجة أن تصل إلى تسع وتسعين سنة» ومثاله 
ما جاء في فتح العلي: «ما قولكم: في أرض نحو ألف ذراع محبسة على الجامع الكبير بمدينة 
إسنا بأقصى صعيد مصرء طرح الناس أتربة وأقذارا فيها حتى صارت لا ينتفع به في الحال» 
فأجرها نائب القاضي تسعة وتسعين سنة لمن ينقل ما فيها من الأتربة والأقذار ويبنيها 
خاناء كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير» وأزال المكتري ما فيهاء وأصلحهاء فحصلت 
الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة فهل تفسخ تلك الإجارة ويصير الأنفع للوقف؟ أفيدوا 
الجواب» فأجبت با نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله» نعم 
تفسخ إن وجد حين عقد الإجارة من يستأجرها بأجرة زائدة عم| ذكر؛ أما إن لم يوجد حين 
العقد من يستأجرها بزائد عم| ذكرء فإنها لا تفسخ, ولا تعتبر الرغبة في إجارتها بزائد عا 
استؤجرت به الحادثة بعد عقد الإجارة ونقل ما فيها. 


وقد أفتى جماعة من محققي المتأخرين بجواز إجارة الوقف المدة الطويلة لمن يعمره 


. المحيط البرهاني» ابن مازه» ه/ كا‎ )١( 
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ويختص بزائد غلته إذا لم يكن للوقف ريع يعمر به ووقعت الإجارة بأجرة المثل في وقتها»”". 
وظاهر مذهب الإمامية القول: بعدم تحديد مدة زمنية لإجارة الوقف؛ وإنما يكون 
الآمر إلى الناظر وتقديره للمصلحة الشرعية بحسب ظروف المكان والزمان, إذ جاء عنهم: 
«وحكم الوقف في أنه يجوز أن يؤجر مهما شرط المؤجرء حكم طلقء مالم يخالف تقدير 
الواقف)”". 

ب) من جهة تحديد قيمة الإجارة: جاء عن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والزيدية والإمامية والإباضية إلزام ناظر الوقف بوجوب مراعةة المثل عند إجارته المرافق 
الوقفية» بل نجدهم يغرمونه فارق الإجارة عند التقصير» كا منعوا استغلالها من غير أجرة» 
وذلك لما فيه من حفظ الوقف ومقاصده وتنمية لأصول الرأسالية. 

فجاء عن الحنفية: «وليس للقيم أن يسكن فيها أحدًا بغير أجر؛ لأنه إتلاف منافع 
الوقف بغير عوض»”". 

وجاء عنهم أيضًا: «وإجارة الوقف ومال اليتيم» لا يجوز إلا بأجر المثل؛ فلو أجر بدون 
أجرة المثل؛ يلزم المستأجر تمام الأجرة, وعليه الفتوى)2. 

وجاء عن المالكية: «الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة المثل ثم جاء شخص يزيد فيه 
فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة» فإن صدرت إجارته بدون أجرة المثل؛ فإن الزيادة 
تقبل تمن أرادها كان حاضر الإجارة الأولى أو كان غاتبًا. 

ويعتبر كون الكراء كراء المثل وقت عقد الإجارة» فإن كان أقل من كراء المثل وقت 
العقد قبلت الزيادة)2. 

وجاء عن الشافعية: «وإذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله؛ فزادت 
الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد ني الأصح؛ لأن العقد قد جرى 


)١(‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك عليشء مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
هوام 0 

(0) تذكرة الفقهاءء الحل» .”١77/7‏ 

) الاختيار لتعليل المختار» الموصلي» تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن؛ بيروت ط, “47 ١ه/‏ 6١٠٠م‏ "/ 08. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» // ؟. 

(5) الخرشي على مختصر سيدي خليلء دار الفكر للطباعة» بيروت» 7/ /1. 
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بالغ لة فى وقته)27. 
وجاء عن الحنابلة: «إذا أجره بدون أجرة المثل ضصح» وضمن النتقص كبيع الوكيل 
بأنة من ثمن المثل)7". 


وجاء عن الزيدية ما يفيد عدم مشروعية إجارته أو بيعه بغير ثمن المثل: «ولا يبيع بثمن 
المثل مع وقوع الطلب بالزيادة»””". 

وجاء عن الإمامية: «ولو أجر الناظر في المدة» فزادت الأجرة في المدة» أو ظهر طالب 
بالزيادة لم يفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته»). 

وجاء عن الإباضية ما يفيد مشروعية اشتراط أجرة المثل إلا في الحالات الخاصة 
كنقص الطلب عليهاء كما جاء في سؤال بعضهم: «توجد أموال وقف في بلدتناء وليمس 
لها شخص محدد يرعاهاء وني الآونة الأخيرة اتفق الأهالي على إعطائها بالعقد إلى بععض 
أشخاص يقومون بإصلاحها ورعايتها ودفع الأجرة» فهل يجوز لهم ذلك؟ علًا بأن هذه 
الأموال تتكون من نخيل وعوابي زراعية؟ الجواب: أما الأراضي فلا مانع من تأجيرهاء 
وأما النخيل» فلا يجوز بيع غلتها إلا بعد دراكهاء والله أعلم)". 

إن مجموع هذه الأقوال تفيد بطريقة مباشرة زيادة القيمة المالية للوقف بزيادة مداخيله 
ما يساعد ناظر الوقف على عمارته وتنفيذ شروط الواقف بط يعود بالمصلحة على الموقوف 
عليهم والوقف والمجتمع. 

ولقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما يتضمن دعم زيادة الرأسالية للأصول 
الموقوفة من خلال القول بمشروعية: «أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين 
أرباب المال ب| يوظفونه لتعمير الوقف. 
ب- تقديم أعيان الوقف -كأصل ثابت- إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع. 
ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية» لقاء بدل من الريع. 


.”90 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني» دار الفكر, بيروت» ؟/‎ )١( 

(؟) الإنصاف. المرداويء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 2١‏ 519١اه‏ ١//ا0.‏ 

(") السيل الجرار» الشوكاني» ”/ 707. 

(5) اللمعة الدمشقية» الشهيد الأولء. تحقيق: السيد محمد كلانتر» منشورات جامعة النجف الدينية» ط 257 11948اه "0728/7 1. 
(5) الفتاوى, أحمد الخليلٍ بن حمد الخليلي» ؟/ 7311. 
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د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده. أو مع أجرة يسيرة)77". 
وكذا قولحم بجواز وقف الأسهم والصكوك واستعمال عوائدها في أغراض الوقف”". 
ودعوتهم القائمين على الوقف: «الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير 
الأوقاف)”". لما فيه من مصالح أهمها إعادة تأهيل الأرض الوقفية. 
الاتجاه الثاني: منع التصرّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسالية احترامًا لشرط 
الواقف: 
منع فقهاء المدارس الفقهية -في الرواية الثانية عنهم- النظار التصرّف في الأصول 
الموقوفة لزيادة رأسالها إلا في حدود ما يشترطه الواقف في إجارة الأصول الموقوفة أو ما 
دعت إليه الضرورة أو با تقرر من عرف صحيح (كإجارة المثل)» ويمكن حصر اجتهاداتهم 
فيه| يأتي: 
القول الأول: منع زيادة القيمة الرأسإلية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه: 
منع فقهاء الشافعية» والإمامية» والإباضية تغيبر صورة الوقف مراعاة للضابط الكلي 
من وجوب «احترام شرط الواقف». 
فجاء في ظاهر -الرواية الثانية -عن الشافعية» منعهم التصرّف بالزيادة في الأصول 
الموقوفة بغية زيادة رأسالها إلا في حدود ما اشترطه الواقف أو بإذنه أو ما دعت إليه 
الضرورة؛ إذ قالوا: «ولا تغييره عن هيئته» كجعل البستان دارًا أو حمّامًا إلا إن شرط الواقف 
العمل بالمصلحة؛ فيجوز التغيير بحسبها عملاً بشرطه)2). 
والقول بالمنع بالتصرف بالزيادة في ظاهر- الرواية الثانية -عن الإمامية احتراما لشرط 
)١(‏ قرار رقم: ٠٠١‏ (0/ 5) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثار» مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع 
بجدة في المملكة العربية السعودية من 71-١‏ جمادى الآخر 5٠/8‏ ١ه‏ الموافق ١١-5‏ شباط (فبراير) /9/4١م.‏ 
(؟) انظر: قرار رقم »)١4/17( 18١‏ بشأن وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع» مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ 
إلى جمادى الأولى 57١‏ ١ه‏ الموافق 77 - ٠‏ نيسان (إبريل) 9١١7م.‏ 
انظر: قرار رقم ١857‏ (/215»» بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة (0.0.1) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة» 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة 


الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى © جمادى الأولى 57١‏ ١ه‏ الموافق "١0-77‏ نيسان (إبريل) 9١٠7م.‏ 
(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالبء الأنصاري» 4/7/7. 
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الواقف ولإمكانية الانتفاع به على الهيئة التي حددهاء إذ قال صاحب منهاج الصالحين: 
«فلا يجوز -التغيير- مع إمكان الانتفاع به على الوجه الذي وقف عليه)"". 

وهو ظاهر الرواية الثانية عن الإباضية إذ جاء عن في كتاب الفتاوى للشيخ الخليلي: 
«هناك قطعة أرض للوقفء. مقام على جزء منها دكان» وهناك جزء خالٍ من ذلك؟ يريد 
أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان» وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من 
الأرض -إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض- فا رأي ساحتكم في ذلك؟ 
الجواب: لا بد في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له. فإن تعينت المصلحة فلا حرج في 
ذلك)27. 

فالشاهد قوله: «فإن تعينت المصلحة» فيدل على الفتوى بالتغيير مرهونة بقيام ضرورة 
لذلك. 

القول الثاني: منع المراجعة الدورية لإجارة الأصول الموقوفة: 

جاءت بعض الفتاوى الفقهية بمنع التصرّف في شرط الواقف في المراجعة الدورية 
للأصول الموقوفة» والتي يمكن حصرها إجمالاً في الآتي: 

تحديد مدة الإجارة: منع فقهاء الحنفية» والزيدية» والإمامية التصرَّف في شرط الواقف 
في تحديد مدة الإجارة ولو لزيادة رأسماله احترامًا لشرط الواقف. 

فجاء -في الرواية الأولى- عن الحنفية القول بمنع مخالفة شرط الواقف في تحديد مدة 
الإجارة للأعيان الموقوفة» إذ جاء عنهم: «لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها 
الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف؛ لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا 
بشرطه)”". 

وجاء عن متأخري فقهائهم -وهي الرواية الثانية عنهم- الاجتهاد بتقييدها بأن لا 
تكون: (أكثر من سي 


.7/8 7/7 منهاج الصا حينء السيد محمد سعيد الحكيم»‎ )١( 

(؟) الفتاوىء أحمد الخليلي بن حمد الخليل» الأجيال للتسويق» مسقطء ط١»‏ 5 57 ١ه‏ 5 ١٠75م‏ 51/4. 
(؟) المحيط البرهاني» ابن مازه؛ دار إحياء التراث العربي» 05/ 55/. 

(5) المرجع السابق» 55/05 /. 
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وجاء عن الزيدية تحديدها بأن تكون: «دون ثلاث سنين)27» ولعل الاجتهاد بالتحديد 
خرج مخرج الاحتياط للأصلح للوقف حتى لا يذهب رسمه. 

وجاء عن الإمامية: «فإن كان الواقف قد قدر أن يؤجره مدة معينة؛ لم يجز التتخطي)”". 

يظهر نما سبق أن المدارس الفقهية تنفق على أن من وظائف ناظر الوقف العمل على 
الزيادة الرأسالية للوقف وإن لم يشيروا إليها صراحة لكن قوطهم بتحديد مدة إجارة الوقف. 
والعمل بمقتضى إجارة المثل ما هي إلا طريقة من طرق تحصيل هذه الزيادة المنشودة. 

الوظيفة الثالثة : تحويل الريع إلى أصل موقوف : 

يعد تحويل ريع الوقف أو عائداته من أصول نقدية إلى أصول أو منشآت وقفية 
من وظائف الناظر؛ لأنه يحفظ الوقف ومقاصده؛ وكذلك لا في هذا التحويل من زيادة 
مداخيله» والذي ينتج عنه زيادة رأسماله» وتوفير حظ أوفر لمصارفه» كى| يسهم في توفير 
مناصب شغل لأفراد المجتمع بحسب طبيعة الوقف الاقتصادية أو الخدمية. 

وقد توزعت آراء الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز تحويل الريع إلى وقف مراعاة لمصلحة الوقف: 

فقد أجاز فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإياضية 
-في الرواية الأولى عنهم- تحويل ريع الوقف أو غلته إلى وقف جديد لما فيه من مصالح 
للوقف وللموقوف عليهم وقيدوا ذلك أن يكون فائضا عن نفقات الصيانة للمرفق الوقفي 


ومضارن القروية 
فخا عن الكتفية«النول إذا اشترض م غلة المسمت نانوك أوتدارا أى يفا آخيرة 
جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجد)”". 


وجاء عن المالكية: «وسّئل أيضًا -ابن رشد- عن غلات مسجد واسعة» هل يستنفق 
لأيمته وقومته» ووقيده» وحصره أو يوقف فاضلها؟ وهل يشتري منها أصل للحبس أم 
)١(‏ السيل الجرار» الشوكاني» ”/ 737. 
(؟) تذكرة الفقهاءء الحلي» اام 


( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم الحنفي. 5/ 175» والاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي الحنفيء تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» بيروت. لبنان» ط 27 575 اه 5١٠٠م‏ 9/ ”017. 


3ك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

لا؟ وكيف إن لم يجز الشراء» ففعله حاكم هل يضمن ما اشترى به أم لا؟ فأجاب: ... وشراء 
ما استفضل من الغلات أصلاً يكون حبسا صواب» ووجه نظر فكيف يضمن فاعله؟)2. 

وجاء عنهم أيضًا قول بعضهم: «وقد جرى العمل باستحداث الأصول من وفر 
الأحباس واستكثار الرباع من غلتهاء إن ذلك من حسن النظر»””". 

وجاء عن الشافعية في الرواية الأولى عنهم: «الوقف الفاضل من ريعه شيء» تارة يكون 
على مسجدء وتارة يكون على غيره؛ فإن كان على المسجدء فتارة يكون على مصالحه. وتارة 
يطلق» وتارة يكون على عمارته. 

ففي الحالين الأولين: يدَّخر من الزائد ما يعمره وأملاكه أو الدور ونحوها الموقوفة 
عليه لوجوب ذلكء ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ لأنه أحفظ له)27. 

فالشاهد قوهم: بمشروعية شراء أوقاف جديدة مراعاة للمصلحة الوقف ومقاصده 
والتي عبروا عنها بقولهم: «لأنه أحفظ له). 

وجاء عن الحنابلة» جواز شراء ما فيه منفعة للوقف من غلته لخدمته وخدمة مصاحه. 
كمسألة شراء العبد لخدمة الوقف©). 

وجاء عنهم أيضًا: «مسألة: هل يجوز أن يبني خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا 
ليأوي فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ الجواب: نعم, يجوز لهم أن يبنوا خارج 
المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته)©. 

وجاء عن الزيدية قوهم: «للمتولي كسب مستغل للمسجد بفاضل غلته حيث فضل 


م٠٠١7‎ 1 فتاوى البرزلي» أبو القاسم بن أحمد البلويء تحقيق: د.محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط‎ )١( 
هوك"‎ 

(؟) النوازل الجديدة» الوزاني» تحقيق: عمر بن عباد. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب, ط4١5‏ ١ه‏ 199/8م, 
0/4 . 

(1) الفتاوى الكبرى الفقهية» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء جمعها: 
عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي, دار الفكرء دمشق, 5٠‏ ١ه‏ ”/ 47 27 وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» 
الأنصاري» ؟/ 80/0 . 

(5) انظر: الإنصاف. المرداوي» 1/ /ا”7. 

(0) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» ط 5٠/8 ١‏ ١ه/‏ 19/10م» 
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شيء من غلات أوقافه وم يحتج إليها»0". 

وجاء عن الإمامية: «مسألة: الوقف على مسجد أو مشهد إذا صرف حاصله الناظر على 
عمارته أو إضاءته أو شراء له أو غير ذلك» ثم فضل منه من فضلة مال الوقف فاذا يصنع 
به؟ الجواب: أما الوقف على المساجد. فيجوز صرفه إلى مسجد آخرء وأما وقف المشهد 
فالأجود التريّص به إلى حين الحاجة» ولو اشترى به ملكا وجعله وقفًا لم يكن بعيدًا©. 

وجاء عن الإباضية: «مسألة: بيع مال المسجد ليؤخذ به أفضل منه؟ الجواب: لا يعدم 
من الجواز على نظر الصلاح")27. 

فالشاهد في قوله: «بيع مال المسجد)» وهي غلته وما ينسب إليه ليحول من أصل إلى 
أخر ينتفع به المسجد ومصارفه التي نص عليها الواقف. 

القول الثاني: جواز تحويل الريع إلى وقف إن اشترطه الواقف: 

جاء في ظاهر الرواية الثانية عن الشافعية جواز تحويل ريع الوقف إلى أصل موقوف 
جديد إن اشترطه الواقفء إذ جاء عنهم» هل يسوغ للناظر أن يشتري به دارا ويوقفه 
ويجعل ريعه في مصالح الوقف الأول بعد عمارته إذا حصل فيه هدم إذا رأى ذلك مصلحة 
للوقف الأول؟ وال حال أن الواقف لم يشرط ذلك في وقفه»2. 

القول الثالث: منع تحويل الريع إلى وقف: 

منع الشافعية -في ظاهر الرواية الثالثة عنهم- والإباضية -في الرواية الثانية عنهم- 
تحويل ريع الوقف إلى وقف جديد. 

فجاء عن الشافعية منعه مطلقَا في حالة كونه ثمرة ريع أصل موقوف على صيانة الوقف 
إن كان الريع من أصل موقوف على مصالح المسجدء فقالوا: «الموقوف على عمارته, لا 
يشترى من زائد غلته شىء؛ بل يرصده للعمارة» وإن كثر؛ لأن الواقف. إنما وقف على العمارة 
فلم يجز صرفه لغيرها»©. 


.75 /5 شرح الأزهار» ابن مفتاح»‎ )١( 

(؟) الينابيع الفقهية» على أصغر مرواريد دار التراث» الدار الإسلامية» ط 5١١‏ اه 57/ 75. 

(") الجامع الكبير» سعيد بن بشير الصبحيء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» طلا٠‏ 5 ١ه/‏ 1987م 77/17 
(5) الفتاوى الكبرى الفقهية» الحيتمى» ”7/ 57 7. 

(5) المرجع السابق» / 537 ”. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

بل ذهبوا إلى القول في هذه الرواية: «وإن كان الوقف على غير مسجدء كانت فوائده 
ملكا للموقوف عليهم» فتصرف إليهم جميع غلته مالم يحتج لعارة» فحينتذ تقدم على حقهم» 
ولا يصرف لهم شبيء ما دام الاحتياج للعمارة موجودا سواء شرط الواقف تقديم العمارة أم 
لم يشرطه)”"2» فيفهم من هذا القول: إخهم يشترطون موافقة الموقوف عليهم؛ لأنشاء وقف 
جديد بريع الوقف القديم وإلا فلا يصح ذلك. 

وجاء عن الإباضية في كتاب الجامع الكبير قوله: «مسألة: بيع مال المسجد ليؤخذ 
به أفضل منه؟ الجواب: ... وعلى قول من لا يجيزه يكون مشتريه كالداخل بسبب)2 
فالشاهد من المنع قولهم: «كالداخل بلا سبب»» ولا ينصرف هذا المعنى إلا للغاصب. 

فتحويل ريع الوقف إلى أعيان أو أصول وقفية يحفظ الوقف ومقاصده. ويوسع نشاطاته 
الخدمية» وينوع مداخيله المالية» وإن اختلفت فتاوى المذاهب الفقهية؛ بل في المذهب الواحد 
في مشروعية ذلك» وشروطه؛ ومدى اعتباره وقفًا من عدمه» ومدى مشروعية بيعه ى] هو 
حال قول الحنفية”" فيهم| جاء عنهم» وغير ذلك من المسائل الفقهية. 

الوظيغة الرابعة: استثمار ريع الوقف: 

يجيز فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية لناظر الوقف 
استثار ريع الوقف -إن توفرت شروط الاستثار الآمن- با يحقق مقاصد الوقف في تطوير 
المنشأة الوقفية في حد ذاتها بالزيادة في منافعها أو في تنمية قدرتها الإنتاجية أو الخدمية أو 
بالاستثار في مشاريع أخرى مستقلة أو تشاركية بغية تطوير الوقف ومؤسساته أو شراء 
أسهم أو سندات مضاربة وغير ذلك. 

وإن الناظر في كتب الفقهاء في هذه المسألة لا يجدها تخرج عن الآتي: 

فجاء في ظاهر مذهب ال حنفية التوسع في القول في استثار ريع الوقف. بل لا يعتبرون في 
رواية عنهم ما اشتري من غلته وقمًاء ويجعلون للناظر حرية التصرّف فيه بأنواع التصرفات 


.7 57/79 المرجع السابق»‎ )١( 

() الجامع الكبير» سعيد بن بشير الصبحيء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» طلا 5٠‏ ١ه‏ 1985م 77/7. 

( البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي, 5/ 5 57. والاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي الحنفي» تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد ال رحمن» بيروت. لبنان» ط 37 575 اه 5١٠٠م‏ 9/ 0177. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
التي ترجع بالفائدة عليه وعللى مقاصده: فجاء عنهم: اقيم اشترى من غلَّة المسجد حانوة 
اله عون يبح عدد الاجة؛ لأند عر غلة الوكفه وليس بوقق)0, 

وجاء أيضًا عنهم: «وفي الخانية: المتولي إذا اث قارف هر قاه لسن عات ةا أو دارًا أو 
مستغلا آخر؛ جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجدء فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى أو باع 
اختلفوا فيه... وقال بعضهم: يجوز هذا البيع؛ وهو الصحيح؛ لأن المشتري لم يذكر شيئًا من 
شرائط الوقف. فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد)”". 

وإن هذا القول فيه من المرونة الاستثارية إن وجدت ضانات الرقابة على تصرفات 
الناظر. 

وجاء عنهم أيضًا مشروعية تنمية أصول الوقف بالزيادة فيها بالبناء» قال ابن نجيم 
الحنفي: «وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيونًا يستغلها بالإجارة» لا يكون 
له ذلك لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع؛ ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر 
يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلّة ذلك فوق غلَّة الزرع والنخل؛ كان للقيم أن 
يبني فيها بيوتّاء فيؤاجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء»””. 

وجاء عن المالكية: «ويباع فضل.. أي ما زاد من الذكور عن المحتاج إليه في النزو من 
نسل الإناث الموقوفة ويشترى بثمنه إناثاء ويباع ما كبر.. من الإناث الموقوفة ويصرف ثمنه 
في شراء إناث وتجعل وقمًا عوضًاعما بيع»”©)» فالشاهد قولهم: ما زاد من الذكور) وهو ريع 
تولد عن أصول موقوفة ليستبدل بالإناث لتكثير رأس مال الوقف. 

وجاء عن الشافعية: «ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذ قال: ليشرب لبنها من ينزل 
أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصاحه. فإن أطلقء قال القفال: لم يصح. وإن كنا نعلم أنه 
يريد ذلك لأن الاعتبار باللفظ. 

قال الأذرعي: «والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته من أنه إذا وقف شيئًا على 


.037" /” الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى»‎ )١( 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحشي» 778/0 

(") البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 7737. 

(4) منح الخليل شرم عغصر خخليل » عليشء دار الفكرء بيروت» 5٠4‏ ١ه‏ 1989م:8/ 1917. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

مسجد كذا لا يصح حتى يبين جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه» فالمعتمد كما قال 
شيخنا: هنا الصحة أيضًا200". 

فالشاهد في قوهم: «ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصاحه). يفيد مشروعية تحويل 
الريع» والذي يتمثل هنا في بيع ما تولد من أبقار» ثم يصرف فيم| فيه مصالح تنموية للوقف. 

وجاء عن الحنابلة مشروعية استعمال الناظر ما فضل من ريع وقف المسجد فيا يحقق 
مصالحه. إذ جاء عنهم قولهم: «يجوز صرف الفاضل في مثله» وني سائر المصالح)""» والتعبير 
بسائر مصالحه يشمل كل أنواع النفقات من صيانة وتعمير واستحداث منافع والتي تنتهي 
بخدمة الوقف ومقاصله. 

وجاء عن الزيدية: «وللمتولي البيع والشراء لمصلحة» مع اشتراطهم لعدالته يكون ذلك 
واجبا «مع تيقن المصلحة ولايجوز له الإخلال به)27. 

وجاء في ظاهر الرواية عن الإمامية ما يفيد استثار ريع الوقفء إذ جاء في تذكرة الفقهاء 
«العقار الموقوف على المسجد. وللمسجد هناك مال فاضل دخل بدئ منه بعمارة العقار؛ 
أنه أل ق عرار») سهد ولو سق مال كل مو غللر قف النسجد لحل بع يدانا أو 
خترب الشعية اعينات العرار ةو الوايد يشارى يدها قها السحة زياد اهلا 

وقد جاء تأكيد مشروعية استثار ريع الوقف في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته الخامسة عشرة بمسقط أنه: «- يجوز استثار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو 
في تنمية الريع» وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات. كما 
يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأر صرفها». 

وقيدوا ذلك بقولهم: «يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من 
ريعه» ولا يعد ذلك منافيًا لمقتضى الوقف. ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع 
الريع في مصارفه. فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل. الأصل عدم جواز استثمار جزء من 


."80١/7 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني»‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوي» 4/ 745» ومطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى» الرحيباني» 5 / 71/4. 
() السيل الجرار الشوكاني» / 8909. 

(5) تذكرة الفقهاءء. الحلٍ» منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» إيران» ”/ 5 4. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الريع إذا أطلق الواقف وم يشترط استثاره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذّريء أما في 
الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط 
المنصوص عليها لاحقا0". 

المجتمعون في منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول على ما يل: -١‏ يعمل بشرط الواقف 
في تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه ولا يعد ذلك منافيًا لمقتضى الوقف ويعمل بشرطه 

عدم جواز استثار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثاره إلا بموافقة 
المستحقين في الوقف الذري. أما الوقف الخيري فيجوز استثار جزء من ريعه بالضوابط 

يجوز استثار الفائفض من الريع بعد توزيع الريع على المستحقيرز وحسم النفقات 
والمخصصات)2”2. 

فالمدارس الفقهية لا تمانع من استثار الوقف إن وجدت ضانات تحفظ الوقف 
ومقاصده وألا يكون الاستثار ذريعة لبيعه. 

الوظيفة الخامسة : صرف ما يتعلق بالريع من حقوق : 

نبه الفقهاء ناظر الوقف على التعرف على الحقوق الالية المتعلقة بريع الوقف ورتبوها 
عموما بحسب الأولويات» فجاءت على النحو الآتي: 

أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده”": 

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية لما له من تأثير على 
)١(‏ قرار رقم )١5 /5( ١5٠‏ بشأن الاستثار في الوقف وفي غلاته وريعه, مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عهان) من ١5‏ إلى ١9‏ المحرم 475 ١ه‏ الموافق ١١-5‏ 
آذار (مارس) 3 + آم 
(؟) أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفينء الأمانة العامة للأوقاف. 
الكويت» 555 ١ه/‏ ؟ ١٠5م.‏ 
() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي, 0/ 5 275 والفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 


النعمان» الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء المند» دار الفكر» دمشق» ١هم/‏ ١199م‏ / 1 والتاج والإكليل» 
المواق» 5/ 737. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

استمرار الوقف ومقاصده. 

فجاء عن الحنفية: «لو وقف على المساكين ولم يذكر العمارة» يبدأ من الغلّة بالعمارة» 
وبها يصلحهاء وبخراجهاء ومؤنها ثم يقسم الباقي على المساكين» فإن كان في الأرض نخل 
ويخاف القيم هلاكهاء كان للقيم أن يشتري من غلَّة الوقف فسيلا فيغرسه كي لا ينقطع)0". 

وجاء عن المالكية: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويترك 
إصلاح ما يتخرم منه؛ بطل شر طه)"”". 

وجاء عن الشافعية: «وعلى الناظر الععارة» والإجارة وجمع العلة وحفظها»2. 

وجاء عن الحنابلة وإن اختلفوا في القول بمدى وجوب عارة الوقف والحهة التي تقوم 
بعمارته أو في مدى تسبيق عمارته على غير من المصارف وغيرها من المسائل» غير أنهم في 
النهاية يقولون بتعميره» قولهم: «وقال الحارثي: عمارته لا تخلو من أحوال؛ أحدها: أن 
يشرط البداءة بها ىا هو المعتاد؛ فلا إشكال في تقديمهاء الثاني: اشتراط تقديم الجهة عليهاء 
فيجب العمل بموجبه مالم يؤد إلى التعطيل؛ فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف 
مخصصًا للشرط)2. 

وجاء عن الزيدية قولهم: ليجب أن تصرف غلَّة الوقف في إصلاحه)*. 

وجاء عن الإمامية ما يفيد احترام شرط الواقف في تحديد مصارفه ومنها عمارته» فقالوا: 
١يعتبر‏ في الوقف. وفي صرف ما يرتفع من غلاته»؛ شرط الواقف وترتيبه» فإن قدم قوم على 
قوم» وجعل لقوم أكثر ثما جعل للآخرين... كان الأمر على ما رتب وعلى ما شرط لا يخالف 
في شيء من ذلك بلا خلاف؛ لآن استحقاق ذلك من جهته. فهو على ما يشرطه)©. 

وجاء عن الإباضية» قولهم: «سؤال: ومسجد جدره قائمة وبعض أطرافها من أعلى 
منهدم كذلك سطحه واقع على الأرضء وأوصى له بوصية» أيجوز إنفاذها في جدره 
١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 717 . 
زفق لتاج والإكليل» المواق» 5/ 77. 
(0) أسنى المطالب شرح روض الطالبء الأنصاري» 7/7 .517١‏ 
2 لإنصاف المرداوي» / 50 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيباني» 5/ .71١7‏ 


(5) شرح الأزهارء ابن مفتاح» 499/7 . 
(5) المبسوطء الطومبي؛ "/ 595. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
المذكورة أعلاه؟ الجواب: وبالله التوفيق» يجوز إصلاح ما ذكرت من هذه الوصية على هذه 
الصفة معناء والله أعلم)”". 

فظاهر الوصية ليس فيها تحديد ترميم أو صيانة المسجد» فهي عامة تشمل هذه وغيرهاء 
وجاءت الفتوى بجواز الصيانة بإعادة ما تهدم لما فيه من مصلحة حفظ كلية الدين التي 
قصدها الواقف من وقفه. ويقاس عليه غيره من الوقف. 

وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة: «يجوز استثار 
المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة 
الأخرى)7. 

فظاهر كلام الفقهاء في مسألة عمارة الوقف. أي صيانته وترميمه مبني على المصلحة 
الشرعية القاضية بجلب المصلحة ودفع المفسدة» فترك الوقف دون ترميم مفسدة يجب دفعهاء 
وكذلك استمرار الوقف ومقاصده مرهون بعمارته وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 

ب دفع مستحقات العمال والقائمين عليه : 

يتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية على أن دفع 
مستحقات العمال والمشرفين على الوقف والأجراء من وظائف ناظر الوقف أو وكيله. 

فجاء عن الحنفية في بيان وظائف الناظر في التصرّف في غلّة الوقف فذكروا منها دفع 
مراتبات العمال» أو على حد تعبيرهم: «(وأجرة القوام»”". 

وجاء عن المالكية بيانهم أن أجرة الناظر تكون من غلة الوقف يجعلها له القاضي أو 
الواقف: «قوله: وأجرته» أي ويجعل له أجرة من ريعه)". 

وجاء عن الشافعية: «ويصرف الموقوف. أي ريع الموقوف... في أجرة القيم»". 
)١(‏ الجامع الكبير» سعيد بن بشير الصبحي, ”/ 70 . 
(؟) انظر: قرار رقم )١5 /5(15٠‏ بشأن الاستثار في الوقف وني غلاته وريعه؛ مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة 

المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقطء سلطنة عمان» من ١5‏ إلى ١9‏ المحرم 570 ١هه‏ الموافق ١١-5‏ 

آذار (مارس) :00 م 
() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 5 75. 
(5) انظر: المرجع السابق» 0/ 5 70. 


(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد الدسوقي» 5 /1/2. 
(5) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» 41/7/7. 


اك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وجاء عن الحنابلة: «(في مساجد وجوامع ضم أوقاف» وفيها قوام وأئمة. ومؤذنون» 
فهل لقاضى المكان أن يصرف منه إلى نفسه؟ الجواب: بل الواجب صرف هذه الأموال في 
مصارفها الشرعية» فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الآئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه 
أمثالهم.00". 

وجاء عن الزيدية قولهم: «له صرف غلَّة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من 
واحد بحسب ما يراه من الصلاح ومطابقة قصد الواقف)''» ومن عناصر صلاح الوقف 

وجاء عن الإمامية أن: «تقسيم الوقف حسب الواقف)”". 

وجاء عن الإباضية: «وسئل عن أهل بلد أرادوا أن يوكلوا لمسجدهم وكيلا للقيام 
بمصالحه وعمارة أمواله» ويجعلون له العشر أجرة قيامه؛ فامتنع بعضهم من ذلك ورضي 
الباقون» فهل لهم أن يعطوه ذلك؟ الجواب: يقدر الجماعة لوكيل مال المسجد من غلته ما 
يرونه له على قدر عنائه وخدمته إن استحق العشر أو أكثر على قدر حفظه وقيامه لصلاحه 
من فسل أو غيره فلا بأس عليهمء والله اعلم»”؟» فالشاهد في كلام الشيخ: إن الجماعة تقوم 
بوظيفة النظارة على الوقف. ومن واجبات الناظر دفع أجرة القائم على المسجد في عمارته 
وتنمية أمواله. 

فاستمرار مقاصد الوقف عند الفقهاء لا تتحقق إلا بدفع أجرة لمن هو قائم على تسييره 
من ناظر وقيم وحارس وعامل زراعي وغيرهم... حتى يمكن محاسبتهم على ما أوكل 

ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان: 

يتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والإياضية» والزيدية 
على وجوب تنفيذ شرط الواقف فيا اشترطه في وقفه على سبيل الإمكان. وإن تعذر ذلك 
)١(‏ الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» 5/ 710/7. 
() شرح الأزهارء ابن مفتاح» 7/ 495 . 
المهذب. ابن البراج» مؤسسة النشر الإسلاميء إيران» ”/ 89. 


(4؛) خلاصة الوسائل؛ عيسى بن صالح الحارثي» 4/ 77. 
(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم الحنفي؛ 0/ /7717. 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
رجع إليه في حياته» وإن تعذر يجتهد الناظر لتحقيق مقاصده ب| هو جار عادة عند الناس في 
هذا المصرف الوقفي أو ذاك. 

فجاء عن الحنفية: «من المعلوم أول ما يفعله القيم في غلّة الوقف البداءة بالعمارة وأجرة 
القوام)”". 

وجاء عن المالكية: (إن علم بشرط الواقف في الصرف؛ اتبع في المساواة والتفضيل وإلا 
صرف بالسوية؛ لأنها الأصل» وإن جهل أربابه» فهو كوقف لم يعين مصرفه)”". 

وجاء عن الشافعية: «لو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو 
المقادير» بأنلم يعلم هل سوى الواقف بينهم» أو فاضلء» قسمت الغلة بينهم بالسوية» لعدم 
الأولوية»)27. 

وجاء عن الحنابلة: ولو جهل شرط الواقف وأمكن التآنس بصرف من تقدم ممن يوثق 
به رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه)7). 

وجاء عن الإمامية: «الوقف يجب أن يجري على ما يعيّنه الواقف ويشترط فيه» ولا يجوز 
لأحد تغيير شيع)©. 

وجاء عن الإباضية: «وكل شرط جاء في الوقفء فهو ثابتء إلا إن كان شرطًا باطلاً؛ 
فمنبوذ»”؛ فاتّفق الفقهاء على إثبات حقوق في غلَّة الوقف يؤديها الناظر عملا بشرط واقفه 
أو باجتهاده. 

وغند الزيدية: «فإن كان اللبس بين عضارف. متحضرات؟ قسمت الغلة بين ثلك 
المصارف بالسوية. وإن كانت المصارف غير منحصرات. بل وقع اللبس مطلقا؛ فإن الغلّة 
تكون لبيت المال» وكذلك الرقبة إذالم يعلم كوبا وقمًاء وإن عرف أنها وقف بقيت وقمًا»". 
)١(‏ البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ 5 75. 
)١(‏ الذخيرة: القراني» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط995١م,‏ وه 
(") أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» ؟/ 577» والفتاوى الكبرى الفقهية» الهيتمي» 7/ 7717. 
(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوق» 5/ 775. 
(5) المهذب. ابن البراج» 7/ 8. 
(1) نتائج الأقوال» سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي» تحقيق: سالم بن سعيد بن محمد العيسريء مكتبة الجيل الواعد» سلطنة 


عمان» ط١ا»‏ 5اه/ ٠5م‏ 11 
(0) التاج المذهب». صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» "/ 370”. 


وض 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

د) قضاء الديون المتعلقة في ذمّة الوقف: 

يتمتع الوقف بشخصية اعتبارية عند عموم فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» والإمامية» تما يؤهله أن يكون له أهلية أداء وأهلية وجوب. فترتب عليه حقوق» 
وتثبت عليه واجبات والتي منها الديون التي يستلفها الناظر لحاجة الوقف اللا لترميمه أو 
لإحداث فيه زيادة ترجع بالفائدة عليه. 

فجاء عن الحنقية: «قيم ألفق في غبارة المسجد من مال نفسه كم ربجم بمفلة في غلة 
الوقف؛ جاز؛ سواء كانت غلته مستوفاة أو غير مستوفاة)0". 

وجاء عنهم أيضًا: «حوانيت مال بعضها إلى بعض. والأول منها وقف والباقي ملك» 
والمتولي لا يعمر الوقفء قال أبو قاسم: إن كان للوقف غلَّة» كان لأصحاب الحوانيت أن 
يأخذوا القيم ليسوي الحائط المائل من غلّة الوقف. وإن لم يكن للوقف غلَّة في يد القيم» 
رفعوا الآمر إلى القاضي ليأمر القاضي القيم بالاستدانة على الوقف ني إصلاح الوقف وليس 
له أن يستدين بغير أمر القاضي)”". 

وجاء عن المالكية أنه: «لا يباع» ويعمر طالب العمارة» ويستوفني ما صرفه على الوقف 
من غلته)2. 

وجاء أيضًا عنهم: «قال عبد الملك: فلولي الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله 
ويرجع بذلك في كرائهاء إذا رأى ذلك نظرا لهمء فيلزمهم؛ ويرجع به في الغلّة9. 

وجاء عن الشافعية: (إن صرف من ماله بإذن الحاكم... أنه لو مات صار ما أصرفه ديئًا 
لورثته على الوقف)". 

وجاء عن الحنابلة: «ومن عمر وقمًا بالمعروف ليأخذ عوضه. فله أخذه من غلته»©. 


وجاء عن الإمامية: «ى] يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية الرجوع عليه»””". 


.757//5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي»‎ ١ 

22 لبحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 1 

(") بلغة السالكء أحمد الصاويء /٠‏ 5 7. 

(5) النوادر والزيادات» ابن أب زيد القيرواني» تحقيق: محمد الأمين بوخبزة» دار الغرب ا لإسلامي, بيروت» ١‏ 1949م 47/17. 
(6) الفتاوى الكبرى الفقهية» الحيتمى» '/ 790. 

000 لفتاوى الكبرى» ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» 581 ١ه/‏ /1م14م 4197/0 . 
(0) منهاج الصالحين» السيد محمد سعيد الحكيم» ”/ .7/8١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وعند الزيدية: «من عمِّر في عرصة الوقف حانوثًا أو نحوها بأمر المتولي» فإن عمر 
للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء ديئًا له على الوقف ولزمه كراء الحانوت معمورة)2". 

وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالتنبيه على «أن يحسم الدين أو 
ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع». وجاء فيها أيضًا: ١لا‏ يجوز توزيع الريع 
على المستحقين قبل تسديد الديون ال حالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدين أو أقساطه»)”". 

ه) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف: 

يثبت فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية» والزيدية 
الذمّة المالية للوقفء ومنه أقروا له حقوقًا على الغير» كا رتبوا عليه حقوقًا للآخرين. 

ومن أمثلة ذلك جبر الضرر الحاصل من الوقف نحو جيرانه» فيقوم الناظر بجبر ذلك 
من غلته أو يقترض من غبره أو من ماله ثم يأخذه من ريعه رفعا للخصومة ودفعا للضرر. 

فجاء عن الحنفية: «في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين» ولكل 
باعي ركوب طون وكلهه وسقطء وطلب زين تعمير» وامتع الذاظر من تعميره مع 
زيد من غلة الوقف. وللوقف غلة؛ فهل يجبر الناظر على تعميره مع زيد من غلة الوقف 
بحسب ما يخصّه منه؟ الجواب: نعم؛ حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان 
أساس الحائط عريضًا يمكنه أن يبني حائطًا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك الآبي» 
وإن كان لا يمكن؛ يجبر وعليه الفتوى. ومعنى الجبر إذا كان أساس الحائط لا يقبل القسمة 
ولا يوافقه الشريكء له أن ينفق هو في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق»)”", 
وجاء عنهم أيضًا: «وجناية عبد الوقف في مال الوقف)2). 

وإن القول بتضمين التعدي الصادر من الوقف هو ظاهر قول المالكية جريا على ضوابط 
وأسباب الضمان عندهم إذ يحصرونها في «الإفساد بغير إذن كإحراق الثوب أو التسبب 
كوقد النار بقرب الزرع أو وضع اليد غير مؤمنة كالغاصب»”*'» وهي أسباب تتحقق في 
الوقف بالنظر إلى القول من كونه شخصًا اعتباريًا. 

وجاء عن الشافعية ما يفيد تعويض الضرر من مال الوقف إن اشترطه الواقف. ما 
))١(‏ التاج المذهبء. صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / 5 37”. 
)١(‏ قرارات وتوصيات وفتاوى منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول. 
(") العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» دار المعرفة» ؟/ 71/0 . 


(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» .7١1//5‏ 
(5) الذخيرة: القرافي» تحقيق: محمد بوخبزة؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١اء‏ 19195م؛ 1 . 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

جاء عندهم في مسألة الخلاف بين ناظر الوقف والمستأجر للأرض بعقد المغارسة: «لو أراد 
الناظر بعد المدة القلع وغرم الأرش من مال الوقف ولم يقتضه شرط الواقف لم يجز)”". 

وجاء عن الحنابلة: «ولو وقف كروما على الفقراء» ويحصل على جيرانها ضرر» يعوض 
عنها با لااضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكاء والثاني وقفا)(". 

والشاهد من هذه الفتوى القول بأن الضرر كما يقع من الشخص ال حقيقي ويترتب عنه 
التعويض عنه. كذلك الشأن للوقف باعتباره شخصية معنوية» فى] جازت الفتوى بتغييره 
أو باستبداله أو مناقلته دفعا للضرر؛ جاز للمتضرر طلب التعويض عما وقع عليه من ضرر. 

وجاء عن الإمامية» مسألة جناية العبد على غيره تما يوجب الضمان في المال واختلافهم 
في تعلقها هل هي في كسب ال جاني أو واقفه أو بيت المال أو قالوا: «إن تعذر تعلقه برقبته» 
تعلق با هو أقرب)”". والشاهد من كلام الفقيه أنه يثبت الضمان والتعويض من الوقف 
نحو الجهة التى تسبب لها في ذلك. 

وجاء عن الإباضية: «وسئل: عن نخلة المسجد أو شجرته إذا مالت على حائط أو 
مسجد أو بيت» هل يصلح زواها إن خيف الضرر؟ الجواب: يزال ما خيف ولو كانت 
النخلة لمسجد أو غيره إن مالت على حائط أو مسجد أو بيت أو غير ذلك. والله أعلم» 2 
فالقول بإزالة النخلة الآيلة للسقوط. إشارة ضمنية من المفتي بجواز التعويض لو وقعت 
على ما وصفه في سؤاله. 

وفي فقه الزيدية: «من عمّر في عرصة الوقف حانونًا أو نحوها بأمر المتولي؛ فإن عمّر 
للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء ذيثا له على الوقف)©. 

فالشخصية الاعتبارية للوقف كما تؤهله أن يعوض عن الضرر الواقع عليه؛ تثبت عليه 


.١5٠ /” الفتاوى الكبرى الفقهية» الحميتمى»‎ )١( 

(1) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» ه/ “48 . 

(”) المبسوط في فقه الإمامية» الطومى» صحّحه وعلّق عليه: محمد تقى الكشفيء دار الكتاب الإسلامي. بيروت» ط١اء‏ 
ا / ١‏ 

(4) خلاصة المسائل بترتيب المسائل» عيسى بن صالح بن علي الحارثي» ترتيب: حمد بن عبد الله بن حميد السالمي» تحقيق: محمد 
بن سعيد المعمريء وزارة الثقافة العانيةه 1١‏ 571 ١ه‏ 5١٠5م‏ 41/54. 

(5) التاج المذهب». صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 5/9 37”. 
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الوظيفة السادسة: دفع زكاة العين الموقوفة : 

يقصد بالعين الزكوية» مجموع الأموال التي يجب فيها الزكاة كالحيوانات مثل الغنم 
والإبل.. والنقود والذهب والفضة إن توافرت شروط الزكاة فيها. 

وإن مسألة إخراج الناظر للزكاة في هذه الأعيان مرهون بمدى قول الفقهاء بوجوب 
إخراجها منه من عدمه عند تحقق شروط الزكاة» وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات: 

الانتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة 2 الأعيان الزكوية الموقوفة : 

وذلك على اختلاف في تحديد ما يشمله القول بوجوب الزكاة فيه من عدمه في الأعيان 
الموقوفة على قولين: 

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة في المصالح العامة: 
عند الزيدية إلى القول بأن الأعيان الموقوفة ذاتها لا زكاة فيها ولو كانت زكوية. 

فجاء عن الشافعية: «قال أصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو 
المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك. فلا زكاة فيها بلا خلاف؛ لأنه ليس لها مالك معيّن)20. 

وجاء عن الحنابلة قْ تقييدهم لشروط الزكاة: «الرابع: تام الملك؟ فلا زكاة قْ دين الكتابة 
ولا في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معن كالمساكين أو على مسجد ورباط.. ونحوهما)27". 

والقول بعدم إخراج الزكاة من الأعيان الوقفية الزكوية منقول عن بعض التابعين» إذ 
جاء عن طاوس ومكحول قولم|: «لا زكاة فيه) حبس على مسجدء وهذا هو القياس؛ لأنه 
إن قدّر أنه بات على ملك المحبس لم تجب فيه زكاة؛ لأن الميت غير مخاطب بالزكاة»””. 

وجاء عن الإمامية: «لا زكاة في المال الموقوف لعدم تمكنه من التصرّف بأنواعه ولعدم 
اختصاص أحد به)©). 
)١(‏ المجموع شرح المهذبء النوويء دار الفكرء 0/ 5٠‏ 7. 
(؟) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصا حي, تحقيق: 

عبد اللطيف محمد موسى السبكيء دار المعرفة» بيروت» د.ت» .757/١‏ 

(©) التاج والإكليل لمختصر خليل؛ المواق» ؟/ 7". 


(4) تذكرة الفقهاءء الحلي. / 75 وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» تحقيق: آية الله جعفر السبحاني» 
مؤسسة الإمام الصادقء إيران» طك.١55اه‏ الا 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وعند الزيدية: أنه يصحٌ عن الزكاة والعشر لتجويزه صرف سهم منها في عمارة المساجد 
ونحوهاء وقيل: لا يصح؛ لاعتبار التمليك في المصرف فيهاء والراجح: أن ذلك في غير 
سبيل الندة", 

القول الثاني: عدم ثبوت الزكاة في الأعيان الموقوفة الزكوية مطلقا: 

وإليه ذهب فقهاء الحنفية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية» ومنه لا يتعيّن على ناظر 
الوقف إخراجها. 

يجاسون لخي رايا القرائط الل برع إل الالر د قمها !نااك 30 عبيي الركاة ني 
سواك ثم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» وهذا؛ لآن في الزكاة م تمليكاء والتمليك في غير 
الملك لا يتصور)”". 

وجاء عن الحنابلة في الرواية الثانية عنهم عدم إخراجها: «قاله القاضي وابن عقيل 
لقصور الملك فيه»)27. 

وجاء عن الإمامية: «إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه؛ وإن 
ذكر أن الغنم وما يتولد عنهاء وقف؛ فإن| لهم منافعها من اللبن والصوفء. لا تجب عليهم 
الزكاة لما قلناه من عدم الملك)”. 

وجاء عن الإباضية: «سؤال: هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟ الجواب: الوقف صدقة» 
وليس في الصدقة صدقة» فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو ذلك» 
فلا زكاة في الوقف . والعلة في ذلك أ: نهم لايملكون الأصل حتى يقال : بأن ذلك زكاة» وإنما هم 
مالكون للمنفعة فحسبء وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم, والله أعلم»". 

الانتجاه الثاني: وجوب الزكاة 2 الأعيان الزكوية الموقوفة: 

يذهب بعض الفقهاء إلى القول بوجوب الزكاة في الأعيان الموقوفة إذا تحققت شروطهاء 
ولقد جاء تفصيلها في القولين الآتيين: 
)١(‏ انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى, 0/ 5 16 . 


(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاسانيء دار الكتاب العربي» 9857١م,‏ بيروت» 1/7. 

(") القواعد في الفقه الإسلامي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الدمشقي الحنبلي» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد, مكتبة الكليات الأزهرية» ط١ء‏ 1191ه/ 1911م 475. 

(5) المبسوطء الطومبي» »507/١‏ ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد بن علي الموسوي العامل تحقيق: مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراثء إيران» 51١١.1١‏ ١ه/‏ م7 

(5) الفتاوى, أحمد الخليلٍ بن حمد الخليلي» ١/4‏ 73. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الأول: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة على معيّن: 

وإليه ذهب بعض فقهاء الشافعية» والحنابلة» والإمامية» وهو المعتمد عند الزيدية؛ 
حيث ذهبوا إلى القول بثبوت الزكاة في الأعيان الموقوفة الزكوية إن تحققت شروط الزكاة 
فيهاء ومنه يتعّن على الناظر بحكم ولايته على الوقف إخراجها. 

فتجاداعن التروى من الشافنية: نان السفان وغلة الأرقن الوقرفية إن كانت عل 
جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى 
والأرامل وغير ذلك؛ فلا زكاة فيها. هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعيء وبه 
قطع الأصحاب... وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: يجب فيها العشرء وهذا النقل 
غريب» وقد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة المواثي وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر 
قال هذا الس غير مغروق عند الأسيحاب. وإذكادت موقوفة عل إسنال معين أو جاعة 
معينين أو على أولاد زيد مثلا؛ وجب العشر بلا خلاف؛ لأنهم يملكون الثار والغلَّة ملكًا 
تامًا يتتصرفون)2. 

وهي رواية في المذهب الحنبلل» كا نقله ابن رجب الحنبلي: «زكاة الوقف إذا كان ماشية 
موقوفة على معين فهل يجب زكاتها؟ فيه طريقان: أحدهما: بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا 
هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها. وإن قلنا: ملك لله فلا زكاة. وهذه طريقة المحرر 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا: يملكه الواقف فعليه 
زكاته)27". 

وجاء عن الإمامية: «إذا كان الوقف على منحصرينء وكان شجراء فأثمر أو أرضاء 
فزرعت» فحصل لبعضهم من الحب والثمرة نصاب؛ وجبت فيه الزكاة)””". 

وعند الزيدية: يصح عن الزكاة والعشر لتجويزه صرف سهم منها في عمارة المساجد 
ونحوهاء وقيل: لا يصح؛ لاعتبار التمليك في المصرف فيها. والراجح أن ذلك في غير 
سبيل الله9). 
)١(‏ المجموع شرح المهذبء النوويء 7/05 515. 
(0) القواعد في الفقه الإسلامي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» طاء 

0ه 1م555 . 


() تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحل» 70/8/7. 
(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضىء 0/ 5 16 . 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

القول الثاني: وجوب الزكاة في العين الزكوية الموقوفة: 

قرّر فقهاء المالكية» والشافعية في رواية عنهم''' وجوب الزكاة في العين الموقوفة الزكوية 
واعتبروا أن الزكاة تجب في العين كالمشياة» إذ نجدهم يخصصون الكلام عن زكاة الإبل 
المحبسة سواء كانت موقوفة على جهة بر عامة أو خاصة. 

ومثاله» ما جاء في المدونة لسحنون من فقهاء المالكية: «فقلت لمالك: فرجل جعل إبلاً 
له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلهاء أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من الإبل 
التي ليست محبسة؟ فقال: نعم فيها الصدقة. قلت لمالك: أو قيل له: فلو أن رجلاً حبس 
مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة؟ فقال: 
نعمء أرى فيها زكاة»”". 

مع التنبيه على أن إخراج الزكاة على من عينهم الواقف متعلق بشرط بلوغ المال المستحق 
النصاب. قال الحطّاب من فقهاء المالكية: «وإن أوقف ليفرقء فإن كان على معينين فلا زكاة 
على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة» وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها 
حول من وقت الولادة كذا ذكره ابن يونس)2. 

كما استثنى المالكية من ذلك ما أوقف ليفرق أو ليباع ثم يفرق غلته على المصارف التي 
حددها الواقف. إذ قال صاحب المدونة: «قلت له (لمالك): فلو أن رجلا جعل مائة دينار في 
سبيل الله تفرق أو على المساكين» فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة؟ فقال: لاء هذه 
كلها تفرق وليست مثل الأولى» وكذلك البقر والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو 
تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرقء فلا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها تفرق ولا تترك 
مسبلة» وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول مالك في الدنانير»”. 

ك| قرر فقهاء المالكية أن ما نتج عن الأصول الموقوفة من ريع الوقف يستقبل به الحول؛ 


)١(‏ انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء القفال» تحقيق: د.ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء دار 
الأرقم-عرانء ٠198م‏ 17. 

(؟) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنسء أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف ب»سحنون»» تحقيق: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت,» د.ت» .”8٠/١‏ 

(9) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ الخطابء تحقيق: زكريا عميرات. دار عالم الكتب» ط 577 اها 7١٠٠م‏ 75 7077. 

(4) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنسء أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف ب)سحنون)» 7/٠١ /١‏ ومواهب 
الجليل لشرح مختصر الخليل» الحطاب» 7/ 7037. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
قال الحطاب: «إذا وقفت الدورء فلا تجب الزكاة في غلاتها؛ لأنها لو كانت ملكا لم تجب في 
غلاتها زكاة إلا أن يقبضها ربها ويقيم في يده سنة؛ فكذلك المحبسة» والله أعلم)". 

الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة ف غلّة الأعيان الزكوية الموقوفة : 

وهو ظاهر مذهب الإمامية؛ إذ جاء عنهم: «وإن كان الوقف غير تملوك» وإن وقف على 
إنسان أربعين شاة» وحال عليها الحول؛ لا تجب فيه الزكاة؛ لأنها غير تملوكة» والزكاة تتبع 
الملك؛ فإن ولدت وحال على الأولاد الحول» وكانت نصابًا؛ وجب عليه الزكاة»)2". 

مسألة: دفع زكاة غلّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف): 

اتجه الفقهاء في هذه المسألة اتجاهين: 

الاتجاه الأول: وجوب الزكاة ف غلّة الأرض وثمار الشجر الموقوف: 

ولأصحاب هذا الاتجاه قولان: 

القول الأول وسوت الزكاة فى غلة الأرضى وها القت مطلقاء 

وإليه ذهب فقهاء الحنفية» والمالكية» وهي رواية لابن المنذر عن الشافعي”"» دون تفرقة 
بين كون الوقف على معيّن أو جهة عامة؛ ومنه يتعيّن على ناظره إخراجها من عَلَتيهها. 

فجاء عن الحنفية في بيان شروط وجوب الزكاة عدم اشتراط ملكية الأرض حتى 
يثبت هذا الحق فيهاء ومثل له بأرض الوقف: «وكذا ملك الأرض ليس بشرط لوجوب 
العشر؛ وإنا الشرط ملك الخارج» فيجب في الأراضي التي لا مالك لماء وهي الأراضي 
الموقوفة»”؟)» فدلٌ بكلامه على ثبوت الزكاة في غلّة الأرض الموقوفة دون قيد التعيين أو 
عدمه بشرط تحقق النصاب. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والمعقول؛ 
كقوله تعال: ليَمْحَقُ أله آلرََوأ وير أَلصَّدَقَتْ وَآللّهُ لا يب كُلّ كَنَارِ أَئِي4”, 


.” 07/9 مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» الحطاب»‎ )١( 
.5١6/١ المبسوطء الطوسى.‎ )0( 

() المجموع شرح المهذبء النووي» 6/ ."4٠‏ 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني» 7/7 07. 
(0) سورة البقرة» آية 71/5. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
وقوله عز وجل: لوَهوَ آذ أذماً جَئَتٍ مّعْرُوتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوتٍ وَالتَخْلَ وَآلوّزعَ 
ها أَخُلْهء وَلرَيُونَ وَاليْمَانَ متها وَغَيْرَ مُتَطَديه كلوأ من كَمَرِمة إذآ أكْمَرَ وَدَانُوأ 

َو ل ا ا م1 ور كى ره توم َ 1 يان 8 

حَقَهُدِ يَوْمَ حَصَادِوء وَلا دَسْرِفوَا إِنْهُد لا يحب الْمْسْرِفِينَ7#"» وقول النبي كَل: «فِيَا سَقَتٍ 

السَّيَاءٌ» قَفِيه الْعْشْر كاش بالا والدالية ذنيه تحيف الْعْشْر)0؛ ولأن العشر يجب في 

الخارج له 3 الأرض؛ فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة". 

واستثنى الحنفية من عدم ثبوت الزكاة في ريع الوقف صورة مثلوا لها بأرض الوقف 
العشرية» إن دفعها الناظر مزارعة أو معاملة» ومثاله ما نقله ابن مازة من المدرسة الحنفية 
في كتابه المحيط البرهانيء إذ قال: «أرض الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم مزارعة 
ومعاملة» فعشر جميع الخارج في نصيب الدافع» وهذا على قول أبي حنيفة» فإن عنده في 
الإجارة بالدراهم العشر على الأجر كالخراج» وعندهما: يجب في الخارج فكذلك في 

المزارعة؛ لأنه إن كان البذر من قبل ربٌ الأرضء فهو مستأجر للعامل» فالعشر كله عليه» 

وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه» وكان ينبغي أن لا 

يجب العشر في أرض الوقف في الحاصل على الفقراء إنما وجب؛ لأن الآخذ مختلف؛ لأن 

حقٌّ أخذ العشر للسلطانء وله فيه حٌ العمالة» وإنما الوقف. فالقيّّم هو الذي يتصرّف فيه» 

وهو نظير المال المنذور بالتصدق بها إذا حال الحول عليها يجب الزكاة فيهاء فيؤدي صاحب 

المال الخمسة زكاة ويتصدق بالباقي» وإن كان المصرف في كلا الحقين واحدًا)2. 

وجاء عن المالكية القول بوجوب الزكاة في ريع الوقف من الأرض وثار الأشجار 
الموقوفة؛ إذ جاء في المدونة: «قال: وقال مالك: تؤدى الزكاة عن الحوائتط المحبسة لله وعن 

الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم»)©. 

.١5١ سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(0) إطراف الْمسْئِد المعتّلي بأطراف المسنّد الحنبلي» ابن حجر العسقلاني» طبعة دار ابن كثير» دمشق ودار الكلم الطيب» دمشق: 
4 ثم قال المؤلف: قال عبد الله: حدثني عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن محمد بن سالم» عن أبي إسحاق» عنه بهذاء 
قال عبد الله: فحدثت به أبي فأنكره» وكان لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنه وإنكاره لحديثه. 

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني» 05//7. 

(4) المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مَارَّةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5 57 ١ه/‏ ؟ ١٠7٠م‏ 6//هلاء 

(5) المدونة الكبرى. سحنونء .7”/٠١ /١‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» الحطاب» 7/ 707. 


اب 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وجاء عنهم أيضًا: «وإن كان الموقوف نبانًا... فإن كان على مساجد أو على غير معينين؛ 

فكذلك تزكى حملته على ملك الواقفء وكذا إن كان على معينين إن تولى المالك علاجه)”". 
واستثنى المالكية ناظر الوقف من إخراج الزكاة في حالة إذا كانت إدارة الوقف من 

الموقوف عليهم: «وإن تولاه الموقوف عليهم» إن حصل لكل نصاب زكاة وإلا فلا؛ مالم 

يكن عنده ما يكمل به نصايًا»”". 
ولقد فصّل الفقيه الرجراجي من المالكية”" ما جاء في المدونة في مسألة ما تجب الزكاة في 

غلته دون عينه كالحوائط المحبّسة؛ فجاء كلامه على النحو الآتي: 

داقن الركاة ق طلاهين لوقك قاقر عا فابالقه سعالة نا لين فيه الركاة: 

- إن كان الحبس على معينين مثل أن يحبس ثمر حائطه وجنانه على قوم بأعيانهم» فإنه يتقرر ما يأتي: 

* إن كان الواقف هو الذي يتولى السقي والعلاج دونهم ويقسم الثمرة عليهم؛ فإن الثمرة 
تزكى على ملك المحبس قولاً واحدّاء من غير اعتبار ما يحصل كل منهم فمن حصل 
عنده نصاب من المحبس عليهم. 

* إن كان المحبّس عليهم هم يسقون ويعملون؛ لأنفسهم؛ فالقول الأول: هم كالشركاء 
ويعتبر النصاب في حقٌّ كل واحد منهم؛ فمن حصل عنده نصابء إما من ثمر الحجبس 
بانفرادها أو بإضافتها إلى ثمر جنان له؛ فإنه يزكي دون من لم يحصل له نصابء وهو 
قول أشهب في كتاب الحبس من المدونة» والثاني: أنه يعتبر نصاب خمسة أوسق في جميع 
ثمرة الحائط» فإذا كان فيها خمسة أوسق أخذت منها الزكاة من غير اعتبار بها يصح لكل 
واحد من المحبس عليهم ويزكي على ملك المحبس الذي هو رب ال حائط» فإن كان ثمرة 
الحبس دون النصاب أضافها إلى ما يتم به النصاب إن كان عنده» وهو قول: ابن القاسم 
في كتاب الحبس من المدونة» وهو ظاهر قول: مالك في كتاب الزكاة الثاني من المدونة©). 
واستدلوا على ما قرروه بها نقل من فعل أصحاب رسول الله كك (قال ابن وهب عن ابن 


.485/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تحقيق: محمد عليش. دار الفكر, بيروت»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .585/١‏ 

(1) انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» الرجراجيء اعتنى به: أبو الفضل الثقافي الدمياطي وأحمد بن علي» مراكز 
التراث الثقافي المغربي دار ابن حزمء 57/1 ١ه/‏ 1١٠7م‏ 41/7 وما بعدها. 

(؟) انظر: مواهب الجحليل لشرح مختصر الخليل» الحطاب» 5/7 .75009-1٠١‏ 


ل 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

لميعة عن عبيد الله بن أبي جعفر: أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها: إن فيها الصدقة 
تخرص كل عام مع النخل. قال أشهب: وقال مالك بن أنس ذلك. قال: وقد تصدق عمر 
بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله يَكِةِ فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم)”". 

القول الثاني: ثبوت إخراج الزكاة من غلّة الأرض وثار الأشجار الموقوفة إن كانت 
على معيّنين: 

ذهب الشافعية» والحنابلة» وهو ظاهر قول الإمامية إلى وجوب إخراج الزكاة من غلّة 
الأرض وثار الأشجار الموقوفة بشرط تحقق تعيين الجهة المستفيدة» أي الجهة الموقوف 
عليها من عدمها. 

فجاء عن الشافعية: «وإن كانت على معينين؛ وجب العشر في ثارها إذا بلغت نصايا 
بلا خلاف)27. 

وجاء عن الحابلة ما قاله البهوي: «وقال في التلخيص: ... وتجب الزكاة في غلّة أرض» 
وغلَّة شجر موقوفة على معين» إن بلغت الغلّة نصابا نص عليه؛ لأن الزرع والثمر ليس 
وقفاء بدليل بيعه»”". 

وجاء عن الإمامية ما يفيد وجوبها إن كان الوقف على معيّن أو معيّنين: «إذا كان وقف 
عل إتباق اعد أو مضاعة شيعا فدخا مني كلق ررقت تفيكاء فزن كارن الى اح شري 
تجب فيه الزكاة» وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب؛ كان عليهم الزكاة» وإن 
نقص من ذلك لا يلزمهم شيء؛ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب؛ وإن| أوجبنا 
الزكاة؛ لأنهم يملكون الغلة»2. 

الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة 2# غلّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة : 

ولأصحاب هذا الاتجاه قولان أيضًا: 

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثار الأشجار الموقوفة على جهة 
عامّة: 


.”/٠/١ المدونة الكبرى» سحنون»‎ )١( 

.7 5٠/0 المجموع شرح المذهب. النووي؛‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي» تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. دار الفكر» 507 ١هه‏ بيروت» 7/ .17٠١‏ 
(5) المبسوطء الطومبىء .7١ 5/١‏ 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وإليه ذهب بعض الشافعية» إذ جاء عنهم: (إن كانت موقوفة على جهة عامة» كالمساجد» 
والربط» والمدارس»ء والقناطر» والفقراء» والمساكين ونحو ذلك؛ فلا عشر في ثمارها)("). 

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثار الأشجار الموقوفة مطلقًا: 

وهو ظاهر مذهب الإباضية كا تقرّر في قولهم من عدم ثبوتها في الأصول؛ فعدمها في 
الفروع من باب أولى. 

جاء في فتاوى الخليلي: «هل يتصوّر أن يكون في الوقف زكاة؟ الجواب: الوقف صدقة» 
وليس في الصدقة صدقة» فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو 
ذلكء فلا زكاة في الوقف. والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال: بأن ذلك 
زكاة» وإنما هم مالكون للمنفعة فحسبء وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري 
عليهم, والله أعلم)”". 

وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عدم إخراج زكاة الأسهم 
التجارية الوقفية: 

«- تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم ى) يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله... 
- ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة العامة» وأسهم 

الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمين)””. 

الوظيغفة السابعة: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس: 

نبّهِ فقهاء الحنفية والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية» والإباضية إلى 
أهمية استثغار أرض الوقف بالعقود الزراعية؛ كالمغارسة والمزارعة والمساقاة» وكذا بالبناء 
فيها؛ لما فيه من تنمية أرض الوقف؛ ولا لذه العقود من فائدة اجتاعية واقتصادية وأمنية 
للموقوف عليهم وللمجتمع؛ وكذا تحقيقًا للقاصد الوقف. 

وإن أولى الناس بالاهتام بهذا الآمر ناظر الوقف بحكم ولايته عليه إذ هي نوع من 
التصرفات التي يقوم مها للمحافظة عليه ولتنميته. 


.7 5٠/0 المجموع شرح المذهب. النووي؛‎ )١( 

(؟) الفتاوى, أحمد الخليل بن حمد الخليل» 1/5 77. 

(1) انظر: قرار رقم: 78 (7/ 5) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في 
المملكة العربية السعودية من 17-١8‏ صفر 50 ١ه‏ الموافق ١١-5‏ شباط (فبراير) /98١م.‏ 


م 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

فجاء عن الحنفية: «وإذا دفع أرض الوقف مزارعة؛ يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا 
يتغابن الناس فيهاء وكذلك لو دفع ما فيها من النخيل معاملة يجوز)"". 

وجاء عن المالكية» ما نقله الونشريسي في المعيار قال: «وسئل غيره عن موضع محبس 
لزيت الاستصباح للمسجد وفيه شجرتانء وكان في الأعوام الماضية يدفعه الناظر في 
الأحباس لمن يحرثه ويخدمه على أن يأخذ النصف من العصيرء أو يقف على غيره فيكون 
شريكا معه على النصف. فهل يجوز ذلك أم لا؟ أم يكون على العامل جمع العصير وتيبيسه» 
وحينئذ يقسمه مع الناظر في الأحباس؟ بينوا لنا وجه الصواب في ذلك مأجورين؟ فأجاب: 
عقد المساقاة على الوجه الذي كان يعقدها عليه الناظر في الأعوام الماضية جائز لا بأس به 
وكذلك شرط الجمع والتيبيس على العامل جائز أيضًاء فعلى أي الوجهين عقده فيها واسع 
إن شاء الله)7", 

وجاء عن الشافعية ما يفيد استثار أرض الوقف بالغراس بقوهم: «ثم إلى المتولي العمارة 
وتحصيل الريع بالزرع)”"» فيفهم من عبارة «تحصيل الريع الزرع» والذي لا يتحقق معناه 
إلا بشغل أرض الوقف واستغلاها بها يتضمن ذلك من عقود زراعية. 

وجاء عن الحنابلة: «ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من العٌرس؛ صحء كا مزارعة 
واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه» وهو ظاهر مذهب أحمد. ولو كانت 
الأرض مغروسة. فعامله بجزء من غراسها؛ صح. وهو متقضى ما ذكره أبو حفص ولا 
فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره)). 

وجاء أيضًا عنهم في بيان وظيفة ناظر الوقف: «ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته... 
وزرعه)””. 

وجاء عن الزيدية: اودفع الأرض ونحوها للاستغلال إلا عن حقٌّ فيؤجرها منه ثم 
يقبض الأجرة)2. 
)١(‏ الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» ”/ 577 . 
() المعيار المعربء الونشريسي» /ا/ 185-117. 
(*) الوسيط في المذهبء الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إيراهيم ومحمد محمد تامر» دار السلام» القاهرة» 5١7/2١‏ ١ه‏ 4/ /79. 
(4) الاختيارات الفقهية» ابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقيء دار المعرفة» بيروت» 1791 ه/ 1917م //4. 


(0) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو النجا الحجاويء تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيء دار المعرفة بيروت» ”/ ١5‏ . 
(5) السيل الجرار» الشوكاني» / “للا 


5501 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وجاء عن الإمامية: «ويجوز للمجتهد إيجاره لزراعة ونحوها)”". 

وجاء عن الإباضية: «وسّئل: عن أرض للمسجد فيها سدرة لا ماء لها ولا قيمة لما إذا 
بيعت إلا بقدر ثلاثة قروش أو أربعة» هل يجوز أن يغرس في هذه الأرض نخلتان شاربتان 
أو يقايض هذه الأرض بصرمة تفسل أم لا؟ الجواب: علم الموقوف فيما يصلح له؛ فإن 
رأيتم فسل الأرض أصلح فافسلوهاء وإن رأيتم أن تقايضوا بها نخلاً» فقد أجاز ذلك 
بعض العلماء على نظر جماعة المسجد وعماره. والله أعلم)”". 

إن مجموع هذه الفتاوى تفيد استثار العين الزراعية الموقوفة وتحقق مقاصد الوقف 
الاقتصادية الاجتاعية- التضامنية. 

فاستثار أرض الوقف بالعقود الزراعية مساهمة من الوقف ومؤمسته الاقتصادية 
والاجتماعية- التضامنية لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الحدٌ من الفقر وحماية كلية 
النفسء والتي دعت الشريعة إلى حمايتها. 

الوظيفة الثامنة : تعميرأعيان الوقف: 

يتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية» والإباضية 
على أن من وظائف الناظر الاهتام بتعمير أعيان الوقفء لما فيه من مصلحة على الوقف 
ومقاصده. 

والمقصود بتعمير الوقف: إعادة الاعتبار للعقارات الموقوفة التي تعطلت عن تأدية 
مقاصد الوقف بتقصير من الناظر أو بفعل تعدي المجتمع عليها أو بسبب العوامل الزمنية 
والبيئة كالفيضانات والزلازل والحروب بترميمها وصيانتها وبناء ما هدم منها. 

وأما دليل مشروعية تعمير أعيان الوقف عند الفقهاء قباس مال الرناتي عل مال اليم 
ف تنميته وإعادة الاعتباز له بحفظه") عملا نا نجاء عن هالك «أنَهبَلَمَهُ أن حمر بره الطاب 


)١(‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرَّاءه جعفر بن علي بن جعفر بن خضر الجناجي النجفي المعروف باكاشف الغطاءا» 
انتشارات مهدويء إيران» د.ت» ومكتب الإعلام الإسلامي» إيران» ط1اء 571١اه‏ 5/ 71/7. 

(؟) خلاصة المسائل بترتيب المسائل» عيسى بن صالح الحارثي» 59/5. 

() انظر: تعمير أعيان الوقف واختلاف وسائله قديياً وحديثا (مع دراسة حالة ليبيا»» د.جمعة محمود الزريقي» منتدى قضايا 
الوقف الفقهية الخامس» اسطنبول» تركياء ١1-٠١‏ جمادى الآخرة 577 ١ه‏ الموافق ١5-١7‏ مايو ١١١7م.‏ 


١ك‎ 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

يه قَالَ: اتجْوُوا في أمُوّال البكاقىء لكا كلها الزَّكَاةه”"'؛ ومن وسائل الحفظ إعادة الاعتبار 
له بتعميره. 

ويستدل على مشروعية تعمير الوقف بدليل المصلحة الشرعية» فمن مقاصد الشريعة 
جلب المصلحة ودفع المفسدة» وهي محققة هنا في هذا الباب من جهة المحافظة على مقاصد 
الوقف والواقف ولأن للوسائل أحكام المقاصد من جهة أن في إعادة الاععمار تحقق مقاصد 
الواقفين :وال قش 

فإن دليل المصلحة الشرعية على اعتبار أن تنمية المال مصلحة شرعية معتبرة» في عموم 
المال ويتأكد في مال الضعفاء كالأيتام والوقف من باب أولى. 

فجاء عن الحنفية: «من المعلوم أن أول ما يفعله القيم في غلَّة الوقف البداءة بالعمارة 
وأجرة القوام؛ وإن لم يشترطها الواقف)”"؛ لآن عمارة العين الموقوفة والمحافظة عليها أمر 
لا ينفك عن معنى الزيادة فيها؛ وهذا؛ لأنها «وإن لم تكن مشروطة في الوقف نضّاء فهي 
مشروطة اقتضاء)”". 

وجاء عنهم أيضًا: «ولو كان الوقف على عمارة المسجدء هل للقيّّم أن يشتري سد 
ليرتقي على السطح لكنس السطح وتطبينه» أو يعطى من غلّة المسجد أجر من يكنس 
السطح ويطرح الثلج ويخرج التراب المجتمع من المسجد؟ قال أبو نصر: للقيّم أن يفعل 
مافي تركه خراب المسجد)). 

وورد أيضًا: «للقيّم أن يفعل ما في تركه خراب المسجداء ضرورة إعمار الوقف با 
يناسب غرضه منه كالصيانة الدورية له. أو من خلال إعادة بنائه مجددا عند خرابه» أو 
التعدي عليه بالهدم. 

قال صاحب الاختيار لتعليل المختار: «وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرف في 
عمارته» فإن استغنى عنه حبس لوقت حاجته؛ وإن تعذَّر إعادة عينه بيع ويصرف الثمن إلى 


)١(‏ الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل خبيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو 
ظبي-الإمارات» ط١ء‏ 575 ١ه/‏ 4١٠٠م‏ كتاب الزكاة» زكاة أموال اليتامى» والتجارة لهم فيهاء ؟/ 01 ”. 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 755. 

(؟) المحيط البرهانيء ابن مازه؛ دار إحياء التراث العربي؛ 0/ /7701. 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم؛ 0/ 7777. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
عمارته» ولا يقسمه بين مستحقى الوقف)”2"2. 
كان حيوانًا على المحبس عليهم. ولو شرط الواقف عدم التبدثئة بذلك؛ لم يعمل بشرطه)”", 
وجاء أيضًا عنهم: «قال ابن كنانة: فالدار الحبس تخربء أنها تصلح من فضل الكراء»””. 

وجاء عن الشافعية: «ويصرف الموقوف. أي ريع الموقوف على المسجدء وقفًا مطلقَاء أو 
بها والمساحى لينعل بها التراب...؛ لأن ذلك كله لحفظ العمارة»©). 

وجاء عن الحنابلة: «ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته)". 

وجاء عن الزيدية: «ويصرف غلَّة الوقف في إصلاحه0. 

وجاء عن الإمامية: «ووظيفة الناظر مع الإطلاق: العمارة والإجارة)". 

وجاء عن الإباضية: (وسئل: عن عمارة المسجد الذي يجب على وكيله وما لا يلزمه من 
عماره» وما هو خارج عن عماره؟ أيبدأ بعماره أم عمار ماله؟ وإذا أكمل عماره ولم يعمر ماله 
وبقيت دراهم أتعد فاضلة أم لا إلى أن يستكمل عار ماله بين لنا ذلك؟ الجواب: يجعل 
أمواله من فسل وسقي وما يحتاجه من عمارة» والله أعلم»2. 

ونصَّت توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة على التوصية بصيانته 
والمحافظة عليه إذ فيها: ايتعيّن المحافظة على الموقوف ب يحقق بقاء عينه ودوام نفعه), 
ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة ناظره عليه وتعميرة. 

وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس بالدعوة إلى تعمير الوقتف 
)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني» ا 
(؟) البهجة في شرح التحفة» التسولي» ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين, لبنان» 21١‏ 514 ١ه/‏ /199م 7/ 797. 
(") النوادر والزيادات» ابن أبي زيد القيرواني» /١١‏ 15. 
(5) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» 7/ 477» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي؛ 0/ 575. 
(0) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو النجا الحجاويء تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي.ء دار المعرفة بيروت» ”/ ١5‏ . 
(5) السيل الجرار» الشوكاني» / 5 "”. 
(0) اللمعة الدمشقية» الشهيد الأول. / ١10/17‏ . 
(8) خلاصة الوسائل» عيسى بن صالح. 4/ .8١‏ 
(4) انظر: قرار رقم )١5 /5( ١5٠‏ بشأن الاستثار في الوقف وفي غلاته وريعه؛ مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة 


المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من 5 ١9-١‏ المحرم 575 ١ه‏ الموافق ١١-7‏ آذار 
(مارس) ؟ ٠‏ ٠5م‏ 


١ 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 


واعتبرت ذلك «من الأمور المطلوبة شرعًاء وهي من أهم مهمات الناظر حيث تبقى أعيان 
الوقف ذات نفع دائم وَفقا لقصد الواقف)0". 

فعمارة الوقف. أي صيانته وترميمه لما تعرض له بعوامل بشرية أو طبيعية واجبة ومتعينة 
عن لاحر لحرا واد اسميماة باحر اراي لاض مميعز را اال يوام 
ع نووت الدبية والانية عن تصرفاتة ع وتليفتة'كتول الرمبول 115 9 رَاع» 


أ ايا 


6مه ِ 0 
وََ مَسْؤُول غ3 رَعَيه ) ُ. 


0 


وبا نضَّت عليه القاعدة الفقهية من أن ما قارب الشىء؛ أعطى حكمه)”". فالمحافظة 
على الوقف واجبة لاستمرار مقاصده؛ ولا يتأت ذلك إلا بعمارته أو صيانته» فتكون العمارة 
واجبة. وبمقاصد القاعدة المقاصدية: «للوسائل أحكام المقاصد)2). 


الوظيفة التاسعة: استثمار الأصول الموقوفة : 

تتنوع طرق الاستثار الوقفي باختلاف أنواعه. واختلاف الصيغ المتوصل إليهاء ففي 
كل زمن يستحدث الناس بحسب تطور الحياة الاجتاعية والاقتصادية طرقا جديدة لتنمية 
المؤسسات الاقتصادية والتي يستفيد منها الوقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

فعرف الوقف قديًا الاستثار بالإبدال والاستبدال وعقد الإجارتين؛ والذي مضمونه 
استثار العقار الوقفي المتوهن. والحكر؛ والذي مضمونه العقد على أرض الوقف”) 
والكدك”». والقرار"» والمرصد؛ والذي مضمونه الإذن لمستأجر الوقف بالبناء 5207 


١5-١٠١ مايو ١١١5م الموافق‎ ١0-١7 قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس باسطنبولء تركياء‎ )١( 
جمادى الآخرة 57777 اه.‎ 

() الجامع الصحيح المختصرء البخاريء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليوامة» بيروت» ط”. 5٠1/‏ ١ه‏ 19/17مء 
كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» .7٠ 5 /١‏ 

(") المنثور في القواعدء الزركشثىء تحقيق: د.تيسير فائق أحمد محمودء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط"اء 
ماه 2154/8 1 

(4) مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» صالح بن محمد بن حسن الأسمري.ء اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود 
الجعيد» دار الصميعي للنشر والتوزيع طك ١57١ه/‏ ١٠٠5م .8١‏ 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر» تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني» بيروت» 7. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ .77١‏ 

0) انظر: ردالجتا عل الدر السارة ابن عانفيى 14[ إل 

(0) : المصدر نفس 5/ ٠0‏ 5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
في ذمّة الوقف”"» وحديئا نبّه الباحثون في شؤون الوقف إلى التعمير بالمعاملات الجديدة في 
أعراف الناس كالمضاربة وبشراء الصكوك وعن طريق المشاركات وتطبيق نظام (8:0-1)» 
أي نظام البناء والتشغيل والتحويل» وغيرها من الطرق الاستثارية المعاصرة”". 

فيجوز للناظر أن يستثمر الأصول الموقوفة التي يشرف على تسييرها قصد الحصول 
على أرباح منها من خلال النظر فيه| فيه مصلحة شرعية للوقف ومقاصده والتي حصرها 
الفقهاء في الآتي: 

أ) الاستثار ببيع العين الموقوفة واستبداها بغيرها (الإبدال والاستبدال): 

تختلف أعيان الوقف من عقارات ومنقولات وما شابههاء ونظرا لاختلاف أجناسها 
اختلف الفقهاء في القول بمدى بيعها أو استبدالها من مذهب لآخر؟ ومدى حرية الناظر 
العام نمثلا في القاضي والخاص ممثلا فيمن عينه الواقف في التصرّف في ذلك؟ 

وإن الإبدال والاستبدال صيغة اقتصادية تمويلية للوقف عند الفقهاء قديًا وحديثا إن 
توافرت جملة من الشروط. أحصرها في الآني”": 
- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًا واجتاعيًا. 
- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية. 
- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف. 
- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فوراء ولا يجوز تأخيره. 
- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على 

الوقف. 
- إذا تم الاستبدال بالمناقلة» فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل» وذلك وفق 

المسائل الانية: 


.5٠7 /5 المصدر نفسى‎ :21١( 

)١(‏ انظر: تعمير أعيان الوقف واختلاف وسائله قدي وحديئًاء د. جمعة محمود الزريقى؛ ٠١‏ وما بعدهاء وص١١‏ وما بعدهاء 
وقرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالكويت» ٠٠؟ه/‏ 47١ه.‏ 

() أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع» بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين» الأمانة العامة للأوقاف» 
الكويت؛ 1477ه/١١١5م.‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة): 

اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما: 

الانتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط: 

وذلك وفق التفصيل الآتي: 

القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصا حه مطلقًا: 

وإليه ذهب فقهاء الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية.. باستبدال 
العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده. 

فجاء عن الحنفية: «وني الفتاوى الظهيرية: سّئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا 
تعطلت وتعذر استغلاها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم قيل: إن 
لم تتعطل» ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: ل١200.‏ 

وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف”"», وخصّصها محمد بالأرض 
الموقوفة إذا تعطّلت؛ الأن الأرض قد تخرب» فلا تغلٌ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها»". 

وجاء عن المالكية في رواية ثانية بيع الوقف بالشروط الآتية: 

- (إذا لم يكن له ريع يعمر منه» ولم يمكن استئجاره ب| يعمر به» ولا يباع منه إلا بقدر ما 
يعمر به» فهذه المسألة تما استثنى من عدم جواز بيع الوقف)”) وإلا فلا يباع. 

وجاء عن الحنابلة في الرواية الثانية جواز ذلك بشروط: 

«- أن تتعطل منافعه... بحيث لا يورد الوقف شيئًا على أهله؛ أو يورد شيئًا لا يعد 
نفعاء بالنسبة إليه. 

- وتتعذر عمارته وعود نفعه بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به)©. 

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: (ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله... وبلا حاجة 
يجوز بخير منه لظهور المصلحة؛ وهو قياس الهدىء وهو وجه في المناقلة» ومال إليه أحمد)2©. 


.795 لسان الحكام في معرفة الأحكام, ابن الشحنة»‎ )١( 
.595 انظر: المرجع السابق»‎ )( 

(") المرجع السابق» 595. 

(4) حاشية الدسوقى» / 58*. 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوي» 7/5 00. 
(5) الفتاوى الكبرى. ابن تيمية» 0/ “577 . 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وجاء عن الإمامية: «إذا انقلعت نخلة من أرض الوقف. قيل: يجوز بيعها لتعذر 
الاستنفاع بها إلا بالبيع»”)» وجاء عنهم أيضًا: «وقيل: بجواز البيع إذا ذهبت منافعه 
بالكلية» كدار انهدمت وعادت مواتاء ولم يكن يتمكن من عمارتهاء ويشترى بثمنه ما يكون 
وقمًا"”"» وعللوا ذلك بقوهم: إن «الجمود على العين مع تعطيلهاء تضييع للمال وتعطيل 
لغرض الواقف)”". 

وجاء عن الإباضية في ظاهر المذهب الترخيص ببيع الوقف للحاجة, إذ جاء عنهم: 
«والوقف صدقة تستمر بعد موت الإنسانء فإن كان هذا الوقفء وتمًا عانا فليس لأحد 
أن يتصرّف فيه» اللهم إلا إن أصبح لا يجدي نفعاء فعندئذ يمكن التصرّف فيه ببيع على نظر 
العدول الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال الذين يرون أن ببعه ضروري لا بد 
منه لأجل أن تستمر منفعة الوقف التي تعطلت بسبب عدم القدرة على الاستفادة منه» وأما 
فيها عدا ذلك فلا يجوزء وإن كان وقمًا لقوم محصوصين فهم يملكون المنفعة ولا يملكون 
العين» فلذلك لا يجوز لهم بيعه إلا أن يروا المصلحة في بيعه بسبب أنه لا يجديهم نفعّاء ولا 
يجدي من بعدهم نفعًا)9). 

وجاء عنهم أيضًا: «مسألة: في رجل في ماله نخلة لمسجد وقايضه بنخلة له على ساقية 
أصلح منهاء وبعد ذلك أحال أهل الماء ماؤهم عن الساقية وصارت لا تشرب» وصار 
القياض ليس فيه صلاح للمسجد؟ الجواب: إذا كان القياض ممن يجوز له به على نظر 
الصلاح» وكان صلاحا في ذلك الوقت والحين؛ فلا ضمان على من قايض به على نظر 
الصلاح)”؛ فالشاهد من الكلام قوله: «وقايضه بنخلة له على ساقية أصلح منها)؛ فيه 
معنى جواز الاستثار بالمناقلة في الوقف. 

القول الثاني: جواز بيع أو استبدال العقار الموقوف بإذن الواقف: 

حيث قيّد ذلك بعض فقهاء الحنفية والمالكية إذا تعطلت مصالحه بإذن من الواقف 
احترامًا لشرطه وإلا فلا. 


.4 ٠١ /0 مسالك الأفهام, الشهيد الثاني»‎ )١( 

.7317 7 تحرير الأحكام, الحلي»‎ )١( 

(*) رياض المسائلء السيد على الطبطبائي» 517/9 7. 
(؟) الفتاوى, أحمد الخليل بن بد الخليل» 0 
(6) النامع الكبيرة سعد بن بشير االصسحيع 6 80. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

فجاء عن الحنفية قولهم: لو شرطه الواقف)"". 

وجاء عن المالكية في الرواية المنقولة عنهم ىا جاء في ظاهر جواب الدردير عن سؤال 
وجه له: «ما قولكم في أرض موقوفة على سبيل في طريق المسلمين شرط واقفها أن لا 
تباع» ولا تستبدل بغيرهاء ثم استبدل ناظر السبيل تلك الأرض بأرض أخرى من أراضي 
الديوان» بأن دفع أرض الوقف لرجل من الفلاحين» وأخذ منه أرضًا من أراضي الديوان 
وصار الناظر يدفع مصاريف الوقف والفلاح يدفع ما عليه من الخراج فهل هذه المبادلة 
باطلة؟ ويجب على الناظر رد أرض الوقف بعينها تحت يده؟ أفيدوا الجواب» فأجاب الشيخ 
الدردير بقوله: الحمد لله حيث شرط الواقف عدم الاستبدال وأطلق كانت المبادلة الحاصلة 
من الناظر باطلة ويجب على الناظر رد أرض الديوان لصاحبها وأخذ أرض الوقف بعينها 
ومن انشع قعل اذام وجره والل سبحانةبوتعاى أغلم 400 وغل الشاهد في قول الشيخ 
الدردير تصدٌ ف الناظر بغير إذن الواقف سبب لإبطال العقد. 

القول الثالث: جواز بيع العقار الموقوف مراعاة للمصلحة: 

وإليه ذهب بعض الفقهاء. وإن لم تتعطل مصا حه تحقيقًا لما أصلح له وأكثر نفحّاء وهو 
منقول عن الحنفية في الرواية الثانية مع تقييدهم هذه العملية بجملة من الشروط إن توفرت 
كان ذلك جائز وإلا تمنع. فجاء عنهم أن ذلك جائز بشروط ممثلة في: 

«- لو شرطه الواقف. 
- إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه» حتى صار (العقار) بحرًا لا يصلح للزراعة» 

فيضمنه القيم القيمة» ويشتري بها أرضًا بدلاً. 
- أشير عي إساف فيه يلال أكثر له والح وصناء جوز عل فرك أن رسف كاق 

فتاوى قارئ الحداية)27". 

قال الإمام الطحاوي: «ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى صارت بحرا 
فغرم قيمتها أنه يُشترى بها أرض فيوقف مكانها»9. 


.١95 الأشباه والنظائر ابن نجيم الحنفي»‎ )١( 

.7 57/7 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» عليش»‎ )١( 

(") مختصر اختلاف العلماء؛ الطحاويء تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط 511/7 ١ه‏ 7017//0. 
(5) الأشباه والنظائر» ابن نجيم الحنفيء بيروت» 5٠٠‏ ١ه/‏ ١198م‏ 195. 
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الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا : 

وهي الرواية الثانية المنقولة في المذهب الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبل» 
والزيديء والإمامي, والإباضيء والظاهري الذي توسّع في منع التصرّف في الوقف مطلقا. 

فجاء عن الحنفية: «ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل)7". 

وجاء عن المالكية: «ولا يباع الحجبس وإن خرب)”". 

وجاء عن الشافعية: «ولا يُباع موقوف؛ وإن خرب. كشجرة جفت أو قلعتها نحو 
ريح ودابة زمنت» ومسجد انهدم وتعذرت إعادته إدامة للوقف في عينه» ولأنه يمكن 
الانتفاع بأرض المسجد كصلاة واعتكاف. وبجذع الشجرة بإجارة وغيرهاء وبلحم الدابة 
إن أكلتك: ولو ماتت وذبغ جلدها عاد وققًا)2. 


ل 


وجاء عن الحنابلة: «ويحرم» ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به)”*). 

وجاء عن الزيدية: «لا يباع الوقف)©. 

وجاء في ظاهر مذهب الإمامية عدم مشروعية بيع الوقف مطلقًا عقار وغيره» ومثاله 
قول الفقيه الطومي: «إذا وقف وقمًا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء؛ كان الوقف باطلاً؛ 
لأنه خلاف مقتضاه؛ لأن الوقف لا يباع»”» وجاء عنهم أيضًا في مسألة بيع النخلة إذا 
انقلعت أو انكسرت: «وقيل: لا يجوز لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه)”", 
وجاء عنهم أيضًا: «لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه. ولا بيعه)20. 

وجاء عن الإباضية: «الوقف لا يجوز بيعه» ولا يجوز شراؤه» ولو لمن أراد أن يجعله 


.795 لسان الحكام في معرفة الأحكام, ابن الشحنة»‎ )١( 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان» صالح بن عبد السميع الآبي الأزهريء المكتبة الثقافية» 
بيروت» د.ءت» 009. 

( نهباية الزين في إرشاد المبتدئين» نووي الجاويء دار الفكرء بيروت» 717/7. 

(4) كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي» 5/ 7957. 

(5) انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية» أبو الحسن السيد أحمد» منشورات دار أسامة» دمشق» ط١» 5٠5‏ ١ه/‏ 980١م‏ 5/ 77/8. 

(5) المبسوط في فقه الإمامية» الطوسي» ”/ 07٠٠‏ وتحرير الأحكام, الحلي» 17/7 7. 

(0) مسالك الأفهام, الشهيد الثاني» ٠١/9‏ 4. 

(8) المهذب البارع من شرح المختصر النافع» ابن فهد الحلي تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي» مؤسسة النشر الإسلامية» /501 ١ه‏ 
الا 


م 
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)"نوهد عنهم أيضًا: «ولا يباع مااوقف أبذا ولوكان مللك06, 

الحبس -لا ذكرنا من خروجه ببذا اللفظ إلى الله تعالى - وبطل الشرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب 

الله تعالى» وهما فعلان متغايران» إلا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع» فهذا 

اح ا كلح يد عل بالل اموجه اماك رياه عاق الترقيق 11 

وعلّل الفقهاء ء قولحم بمنع بيع العين الموقوفة عملاً بظاهر قوله كَلِةِ: ١لَايبَاعَ‏ أله 
وَلَايُوهَبَ» وَلَايُورَتٌ)9»» واحتجوا أيضًا بعمل الصحابة» وقالوا: إن هذا «قول أكثر أهل 

العلم؛ منهم عمرء وعلى» وابن عباس» وعبد الله بن عمر» )0 

وعلّلوا المنع ببقاء أوقاف السلف على حاها مما يدل على منع بيعها"”؛ ويعللون قوهم بالمنع 
بها ضبطوه من القواعد الكلية للوقف من أنه: ليمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي 

كان عليه حال الوقفء بخلاف ما يبقى الاسم معه» نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله)”". 

فحجة القائلين بالمنع النظر إلى المآل والعمل بسد الذريعة» أي أنهم راعوا بالقول بمنع 

بيع العقارات دون المنقولات لإمكانية الانتفاع به مستقبلا في العقار. فشددوا في استبداله؛ 

وعدم رجاء ذلك في المنقولات فلم يشددوا فيه'*) 

المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات: 
يجيز فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية» والإباضية 
بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات», والتي قالوا بوقفها استقلالاً أو بالتبع لغيرها؛ كحالة 

وقف المنقولات والحيوانات مثلاً. 

"0 خلاصة الوسائل» عيسى بن صالح ال حارثي»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 4/ 5" وما بعدها. 

(") المحلى» ابن حزمء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الجيل ودار الآفاق الجديدة 9/ 1817. 

(5) الجامع لصحيح (سنن الترمذي)» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت» باب في الوقف» 
7/ 104» قال أبو عيسى: اهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَلةِ وغيرهم, لا 
نعلم بين لمتقدمين منهم في ذلك اختلاقًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك». 

(5) المغني» بن قدامة» 0 

(7) حاشية الصاوي. 4/ .7١‏ 


(0) نباية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي؛ 5/ .79٠‏ 
(0) انظر: محاضرات في الوقف. أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» 10/7 . 
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فجاء عن الحنفية: أن «الدواليب والآلات يبيعها -الناظر- ويشتري بثمنها ما هو 
أصلح للوقف)2". 

وجاء عن المالكية: «وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيه منفعة؛ بيعت واشتري بثمنها 
ثياب ينتفع بها؛ فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل)”". 

وجاء عن الشافعية جواز بيع بعض المنقولات الموقوفة كالفرس المسبل للغزو التي 
هرمت. والحصر المسبلة على المساجد التي بليت واستبداها بغيرها"". 

وجاء عن الحنابلة: «وإن وقف نخلة» فييست أو جذوعا فتكسرت. جاز بيعها؛ لأنه 
لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ماليتهاء فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى؛ لأنه لا يجوز 
وقف ما لا نفع فيه ابتداء» فلا يجوز استدامة وقفه؛ لأن ما كان شرطًا لابتداء الوقف كان 
شرطًا لاستدامته كالمالية» وإذا بيعت صرف ثمنها في مثلها وإن حبس فرسًا في سبيل الله 
فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه بيعت لما ذكرنا وصرف ثمنها في حبيس آخر)”. 

وجاء عن الزيدية قولهم: بجواز بيع ما وقف تبعا له» وكذا كل ما لا يجوز الانتفاع به 
على الوجه الذي قصده الواقف”", وجاء عنهم أيضًا: «إذا بطل نفع الوقف ل يبق فيه فائدة 
للواقف بالثوابء الذي هو صائر إليه ولا للمصرف والانتفاع به» فإن ترك كذلك باطل 
النفع ذاهب الفائدة» كان ذلك من أعظم التفريط من المتولي» فواجب عليه أن يستدرك 
الأمر ببيعه بحسب الإمكان. ويشتري بثمنه عوضًا يكون وقمًا كما كان»”". 

وجاء عن الإمامية: «فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا إلا أن يتلاشى ويضمحل بحيث 
لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاء كحصير يبلى ولا يصلح للانتفاع به0". 

وجاء عن الإباضية «وسّئل: عمن أوقف بيونًا ثم بعد مدة انهدم شيء منهاء ولم يكن 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط١57١ه/‏ ١٠٠5م:‏ 707/5 
قث لتاج والإكليلء المواق» .71١/5‏ 
(") التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)» سليمان بن محمد بن عمر البِجَيَدْمِيٌ المصري الشافعي» 
المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركياء د.ت»ء ومطبعة الحلبي» 159١ه/‏ ٠196م‏ "717/9. 
(5) الكافي» ابن قدامة, ؟/ .50٠‏ 
(0) انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية» أبو الحسن السيد أحمد. 4/ 71/7-510/7. 


(5) السيل الجرار» الشوكاني» 7/7 77”5. 
(10) شرح اللمعة» الشهيد الثاني» / 7077 . 


بدن 
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شيء من المال يعمر به البيت» فهل يجوز بيع ما اشتمل عليه من الحطب وغيره ليعمر بثمنه 
البيوت الباقية من الموقوفة؛ لأنها شارفة على الضياع؟ الجواب: يجوز بيع ذلك لعمارة 
البيوت. والله أعلم)”". 

وقيّدت قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع البيع والاستبدال بجملة 
من الأسباب أجملوها في الآتي: 

«- إذا نص الواقف على جواز استبداله وتحققت الغبطة والمصلحة في ذلك أما إذا نص 
الواقف على عدم الاستبدال» فيعمل بشرطه. ولا يجوز استبداله إلا إذا اقتتضت الضرورة 
الشرعية ذلك. 
- إذا تعطّلت منافع الوقف تعطلاً كاملاً. 
- إذا تعطّلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جدًا. 
- إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته. 
- إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي. 
- إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة» ويكون الاستبدال بالضوابط 

الاتية: 

© أن يكون ذلك بإشراف هيئة شرعية محايدة. 

© أن يبنى الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة. 

© إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منها مثل: توسيع لمسجد أو بناء 
جسر أو مدرسة. أو إنشاء طريق أو مقبرة» على أن يتم التعويض العادل للوقف. 

بناء على ما سبق تقييده من حالات الجواز» فلا يجوز تعديها إلى غيرها من غير مسوّغ 
شرعي)”") 

كما ضبطوا الاستبدال أو البيع بجملة من الشروط ممثلة في: 

«- إذا توافرت حالة من الحالات السابقة لجواز الاستبدال فيجب مراعاة الضوابط الآنية: 

- أن يكون التصرّف أمرا غير فردي وبإشراف هيئة شرعية محايدة. 


)١(‏ خلاصة المسائل بترتيب المسائل» عيسى بن صالح ال حارثي» ترتيب: حمد بن عبد الله بن حميد السالمي» تحقيق: محمد بن سعيد 
المعمري, طبعة وزارة الثقافة الععانية» ط١»‏ /1 57 ١ه‏ 5١١٠م‏ 1/5 
(؟) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع. 


ا 
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- أنيكون الامسدال يثمن الال أل أعل: 

- ألا توجد تهمة أو محاباة في عملية الاستبدال)20. 

وحددوا الجهة المخوّلة شرعًا وقانوئًا بملكية حقٌّ الاستبدال تمثلة في «الجهة المسؤولة 
عن الوقف مباشرة بإذن الجهة المخولة قانوئا حسب كل بلد)2". 

فاستبدال الوقف. موضع خلاف بين الفقهاء. فضيقوا في العقارء ووسعوا في المنتقول 
بحسب كل مذهب عملا بالملصلحة الشرعية لحفظ الوقف ومقاصده وسذا لذريعة استبدال 
الناظر لمرافق الوقف دون سبب معتبر» ى| فرّقوا بين أن يشترطه الواقف أو لم يشترطه؟ 
وبين ما كان موقوفًا لمصلحة عامة أو غير ذلك من المسائل7©. 

ب) الاستثار بإحداث زيادة منفعة في الأصول الموقوفة: 

أجاز الفقهاء الاستثار في الأصول الموقوفة بإحداث زيادة منفعة فيها تزيد من ريع 
الوقف وتحفظ مقاصده» وهو عند الققهاء غل قولين إجالاً؛ أخدهها: ظاهره جواز ذلك 
وإن لم يشترطه الواقف. والثاني: لا يكون إلا بشرطه أو إذنه» وإلى القول الثاني ذهب الحنفية» 
فقد جاء في الفتاوى الهندية: (وََا يجوز يد الوق عن هَيَْيِ فا يِل الدَارَيُسَْانَا وَكَا 
الْحَانَ عنام وَكَا الرّبَاطَ ذُكَانَ إلا ذا جَعَلَ الْوَاقِفُ إِلَ النَّاظِرِ مار وى تطلغ الولقي كذا 
في السّرّاج الْوَهّاج)9. 

حدر كمي فين ارقف لاتدوؤد يل ها ينادو [إفافةد كا كان فالالا يد 
الرحمن السويسي: «لا يجوز تغيير معالم الوقف إلا إذا كان فيه مصلحة للوقف بأن كان أنفع» 
وإلا يؤمر بهدمه وإعادته كما كان)””. 

ومن تلك المصالح ما ذكره الطرابلسي في الإسعاف حيث قال: «وليس له أن يبني في 
الأرض الموقوفة بيونًا لتستغل بالإجارة؛ لأن استغلال الأرض بالزراعة» فإن كانت متصلة 
بييوت المصرء وترغب الناس في استئجار بيوتهاء والغلّة من البيوت فوق غلَّة الزراعة» جاز 


١0‏ المرجع السابق. 

0( المرجع السابق. 

(") انظر: محاضرات في الوقف. أبو زهرة» ١/١‏ وما بعدها. 

(5) الفتاوى الهندية» 7/ 599. 

(4) مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية في الفقه الحنفي» عبد الرحمن السويسي الحنفي» مطبعة المؤيد» مصرء 14 7١1ه.‏ 
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له حينئذ البناء لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء»”". 

وقد قال قبل ذلك: ولو أراد المتولي أن يشتري من غلّة وقف المسجد دهنا أو حصرا أو 
إجراء أو حصا ليفرش فيه يجوز إن وسّع الواقف في ذلك للقيّم بأن قال يفعل ما يراه من 
مصلحة المسجد وإن لم يوسع بل وقف لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا؛ 
لأنه ليس من العمارة والبناء وان لم يعرف شرطه في ذلك ينظر هذا القيم إلى من كان قبله» 
فإن كان يشتري من الغلة ما ذكرنا جاز له الشراء وإلا فلا»2". 

فمبنى التصرّف على إذن الواقف واعتبار المصلحة؛ ومن هذا الباب ما جاء في درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة /0) حيث قال: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 
هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرّف القاضى فيا له فعله من أموال الناس والأوقاف 
أدبا لصي ): الى ادقصرت الراعي ل أدور الرضة هي أن كر باعل الفنلسيةء 
ومالم يكن كذلك لا يكون صحيحًا»7. 

وتفصيله: 

القول الأول: جواز الاستثار بإحداث زيادة منفعة في الأصول الموقوفة مطلقًا: 

وهو ظاهر الرواية عن المالكية» ومذهب الحنابلة والزيدية. 

جاء عن المالكية: «وسئل -العبدوسي- عن دار محبسة على المسجدء وهي خربة» وأراد 
رجل أن يحدث فيها مطمورتين للزرع ويعطي من عنده إجارة حفرهماء ويكريهاء وهذه 
منفعة للدار والمسجدء فهل يجوز هذا ويقدم عليه ولافيه ضرر على الدار المذكورة بوجه...؟ 
فأجاب: إذا ثبت لديكم أنه ليس على الدار المحبسة المذكورة ضرر في حفر المطمورتين لا 
بحيطانهاء ولا بغيرها لا حالا ولا استقبالا إذا ثبت به الكراء فيها على الوجه المذكور؛ 
جائز)2). 

وجاء عنهم أيضًا مشروعية الاستثار بتحويل الأصل الموقوف من منفعة لأخرى؛ 
كتحويل المراحيض المشختى عتها بحواتيت تكرى ويستفاد من آأجرتها في النفقة عل 
)١(‏ الإسعاف, الطرابلسبي» /0. 


(1) المرجع السابق» 57. 
() درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 0/1 


(4) المعيار المعربء الونشريسي» 1/ //. 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الوقف ومصارفه". 

وعند الحنابلة يجوز إحداث زيادة منفعة في الأصول الموقوفة وكل ما من شأنه تثمير 
الوقف» فوظيفة الناظر: حفظ الوقف والعارة» والإيجار» والزراعة» والمخاصمة فيه» 
وتحصيل ريعه من تأجيره. أو زرعه. أو ثمره والاجتهاد في تنميته» وصرفه في جهاته من 
عمارة وإصلاح» وإعطاء مستحق.. ونح و ذلك7". 

فللناظر أن يغيّر صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منهاء ى| غيّر الخلفاء 
الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين» وكا نقل عمر بن المخطاب مسجد 
الكوفة من موضع إلى موضعء وأمثال ذلك7", وضابط ذلك أن يفعل الناظر في الوقف ما 
هو أصلح'". 

وعند الزيدية: يجوز للمتولي على وقف مسجد أو غيره البيع من الغلات للمصلحة 
حال العقد وبيع ما خشي فساده وبيع بعض الوقف لإصلاح بعضه والشراء ونحوه من 
التصرفات لمصلحة حال العقد*» ويجوز له أن يزرع أرض الوقف لنفسه ويدفع أجرة المثل 
كغيره» بلا عقد من الإمام أو الحاكم» ويكون حكم ذلك في يده حكم المعاطاة؛ فتلزم القيمة 
في ذلك يوم القبضء وليس له أن يأخذ المثل وقت غلائه بمثله في وقت رخصه. بل يتحرّى 
الأصلح"©. 

القول الثاني: جواز الاستثار بإحداث زيادة منفعة في الأصول الموقوفة بإذن الواقف: 

وهو ظاهر الرواية عن الشافعية والإمامية. 

فجاء عن الشافعية في ظاهر الرواية المنقولة عنهم جواز ذلك إن شرطه الواقف. إذ 
قالوا: ولا تغييره عن هيئئه كجعل البستان دارًا أو حََامًا)0. 
)١(‏ المرجع السابق. /ا/ 16 . 
0( انظر: الإنصاف ف معرفة الراجح من الخللاف» المرداوي» 000 والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الحجاوي. 

*/ 5 ١ء‏ ودليل الطالب لنيل المطالب» الكرمي الحنبلي» »11٠١‏ وشرح منتهى الإرادات. البهوتي» ”/ .5١15‏ 

(9) انظر: الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» 5/ 7/5. 
() انظر: المرجع السابق» م 
(5) انظر: التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / 377”. 


(1) انظر: المرجع السابق» "/ 777. 
() أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» 7/7 415. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
وجاء عن الإمامية: «لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته؛ فلا يجوز جعل الدار الموقوفة بستانًا 
ولا حماما ولا العكس» /0إةا حمل الراقب لسرا يا بر فيه ار '» واستثنوا من ذلك 
حالة تَعذّر الاستمراار؛ فإذا «تعذّر الاستمرار؛ جاز التغيير إلى أقرب الأوصاف إلى الوقف)0". 


وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يؤيّد إلى استثار الوقف 


بالصيغ التي تحقق مقاصده ومنها: 
اوناع بون عي الرنق يي البافاوين أرباب لذال.نا بوطتون المي 
الوقف. 


- تقديم أعيان الوقف -كأصل ثابت- إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع. 
- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية» لقاء بدل من الريع. 
- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده؛ أو مع أجرة يسيرة»”". 

الوظيفة العاشرة: توزيع الريع على مستحقيه : 

يقدر فقهاء المنفية: والمالكية» والشافعية: ولكتابلة» والزيدية» والإمامية» والآباضية 

السو رطاف انان + تقسيم غلّة الوقف على المستحقين لريعه» بحسب ما ضبطه وشرطه 
الوافف ق ولف أو بعسي باجريه به القادة إن تعدر معرفة قرط 

فجاء عن الحنفية في بيان تصرفات الناظر قولهم: «أول ما يفعله القيم في غلَّةَ الوقتف 
البداءة بالعمارة وأجرة القوام وإن لم يشترطها الواقف)”. 

وجاء عن المالكية: «إذا شرط المحبس في حبسه أن ينفق من غلته على فلان كذا في كل 
عام أو تحرج منه كذا ريعًا من زيت لمسجد كذاء أو شرط ذلك لنفسه حياته.. جاز»". 


وجاء عن الشافعية: «وعلى الناظر العمارة» والإجارة وجمع الغلّةَ وحفظهاء وحفظ 


.5 557/57 تذكرة الفقهاء» الحل» منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية» إيران»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» 447/5 

(©) انظر: قرار رقم: 7/8 (7/ 5)» مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 
77-1 جمادى الآخرة 408 ١ه‏ الموافق ١١-5‏ شباط (فبراير) /19/8م. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 5 75. 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليلء المواق» 5 


لا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الأصول... وقسمتها على المستحقين؛ سواء أشرطها الواقف عليه أم أطلق»7". 
وجاء عن الحنابلة: «ووظيفة الناظر حفظ الوقف... وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو 
ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه)"". 
وجاء عن الزيدية: «تصرف الغلّة في إصلاحه ثم في مصرفه)”7". 
وجاء عن الإمامية: «ووظيفة الناظر مع الإطلاق... وتحصيل الغلَّةَه وقسمتها على 
3 5 الا 
وجاء عن الإباضية التأكيد على صرف الوقف في مصرفه. بل إنه لا يجوز إعارته؛ لأنه 
صرف له إلى غير مستحقيه» فإن «الوقف يصرف في وَقف له. ولا يجوز العدول عن ذلك» 
فإن كان القائم عليه أقرض أحدًا منه فإنه يكون في هذه الحالة ضامنًا لما أقرضص»*. 
الوظيفة الحادية عشرة: تنفيذ شروط الواقف: 
يتفق فقهاء ا حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية, والإياضية 
على وجوب تنفيذ الناظر لشرط أو شروط الواقف. وما تفسيرهم قاعدة: «شرط الواقف 
كنصٌ الشارع» بقولهم: «أراد به في لزوم العمل)”"؛ إلا دليلاً على عنايتهم بالوقف وشروط 
الواقف؛ حتى يستمر معنى الوقف ومقاصده في حياة الفرد والمجتمع. 
فينصرف كلام الفقهاء إلى تحقيق شروط الواقف في النواحي الآتية: 
- تحفيق مقصوده في الجهة المستحقة لريع الوقف أو للاستفادة من منافعه. 
- تحديد مدة وطرق الاستفادة من الوقف. 
- تحديد طرق الإنفاق وتقسيم الغلّة على الموقوف عليهم. 


.41١ /7 أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري»‎ )١( 

(؟) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء أبو النجا الحجاويء ”7/ .١5‏ 

(”) السيل الجرار» الشوكاني» ”/ 37. 

(5) شرح اللمعة؛ الشهيد الثاني» / 10/0 . 

(5) الفتاوىء الخليل» "/ .1١68‏ 

() غمو حيو البصائر شرح كاب الأفياه والنظائز أب و الغباس شهان الدين اموي اللفي» قري السيد لخد بن نهد 
الحنفي الحمويء بيروت» 5٠8‏ ١ه/‏ 1980م .3377/١‏ 


ل 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
الجهة الأولى: أن يحدٌّد الواقف شروطًا لوقفه: 
إن حدّد الناظر شروط الاستفادة من العين الموقوفة ولم يكن فيها شرطًا يتناقض مع 
مقاصد الشرع والوقفء. كأن يكون الإلعاقل معضيا"؟ فإن الفقهاء يتفقهون على 
وجوب اتباع شروطه إلا إن تعدَّر تحقيق الشرطء ولا يحقّ له الاجتهاد من نفسه: فإن فعل 
يكون ضامنًا. 
فجاء عن الحنفية: «لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التى شرطها الواقف؛ لأنه يجب 
اعتبار شرط الواقف؛ لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه)”". 
وا ستثنوا من ذلك: 
- مسألة ال ا ا ا و م 
وتام > بره ؛ فللقيّ دفع القيمة من التقد7. 
- العمل بالعادة الجارية في المصرف عند جهله أو مقدار استحقاقهم؛ ومثاله ما جاء في 
تكملة حاشية الدر المحتار من المدرسة الحنفية» قوله: «قال: سُئل شيخ الإسلام عن 
وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه؟ قال: ينظر إلى المعهود 
ا ا ال ا ا 
المظنون بحال المسلمين» 2 
وجاء عن المالكية: «مهما شرط الواقف ما يجوز له؛ اتبع)”". واستثنوا من ذلك: 


- تقديم نفقة صيانة الوقف على نفقة الموقوف عليهم, إذ لو شرط في وقفيته عدم صيانة 


.97 /1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي. 0/ ”71. والخرشي على مختصر سيدي خليل»‎ :١( 
.057 /7” الاختيار لتعليل المختار» الموصلى الحنفى»‎ )( 

(") رد المحتار على الدر المختار» ابن غابنين» 0000 

() المرجع السابق» /31//1. 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليلء المواق» ار 


530 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الوقف من الغلّة أو أن يجعلها بعد صرف مستحقات الموقوف عليهم لم يُتبع شرطه؛ 
ومثاله قولحم: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويترك إصلاح 
ما يتخرم منه؛ بطل شرطه)"". 
- مراعاة المقصد والمصلحة لا ظاهر اللفظ في تحقيق شرطه؛ كقوهم: «واتبع شرطه بلفظه 
-ولو في كتاب وقفه- إن كان جائرًا» كشرطه أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب؛ 
فإن احتيج للزيادة؛ جازت مخالفة شرطه بالمصلحة؛ لأن القصد الانتفاع»”". 
- عند انعدام المصرف الذي عيّنه الواقف؛ ومثاله قوهم إن «تعذر صرفه في الوجه الذي 
عينه له كالقنطرة أو المسجد بهدمان ولا يُرجى عودهما؛ فإنه لا يتبع وينتفع... أنقاض 
القنطرة والمسجد في مثليه|»”". 
وجاء الشافعية من منع التجاوز على الوقف قوطم: «ولا تغييره عن هيئته كجعل 
البستان دارًا أو حمّامًا»”؟)» واستثنوا من ذلك كما قال السبكي: «والذي أراه أنه يجوز تغييره 
في غير ذلك أيضًا بثلاثة شروط: 
- أن يكون يسيرًا لا يغيّر مسمى الوقف. 
- وألا يزيل شيئًا من عينه» بل يُنقل نقضه من جانب إلى جانب. 
- وأن تكون فيه مصلحة للوقف)2©. 
وجاء عن الحنابلة: «ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم 
والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل)7©. 
وجاء عن الزيدية» وجوب الالتزام بشرطه إلا عند الضرورة كحالة العمل: «بالظن 
فبها التبس مصرفه)”"» واستثنوا من ذلك في ظاهر المذهب وفي نطاق ضيق مراعاة المصلحة 


للق لمرجع السابق» 5 / 8/8. 

(1) حاشية الدسوقيء 54/ 88. 

2 لبهجة في شرح التحفة» التسولي» ااا 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» 7/7 415. 
(5) المرجع السابق» 557/7. 

() الإنصاف. المرداوي» 7/17 5. 

() السيل الجرار» الشوكاني» ”/ “7707. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

التصرّف في شرطه. إذ جاء عنهم قوهم: «قد تقرّر أن الوقف ملك لله محبس للانتفاع به» وما 
كان هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على 
أكمل الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكناء ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح 
منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعًا 
وعقلآء أنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض)20. 

وجاء عن الإمامية: «الوقف يجب أن يجري على ما يعيّنه الواقف ويشترط فيه» ولا يجوز 
لأحد تغيير شيء من شروطهه اللهم إلا أن يكون شرطًا يتعلّق بوجه قُبح؛ فإنه يجب تخييره©. 

وجاء عنهم أيضًا: «وإذا وقف إنسان شيئًا على مصلحة؛ فانقرضتء أو بطل رسمها؛ 
جعلت منافعها على وجه من وجوه البر)0". 

وجاء عن الإباضية ١وسئل:‏ وإن وقفت نخلة فأكثر على أن يشتري بغلّتها أرراء فتعذر 
وجوده أو تعسر إلا بالثمن الكثير» فهل يبدل به غيره كالبر مثلاً؟ وأجرة عناء عمله من أين 
تؤخذ؟ الجواب: الموقوف لشراء الأرز لا يشترى به برّ بدله» وإن تعدَّر الأرز ولم يحصل إلا 
بالغلاء وأجرة عمله تخرج منه. والله أعلم». 

وجاءت قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع في بيان حقيقة اتباع شرط الواقف 
وحدوده. ومدى حرية الناظر في التصرّف فيها كليًّا أو جزثيًا.. كالآتي: 

«- إن شرط الواقف: هو ما تفيده صيغة الواقف ويثبت في وثيقة إنشائه من القواعد 
الموضوعة للعمل بها في إدارة الوقف. من حيث تحديد جهات صرف الريع وطريقة استغلاله 
والولاية عليه وإدارته؛ سواء وضعها الواقف الفرد أم تم إيرادها في وثائق الاكتتاب في 
الوقف الجماعي وقبلها الواقفون. 
- يجب اتباع شروط الوقف طال ما صدرت صحيحة. بألا تخالف حك شرعيّ وألا تنافي 

مقتضى الوقف و تحقق مصلحة معتيرة. 


.775 7 السيل الجرار» الشوكاني»‎ )١( 

(؟) المهذبء ابن البراج» ؟/ 85. 

(") المرجع السابق» 44/7. 

(:) خلاصة المسائل» عيسى بن صالح. 5/ .1١‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
- نظرّا؛ لأن الوقف شرع لتحقيق مصالح معتبرة» وأن الأحوال تتبدل» وتتبدل معها 
المصالح وجودًا وعدمًا وأهمية» فإنه يمكن تغيير شروط الواقف في حالة تعذر تنفيذهاء 
أو عل الشرورة أو قا اسلحة أول» أودفعًا لقرر عققء عل أن يضدر قران تشيوى 
الشرط من الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على الوقف حسب كل بلد)2"2. 
الجهة الثانية: ألا يحدّد الواقف شروطًا لوقفه: 
إن لم يحدّد الواقف شروطًا في وقفه فمذاهب الفقهاء تخول الناظر الاجتهاد برأيه 
والعمل بالمصلحة با يخدم الوقف ومقاصده وبا يقره العرف والعادة في هذه الوقف. 
فجاء عن الحنفية: «أول ما يفعله القيم في غلَّة الوقف: البداءة بالعمارة» وأجرة القوام» 
وإنلم يشترطها الواقف)”"؛ فالشاهد من كلامهم أن عمارة الوقف وصيانته وأجرة الموظف 
القائم عليه يجتهد الناظر في القيام بها وفق ما يحقق المصلحة للوقف ومقاصده وإن لم 


يشترطها الواقف. 
وجاء عن المالكية: «إذا لم يذكر -الواقف- مصرقا؛ حمل على المقصود بأحباس تلك 
الجهة ووجه الحاجة فيها»”". 


وجاء عن الشافعية ما يفيد عمل الناظر بالاجتهاد فقالوا: الو اندرس شرط الواقف 
وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل 
قسمت الغلّة بينهم بالسوية لعدم الأولوية»©. 

وجاء عن الزيدية وجوب الالتزام بشرطه إلا عند الضرورة كحالة العمل: «بالظن في| 
التبس مصرفه)". 


وجاء عن الإمامية: «لو وقف عل البرّ ولم يعّن؛ صرف في كل ما يتقرب به إلى الله؛ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

كمعونة الفقراء وغيرها)”". 

وظاهر هذا الكلام يفيد بظاهره صحة الاجتهاد في تحديد المصارف التي لم يحددها 
الواقف با يحفظ الوقف ومقاصده. 

الوظيغة الثانية عشرة : المحافظة على حقوق الوقف: 

يحدد فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية مجموعة 
من المسؤوليات يقوم بها ناظر الوقف للمحافظة على الوقف ومقاصده؛ هي: 

١‏ - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الوقف: 

يقرّر الفقهاء أن من مستلزمات النظارة المخاصمة من تعدّى على الوقف بكل وجوه 
التعدي. 

فجاء عن الحنفية قولحم: «رجل وقف أرضًا أو دارًا ودفعها إلى رجل وولاه القيام 
بذلك» فجحد المدفوع إليه؛ فهو غاصب يخرج الأرض من يده والخصم فيه الواقف. فإن 
كان الواقف مينًا وجاء أهل الوقف يطالبون به نصب القاضي قينا يخاصم فيه»”". 

وجاء عن الحنابلة: «ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعاارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة 
فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة 
وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه»”". 

وجاء عن الزيدية: «ومن استعمله لا بإذن وليه؛ فغاصبء وعليه الأجرة»”*), والغصب 
يستدعي الضمان. 

وجاء في قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث التنبيه على أهمية مراعاة ناظره 
لحقوقه ورفع الدعوى لصالحه أمام المحاكم؛ إذ جاء فيها: «يمثل الوقف في الدعاوى 
والمنازعات الخاصة به ناظر الوقف. أو من يعينه الواقف. أو إدارة الوقف. كى) يجوز 


)١(‏ تحرير الأحكام, الحلي» 700/٠‏ وصراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» أبو القاسم الموسوي الخوئي» مع تعليقات 
وحواشي: المبرزا جواد التبريزي» دفتر نشر بركزيدة» قمء إيران» 21 15417ه .184/١‏ 

(؟) الفتاوى الندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» 441//7. 

(") الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء أبو النجا الحجاويء ”7/ ١5‏ . 

(5) السيل الجرار» الشوكاني» / 5 "73. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

للمستحق في الوقف الذري المخاصمة في قضايا الوقف ضدّ أي تعد عليه ". 
" - تضمين المتعدي على الوقف: 

من وظائف الناظر تضمين المتعدي على الوقف والمستغل له بأي وجه من الوجوه غير 
المشروعة؛ كغصبه أو استغلاله دون مقابل. 

فجاء قول الحنفية في غاصب أرض الوقف وأجرى فيها الماء» فأصبحت غير صالحة 
للزارعة» فمن وظائف الناظر تضمين المتعدي ما أتلفه أو ما فوّته من مصالح الوقف 
والموقوف عليهم'". 

وجاء أيضًا: «والفتوى في غصب عقار الوقف وإتلاف منافعه وجوب الضان نظرًا 
للوقف؛ وهوالمختار)2. 

وجاء عن المالكية: "ومن هدم وقمًا؛ فعليه إعادته»”؟» ولا يتصور إعادته من غير مُطالب؛ 
والذي يكون عادة القائم عليه وهو الناظر الخاصء أو الناظر العام بمثلاً في القاضي. 

وجاء عن الإمامية قولهم بتعويض الضرر الواقع على الوقف,. قال الطوسي: «فآمًا إن 
جُني على العبد الموقوف فقتل؛ وجبت قيمته؛ لأنه يضمن بالغصب فلم يخرج عن المالية6*. 

وجاء عن الإباضية قولحم بتضمين الناظر إذا تعدّى على الوقف؛ فمن باب أولى القول 
بتضمين غيره قال صاحب الفتاوى: ما قولكم في قائم على وقف نخيل وزرع تسبب في 
حريق على المال؛ فاذا يلزمه...؟ الجواب: يسقط عنه الإثم في حال الخطأء وأما التقصير 
فيجب عليه الضمان في العمد والنسيان)2. 

"'- إبراء الذمّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة: 

إن ثبت دَيْن على الوقف وفي الوقت نفسه يثبت للوقف على غيره دَيْنْء يجوز للناظر أن 
يعمل بمقتضى عقد ال حوالة. 
)١(‏ قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث بالكويت» /70-57/ 1//5١٠1م.‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر ابن نجيم الحنفي» 195. 
(") الاختيار لتعليل المختار» ابن مودود الموصلي. /٠‏ 07. 
(5) البهجة في شرح التحفة» التسولي» .7١17 /١‏ 


(5) المبسوط في فقه الإمامية» الطوسبى؛ / 7/9 
0 الفتاوى, الخليلٍ» 0 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

فجاء عن الشافعية: «إن تعيّن مال الوقف في جهة شخص معن صحّت الحوالة عليه 
بل سكي لخر ال#عليه يفي إذة الفاطر رتح بالقرضى سدوير ا 

5 - أخذ الرهن لحق الوقف: 

يقرّر الفقهاء أن من وظائف الناظر المالية المحافظة على مال الوقف ومن وسائله طلب 
الرهن للاستيثاق على الديون الثابتة للوقف على غيره. 

وقد تناول الفقهاء المسألة من جهة الحديث عن الكتب الموقوفة» ومدى مشروعية 
المطالبة برهن عند استعارتهاء فجاءت أقوالهم مختلفة بين قائل بجواز ذلك بإطلاق؛ ضانًا 
لمق الوقف» وبين مقيّده بشرط الواقف لذلك؟ وبين حالة المرعين من الأمانة وعدمها؟ 

فجاء عن الحنفية: «حدث في الأعصار القريبة وقف كتبء شرط الواقف ألا تُعار إلا 
برهن أو لا تُخرج أصلاً» والذي أقول في هذا: إن الرهن لا يصح بها؛ لأنها غير مضمونة في 
يد الموقوف عليه» ولا يقال لها: عارية أيضًا؛ بل الآخذ لما إن كان من أهل الوقف استحق 
الانتفاع ويده عليها يد أمانة» فشرط أخذ الرهن عليها فاسدء وإن أعطى كان رهنًا فاسدًا 
ويكون في يد خازن الكتب أمانة» هذا إن أريد الرهن الشرعيء وإن أريد مدلوله لغة وأن 
يكون تذكرة فيصح الشرط؛ لأنه غرض صحيح وإذا ل يعلم مراد الواقف فالأقرب الحمل 
على اللغوي تصحيحًا لكلامه» وفي بعض الأوقاف يقول: لا تخرج إلا بتذكرة» فيصح 
ويكون المقصود أن تجويز الواقف الانتفاع مشروط بذلك ولا نقول: إنها تبقى رهنًا؛ بل له 
أخذها فيطالبه الخازن برد الكتاب» وعلى كل فلا تثبت له أحكام الرهن ولا بيعه ولا بدل 
الكتاب الموقوف بتلفه إن لم يفرط)”". 

وجاء عن المالكية ما نقله لنا صاحب مواهب الجليل» قوله: «شُئل الشيخ تقي الدين: 
إذا وقف كتابًا على عامة المسلمين» وشرط ألا يعار إلا برهن؛ فهل يصح هذا الرهن أم لا؟ 
فأجاب: لا يصح هذا الرهن؛ لأنها غير مأمونة في يد موقوف عليه ولا يقال لها: عارية» 
أيضًاء بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف مستحقا للانتفاع فيده عليها يد أمانة» فشرط 
أخذ الرهن عليها فاسدء ويكون في يد الخازن للكتب أمانة؛ لأن فاسد العقود في الضمان 


.017 /7 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء سليمان الجملء دار الفكرء بيروت»‎ )١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
كصحيحهاء والرهن أمانة» هذا إذا أريد الرهن الشرعيء وأما إن أريد مدلوله لغة وأن 
يكون تذكرة؛ فيصح الشرط؛ لأنه غرض صحيح. وأما إذا لم يعلم مراد الواقف فيُحتمل 
أن يقال ببطلان الشرط حملاً على المعنى الشرعيء ومُحتمل أن يقال بالصحة حملاً على المعنى 
وهو الأقرب لصحته)”". 

ومثاله ما ذكره صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع من الحنابلة: «قال في الفائق: 
قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها كالأسلحة والدروع الموقوفة 
على الغزاة... يعني: إن قلنا: هي مضمونة؛ صم أخذ الرهن بهاء وإلا فلاء ويآتٍ في العارية 
أنها غير مضمونة؛ فلا يصح أخذ الرهن بهاء وعلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف. 
فيصح الضمان أيضًا لجهة الوقف؛ لأن ما صحّ رهنه؛ صحّ ضمانه»”". 

وجاء في ظاهر مذهب الحنابلة جواز أخذ الناظر الرهن لحق الوقف. وإن اختلفوا في حدود 
تطبيقات القاعدة الكلية من قولهم: !يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة)”". 

ومثاله قول صاحب الإنصاف: «قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري 
الكتب للوقف ونحوهاء والوجه الثاني: يصح أخذ الرهن بذلكء قال القاضي: هذا قياس 
المذهب؛ قلث: وهو أولى)©. 

وبجواز الاستيثاق بأخذ الرهن لحساب الوقف عندما يُقرض غيره من الشخصيات 
الحقيقية أو الاعتبارية.. جاءت فتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» 
إذ أقرّ المؤتمرون أن: «الأصل عدم جواز إعطاء القرض من مال الوقف للغيرء إلا إذا 
كان الإقراض من أهداف الوقفء كا في وقف النقود للقرض الحسن.ء أو كانت تقتضيه 
الضرورة أو المصلحة المعتبرة التي يقررها القاضي»؛ وتراعى في ذلك الضوابط الآتية: 
- في حالة الإقراض يجب على الناظر أو الإدارة اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لحاية الدين 

وضان استرداده من توثيقات ورهون وضانات. 


.88 /5 مواهب الجليل» لشرح مختصر الخليل» الحطاب» 1/ 5 10» وحاشية الدسوقي»‎ )١( 
.77 54 /” كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي»‎ )١( 

(*) الإنصافء المرداوي, ه/ .٠١8‏ 

(5) المرجع السابق» 5/ .٠١5‏ 


اك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

- أن يكون الإقراض خاليا عن الربا ونحوه من المحرمات)”". 
مع ملاحظة أن توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول نبّهت الإدارة القائمة على 

النظارة على مؤسسة الوقف على تكوين مخصّصات من ريع الوقف «للديون المشكوك 

في تحصيلها حفاظًا على أصله وحماية لاستمراره على أن يتم ذلك حسب الأسس الآتية: 
- أن يتم تخصيص المخصص وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها. 
- أن تتمّ مراجعة هذا المخصص على ضوء المستجدات للديون. 
- على الناظر أو الإدارة السعي الحثيث نحو تحصيل الديون المعدومة أو المشكوك في 

تحصيلهاء ولا يكتفي بوضع مخصص للا)"”". 

ففتوئ الفقهاء قدي وحديكا بأخذ الرهن لحساب الوقف أو بتخضصيص موارد مالية 
مقتطعة من ريعه بطريقة مدروسة يهدف إلى حماية الوقف ومقاصله. 

الوظيفغة الثالثة عشرة: مراعاة أحوال الاستدانة على الوقف: 

يقصد بالاستدانة على الوقف هو المال الذي يقترضه الناظر من أجل تنمية الوقف أو 
صيانته» أو إعادة إعماره كليًا أو جزتيًا"”. 

ولقد اختلف الفقهاء في مدى مشروعية استدانة ناظر الوقف لاستثار أو صيانته على 
قولين: 

القول الأول: منع الاستدانة على الوقف: 

وهي رواية في المذهب الحنفيء إذ جاء في البحر الرائق قوله: «قال في الذخيرة: قال 
هلال: إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس في يد القيّم ما يعمرهاء فليس له أن يستدين 
عليها؛ لأن الدَّيّْن لا يجب ابتداء إلا في الذمة؛ وليس للوقف ذمة» والفقراء وإن كانت لهم 
ذمّة إلا أنهم لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم؛ فلا يثبت الدين باستدانة القيّم إلا عليه ودَيّْن 
يجب عليه لا يملك قضاءه من غلَّة هي على الفقراء»9). 
)١(‏ قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول المنعقد بالكويت ١7-١0‏ شعبان 5 57 ١ه‏ الموافق 17-١ ١‏ أكتوبر '7١٠1م.‏ 
)١(‏ قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول المنعقد بالكويت ١7-١0‏ شعبان 5 57 ١ه‏ الموافق 11-١١‏ أكتوبر 1٠1م.‏ 


9 الوقف الإسلامىء د.منذر قحفء 755. 
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 7/5 771-171757. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الثاني: جواز الاستدانة على الوقف: 

وهو قول لعفن فقهاء الفية والشافعية والحنابلة والآمامية» وهو تذهب المالكية 
والزيدية.. الاستدانة على الوقف إن وجدت مصلحة تقتضى ذلك لتنميته أو لصيانته با 
حقى مقاميل الوقف»: ْ 

فجاء في الرواية الثانية في المذهب الحنفى جواز الاستدانة» وقيّدت بالضرورة أو الحاجة 
إل لوراك الواققبه ه011 القاهىءوظا دما سجاء عنوم فرشي "#ر ل اوري أن 
الليث: قيّم وقف طُّلب منه الجبايات والخراج» وليس في يده من مال الواقف شيء؛ وأراد 
أن يستدين؛ فهذا على وجهين: 

- إن أمر الواقف بالاستدانة؛ فله ذلك. 

- وإن ل يأمره بالاستدانة؛ فقد اختلف المشايخ فيه. 

قال الصدر الشهيد من فقهاء الحنفية: «والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث: إذا لم يكن 
للاستدانة بذ يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلّة؛ لأن للقاضي 
هذه الولاية وإن كا لما بد لبس للقاغى هذه الولاية» وي :ؤاقعات التاطقي: المتولى إذا أراذ 
أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في ثمن البذر؛ إن أراد ذلك بأمر القاضي؛ فله ذلك بلا 
خلاف؛ لأن القاضى يملك الاستدانة على الوقف, فيملك المتولي ذلك بإذن القاضىء وإن 
أراد ذلك بغير أمر القاضي؛ ففيه روايتان». ْ 

وأضاف بعض الحنفية شر طين: 

- «ألا يتيسّر إجارة العين -الموقوفة- والصرف من أجرتها»”". 

> وا يكرة سب دق نازع بكرن الونات سيا فياه ل الل يكوه الضرن انق 

الوقف على جيرانه» ولا يمتلك غلّة؛ فيرخص للناظر بإِذن القاضي الاستدانة؛ دفعًا للضررء 
ومثاله: حانوت من الوقف مال على حانوت لرجلء ومال الثاني على الثالث» وتعطلت» 
وأبى القيِّم أن يعمر الوقف. قالوا: إن كان لوقك غلة يكن عار اتفائوات بعلت الل 
كان لصاحي اطائونين أن ياعذا التم بإقامة امائل ورذه إل موضحه من الوققه وإزالة 
الشاغل عن ملكهما؛ وإن لم يكن للوقف غلّة يمكن عمارة المائل بتلك الغلّة» كان للمالكين 
١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 737177/5. 


.195 الأشباه والنظائر ابن نجيم الحنفي»‎ )١( 


لض 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

أن يرفعا الأمر إلى القاضي؛ فيأمر القاضي القيّم بالاستدانة»". 

وجاء عن الشافعية جواز الاستدانة لعمارة الوقف. وإن خصّها بعضهم بإذن الحاكم 
أو اشترطها الواقف'" ني غير مصالح المسجد؛ إذ جاء عنهم قولهم: «وللناظر الاقتراض 
في عمارة الوقف بإذن الإمام من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال» صرَّح 
به الأصل: وليس له الاقتراض دون إذنء أي الإمام» هذا تصريح ب| فهم ما قبله» قال 
البلقيني: والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض لا سيا في المسجد ونحوه» ومال 
إليه غيره تشبيهًا للناظر بولي اليتيم؛ فإنه يقترض دون إذن الحاكم»”". 

وعند المالكية: للقائم على الحبس أن يستقرض عليه ويعمره. ولا يشترط إذن الحاكم» 
ويصدّق فيا ادّعاهء قال في النوادر: القائم على الحبس إذا قال: أعمرها من مالي» ثم قال: 
اذا عبرهيا مو التلتوصان قال# فاق قال بسو العزه انهه فقن اند الوضيةة إن قال مر 
مالي عمرتها؛ حلف ورجع بذلك في الغلّة» ولايضدٌه قوله: أعمرتها من مالي2). 

بجاد عن اشعارلة أن للناظر سل الاندوانة تترقن هزد غنق المصلعة وإن لم يعلم 
الحاكم بذلكء قال البعلي الحنبلي: «ولناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة)*, 
وعلّلوا ذلك بقولهم: «لأن الناظر مؤتمن مطلق التصبّف)©. 

وجاء عن الإمامية جواز ذلك للحاجة: «ى)| يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية 
الرجوع عليه»”". 

وعند الزيدية: يجوز للمتولي معاملة نفسه فيجوز له القرض والاقتراض والبيع والشراء 
من غلّة الوقف فيسلم العوضص©. 


.418 /7 الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند»‎ )١( 

(؟) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكرء دمشق» 
6 اهار ه194م 9/ .11١‏ 

() أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» 7/ 577» والفتاوى الكبرى الفقهية» الهيتمي» 7/ 7917. 

(5) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ الحطاب». 5/ »5٠‏ والشرح الكبيرء الدردير» وحاشية الدسوقي. 5/ 84. 

(4) انظر: كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتء البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 577 ١ه/‏ 7١٠5م‏ 015/7. 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 7715. 

(0) منهاج الصا حينء السيد محمد سعيد الحكيم: 7/ .5/١‏ 

77 /7 التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني»‎  )8( 


لس 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وبجواز الاستدانة جاءت فتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» 
وذلك بالنظر للقول بشخصيته الاعتبارية» ويعبر عن إراداته عن طريق «ناظر الوقفء أو 
الشخصن الذى دده فنك الوقفء أو القضاءء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي 
للوقف)7". 

وتكلات هله الاسعداتة بجرلة من الشروط والضرايظ» دلت في الآى: 

«- أن يأذن بذلك القاضيء أو الواقف. أو عقد التأسيسء أو النظام الأساسي للوقف؛ 
بأن يكون الاقتراض ضمن أهداف الوقف وأعماله. 

أن تكون هناك حاجة معتبرة شرعًا لهذه الاستدانة. 

أن يقوم ناظر الوقفء أو إدارة الوقف بترتيب آلية لردٌ الديون على أصحابها. 

أن تكون الاستدانة في حدود ريع الوقف وغلته. بحيث تردٌ الديون منهاء ولا يكون 
الردٌ من أضول الوقف: 

أن يحسم الدَّيْن أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلّة قبل التوزيع. 

أن تكون الاستدانة بالطرق المشروعة الخالية من المحرّمات؛ كالربا ونحوه»”". 

فالذي عليه العمل في المذاهب الفقهية جواز الاستدانة للوقف لعارته أو استثاره لما 
يعود بالفائدة على الوقف ومقاصده وإن اختلفت نظراتهم لطريقة الاقتراض بين الإذن 
المطلق أو المقيد بإذن الواقف أو اشتراطه ذلك في وقفيته أو إذن الحاكم» وإن جملة هذه 
الأقوال لا تخرج عن معنى الاحتياط للوقف ولمقاصده. 

الوظيفة الرابعة عشرة: مراعاة عدم إسقاط حقوق الوقف إلا بما تقتضيه الضرورة : 

ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والإباضية إلى القول 
باعتبار الناظر وكيلاً عن الواقف. وإن كان الأمر كذلك فإنه يترئّب على القول بذلك جملة 


من الفصرّفات كالآق: 


)١(‏ قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» الكويت ١7-١5‏ شعبان 575١ه‏ الموافق ١7-١١‏ أكتوبر 
آم 
() المرجع السابق. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

-١‏ الصلح على حقوق الوقف: 

تختلف أحوال الصلح بحسب مضامينه» ولقد أجاز بعض الفقهاء لناظر الوقتف 
الانتقال في الخصومة من المطالبة بالأصل المغتصب مثلاً إلى أخذ القيمة مراعاة المصلحة 
الوقف أو الصلح على الديون الثابتة على الوقف. 

ومثاله قول الحنفية: «لو استولى على الوقف غاصبء وعجز المتولي عن استرداده وأراد 
الغاصب أن يدفع قيمتهاء كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ 
مين الخاضب أرضًا أخري» فيجعله وقفًا غل شرائط الأول؛ لأنه حيعد ضار بمتزلة 
المستهلك؛ فيجوز أخذ القيمة)2"20. 

ومثاله أيضًا ما جاء في قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول من قولهم: «تجوز 
المصالحة على الديون الثابتة على الوقف بالحطٌ أو التأجيل أو التقسيط.. أو نحو ذلك لأن 
ذلك من مصلحة الوقف مع مراعاة أمرين: 
- أن الأصل عدم جواز المصالحة على ديون الوقف على الغير بالحطً إلا في حالة اليأس من 

تحصيلها كلهاء فحينئذ يجوز التصالح بالحط عن بعضها إذا كان ذلك بإذن القاضي. 
- أنه لا مانع شرعًا من التصالح عن طريق استبدال الدَّيْن بعين في حدود قيمة الدَّيْنَ)”". 

7- رفع الضرر الناتج عن الوقف: 

يذهب بعض فقهاء الحنفية'". إلى القول برفع الضرر الواقع من الوقف على غيره من 
الأشخاص والمؤسسات»ء ويخول ناظره بتنفيذ ذلكء ومثاله إسقاط حقٌ الوقف في مكان 
الأصلي وتعويضه بآخر للضرر الواقع على جيرانه. كى] جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
من الحنابلة: «ولو وقف كروما على الفقراء» ويحصل على جيرانها ضرر» يعوض عنها ب| لا 


.511١ /0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي»‎ ١ 

)١(‏ قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول المنعقد بالكويت ١7-١65‏ شعبان 5 ١57‏ ه الموافق ١-١١‏ أكتوبر 
٠٠7‏ ”م والثالث المنعقد بالكويت 50-5/8/ 17//5٠7م.‏ 

() يُنقل عن الحنفية القول: عدم استحقاق المتضرر من الوقف من ماله جاء في المجلة: «إذا كان الحائط وقفًا وبعد أن تقدم إلى 
الواقف أو القيّم» أي: متولي متوقف انهدم الخائط وأحدث ضررًا لزم ضهان الضرر من مال الواقف ولا يلزم من مال المتولي 
كما لا يلزم من مال الوقف؛ لأنه لا ذمّة للوقف»». انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر» تحقيق: تعريب المحامي 
فهمي الحسيني» بيروت» 009/7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

ضرر فيه على الجيران» ويعود الأول ملكا والثاني وقمًا)0". 
- إسقاط الحقّ في الشفعة: 

يختلف الفقهاء في القول في مدى حقٌ الوقف -ممثلاً في ناظره- بالمطالبة بالشفعة بحكم 
شخصيته المعنوية» فقد جاء عن الشافعية في القول الثاني عنهم» وعن بعض فقهاء الإمامية 
حقٌ الناظر في المطالبة في الشفعة إن قر مصلحة للوقف. 

فجاء عن الشافعية: «لو كان للمسجد شقص من أرض مشتركة تملوك له بشراء أو 
هبة ليصرف في عارته ثم باع شريكه نصيبه» فللقيم أن يشفع» أي يأخذه بالشفعة إن رآه 
مصلحة. كا لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه؛ فللإمام الأخذ بالشفعة 
إن رآه مصلحة)”". 

وجاء عن الإمامية: «وقال المرتضى: تثبت» وهو أشبه)2. 

وسبب الخلاف في المسألة العمل بدلالة القاعدة الفقهية: «التابع تابع»» ومدى تطبيقها 
على كل هبة أو ملك اشتري ليصرف في مصالح الوقف. فعلى القول بالتبعية لا يجوز 
الشفعة؛ لأنه وقف. وعلى القول الثاني يصح ذلك؛ لأنه ليس كذلك. 

ويرى بعض الفقهاء حقّ الناظر في إسقاط حقٌّ الوقف في الشفعة في العين المشتركة وإن 
طلبها الموقوف عليهم؛ على الرغم من أن الأصول العامة للشفعة تعطيه الحقّ في المطالبة 
فيها. 

فجاء عن الحنفية: «وإنم) تجب (الشفعة) في الأراضي التي تملك رقابها حتى تجب في 
الأراضي التي حازها الإمام للمسلمين يدفعها بزراعة» وإنما تجب لق الملك في الأراضي 
حتى لو بيعت دار بجنبها دار الوقف؛ فلا شفعة للواقف ولا للمتولي لعدم الملك)”). 

وجاء عن المالكية: «كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر, فإذا باع الشريك نصفه؛ 
فليس للناظر أخذ بالشفعة» ولو ليحبس إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبسء وإلا كان 


. 573“ /0 الفتاوى الكبرىء ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» ؟/ 770. 
() المهذب البارع؛ الحلي» 77/5. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي؛ ١557/7‏ . 


سل 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

له ذلك)2"0, 

ويدعم قول حقٌ الناظر أو وكيله في إسقاط الشفعة ما جاء عن في رواية عن أصبغ من 
قوله: (إن حبس على مساكين أو في سبيل الله؛ فله الأخذ إن جعله فيا جعله فيه» وإلا فلا 
شفعة إن أخذه ليمسكه)2. 

وجاء عن الشافعية في القول الأول عنهم بإسقاطهاء إذ قالوا: «ولا شفعة لصاحب 
شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك 
آخر نصيبه كا أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول عن 
الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني)”". 

وجاء عن الحنابلة: «ولا شفعة بشركة وقف. فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع 
الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معيّنًا؛ لأن ملكه غير تامٌ» أشبه مالك المنفعة». 

وجاء عن الإمامية قولهم: «إذا كان نصف الدار وققًا ونصفها طلقَاء فبيع الطلق؛ لم 
يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف)2. 

وجاء عنهم أيضًا: «إذا وقف إنسان حصته من أرض كان صحيحًا.. ولم يثبت لشريكه 
في ذلك شفعة)”". 

فالشاهد من كلام الفقهاء إسقاط الناظر للشفعة وإن طلب بها الموقوف عليهم. 

الوظيفة الخامسة عشرة: الاحتياط لش إعارة الناظر الوقف: 

أ) الإعارة في اللغة: 

الإعارة في اللغة مصدر من الفعل الرباعي (أعار)؛ فهي مشتقة من التعاورء وهو 
التداول والتناوب مع الردٌّ والإعارة مصدر الرباعي: (أعار)» والاسم منه (العارية)» 


.5٠١/7 بلغة السالك لأقرب المسالك؛ الصاويء.‎ )١( 

(؟) الذخيرة, القرافي» /ا/ /71/1. 

(”) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري» ؟/ 750. 
(5) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ .١91‏ 

(5) المبسوطء الطوسى» "/ ١50‏ 

(5) المهذبء ابن البراج» 9//7/. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وتطلق الإعارة على كل من الاسم والفعلء على الفعل» والاستعارة طلب إعارة الشىء7". 
ب الإعارة في الاصطلاح: 
تنوّعت تعاريف الفقهاء للعارية» على النحو الآتي: 
عرّفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع مجانًا”". 
* وعرّّفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض”". 
وعرّّفها الشافعية بأنها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه شرعا). 
وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال". 


القول الأول: منع إعارة الناظر الوقف: 

وإليه ذهب الحنفية» وظاهر مذهب المالكية والإمامية منع إعارة الوقف. 

وام عن الفنقية زوالا شرو إعارة الرقفه والايتكاق قثاوو الو ؤللك سر اعاة 
مصلحة الوقف والموقوف عليهم'". 

وجاء في ظاهر مذهب المالكية ما يفيد منع إعارة الوقف إلا بترخيص من ناظره. أو اشتراط 
واقفه في وقفيته» أو أن يعمل بها جرت به العادة؛ ومثاله قولهم: «مالك المنفعة له أن يعيرهاء 
وأما مالك الانتفاع -وهو من ملك المنفعة لعينه- فليس له أن يعير؛ كسكنى بيت المدارس 
والزوايا... ويُستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس... فلا يجوز إسكان 
بيت المدارس داتَّاء ولا إيجاره إذا عدم الساكن... ولا بيع ماء الصهاريج» ولا هبته... فيا لم تجر 
العادة» ويستثنى من ذلك الشىء اليسير... ولا يتتغطى ببسط الوقف ونحو ذلك)2. 
)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء الزَّبيدي» مادة (عور). 
0( نظر: رد المحتار على الدر المختار» 5/ .6١57‏ 
(9) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ”/ .01١‏ 
2( نظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي. ”/ 1١7‏ . 
(5) انظر: المغني مع الشرح الكبير» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» تحقيق: محمد رشيد رضاء 
مطبعة المنار» القاهرة» /ا5 اه 5/0 70. 


() انظر: الاختيار لتعليل المختار» ابن مودود الموصلي» /٠‏ 07. 
(6) الخرشي على مختصر سيدي خليل» 57/ 177. 


0 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

بيعه ولا هبته» ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين» بلا خلاف فيه على الجملة)0". 

القول الثاني: جواز إعارة الوقف: 

وهو مذهب الشافعية» وظاهر مذهب الحنابلة. 

فيجوز للناظر إعارة الوقف عند الشافعية» ويشترط الشافعية لصحة العارية صحة 
تبرعه وملكه المنفعة» ولو بوصية أو وقف. وإن لم يملك العين؛ لآن الإعارة ترد على المنفعة 
دون العين» وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه إذا كان ناظراء والمراد بملك 
المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة» وعلى هذا لا يرد ما عليه 
العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهها بالرباط والمدرسة وما في معناهما؛ أي على القول 
بجواز ذلكء والمعتمد أنه لا يجوز ى| قاله الأذرعي وغيره!". 

كما نصّ عليه البجيرمي الشافعي؛ فقال: «وله إقراض مال الوقف كم في مال اليتيم)20. 

وجاء عن المرداوي الحنبلى: «لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط؛ ككتب 
العلم وغيرهاء في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله- والأصحابء قاله في الفروع»). 

الوظيفة السادسة عشرة: منع رهن الوقف: 

أ) الرهن في اللغة: 

يأق الرهن في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: الثبات والدوام» ومنها الحبس0". 

ب) الرهن في الشرع: 

جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء©. 

اختلف الفقهاء في حكم رهن الوقف على قولين: 

القول الأول: منع رهن الوقف وتوابعه: 
)١(‏ رياض المسائل» السيد علي الطبطبائي» 47/9 7. 
(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني الشافعي» ١/7‏ 7؛ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» 


الأنصاري» 7 70-774" وتحفة المحتاجء الميتميء 417/0 . 

() حاشية البجيرمي على شرح المنهج» ”7/ 715-1717. 

(5) الإنصافه المرداوي» 5/ 85. 

(6) انظر: لسان العرب مادة (رهن). 

(5) انظر: أسنى المطالبء الأنصاري. ؟١/‏ 5 ١5‏ ورد المحتار» ابن عابدين» 0/ ٠1/‏ "7 وحاشية الدسوقي. 717١/7‏ والمغني» 
ابن قدامة. 5/ 097١‏ ونهاية المحتاج؛ الرملي» 4/ "771. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وهو ظاهر مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية» 
والمعتمد عند الزيدية. 

فجاء عن الحنفية قولهم: «المتولي إذا رهن الوقف بدَيْن لا يصح)”"؛ بل قرّروا عزله. 
وعدٌوا ذلك خيانة منه؛ إذ جاء عنهم أيضًا: «متولي الوقف باع شيئًا منه أو رهن؛ فهو خيانة؛ 
فيُعزل)”"» وهذا عملا با تقرّر عندهم من القاعدة الكلية في قولهم: ما يجوز بيعه يجوز 
رهنه» وما لا يجوز ببعه لاوز رهنه00» وعّلوا ذلك أيضًا بقوهه: «لأنه لا يمكن بيعها 
وإيفاء الديّن منهاء وهو المقصود بالرهن»)2). 

وظاهر مذهب المالكية القول بمنع رهن الوقف. ومن ذلك ما نقله لنا صاحب مواهب 
الجليل في قوله: سمل الشيخ تقي الدين: إذا وقف كتابًا على عامة المسلمين وشرط ألا يُعار 
إلا برهن؛ فهل يصح هذا الرهن أم لا؟ فأجاب: لا يصح هذا الرهن؛ لأنها غير مأمونة في 
يدموقرق عليدة ولا تقال ها عارية أرقاميل التعدها رن كان من أهس الرقف من 
للانتفاع؛ فيده عليها يد أمانة» فشرط أخذ الرهن عليها فاسد» ويكون في يد الخازن للكتب 
أمانة؛ لآن فاسد العقود في الضمان كصحيحهاء والرهن أمانة» هذا إذا أريد الرهن الشرعي» 
وأكااك أريك متالؤلة لخة آذ يكوة تذكرة» اقبصيم الترطء لآد خرهن مبعيح: وأما |15 
يُعلم مراد الواقف؛ فيحتمل أن يقال بالبطلان بالشرط؛ حملاً على المعنى الشرعيء ومحتمل 
أن يقال بالصحة؛ حملاً على المعنى» وهو الأقرب لصحته). 


حك 


وجاء عن الشافعية: «وإذا باع أو رهن الوقف؛ هل يعزل ويفسق بفعله» ذلك ويقيم 
الحاكم الشرعي غيره؛ سواء كان من قبل الواقف أو غيره؟ فأجاب بقوله... وإذا تعنّى 
وجاء عن الحنابلة: «ولاايصح رهن ما لاا يصح بيعه؛ كأم الولدء والوقف والعين المرهونة؛ 


.07 /٠ والاختيار لتعليل المختار» ابن مودود الموصلي.‎ »57١ /7 الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الحندء‎ )١( 
.5 17 (؟) الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» ؟/‎ 

(*) المرجع السابق» 411/7. 

(5) منار السبيل في شرح الدليل» ابن ضويانء تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» طلاء 5٠9‏ ١ه/,‏ 989١م‏ 07 7. 
(5) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ الحطاب» 1/ 5 10» وحاشية الدسوقي» 5/ 88. 

() الفتاوى الكبرى الفقهية» الهيتمي» "7/ 757. 
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لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه؛ وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه)"2. 

وجاء عن الإمامية: «وكذلك أرض الوقف لا يصح رهنهاء فإنْ رَمَنها كان باطلاًء فإن 
كاق قرها ونا ء تظرحة قإن كان دم قراياة فيو قفوو إن كان هم ران فاليزاه طلق 
والأرض وقفء. وكذلك إن غرست فيها أشجار؛ فالشجر طلق دونهاء فإن رهن البناء 
والشجر؛ صمّ. وإن رهنها دون الشجر والبناء؛ بَطلء وإن رهنهما معًا؛ بطل في الأرض» 
وصح في البناء والشجر»”". 

وجاء عن الإباضية: «سؤال: هل يجوز لوارث الواقف أو وكيل وصيته -فضلاً عن 
غيرهما- أن يرهن وقفًا حبسه الموصي لمشروع خيري؟ وإذا تعدَّى أي كان فرَمّنه فعلاً؛ فهل 
يحكم الشرع ببطلانه؟ الجواب... إن العلماء نصّوا على أنه لا يرهن ما لا يجوز بيعه» وهذا 
الرهن لا يجوز بيعه بحال» فكذلك لا يجوز رهنه؛ لأن كلاً من صحة البيع والرهن فرع 
لشبوت الملكية» وهذا الوقف المتكلّم عنه لا يملك أصله أو منفعته وراث ولا وصي» فضلاً 
عن غيرهم؛ وعليه فمن رهنه فرهنه باطل» لا يُعتَذٌ به شرعًا»7. 

وجاء عن الزيدية: وكل ما صمح بيعه صحّ رهنه» إلا تسعة؛ وهي: وقف. وهديء 
وأضحية, والأمّة المؤجّرة» والزوجة من غير الزوج المستأجرء والفرع دون الأصلء 
والنابت دون المنبت» والعكس. والجزء المشاع إلا إذا رُهن كله")؛ وذلك إذا تلف الوقف؛ 


فيباع ولاايرهن”. 
وعلّلوا ذلك بجملة من الآثار عن النبي كله منها قوله: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْه 
انخناك لوو و 


وبمنع رهن الوقف جاءت قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول؛ إذ جاء فيها: 
«الأصل عدم جواز رهن الأصول الموقوفة 3 ديون الوقف أو غيرها»". 


.5١١7 /5 انظر: المغنى» ابن قدامة»‎ )١( 

() المبسوطء الطوسى» 51١/7‏ 

زفق نظر: فتاوى البكريء عبد الرحمن بن عمر بكلٌِ المطبعة العربية» غرداية» الجزائرء ٠8‏ ١ه‏ 19/1 م» 3 . 
(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضىء 0/ ١١5‏ . 

(0) انظر: التاج المذهبء. صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / .71١‏ 

() الجامع الصحيح المختصرء البخاريء كتاب البيوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع» ”/ 1/077. 

(0) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الثاني: جواز رهن توابع الوقف: 

جاء في رواية عند الحنابلة وبعض فقهاء الزيدية: جواز رهن ما كان تبعًا للوقف. 

فجاء في المغني قوله: «وما كان فيها من غير ترابها أو من الشجر المجدد فيهاء إن أفرده 
بالبيع والرهن؛ فهل يصح؟ على روايتين» نصّ عليهها في البيع؛ إحداهما: يصح؛ لأنه طَلْقَ 
والثانية: لا يجوز؛ لأنه تابع لما لا يجوز بيعه ولا رهنه» فهو كأساسات الحيطان» وإن رهنه 
مع الأرض؛ بَطّل في الأرضء وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها 
منفردة؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة)"". 

وجاء عند الزيدية: أنه يصح رهن الوقف سنة أو سنتين؛ إذ القصد التوثيق» ولزوم 
البيع تابع لا مقصود؛ إذ قد لا يُباع الرهن كَلَوْ أبرأ؛ ترج عن ملك الراهن لقصد القربة؛ 
فلا يصح؛ كالمعتق» وهو الأصح؛ إذ من موجبه صحة البيع”". 

الوظيفة السابعة عشرة: ضبط حسابات الوقف وتوثيقها : 

يعد ضبط حسابات إيرادات الوقف ومدفوعاته من صميم مقتضى النظارة عليه ولقد 
نب الفقهاء على ذلك؛ حفظًا لحقوق الموقوف عليهم من جهة. وحماية للناظر من جهة ثانية: 
وتحقيقًا لاستمرار الوقف من جهة ثالثة. وذلك كما يأتي: 

١‏ - ضبط مدفوعات أو مصاريف الوقف: 

ذهب الحنفية» والإمامية إلى أن على ناظر الوقف أن يضبط ما صرفه للموقوف عليهم 
ويقيّده في سجلاته» ويأخذ على ذلك وصولات؛ حتى تبرأ ذمته ديانةٌ وقضاءً. 

فجاء عن الحنفية: ‏ وإذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين على ما قبضه من غلة الوقف 
مه معاوية ونا صر فل من مصارف لوانتا الغبروؤرية» وما خصّ كل واحد منهم من 
تاغل الخلته وس فذكل مدهو ل ذلك وكوي كل سوم وضولاً بذالاقة تتخمل بها كر 
ا ل ا ا ا 
شرعيء وإذا كان المتولي على وقف برٌّ يكتب مقبوضه ومصروفه كل سنة بمعرفة الغادي 
بموجب دفتر مضي بإمضائه؛ فيُعمل بدفاتر الحابية الفقناة بإنقياء التشاه و لكات 


.5١7 /5 المغنى, ابن قدامة»‎ )١( 
. ١١0 /0 انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى,‎ 
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المحاسبة ثانيًا)27. 

وجاء عنهم أيضًا: «إذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمّى في عرفنا بالسجل 
وهو في أيديهم؛ اتبع ما فيه استحسانًا إذا تنازع أهله فيه» وإلا ينظر إلى المعهود من حاله فيهم| 
سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعملون؛ وإن لم يعلم الحال فيها سبق رجعنا إلى 
القياس الشرعيء وهو أن من أثبت بالبرهان حقا حكم له به)”". 

ويعضد قوهم بأهمية ضبط حسابات دفاتر الوقف من إيراداته ونفقاته قوهم ١ومتولي‏ 
المسجد إذا تعذّر عليه الحساب بسبب أنه أمي» فاستأجر من يكتب له ذلك بال المسجد لا 
يجوز له كذا في الذخيرة»)”". 

والشاهد قوهم: (إذا تعذَّر عليه الحساب بسبب أنه أمي»» ويدل على اعتنائهم بمسألة 
ضبط الحسابات المالية للوقف حماية له ولمقاصده. 

ويدعم أهمية تقييد المدفوعات ما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق عن اعتبار 
البينة في دعوى الصرف أو أحقيته في مبلغ معين والتي يعد التوثيق في السجلات أحد 
ركائزها؛ إذ قال: «قال في القنية: عزل القاضي؛ فادّعى القيّّم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو 
مساعبة: وصِدّقه المعزول فيه.. لذ قبل إلا يبيتة14. 

وجاء عن الإمامية: «ويجوز للمجتهد إيجاره لزراعة ونحوها مع ضبط الحجج)”". 

وعند الزيدية: لمتولي الوقف (العمل بالظنٌ فيا التبس مصرفه)» والواجب أولاً أن 
يعمل بعلمه. فإن لم يحصل له علم نظر في الثقات المتصرفين قبله. فإن كان عملهم عن علم 
وجب الرجوع إليهم وإلى دفاترهم المبين فيها بخطوطهم كيفية المصرف. وإن كان عملهم 
عن ظنٌّ فإن حصل له ظن عمل به وجوباء وإن لم يحصل له ظنّ رجع إلى ظنٌّ من قبله 
فإن لم يحصل شيء ولا عرف يرجع إليه» قال في الكواكب: «فإن كان اللبس بين مصارف 
محص رات اميت الكلة وق قلاف اللصارف بالندرية ون كانت الصارق رن متسغصير ابت 


آلا 


0 


.7١7 /١ العقود الدرية» ابن عابدين»‎ )١( 

(0) ردالمحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5/ ١‏ 5. 

(") الفتاوى الهندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» 7/ .4701١‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 575. 

(5) كشف الغطاءء جعفر كاشفء انتشارات مهدويء أصفهان. ؟/ 71/7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
بل وقع اللبس مطاقًا فإن الغلّة تكون لبيت المال وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفًّا وإن 
عرف أنها وقف بقيت وقفًا() 

- معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء: 

تعد مراقية البسغلات وغمل وكاذه الناططر خل الارقاف من شلب أغال الظارة؛ 
خاية [لواقشولقاضيده يها 1د عليه ونفقاتة: 

ولقد جاءت أقوال المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في هذه 
المسألة كالآق: 

فجاء عن الحنفية: «ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة)7". 

والشاهد في كلامهم تحري الغبطة والتي لا تكون إلا ضبط السجلات ومحاسبة الوكلاء 
الذين عينهم. 

وجاء قول المالكية ى] نقله صاحب المعيار عن الفقيه العبدوسبي: «وسئل عن ناظر 
الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: تطوّف ناظر الحجبس وشيرةه ركنانه 
وقباضه على ريع الأحباس؛ أكيد ضروري لا بد منه» وهو واجب على الناظر فيهاء لا يحل 
له تركه» إذ لا يتبين مقدار غلتها ولا عامرها إلا بذلك؛ وما ضاع كثير من الأحباس إلا 
بإهمال ذلكء فيأخذ الناظر وفقكم الله بالكد والجد والاجتهاد)””. 

وسُئل الفقيه العبدوسى أيضًا عن طريقة المحاسبة في الوقف؛ فأجاب: «المحاسبة: أن 
علس الناطرالقياضى والسيرف وتتية الخرالة كلهاين أو رضوع الناظرإل آخر المساسيةة 
وتقابل وتحقق» ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة أو كراء أو صيف أو خريف. وجميع مستفادات 
الحبس حتى يصير ذلك كله نقطة واحدة» ثم يقسم على المواضع» لكل حقه. ويعتبر المرتبات 
وما قبض ومن تخلص ومن لاء وينظر في المصير» ولا يقبل ذلك إلا جميع شهود الأحباس» 
وكذلك جميع الإجارات من لقط زيتون وآلة ونفض» ويطلب كل واحد بخطته؛ ومن أفسد 
: يئا؛ لزمه غرمه؛ ومن تعدَّى على غير خطته أو ضيع * شيئًا وأخذ عليها مرتبا؛ غرمه» ومن 
ضيع شيئًا من ذلك من شهود الأحباس؛ وجب القيام به عليهم» وتعجيل ذلك» وكذلك 


.”370 /" انظر: التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني»‎ )١( 
6/6 3 ايض اران أ ده‎ 


ا 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

يجب على الناظر وهو المطلوب به» وإلا فلا يجوز تركه؛ فإن تركه كان مضيّعًا)”". 

وجاء عن الشافعية ما يفيد وجوب اهتام ناظر الوقف بضبط السجلات وحساب 
المداخيل والنفقات ومثاله مسألة خلاف الناظر مع الموقوف عليهم حول صرف المستحقات 
من عدمه. إذ جاء عنهم «ولو ادعى متولى الوقف صرف الريع للمستحقين» فإن كانوا 
معيّنين فالقول: قولهم, وهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته 
بالحساب)7". 

وجاء عن الحنابلة» ما ذكره صاحب كشاف القناع من أهمية تدوين وضبط إيرادات 
ومدفوعات الوقف. والتنبيه على أن تكون مكتوبة وموزعة في نسخ على الموقوف عليهم 
ونسخة يحتفظ بها ناظر الوقف. إذ قال: «ولهم, أي أهل الوقف: مساءلته» أي الناظر عم| 
يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه وعلمه» وهو ظاهرء ولهم, أي 
أهل الوقف: مطالبته بانتتساخ كتاب الوقف, لتكون نسخه في أيديهم وثيقة لهم» وله» أي 
الناظر» انتساخه» أي كتاب الوقف. والسؤال عن حاله)27. 
الناظر في الوقف: العمارة له أولآء وتحصيل الريع وقسمته على المستحق» وحفظ الأصل 
والغلة ونحو ذلك من مصاحه)". 

ولا تتحقق هذه المقاصد إلا بالرقابة على الوقف وعللى موظفيه. 


المبحث الرابج 


تفويض النظارة ثاغي 


المراد بتفويض النظارة للغير هو إقامة الناظر غيره مقام نفسه استقلالا0*». 


.707 /1/ المرجع السابق»‎ )١( 

.595 /7 مغني المحتاجء الشربيني»‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» اا 

(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عطية بن شيبة الدرازي البحراني» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قمء إيران» د.ت» 1877/577. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ »57١‏ وكشاف القناع» البهوتي» 4/ 757. ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 4/ 271 وتحفة 
المحتاج وحواشيه؛ ابن حجر الحيتمي» 254١/5‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, المهدي لدين الله أحمد بن 
يحيى المرتضىء 5/ 150. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الوقف إلى غيره ويفرغ نفسه منها فيصبح الأول لا 
علاقة له بالنظر على الوقف2©. 

وتفويض الناظر النظارة يختلف عن الصور الآتية لنقل النظارة إلى الغير: 

أولا: التوكيل بالنظر: 

التوكيل تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته”". 

ولا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في جواز توكيل 
ناظر الوقف غيره فيهما يملكه من التصرفاتء بناء على أن النظارة على الوقف مما يقبل 
الوكالة. 

قال المرداوي من الحنابلة في تعليقه على عبارة المقنع يجوز التوكيل في كل حنٌّ آدمي؛ من 
العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة)*”): «يشمل كلامه: الحوالة والرهن والضمان 
والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة... وكذا الوكالة في الوقف, ذكره الزركشى 
وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعًا»©. ْ 

والفرق بين تفويض الناظر النظارة للغير وبين التوكيل بالنظر هو أن التوكيل هو 
الإنابة» والتفويض هو التسليم". 

فالناظر الذي يوكل غيره في أعمال النظارة يثبت للوكيل ولاية التصرّف فيا يملكه 
لا بطريق الخلافة» فولاية الموكل باقية في هذه الحالة وله أن يتصرّف في الوقف مع وجود 
الوكيل”"؛ لأن التوكيل إنابة والإنابة تستدعي ولاية المنوب عنه» أما الولاية بطريق الخلافة 
فتستدعى سقوط ولاية من هو أصل2". 


.1١١١ انظر: أحكام الوقف والمواريثء أحمد إبراهيم بك الحسيني. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرةء 1979م‎ )١( 

() انظر: حاشية الجمل» ”/ .5٠٠١‏ 

(”) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي 0/ 07 7» وأسنى المطالب, الأنصاري» 711١/7‏ وحاشية الدسوقيء / /الالاء وكشاف 
القناع» البهوتي» 77/7 5» وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» 191/7. 
5( لمقنع في فقه الإمام أحمد, ابن قدامة» لوكت 

(5) الإنصافه المرداوي» ه/رحه؟. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 7/ ١77‏ . 

() انظر: تكملة حاشية ابن عابدين» /ا/ /ا5. 

(6) انظر: المبسوطء السرخسبى» //7””7. 


ارا 


اقحال قاين ؟ الاظاارة عل الأوتت 
وجاء عند الزيدية: ا(ويصح التوكيل به؟ كالعتق والطلاق)20, 


ثانيًا: إيصاء الناظر بالنظارة : 


الإيصاء هو إقامة الموصي الوصي مقام نفسه بعد الموت في حقٌ ولاية التصرف. فينتقل 
إلى الوصى ما للموصى من الولاية عند الموت”"». والمراد بإيصاء الناظر بالنظارة هو إقامة 
الباقآر شيرع مقا لقم وعل [الررف ل مدق الطلارة عل الولف 

يشترك تفويض النظارة والإيصاء بالنظر في أن كلا منهما إقامة الناظر غيره مقام نفسه 
بطريق الخلافة» إلا أن النظارة عند الإيصاء بالنظر لا تنتقل إلى الوصي إلا بعد موت الناظر 
الموصي. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم ايصاء المتولي بالولاية على الوقف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره: 

وإليه ذهب الحنفية؛ حيث جاء في الفتاوى ال هندية: للمتولي أن يفوض لغيره عند موته 
كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه إن كان الواقف جعل لذلك المتولي مالا مسمى لم يكن 
ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن 
يكون الواقف جعل ذلك لكل متول. وليس للقاضى أن يجعل للذي كان أدخله ما كان 
الواقف جعله للذي كان أدخله. ْ 

القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك: 

وإليه ذهب المالكية”©»» والمفتى به عند الشافعية وما عليه معظم الأصحاب: أن الوقف إن 
كان على جهة عامة فالتولية للحاكم؛ ى| لو وقف على مسجد أو رباط» وإن كان على معيّن 


.7/80١ /7 التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني»‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهانيء ابن مازة» /٠١‏ 54 407 وحاشية ابن عابدين» ”/ 5 117» وحاشية الدسوقي, 5/ 45 ؟» وكشاف القناع» 
البهوتي» 4/ 27700 وتحفة المحتاج» الهيتمي» 1/ “47» وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر 
بن الحسن الحلي» 7/ 07 ”2 والتاج المذهب لأحكام المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 4/ 7/5-10. 

(") انظر: الفتاوى الحندية» ؟/ 5317. 

(5) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ١١9/5‏ وحاشية الدسوقي. 5/ 88. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله تعالى وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه فكذلك التولية0". 

القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصى 
الوصية بالنظرء وأما من لم يكن ناظرًا أصليًا أو لم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له 
الويصاء بالنظر: 

وإليه ذهب الحنابلة؛ قال المرداوي: «وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضًا بشرطه 
والمراد بالناظر بالأصالة الموقوف عليه أو الحاكم, قاله القاضي محب الدين بن نصر الله» وأما 
الناظر المشروط فليس له نصب ناظر... وليس له الوصية بالنظر أيضّاء نص عليه في رواية 
الأثرم؛ لأنه إنم| ينظر بالشرط ولم يشرط الإيصاء له خلافًا للحنفية)”". 

ثالثًا: المصادقة على النظر: 

المراد بالمصادقة في النظر إقرار الناظر بأن النظارة ليست له وإنما هي لفلان أو إقراره 
بأن فلانًا شريك معه في النظارة ويصدقه امقر له0". 

ونظرًا لآن الإقرار حجة ملزمة بنفسه*؛ يعزل الناظر عن النظارة بموجب إقراره إذ 
شهد على نفسه بأن النظارة ليست له؛ فيؤاخذ بها يصح من كلامه””» وهذا ما لا خلاف فيه 
بين الفقهاء. 

وإنما اختلفوا في ثبوت النظارة للمقرٌ له على قولين: 

القول الأول: النظارة لا تثبت للمقَرٌ له؛ لأن الإقرار قاصر على قائله» وإليه ذهب 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين» النووي» 51/5 وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. شمس الدين محمد بن 
أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي الشافعي» حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.تء /١‏ “701» وحاشية الشربيني مع الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» الأنصاري» 7/ 701/7 
وحاشيتا قليوبي وعميرة» ”/ »١٠١١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج 7/ 097. 

حرم لإنصاف. المرداوي» /1// 1. 

(") انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 457» ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 107/7» والتاج المذهب. صفي الدين أحمد بن 

قاسم الصنعانن» 4/ 55. 

(5) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين» 1/ ٠‏ 477» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» 5/ 3595» والمحيط 

البرهاني» ابن مازة» 9/ ١9‏ 5. 

(5) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ابن حجر الهيتمي» 1١/7“‏ 76. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

المالكية”)» والشافعية”» والحنابلة2. 

القول الثاني: وفيه تفصيل بسبب كون الناظر المقرٌ منفردًا بالنظارة أو كونه غير منفرد 
بها؛ فإن كان الناظر منفردًا بالنظارة؛ صم إقراره المذكورء بمعنى أنه يؤاخذ بإقراره حيث 
أمكن تصحيحه. أما لو كان في نفس الأمر أقرّ كاذًا؛ لايحل للمقّرٌ له شىء ما أقرّ به» وإليه 
ذهب انف ْ 

وأما لو أقرّ الناظر أن فلانًا يستحق معه نصف النظر مثلاً يؤاخذ بإقراره» ويشاركه 
فلان في وظيفته ما داما حيين» ولو مات أحدهما (أي: المقِرّ أو المقرَّ له)؛ فإن كان هو المقرّ؛ 
فالحكم بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعدهء وأما لو مات المقَرٌ له؛ 
فالذي يقتضيه النظر كما قال ابن عابدين: بطلان الإقرار أيضَاء وإنما يوجهها القاضي للمقِرٌ 
أولمن أراد من أهل الوقف) ْ 

رابعًا: إسقاط الناظر حقّه 4 النظر لغيره: 

عند المالكية ليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف. فيقول له: 
اجعله إلى من غقت» فكل من ملك تاغل وجه يملك معد غوله» وضابط ذلك أنه ليس 
له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو مفوضًا وخليفة القاضي للأيتام.. وشبه ذلك”) 

وعئك الشافعية: لا يجوز للناظر أن يوصي بالنظارة لغيره» ولو فعل لم تصح منهء فمن 
عزل نقسه وأسقط نه من النظر لخير ءاقلا سقط حنه: وتنيب القاضى عن ببالار غنه 
في الوظيفة" 

قال البهوتي من الحنابلة: "ومن شُرط» بالبناء للمفعول» «لغيره النظر إن مات» بأن قال 
الواقف: النظر لزيد فإن مات فلعمرؤ مثلاء (فعزل) زيد» (نفسه أو فسق)» وقلنا: يتعزل 
(فكموته؛ لأن تخصيصه)؛ أي الموت» (للغالب)؛ أي: خرج مخرج الغالب» فلا يُعتدٌ بمفهومه. 


الا 


0 


.7 917/7 وحاشية الدسوقي»‎ .7١7/65 انظر: مواهب الجليل» الحطاب‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم» 4115. 1 

(") انظر: مطالب أولي النهى» الرحيباني» 7/ 107» وكشاف القناع» البهوتي» 4/ 7177. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 557. 

(5) المرجع السابق» 5/ 57 4. 

(5) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 7”8/7» وأسهل المدارك» أبو بكر الكشناوي» ١١١/7‏ . 
(0) انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي؛ 5/ /91. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وإن أسقط حقّه من النظر لغيره فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم 
يملكه وحقه بات فإن أصر على عدم التصرّف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم 
يكن من يليه أقام الحاكم مقامه ى| لو مات,. هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا وقد عمت 
البلوى مبذه المسألة"2. 

ولتفصيل مذهب الحنفية في هذه المسألة لا بد من بيان أن هذه المسألة ترجع إلى مبحث 
رو سيم وير نا عراف احا ارا جو تر ايه وحار بستكي دل ابي لصوي" 
«وَمِنْ عَزْلٍ تَفْسِه الْمَرَاعٌ عَنْ وَظِيفَة انر لِرَجُلٍ عِنْدَ القَاضِي)”". 

والمذهب أنه يصح إسقاط الح في النظارة في مرض الموت إذا لم يخالف شرط الواقف؛ 
لأنه يصير وصيًا عنه» أما إذا لم يكن في مرض الموت؛ بأن كان في صحة الناظرء ولم يخالف 
شرط الواقف. فقد صرح الحنفية بصحة الفراغ (إسقاط الحقّ) عن النظر وغيره من 
الوظائف. إلا أنهم اختلفوا؛ هل يُشترط (لإسقاط الحقٌ للغير) تقرير القاضي؟ أم يكفي 
مجرد الفراغ له؟ 

وذلك على قولين: 

القول الأول: ما أفتى به العلامة قاسم؛ وهو سقوط حقٌ الفارغ بمجرد إسقاطه. وإن 
يقرّره القاضي. 

القول الثاني: أنه لا بدّ من تقرير القاضي لإسقاط الحقٌّ في النظارة» وهو المذهب. 

لذلك قالوا : إن ما ذكره العلامة قاسم لم يستند فيه إلى نقل؛ وأنه ولف في ذلك؛ وعليه فلا 
بد من تقرير القاضي؛ قال ابن نجيم: «لو أسقط حقّه من وظيفته وفرغ عنها لغيره من غير أن 
بكرن دن بد القامي» اسقط )لوقا الاين امطلب ف ارول عن لوقاف 
وذكر في البحر أيضًا أن المتولي لو عزل نفسه عند القاضي ينصب غيره. ولا ينعزل بعزل نفسه 
حتى يبلغ القاضي» ومن عزل نفسه لفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيرهاء ثم إن كان المنزول 
)١(‏ انظر: كشاف القناع» البهوتي» 71777/5. 
(1) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفيء 0/ 1891. 
( الرسائل الزينية في مذهب الحنفية (رسائل ابن نجيم)» زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي» دراسة 


وتحقيق: د. محمد أحمد سراج ود.علي جمعة محمد دار السلام؛ القاهرة» ط١. ١519‏ ه/ ١19/‏ م الرسالة الحادية والأربعون 
(في| يسقط من الحقوق وما لايسقط). ”07 5. 


ا 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

له غير أهل لا يقرّره القاضي» ولو أهلاً لا يجب عليه تقريره» وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ 
لإنسان عن وظيفته سقط حمّه وإن لم يقرّر الناظر ا منزول له» فالقاضي بالأولى» وقد جرى 
التعارف بمصر الفراغ بالدراهم؛ ولا يخفى ما فيه وينبغي الإبراء العام بعده. 1.ه ما في البحر 
ملخصّاء لكن لا ينافي هذا ما يأتي في الفصل من أن المتولي إذا أراد إقامة غيره مقامه لا يصح إلا 
في مرض موته... وسُئل في الخيرية عما إذا قرّر السلطان رجلاً في وظيفة كانت لرجل فرغ لغيره 
عنها بهال؛ أجاب بأنها لمن قرَّره السلطان لا للمفروغ له؛ إذ الفراغ لا يمنع تقريره؛ سواء قلنا 
بصحته المتنازع فيهاء أو بعدمها الموافق للقواعد الفقهية» | حرّره العلامة المقدسبي)”". 

وقال أيضًا: «مطلب في الفرق بين تفويض الناظر في صحته وبين فراغه عنه: (تنبيه) 
صرحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائفء وأفتى العلامة قاسم بسقوط حقٌّ 
الفارغ بمجرد لكنه لم يتابع على ذلك فلا بد من تقرير القاضي كما قدمناه... وأنت خبير بأن 
هذا شامل للفراغ في حال الصحة والمرض. فيناني ما هنا من عدم صحة التفويض في حال 
الصحة بلا تعميم» وتوقّفت في ذلك مدة» وظهرلي الآن الجواب بأن الفراغ مع التقرير من 
القاضي عزل لا تفويضء ويدل عليه قوله في البحر إذا عزل نفسه عند القاضي فإنه ينصب 
غيره» ولا ينعزل بعزل نفسه مالم يبلغ القاضيء ثم قال: ومِنْ عَزْل نفسه الفراغ عن وظيفة 
النظر لرجل عند القاضي... فهذا صريح فيما قلناه» ولله الحمدء وبه ظهر أن قولهم هنا: لا 
يصح إقامة المتولي غيره مقامه في حياته وصحته؛ مقيّد بم| إذا لم يكن عند القاضيء أما لو 
كان عند القاضي كان عزلاً لنفسه. وتقرير القاضي للغير نصب جديد» وهي مسألة الفراغ 
بعينهاء وبهذا يتجه عدم سقوط حقٌ الفارغ قبل تقرير القاضي؛ خلافًا لما أفتى به العلامة 
قاسم؛ إذ لو سقط قبله انتقض قوهم: لا تصح إقامته في صحته بخلافه بعد تقرير القاضي؛ 
لأنه بعده يصير عز لا لنفسه عن الوظيفة» ولا يرد أن العزل يكفي فيه مجرد علم القاضي كما 
مرّء فلا حاجة إلى التقرير؛ لأن الفراغ عزل خاص مشروط. فإنه لم يرض بعزل نفسه إلا 
لتصير الوظيفة لمن نزل له عنهاء فإذا قرّر القاضي المنزول له تحقّق الشرط فتحقق العزل» 
وبهذا تجمع كلماتهم» فاغتنم هذا التحرير فإنه فريد)'". 


. 7057 /5 حاشية ابن عابدين» 5/ 787-787, وانظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي»‎ )١( 
./ (؟) حاشية ابن عابدين»‎ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وفي تكملة حاشية رد المحتار: «لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إذا لم يخالف 
شرط الواقف؛ لأنه يصير وصيًا عنه» وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرّر القاضي ذلك الغير يصح 
أيضًاءٍ لأنه يملك عزل نفسه. والفراغ عزلء ولا يصير المفروغ له ناظرًا بمجرد الفراغ» بل 
لا بد من تقرير القاضي كا تحرّر سابقاء فإذا قرّر القاضي المفروغ له صار ناظرًا بالتقريره لا 

بمجرد الفراغ)""» وقال ابن نجيم: «المشروط له النظر؛ إذا أسقط حقه منه لا يسقط)2©. 

وعند الزيدية: لا يجوز للمتولي أن يوصى بالنظارة لغيره إلا إذا كان مفوضًا بهذاء 

فللمتولي أن يولي غيره حيث فوض وإلا فلاء إذ هو وكيل؛ وقيل: بل والٍ؛ فيجوز)””. 

خامسًا: حكم تفويض النظارة للغير: 

اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والزيدية على أن من له 
الولاية الأصلية على الوقف أن يفوض النظارة لمن يراهء وسبق تفصيل ذلك إحالة؛ وهم 
في الجملة: الواقف. ووصيّه والموقوف عليهم؛ والقاضيء كما اتفقوا أن من ثبتت نظارته 

بالشرط له أن يفوض النظارة لغيره إذا شر ط له ذلك). 

فقد قال الحصكفى من الحنفية: «إذا أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته وصحته؛ إن 
كان التفويض له بالشرط عامًا صح ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض 

والعزل)2©. 

وقال الدسوقي من المالكية: (إِنْ شرط الواقف أن يكون فلان ناظر وقفه فيجب اتباع 
شرطه؛ ولايجوز العدول عنه لغيره» وليس له الإيصاء بالنظر لغيره» إلا أن يجعل له الواقف 

ذلك)202, 

)١(‏ رد المحتار ابن عابدين» 7/7 357”, وانظر: فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» فخر الدين أبو 
المحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضيخان الأوزجندي الفرغاني» تحقيق: سالم مصطفى البدريء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا 9١٠5م‏ 191//9. 

(؟) رسائل ابن نجيمء الرسالة الخامسة عشر (ما يسقط من ال حقوق بالإسقاط وما لا يسقط)؛ 71717. 

() البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضىء 0/ 150 . 

(؟) انظر: الفتاوى الحندية» 7”/ »5١7‏ وحاشية ابن عابدين» 5/ 575» ومواهب الجليل» الخطاب» 5 وتحفة المحتاج» 
الهيتمي» 5/ 2.591١‏ والإنصافء المرداوي» 7/ »5١‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين 
الجبعي العاملي» / 1717» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى» 5/ 158 . 


(6) الدر المختار» ابن عابدين» 7/5 . 
(5) حاشية الدسوقى» 5/ 458. 


لا 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
وقال الشربينى الخطيب من الشافعية: «لو قال الواقف: جعلت النظر لفلان» وله أن 


يفوض النظر إلى من أراد)2"0. 
وقال البهوتي من الحنابلة: «وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية 
بالنظر ما لم يكن مشروطًا له)2©. 


وفي البحر الزخار للزيدية: «وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض» وإلافلا)27, 

وأما الناظر المشروط إذا لم يشرط حقٌّ إسناد النظر للغير صراحة فقد اختلف الفقهاء في 
تفويضه النظر على الوقف لغيره على قولين: 

القول الأول: إذا لم يشرط له حق إسناد النظر للغير ليس له أن يفوض غيره: 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والحنابلة» والزيدية). 

قال الحطاب من المالكية: «علم من كلام ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص 
فليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف»)". 

وقال المرداوي من الحنابلة: «وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر؛ لأن نظره 
مستفاد بالشرط ولم يشرط النصب له)20, 

وفي البحر الزخار للزيدية: «وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض والإ فلا)". 

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والإمامية؛ حيث ينحصر كلامهم في تفويض 
النظر تمن جعل له حق التفويض". 

القول الثاني: إذا أراد المتولي اقامة غيره مقامه في مرض موته صح. 
)١(‏ مغني المحتاج» الشربيني الشافعي. 7/ 745. 
(؟) كشاف القناع» البهوتي» 5/ 707, وانظر: الإنصافه المرداوي» 1/ 1. 
(”) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛ 5/ 150 . 
(5) انظر: حاشية الدسوقي. 488/5 وحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء 41١9/5‏ ومطالب أولي النهي» الرحيباني» 

٠ /4‏ ”ال والبحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار, المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» 5/ 150 . 

(5) مواهب الجليل؛ الحطاب» 7/5 /”7. 
() الإنصافء المرداوي» /1/ 51. 
(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» 5/ 150 . 


(8) انظر: مغني المحتاج» الشربيني الشافعي» 4/ 097٠‏ وتحفة المحتاج» الحيتمي» 2741/7 وتحرير الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمامية» الحل» "/ 5 31". 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وإليه ذهب الحنفية”"؛ قال شيخى زاده: «مرض المتولى وفوّض التولية إلى غيره جاز) "2 
وقال ابن عابدين: وإنما صم إذا فوض في مرض موته وإن لم يكن التفويض له عامًا لما في 

الخانية من أنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره»””. 

سادسًا: اشتراط قبول الناظر للنظارة : 

من خلال عبارات فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والزيدية 
يتن أن قبول الناظر النظارة ينطبق عليه ما قاله الفقهاء في قبول الوكالة. 

فقال الرافعي من الشافعية: «ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل 
الوكالة)2). 

قال القرافي من المالكية: «يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز 
مثله للوكيل)©. 

وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل»2©. 

وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: «القوامة وكالة»)9". 

وقال الحموي من الحنفية: «وقد صرّحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع)”". 

فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام 

بأعمال النظارة2". 

. 0 والمحيط البرهاني» ابن مازة»‎ ,5 51-175٠ /4 البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد ال رحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف باداماد أفندي»» دار إحياء 
التراث العربيء بيروت» د.ت» .7/55/١‏ 

() حاشية ابن عابدين» 5/ 575-578 . 

(4) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالبء أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» د.ت» »57١/7‏ وروضة الطالبين» النووي» 2757/5 وغمز عيون البصائر» 
الحموي. »77١/7‏ والعقود الدرية» ابن عابدين» .73١7-5٠ 1١ /١‏ 

)2 الذخيرة» القرافي» 5/ ل" 

(5) تحفة المحتاج وحواشيه؛ الهيتمي؛ 5/87/7» وإعانة الطالبين؛ الدمياطي» "/ 185 . 

() المحيط البرهاني» ابن مازة» 0/ 7 /. 

(8) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين الحموي الحنفي» 101/7 . 

(4) الاختيار لتعليل المختار» الموصلي» 7/ 4» وكشاف القناع» البهوت» /457-451» وشرح مجلة الأحكام العدلية» علي 


حيدرء المادة »)١515(‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى؛ 5/ 00 
وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» 7/ .73١‏ 


وفع 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وقال البهوتي من ا حنابلة: ايُقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحقء وإن لم يكن متبرعًا 
م يقبل قوله إلا ببينة)(". 

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ. 

أ) قبول النظارة باللفظ: 

اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والزيدية على أن القبول 
حدق باللفظ» اق لو قال فى مملاك قرول الناظظ وقد ولعك تظارة هذا الوتشف تقال 
الناظر: قبلتء أو قال كلامًا آخر غير لفظ: «قبلت»؛ مشعرًا بالقبول؛ فإن القبول يصحء 
ويصبح القابل ناظرً". 

قال الحطاب من المالكية على أنه: «ليس للإيجاب والقبول لفظ معيّن» وكل لفظ أو 
إشارة فُهم منها الإيجاب والقبول؛ لزم به البيع وسائر العقود»””. 

وبناء على أصل الشافعية أن قبول المتولي ينبغي أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل وبتفصيل 
خاص لطهو”. 

قال النووي من الشافعية: «وأما القبول فيطلق بمعنيين؛ أحدهما: الرضا والرغبة 
فيها فوض إليهء ونقيضه الردٌّ والثاني: اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر 
المعاملات» ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتى لو رد فقال: لا أقبل أو لا أفعل 
بطلت الوكالة. فلو رد ثم ندم وأراد أن يفعل لم يجز بل لا بدَّ من إذن جديد؛ لأن الوكالة 
جائزة ترتفع في الدوام بالفسخ فارتدادها بالرد في الابتداء أولى. 

وأما المعنى الثاني؛ وهو القبول لفظًا ففيه أوجه. أصحها لا يُشترطء والثاني يُشترطء 
والغالك إن أتى بضيغة عقد دركلتك4 لاوفو فيكت اليلك4 اشترط هون أت يضيغة أمر تخو 
(بعٌ) و»اشتر»؛ م يشترط)0". 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتق» 4/ 779. 
(؟) شرح مجلة الأحكام العدلية» علي حيدرء المادة »)2١50١(‏ والفتاوى الحندية» ؟/ 4 ٠‏ 5» وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب 

الإمامية» الحلي» “7/ »7١‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى» 0/ 00. 

(*) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الحطاب» 7/5 779. 


(5) روضة الطالبين» النووي» هله ؟. 
(5) المرجع السابق» 5/ .7٠٠‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

ولما كانت النظارة نوعًا من الوكالة» فإنها تأخذ حكم الوكالة في قبوها بالقول عند 
الحنابلة» قال البهوتي: «ايصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول»)0". 

ب) قبول النظارة بغيرا للفظ: 

ويشمل عدة أنواع : 

-١‏ القبول بالفعل: 

يرى فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية أن القبول يحصل بالفعل 
ماخر «الناظلن القمية فى قن ]| أسقد البدهوة صنو عامط ههه فيك الباق #بإنجراء العصة فق 
في الوقف دالة على قبول الناظر النظارة(". 

قال النووي من الشافعية: «القبول بالفعل أن يتصرّف فيا أذن له فيه» فإذا تصرّف تبيّنا 
أن القبول حصل قبل التصرّف)2. 

وقال الرحيباني من ا حنابلة: يصح قبول وكالة بكل قول أو فعل من الوكيل دلَّ عليه)©. 

وقال الحلي من الإمامية: «القبول: كل لفظ أو فعل يدل على الرضا بذلك)”. 

؟- قبول النظارة بالسكوت: 

السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه"". 

اختلف الفقهاء في دلالة السكوت على القبول على قولين: 

القول الأول سكوت الناظر وصدعه يعد قبولاً للنظارة. 

وبه قال الحنفية» والشافعية؛ فلو لم يتكلم الناظر» والتزم الصمت تجاه الإيجاب ممن 
يملك تولية الناظر» وحاول إجراء ما أسند إليه من أعمال النظارة.. يكون قد قبل النظارة 


. 571١/7 كشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي»‎ )١( 

(0) انظر: تكملة البحر الرائق» ١/8‏ 57: ومواهب الجليل» الحطاب» 5/ ».١191-1١9٠‏ وتحفة المحتاج مع حواشيه الهيتمي» 
0/ ١٠"ء‏ ومطالب أولي النهى» الرحيباني» / 574 وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحل» ”7/ .7١‏ 

(') حاشية الرملى بهامش أسنى المطالب» .١1577/7‏ 

(5) مطالب أولي النهى؛ الرحيباني» 579/7 . 

(0) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» .7١/7‏ 

(5) انظر: التعريفات» الجرجاني» 4154 والكليات-معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي الحنفي», تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ت» .5١09‏ 


مي 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

دلالة» ويكون تصرّفه صحيحًاء يعني يكون سكوته دليلاً على الرضا. 

أما لو رد الناظر النظارة بعد الإيجاب؛ فلا يبقى حكم للإيجاب, ولا تنعقد النظارة وإن 
قبل بعد ذلك. مالم يجدد الإيجاب والقبول. 

جاء في الفتاوى الهندية نقلاً عن الذخيرة: «قبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة» 
ولكن إذا رد الوكيل الوكالة ترتد» وقال أبو بكر الدمياطي من الشافعية: ولا يُشترط من 
الوكيل القبول لفظّاء بل الشرط عدم الردٌ منه؛ فلو ردَّها -كأن قال: لا أقبل أو: لا أفعل- 
َطَلت)20. 

لقوق القان نكرت الناظر :وإياقه خع القيول لفظا يعد رذًا للنظارة. 

وإليه ذهب الحنابلة؛ فقال البهوتي: ولو أبى الوكيل أن يقبل الوكالة فكعزله نفسه؛ 
كالموصى له إذا لم يقبل الوصية ولم يردها؛ يحكم عليه بالرد» وعلى قياس ذلك باقي العقود 
الجائزة7"). 

وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية؛ حيث إنهم لا يذكرون السكوت وعدم الردٌ؛ مما 
يدل على قبول الوكيل'". 

ج) تراخي قبول النظارة عن الايجاب: 

لا خلاف بين الفقهاء في صحة قبول الناظر النظارة إذا صدر القبول من الناظر فور 
إيجاب من يملك تولية النظرء وإن) اختلفوا في صحة النظارة عند تراخي القبول عن 
الإيجاب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يُشترط لصحة النظارة فورية القبول من الناظر؛ فتصح النظارة مع 
تراخي القبول ى| تصح مع فوريته. 

وإليه ذهب الحنفية» والمالكية في قول. والشافعية في المذهب. والحنابلة» والإمامية» 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية» علي حيدرء 0758/7. المادة »2١50١(‏ والفتاوى الهندية» 207٠ /٠‏ وإعانة الطالبين» 
الدمياطى؛ "/ .1٠١‏ 

(1) انظر: كشاف القناع» البهوي؛ 7/ 477: وكشف المخدرات» البعلي؛ ا . 

() انظر: منح الجليل» عليش» 775/57 ومواهب الجليل» الحطاب؛ 5/ .191-١9٠‏ 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
والزيدية في الأصح"". 

فعند الحنفية: «قبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة استحسانًاء ولكن إذا رد الوكيل 
الوكالة ترتد)”"» وكذا: «إذا ون رجلا غائبّاء وأخبره رجل بالوكالة؛ يصير وكيلة»2. 


وذهب الشافعية إلى أنه: ايصح قبوها (أي الوكالة) على الفور والتراخي, بأن يوكله في 
بيع شيء فيبيعه بعد سنة» أو يبلغه أنه وكّله منذ شهر فيقول: قبلت)9). 


وعند المالكية: «لا بدّ من قبول التوكيل؛ فإن تراخى قبوله بزمن طويل فيتخرّجٍ فيه 
قولان)2. 


وقال ابن قدامة من الحنابلة بعد أن ذكر ما تصحٌ به الوكالة: «يجوز القبول على الفور 
والتراي؛ نحو أن يبلغه أن رجلاً وكلّه في ببع شيء منذ سنة؛ فيبيعه» أو يقول: قبلتٌ» أو 
يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة؛ لأن قبول وكلاء النبي يَكِةٍ لوكالته كان بفعلهم» 
وكان متراخيًا عن توكيله إياهم؛ ولآنه إذن في التصرّفء والإذن قائم مالم يرجع عنه. فأشبه 
الإباحة)2. 


# 


وعند الإمامية: «يجوز مطلقا؛ سواء تألشر عو الاب أو قارن)29". 

وعند الزيدية: «ني التراخي وجهان... أصحه): يصحٌ» مالم يرد)". 

القول الثاني: يُشترط لصحة النظارة فورية القبول» فإن وقع القبول فورًا قتصح النظارة» 
وإلابَطّل الإيجاب؛ لأنه عقد في حال الحياة» فكان القبول فيه على الفور. 


)١(‏ انظر: منح الجليل» عليش» 787/5": وأسنى المطالب» الأنصاري» 7/5 » والتنبيه في الفقه الشافعي» أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازيء تحقيق: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» عالم الكتبء القاهرة» ط١»‏ 
٠غ‏ ١ه‏ 1987م: ٠١8‏ والمهذب. الشيرازي» ,76٠ /١‏ وكشاف القناع» البهوتي» / 7 5» والفتاوى الندية» 2575/7 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضىء 0/ 250 وتحرير الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمامية» الحلي» / 277 والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العامل» / .١5‏ 

(؟) الفتاوى الطندية» ”/ .07٠5‏ 

() المرجع السابق» 7/ 051. 

(5) كشاف القناعء البهوق» ”/ 577. 

(5) منح الجليل» عليش» 7”/4//57. 

(5) المغنى» ابن قدامة» 0/ 57 .75١‏ 

0 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: زين الدين الجبغي العافل» 18/6. 

(8) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضىء 0/ 00. 


لطع 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وإليه ذهب المالكية في قول ثانٍء والقاضي أبو حامد المروروذي من الشافعية» والزيدية 
في مقابل الأصح. ْ 

فقد قال ابن عرفة وابن شاس من المالكية: «لا بد في الصيغة من القبول؛ فإن وقع بالفور 
فواضح. وإن تأخر ففي لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء المجلس)0". 

ونقل في المهذب عن القاضى أبي حامد المروروذي من الشافعية أنه قال: «لا يجوز إلا 
ل القورا لألد ضقه :فى حال الطنياةة مكانة الغيول فيه حل القو زة كالييم لاز 

وقال الزيدية: «ني التراخي وجهان... أصحه): يصحٌء مالم يردء وقيل: لا؛ كالبيع 
والإجارة)”". 

القول الثالث: الرجوع إلى العادة؛ هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور؟ أم لا؟ 

وهذا مايراه بعض المالكية؛ قال المازري: «التحقيق: الرجوع لاعتبار المقصود والعادة؛ 
هل المراد من اللفظ استدعاء الجواب عاجلاً؟ أو ولو كان مؤخرًا)2. 

سابعًا: النزول عن النظارة : 

المراد بالنزول عن النظارة فراغ الناظر لغيره عن وظيفة النظرء وهو يندرج تحت مسألة 
عزل الناظر نفسه» أو هو قول المشروط له النظر: جعلت النظر لفلان. 

وقد اختلف الفقهاء فيا يترتب على نزول الناظر عن النظر لغيره على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من نزل عن حقٌ النظر لغيره لا يسقط حقه: 

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة. 


قال البجيرمي من الشافعية: من عزل نفسه ما لو أسقط حقّه من النظر لغيره بفراغ له؛ 


)١(‏ منح الجليل» عليش» 75/87/57 والبهجة في شرح التحفة» التسولي» 5/8/١‏ ”3. والمهذب. الشيرازيء "6٠ /١‏ والبحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى» 0/ 00. 

(؟) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب في فقه الإمام الشافعي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 

سليمان بن بطال الركبيء تحقيق: زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه/‏ 1955م 114/7. 

(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى» 0/ 00. 

(5) منح الجليل» عليش» ال 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ .01١9‏ 

(1) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين» 9/8 .7١‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فلا يسقط حقّهء ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة". 

وقال الرحيباني من الحنابلة: وإن أسقط حقّه من النظر لغيره فليس له ذلك؛ لأنه إد تال 
في الوقف لغير أهله: فلم يملكه» وحقّه باق» فإن أصر على عدم التصبٌ ف انتقل إلى من يليه 
كما لو عزل نفسه. فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامهء | لو مات”". 

اقول القاق# من قرغ لإنسانة عن وظيلة سقط ته وق 1 ينون الفاضى الفنرؤل له: 

وبهذا أفتى العلامة قاسم من الحنفية”"'» وهو الظاهر من قول المالكية. 

قال ابن نجيم من الحنفية: أفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن وظيفته سقط 
حقه منها؛ سواء قرّر الناظر المنزول له أو لا*©)» فلا بد من تقرير القاضي©". 

وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية» قال الدردير: واتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز 
شرعًا؛ كتخصيص مذهب أو ناظر معن وله عزل نفسه. فيولي صاحبه من شاء إن كان 
حيّاء وإلا فالحاكه©. 

القول الثالث: إن الناظر لا ينعزل بمجرد عزل نفسه ونزوله عن وظيفة النظر لغيره» بل 
لا بد من تقرير القاضي المفروغ له لو أهلاًء وأنه لا يلزم القاضي تقريره ولو أهلاً. 

وإلى هذا القول ذهب أكثر الحنفية”")؛ جاء في البحر الرائق: إذا عزل نفسه عند القاضي 
فإنه ينصب غيره» وهل ينعزل بعزل نفسه في غيبة القاضي؟ الجواب: لا ينعزل حتى يبلغ 
القاضي» ىما صرحوا به في الوصي والقاضي'". 

ثامنًا: الاعتياض عن نزول حقّ النظر للغير: 


اختلف الفقهاء في حكم الاعتياض عن نزول حقٌّ النظارة للغير على قولين: 


.737 /” انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب»‎ )١( 

(؟) انظر: مطالب أولي النهىء الرتخيباق؛ ميض 

() انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 817”, والبحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 0/ 701 . 
(5) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 5-5517 70. 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين» 575/5. 

(5) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء. 5/ 88. 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ .0١9‏ 

(6) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 0/ “701. 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

القول الأول عدواق الاعفاض عم تزول حل النظارة للغير : 

وإليه ذهب الحنفية في المفتى به» والشافعية» وهو ما يؤخذ من عبارات المالكية. 

قال ابن عابدين من الحنفية تعليقًا على عبارة الحصكفي: «وعليه فيفتى بجواز النزول 
عن الوظائف بمال)27. 

وقال العلامة العيني الحنفي في فتاواه: ليس للنزول شيء يعتمد عليه ولكن العلماء 
والحكام مشوا ذلك للضرورة”"» ثم قال في معرض الاستد لال بجواز الاعتياض عن جواز 
النزول عن وظائف بال: وذكر الحموي أن العيني ذكر في شرح نظم درر البحار في باب 
القسم بين الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول 
عن الوظائف الدينية قياسا على ترك المرأة قسمها لصاحبتها؛ لأن كلا منهما مجرد إسقاط”. 

وأضاف: ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أب السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض 
في حق القرار والتصرف وعدم صحة الرجوع. وبالجملة فالمسألة ظنية والنظائر المتشابهة 
للبحث فيها مجال وإن كان الأظهر فيها ما قلنا فالأولى ما قاله في البحر من أنه ينبغي الإبراء 
العام بعده والله سبحانه وتعالى أعله". 

وقال االجرمي من الشافية ي تعلينة عل خبارة المخطيب 0 ينعزل بنفسه): «ومِنْ 
عَزْل نفسه ما لو أسقط حقّه من النظر لغيره بفراغ له؛ فلا يسقط حقه» ويستثيب القاضى من 
يباشر عنه في الوظيفة» وهذا يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئًا لأحد حال الوقف 
انّبع» ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته» ثم إن المشروط له ذلك فرغ 
عنها لآخرء وباشر المفروغ له فيهم| مدة» ثم مات الفارغ عن أولاد.. وهو أن الحقّ في ذلك 
يتتقل لأولاد الفارغ على ما شرطه الواقف. ثم ما استغله المفروغ له من غلة الوقف لا يرجع 
عليه بشىء منه؛ لأنه استحقه في مقابلة العمل؛ سيَّا وقد قرّره الحاكم؛ غاية الأمر أن تقريره 
وإن كان صحيحًا للنيابة عن الفارغ ثابت له مدة حياة الفارغ؛ وكذلك لا رجوع للمفروغ 
له على تركة الفارغ بم| أخذه في مقابلة الفراغ» وإن انتقلت الوظيفة عنه لأولاد الفارغ؛ لأنه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» ؟/ '7817. 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ .0١9‏ 


(9) انظر: المرجع السابق» 0 . 
(5) انظر: المرجع السابق» 0 


لوا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الحقٌّ له» وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاه”". 

وقال الصاوي المالكي في تعليقه على عبارة الدردير «نعم» له أن يسقط 1 ااه 
جواز ذلكء ولو بال يأخذه لنفسه»”". 

القول الثاني: عدم جواز النزول عن وظيفة النظر بالمال» وللمنزول له الرجوع به: 

وإليه ذهب الخير الرملي من الحنفية؛ قال ابن عابدين من الحنفية: أفتى في الخيرية بأنه 
لو فرغ عن الوظيفة بعال فللمفروغ له الرجوع بالمال؛ لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا 
يجوز”". 

ثم نقل ماجاء في الانتصار للرأي القائل بثبوت حقٌّ المفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ. 
وقال: ما قلنا في الفراغ عن الوظيفة يُقال مثله في الفراغ عن حقٌ التصرّف في مشدٌ مسكة 
الأراضيء ويأتي بيانها قريبّاء وكذا في فراغ الزعيم عن تيماره؛ ثم إذا فرغ عنه لغيره ولم يوجهه 
السلطان للمفروغ له. بل أبقاه على الفارغ» أو وجّهه لغيرهما.. ينبغي أن يثبت الرجوع 
للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ؛ لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحقٌ له لا 
بمجرد الفراغ» وإن حصل لغيره» وبهذا أفتى في الإسماعيلية والحامدية وغيرهماء خلافا لما 
أفتى به بعضهم عن عدم الرجوع؛ لآن الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته؛ إذ لا يخفى أنه غير 
مقصود من الطرفين» ولا سيّا أذا أبقى السلطان والقاضي التبهار أو الوظيفة على الفارغ؛ 
فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرّفهء وهو خلاف قواعد الشرع”". 

المبحث الخامس 
الرقابة على أعمال الناظر 

الرقابة على أعمال الناظر مهم وضروري؛ وذلك للتأكد من قيام النظار بمسؤولياتهم 
بصورة صحيحة وللحيلولة دون وقوع الخيانة والتلاعب في أموال الوقف. 

وقد أسند الفقهاء مهمة الرقابة على أعمال الناظر إلى القاضي باعتباره ناظرًا عامًا ينظر 
)١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب» / 77039. 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 19/5. 


(7) انظر: حاشية ابن عابدين» ”7/ 7/57. 
(5) انظر: حاشية ابن عابدين» / ١-٠‏ 5ه 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

في عموم الأوقاف. 

نقل الأذرعي الشافعي عمن لا يحصى قال: إن الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه 
ولا تصرفء بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية"". 

قال السيوطي من الشافعية في معرض ذكر ما على القاضي فعله: النوع الثاني: فيم| يتعلق 
بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات» وتفويض الانظار والتداريسء والنظر على 
الاوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيز ونصب الأمناء والقوام على الأيتام الداخلين تحت 
حجر الشرع الشريفء وغير ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة”". 

وقد نص الحنابلة على أن للحاكم أو القاضي الرقابة على أعمال الناظرء وهي نظر إحاطة 
ورعاية» فلا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن للحاكم النظر العام فيعترض على الناظر 
الخاص إن فعل ما لا يسوغ له فعله لعموم ولايته. 

وللحاكم ضمٌ أمين إلى الناظر الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل القصود من حفظ 
الوقفء والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ولا يتصرّف إلا بإذنه ليحصل الغرض 
من نصبه وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاون له فلا يزال يد الأول عن المال ولا نظره» 
والأول هو الناظر دون الثاني هذا قياس ما ذكره في الموصى له7". 

وعند المالكية الأصل أن الناظر أمين لا يضمن.ء لكن فرق فقهاء المالكية بين أن يشترط 
على الناظر الإشهاد» وبين عدم الإشهاد» فنصوا على أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب 
الوقف قبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أميناء وإذا ادعى الناظر أنه 
صرف الغلّة صدق إن كان أميناء ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا 
باطلاعهم. ولا يقبل بدونهم. 

وإذا ادّعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متهم 
وإلا فيحلف. وبه قاله البرزلي والسيولي. 


.5٠٠١ /5 انظر: تحفة المحتاج. الهيتمي» 2350-1894 ونباية المحتاج» الرملي»‎ )١( 

(0) انظر: جواهر العقودء السيوطيء ”/ 45 ", والمهذبء الشيرازي» 79/8/”7. 

(") انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي. 4/ 17؟» والمبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 217١/0‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل» أبو النجا الحجاويء 7/ 15. 

(5) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5/ .١١١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» الخطاب» 5/ »5٠‏ والشرح 
الكبير» الدردير وحاشية الدسوقى» 5/ 19. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وتتم مراقبة القاضي لأعمال النظارة بأساليب منها: 
الأول: يتولى القاضي بنفسه مراقبة أعمال الناظر والإشراف عليه”"؛ قال البهوقٍ من 
الخاص ما لا يسوغ له فعله؛ لعموم ولايته'". 
0 أن 0 0 0 ثقة أميئًا ويطلق ا عليه ناظر حسبة. قال 
أولا: حالات ضم ناظر أمين إلى إلى الناظر الخاص : 
ويكون ضمٌ ناظر أمين إلى الناظر الخاص في الحالات الآتية (ك| ذهب إليه الحنفية 
والشافعية): 
الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر: 
إذا طعن بعض المستحقين في الناظر وشكوا عنه دون أن ب يشبتوا خيانته؛ فيحقٌ للقاضي 
أن يدخل مع الناظر غيره. 
قال ابن عابدين من الحنفية في تعليقه على عبارة الحصكفي «ليس للقاضي عزل الناظر 
بمجرد شكاية المستحقين حتى ب يثبتوا عليه خيانة»: نعم له أن يدخل معه غيره بمجرد 
اسه حر لي روا اتام ار الاباك ره اوعاب ور لجار 
لا ينبغي إخراجه إلا بخيانة ظاهرة) 2 وقال البهوتي من الحنابلة: وللحاكم ضم مان 
الناظر الخاص مع تفريطه أو تبمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف. والظاهر أن الأول 
يرجع إلى الثاني ولا يتصرّف إلا بإذنه ليحصل الغرض من نصبه© 
)١(‏ انظر: مطالب أولي النهى, الرحيباني» 4/ 77" وتحفة المحتاجء الهيتمي» 7/ 7/84, والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار» المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» 5 وشرح الأزهاره ابن مفتاح» 2/7 ومفتاح الكرامة, 
الحسيني العاملي» 4/ 57» وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» ”/ ١5‏ ". 
(؟) انظر: كشاف القناعء البهوتي» 5/ 7307 والمبدعء ابن مفلح» 0/ 5 789. 
() انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي؛ 5/ 57 7, وحاشية ابن عابدين» 5/ /55» وحاشية البجيرمي على الخطيب؛ 5 / 5/. 
(5) انظر: مطالب أولي النهىء الرحيباني» 5/ ٠77‏ والإنصاف. المرداوي» 0/ '57. 


(6) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 579-578 و55/8. 
(5) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5 / 71/7. 


وطه 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

قال ف الإسعاف.من كنن النقيةة لأ يول إلا أمين قادر بنفسه أو بنافيه» لأن الولاية 
مقيّدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود. وكذا تولية الفاجر؛ 
لأن المقصود لا يحصل به0". 

الحالة الثانية: ضعف الناظر: 

أن يكون الناظر الخاص ضعيفًا لا يتمكن من القيام بأعمال النظارة بشكل صحيحء 
فيضم إليه قويًا حفظًا للوقف وتحقيقًا لمصلحته. 

وقال البهوتي من الحنابلة: ويضمٌ إلى ناظر ضعيف قوي أمين ليحصل المقصود؛ سواء 
كان ناظ ابشرط أو موقوفا غليهة؟, 

الحالة الثالثة: فسق الناظر: 

أن يون الواقف النظارة لفاسق, أو جعل له النظارة وهو عدل ثم فسق فيضم القاضي 
إليه ناظرًا أميئًا. 

قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن ولاه الواقف وهو فاسق, أو ولاه وهو عدل وصار 
فاسقَاء ضمّ إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين”". وقال 
البهوتي من ال حنابلة: ويْضمٌ إلى الفاسق عدل©. 

قال الحلٍ من الإمامية: ولو جعل النظر لأجنبي عدل ثم فسق؛ ضمٌ إليه الحاكم أميئًاء 
ومحتمل اتعزاله بشبوا, 

الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر: 

يرى بعض الحنفية أن للقاضي أن يدخل مع الناظر الذي يثبت خيانته شخصًا آخر؛ 
ليقوم مع الناظر الأول بأعمال النظارة» فقد نقل ابن عابدين من الحنفية ما جاء في فتاوى 
الإساعيلية بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقف. 
)١(‏ انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 5 4 7. 
(؟) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ .717٠١‏ 
(”) انظر: المغني مع الشرح الكبير» ابن قدامة» 5/ 5١؟.‏ 


(5) انظر: كشاف القناع» البهوي» 5/ .717٠١‏ 
(4) انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية؛ الحليٍ» ”/ 5 31”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

ثم قال ابن عابدين معقبًا عليه: وفيه نظر إذ لو نصبه القاضي ناظرًا على المتولي لثبوت 
خحيانته لم يستقل المتولي بالتصرف”". 

ثانيًا: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضم ناظر حسبة إليه : 

اختلف الفقهاء في استقلال الناظر الأصيل بالتصرف بعد أن يضم إليه القاضي ناظر 
حسبة على قولين: 

القول الأول: الناظر الأصيل لا يستقل بالتصرفء بل يرجع إلى ناظر حسبة ولا 
يتصدّف إلا بإذنه: 

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة؛ قال البهوتي من الحنابلة: «للحاكم ضمٌ أمين إلى الناظر 
الخاص مع تفريطه أو تبمته؛ ليحصل المقصود من حفظ الوقف. والظاهر أن الأول يرجع 
إلى رأي الثاني ولا يتصرّف إلا بإذنه؛ ليحصل الغرض من نصبه» وكذا إذا ضَمَّ إلى ضعيف 
قوي معاون له؛ فلا تّزال يد الأول عن المال ولا نظره» والأول هذا الناظر دون الثاني»”". 

وقال القليوبي من الشافعية: «ليس لمشرف أو ناظر حسبة تصرف بل يتوقف صحة 
تصرف غيره على مراجعته فلا بد من إذنه» وقال الأذرعى من الشافعية: إلا في خسيس 
كحزمة بقل)27. 7 

القول الثاني: الناظر الأصيل يستقل بالتصرف إلا إذا كان ضمٌ ناظر حسبة إليه لخيانته : 

وإليه ذهب الحنفية؛ قال الحصكفي: «لو ضمٌ القاضي للقيّم ثقة؛ أي ناظر حسبة؛ هل 
للأصيل أن يستقل بالتصرف؟ لم أره» وأفتى الشيخ الأخ أنه إن ضمّ إليه لخيانة؛ لا يستقل» 
وإلافله ذلك)2). 

وقال ابن عابدين من الحنفية معلقًا على عبارة الحصكفي: «قد يُقال إنه إذا ضمَّ إليه 
للطعن في أمانته» وكان للأصيل الاستقلال بالتصرف؛ لم يبق فائدة لضمّه إليه» إلا أن يصوّر 
فيا إذا ضمّه إليه إعانة له» لا لطعن ولا لخيانة» تأمّل)©. 


.5014-50/ /5 انظر: حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.71/1 /5 (؟) كشاف القناع» البهوتي»‎ 

(؟) حاشية القليوي» 7/ 181. 

(5) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار» 5/ /59. 
(5) المرجع السابق» 5/ 5/05 . 


ا 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

القول الثالث: تعيين المشرف على الناظر: 

ذكر بعض فقهاء الحنفية والشافعية -فني إطار الأساليب التي يتوسّل بها القاضي إلى 
مراقبة أعمال النظار- تعيين المشرف بجانب المتولي» وبيّنوا ما يناط به من مهامً. 1 

قال الحصكفي من الحنفية: «ليس للمشرف التصرّف. بل الحفظ)”2©. 

وقال ابن عابدين من الحنفية أيضًا في تعليقه على عبارة الحصكفي «والظاهر أن المراد 
بالحفظ حفظ مال الوقف عنده»: «لكن قال في الفتح: وهذا يختلف بحسب العرف في معنى 
المشرف ومقتضاه أنه لو تعورف تصرفه مع المتولي اعتبر» ويحتمل أن يراد بالحفظ مشارفته 
للمتولي عند التصرّف لثلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه في مشرف الوصي»”". 

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: 9'شِئلٌ) في وقف له متولٌ ومشرف بمعنى 
الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرّف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا 
وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ (الجواب): نعم قال الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال 
ولايكون المشرف وصيّء وأثر كونه مشرقًا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه ا. ه. كذا نقله 
الشيخ خير الدين عن الخانية» وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال: وفي الخاصي وبقول الفضلي 
يفتى. ا. ه. وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية» ومسائله تنزع منها»". 

وقال القليوبي من الشافعية: «ليس لمشرف ولا ناظر حسبة تصرفء بل يتوقف صحة 
تصرف غيره على مراجعته فلا بد من إذنه)). 

ثالثًا: محاسية الناظر: 

المحاسبة مفاعلة من الحساب. وهو استيفاء الأعذار في| للمرء وعليه©. 

والمراد بمحاسبة الناظر هو مناقشته فيم| قام به من تصرفات في مال الوقف. 

والأصل أن الناظر يتصرّف بمقتضى المصلحة؛ قال السبكي من الشافعية: «كل متصرّف 


.50/ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين» 5/ 0/8 4» وشرح فتح القديرء ابن الهمام» 5١/5‏ 7. 
() العقود الدرية» ابن عابدين» .779/1١‏ 

(5) حاشية القليوبي» 7/ »١1١‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب» 5/ 70. 
(5) انظر: التعاريفه المناوي» .15٠‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
عن الغير؛ فعليه أن يتصرف بالمصلحة)2"0. 

وناظر الوقف فرد من أفراد هذه القاعدة» وإذا تقرّر أن الناظر لا يتصرّف إلا بمقتضى 
المصلحة وأنه ممنوع من التصبّف خلاف ذلك شرعت محاسبته؛ للتأكد من عدم إخلاله 
بالمصلحة التي هو مطالب بالتصرف على حسبهاء وفي الصحيح «أن النبي يَلةٍ استعمل 
رجلا على الصدقة؛ فلما رجع حاسبه»؛ وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين”". 

يقول ابن نجيم الحنفي نقلاً عن القنية: إن مشروعية المحاسبات للنظار إنما هي ليعرف 
القاضي الخائن من الأمين»”". 

وبتتبّع عبارات الفقهاء يتين أن الجهات التي لها محاسبة الناظر هي: الموقوف عليهم» 
والقاضي. وللسلطان كذلك أن ينصب ديوانًا يختصٌ بمحاسبة النظار؛ باعتبار أن السلطان 
هو الذي يقرر ولاية القضاة في الرقابة على الناظر» فلا مانع من أن يقرر الولاية لغيرهم؛ 
فقد سُئل ابن تيمية الحنبلٍ عن أوقاف ببلد؛ بعضها له ناظر خاصء وبعضها له ناظر من 
جهة ولي الأمرء وقد أقام ولي الأمر على كل صنف ديوانًاء يحفظون أوقافه» ويصرفون ريعه 
ضاق ووظر اق تضرقات النطان والبائ ينه وعتق ما فس فق من الأموال 
المصروفة.. فهل لولي الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة؟ أم لا؟ فاجاب: نعم لولي 
الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيّا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة» ى] له أن ينصب 
الدواوين لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره» وله أن يفرض له على عمله ما 
يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب وضبط مقبوض 
المال ومصروفه من العمل الذي له أصل©). 

كما أسند الفقهاء مهمة محاسبة النظار ومتابعة سير أعمالهم إلى القاضي إذا كانت ولايته 
عامّة» أو كان قد خصه الحاكم بالنظر في الأوقاف فأصبح هو الذي يتابع أعمال الناظر 
ديشر ل عليياة, 


.7"٠١ الاشباه والنظائر» ابن نجيم»‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ١؟/‏ 287-426 وكشاف القناع» البهوتي» 5/ /ا/71. 
() البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 77077. 

(5) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» /"١‏ 805» ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 4 / 5 7”. 
(0) انظر: الأحكام السلطانية» الماوردي» .,7١‏ 


5 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

قال ابن نجيم الحنفي : ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيه في أيديهم من أموال اليتامى؛ 
ليعرف الخائن فيستبدله» وكذا القوّام على الأوقاف”". 

ونقل ما جاء في القنية: 'إن مشروعية المحاسبات للنظار إنم| هي ليعرف القاضي الخائن 
من الأمين. وأضاف قائلاً: فإن قلت: هل يباح للقاضي أخذ الأجر على المحاسبات من 
مال الأوقاف؟ قلت: قال في البزازية من كتاب القضاء: إن كتب القاضي سخلا: توق 
قسمة وأخذ أجرة المثل له ذلكء وله تولي نكاح صغيرة لا يحل له أخذ شيء؟؛ لأنه واجب 
عليه» وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه؛ وما لا يجب عليه يجوز أخذ الأجر... 
ثم قال: فقد استفيد منه أنه يجوز له الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز له الأخذ على نفس 
المحاسبات؛ لأن الحساب واجب عليه276. 

رابعًا: محاسبة الموقوف عليهم الناظر: 

للموقوف عليهم إذا كانوا معيّنين مساءلة الناظر ومحاسبته ومطالبته ببيان ما يحتاجون 
إلى علمه من أمور وقفهم. 

وسّئل ابن حجر الهيتمي الشافعي: عن واقف شرط في وقفه أن يصرف ريعه في جهات 
متعددة منها قراء يقرأون ما تيسر من القرآن في كل يوم فهل يستحقون معلوم كل يوم من 
الأجرة المقبوضة أو بعضها بحسابه أم لا يستحقون إلا بعد انقضاء الإجارة والحال أن 
الواقف لم ينص على ثيء من ذلكء وإذا حصل في الوقف هدم أو خلل فيه فتوقف الناظر 
عن عمارته وإصلاحه من ريعه فهل للمستحقين مطالبته بذلك لئلا يتعادى إلى خرابه كله 
فيفوت غرض الواقف وهل للمستحقين محاسبته بالأجرة في كل سنة ليعلم كل منهم ما 
مكد مع ذلك فإن الأسرة دين وشقص باععلاف الزمان والكان وهذا عسوس لاخناء 
فيه وإذا قلتم لهم ذلك» فهل هم تحليفه إذا ل يصادقهم على شيء خفي أو القول قوله من 
غير محاسبة» وهل لهم أيضًا محاسبته في العمارة أيضًا؟ فأجاب بقوله: يستحقون ما يخصٌ كل 
يوم قرأوه بمضيه ولا يتوقف استحقاقهم لذلك على انقضاء المدة» ويجب على الناظر العمارة 
وإنلم يشرطها الواقف فإن تركها مع التمكن فسق وانعزل عن النظر وللمستحقين مطالبته 


.7757 /0 انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي.‎ )١( 
.577 /5 المرجع السابق»‎ )5( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
بها وهم أيضًا مطالبته بالحساب إذا كانوا معينين كا قاله النووي وغيره وقد صرح النووي 
كسريج وغيره بأن الناظر لو ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون وأنكروا فالقول 
قولحم وهم المطالبة بالحساب وبه يعلم الجواب عن جميع ما في السؤال”". 

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: (سَيْلَ) فيها إذا تحاسب ناظر الوقف 
مع المستحقين على ما قبضه من غلّة الوقف في سنة معلومة وما صرفه في مصارف الوقف 
الضرورية وما خص كل واحد منهم من فاضل الغلّة وصدق كل منهم على ذلك وكتب كل 
منهم وصولا بذلك فهل يعمل با ذكر من المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعا 
وليس لهم نقض المحاسبة بدون وجه شرعي؟ (الجواب): نعم وقد أفتى بذلك الشيخ 
إساعيل أيضا". 

وعند المالكية ليس للموقوف عليهم محاسبة الناظر؛ لأنه وكيل الواقف أو القاضيء قال 
ابن عرفة: «لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلاً فله عزله واستبداله»2. 

والأصل عند الحنابلة التفريق بين الناظر المتبرع؛ فيصدق في كلّ ما يدعيه» وإلا لا بد 
من البينة» فتقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق» وإن لم يكن متبرعًا لم يقبل قوله إلا ببينة 
ونحوه كشراء طعام أو شراب شرطه الواقف؛ لأن الناظر هو الذي يل الوقف. وحفظه. 
وحفظ ريعه» وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعًا فكان ذلك إلى الناظر». 

خامسا : كيفية محاسبة الناظر: 

لا خلاف بين الفقهاء في محاسبة الناظر في الإنفاق على الوقف والصرف إلى المستحقين» | 
ناقشت الصفحات السابقة؛ إلا أنهم اختلفوا في كيفية محاسبة الناظر وقبول قوله على ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أميئًا أو غير أمين: 

وإليه ذهب الحنفية والمالكية؛ فقال الحنفية: يكتفى من الناظر الأمين أن يقدّم حسابًا 
إجماليًا ويُقبل قوله فيها قام بتتحصيله من غلّة الوقف وما أنفقه في إعمار الوقف وإصلاحه. 
وما ورّعه على المستحقين؛ شريطة ألا يكذبه الظاهر. 
)١(‏ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ابن حجر الهيتمي» "7/ .71١‏ 
(7) انظر: العقود الدرية» ابن عابدين» .7١ 5-57 /١‏ 


(9) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الحطاب» ا 
(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 779 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيباني» 5/ 5 77. 


ف 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
قال الحصكفي من الحنفية: لا تلزم المحاسبة في كل عام» ويكتفي القاضي منه بالإجمال 
لو معروفا ب الآمانة1©, 
ثم فرّق الحنفية في محاسبة الناظر بين إنكار المستحقين الصرف لهم وإنكار أرباب 
الوظائف الصرف هم. 
* فإن ادَّعى الناظر الأمين الصرف إلى المستحقين وأنكر المستحقون؛ فإنهم متفقون 
على أن الناظر لا يكلّف بإثبات ما يدعيه بالبينة» بل يُقبل قوله؛ ثم اختلفوا في تحليفه 
على قولين: 
القول الأول: إن الناظر يحلف؛ وذهب إليه بعض الحنفية؛ منهم: الناصحي والخير 
الرملي وابن نجيم'". 
القول الثاني: إن الناظر لا يحلف؛ وذهب إليه بعض آخر من الحنفية؛ منهم: حامد 
أفندي الععادي, والحصكفي””. 
وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: (سُئْلَ) قاضي الشام سنة ١01‏ ١ه‏ 
في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده؛ وكذا لأرباب الوظائف؛ هل يُقبل قوله في 
ذلك بيمينه؟ أو لا؟ (الجواب) الذي مرّ جوابه أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على 
المستحقين بلا بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف, وأفتى التمرتاشى وقال: واختلفوا في 
تحليفه» واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف). ْ 


#* وإن ادّعى الناظر الصرف لأرباب الوظائف ولم يصدَّقوه في الصرف لهم؛ فإن 


للحنفية في ذلك قولين: 
القول الأول: وبه قال أكثر الحنفية؛ ويرون أنه يقبل قول الناظر في الدفع لأرباب 
الوظائف. 


.777-7757 /0 انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 5/ 5/4 49-5 5» والبحر الرائق» ابن نجيم الحنفي»‎ )١ 

(0) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 577» ورد المحتار» ابن عابدين» /٠‏ 575» والعقود الدرية» ابن عابدين» 
0١‏ **» والأشباه والنظائر» ابن نجيم» 7170. 

() انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ ”77» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين» "/ 570» والعقود الدرية» ابن 
عابدين» .7031/١‏ 

(؟) انظر: العقود الدرية» ابن عابدين» .7١ ١/١‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الثاني: وبه أفتى الملا أبو السعود من الحنفية؛ بأنه لا يُقبل قول الناظر. 

فأفتى أبو السعود بأنه إن ادَّعى الناظر الدفع لأرباب الوظائف؛ كالإمام بالجامع» 
والبوّاب.. لا يُقبل قوله؛ لأن ما يأخذه الإمام -ونحوه من أرباب الوظائف- ليس مجرد 
ضلةة بل فيه شوب الالجرواةة: 

وقال الحصكفي من الحنفية: «لو ادّعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين» لكن أفتى الملا 
أبو السعود أنه إن اذَّعى الدفع من غلَّة الوقف لمن نصّ عليه الواقف في وقفه؛ كأولاده 
وأولاد أولاده.. قبل قوله» وإن ادَّعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما؛ لا يقبل 
قوله» ىا لو استأجر شخصًا للبناء في الجامع بأجرة معلومة» ثم ادّعى تسليم الأجرة إليه؛ ل 
يُقبل قوله» قال المصئّف (أي التمرتاشي): وهو تفصيل في غاية الحسن؛ فيُعمل به واعتمده 
ابنه في حاشية الأشباه»7". 

أما الناظر غير الأمين فإن القاضي لا يكتفي بالإجمال؛ وتجبره على تقديم الحساب 
بالتفصيل وجمعه من ريع الوقف وعدا أنفقه فإن امتنع عن تقديم الحساب مفصّلاً أحضره 
يومين أو ثلاثة يخوّفه وبهدّدهء ولا يحبسه. فإن قدّم الحساب؛ وإلا اكتفى القاضي منه 
باليمين'". 

قال ابن نجيم من ال حنفية: «وإن كان منّهَ يجبره القاضي على التفسير شينًا فشيئًاء ولا 
يحبسه» ولكن يحضره يومين أو ثلاثة أو يخوفه ومهدده إن لم يفسرء فإن فعل وإلا اكتفى منه 
باليمين)20). 

وقال المالكية: (إن اشترط الواقف في أصل الوقف ألا يصرف الناظر شيئًا إلا بمعرفة 
شهود فإن الناظر لايصدق بقوله فقط وإن كان أميًا بل لا بدّ من الإشهاد اتباعًا لشرط 
الواقف. فإن لم يشترط الواقف على الناظر الإشهاد في الصرف فيقبل قوله في الصرف 
والإنفاق إذا كان أميئًا من غير يمينء فإن لم يكن أميئاء أو كان ما ادَّعاه لا يشبه ما قال» أو 


.5 54-5 5/8/5 انظر: حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 5/4/5 59-5 5. 
(7) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 5/4 5. 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ 7757. 


6 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

اهمه القاضي.. فإنه لا يصدق إلا بيمين)20. 

قال الصاوي من المالكية: «واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف؛ قبل قول 
الناظر في الجهات التي يُصرف عليها إن كان أميئاء ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف؛ 
فلا يصرف إلا باطلاعهم» ولا يقبل بدونهمء وإذا ادَّعى أنه صرف على الوقف مالا من 
عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متَّهراء وإلا فيحلف»)”". 

وقال الدسوقي من المالكية: «وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالآ من ماله صدق من 
غير يمين الا أن يكون متها فيحلف)2. 

وني مواهب الجليل للحطاب المالكي: «سُئل السيوري عن إمام مسجد ومؤذنه ومتولي 
جنيع أموره قام عليه محتسب بعد أعوام في غلَّة حوانيت له وقال: فضلت فضلة عما أنفقت» 
فقال المتولي: لم يفضل شيء فقال له المحتسب: بين للقاضي صفة الخروج (أي الإنفاق) 
فقال: لا يجب علي ذلك. ولو علمت أنه يجب علي ذلك ما توليت ولا قمت به والحال 
أنه لا يوجد من يقوم به إلا هوء ولولا هو لضاعء فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ فأجاب 
السيوري: القول قوله فيم| زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال» قال البرزلي: وهذا إذا ل 
يشترط عليه دخلا ولا خرجًا إلا بإشهاد)2. 


- 


الاتجاه الثاني ل 0 معيّنين أو غير معيّين 

فإن كان الموقوف عليهم معينين مَعيِّين وَاذغى الناظر صرف العذة الح ا 5007 
النعستونة فا تماق فى شرا وليه نات ما دعن مع المر ف بالبيقة: ولاك لك 
المستحقين لم يأتمنوا الناظر. 

وأما إن كان الموقوف عليهم غير معيّنين وادّعى الناظر الصرف لهم؛ فإنه يصدق في قدر 
ما اتفق عند الاحتمال» وللقاضى مطالبته بالحساب في أؤْجه الوجهين وإن اتهمه حلفه وإليه 


.١١١ /5 حاشية الدسوقي, 5/ 84» وحاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
.١١ /5 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 

(”) حاشية الدسوقى» 5/ 44. 

(4) مواهب الجليل؛ الحطاب» 5/ 50. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 


ذهب الشافعية 217 


قال الخطيب الشربيني من الشافعية: «ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين؛ 
فإن كانوا معيّتين تأترا بونوياك والعياضايه وإدكاتوا عمجن فهل للإمام 
مطالبته بالحمساب أوية؟ وجهان؛ حكاهما شريح في أدب القضاءء الحهها الأول» ويصدق 
في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن اتهمه الحاكم علق وال ادحى] قال الأخرض د إنقاقه 
فبما يرجع إلى العادة» وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العاة» بغلاف 
إنفاقه على الموقوف عليه المعيّن؛ فلا يصدَّق فيه؛ لأنه ل يأتمنه”". 

وقال باعلوي من الشافعية: «يلزم الوصي الإشهاد والمحاسبة» وكذا كل أمين في هذا 
الزمان تلزمه المحاسبة؛ لكثرة الخنيانة)”". 

الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرٌعًا في نظره على الوقف 
أو غير متبرّع : 

فإن كان الناظر متبرعًا في عمله في النظارة وادّعى الصرف إلى المستحقين أو ادّعى الإنفاق 
من الغلَّة في مصالح الوقف؛ فإن القول قول الناظر بيمينه» ولا يكلّف بإثبات ذلك ببيئة اث 

وإن كان الناظر غير متبرّع ويأخذ الأجر لقاء نظره على الوقف فإنه لا يقبل قوله إلا 
ببينة تنبت ذلك» وإليه ذهب الحنابلة؛ فقال الرحيباني من الحنابلة: يقبل قول الناظر المتبرع 
في دفع المستحق الأجرء وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ل 

المبحث السادس 
عزل الناظر 
قال القراني المالكي: «العزل هو فسخ الولاية وردٌ المتولي كما كان قبلها؛ كفسخ العقود 


.5957 /5 انظر: تحفة المنهاج مع حواشيه.‎ )١( 

(؟) مغني المنهاج» الشربيني» اه 

انظر: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلاء المتأخرين» عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر 
باعلويء دار الفكر» دمشق» د.ت» .55١‏ 

(5) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 77197/5. 

(5) انظر: مطالب أولى النهىء الرحيباني» 5/ 5 77. 


وك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

في البيع وغيره)”"» وعزل الناظر إما أن يكون من قبله بمعنى أنه يعزل نفسه عن النظارة» أو 
يكون من قبل ممن يملك تولية الناظر. 

الفرع الأول: عزل الناظر نفسه : 

اختلف الفقهاء في| يترتب على عزل الناظر نفسه على قولين: 

القول الأول: الناظر لا ينعزل بمجرد عزل نفسهء وإليه ذهب أكثر الحنفية» وأكثر 
الشباقعية”!. 

فمن كتب الحنفية؛ جاء في القنية: «الناظر المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا 
أن يخر جه الواقف أو القاضي»*©. 

وفي البزازية: «المتولي من جهة الحاكم امتنع من العمل ولم يرفع الأمر بعزل نفسه إلى 
الحاكم لا يخرج عن التولية)”). 

وفي الفتاوى الهندية: «لو قال متولي من جهة الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول 
له أو للقاضي فيخرجه0". ْ 

وجاء في الغرر البهية تعليقًا على عبارة البهجة الوردية «بل ينصب الحاكم ناظرًا»: 
وقضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه. لكن قال السبكي: الذي أراه أنه لا ينعزل» لكن لا يجب 
عليه النظرء بل له الامتناع ورفع الأمر إلى القاضي ليقيم غيره مقامه» وعليه فتولية الحاكم 
غيره كما مرّ ليس لانعزاله. بل لامتناعه»©. 

وقال القليوبي من الشافعية بعد أن ذكر أن النظر بعد زوال أهلية الناظر ينتقل إلى الحاكم: 
علم ما ذكر أن الناظر بشرط الواقف لا ينعزل ولو بعزل نفسه أو غيره. ولا يبدل بغيره". 

وعبّر السبكي عن الخلاف بين الشافعية في المسألة بقوله: «الخامسة هل له أن يعزل 


.١7ا//٠١ الذخيرة. القراني»‎ )١( 

)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين» 4/ 577» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» الأنصاريء / /ا/1”. 
(7”) حاشية ابن عابدين» 57/8//5. 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 5 75. 

(5) الفتاوى الحندية» ؟/ 17 5. 

(5) الغرر البهية شرح البهجة الوردية» الأنصاريء /٠‏ /ا/ا”. 

(0) انظر: حاشية القليوي» ”/ .1١١‏ 


لك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
نفسه بعد أن قبل؟ إن جعلناه كالوكيل فله ذلك ولكنه بعيدء وإن جعلناه كالموقوف عليه 
وهو الذي مال إليه ابن الرفعة فلاء ولا ينفذ عزله ى| لو أسقط الموقوف إليه حقه بعد 
قبوله لا يسقطء وقال ابن الصلاح: لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره. ولم يصرح ابن 
الصلاح بأن ذلك بعد القبول؛ فجاز أن يكون قبل القبول فيكون ردّاء وجاز أن يكون مراده 
بالعزل امتناعه من النظرء وجاز أن يكون يعتقد أنه كالوكيل؛ فإن كان كذلك خالفناه)0". 

القول الثاني: للناظر عزل نفسه. وإليه ذهب العلامة قاسم من الحنفية» والمالكية» 
وبعض الشافعية» وهو ما يؤخذ من عبارات الحنابلة والزيدية. 

قال الدسوقي من المالكية: «للناظر عزل نفسه؛ ولو ولاه الواقف)”". 

وقال ابن عابدين من الحنفية: «للمتولي عزل نفسه عند القاضيء وأن من العزل الفراغ 
لغيره عن وظيفة النظر أو غيره؛ وأنه لا ينعزل بمجرد عزل نفسه؛ خلافًا للعلامة قاسم)7”. 

وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية» | حكى الإمام السبكي الخلاف في فتاواه. 

وقال البهوتي من الحنابلة: «ومن شرط بالبناء للمفعول لغيره النظر إن مات بأن قال 
الواقف: النظر لزيد فإن مات فلعمرو مثلاء فعزل زيد نفسه أو فسق وقلنا ينعزل فكموته؛ 
لأن تخصيصه أي الموت للغالب أي خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه. وإن أسقط حقه 
من النظر لغيره فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه وحقه باق» فإن 
أصر على عدم التصرّف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم 
مقامه ى| لو مات هذا ما ظهر لي ول أره مسطورا وقد عمت البلوى بهذه المسألة»". 

وقال المرتضى من الزيدية بعد أن ذكر من له حقٌ التولية يملك العزل: «قلنا: لم يتركها 
لعدم الولاية» بل لعدم القدرة» (فرع) وللخمسة عزل منصوبهم.» قيل: وكذا غيرهم, إذ من 


.170-175 فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكافني السبكي, دار المعارف» د.ت» ؟7/‎ )١( 

() حاشية الدسوقى؛ 288/5 1 1 

() حاشية ابن عابدين» 519/5. 

(5) انظر: فتاوى السبكى» ؟/ 170-175. 

(6) كشاف لقناع» البهويء 11/5/84 وانظر: الشرح الصخير» 4/ 117+ وحاشية ابن عابدين» 5 و5/ 3 » والبحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى» 5/ 2175 والغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية» الأنصاري» 7/ 17/”. 


رف 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

له التولية صلح للعزل؛ وله عزل نفسه في وجوههم كالوكيل)"". 

الفرع الثاني: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر: 

اختلف الفقهاء في مسألة عزل الناظر باختلاف من له تولية النظر؛ وهم في الجملة: 
الواقف, ثم وصيه. ثم الموقوف عليه» ثم القاضي» وسنتكلم فيها يلي عن عزل كل واحد 
من هؤلاء للناظر: 

أ) عزل الواقف للناظر: 

عزل الواقف لا يخلو؛ إِمَّا أن يكون الواقف اشترط حين إنشاء الوقف العزل لنفسه. 
وإما أن يكون قد اشترط النظارة لنفسه. أو لم يشترط شيئًا منهما. 

-١‏ اشتراط الواقف العزل لنفسه: 

اتفق الفقهاء على أن الواقف إن شرط لنفسه ولاية العزل؛ فله عزل الناظر حسب ما شرط”2: 

فقال ابن مازة من الحنفية: «في فتاوى أب الليث إذا وقف أرضًا وسلمها إلي المتولي ثم أراد 
أن يأخذها منه» فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك)7". 

وقال الصاوي من المالكية: «ذكر البدر القراني أن... للواقف عزله مطلقًا)9. 

وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: «وللواقف عزل من ولاه نابا عنه؛ بآن شرط 
النظر لنفسه» ونصب غيره كالوكيل»”. 

وقال المرداوي من الحنابلة: «إذا عزل الواقف من شرط النظر له لم ينعزل إلا أن يشرط 
لنفسه ولاية العزل)". 


. 150 /5 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين» 471//5» وحاشية الدسوقيء. 5/ 88» وروضة الطالبين» النووي؛ 5/ »705٠‏ ومطالب أولي 
النهى» الرحيباني» 4/ 7 والبحر الزخخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أمد بن يحبى المرتضى» 4/ 118 . 

(") المحيط البرهاني» ابن مازة, 0/ “”/ا. 

(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5/ .١١9‏ 

(5) تحفة المحتاج» الهيتمي» 5/ .7١١‏ 

(5) الإنصافه المرداوي» /ا/ 5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
التولية صلح للعزل)0". 

وقال زين الدين العاملي من الإمامية: «ليس للواقف عزل المشروط في العقد. وله عزل 
المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه"”". 

؟ - اشتراط الواقف النظارة لنفسه : 

اختلف الفقهاء في ولاية الواقف عزل الناظر إذ شرط النظارة لنفسه على قولين: 

القول الأول: إذا اشترط الواقف النظارة لنفسه ثم جعله لشخص آخر فإن له عزله: 

وإليه ذهب الحنفية القائلون بجواز اشتراط الواقف التولية لنفسه. والشافعية في 
الصحيح. والحنابلة في وجه'". 

قال ابن عابدين من الحنفية: «للواقف عزل الناظر مطلقًا سواء شرط له العزل أو لاء 
وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده)©). 

وقال النووي من الشافعية: اللواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل 
وكأن المتولي نائب عنه هذا هو الصحيح وبه قال الاصطخري وأبو الطيب ابن سلمة»©. 

وقال المرداوي من الحنابلة: «وإن شرط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه 
إليه أو أسنده فهل له عزله فيه وجهان وأطلقهما في الفروع)”©. 

القول الثاني: الواقف الذي شرط الولاية لنفسه ليس له أن يعزل الناظر؛ بناء على أن 


الواقف ليس له شرط التولية لنفسه: 
والحنابلة في وجه. 


جاء في الشرح الصغير من كتب المالكية: «أو على أن النظر له (أي للواقف)؛ فإنه يببطل؛ 


. 150 /5 البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛‎ )١( 

(؟) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي, /٠'‏ /ا/1 1178-1١‏ . 

() انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي, 0/ 57 5-7 5 27 وأسنى المطالبء الأنصاريء 7/ 2477 والإنصاف. المرداوي» /1/ 50. 
(5) حاشية ابن عابدين» 5//ا57. 

(45) روضة الطالبين» النووي» 759/0. 

() الإنصاف. المرداوي, /ا/ 59. 
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لما فيه من التحجير)7". 

وقال ابن عابدين الحنفي: «للواقف عزل الناظر مطلقَا؛ سواء شرط له العزل أو لاء 
وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه» وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده»". 

وقال الرمل الحنفي: «لا يجوز شرط التولية لنفسه (أي الواقف». وإذا ولَّ غيره لايكون 
وكيلاً عنه؛ فليس له عزله» ولا تبطل ولايته بموتهة. 

وقال النووي من الشافعية: «وفي وجه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال» فلا تبقى ولايته 
عليه)©2). 

وقال المرداوي من الحنابلة: «الوجه الثاني: ليس له عزله» وهو الاحتمال الذي في 
الرعاية)2. 

- عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر: 

إذا لم يشترط الواقف لنفسه ولاية العزل عند إنشاء الوقف ولم يشترط النظارة لنفسه؛ 
فقد اختلف الفقهاء في حكم عزله للناظر على قولين: 

القول الأول: للواقف ولاية عزل الناظر: 

وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية» واختاره منهم مشايخ بلخ» والمالكية» والزيدية. 

قال ابن نجيم من الحنفية: «الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حين الوقف 
صم اتفاقًا (أي اتفاق الحنفية)» وإلا لا عند محمد. ويصحٌ عند أبي يوسف, ومشايخ بلخ 
اختاروا قول الثاني (أي أبا يوسف)» والصدر اختار قول محمد»)2". 

قال ابن مازة من الحنفية: «في فتاوي أب الليث إذا وقف أرضًا وسلمها إلي المتولي ثم 
أراد أن يأخذها منه» فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك» 


.١١5/5 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي.‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين» 5//ا57. 

(”) منحة الخالق على البحر الرائق» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقى الحنفيء دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» د.ت» 5/0 75. 

(5) روضة الطالبين» النووي» 7/6 759. 

(6) الإنصافء المرداوي» /0/ 1. 

(7) غمز عيون البصائرء الحموي» 277١/7‏ وحاشية ابن عابدين» 5717//5. 


تك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وإن لم يكن شرط ذلك. فعلى قول أبي يوسف: له ذلك» وعلى قول محمد: ليس له ذلك)”"2. 
وقال البدر القرافي المالكى: «إن القاضى لا يعزل الناظر إلا بجنحة» وللواقف عزله 
مطلقًا»20, 
وقال المرتضي من الزيدية: «من له التولية صلح للعزل»)”". 
القول الثاني: الواقف الذي لم يشترط النظر لأحد ولم يشترط لنفسه ولاية عزل الناظر 
غند إنشاء الوقف ليمن لهعزل الناظر: 
مقتضى عبارات الإمامية. 
قال الخطيب الشربينى من الشافعية: «إن شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره 
أتبع شرطه. وإن لم يشرطه لأحد فالنظر للقاضي على المذهب؛ لأن له النظر العام فكان أولى 
بالنظر فيه» ولأن الملك في الوقف لله تعالى)9). 
وقال الرحيباني من الحنابلة: «وإذا لم يشرط واقف ناظرًا على الموقوف أو شرط النظر 
لمعين فيات المشروط له فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه فلم يملك النصب ولا 
وقال ابن عابدين من الحنفية: للواقف غول الناظر مطلقا سواء شرط له العزل أو لاء 
وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه» وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده. 
وقال الحلٍ من الإمامية بعد أن ذكر وجوب اتباع ما شرط الواقف: «وإنه إذا شرط 
النظر لنفسه صحّ» وإن أطلق ولم يبيّن؛ فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه؛ كان له وإن 
قلنا: للواقف؛ كان النظر لهء وبعده للحاكمء وإن قلنا: لله تعالى؛ كان النظر للحاكم؛ وكذا 
)١(‏ المحيط البرهاني» ابن مازة» 0/ ”7 "ا/. 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 5/ .١١9‏ 
() البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» 5/ 150 . 
(5) مغني المحتاج» الشربيني الشافعي. 0797/7 وكشاف القناع» البهوتي» 578/4» ومطالب أولي النهى» الرحيبان» 
4 لا وغمز عيون البصائر» الحموي» 71١/7‏ وحاشية ابن عابدين» 2471/4 وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب 
الإمامية» الحلي» 7/ 5 7”31. 


(45) مطالب أولي النهىء الرحيباني» أ 
(5) انظر: حاشية ابن عابدين» 571//5. 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

البحث لو شرطه لأحد فمات)2. 

ب) عزل وصي الواقف الناظر: 

الفقهاء الذي يثبتون الولاية على الوقف لوصي الواقف؛ وهم الحنفية والمالكية والزيدية 
يعذُون وصي الواقف ناظرًا على أوقافه» فيكون له نصب الناظرء وعزل الناظر المنصوب من 
قبله'"ا؛ كالموكّل فإنه يجوز له عزل وكيله'". 

قال ابن نجيم من الحنفية: «وصي الواقف ناظر على أوقافه ى| هو متصرف في أمواله). 

وقال الدسوقي من المالكية: «فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاءء فإن 
مات فوصيه إن وجدء وإلا فالحاكم)”". 

وقال أحمد الصنعاني الزيدي: «ولاية الوقف إلى الواقف ثم إلى منصوبه بعد موته سواء 
كان وصيًا للواقف في الوقف وغيره أو وليًا للواقف في الوقف فقط)2. 

ج) عزل الموقوف عليه الناظر: 

يرى الفقهاء القائلون بأن للموقوف عليه ولاية النظر بالأصالة على الوقف أن له 
اشتراط التولية للغير؛ فله نصب الناظر وعزل الناظر المنصوب من قبله» فقد ذهب المالكية 
والحنابلة والزيدية وأكثر الإمامية إلى القول بثبوت الولاية للموقوف عليه. 

ام عبن الالح د سول عار رو عرو ابر ا لصيس عري داك 
كان النظر فيه للحاكم»: «هذا والله أعلم إذالم يكن المحبس عليه معينا معيّنًا مالكًا أمر نفسه. وأما 
إن كان معيّنًا مالكًا أمر نفسه» ولم يول ع يه ا ارا 
الذي حُبس عليه ويتولاه» دل على هذا غالب عبارات أهل المذهب»”", وأبان بأنه ليس 
للموقوف عليه عزل الناظر الذي نصب الواقف أو وصيه؛ لتأخر ولاية الموقوف عليه عن 


.”31 5 / تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي»‎ )١( 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين» 4/ 477» وحاشية الدسوقي؛ 4/ /8» والتاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» / 17. 
(") إعانة الطالبين» الدمياطى» 7/ 1/85. 

(4) غمز عيون البصائر؛ الحموي» 508/7؟. 

(4) حاشية الدسوقى» 5/ 458. 

(9) الاج المذعب: صفي الدين عد بن قاسم الصعاي؛ 018/6 

(0) منح الجليل» عليش» ١5/8/57‏ . 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ولايتهم, إذا الولاية على الوقف لا تثبت للموقوف عليه إلا إذا غفل الواقف عن نصب 
الناظر على وقفه2"2. 

وقال الرحيباني الحنبلي: «ولناظر بأصالة؛ كموقوف عليه إن كان معيّتّاء وحاكم فيا 
وُقف على غير معن ولم يعين الواقف غيره.. نصب وكيل عنه وعزله؛ لأصالة ولايته أشبه 
المتصرف في مال نفسه. وتصرف الحاكم في مال يتيم» ويتجه أن لكل من موقوف عليه 
وحاكم عزل وكيله ولو بلا جنحة» وهو متجه. وكونه له عزله لأصالة نظره؛ فهو -أي من 
نصّبه الناظر أو الحاكم- نائبه ى) في المطلق» وله الوصية لنظر لأصالة الولاية»0". 

وقال المرتضي من الزيدية: «ولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه وصيًا أو وليّاه قلت 
ثم الموقوف عليه معيّنا؛ إذ هو أخص. ثم الإمام والحاكم»". 

وقال الحلي من الإمامية: «فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه؛ كان له (أي النظر)»©. 

ولا يتتصوّر عزل الموقوف عليه الناظر عند الحنفية””) والشافعية”؛ إذ لا يقولون بثبوت 
الولاية له على الوقف. وهو ما ذهب إليه أيضًا بعض الإمامية”"» فهم في المجمل يرون أنه 
لاولاية للموقوف عليه في نصب الناظر مطلقا". 

د) عزل القاضي الناظر: 

الأصل أن القاضي با له من ولاية عامة يتولى النظر على جميع الأوقاف, وبناء على هذا 
الأصل قرَّر الفقهاء أنه لو شرط الواقف عند إنشاء الوقف أن ليس للسلطان ولا القاضي أن 
يخرج الأموال الموقوفة من يده ويوليها غيره؛ فهذا الشرط باطل؛ لأنه تخالف لحكم الشرع؛ 
لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان متهًا؛ دفعًا للضرر عن الفقراء". 


.١5/8/5 انظر: منح الجليل» عليش»‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى, الرحيباني» 4/ .77٠‏ 

(”) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛ 5/ 150 . 

(4) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحل» 7/ .”3١5‏ 

(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» / ٠١-504‏ 5» وأحكام الوقف, هلال بن يحبى البصري الحنفي المعروف باهلال 
الرأي»»؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آبادء 1 54 اه 1١7-1١7‏ 

(5) نهاية المحتاج» الرملي» 0/ /599-1791. 

() مفتاح الكرامة» الحسيني العاملٍ» 4/ 57. 

() انظر: النظارة على الوقف, د. خالد عبد الله الشعيب» 85. 

(9) المحيط البرهاني» ابن مازة» 0/ “ا“الا» ولسان الحكام في معرفة الأحكام ابن الشحنة» 799» وكشاف القناع» البهوق» 5/ 70. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

قال ابن عابدين الحنفي نقلاً عن الأشباه: «لا يجوز للقاضي عزل الناظر لمشروط له 
النظر بلا خيانة» ولو عزله لا يصير الثاني متوليّاه ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب 
القاضى)”". 

وذكر البدر القرافي المالكي: «أن القاضى لا يعزل الناظر إلا بجنحة)(". 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي تعليقا على عبارة المنهاج «وللواقف عزل من ولاه 
ونصب غيره إلا أن يشرط نظره حال الوقف»): «فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه لا تغيير 
لما شرطه. | ليس لغير ذلك؛ ولأنه لا نظر له حينئذ»)2. 

وقال المرتضى من الزيدية بعد أن ذكر من له الولاية على الوقف بالترتيب: «ثم الإمام 
والحاكم» ولا يعترضان من مر إلا لخيانة)”. 

ويستدل الفقهاء على ما ذهبوا إليه من أن القاضى لا يملك عزل الناظر المشروط له 
النظر إلا بسبب موجب للعزل بأن ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه". 

ثم اختلف الفقهاء في حقٌ القاضي في عزل الناظر الذي نصب من قبله من حيث 
الإطلاق والتقييد على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حل القاقى ف يرل الناظر المنصوت من قيلة منطلقا» وإليه ذهب يعن 
الحنفية» وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الحنابلة. 

جاء في البحر الرائق: «فإن قلت هل للقاضي عزل من ولاه بغير جنحة؟ قلت نعم)"). 

وقال في موضع آخر: «إن للقاضي عزل منصوب قاض آخر بغير خيانة إذا رأى 
المصلحة)9". 

وقال في الأشباه والنظائر: «ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي)". 


. 57/8/54 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .١١19/5‏ 

(1) مغني المحتاجء الشربيني الشافعي» ”/ 90". 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» 5/ 150 . 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 577 . 

(1) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي, 0/ 7891. 

(0) المرجع السابق» 5/ .55١‏ 

(8) الأشباه والنظائر» ابن نجيمء 1965. 


ات 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

القول الثاني: القاضي ليس له أن يعزل المنصوب من قبله بلا سبب يوجب عزله؛ وإليه 
ذهب الالكية والشاسية. 

قال التشوك من المالكية: (إذا عين المسيس :ناض قليس له خزله لتجلق مق المحيس 
عليهم بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره من تقصيره وتفريطه قاله في المعيار عن ابن 
بقل رعذ بمخرلة مغدم القافى عل التطراق أمر تحجر لتحي ل يدولة دلا 
القاضي الذي ولاه ولا غيره إلا أن يث يثبت مايوجب عزله)7". 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: «إذا أقام ناظرًا لم يكن له عزله بلا سبب» 
ولو عزله لم ينعزل بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه في هذه ال حالة ليس نائب القاضي ولا 
الإمام وإن| أقامه القاضي لمصلحة الوقف والمسلمين بخلاف ما إذا كان النظر للقاضي 
بشرط الواقف)”". 

القول الثالث: عزل القاضي من ولّاه مقيّد بالمصلحة» وإليه ذهب بعض الحنفية”". 

فقد جاء في الخانية: «لو أن قيّمِين في وقف أقام كل قيم قاضي بلدة غير قاضي بلدة 
أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرّف بدون الآخرء قال الشيخ الإمام إساعيل 
الزاهد: ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما ولو أن واحدًا من هذين القاضيين أراد أن 
يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخرء فإن رأى القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له 
ذلك وإلا فلا»”؟)» وقال ابن نجيم بعد نقل عبارة الخانية: «وفيه دليل على أن للقاضي عزل 
منصوب قاض آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة)”". 

الفرع الثالث: مسوغات عزل الناظر: 

اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والإباضية» والزيدية على أنه إذا ظهر موجب 
من موجبات عزل الناظر؛ فإن الناظر يستحق العزل”"» ويأثم القاضي لو ترك الناظر يستمر 


2000 لبهجة شرح التحفة» التسولي» ؟/ //0””. 

.77١ /0 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» الأنصاري»‎ )١( 

(©) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي؛ 0/ 5 5 7» ومنحة الخالق على البحر الرائق» 0/ 5 5 7» والفتاوى الهندية» 7/ 5117 . 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ .771١‏ 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ .571١‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 098٠١‏ والبحر الرائق» ابن نجيم الحنفي؛ 5/ 55 275 “7801 وحاشية الدسوقي» 5/ 501» 
وحاشية القليوبي» 5/ 799» وكشاف القناع» البهوتي» 4/ .71١‏ 


وح 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

في عمله في هذه ا حالة» وذلك دفعًا للضرر عن الوقف وتحقيقًا لمصلحته©. 

وصرّح 3 البزازية: «أن عزل القاضى للخائن واجب عليه» قال ابن نجيم: ومقتضاه 
الإثم بتركه)”"). 

هذا؛ وإن مسوّغات عزل الناظر هى: 

أولاً: الفسق: 

قال الشروانى من الشافعية: «المراد بالفسق ارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة أو 
صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه)”". 

واتفق فقهاء الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية على أن طروء الفسق للناظر من 
موجبات عزله عن النظارة”»: إلا أن الفقهاء اختلفوا في مسائل أبرزها: 

أ) عزل الناظر بمحرد فسقه: 

القول الأول: الناظر إذا فسق لا ينعزل بمجرد الفسق وإنم| يستحق العزل: 

وإليه ذهب ال حنفية والإباضية» وهو ما يؤخذ ما قاله المالكية في عزل الوصي”". 

قال ابن نجيم من الحنفية: «إن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل؛ كالقاضى إذا 
فسق لاينعزل على الصحيح المفتى به)”"). 

وقال في الأشباه في تفسير استحقاق العزل: «يجب عزله أو يحسن عزله»7". 

وجاء في التاج للثميني: «وينزعه الحاكم منه إن كان غير أمين» ويون عليه أمينَّ)0". 

)١(‏ حاشية ابن عابدين» م 

(0) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ 776. 

(*) تحفة المحتاج مع حواشيه؛ الهيتمي» 75729/5. 

(5) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ 55 7. وحاشية ابن عابدين» 5/ 07/١‏ ومغني المحتاج» الشربيني الشافعي» 
"8٠١5‏ وإعانة الطالبين» الدمياطيء / 415 ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 0778/5 وتحرير الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمامية» الحلي» / 15 . 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ 7/١‏ والبهجة شرح التحفة» التسولي» له 

() البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي؛ 0/ 5 5 7» وحاشية ابن عابدين» 5/ .78٠١‏ 


(0) غمز عيون البصائر الحموي» 5/ .١57‏ 
(8) التاج والإكليل لمختصر خليلء المواق» 7/5 .٠١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وقال الدسوقي من المالكية: «طروء الفسق على الوصي يعزله؛ إذ تشترط عدالته ابتداء 
ودوامًا؛ أي يكون موجبًا لعزله عن الوصية» لا أنه ينعزل بمجرده. فتصرّفه بعد طروء 
الفسق وقبل العزل ماضن)”". 

القول الثاني: الناظر ينعزل بالفسق: 

وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الشافعية» وقول عند الإمامية» وهو مذهب الحنابلة 
فيه إذا كان الناظر منصوبٌ حاكم ففسق بعد أن كان عدلا". 

جاء في فتح المعين: «ينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم)”". 

وقال الحلي من الإمامية: «ولو جعل النظر لأجنبي عدلء ثم فسقء ضمٌّ إليه الحاكم 
أميتاء ويحتمل انعزاله بنفسه)2. 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف ذلك له 
أو لكونه أحقٌّ بذلك عند عدم ناظر سواه» وكان واحدًا مكلقًا رشيدًا؛ فهو أحقٌ بذلك: 
رجلاً كان أو امرأة» عدلاً كان أو فاسقًا؛ٍ لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال 
كالطلق*» ويحتمل أن يضم إلى الفاسق أمين؛ حفظًا لأصل الوقف عن البيع أو التضيبع. 

وإن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم 
يجز أن يكون إلا أميئاه فإن لم يكن أميئًا وكانت توليته من الحاكم؛ لم تصح؛ وأزيلت يده. 

وإن ولاه الواقف وهو فاسق أو ولاه وهو عدل وصار فاسقًا ضم إليه أمين ينحفظ به 
الوقف ولم تزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين ويحتمل أن لا تصح توليته وأنه ينعزل إذا 
فسق في أثناء ولايته)0. 

وقال ابن تيمية: «من ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه 


.501 /5 حاشية الدسوقى»‎ )١( 

(0) انظر: إعانة الطالبين» الدمياطي» / 14 /اء ومطالب أولي النهى: الرحيباني» 74/4"!؛ وكشاف القناع» البهوتي» 4/ الل 
والإنصافء المرداويء 7/ 57 وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» / 5 31”. 

() فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري 
الهندي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم, القاهرة, ط١.‏ 575 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 187/7. 

(5) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» "/ 5 31”. 

(5) انظر: الطلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه من جميع التصرفات. انظر: المصباح المنير» مادة (طلق). 

(5) انظر: المغني مع الشرح الكبير» ابن قدامة» 5/ .1١5‏ 


ف 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
قدح فيه؛ فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور)”". 
ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية: 

اتفق الفقهاء في الجملة على أن الناظر الفاسق إذا تاب بعد أن عزل عن النظارة بسبب 
فسقه فإن ولاية النظر تعاد إليه'"". 

وقد قيّد بعض الفقهاء إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية بقيود منها: 

أن يكون مشروطًا له النظرء فصرّح الشافعية والإمامية والزيدية بأن إعادة الناظر 
الفاسق في هذه الحالة خاصٌ بالناظر المشروط من قبل الواقفء وفي غير ذلك لا تعاد 


النظارة إليه27. 

قال الرملي الشافعي: «ولا يعود النظر بعود الأهلية مالم يكن نظره بشرط الواقف. كى| 
أفتى به المصنف)9). 

وقال الخطيب الشربينى الشافعى: «فإن زال الاختلال عاد نظره إن كان مشروطًا في 
الوقف. منصوصًا عليه بعينه)2. 

وقال من الإمامية: ولو عرض له الفسق انعزل» فإن عاد عادت إن كان مشروطًا من 
الواقف)". 

وقال أحمد المرتضى من الزيدية: «وني الفسق خلاف... إلا الوصي قبل الحكم 


وهو ما يؤخذ من عبارات الحنفية في الناظر المجنون إذا عاد إليه عقله؛ قال ابن عابدين 


.7377 /1/ الإنصاف. المرداوي»‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى الندية 577/7» ونباية المحتاج» الرملي» 5/ 7077 وكشاف القناع» البهوتي» 5/ 2771-11١٠‏ والروضة 
البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي» /٠‏ /101» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى. 5/ ١1564‏ . 

(؟) انظر: نباية المحتاج» الرملي» 0749/0 ومغني المحتاج» الشربيني» /٠‏ 007» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


الدين الجبعى العامل» 7/ .١0/1/‏ 
(4) تحفة المحتاجء الهيتمي» 549//8. 
(5) مغني المحتاج» الشربيني الشافعي» 001/7 
(7) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي» ”/ /ا/10 . 
(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛ 5/ 150 . 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
في تعليقه على عبارة الفتح «وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة» فإذا عاد إليه عقله 
عاد إليه النظر»: «والظاهر أن هذا في المشروط له النظر» أما منصوب القاضي فلا)0". 
وقال الحنفية: «لا يُعاد الناظر الفاسق إل النظارة» إلا إذا أقام بينة أنه صار أهلاً لذلك)”". 
إذا كان الشخص ناظرًا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها 
فقد جاء في فتاوى المفتى أبي السعود العمادي: «ناظر على إوقاف متعددة ظهرت خيانته 

في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟ الجواب: لا بد من ذلك البته””. 

ثانيًا : الخيانة : 

المراد بخيانة الناظر تصدٌ فه في الوقف تصدٌٍّ فَا غير جائز عانًا مختارٌا9). 

واتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية على أن الخيانة من 
موجبات عزل الناظر". 

قال ابن نجيم الحنفي نقلاً عن البزازية: «إن عزل القاضي للخائن واجب عليه»”. 

وعند المالكية: «إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله)7". 

ونقل القراني المالكي عن اللخمي: «يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهِ أو 

تفريط)7". 

.77١ /١ العقود الدرية» ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحندية» 7/7 575. 

() منحة الخالق على البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 1/ 87» وحاشية ابن عابدين» 5/ .7/0١‏ 

() انظر: حاشية ابن عابدين» "8٠١/5‏ وغمز عيون البصائر» الحموي» 71/87/7. 

(5) انظر: غمز عيون البصائرء الحموي» 7078/7 والفتاوى الهندية 7/ »5١7‏ والذخيرة» القرافي» ١179/7‏ و7794 وأسنى 
المطالب» الأنصاري» 57١/7‏ و/ا/ا4» وكشاف القناع» البهوتي» 4/ 2737١‏ والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» 
المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى, 5/ 4 ”7"7» والتاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 737١/7‏ وشرائع 
الإسلام في مسائل الحخلال والحرام؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» 7/ 707. 


5-1“ 


(0) مواهب الجليل شرح مختصر خليلء الحطاب» كا 
(8) الذخيرة» القرافي» // 7 ١‏ . 


ع 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وقال النووي من الشافعية: «الأمين ينعزل بالخيانة)20. 

وقال البهوتي من الحنابلة: «فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلاً؛ ل 
تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له". 

وقال ابن قدامة من الحنابلة: «وإن وكل أميئًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصتّف 
مع الخيانة تضييع وتفريط» والوكالة تقتضي استئان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله)”". 

وقال الل من الإمامية: «ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه وإن ظهر منه خيانة 
وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أميئًا)9). 

وقال أحمد المرتضى من الزيدية: «على الحاكم عزل الخائن لا غيره» ولا يُنتقض ما تصرّف 
فيه إن وافق الح بل يُنقض لفسقه وخيانته» فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا)©. 

ثالثًا : الجنون : 

المراد بالجنون زوال العقل واختلاله؛ مما يمنع الأفعال والأقوال أن تجري على نمج 


والجنون على قسمين؛ أحدهما: المجنون المطبق؛ وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته» 
والثاني: المجنون غير المطبق؛ وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونًا ويفيق في بعضها”. 

ومن مسوّغات عزل الناظر الجنون» فإذ طرأ الجنون على ناظر الوقف زالت ولايته. 

فعند الحنفية؛ قال ابن الحمام: «وينعزل الناظر بالجنون المطبق اذا دام سنة» نص عليه 
الخصاف لا إن دام أقل من ذلك, ولو عاد اليه عقله وبرأ من علته عاد اليه النظر»". 


.59///7” روضة الطالبين» النووي»‎ )١( 

(؟) كشاف القناعء البهوق» .717١ /١‏ 

() المغني مع الشرح الكبير» ابن قدامة» ه/ ١٠7؛‏ وكشاف القناعء البهوتق» 0/7 577. 

(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» /١7‏ 707. 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛ 0/ 5 77. 

لك نظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام, المادة 4 15. 

(0) انظر: المرجع السابقء المادة 5 15. 

(8) انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ "8١‏ وكشاف القناع» البهوتي» 5/ 2707١‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه 
الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي. ”/ 211717 والتاج المذهب». صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 1157/5. 

() شرح فتح القديرء ابن الهمام» 5/ 57 7. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وقال ابن عابدين بعد أن نقل عبارة ابن الهمام بشأن عودة النظر إلى الناظر بعد برئه: 
«والظاهر أن هذا في المشروط له النظر؛ أما منصوب القاضي فلا0)0". 

وعند المالكية لا تبطل النظارة بالجنونء فإن كان المستحق معيّنًا رشيدًا؛ فهو الذي يتولى 
أمر الوقف, وإن كان غير رشيد فوليّه”". 

وصرّح الشافعية بأن الجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به””. 

ونصٌ الشافعية أنه بالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع» وعليه» فإن جن الناظر؛ 
عزلء ويرتفع حجر الجنون بالإفاقة منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشدء 
فنعو لد الو لآياة؟ ومنها: ولذية الوقفت 41 

وقال ابن قدامة من الحنابلة: إذا تغررت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه زالت ولايته)0". 

وقال أحمد الصنعاني الزيدي في معرض بيان أسباب عزل الوكيل الثاني بزوال عقل 
أحدهما (أي الوكيل أو الموكل): «ولا فرق بين أن يكون بإغماء أو جنون)2. 

رابعًا: موت الواقف: 

إذا كان الناظر منصويًا من قبل الواقف فقد اختلف الفقهاء في عزل الناظر بسبب موت 
الواقف على قولين: 

القول الأول: ولاية الناظر المنصوب من قبل الواقف تزول بموت الواقف؛ وإليه ذهب 
أبو يوسف. والفتوى على قوله عند الحنفية» والظاهرية”". 

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه: «لو مات الواقف فلا ولاية للناظرء لكونه وكيلاً عنه 
فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته» وعند محمد ليس بوكيل فلا يملك عزله ولا 
تبطل بموته» والخلاف فيا إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته» وأما لو شرط ذلك 


.7/٠5 /5 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 5/ 88. 

() انظر: تحفة المحتاج وحواشيه. الهيتمي» 17/ 88. 

(5) انظر: غباية المحتاج الرمل» 5/ "ا4 40-١1"‏ ”. 

(5) المغني مع الشرح الكبير» ابن قدامة» 5/ 0/5. 

(5) التاج المذهب». صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 115/54. 

() انظر: حاشية ابن عابدين» 5/ "8٠١‏ والمحلى» ابن حزم, المسألة (11755)) /1/ 48. 


ا 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
لم تبطل بموته اتفاقّاء هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية» والفتوى على قول أبي يوسف 


كما في الولوالجية”©. 
وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية والزيدية والإمامية في قول الذين يرون بقاء ولاية 
الواقف على وقفه وأن الناظر وكيله”". 


وموت الأصل وهو الموكّل من الأمور التي ينعزل بها الوكيل””؛ قال زين الدين العاملي 
من الإمامية: «حيث كانت (أي الوكالة) جائزة تبطل بالموت والجخنون والإغاء» من كل 
واحد منهم|)2). 

القول الثاني: الناظر المنصوب من قبل الواقف لا ينعزل بموت الواقف؛ لعدم بقاء 
ولاية الواقف على الوقف فلا يكون الناظر وكيلا عنه» وإليه ذهب الشافعية والإمامية 
والإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية””. 

وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنابلة؛ حيث يقولون بزوال ملك الواقف عن الموقوف 
بمجرد الوقف. وإذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب؛ ففي فتاوى 
البغوي: «لا يبدل موت الواقف القيّم الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي)2©. 

وقال المرداوي من الحنابلة: «لو مات هذا الناظر (أي المشروط له النظر) في حياة 
الواقف؛ لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرطه وانتقل الأمر إلى الحاكم» وإن مات بعد 
وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع)”". 

خامسًا: موت القاضي: 


إن كان الناظر منصوب القاضى فمات القاضى أو عزل؛ فقد اختلف الفقهاء في عزل 


.197-١96 انظر: الأشباه والنظائرء ابن نجيم؛‎ )١( 

(؟) انظر: مواهب الجليل» الحطاب» 17/5" وما بعدهاء وحاشية الدسوقي» 4/ /8» وشرح الأزهار» ابن مفتاح» 5/ //4- 
49 وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» الحلي» "/ 5 31”. 

() انظر: التاج المذهب. صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 5/ 177» وحاشية الدسوقي» 377/7”. 

(5) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي» 5/ .71٠١‏ 

(5) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ ”707 و2578 ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 5/ ١7”؛‏ ومغني المحتاج» الشربيني 
الشافعي؛ 5/ 75975-1784, والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي» 7/ /ا/ا١‏ . 

() الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر الهيتمي» ”7/ 74 7. 

() الإنصافء المرداوي» 1 50. 


وخر 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الناظر المنصوب من قبله على قولين: 

القول الأول: الناظر المنصوب من قبل القاضى لا ينعزل بموت القاضى أو عزله» وإليه 
ذهب جمهور فقهاء الحخنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

فقد جاء في القنية من كتب الحنفية: «إذا مات القاضى أو عزل يبقى ما نضّه على حاله؛ 
قياسًا على نائبه في القضاء)”). 

وقال الحطاب المالكي نقلاً عن الْتيْطية: «لما أن تكلم على تقديم القاضي ناظر الأحباس» 
وإذا مات القاضى المقدم له أو عزل فتقديمه تام حتى ينقضه الوالي الذي بعده)27. 

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: «ولا ينعزل ناظر يتيم وناظر وقف بموت قاض 
وانعزاله لثلا تتعطل أبواب المصالح)”". 
من ولاه وصح عزله؛ أو انعزل بفسق أو غيره انعزل نائبه في شغل معين كساع بينة خاصة» 
وبيع تركة ميت خاصة. وقال: وفي خلفائه ونائبه في الحكم في كل ناحية وبلد وقريه وقيم 
الأيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجه: العزل وعدمه؛ وهو بعيد)2. 

القول الثاني: الناظر المنصوب من قبل القاضي ينعزل بموت القاضي وعزله؛ وهذ وجه 
عند الحنابلة» قال عنه صاحب الرعاية: «وهو بعيد)2. 

سادسًا: زوال الأهلية : 

الأهلية نوعان: أهلية الوجوب؛ وهى: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له 
وعليه؛ وأهلية الأداء؛ وهي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتدٌ به شرعًا0. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» 5/5 57. 


(0) مواهب الجليل» الحطاب» 7/5 .١١1١‏ 

إفرة مغني المحتاج» الشربيني الشافعي» ا 

(5) الإنصاف المرداوي» .١077/١١‏ 

(5) المرجع السابق» 10/7/١١‏ . 

(5) راجع على سبيل المثال: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح» مصرء د.ت» 
5 والتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن امهمام» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الموقت ال حنفي المعروف 
ب"ابن أمير حاج»» الطبعة الأميرية الكبرى» بولاق» ط١ء‏ 1717١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط”, 5017 ١اه/‏ 1941م 
/ 175 وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي» دار 
الكتاب العربي» بيروت»ء د.ت» 0777/5 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي 
الأنصاري اللكنويء تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية بيروت» 477١ه/‏ 7١٠1م .157/١‏ 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

ويجوز عزل الناظر عند الشافعية إن زالت عنه الأهلية» على أنه إذا زالت أهلية الناظر 
على الوقف ثم عادت؛ فإن كان نظره مشروطً في أصل الوقف عادت ولايته؛ إذ ليس لأحد 
عزله؛ وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة!". 

سابعًا: العجز عن إدارة الوقف: 

وإذا لم يكن المتولي غير خائن؛ لكنه عجز عن القيام ب| يتوجّه عليه لكثرة ما تولاه» أو 
يكون غير بصير أو لا معرفة له؛ فإن الإمام أو الحاكم يعترضان له بإقامة من يعنيه» ويكون 
وكيلاً لا وليّاه ولا يعزلان المتولي!". 

ثامنًا : إهمال الوقف: 

إذا أهمل المتولي الوقف عند الزيدية؛ كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير 
زراعة» فإن كان ثمة من يزرعها ومنع؛ فهو غاصبء وإن لم يمنع بل تركها لغير عذر؛ فهو 
عاصء ولا يضمن؛ لأنه لم يُتلف عينًا ولا منفعة» وتبطل ولايتها". 

الفرع الرابع: الآثار المرتبة على عزل الناظر: 

تعرّض الفقهاء في إطار الآثار المترتبة على عزل الناظر لمسائل؛ منها: 

أولاً: أثر عزل الناظر على تصرّفاته : 

اختلف الفقهاء في أثر عزل الناظر على تصرٌَّ فاته على قولين: 

القول الأول: التصرفات التي قام بها الناظر بموجب ولايته قبل أن يُعزل؛ فهي 
صحيحة نافذة ويبني الناظر اللاحق عليها؛ لأنه تصرّف وهو من أهل التصرّف في محل 
ولايته» فلم يبطل تصرفه بموته أو عزله» وإليه ذهب جمهور فقهاء الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والزيدية”). 


.١15١/٠١ انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي. ال هيتمي؛‎ ١ 

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضىء ١/0‏ 77. 

() انظر: التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 7/7 7377. 

() انظر: العقود الدرية» ابن عابدين» ١//ا/17»‏ والمغني مع الشرح الكبير» ابن قدامة» ”/ 55» والمبدع» ابن مفلح» 0/ 2”1 
وتحفة المحتاج» الحيتمي» 7/ 418/8 ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 2514/7 وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي. د.نء طك ااه ه/ 71 والبحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى؛ 0/ 5 77. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

قال ابن عابدين من الحنفية نقلاً عن المنح والعلائي: ١لا‏ تنفسخ الإجارة بعزل الناظر)”". 

وفي السراجية: احكم عزل القاضي والمتولي كالموت؛ فلا تنفسخ)”". 

وقال الدسوقي المالكي في تعليقه على عبارة الدردير المالكي «وأكرى ناظره إن كان 
الوقف على معيّن كفلان وأولاده كالسنتين والثلاث لا أكثر: «المراد بالناظر في كلام 
المصنف من كان من جملة الموقوف عليهم وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن 
بموته لا تنفسخ الإجارة"". 

قال الرحيباني من الحنابلة: «ولا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر بشرط الواقف)”). 

وفي الروض المربع من كتب الحنابلة: «إن أجَّر الناظر العامٌ أو من شرط له وكان أجنبيًا؛ 
لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله»”". 

قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: «إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته لدخوها في 
قول الأصحاب: ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي الوقف)©. 

وقال المرتضى من الزيدية: ١على‏ الحاكم عزل الخائن لا غيره» ولا ينقض ما تصرف فيه 
إن وافق الحق)23". 

وتطبيقًا لأصل عدم انفساخ تصرّفات الناظر المعزول: قال في الأنقروي: «أما إذا 
انعزل قيّم الوقف بعد أن أجّر ملك الوقف أو توني؛ أصبح تقاضي الأجرة عائدًا على القيِّم 
اللاحق)2). حتى إن المستأجر إذا أعطى الأجرة القيم المعزول فلا تبرأ ذمته من الديّن 
ويكون مجبرًا على إعطائه مرة أخرى للقيّم اللاحق» على أن له استرداد ما أعطى القيَ 
المعزول؛ لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة بدون حق2". 

وفي الفتاوى الحندية: «آجر القيّم ثم عزل ونْصّب قيّمْ آخرء فقيل: أخذ الأجر للمعزول 


.١الا/ل‎ /١ العقود الدرية» ابن عابدين»‎ )١( 

(0) الدر المختار» 5/ /ا1/. 

(") انظر: حاشية الدسوقى؛ 957/5. 

(5) مطالب أولي النهى؛ الرحيباني» //319. 

(5) الروض المربع وحاشيته» 0/ .7١5‏ 

(1) الفتاوى الفقهية الكبرى» ابن حجر الهيتمي» 215١/7”‏ وأسنى المطالب» الأنصاري» 577/7 . 
/) البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمضارء المهدي لدين الله أحمد بن يحبى المرتضى, 5/ 5 77. 
(4) شرح مجلة الأحكام العدلية» علي حيدرء المادة 051/7 ١‏ /07. 

(9) شرح مجلة الأحكام العدلية» علي حيدرء المادة 251/7 ١‏ /07. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

والأصح أنه للمنصوب؛ لآن المعزول آجرها للواقف لا لنفسه)”". 

القول الثاني: الناظر الذي آجر الوقف تنفسخ الإجارة بموته وعزله» وإليه ذهب 
الحنابلة في أحد الوجهين. 

قال المرداوي الحنبلي: «ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم 
تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين.. والوجه الثاني: تنفسخ, جزم به القاضي في خلافه وأبو 
الحسين أيضًاء وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلاء واختاره ابن عقيل» وابن عبد وس في 
تذكرته. وا لشيخ تقي الدين وغيرهم)"". 

ثانيّاء تصرّف الناظر قبل العلم بالعزل: 

صرّح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل في مواضع””". 

فإذا عزل الناظر تمن يملك عزله وهو غائب ول يخبره بالعزل أحد» فقد اختلف 
الفقهاء في حكم تصرّفاته قبل علمه بالعزل على قولين: 

القول الأول: تصرٌّّف الناظر بموجب ولايته في الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل 
كتصرفه قبل العزل*: يعني أن العزل قبل العلم لا يصح أصلا"2» وإليه ذهب الحنفية» 
والمالكية في الراجح» والشافعية في قول. 

قال المرغيناني من الحنفية: «فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته» وتصرّفه جائز حتى 
يعلم)”". 

وقال الدردير من المالكية: «وفي عزل الوكيل بعزل الموكل ولم يعلم الوكيل بذلك» 
وعدم عزله حتى يعلم به -وهو الراجح- خلاف)2, 

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: «وفي قول؛ لا ينعزل حتى يبلغه الخبر تمن تقبل 
)١(‏ الفتاوى الحندية» ؟/ .5١7‏ 
00( لإنصاف. المرداوي» 77/7 وحاشية الروض المربع» 4/ .7١5‏ 
إفرف نظر: غمز عيون البصائر» الحموي» ”/ .١51/‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع؛ الكاساني» 707/5. 
)ه( نظر: بدائع الصنائع» الكاساني» 4/54 »5٠‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» 5/ 2717 والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي» "/ 23747 ومغني المحتاج» الشربيني الشافعي» ا 
() انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 5 / /7/1. 


372ع2 لحداية مع العناية» 1179/8 . 
4 لشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 7/ 7917. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 


روايته؛ كالقاضي)"". 
القول الثاني: الناظر يُعزل قبل علمه بالعزل» وإليه ذهب المالكية في قول» والشافعية في 
المذهب» والحنابلة”"). 


قال الخرشي من المالكية: «إن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل 
بمجرد عزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل؟ في ذلك خلاف)27. 

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: «فإن عزله وهو غائب؛ انعزل في الحال)”*). 

وقال البهوتي الحنبلي: «وينعزل الوكيل بموت موكلء وعزله قبل علم الوكيل بالعزل؛ 
لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ فصحّ بغير علمه؛ كالطلاق» فيضمن الوكيل إن 
تصرّف بعد موت موكله أو عزله؛ لبطلان تصرفه»©. 

ثالنًا: قبول قول الناظر المعزول 4# التصرّف 4 الوقف: 

الأصل أن الناظر لو ظهرت خيانته لا يصدّق قوله بيمينه» ويستوي في ذلك الناظر 
المعزول والمنصوبء. وللفقهاء خلاف وتفصيل في قبول قول الناظر الثقة المعزول في النفقة 
على الوقف من مال نفسه أو مال الوقف وفي الدفع للمستحقين. 

فظاهر كلام الحنفية قبول قول الناظر الثقة المعزول في النفقة على الوقف من مال 
نفسه أو مال الوقف وفي الدفع للمستحقين إذا وافق الظاهر» ونقل ابن عابدين عن بعض 
المحققين أنه أفتى بأنه يُقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرّاء ومفهومه أنه 
لا يُقبل بعد العزل عن النظارة. 

قال الحموي في غمز عيون البصائر: «ولم يتعرّض المصنف حك المتولي بعد العزل؛ هل 
يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا؟ ولم أره صرحا لكن ظاهر 
كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل 
في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيا إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في 


)١(‏ مغني المحتاج» الشربيني الشافعي» فضفةه 

.1737 /١ /ا4» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء "/ “41 "9؛ ومغني المحتاج؛ الشربيني الشافعي»‎ ١/7 كشاف القناعء البهوتي»‎ )١( 
.85/57 الخرشي على مختصر سيدي خليل»‎ )"( 

(4) مغني المحتاج الشربيني الشافعي» اا 

(5) كشاف القناعء البهوتي» ”/ و 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

براءة نفسه وأن الوصي له ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعلله بأنه 
أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في 
أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول وقال محمد بالثاني» ومما هو 
صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل» فرع في القنية قال: وكله وكالة عامة إلى أن يقوم 
بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ول يعين شيئًا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه 
الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإن كان عدلا يصدق فيهم| قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه 
بيان جهات الإنفاق وإن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من 
البينة. |. ه. فهذا صريح في قبول قول الوكيل في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل وتحقيقه أن 
العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفع لموكله في 
حياته في حق براءة نفسه ى) أفتى به بعض العلماء كى| تقدم»7". 

وقال ابن عابدين في حاشيته: «وبقي؛ هل يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أيضًا؟ 
ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول؛ لأن العزل لا 
يخرجه عن كونه أمينا وأطال فيه فراجعه وبه أفتى المصنف قياسا على الوصي لو ادعى بعد 
بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان»7. 

وقال في موضع آخر: «وهل يُقبل قوله بعد عزله؟ فقد أفتى بعض المحققين بأنه يقبل 
قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرًا ا. ه. لكن في حاشية الأشباه من كتاب 
الأمانات قال بعض الفضلاء: إنه يُقبل قوله في النفقة على الوقف بعد العزل» ويخرج منه 
قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التأمل؛ فإنه قال: لم يتعرض المصنف الحكم المتولي بعد 
العزل؛ هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده آم لا؟ لم أره صرحا 
لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر؛ لتصريحهم بأن القول قول 
الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكّل في بيعه وكانت العين هالكة» وفيا إذا ادعى أنه 
دفع ما وكّل بدفعه في براءة نفسه. وأن الوصي لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا 
يقبل قولهء وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان» وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل 


.151//" انظر: غمز عيون البصائر» الحموي»‎ )١( 
.5 59/5 (؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
في مواضع» ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء؛ فقال أبو يوسف 
بالأول» وقال محمد بالثاني» وما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في 
القنية؛ قال: وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمرهء وينفق على أهله من مال الموكل» ول يعين شيثًا 
للإنفاق» بل أطلق» ثم مات الموكل» فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه؛ فإن كان عدلا 
يصدق فيم| قال» وإن اتبموه حلفوه» وليس عليه بيان جهات الإنفاق» ومن أراد الخروج 
من الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة. ا. ه. وهذا صريح في قبول 
قوله في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل» وتحقيقه أن العزل لا يخرجه عن كونه أميئّاء فينبخغي 
أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به 
بعض المتأخرين كا تقدّم. انتهى ما في الحمويء ويُستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه 
في الدفع للمستحقين بعد عزله؛ كالوكيل في قبض الدين إذا مات الموكل وصدقته الورثة 
في القبض وكذبوه في الدفع؛ فالقول قوله بيمينه؛ لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة» 
فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كافٍء فإن حلف برىء» وإن نكل لزمه المال... وقد 
أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرّاء ولم يذكر نقلاء والمسألة تحتاج إلى نقل 
صريح من كتاب صحيح؛ حتى يطمئن القلب في الجواب بالقبول أو عدمه)”". 

المبحت السايع 
ضمان الناظر 

يُطلق الضمان في اللغة على معانٍء منها: الالتزام» والتغريم!". 

أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء من 
غير الحنفية» وعنونوا للكفالة بالضمانء ويُطلق على غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات 
والتغيبرات الطارئة» ىا يُطلق على ضمان المال» والتزامه بعقد وبغير عقد. 

والمراد بالضان: الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغيرء فقد نصَّت المادة )4١157(‏ من 
مجلة الأحكام العدلية على أن «الضمان إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات» وقيمته إن 


.5١١- 5٠ 4 /8 ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 
(؟) راجع: المصباح المنير» الفيومي» والقاموس المحيطهء الفيروزابادي, مادة (ضمن).‎ 


5 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
كان من القيميات)7". 
قال القراني المالكي في معرض الكلام عن موجب الضمان: «أسباب الضمان في الشريعة 
ثلاثة: الإتلاف, أو التسبب للإتلاف. أو وضع اليد التي ليست مؤمنة)7". 


فضان الناظر هو إلزام الناظر بإعطاء مثل ما أتلفه إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا. 


قال السرخسي من الحنفية: «والأيدي تنوعت إلى يد أمانة ويد ضمان» ويد ملك)20. 

وقال الزركشي من الشافعية: «اليد ضربان: يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام 
والمستعير والمشترى فاسدّاء وكذلك الأجير على قولء ويد أمانة كالوديعة الشركة والمضاربة 
والوكالة ونحوها)2. 

والأصل في يد الأمانة أنها لا تضمن؛ إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان”. 

ولا خلاف بين فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية في أن يد الناظر 
على الوقف يد أمانة لايد عدوان". 

قال علي حيدر من الحنفية: ديد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف 
الذي في يد المتولي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان»)”". 

قال البهوتي من الحنابلة: «الناظر مؤتمن مطلق التصرّّف فالإذن والائتمان ثابتان»)20. 

وقال أحمد الصنعاني الزيدي: «ولا يضمن أي المتولي شيئًا من غلات الوقف إلا ما 
قبض في يقبضء أو تصرف فيم| لا يقبض إن فرط ولم يكن مستأجرًا؛ لأنه أمين»)7". 
)١(‏ مجلة الأحكام العدلية» مجموعة من المؤلفين» تحقيق: نجيب هواويني» كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ» كراتشي؛ .8١ /١‏ 


." 117/7 الذخيرة, القرافي»‎ )١( 

(") المبسوط» السرخسى» .1١١/117‏ 

(؟) المنثور في القو عدء الزركشى» قفالا 

(5) القواعد» ابن رجبء 17 القاعدة (54؟). 

(1) انظر: العقود الدرية» ابن عابدين» 1١70‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام, المادة 5 والمعيار المعرب» 
الونشريسي» 7١8/17‏ و577» والفتاوى الكبرىء الميتمي / .701١‏ وكشاف القناع» البهوتي» 2571/5 والقواعد» ابن 
رجبء 11» وشرح الأزهار ابن مفتاح» 7/ 4/9. 

0) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام, المادة اا . 

() كشاف القناع» البهوتي» 771//5. 

(9) التاج المذهب» صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 7377//9. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر: 

الناظر لا يضمن ما يتلف من مال الوقف في يده إلا في حالتئ التعدي والتقصير”"). 

الحالة الأولى : تعدي الناظر: 

قال ابن عرفة من المالكية: «التعدي هو التصرَّف في شىء بغير إذن ربه دون قصد 
تملكه)”". 

والمراد بتعدي الناظر: مجاوزته ما وجب عليه في نظارة الوقف بأن أجرى تصرقًا خالقًا 
لماوجب عليه”2. 


ومن أمثلة تعدي الناظر ما يأتي: 


أ) الإتلاف: 
اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة أن الناظر يضمن ما أتلفه من مال 
الوقف». 


وقد اعتبر فقهاء الحنفية والشافعية أن خلط أموال الوقف بغيرها من صور الإتتللاف 
الموجب للضمان؛ لأن الخلط ب لا يتميز بمنزلة الإتلاف©. 

قال ابن نجيم من الحنفية: «وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو 
الامانة با له فإنه ضامن... والمتولى إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن 


القاضي)""). 
ومن صور إتلاف الناظر مال الوقف شراء الناظر بغلّة الوقف ضيعة ووقفها على وجه 
الوقف الأول. 


.١ا/ال‎ 5 انظر: شرح مجلة الأحكام, المادة‎ )١( 

() انظر: حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» 7037//7. 

(*) كشاف القناع» البهوق» 1517/5 . 

(4) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام, المادة 417» والفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق»» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 514 ١ه/‏ 1994م؛ 
7/4 والأشباه والنظائر» ابن نجيمء 77؛ والقواعد, ابن رجبء القاعدة 84 /111. 

(5) انظر: المنثور في القواعد, الزركشي» ”/ 5 .١7‏ 

(5) الأشباه والنظائرء ابن نجيمء 7176» وغمز عيون البصائر الحموي؛ */ .١158-١01/‏ 
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قال ابن غانم من الحنفية: «لو أراد المنولي أن يشتري ضيعة بغلّة الوقف لتكون موثوقة 
على وجه الوقف الأول فقد وقعت ول يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي: ثم اتفقوا على 
أنه لم يجزء ويضمن المتولي لو فعله)0". 

ومن صور إتلاف مال الوقف صرفه إلى غير جهته التي حددها الواقف. كأن يكون 
المال موقوفًا للفقراء فيصرفه الناظر في بىء من مصالح البلاد. فهو ضامن لذلك المال» 
وعد السالميٌّ هذا الفعل تبديلاً للوقف عما وضع له. ويخشى على صاحبه الإثه”". 

ومن صور إتلاف مال الوقف: انفاق مال الوقف في زخرفة المساجد وتزيينها والتكلف 
لدقائق النقش في المحراب تضبيع لمال الوقف ويوجب الضمان. 

قال الزيلعي الحنفي: «وأما المتولي فليس له أن يفعل ذلك (أي تزيين المساجد)» فإن 
فعله ضمن؛ لأنه ليس أن يضيع مال الوقف وإنا يفعل ما يرجع إلى إحكام البناء حتى لو 
جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن»"". 

وقال ابن نجيم الحنفي: «وأما المتولي فإنم| يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون 
النقش» فإن فعل ضمن حيتئذ لما فيه من تضيبع المال»9). 

ب) إنكار مال الوقف: 

إنكار متولي الوقف الوقف يكون تعديًا موجبًا للضمان. 

قال الخصاف الحنفي : «إذا أنكر واي الوقف أي قيم الوقف فهو غاصب ويخرج من يده 
فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن»”*. 

ومن صوره بيع الوقف بغير وجه شرعيء فيقع على البائع الضمانء قال الإمام السالمي 
في من باع مال الوقف عن جهالة» والوقف للفقراء: «هذا البيع باطل» وبائع الوقف كبائع 
الحر عليه أن يسعى في خلاصه بها عز وهان» وهو ضامن للغلة التى فاتت بسبب بيعه حتى 
يعلم أن الشاري قد تخلص منها إلى أهله)©. 
)١(‏ مجمع الضماناتء البغدادي» 774. 
(؟) انظر: جوابات السالمي» السالمي» ١/7‏ "57. 
0 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» .١8 7/١‏ 
(5) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 7”/ 6:0-179. 


(5) المحيط البرهاني» ابن مازة» 5/ ١/ا.‏ 
() جوابات السالمى» السالمى ”7/ ١‏ 517. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ج) تصرف الناظر بم| يتعارض مع مصلحة الوقف: 
إذا تصرف الناظر في مال الوقف تصرفًا بخلاف مصلحة الوقف فإنه يعد متعديًا ويحب 
عليه ضمان ما فات على الوقف بسبب تصرفه. 
من أمثلة هذا النوع من التصرّف: 
-١‏ إقراض مال الوقف: 
ليس للناظر أن يقرض مال الوقف فإن فعل ضمن؛ قال ابن نجيم الحنفي نقلاً عن 
جامع الفصولين: «ليس للمتولي إقراض مال الوقف والمسجد فلو أقرضه ضمن وكذا 
المستقرضء ولو أن القيم أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من امساكه فلا 
بأس به وفي العدة: يسع المتولي إقراض ما فضل من غلَّة الوقف لو أحرز»”". 
؟- إيداع مال الوقف: 
إيداع الناظر مال الوقف عند من ليس من عياله موجب للضان قال في جامع 
الفصولين: ليس للمتولي إيداع مال الوقف إلا تمن في عياله ولا إقراضه. فلو أقرضه ضمن 
وكذا المستقرض”". 
*- إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة: 
إبراء الناظر المستأجر عما عليه من الأجرة يوجب ضان الناظر؛ قال ابن نجيم ا حنبلي : ولو 
أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام المدة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن”". 
؛ - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل: 
اختلف الفقهاء قيم| يترتب علي إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الناظر يضمن النقص عن أجرة المثل» وإليه ذهب الحنابلة)؛ قال ابن 
رجب الحنبلي بعد أن تكلم عن بيع الوكيل بدون ثمن المثل: «فصحّحناه وضمِّناه النتققتص» 
ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل»". 
)١(‏ البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 60 », و// 4 75» ومجمع الضمانات» البغدادي» 73017. 
(1) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 5/ 7899. 
() انظر: المرجع السابق» / 159. 


(5) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ 59 5» والإنصافء المرداوي» /1/ '/. 
(6) القواعدء ابن رجب» 0 
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المهندية من كتب الحنفية نقلاً عن الفصول العادية: «لو أجر القيم الدار بأقل من أجر المثل 
قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز فسكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالعًا ما بلغ على 
ما اختاره المتأخرون» وكذا إذا آجره إجاره فاسده)27, 

وعند الحنابلة لو أجَّر ناظر الوقف العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل؛ صم عقد 
الإجارة» وضمن ناظر الوقف النقص الذي لا يتغابن به في العادة إن كان المستحق غيره؛ 
لأنه يتصرّف في مال غيره على وجه الحظء فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل إذا باع أو أجر 
بدون ثمن أو أجر المثل7". 

القول الثالث: فيه تفصيل؛ إذا أكرى الناظر العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل؛ ضمن 
تمام أجرة المثل إن كان ملي وإلا رجع على المستأجر؛ لأنه مباشرء وذلك عند المالكية7”. 

ه- استئجار العمال بأكثر من أجر المثل: 

استئجار الناظر العمال لعمارة الوقف بأكثر من أجر المثل أمر يتعارض مع مصلحة 
الوقف فيجعل الناظر ضامنًا جميع ما دفع للعمال» ففي الخانية: المتولي إذا استأجر رجلاً في 
عمارة المسجد بدرهم ودانق» وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارة المسجد ونقد الاجر من 
مال الوقف قالوا يكون ضامئًا جميع ما نقد؛ لأنه لما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن فيه الناس 
يصير مستأجرًا لنفسه دون المسجد. فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامئًا9). 

"- تأخير عمارة الوقف التى لا يجوز تأخيرها: 

جاء في الفتاوى الهندية: «لو صرف المتولي على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها 

ا- الإسراف: 

صرف الناظر غلّة الوقف بإسراف يتعارض مع مصلحة الوقف فيكون تعديًا موجبًا 
للضمان. قال في القنية: وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة» 
)١(‏ الفتاوى الحنديق ”/ .55١-557٠9‏ 
(0) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيباني» 5/ ٠" 5٠‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتق» 5/ 779. 
() انظر: شرح مختصر خليل» الخرشي. 17/ 19. 


() انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفيء 0/ .571١‏ 
(65) الفتاوى الحندية» ؟/ .5١0‏ 
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وكذافي المساجد» ويضمن القيم» وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في رمضان وليلة القدر”". 
8- أخذ مال الوقف: 
فليس للناظر أخذ شبىء من مال الوقف على وجه الضمان فإن فعل ضمنه7". 
4-الإعمال والتفريط: 
العمل» فيوزع ما قدر له على ما عملء وعلى مالم يعمله» ويسقط قسط مالم يعمله”" 
وعند الزيدية إذا أهمل المتولي الوقف. كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير 
زراعة» فإن كان ثمة من يزرعها ومنع فهو غاصب”» لكن إذا قصر الناظر أو فرط» فهو 
عاص ولا يضمن؛ لأنه لم يتلف عيئًا ولا منفعة» وتبطل ولايته("©. 
د) مخالفة شرط الواقف: 
تخالفة شرط الوقف في غير الحالات التى أجازها الفقهاء تعتبر تعديًا موجبًا للضان؛ 
ومع أمدلتها: 
-١‏ لو اشترى القيم بغلّة المسجد ثويًا ودفع إلى المساكين لا يجوز وعليه ضمان ما نقد من 
مال الوقف©. 
؟- إذا كان الوقف على عمارة المسجد لا يشتري منه الزيت والحصير» ولا يصرف منه للزينة 
والشرفات» ويضمن إن فعل”". 
ه) تصرف الناظر في مال الوقف بم يعود على الناظر: 
تصرّف الناظر في مال الوقف با يعود نفعه عليه يعد تعديًا موجبًا للضمان. 
فقد سُئل أبو جعفر عن قيّم جمع الغلة» فقسمها على أهل الوقف. وحرم واحدًا منهم 
)١(‏ انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 7777. 
(؟) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء الأنصاري» 7/ 417. 
() كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ .717١‏ 
(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء. صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 7377//7. 


(5) انظر: المرجع السابق» 775/57. 
(5) انظر: الفتاوى الحهندية» 515/7 5. 


(0) نقله ابن امام عن المرغيناني» انظر: شرح فتح القدير» ابن الهمام» 5١/5‏ ”. 
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فلم يعطه؛ وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه. فلم| حرجت الغلَّة الثانية طلب المحروم نصيبه؛ 
هل له ذلك؟ قال: إن شاء ضِمّن القيم» وإن شاء اتبع شركاءه فشاركهم في) أخذوه2". 

قال ابن عابدين من الحنفية في تعليقه على عبارة أبي جعفر (إن شاء ضمن القيم»: «قال 
الرملي الحنفي: أي لصرفه نصيب الغير إلى حاجة نفسه فصار متعديًا”". 

وورد عن النووي والرافعي من الشافعية أنه: ليس للمتولي أن يأخذ شيئًا من مال 
الوقف على أن يضمنه. فإن فعل ضمن”". 

و) تصرف الناظر ني الوقف تصرقًا يضر بالموقوف عليهم: 

نقل التَسُولي عن السيوطي الشافعي: أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ريع الوقف وأخر 
صرفه لأربابه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه حتى تغير النقد بنتقص فإنه يضمن 
النقص في ماله لتعديه عليه). 

الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط: 

المراد بالتقصير: «عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود»”2» وبه يفسّر التفريط؛ قال 
البعلي الحنبلي : «التفريط: التقصير في الشيىء حتى يضيع ويفوت)2". 

وكثيرًا ما يفسر الفقهاء التفريط بالتقصير أو العكس؛ قال البَجَيْرمِي الشافعي: «وأما 
التفريط فيَطلق على التقصير وتضبيع الشيء2”"» وقال الرحيباني الحنبلي: «الوديعة أمانة لا 
تضمن بلا تعد أو تفريط؛ أي تقصير في حفظ الوديعة»» وقال المرداوي الحنبلي: «وأما 
التفريط فهو التقصير في المأمور به700». وقال زين الدين العاملٍ من الإمامية: «والشريك 
أمين لا يضمن إلا بتعدٌ وهو فعل مالا يجوز فعله في المال» أو تفريط؛ وهو التقصير في حفظه 


.759 /0 انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي»‎ )١( 

(؟) منحة الخالق على البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ 170-709. 
() انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى, ابن حجر الهيتمي» ”7/ 57. 

(5) انظر: البهجة شرح التحفة» "/ .5١‏ 

(45) حاشية الدسوقى, 7/١‏ 78. 

(5) حاشية الدسوقي؛: 0١‏ والمطلع على أبواب المقنع» ١57‏ . 

(0) حاشية البجيرمى على الخنطيب» ”7/ 17/8. 

(8) مطالب أولي النهى؛ 5/ .١54‏ 

(9) الإنصافء المرداوي» 5/ 1564. 
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ومايتم به صلاحه)0". 
والمراد بتقصير الناظر وتفريطه : تركه ما وجب عليه من أعمال نظارة الوقف”". 
القول الأول: تضمين الناظر عند تقصيره وتفريطه فيها وجب عليه من أعمال النظارة» 
من غير أن يفرقوا بين التقصير في عين أو فيا كان من الذمة» وإليه ذهب جمهور فقهاء 
المالكية» والشافعية» والحنابلة7". 
وقال البهوتي من الحنابلة: «متى فرط الناظر سقط ما له من المعلوم بقدر ما فوته على 
الوقف من الواجب عليه من العمل»)”. 
القول الثاني: التفرقة بين التقصير في عين والتقصير في) هو في الذمة» حيث أوجبوا 
الضمان على الناظر عند تقصيره في عين دون ما كان في الذمّة وإليه ذهب الحنفية والزيدية. 
قال ابن نجيم من الحنفية: «فإن قلت: إذا قصر المتولي في شيء من مصالح الوقف هل 
يضمن؟ قلت: إن كان في عين ضمنها وإن كان فيما في الذمة» لا يضمن. قال في القنية: اغهبدم 
المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن. اشترى القيم من الدهان دهنا ودع 
ودفع الثمن ثم أفلس الدهان بعد لم يضمن»)". 
قال ابن عابدين من الحنفية: «لو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ضمن 
إن كان له أجرة وكذا خازن الكتب الموقوفة)". 
وعند الزيدية إذا قصّر الناظر أو فرط» فهو عاص ولا يضمن؛ لأنه لم يُتلف عيئًا ولا 
)١(‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملي» 7٠7/5‏ . 
(1) انظر: مطالب أولي النهى, الرحيباني» 5/8/5 .١‏ 
إفرف انظر: المعيار المعرب» الونشريسي» فضدداة والفتاوى الكبرى» ابن تيمية» له" وه/ 5ق وحاشية القليوبي» 
»٠١0 /‏ وفتاوى الرمل في فروع الفقه الشافعي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعيء جمعها: أبو العباس 
شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بييروت» 
م 0 


(5) كشاف القناعء البهوتي» 5/ .7171١‏ 


(5) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 09 7» وحاشية ابن عابدين» 4/ 519 . 
(5) حاشية ابن عابدين» 479/5 . 


حل 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
منفعة» وتبطل ولايته0". 

ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلّة التي وردت لدى الفقهاء: 

-١‏ إذا تحصّل ريع الوقف عند الناظر أو الجابي: فنودي عليه برخصء فإن حصل منه 
تقصير في صرفء بأن شرط الواقف الصرف في كل شهرء فحصل الريع في الشهر الثاني» 
وآخر الصرف يوما واحدا مع حضور المستحقين في البلد. عصى وأثم» ولزمه ضمان ما 
نقص بالمناداة في ماله؛ لأنه كالغاصب بوضع يده عليه» وحبسه عن المستحقين» وإن نودي 
عليه -وال حالة هذه- بزيادة» كانت للوقف. ى| هو واضح"". 

؟- شراء الناظر شيئًا للوقف بأكثر من ثمن الكثل: فإذا اشترى الناظر شيئًا للوقف بأكثر 
من ثمن المثل صح الشراء وضمن الزيادة. 

قال في المحرر: إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو بدونه صحّ ولزمه 
النقص والزيادة. 

قال ابن تيمية من الحنابلة: «وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت 
المال ونحو ذلك. وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرط. وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر 
غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل علمه 
بالعزل)”". 

'- التجهيل: والمراد بالتجهيل أن لا يبين الآمين قبل موته حال الأمانة التي بيده فقد 
سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض: عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم 
لا أعرف قدرها فهات ولم توجدء فأجاب: بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت 
قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها". 

ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات: 

واختلف الفقهاء في تضمين الناظر إذا مات يجهّلاً مال الوقف إلى ثلاثة اتجاهات: 


.5377//7 انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء. صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني»‎ )١( 
. 1857/7 (؟) انظر: مطالب أولي النهى, الرحيباني»‎ 

() الاختيارات الفقهية» ابن تيمية» 5/5 -5/7. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» 7/6 5575. 


ود 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

الانتجاه الأول: الناظر إذا مات مجهّلاً لعين الوقف أو مال البدل -أي ثمن اللأرض 
المستبدلة- فإنه يضمنه؛ ومعنى ضانه صيرورته ديئًا في تركته» وإليه ذهب الحنفية©. 

قال الحموي الحنفي: «ويُستفاد من قولهم: إذا مات مجهلاً لمال البدل يضمنه» جواب 
واقعة الفتوى؛ وهي أن المتولي إذا مات مجهلاً لعين الوقف كا إذا كان الوقف دراهم أو 
دنانير على القول بجوازه وعليه عمل الروم أن يكون ضامنًا له؛ لأنه إذا كان يضمن بتجهيل 
مال البدل فبتجهيل عين الوقف أولى»”". 

واختلق الخنفية فى تضمين الناظر ]ذا مات تجهاد لخلّة الؤقف عل أربعة أقوال: 

القول الأول: ورد في غالب كتب المذهب المعتمدة أن الناظر إذا مات مجهلاً غلات 
الوقف فإنه لا يضمن””". 

القول الثاني: جاء في أنفع الوسائل: إنه ينبغي أن يفصل فيه فيقال: إن حصل طلب 
المستحقين من الناظر وأخر حتى مات مجهلاً ضمن. وإن لم يحصل طلب منهم ومات مجهلاً 
ينبغي أيضًا أن يقال: إن كان محمودًا بين الناس معروقًا بالديانة والأمانة إنه لا ضمان عليه» 
وإن لم يكن كذلك ومضى الزمان والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي 

القول الثالث: أنه إن مات فجأة لا يضمن لعدم تمكنه من بيانها فلم يكن حابسًا لها 
ظلَاء وإن مات بمرض ونحوه فإنه يضمن؛ لأنه تمكن من بيانها ولم يبين فكان مانعًا ظدًا 
فيضم ). 

القول الرابع: يرى قاضي خان من الحنفية أن المتولي إذا مات مجهلاً غلات المسجد 
ومات من غير بيان فإنه لا يضمن”. 

وقال ابن عابدين من الحنفية بعد أن ذكر الخلاف بين علماء الحنفية في تضمين الناظر إذا 
)١(‏ انظر: غمز عيون البصائر» الحموي» ”/ 2١417‏ والفتاوى الهندية» 7/ 7”54» ومجمع الضمانات» البغدادي» 4 7" وحاشية 

ابن عابدين» 55577/6. 

.١ 5177/7” غمزعيون البصائر» الحموي»‎ )١( 
.1517/ /” انظر: المرجع السابق»‎ )"( 


(5) انظر: المرجع السابق» ”/ 5 ١5‏ . 
(6) العقود الدرية» ابن عابدين» ؟5/ .7١/‏ 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

مات مجهلاً لغلّة الوقف: والحاصل أن المتولي إذا قبض غلّة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد 
في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقًا | هو المستفاد من أغلب عباراتهم؛ 
ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلَّة لمسجده وإنما الكلام 
فيا لو كانت غلَّة وقف لها مستحقون مالكون ها هل يضمنها مطلقًا على ما يفهم من تقييد 
قاضيخان أو إذا كان غير محمود ولا معروف بالأمانة ى] بحثه الطرسوميء أو إذا كان موته 
بعد مرض لا فجأة كما بحثه في الزواهر فليتأمل: وهذا كله في غلَّة الوقفء أما لو مات مجهلا 
لمال البدل: أي لثمن الأرض المستبدلة أو لعين الوقف فإن يضمن بموته مجهلاً بالأولى كم) قال 
الشارح عن المصنف. وبه يعلم أن إطلاق المصنف والشارح في محل التقييد فتنبه". 

الاتجاه الثاني: إذا مرض الناظر مرضًا مخوفًا أو حبس للقتل لزمه أن يوصي بالدين من 
عين الوقف أو غلته فإن سكت عنهما ضمن؛ لأنه عرضهها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر 
اليد ويدعيها لنفسه والمراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد» وهذا ما ذكره الشافعية ضمن 
أسباب التقصير "1 

قال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية في معرض بيان ذكر أسباب تقصير المودع: 
السبب الثالث ترك الإيصاء بها فعلى ذي مرض مخوف أو حبس لقتل إن تمكن من الرد 
والإيداع والوصية الرد لها إلى المالك أو وكيله؛ ثم إن عجز عن الرد إليهما فعليه الوصية بها 
إلى الحاكم» ثم إن عجز فعليه الوصية إلى أمين» ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت 
الوديعة بعد الموت لا قبله على ما صرح به الإمام ومال إليه السبكي؛ لأن الموت كالسفر 
فلا يتحقق الضان إلا به» وقال الإسنوي: إنه بمجرد المرض يصير ضامنا لها حتى لو تلفت 
بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصيرات ويؤيده ما سيأتي أول السبب 
الرابع» ومحله أيضًا في غير القاضي»)”". 

الانتجاه الثالث: إذا ماث الناظر وجهل ما بيده من مال الوقف عيئًا كانت أو غَلَّة فإنه 
يضمن ويكون ديئًا في التركة أسوة الغرماء» وإليه ذهب الحنابلة؟»» وهذا ما يؤخذ من 
)١(‏ انظر: تكملة حاشية ابن عابدين» // 557 ”7. 
(؟) انظر: روضة الطالبين» النووي» 7/57 779. 


() أسنى المطالب» الأنصاري» ال الا 
(:) كشاف القناع» البهوتي» وا نرف" 


0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
عبارات المالكية والإمامية. 

قال الرحيباني من الحنابلة: «وإن مات عامل في مضاربة» أو مات مودع -بفتح الدال- 
أو مات وصي على صغير أو مجنون أو سفيه» وجهل بقاء ما بيدهم من مضاربة الوديعة 
ومال موليه» فهو دَيْن لصاحبه في التركة أسوة الغرماء... قال في الفروع: ولأنه لما أخفاه ولم 
يعينه» فكأنه غاصب. فتعلق بذمته» قال في شرح الإقناع من كتب الحنابلة: قلت: وقياسه 
ناظر الوقف وعامله؛ إذا قبض للوقف شيئًا ومات» وجهل بقاؤه» وقد وقعت مسألة الناظر 


وأفتبت فيها باللزوم»”". 
قال المواق (تعريف وضبط) من المالكية: «إذا مات المودع ولم توجد الوديعة أنها في 
ماله)0, 


وقال المحقق الحلي من الإمامية: «إذا اعترف بالوديعة ثم مات» وجهلت عينهاء قيل: 
تخرج من أصل تركته» ولو كان له غرماء» فضاقت التركة حاصهم المستودع» وفيه تردّد)””. 

د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر: 

سُئل الرملي الشافعي: عن أمين تحت يده عين مقومة فتعدَّى أو قصر فيها حتى تلفت 
هل يضمنها بأقصى قيمها أو بقيمة يوم التلف؟ فأجاب بأنه يضمنها بأقصى قيمها من 
التعدي أو التقصير فيها إلى تلفها). 

المسألة الثانية: أحوال اسقاط الضمان عن الناظر: 

الأصل أن الناظر أمين ويده على الوقف يد أمانة» والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط©. 

قال على حيدر: يد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد 
المتولي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان”"). 


.57010/ /٠ مطالب أولي النهى, الرحيباني»‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل» المواق» 1/ 7/87. 

(”) شرائع الإسلام في مسائل الحخلال والحرام؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» 5/7 11. 
(5) انظر: فتاوى الرمى» 7/ /7861. 

(5) انظر: العقود اللبريةة ابزد غانديو: 0 

(5) انظر: درر الحكام شرح المجلة الأحكام» ١١/5‏ 4 »المادة (6لال/ا١).‏ 


501 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
ونذكر فيا يلي بعض ال حالات التي لا يضمن فيها الناظر: 
لا يضمن الناظر إذا فعل شيئًا في مال الوقف وترتب عليه ضرر على الوقف من غير تعد 
أو تفريط منه أو كان فعله بأمر من القاضي» وتفصيله على النحو الآتي: 
أولاً: صور عدم التعدي والتفريط: 
وقد وردت هذه الصور لدى المذهب الحنفي» والشافعيء والمالكيء والزيديء والإباضي: 

-١‏ جاء في تنقيح الحامدية من كتب الحنفية: سُّئل فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي 
من المستحقين إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي 
الوقف أنه يشارك الجاعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر با خصه من ذلك في 
السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا على 
الناظر؟ الجواب: نعم إذ الناظر دفع ما لا يستحقه غير المدفوع إليه عن ظن أنه يستحقه 
المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه بعدم علمه المستحق وله مطالبته به مع 
عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير الرملٍ في الوقف والعلامة الشيخ إسماعيل”". 

؟ - لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة 
فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دَيْن على الواقف يسترد ذلك من المدفوع 
إليهم؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه 
القابض فكان للناظر استرداده”". 

7- قال البجيرمي من الشافعية: «يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول 
ولاضان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضهان على 
المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته)2. 

4- ما تلف من غلات الوقف قبل وصوله إلى الناظر فلا ضمان عليه» ففي البحر الزخار: وما تلف 
من غلات الوقف قبل وصوله إلى المتولي فلا ضمان عليه ولا بعد القبض إلا حيث فرط”". 
)١(‏ انظر: العقود الدرية؛ ابن عابدين» 7/ 07”» وأدب المفتي والمستفتي, أبو عمرو تقي الدين عثهان بن عبد الرحمن ابن الصلاح 
الشهرزوريء تحقيق: د.موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» طاكء "571 ١ه/‏ 7٠37م‏ 7"4/1. 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم» 7319. 


(") انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» 7/ 1805 . 
(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» 1557/5 . 


/ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
وما يلحق بهذا الباب ما جاء في المعيار المحرب من كتب المالكية: فقد سّئل عن الناظر 
وقف أكره بالتهديد والوعيد على صرف جملة دراهم من فوائد الوقف لوزير ليصرفها في 

غير وجههاء فأجاب: بأنه لا ضان عليه وذمته بريئة منها(". 
فالمال الموصى به في يد الناظر أمانة عند الحنابلة» يجب عليه حفظه تحفظ الأمانات؛ ولا 

يودعه لحاجة» فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه. فا حاكم العادل إن وجد أو غيره 

بحيث لا يكون في إيداعه تفريطا فلا ضمان عليه» وإن أودعه لخائن أو عاجز مع إمكانه أن 

لا يفعل فهو مفرط'". 
- وعند الزيدية إذا أهمل المتولي الوقف. كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف 

عيئًا ولا فعة7, 
ويرى الإباضية أن الناظر لا يضمن مال المسجد إن لم يقع منه عدوان» ولكن الأجير 

يضمن ما أفسد من مال المسجد» وجاء في شرح النيل: «من ولي نخلاً لمسجد فله أن يعطيه 

من يعمله بنصيب منه على وجه العدل فيه» وإن تفضّل فقام بنفسه وماله هو أفضل له. وإن 
رأى دفع سهم منه بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك» ومن أطنى نخلة لمسجد أو يتيم من 
وكيل أو محتسب فكسر شيئًا من خوصها ضمئه» وقيل: ما لا قيمة له ولا تحاسب بين الناس 
على مثله لا ضمان فيه على الخطأء وسقوطه على المحتسب أقرب إذا قصد الصّلاح للمسجد 
أو اليتيم وإن كسر الأجير عذوق نخلة للمسجد ضمن قيمته يوم كسره)2). 
ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي: 

-١‏ أمر القاضي الناظر بشيء ففعله فإنه لا يضمن؛ فقد جاء في البحر الرائق من كتب 
الحنفية: «إذا أمر القاضي بشيء ففعله. ثم تبيّن أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على الوقف 
هل يكون القيّم ضامئًاء قلت: قال في القنية طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال 

.1/825 /1/ انظر: المعيار المعرب»‎ )١( 

)١(‏ انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن علي بن يعلى الحنبلي البعلنٌ تحقيق: عبد المجيد 


سليم» دار الكتب العلمية» تك 155 
() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء. صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 377//7”. 


(5) شرح النيل» أطفيش» 0/ 71/6. 


0 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسًا لا يضمن القيم مع 
أن القيم ليس له إقراض مال المسجد)”". 
؟- لو أذن القاضي للقيّم في خلط مال الوقف باله تخفيمًا عليه؛ جازء ولا يضمن”". 
”- إذا أمر الناظر ببيع أشجار المسجد مرتقبًا بتأخير بيعها رواجًا لها فرخصت فانه لا 
يضمن؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: «أو أخر القيم بيع ورق فرصاد 
لطفل ونحوه حتى مضى وقته ضمن لا إن ارتقب بتأخير بيعه نفاقًا»7. 
5- وعند الشافعية لا يجوز للناظر أن يقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من 
الواقف. فإن فعل لم يرجع با صرفه لتعديه بل» فلا بد فيه من إذن القاضي2. 
المسألة الثالثة: علاقة ذمَّةَ الناظر المالية بذمّة الوقف المالية: 
قال في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: «الذمة في اللغة العهد. وإنم| سمي ذمي؛ لأن 
نقضه يوجب الذم. وعند البعض: وصفء وعند البعض ذات»ء فمن جعلها وصمًا عرفها بأنها 
وصف يصير بيه الشخص أهلاً لا يجاب ما له وما عليه. ومن جعلها ذانًا عرفها بأنها نفس لما 
عهدء فالإنسان يولد وله ذمّةَ صالحة للوجوب له وعليه عند الفقهاء؛ بخلاف سائر الحيوانات". 
فالذمة التي هي مناط الأهلية هي من خواص الانسان التي يمتاز بها عن سائر 
المخلوقات"2". 
وهناك تضوض فقيية تفيث للوقف حقوقا باسمه ويطالت بواجباث. 
ففد جاء في الدر المختار: «لا يجوز الاستدانة على الوقف إلا اذا احتيج إليها لمصلحة الوقف»)”". 


.759 /5 البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي»‎ )١( 

(0) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» وانظر: غمز عيون البصائرء الحموي» 757/١‏ ومجمع الضمانات» البغدادي» 
5 "ء وقرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار على الدّر المختار» علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن 
عابدين الدمشقىء طبعة الحلبى؛ د.ت» .59٠/7‏ 

() أسنى المطالب» الأنصاري. / 4/. 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاجء الحيتمي» 5/ 7/85. 

(5) انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء)» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» تعريب: 
حسن هاني فحصء دار الكتب العلمية بيروت» ط١1. 47١‏ ١اه/‏ ١٠٠٠م‏ 44/7. 

(5) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ 579/5 . 

(0) الدر المختار مع رد المحتار» 5/ 4774 . 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: «لو كان الشريك كمسجد له شقص لم يوقف باع 
شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة)2. 

فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمة الإنسان؟ 

هذا ما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون: فمنهم من نفى الذمّة عن الوقف ومنهم من 
أثبتها له. 

قال د. محمد علي القري: «وليس صحيحًا أن الوقف هو مثال للشخصية الاعتبارية 
ذات الذمّة المالية المستقلة» إذان وصف الذمّة المستقلة غير موجود في الوقف ولو وجد 
لآدى ذلك إلى جواز استيلاء دائنيه عليه إذا لم تف إيراداته في تسديد ديوهم, ولم يقل أحد 
بذلكء فدل ان الوقف ليس له ذمّة مستقلة قابلة لتحمُّل الالتزامات»2. 

ويقول على الخفيف: انرى بعض الفقهاء -من الحنفية وغيرهم- يصرٌّ حون بآن الوتف 
ليس له ذمة» وأن بيت المال لا ذمَّة له 2. 

ولذلك منع بعض فقهاء الحنفية من الاستدانة للوقف مطلقاء كما نٌقل ذلك عن هلال 
الرأي؛ فقد نقل ابن نجيم عنه قوله بأن الاستدانة إذا وقعت إن تكون في ذمّة الناظر*» وإلى 
ذلك ذهب ابن نجيم؛ وأنه إذا استدان الناظر يثبت عليه» ولا يملك قضاءه من غلة الوقف 
التي هي للفقراء”» وبرّر بعضهم ذلك باأن الوقف لا ذمّة له). 

ومن أجاز الاستدانة قال: إذا استدان ناظر الوقف لإصلاحه مثلاً مبلعًا يزيد عن قيمة 
الوقف. ثم لم يقدر على السداد؛ كانت الزيادة في ذمّة الناظر؛ مما يدل على أن الوقف يفتقر 
إلى الذمّة المالية المستقلة» وإلا كانت الديون قد ثبتت في ذمته» ولكانت تلك الديون في 
ذمّة الوقف لا تنتقل بحال إلى ذمّة الناظر» ففقهاء الإسلام عرفوا الشخصية الاعتبارية 
ذات الذْمّة المالية المستقلة» والمسئولية المحدودة لا مستند له ولا دليل عليه» وإن لم يتناولوه 


.”777/7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء الخطيب الشربيني»‎ )١( 

0) أثر الخلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية» د. محمد علي القري» 
10-8 

(") الشركات في الفقه الإسلامي (بحوث مقارنة)» علي الخفيف. دار الفكر العربيء القاهرة 57١‏ اها 9١٠٠م‏ 37". 

(5) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 7371/0 . 

(6) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 7371/0 . 


(5) حاشية ابن عابدين» 472/5 . 


وج 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

صراحة قديّاء فاحتاج إلى قدر من النظر والتأمل لمعرفة ما يترتب عليه من أحكام”". 

بين| أورد د.علي محبي الدين القره داغي القول بثبوت نوع من الذمَّة للوقف", 
وذهب إلى: «أن الفقه الإسلامي وإن لم يعترف للهيئات والشركات بوجود شخصية 
معنوية على غرار التشريعات الحديثة؛ لكنه وصل بطريقته إلى حلول تقترب منها حلول 
الفقه الوضعي من حيث الآثار والنتائج» فقد عالج الفقه الإسلامي الموضوع بشكل يقر له 
بنوع من استقلالية الذمة» حيث قرّر الفقهاء جواز الوقف على الجهة؛ وهي أشخاص غير 
معيّين؛ كالفقراء» أو مصالح خيرية؛ كالمساجد والمستشفيات.. ونحوها”"» وقرّر بعضهم 
-كالشافعية' والحنابلة”» وغيرهم- جواز انتقال الملك إليهاء فهذا دليل على انتقال الملك 
إلى غير الإنسان» بل أجاز بعضهم الوقف على بهيمة ويقبله المالك وينفق عليها من ريعه”, 
كا ذكر فقهاء الحنفية والشافعية أنه يجوز للقيّم أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن 
القاضي ثم يستردّه من غلته”"» فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمّة يستدان عليها 
ثم يسترد منها حين إدراك الغلّة» وقال ابن نجيم: «أجر القيم» ثم عزل» ونُصّب فيّم 
آخر؛ فقيل: أخذ الأجر للمعزول» والآأصح له للمنصوب؛ لأن المعزول أجره للوقف لا 
لنفسه)"؛ فهذا يدل على أن الوقف من حيث هو يقبل الإجارة حيث اعتبر الإجارة له 
فعلى هذا فإن ذمته منفصلة عن ذمَّة المتولي» ويستنتج منه أن الوقف ثبت له أهلية وجوب». 
وإن كان لا يتولى الإجارة بنفسه. بل يتولاها ناظر الوقف. وأيضًا فإن المقرّر عند الحنفية هو 
أن الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين» ومع ذلك فهي لا تبطل بموت متولي الوقف فيم| 
لو قام هو بتأجير أموال الوقف”"؛ فهذا دليل آخر على أن الوقف يتمتع بنوع من الأهلية 
يكاد ينفصل عن متوليه» وأورد ابن عابدين مثالا آخر؛ وهو أن ناظرًا على المسجد الموقوف 


. ١١-9 انظر: أثر الخلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية» د. محمد على القري»‎ )١( 

(؟) الشخصية المعنوية أو الذمّة المالية للوقف, د.علي القره داغي. 1 

(9) انظر: فتاوى قاضيخانء / 747» وروضة الطالبينء النووي» 5/ 19. 

(؟) انظر: الروضة. النوويء 6/ 537 7. 

(5) انظر: لمغني» ابن قدامة» 1١/4‏ 50. 

() انظر: الروضة. النوويء» 65/ 7"1/8. 

0) انظر: فتاوى قاضيخانء 7/ /54» والدر المختار» ابن عابدين» 5/ 25794 و تحفة المحتاج» الهيتمي» ”/ 75/84. 
(6) البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي. 5/ 799. 

(9) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم الحنفي» 0/ 5 5 ١505-١‏ . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

اتنفق مع حصري ليكسو المسجدء ويكون ثمن الحصر من ريع الوقف”", فعُزل قبل ظهور 

الريع وعين آخرء فيلزم الثاني تخليص حقٌ الحصري ودفعه له من ريع الوقف. وهذا دليل 

على أن جميع التزامات الناظر الأول تنتقل إلى الناظر الثاني» وهذا ما عليه بقية المذاهب2. 
وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول مايأقي2: 

ذمّة الوقف المالية: 

أ- لا مانع شرعًا من الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف التي تتمتع بجميع الحقوق 
إلا ما كان ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية» فيكو ن لما ذمّة مالية مستقلة عن ذمَّة الواقف 
والموقوف عليه: وأهلية مدنية في الحدود التي يعينها سند إنشائه: أو التي يقرّها القانون» 
ولها حقٌ التقاضي» ودفع الدعاوى على الغير كما للآخرين الحقٌ في رفع الدعوى عليها. 

ب - يمثل الوقف في كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص الى ددم حبك الوقن أو 
القضاءء أو إدارة الوقف حسب النظام الأسامي للوقف. 

ويترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف عدة نتائج؛ من أهمها): 

-١‏ أن للوقف باعتباره شخصًا معنويًا ذمته المالية المستقلة عن ذمّة ناظر الوقف أو متوليه؛ 
وعن ذمّة الواقف. والموقوف عليهم, فال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به 
وإن ذمته لا تنشغل بذمّة غيره مهما كانء وتكون هي المالكة -اعتباريًا- لجميع حقوقه 
وأمواله ن وأن دائني الوقف. أو الناظر أو الموقوف عليه ليس لهم حق على ذمّة الوقف. 
كا أن ديونه لا يطالب بها غير الوقف نفسه. كا أنه لا تقع المقاصة بين ديون الوقف. 
وديون هؤلاء. 

-١‏ أن للوقف باعتباره شخصًا معنويًا أهلية مدنية في كسب الحقوق واستعالها في الحدود 
التي رسمها له القانون. 

1 .7١١7 انظر: العقود الدرية» ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)» أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي التَسُولي» ضبطه وصححه: 
محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 51/2١‏ 1ه 1919م 7/ 170 وما بعدهاء والروضة:» النووي» 
ه/ 57-8" والمغني» ابن قدامة» 5/ /5917 وما بعدها. 


(") انظر: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول. .5١١‏ 
(4) انظر: ديون الوقف. د.علي القره داغي» ضمن: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول. 45-40. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

*- أن له كذلك حق التقاضي ورفع الدعاوى على الغير» | للآخرين الحق في رفع الدعوى 

غليه باغقيازة شيخضًا معثو يا: 
؛ - يمثله في كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص الذي يحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة 

الوقف حسب النظام الأسامي له. وأن هذا الشخص عليه ما على الوكيل للشخص 

المبحث الثامن 
أجرةالناظر 

الأجرة: هى العوض الذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان أو منفعة الآدمى”"», فيكون 
المراد بأجرة الناظر: العوض الذي يُعطى مقابل قيامه بأعمال النظارة على الوقف. 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول مايأتي: 

أجرة الناظر: هي المقابل الماللي لإدارة الناظر للوقف ومسئوليته عنه بطريقة مباشرة"'". 

والنظارة شأها شأن الوكالة والوصاية والولاية تكون بأجر وبغير أجر» وينطبق على 
النظارة ما ينطبق على هذه العقود. 

قال ابن قاسم العسي الزيدي: (إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد أمه| 
يحرث الوقف ويبقى تحت يده... وإن طلبا معًا بغير أجرة أو بأجرة متساوية؛ فمتولي الوقف 
أقدم بذلك كالحضانة)””. 

أولاً: اشتراط الواقف أجرًا للناظر: 
أن الواقك ذا سوط 121 عاط نظ :الو قف ناقه را عل الجروسيع اوقلت اقياكا ترط 
الواقف. 

قال علاء الدين ابن عابدين من الحنفية: «الحاصل أن الواقف إن عين للناظر شيئًا 
)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام, المادة 4 4٠‏ . 


(؟) انظر: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول .5١5‏ 
(") التاج المذهب». صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني» 7/ 7/869. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فهو له كثيرًا كان أو قليلاً على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة 
العمل)”2. 

وفي الفتاوى الحندية عند الحنفية: «وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو 
كأحد المستحقين)2. 

وقال الدردير المالكي: «واتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا كتخصيص مذهب 
من المذاهب الأربعة أو ناظر معين)2. 

وقال الثووي من الشاففية: لو شرط الواقف للمتولى شيئًا من الغلّة جا وكان ذلك 
أجرة) 9 

وقال البهوتي من الحنابلة: «وإن شرط الواقف لناظره أجرة أي عوضًا ملوماء فإن كان 
المشروط لقدر أجرة المثل اختص به» وكان ما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلَّة 
الوقف. وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظر 
يصرفها من الزيادة»”". 

وقال محمد الجواد العاملٍ من الإمامية: «إن عيّن (أي الواقف) له شيئًا جاز وإن كان 
أقل من أجرة المثل» وإن أطلق كان له أجرة مثل عمله مع زيادة قصده الأجرة به ©. 

وقال أطفيش من الإباضية: «ومن عنده مال مسجد وقاطع على عمله عاملاً له وينفق 
عليه من ماله هو ويأخذ من مال المسجد إذا تم جاز ا 

ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر: 

اختلف الفقهاء في أجر الناظر إذا لم يشترط الواقف أجر الناظر من غلَّة الوقف على 
خمسة أقوال: 


. 71/7 // تكملة رد المحتار» ابن عابدين»‎ )١( 
.35// 7/7 (؟) الفتاوى ال هندية»‎ 

(") الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيء 5 / 8. 
(5) روضة الطالبين» النووي» 7/0 /75. 

(45) كشاف القناع» البهوتي» 5/ .7171١‏ 

(5) مفتاح الكرامة» الحسيني العاملٍ» ١/4‏ 5. 
(0) شرح النيل» أطفيش» 7/6 7175. 


5 


الفصل الثامن: النظارة على الوقتف 

القول الأول: إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا فله أجر مثل عمله» وإليه ذهب الحنفية» 
وبه يقول الإمامية") 

تالناين نيم فى البسجر الراك لوأمابياة ها له فإن كان من الواقف فله المشروط ولو 
كان أكثر من أجرة المثل» وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله» واختلفوا هل يستحقه بلا 
تعيين القاضي ا رلا ميات ارحس 
فيه سنة فلا شيء له وثانيّا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل 
اوح يي اوس ل ل 1 1 
عبل الكبو ل عارة السيده ارا عل الاجر 0 مشحق الأبرء لأنه لا بعص 
أجر القوامة وأجر العمل, فهذا يدل على أنه ب ا 0 

تح يستحق شيثًا لما في الخانية ولو وقف أرضه على مواليه مثلاً ثم مات فجعل القاضي للوقف 
ما وجعل له عشر الغلة في الوقف وللوقف طاحونة في يد رجل بامقاطعة ل يحتاج فيها 
إلى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا ب يستحق القيم عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه 
بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل» وفي فتح القدير بعد نقله فهذا عندنا فيمن لم يشترط 
له الواقف إما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم»””. 

وقال زين الدين العامل من الإمامية: ١ثم‏ إن شرط له شيء عوضًا عن عمله لزم وليس 
له غيره وإلا فله أجرة المثل عن عمله»)”7. 

القول الثاني: إذا لم يشترط له الواقف شيئًا لا يستحق أجرة» وإليه ذهب الشافعية في 


الصحيه”؟) 
قال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: «وأخذ المتولي من ريع الوقف مشروطه إي 
ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل» ثم إن شرطه لنفسه تقيّد بأجرة المثل» فإن لم 

يشرط له شيئًا فلا أجر له ى) علم من باب الإجارة؛ فلو رفع الآمر إلى الحاكم ليقرر له 

أجره فهو كا إذا تبرّم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة» قاله 
البلقيني» قال الشارح في تحريره: ومقتضى تشبيهه بالولي أن يأخذ مع الحاجة إما قدر نفقته 
كما رجحه الرافعي هناكء أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النوويء وقد يقال 


.4١/9 ومفتاح الكرامة» الحسيني العاملي»‎ »5 ٠ ١ انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم»‎ )١( 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم» 0/ 7715. 

() الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العامليٍ» “7/ 17/8 . 
() انظر: مغني المحتاجء الشربيني الشافعي» 7”/ 7915. 


هك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فيها قاله نظر؛ لأن التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقًا فلا يقتضي ما 
قاله)20, 

القول الثالث: إن لم يسم الواقف للناظر شيئًا وهو مشهور بأخذ العوض على عمله فله 
أجرة المثل وإلا فلا شيء له» وإليه ذهب الحنابلة”". 

قال البهوتي من الحنابلة: «إن لم يسم الواقف للناظر شيئًا فقياس المذهب إن كان 
مشهورًا أي معدًا لأخذ العوض على عمله فله أجرة مثل عمله وإلا بآن ل يكن معدًا لأخذ 
العوض على عمله فلا ثيء له؛ لأنه متبوع بعمله)27. 

القول الرابع: الناظر الذي لم يشترط له الواقف شيئًا يجعل له القاضي أجره وهذا ما 
يؤخذ من عبارات المالكية؛ قال ابن عرفة: ١عن‏ ابن فتوح: للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر 
في الأحباس رزقًا معلومًا في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله؛ وفعله الأئمة»©). 

القول الخامس: الناظر الذي لم يجعل له الواقف شيئًا من الوقف لا يحل له يء من غلّة 
الوقف. بل من بيت المال» وإليه ذهب ابن عتاب من المالكية©. 

ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر: 

حقٌ تقدير أجر الناظر محصور في الواقف والقاضي. 

أ) تقدير الواقف أجر الناظر: 

اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ والحنابلة: والإمامية على أنه للواقف أن يقدّر 
أجر الناظر. 

فقد جاء في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: «إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف مالاً 
معلومًا كل سنة للقيام بأمر الوقف؛ جاز»"©. 


.7177 7/7 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» الأنصاري»‎ ١ 
.15 /1/ (؟) انظر: الإنصافء المرداوي»‎ 

(؟) كشاف القناع» البهوتي» 5/ .7171١‏ 

(5) مواهب الجليل» الحطاب» ١/5‏ 5. 

(0) انظر: حاشية الدسوقى» 7/5 88. 

(5) الفتاوى الهندية» 7/ 4780 . 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

وقال الدردير من المالكية: «اتبع وجويبًا شرطه (أي الواقف) إن جاز شرعا)”". 

وقال الشرواني من الشافعية: «أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة 
المثل لم يمتنع ا 

وقال البهوتي من الحنابلة: الحا وات تر اريك اسار 
المشروط لقدر أجرة المثل؛ اختصّ بس به200. 

وقال محمد الجواد العاملي من الإمامية: «إن عبّن -أي الواقف- له شيئًا جاز»©). 

وتقدير الواقف للأجر إمًا أن يكون مساويًا لأجر المثل» أو أقل من أجر المثل» أو أكثر منه: 

فإذا قدر الواقف للناظر أجرًا مساويًا لأجر المثل؛ فإنه يستحقه بلا خلاف*) 

وأما إذا قدر الواقف للناظر أقل من أجر المثل؛ فإن رضى به فإنه يعد متبرعًا بالقيام 
ببعض أعمال النظارة» شأنه في ذلك شأن الوكيل والوصي» حيث يجوز كل منهما بأجرة 
وبغير أجرة2". 

وإن لم يرض الناظر با قدر له الواقف من أجر؛ فعليه أن يرفع الأمر إلى القاضي» 
وللقاضي أن يرفع أجره إلى أجر مثله؛ قال علاء الدين بن عابدين من الحنفية: «وأما الناظر 
بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحرء ولو عين له أقل 
فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه)””". 

وإذا قدّر الواقف للناظر أكثر من أجر المثل؛ فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الناظر 
لكامل الأجر المقدّر له من قبل الواقف على قولين: 

القول الأول: يستحق الناظر الأجر المقدر ولو كان أكثر من أجر المثل» وإلى هذا ذهب 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والإمامية. 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. 5/ 88. 


(؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» الهيتمي» 5/ 55 7. 

(؟) كشاف القناع» البهوتي» 5/ .7171١‏ 

(5) مفتاح الكرامة» الحسيني العاملٍ» 4/ .5٠١‏ 

(5) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم؛ 75/0 5؛ وغمز عيون البصائر» الحموي» "/ 157» ونباية المحتاج» الرملي» 277/82/05 
وكشاف القناع» البهوتي» 5/ 51/١‏ . 

() انظر: القوانين الفقهية» ابن جزيء ١‏ 5 5؛ ومفتاح الكرامة» الحسيني العاملي؛ ١/9‏ 5. 

(0) تكملة حاشية ابن عابدين» /ا/ 09. 


لاك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
قال ابن نجيم من الحنفية: «وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان 
أكقر شن أححزة المد 176 
وقال الصاوي من المالكية: «واتبع شرطه (أي الواقف) وجوبًا إن جاز)”". 
وقال 0 من الشافعية: «أمَّا إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة 
المثل؛ لم يمتنع 0 
وقال محمد الجواد العاملٍ من الإمامية: «إن عين له شيئًا جاز»)). 
القول الثاني: إذا قدر الواقف للناظر أكثر من أجرة المثل فإنه يستحق أجرة المثل فقطء 
وإليه ذهب الحنابلة””. 
قال الرحيباني الحنبلي: «فإن شرط الواقف للناظر أجرة أي عوضًا معلوماء فإن كان 
المشروط بقدر أجرة المثل اخمّصٌ به وكان ما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلَّة 
الوقف. وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظرء 
يصرفها من الزيادة حتى يبقى له أجرة مثله» إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصًا)”. 
ب) تقدير القاضي أجر الناظر: 
لا خلاف بين فقهاء الشافعية» والمالكية» والحنابلة في أن للقاضى أن يجعل للناظر أجرًا 
مقابل قيامة بأعمال النظارة". ْ 
كما اتفق فقهاء الحنفية على أنه ليس للقاضي أن يقدر للناظر معلومًا أكثر من أجر المثل”". 
والقاضي ا أجر الناظر في حالتين: 


الحالة الأولى : إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا: 


.757115 /5 البحر الرائق» ابن نجيم»‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير على حاشية الصاوي» 5/ .١١5‏ 

(') حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» /1/ 55 7؛ وحاشية الشبراملسي على نباية المحتاج» © / //7. 

(5) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» الحسيني العاملي» 25١/4‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه 
الإمامية» زين الدين الجبعى العامل» ”7/ ١17/8‏ . 

(0) انظر: كشاف القناعء البهوتي» 4/ .71١‏ 

(7) مطالب أولي النهى» الرحيباني» 18/7 4» والإنصافه المرداوي» 0/1 /5. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي. 7/5 88. وإعانة الطالبين» الدمياطي» ”1877/7. وغمز عيون البصائر» الحموي» "/ 2167 
ومطالب أولى النهي؛ الرحيباني» /418. 1 

(8) انظر: البحر الرائق» ابن نجيم: 0/ 14؟. 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

قال ابن نجيم من الحنفية: «الناظر على الوقف إذا لم يشترط له الواقف فله أجر مثل 
عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها ا في الخانية» 
وهذا إذا عين القاضي له أجرّاء فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له00". 

وقال علاء الدين بن عابدين من الحنفية بعد ذكر المسألة: «أقول في تعبيره بأجر المثل 
إشارة إلى أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه حتى لو جعل له العشر كما هو المتعارف 
فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حقّقه العلامة البيريٌ)7. 

الحالة الثانية : إذا قَدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر ال مثل: 

قال ابن عابدين من الحنفية: «وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه الواقف ولو أكثر 
من أجر المثل كما في البحر» ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه»””. 

رابعا: مورد أجر ناظر الوقف: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا شرط الواقف للناظر أجرًا من غلة الوقف؛ فإنه يأخذ 

أجره من الوقف اتباعًا لشرط الواقف”. 

واختلفوا في مورد أجر الناظر إذا لم يشترط الواقف أجره من الوقف على قولين: 

القول الأول: يجوز للناظر أن يأخذ ما يستحقه من أجر من غلَّة الوقف وإن لم يشرط 
الواقف أجره من الوقف. وإليه ذهب الحنفية» والمالكية في الراجح» والشافعية والحنابلة 
والإمامية والإباضية©. 

فقد جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: «سُئل في الناظر إذا أراد أخذ 
العقن مق كام بغلة الوقك لكلو هملة توه قد الجر كله و وسارظه كيه اتسين 
زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف؛ فهل له ذلك؟ الجواب: حيث كان العشر أجر 
)١(‏ الأشباه والنظائر» ابن نجيم» '757. 
(0) تكملة رد المحتار» ابن عابدين» /ا/ 04. 
(؟) حاشية ابن عابدين» 575/5 -501. 
(5) انظر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة» د.عجيل جاسم النشميء أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول 705. 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين» 57777//5» وحاشية الدسوقي» 5/ 8/8» ومغني المحتاج» الشربيني الشافعي» ؟/ 45",» وكشاف 


القناع» البهوتي» / ا ومطالب أولي النهى» الرحيباني» ع والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه 
الإمامية» زين الدين الجبعى العامل» / 78 وجواهر الكلام؛ النجفي» لوف" 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
مثله ولم يجعل له الواقف شيئًا له أخذه من كامل الغلّة قبل حساب المصارف)”©. 

وقال الدسوقي المالكي نقلاً عن البدر القراني المالكي: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا 
من الوقف إذا لم يكن له شيء)”". ْ 

وجاء في باية الزين من كتب الشافعية: «ويُصرف ريع ما وقف على المسجد وققًا مطلقًا 
أو على عمارته في بناء وتجصيص... وأجرة قيم)2. 

وقال الرحيباني من الحنابلة: «ولناظر وقف -ولو لم يحتج- أكل منه بمعروف نضّاء 
إلحاقًا له بعامل الزكاة» وكل ذلك حيث لم يشرط الواقف له شيئّاء وإلا بأن شرط الواقف له 
شيئًا فله ما شرط له الواقف فقط)9). 

وقال زين الدين العاملٍ من الإمامية: «ثم إن شرط له شيء عوضًا عن عمله لزم وليس 
له غيره» وإلا فله أجرة المثل عن عمله)©. 

وقال أطفيش من الإباضية: «ويجوز الصلاح كله لمال المسجد؛ كشراء سماد لأرضه 
للجمعة» وطناء ماء لحاء وكبناء جدار عليهاء وفسل الفسيل فيهاء وإعطاء الأجرة من ماله)20©. 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: تحمل ما يستحقه الناظر من 
أجر على ريع الأوقاف الداخلة تحت نظارته» وتورّع على الأوقاف بحسب ريعها". 

القول الفا لاه للناظر اتترلعنة العرو جهن هله الوفقي ]راغ دمن بيك افانه 
وإليه ذهب بعض المالكية. 

جاء في مواهب الجليل: «قال ابن عرفة المالكي عن ابن فتوح: للقاضي أن يجعل لمن 
قدمه للنظر في الأحباس رزقًا في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وفعله الأئمة» 
[وعن] ابن عتاب عن المشاور لا يكون أجره إلا من بيت المال؛ فإن أخذها من الأحباس 


.7١/ 7/١ العقود الدرية» ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقىء 5/ 48. 

() نباية الزين في إرشاد المبتدئين» محمد بن عمر نووي الجاوي البتتني التناري دار الفكر بيروت؛ ط١»‏ د.ت» ا 
(5) مطالب أولي النهى» الرحيباني» 51/8/4. ١‏ 

(6) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العامليٍ» “7/ /17. 

(5) شرح النيل» أطفيش» 7/0 7175. 

0) انظر: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول. .5١١‏ 


وو 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

أخذت منهء ورجع بأجره في بيت المال» فإن ل يُعط منها فأجره على الله» وإن لم يُجعل له فيها 
شيء؟ لأنه تغيير للوصاياء وبمثل قول المشاور أفتى ابن وردء وقال: لا يجوز أخذ أجرته من 
الأحباسء إلا أن تحمل على من حبس» وخالفه عبد الحق» وابن عطية» وقال: ذلك جائز» 
لا أعلم فيه نص خلاف. |. ه. ونقل البرزلي كلام عبد الحق وابن عطية» والله أعلم)". 

وقد ضف الدسوقي فتوى ابن عتاب فقال: «إفتاء ابن عتاب بأن الناظر لا يحل له أخحذ 
شيء من غلّة الوقف» بل من بيت المال» إلا إذا عيّن الواقف له شيئًا.. ضعيف»7©. 

خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر: 

يفرّق الفقهاء في الوقت الذي يبدأ منه استحقاق الناظر للأجر بين أن يكون أجره مقدّرًا 
من قبل الواقفء وأن يكون مقدّرًا من قبل القاضي. 

أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي: 

لا خلاف بين فقهاء الحنفية في أن الناظر يستحق أجره المقدر له من قبل القاضي من 
وقت مباشرته لأعمال النظارة؛ قال الحموي الحنفي في تعليقه على عبارة الأشباه: «العامل 
لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا؛ أي يستحقان 
أجرًا متلبسًا بقدر أجر المثل)0". 

وللقاضي عند المالكية أن يجعل لناظر الوقف رزقًا معلوما في كل شهر باجتهاده في قدر 
ذلك بحسب عمله وفعله الأثئمة» وذلك عائد للشرطء فإن شرط أن يعطى له عن العام 
الأول من غلّة العام الثاني أو عكسه؛ صِحٌ9). 

وجاء في جواهر العقود من كتب الشافعية: «ويصرف إلى الإمام الراتب بالتربة في كل 
شهر كذاء وإلى المؤذن كذا وإلى القائم كذا وإلى الخادم كذا وإلى البواب كذا وإلى الناظر كذا 
وإلى المعمار كذا وإلى الجابي كذا وإلى المباشر كذا)””. 


.5١ /5 مواهب الجليل» الحطاب»‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى» 7/5 88. 

(0) غمرعيوة البصائر اللمزيء ©/ 68 والبجر الرائق» ابن تيوه 714/9. 

(4) مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 5/ ٠‏ 5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 5/ 88. 
(5) جواهر العقود. السيوطيء .7”٠١ /١‏ 


ال١‎ 


1 ا ا 

وعند الحنابلة يستحق الناظر الأجرة من وقت نظره في الوقف؛ لأنها في مقابلته فلا 
يستحق إلا بقدره") 

ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف: 

اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه استحقاق الناظر الأجر إذا كان مقدرًا من قبل 
الواقف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الناظر يستحق أجره المقدر له من قبل الواقف من وقت مباشرته الفعلية 
للنظارة على الوقف. وإليه ذهب الحنابلة والإمامية» وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنفية. 

لاو جيك اراد ارح بوسر ارو اد رسيس 
فلا يستحق إلا بقدره)20. 

وقال زين العاملٍ من الإمامية: «ثم إن شرط له شيء عن عمله لزم» وليس له غيره» 
وإلافله أجرة المثل عن عمله)7". 

جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية: «إذا لم يعمل الناظر لا يستحق شيئًا لما في الخانية» 
ولو وقف أرضه على مواليه مثلاً ثم مات فجعل القاضي للوقف قيّ) وجعل له عشر الغلّة 
و ا ا 


يقبضون غلتها منه لا ب يستحق القيم عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا اجرة 
بدون عمل. وفي فتح القدير بعد نقله : فهذا عندنا فمن لم ب . يشترط له الواقف. أما إذا شرط 
كان من جملة الموقوف عليهم)”). 


وقال الحموي الحنفي بعد نقل المسألة: «لكن هذا في ناظر لم يشترط له الواقف أما اذا 
اشترط كان من جملة الموقوف عليهم فيستحقه بالشرط لا بالعمل)”. 

القول الثاني: الناظر الذي شرط له الواقف أجره يستحق أجره من حين شرط الواقف 
معلومه. وهذا ما أفتى به الشهاب الرمليٍ من الشافعية. 


. 418/7 انظر: كشاف القناع» البهوي» 5/ 71777» ومطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى» الرحيباني»‎ )١( 
.7171 /5 (؟) كشاف القناع» البهوتي»‎ 

() الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العامليٍ» “7/ /117. 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم» 0/ 775. 

(6) غمز عيون البصائر» الحموي» 57/7 7. 


لع 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: «شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرّاء فلم يقبل 
النظر إلا بعد مدة بَانَ استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل اليه كذا قيل» وقال الشرواني من 
الشافعية: في تعليقه على عبارة «كذا قيل»: أفتى بذلك شيخنا شهاب الرملي)0". 

القول الثالث: التفرقة بين كون الأجر المشروط للناظر أكثر من أجر المثل أو مساويًا له 
أو أقل. 

فإن كان المشروط أكثر من أجر المثل استحقه الناظر من حين آل النظر إليه وإن لم يباشرء 
وإن كان مساويًا لأجر المثل» أو أقل عنه فإنه لا يستحقه فيا مضىء وإنما يستحقه من حين 
مباشرة عمل النظارة. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي من الشافعية» فقد قال في تحفة المحتاج: «شرط 
الواقف لناظر وقفه قدرًا فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بان استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل 
إليه كذا قيل» وإنما يتجه في المعلوم الزائد على أجرة المثل؛ لأنه لا يقصد كونه في مقابلة عمل 
بخلاف المعلوم المساوي لأجرة مثل نظر هذا الوقف. أو الناقص عنه لا يستحقه فيما مضى؛ 
لأنه في مقابلة عمله ولم يوجد منه فلا وجه لاستحقاقه)2". 

سادسًا: تبرّع الناظر بالنظارة: 

المراد بتبرع الناظر: قيام الناظر بأعمال النظارة غير طالب عوصًا”". 

وقد ذكر فقهاء الحنفية والشافعية حالات يكون الناظر فيها متبرّعًا: 

١‏ - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا: 

قال علاء الدين ابن عابدين من الحنفية: إن نصبه (أي الناظر) القاضي ول يعيّن له شينًا 
يُنظر: إن كان المعهود ألا يعمل إلا بأجرة المثل؛ فله أجرة المثل؛ لأن المعهود كالمشروطء وإلا 
فلا شىء له . 

؟- عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا: 

وفي هذا الإطار يقول ابن نجيم الحنفي: «الناظر على الوقف إذا لم يشترط له الواقف 


.7/41/ /” تحفة المحتاج وحواشيه. الهيتمي»‎ )١( 

() تحفة المحتاج» الهيتمى» 5/ /7/1. 

لوف انظر: تكملة رد المحتار» ابن عابدين» له وتحفة المحتاج» اطيتمي» اا نحضة والمصباح المنيرء» مادة (برع). 
(؟) انظر: تكملة رد المحتار» ابن عابدين» لاه 


لاع 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
فله أجر مثل عمله» حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها 
كا في الخانية. وهذا إذا عين له القاضي أجرّاء فإن ل يعين وسعى فيه سنة فلا شيء له7”0. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: وللناظر من غلَّة الوقف ما شرطه له 
الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة 
المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له | علم من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى 
حاكم ليقرر له أجرة فهو كا إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت 
له أجرة قاله البلقيني”. 

*'- قبول النظر على الوقف مجانًا: 

قال ابن عابدين من الحنفية: تحت مطلب «وإذا قبل الأجنبي النظر مجانًا فللقاضي 
نصبه: قدمنا عن البيري عن حاوي المصيري عن وقف الأنصاري إنه إذا لم يكن من يتولى 
الوقف من جيران الواقف وقرابته إلا برزق ويقبل واحد من غيرهم بلا رزق فللقاضي أن 
ينظر الأصلح للوقف"”". 

5 - وكيل الناظر: 

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: «سئل فيا إذا وكل ناظر وقف زيدًا 
يتعاطى عنه أمور الوقف ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له 
أجرة على ذلك؟ الجواب: نعمء ولا أجر للوكيل إلا بالشرط)”". 

سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر: 

إن لم يقدّر الواقف أجرة للناظر فعند الحنفية أن القاضي يقدر له أجرة المثل؛ قال ابن 
نجيم في البحر الرائق: «إن كان منصوب القاضي فله أجر مثله... وفي فتح القدير بعد نقله: 
فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف. أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم ا. ه)”". 


.5568 الأشباه والنظائر» ابن نجيم»‎ )١( 

(0) انظر: أسنى المطالب» الأنصاري» 7/ 51/7. 
("7) حاشية ابن عابدين» 5/ 70 5. 

(5) العقود الدرية» ابن عابدين» .7١/ 7/١‏ 

(5) البحر الرائق» ابن نجيم» 0/ 7715. 


ع 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

ولا يجوز عند الحنفية أن يفرض القاضي للناظر أكثر من أجرة المثل؛ قال ابن عابدين: 
«الصواب أن المراد من العشر: أجر المثل» حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر 
معلوم» وفي إجابة السائل ومعنى قول القاضي للقيّم عشر غلَّة الوقف: أي التي هي أجر 
مثله. لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة)2". 

وجاء في فقه الشافعية أنه إذا لم يسمٌ الواقف للناظر شيئًا من الأجرة» فقياس المذهب إن 
كان مشهورًا بأخذ أجرة المثل على عمله؛ فله أجرة مثل عمله!"). 

ثامئًا: صور وضوابط تقندير أجرة ا مثل للناظر: 

عرّف الفقهاء أجرة المثل بأنها: «الأجرة التي قدّرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرضص)7"؛ 
ولا بد للقاضي أن يجتهد في مقدار أجرة المثل في كل واقعة بحسبها؛ لوجود عوامل عدة 
تؤثر في مقدار هذه الأجرة» كاختلاف الزمان والمكان والعملة» ولذا فلا يمكن تحديد أجرة 
الناظر بنسبة ثابتة دائً) كالعشر مثلآ» ويمكن أن يتحقّق القاضي من مقدار الأجرة عن طريق 
الاستعانة بأهل الخبرة. 

وذكر صاحب درر الحكام صورًا أربع يمكن من خلاها تعيين أجرة المثل؛ وهي): 

الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض : 

وكيفية ذلك أن ينتخب اثنان» مثلاً: من أهل الخبرة الخالين عن الغرض فيقدران 
الأجرة التي يستحقها مثيل ذلك المال» أو ذلك الرجل في عمله مع المدة الذي استؤجر فيها. 

ولما كانت إجارة المنفعة تزاد على الأعيان أيضًا ينبغي أن ينظر في تقدير أجر المثل إلى شيئين: 
)١(‏ إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور. 
إلى زمان الإجارة ومكانها. 

وكذلك يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: 
)١(‏ إلى شخص ماثل للأجير في ذلك العمل. 


.591 /”5 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: كشاف القناع» البهوتي» .717١/5‏ 

(7) مجلة الأحكام, المادة (5 »)4١‏ العف 

(5) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 5 58-1:. 


ولا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
(؟) إلى زمان الإجارة ومكانها؛ لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن. 

ويعين أجر المثل من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس الأجر المسمى... هذا إذا 
اتفق أهل الخبرة على مقدار أجر المثل» أما إذا اختلفوا وقدروا تقديرًا متفاوئًا فيؤخذ وسط 
ما قدروه» ى] لو قدر بعضهم أجر المثل اثني عشر قرشّاء وبعضهم قدره عشرة» وبعضهم 
أحد عشر؛ فحق الأجير حينئذ أحد عشر. 

وهذا التقدير المبيّن ليس من قبيل الشهادة الشرعية؛ فلا يشترط فيه ألفاظ الشهادة ىا 
لا يشترط عند الشيخين نصابهاء أما محمد فقد اشترط نصاب الشهادة في ذلك وليس في هذه 
المادة إشارة إلى اختيار أحد المذهبين. 

الصورة الثانية : تعيينه بإقرار المدعى عليه : 

وهذا ظاهر كما لو ادعى المدعي أن أجر المثل عشرة دنانير مثلاً وصدّقه المدعى عليه في ذلك. 

الصورة الثالثة : تعيينه بالشهادة الشرعية : 

وذلك كما لو اختلف الطرفان على مقدار أجر المثل فادعى الأجير أنه ديناران وادعى 
المستأجر أن لا يتجاوز الدينار ولا يكتفى هنا في إخبار أهل الخبرة بغير الشهادة؛ لأن 
إخبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر شروط الشهادة فيه التي منها التلفظ بالشهادة. 

فإذا أقام كلا الطرفين شهودا على مقدار ما ادعاه من أجر المثل» رجحت بينة مدعي الزيادة. 

الصورة الرابعة : تعيينه باليمين: 

وذلك فيا إذا لم يتمكن صاحب المال من إقامة بينة الشهادة على ما يدعيه لما له من 
مقدار أجر المثل فيتوجه اليمين حينئذ على المستأجر على عدم الزيادة؛ مثال ذلك: أن يدعي 
صاحب المال أن أجر المثل لماله مائة قرشء ويقول المستأجر: إنه حسون قرضّاء ويعجز رب 
المال عن إقامته البينة على دعواه؛ فيتوجه اليمين على المستأجر أن أجر المثل لا يجتاز الخمسين 
قرشًا التي ادعى أنها أجر المثل. 

ولو طلب بعض الناس حينئذ استئجار المال المذكور بخمسائة قرش؛ فلا يعتبر ذلك 
أجر مثل للمال المذكور؛ لأن ذلك المبلغ إنا هو أجر مسمىء والأجر المسمى كما يكون زائدًا 
عن أجر المثل يكون ناقصًا. 


كلاواع 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
وقد لخص البعض الضوابط التي ترا ف أجرة المثل 4ك الاتي17), 
* النظر إلى شخص ماثل للناظر في الإدارة والكفاءة. 
النظر إلى زمان الإجارة ومكانها وظروفها وملابساتها. 
* النظر إلى قيمة النقود وما طرأ عليها من تغيير. 
الاستعانة بلجنة من أهل الخبرة بحيث لا تقل عن اثنين عدلين. 


وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: «تحدَّد ضوابط أجرة المثل في وظيفة 
الناظر في ضوء تأهيله العلمي والعملي» وطبيعة العمل» وظروف الزمان والمكان» والعرف)”". 

تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف: 

كل من يعمل لمصلحة الوقف بإذن ناظر الوقف يستحق أجره وإنما يستعين ناظر 
الوقف على استثار أو متابعة أو رعاية الوقف بمن يحتاجهم لذلك شيئًا لاختصاصهم 
وحاجة الوقف إلى أعمالهم. 

قال في الإسعاف من كتب الحنفية: «ويجوز له أن يستأجر أجراء لما يحتاج إليه الوقف 
من العمارة» وليس له حد معينء وإنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقدة الوقف 
ليقوم بمصالحه. إذ لا يعني استحقاق ناظر الوقف أجرة أن يعمل بنفسه. فقد يحتاج إلى 
أعوان يبذل لهم المال» سواء أكانوا عمالاً أو مستشارين» فقد تدعو حاجة الوقف إلى رأي 
المكاتب الاستشارية: هندسية أو غيرها أو تدعو الحاجة إلى إنشاء مصنعء أو شركة لها بجلس 
إدارة يرأسه الناظر» أو من ينيبه ويعينه رؤساء أقسام تحتهم عمال» فكل هؤلاء مستحقون 
أجرة مقابل أعمالهم؛ لأنها من حاجة الوقف ولمصلحته. ولا عبرة بكثرة الأعوان إنما العبرة 
بمقدار الحاجة إليهم)”". 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز استعانة الناظر بأعوان على أعمال الوقف وإدارة شؤونه» 
وهم في ذلك آراء نفصّلها في يأتي: 


."0/ انظر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة» د.محمد عثان اشبير» ضمن: منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول»‎ )١( 
.5١/ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول‎ )١( 
.”٠0 مشمولات أجرة الناظر المعاصرة» د.عجيل النشمي» ضمن: منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول‎ )( 


لالع 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
أ) عند الحنفية: 
نص فقهاء المذهب الحنفي على مشروعية تنصيب الناظر لأعوان وأجراء له يقومون 
غل وعاية الو قف وإدازة شؤونه كا تطواعل امحقاق أولك الأغران للكجرة» وأن 

مرجع تقديرها إلى ما تعارفه الناس» وفيا يأتي بعض أقواهم: 

١‏ - قال الخصاف: «لوالي الوقف أن يستأجر الأجراء لما يحتاج إليه من العمارة» وهذا شيء قد 
كُفينا مؤونة الاحتجاج له؛ لأن عمل الناس عليه قلت: وهل يحدٌ القيام الذي يستحق 
به هذا الرجل ما جعل له الواقف من غلّة هذه الصدقة؟ قال: ليس عندنا في هذا شيء 
محدود وإنما ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام بعمارة ما وقعت عليه عقدة هذه 
الصدقة واستغلال ذلك وبيع غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها 
فيهاء قلت: أرأيت إن لم يباشر الرجل هذا بنفسه؟ قال: إن| يكلف من هذا ما يجوز أن 
يفعله مثله» ولا ينبغي له أن يقصر عن ذلك,. وأما ما كان يفعله الوكلاء والأجراء فليس 
ذلك عليه» ألا ترى أنه لو جعل القيام بذلك إلى امرأة من أهله أو من بيته» وجعل 
لقيامها بذلك مالا سماه لها في كل سنة؛ هل تكلف المرأة من القيام إلا مثل ما يفعله 
النساء؟ قال: ليس عليها من ذلك إلا ما يتعارفه الناس في هذا الأمر ألا ترى أن الرجل 
يكون له الضياع فلا يباشرها بنفسه ولا يشاهدهاء وإن| يقوم بأمرها كفاته» فكذلك 
حال القيم بأمر هذه الصدقة فيما يتولاه من ذلك)7". 

- وقال برهان الدين الطرابلسي الحنفي: «فصل فيه يجعل للمتولي من غلَّة الوقف: يجوز 
أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه في كل سنة مالا معلومًا لقيامه بأمره» والأصل في 
ذلك ما فعله عمر بن الخطاب ذيه؛ حيث قال: «لواللي هذه الصدقة أن يأكل منها غير 
متأثل مالا»» وما فعله على بن أبي طالب ذيه؛ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع 
اهترسا ساكباهى العلة وهر بمنرلة لكب فى الرقاك» الاترى الدكير وله أن 
يستأجر أجراء لما يحتاج إليه الوقف من العمارة» وعليه عمل الناس» وليس له حد معين» 
وإنها هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده الوقف؛ ليقوم بمصالحه من عمارة 
واستغلال وبيع غلات وصرف ما اجتمع عنده فيا شرطه الواقف. ولا يكلف من 


. ١59/5 أحكام الأوقافء الخصاف. 55 ؛ وانظر: المحيط البرهانيء ابن مازة»‎ )١( 


و١‎ 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله» ولا ينبغي له أن يقصر عنه وأما ما تفعله الأجراء 
والوكلاء فليس ذلك بواجب عليه حتى لو جعل الولاية إلى امرأة وجعل لما أجرًا 
معلومّاء لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرقًا)0©. 

“- وفي الفتاوى الهندية: (إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف مالا معلومًا كل سنة للقيام 
بأمر الوقف جازء ويكلف القائم ما يفعله مثله وجاءت العادة به؛ من عمارة الوقف 
واستغلاله ورفع غلاته وتفريقها في وجوه الوقف, كذا في الحاوي» ولا ينبغي أن يقصر 
في ذلك. وأما ما كان يفعله الوكلاء أو الأجراء فليس له ذلكء كذا في المحيط» حتى ولو 
جعل الولاية إلى امرأة وجعل لا أجرًا معلومّاء لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرفاء 
ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم: إن الواقف إنم| جعل هذا في مقابلة العمل» 
ولا يعمل شيئًا لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا تفعله الولاة» كذا في البحر الرائق» 
وإن حدث للمتولي آفة؛ مثل: الجنون أو العمى أو الخرس.. فإن أمكنه مع ذلك الأمر 
والنهي؛ فالأجر قائم» وإن لم يمكنه ذلك لم يكن له من الأجر شيء, فإن طعن في الوالي 
طاعن لم يخرجه القاضي من الولاية إلا بخيانة ظاهرة» فإن أخرجه قطع عنه الأجر الذي 
جعل له الواقف لقيامه» وإن صلح من أخرجه القاضي رد عليه ولاية الوقف. كذا في 
الحاوي» وإن رأى أن يدخل آخر ويكون بعض هذا المال فلا بأس بذلك, وإن كان هذا 
الملل الذي سمى قليلاً ضيقًا فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي أدخل معه رزقًا من 
غلَّة الوقف؛ فلا بأس بذلكء فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا الوقف مالاً 
معلومًا في كل سنة» وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على 
القيام به؛ فهو جائزء ولا يُنظر ني هذا إلى أجر مثله» وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان 
إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئًا وأن يستبدله به كذا في فتح القدير وإذا 
جعل الواقف لقيم بأمر الوقف مالا فنصب القيم قيها وجعل ذلك المال له لم يجز ذلك 
إلا أن يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا في الحاوي)7". 


.0 4 الإسعاف في أحكام الأوقاف,‎ )١( 
.5٠5/5؟ (؟) الفتاوى ال هندية»‎ 


4 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
ب) وعند المالكية: 
إذا شرط الواقف أو شهد العرف أن من اشتغل في المدرسة شهرًا فله دينار» فاشتغل 
أقلّ من ذلك ولو بيوم؛ فلا شيء له(". 
اج) وعند الشافعية: 
أجرة أعوان ناظر الوقف عند الشافعية على الواقف بعيدًا عن أجرة الناظر إن كان قد 
شرط للناظر أجرة المثل» أما إن كان الواقف قد شرط للناظر زيادة عن أجرة المثل؛ فإن 
أجرة أعوان الناظر تشمل أجرته وأعوانه» حتى ينزل إلى أجرة المثل» إلا أن يكون الواقف 
قد شرطها له خالصًا". 
د) وعند الحنابلة: 
إذا حدّد الواقف أجرة لأعوان الناظر عمل بشرطه. فإن لم يحدد الواقف أجرة لأعوان 
الناظر؛ حدد الناظر لهم أجرتهم, فإن لم يحدد الناظر أجرتهم. حددها الحاكم أو القاضي؛ 
وليس للناظر زيادة الأجرة بخلاف الحاكمء قال الحارثي: وإن شرط الواقف في الصرف 
نصب الناظر للمستحق؛ كالمدرسء والمعيد» والمتفقهة؛ أي: الطلبة بالمدرسة مثلاً.. فلا 
إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له (أي: المدرس ونحوه)؛ عملاً بالشرط» 
ولو وقف لمدرس وفقهاء. فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم؛ فلو زاد النماء فهو لحم: وليس 
تقدير الناظر أمرًا حت كتقدير الحاكم» بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة”". 
بل ل ان 
00 ا ا ات لد نف 
ستحق العامل الجعل لوجد العمل ولا يستحق الزيادة على الجعل). 
ه) وعند الإباضية: 


4 أ 


جاء في شرح النيل: «(وجوّز له بيع أصله وشراء عبد) أو أمة (أو جمل) أوغيره (لخدمته)؛ 


.7701/ /5 انظر: الذخيرة, القرافي»‎ )١( 

(؟) انظر: كشاف القناعء البهوتي» 737١/5‏ 
() انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ 7170. 
(5) انظر: المرجع السابق» 5/ .71/١‏ 


ميك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

أي خدمة الأصل أو لمنفعة اليتيم كحمل مال» وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من 
نخله وبيعه وإعطاء الأجرة من ماله لكل من يخدمه أو يخدم ماله كتذكير نخل وصرمه 
وقطع ثمره وحمله ودوس ذرعه. فإن كان الأصلح لليتيم أن تحرث أرضه له ويعطي أجر 
الحارث ذهبًا أو فضة أو جزءًا من ثارها فليفعل» وإن كان الأصلح له أن يعطيها لمن يحرثها 
لنفسه ويعطي لليتيم أجرة أرضه ذهبًا أو فضة أو غيرهم فعل... والحاصل أن مال البتيم 
والغائب والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة الوديعة عمله فيهم| يصلح له)0". 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: «يُستعان بشؤون الوقف 
المختلفة بالمسلمين الأكفاء» ولا يستعان بغير المسلمين إلا عند الضرورة)2. 

مسألة : مورد أجر أعوان ناظر الوقف: 

أعوان النظار الذين يدخلهم الحاكم مع الناظرء إما أن يصرف أجورهم من حصة 
الناظر الأصليء وإما أن يصرف له من ريع الوقف إن كان معلوم الناظر الأصلٍ لايكفي. 
وينبغي الاقتصاد وعدم الإسراف في صرف الأجورء حفاظا على أموال الوقف. 

قال الطرابلسي: «وإن رأى (يعني الحاكم) أن يدخل معه (يعني الناظر) رجلاً آخر 
فعل» ومعلومه باق له» وإن رأى أن يجعل لمن أدخله معه حصة من معلومه فلا بأس» وإن 
رآه ضيقًا فجعل لمن أدخله من غلَّة الوقف قدرًا معيّنًا جاز» وينبغي له أن يقتصد فيا يجعل 
له من الغلّة©. 

عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة 4 اختصاص الناظر على الوقف: 

يطالب ناظر الوقف بكل ما فيه المصلحة للوقف من حيث إدارته ونماؤه» وهذا ما 
ذهب إليه المالكية الشافعية والحنابلة. 

فقال خليل من المالكية: «واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدثة 
فلان بكذا وإن من غلَّة ثاني عام أو إن لم يقل من غلّة كل عام أو أن من احتاج من المحبس 
عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولدله لابشرط 
)١(‏ شرح النيل» أطفيش» 1/0. 


.5١/ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول‎ )١( 
.0 5 الإسعاف في أحكام الأوقاف, الطرابلسي»‎ )"( 


لك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء بإصلاحه أو 
بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له» وأنفق في فرس لكغزو 
من بيت المال» فإن عدم: بيع وعوض به سلاح: ى| لو كلب وبيع: ما لا ينتفع به من غير 
عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن 
خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرًا وأمروا بجعل ثمنه لغيره)”". 

وقال النووي الشافعي: «وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الغلّة وقسمتها على 
المستحقين. وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط» هذا عند الإطلاق» ويجوز أن ينصب 
الواقف متوليًا لبعض الأمور دون بعض»)”". 

وذكر اطلفية حايط الأعال الدنقلةفى اعساص الناط صل الرقق وتمواعل أن 
ناظر الوقف يطالب بكل ما تعارف عليه الناس وجرت به العادة مما يقوم به النظّار مما فيه 
المصلحة للوقف. فليس فيه شيء محدود. 

ومن أقوالهم في ذلك: 

-١‏ قال الخصاف: «قلت: وهل يحد القيام الذي يستحق به هذا الرجل ما جعل له 
الواقف من غلّة هذه الصدقة؟ قال: ليس عندنا في هذا ثبىء محدود. وانما ذلك على ما 
يتحارقه القامن من القياء يعوارة ما بوقميه ليه عقدة خله الوق وابيعلول ذلك وبيع 
غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيها»'". 

؟- وقال أبو المعالي برهان الدين ابن مَارّةَ الحنفي: «رجل وقف وقمًا صحيحًا وجعل 
ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام بأمرها في حال حياته» وبعد وفاته... فا الذي يجب على 
هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام عمارة الضيعة 
واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيه)”". 

*'- وقال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة 0): «(التصرّف على الرعية منوط 


.711 مختصر خليل»‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين» النووي» 7”09/0. 

(7) أحكام الأوقافء الخصاف. 55 . وانظر: المحيط البرهانيء ابن مازة» ١59/5‏ . 
(5) المحيط البرهانيء ابن مازة» 5/ .١59‏ 


اك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

بالمصلحة)» هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة: (تصرّف القاضي فيما له فعله من أموال الناس 
والأوقاف مقيّد با لمصلحة)؛ أي أن تصرف الراعي في أمور الرعية يجب أن يكون مبنيًا على 
المصلحة؛ ومالم يكن كذلك لا يكون صحيحًا»7". 

وعند الحنابلة: أن وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه 
وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة 
وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه”". 

ولا شك أن هناك مقتضيات معاصرة وأساليب ووسائل حديثه وهي اليوم من 
مستلزمات عمل الناظر في الحفاظ على الوقف ونائه فلا بدَّ من اهتمام الناظر بآخر ما 
وصلت إليه الإدارة المعاصرة للمنشآت الانتاجية: من تسويق وعلاقات عامة وتقديم 
الحوافز والمكافآت للعاملين في إدارة الأوقاف والاستعانة بمحام للدفاع عن الوقف. وبناء 
مقار للإدارة وتأثيثها بأحدث الأثاث والأجهزة اللازمة إذا كانت أموال الوقف من الكثرة 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول مايأتي: «ضابط وظائف الناظر 
الأصلية: الضابط في وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة على مصلحة الوقف عينًا 
أو ثمرة» مالم يخالف شرط الواقف على أن يحقق مقصد الواقف كالحفظ والتنمية والدفاع 
عن حقوق الوقف. ولناظر الوقف أن يحمل المصروفات الإدارية التي يحتاج إليها لوظيفته 
على ريع الوقف كمتطلبات التسويق والمنشآت والمصروفات التثرية الأخرى على أن يكون 
ذلك في الحدود المناسبة)7". 

وورد أيضًا أن «ضابط وظائف الناظر التابعة: يعد من الوظائف التابعة لإدارة الوقف 
كل الوظائف المساعدة؛ كالإدارة المالية والقانونية والمحاسبية» وما تحتاج إليه إدارة الوقف 


وفي حدود الاعتدال)2. 


.ها١/١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء أبو النجا الحجاويء. ”/ ١5‏ ودليل الطالب لنيل المطالب» ١15١‏ وكشاف القناع» 
البهوتي» 5/ 578. وكشف المخدرات. عبد الرحمن البعلي الخلوتي» 517/7؛ ومنار السبيل في شرح الدليل؛ ابن ضويان» ”/ "17. 

(") أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ١‏ 5. 

(:) أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول .5١/‏ 


وك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 

حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة: 

يستحق الناظر الأجرة التي شرطها له الواقف. فإذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا 
فإما أن يقوم بالعمل تبرَّعَاء وإما أن يرفع أمره للقاضي ليقرّر له أجرة المثل» وكذلك إذا 
عن الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل ولم يرض الناظر به» فله أن يرفع أمره للقاضي 
ليقرر له أجرة المثل» وأجرة المثل ليس لا حدٌّ في الشرع» وإنا تتبع المصلحة والعرف وتغيّر 
الأحوال والأزمان والأماكن» كل ذلك على الوجه الذي تمّ توضيحه في العناصر السابقة. 

جاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: «الأجرة على شرط الواقف 
إلا أن تكون أقل من أجرة المثل أو ما تقدره المؤسسة أو الوزارة ويخضع تقدير أجرة الناظر 
للاعتبار الآتي: تقدر أجرة الناظر با يحدده الواقفء وإلا فأجرة ال مثل ب| يتناسب مع تغير 
الظروف الاقتصادية والاجتاعية» وبحسب طبيعة العمل والتأهيل العلمي والخبرة 
والاختصاصء ويجوز أن تكون أجرة الناظر مبلعًا محددًا أو نسبة من الريع»". 

وتشمل الأجرة المعاصرة للناظر المصروفات الآنية: 

:قيوسلا-١‎ 

إن تسويق الإنتاج المادي للوقف والغلات المحصلة لريعه والأعمال والمنجزات 
التي يحققهاء وتسويق السلع أمر مهم له دور كبير في تحقيق أهداف الوقف ونجاحها 
ونموها واستمرارها الأمر الذي يوجب معرفة الأساليب التسويقية الملائمة التي تساهم 
في استغلال الفرص فيجوز لناظر الوقف الاستعانة بالمكاتب المتخصصة في التسويق» 
واحتساب أجورها ما يستحقه الناظر من ريع الوقف. 

*- العلاقات العامة والإعلام: 

ينبغي أن تتولى إدارات الأوقاف المعاصرة التعريف بالوقف والترغيب فيه» والدعوة 
إليه» وكشف أعمالها ونشاطاتها وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها. 

وهذه الإدارات تجد نفسها مضطرة لإيصال ذلك إلى السواد الأعظم من الناس على 
اختلاف فئاتهم وأجناسهم إلى استخدام وسائل الإعلام الحديثة والمعاصرة مع الوسائل 


.5١5 المرجع السابق»‎ )١( 
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الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

القديمة كطبع الكتب والنشرات وتوزيع الدعايات والإعلانات في اللوحات الإلكترونية 
والصحف والإذاعة والتلفاز واستخدام الانترنت وأجهزة الحاسوب وغير ذلك من 
وسائل الإعلام الحديثة. 

كما أن على إدارات الأوقاف إقامة علاقات مع المؤسسات الاجتاعية والإنسانية 
والتربوية والعلمية لتستفيد من هذه العلاقات في أداء وظيفتها. 

وكل ذلك يعود في حصيلتة لصالح الوقف. والموقوف عليهم فلا مانع شرعًا من أن 
تشمل أجرة الناطر المعاصرة الإنفاق في هذ ا المجال على أن يضبط بالمصلحة؛ ويقدره العرف. 

*- الحوافز والمكافآت: 

تمنح الشركات والمؤسسات الحوافز والمكافاآت للعاملين لديها لتشجيعهم على حسن 
الأداء والحث على الإبداع والاختراع وذلك للحصول على أفضل النتائج والمردود. 

وهذا لا مانع منه شرعًا فهو بمثابة جعل يلتزم به الجاعل لمن يعمل له عملاً مباحًا ولو 
كان ع ل 

من هنا يجوز تخصيص نسبة من ريع الوقف لتغطية مبالغ الحوافز والمكافآت؛ لأن ذلك 
يعود بالنفع والخير على الوقف ذاته والموقوف عليهم وهو الهدف الذي ينصب الناظر 
لأجل تحقيقه. 

على أن يكون كل ذلك في حدود المعروف دون محاباة أو إسراف مع مراعاة المقاصد 
المشروعة للواقفين. 

5 - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها: 

الفقهاء متفقون على مشروعية الصرف والإنفاق على كل ما يحتاجه الوقف في بقائه 
واستمراره؛ سواء شرط الواقف ذلك أم لا؛ قال الشيرازي: «وإن احتاج الوقف إلى نفقة 
أنفق عليه من حيث شرط الواقف؛ لأنه لما اعتبر شرطه في سبيله اعتبر شرطه في نفقته» 
كالمالك في أمواله» وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقه» 
فحمل الوقف عليه؛ وإن لم يكن له غلَّة كانت نفقته في بيت المال في الأصحء كال حر المعسر 


.7١ /5 انظر: كشاف القناعء البهوتي.‎ )١( 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الذي لاكسب له" 

ولذلك كانت مصاريف البناء والتأثيث وصيانة مقار إدارات الأوقاف تدخل في 
الإنفاق على الوقف على أن يكون في حدود الاعتدال وعدم البذخ والإسراف. 

ه- أجرة المحامين: 

الإدارة الحديثة للمؤسسات الإنتاجية تتطلب وجود محامين يتولون الدفاع عن المؤسسة 
الإنتاجية مقابل أجرة» وذلك لآن المؤسسة تقوم بإجراء عقود متعددة: من بيع» وإجارة» 
ووكالة وغير ذلك مع أطراف أخرى. فلا بد أن يتولى إجراء هذه العقود محام. هذا بالإضافة 
إلى أن المؤسسة تتعرض لطمع الطامعين واعتداء المعتدين؛ فلا بدَّ من محام يقوم بالدفاع عن 
حقو ق هل الوؤسيسة: 

وإذا كانت المحاماة لدى المؤسسات الإنتاجية #هدف إلى إجراء العقود مع الآخرين» 
وحماية حقوق المؤسسة. والدفاع عنها بطريقة علمية» فإن مؤسسات الوقف المعاصرة أولى 
من غيرها بذلك لأن مؤسسات الوقف محل طمع كثير من المتنفذين» وإذا كان الفقهاء قد 
أسندوا هذه المهمة للناظرء فإنه في هذا الوقت لا بِدَّ من إسنادها إلى محام متخصص يتمتع 
بكفاءة عالية في هذا الأمرء فهو أقدر من الناظر في القيام ببذه المهمة. 

وإذا أنفق الناظر أجرة للمحامي الذي يدافع عن حقوق الوقف فإنها تحسب من غلَّة 
الوقف؛ لأنها جعلت في مصالح الوقف. 

5- النثريات: 

إن النثريات التي يحتاجها ناظر الوقف وأعوانه في إدارة الوقف تعتبر من الوسائل 
الضرورية التي تنوقف عليها إدارة الوقف. وحسن الأداء فلا يمكن للناظر أو أعوانه في 
الإدارة أن يؤدوا أعماللهم بدون قرطاسية وما إلى ذلك من أدوات مكتبية. 

ولا شك في أن الإنفاق على النثريات يدخل في الإنفاق على ما يحتاجه الوقف في بقائه 
واستمراره”". 


.550 /١ انظر: المهذب. الشيرازي.‎ )١( 
استفيد في كتابة ما جاء في منتتدى قضايا الوقف الفقهية الأول تحت عنوان مشمولات أجرة الناظر المعاصرة من الأبحاث‎ )١( 
التي أعدها السادة الأفاضل د.عجيل جاسم النشمي» ود.محمد مصطفى الزحيليء ود. محمد عثمان اشبير تحت العنوان نفسه.‎ 


اك 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
المبحث التاسح 
نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية 

أولاً: الشخصية الطبيعية : 

المراد بالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يكون قابلاً لأن يثبت له حقٌ؛ أو يجب عليه 
التزام"» وعرّف بعضهم الأشخاص الطبيعيين بأنهم: أفراد الناس؟ فكل منهم ذو أهلية 
وذمّة» له حقوق وعليه واجبات”". 

والشخصية ني الأصل هي الشخصية الطبيعية (الإنسانية) التي تتجلى بكل فرد من 
أفراد الإنسان» فكل واحد منهم شخص مستقل بشخصيته التي تثبت بها حقوقء وعليه 
واجبات» وعلى ذلك كان الإنسان مرتكز الشخصية وأساسها الذي تقوم عليه”". 

وتبداً الشخصية الطبيعية بولادة الإنسانء فإن ولد ميثًا فلا تثبت له الشخصية» وتنقضي 
بزوال الحياة؛ فالقاعدة أن شخصية الإنسان تبدأ بتّام ولادته حي وتنتهي بموته؛ ولهذه 
القاعدة استثناءات؛ أهمها: أن الجنين إنسان له شخصية نظامية قبل ولادته» وأن المفقود لا 
تنقضي شخصيته بموته الفعلي غير المعروف إلا عند صدور حكم قضائي بموته". 

أما الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي” : 
.١‏ الاسم. ؟. الحالة. 
“. الموطن. . الأهلية. 


ثانيًا: الشخصية الاعتبارية : 


أمّا المراد بالشخص الاعتباري (المعنوي) فهو مجموعة من الأشخاص أو الأموال 
الرامية إلى تحقيق غرض معينء ويمنح القانون لما الشخصية القانونية المستقلة» وذلك 


.١50-١47 م5١٠١‎ »١ط انظر: المدخل إلى القانون- نظرية الحق» د.نبيل إبراهيم سعد» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت»‎ )١( 
.7 5٠ / انظر: المدخل الفقهي العام» الأستاذ مصطفى الزرقاء‎ )١( 

(؟) انظر: أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية» د.نزيه حماد» .١١‏ 

(5) انظر: المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي», د.عامر عبد العزيزء جامعة قار يونسء بنغازي» .195-1١41/‏ 
(5) انظر: المدخل لدراسة القانون-نظرية الحق» د.جلال محمد إبراهيم: دار النهضة العربية: القاهرة؛ 19495م؛ 7/ /. 


اا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض"". 
والشخصية الاعثارية: «هى دية مقذرة كا أغلية مييظلة تمبحها السلطة الختصضة 
لمجموعة من أشخاص أو أموال تتوافر فيها الشروط المطلوبة»”". 
والشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا باعتراف النظام؛ سواء كان ذلك الاعتراف عامًا 
أو خاضاءٍ فالاعتراف العامٌ: يعني موافقة النظام على التمتع بالشخصية الاعتبارية موافقة 
عامة» من خلال تحديد مقومات معينة إذا توافرت لدى أي جماعة تثبت لما الشخصية 
الاعتبارية بمجرد توافرها دون حاجة إلى الموافقة الخاصة:؛ أمّا الاعتراف الخاص: فيعنى 
الموافقة الخاصّة اللازمة من النظام بالشخصية الاعتبارية لجماعة معينة بالذات”". 
وبدلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين!): 
أ- الأشخاص الاعتبارية العامة (أأشخاص القانون العام): 
١‏ -الدولة. 
-١‏ الأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية (مؤسسات عامة» هيئات الإدارة والبلدية....). 
- الأشخاص الاعتبارية المرفقية كمؤسسة التأمينات الاجتاعية ومؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية. 
ب- الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص): 
١‏ - مجموعات الأشخاص: الشركات والجمعيات» والجمعية عبارة عن جماعة منظمة من 
الأشخاص تتألف على وجه الاستمرار لتحقيق غرض غير مالي. 
؟- تجمعات الأموال. 


أمَا عناصر الشخص الاعتباري؛ فهي" , 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة القانون-نظرية الحق» د.جلال على العدوي ود.رمضان أبو السعود؛ منشأة المعارف, الإسكندرية» 
مصرء 1951م .١١5‏ 

(؟) أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في الأحكام الفقهية» د.علي القره داغي» .١9‏ 

(") انظر: مدخل لدراسة القانون» د.عبد الناصر العطار» مكتبة السعادة» القاهرة» ١5‏ ". 

(؛) انظر مفصّلًا: المدخل إلى القانون-نظرية الحقء د.نبيل إبراهيم سعد. 0 770-9. 

(0) انظر: أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية» د.علي القره داغي» 5. والمدخل الفقهي العامء 
د.الزرقاء / 717. 


له 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 
-١‏ العنصر المادي: مجموعة من الأشخاص/ الأموال. 
؟- العنصر الشكلي: الاعتراف القانوني بالشخص المعنوي. 
'- الذمة المالية: وهي من لوازم تصور الشخصية الاعتبارية فى! لا ينفك تصور 
الشخص الطبيعي عن ذمّة له يحمل بها الحقوق لا ينفك أيضًا الشخص الاعتباري عن هذه 
الذمّة إذ لا يبقى عندئذ معنى الشخصية الاعتبارية إلا مجرد التمثيل والنيابة في العمل وهذا 
غير التشخيص بمعناه الكامل. 
ثالثًا أوجه التشابه والاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية7)؛ 
من العرض السابق يمكن استخلاص بعض أوجه التشابه والاختلاف في) بين 
الشخصيتين؛ الطبيعية والاعتبارية؛ وذلك على الوجه التالي: 
أ) أوجه التشابه: 
تتّفق الشخصيتان فيا يأتي: 
١‏ - أن لكل واحدة منهما الأهلية التي تحقق لما أغراضهاء حسب توافر الشروط المطلوبة. 
؟- أن لكل واحدة منهم| ذمَّة مالية مستقلة منفصلة» فلها حقوقها وأموالحاء وعليها التزاماتها 
وديوما.. إلخ. 
“- أن لكل واحدة منهما اسّاء وجنسية» ووطناء وبداية» ونهاية. 
- أن لكل واحدة منهما حق تقاضي الآخرين لحقوقهاء ى) أن للآخرين حق تقاضيه| 
لأداء حقوقهم. 
ب) أوجه الاختلاف بينهما: 
-١‏ أن الشخصية الاعتبارية أخص من الشخصية الطبيعية للإنسان من حيث: 
إنها لا تشمل الجوانب الخاصة بالإنسان مثل أهلية الزواج والطلاقء والحقوق الأسرية 
من النفقة ونحوها. 
إن الإدراك والتمييز (العقل) غير متوافر فيهاء في حين يعد العقل من خصائص 


(١)انظر:‏ الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون» د. محمد الشيك الدسوقي» قسم الفقه والأصول. كلية الشريعة والقانون 
والدراسات الإسلامية» جامعة قطرء 1 


اك 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثاني 
الإنسان» ويترتب على ذلك أن الشخصية الاعتبارية يجب أن يكون لا ممثل يعبر عن إرادتهاء 
ويدير شؤونهاء ويكون الناطق باسمها مثل مجلس الإدارة» أو المدير. 
اجرح سس سوسا اوه ا 
- الشخص الاعتباري تقديري معنوي له وجود قانوني فقط وليس له وجود مادي 
ل 
“- الشخص الطبيعى (إذا كان عاقلاً) فهو مكلف بالتكاليف الشرعية كلها من العبادات 
وأها |لتشخض لاما رف فلزدن كا ل اما: 

4- الشخص الطبيعي تثبت له أهلية الوجوب الناقصة وهو جنين في بطن أمه ثم أهلية 
الوجوب الكاملة بمجرد الولادة» ثم أهلية الأداء الناقصة عند التمبيزء وأهلية الأداء 
الكاملة عند الرشد والبلوغ. فهذه الأطوار غير موجودة في الشخص الاعتباري» حيث 
تثبت له الأهلية مرة واحدة عن طريق اعتراف القانون بها. 

- الشخص الطبيعي لا ينحصر نشاطه في أهداف محددة» بل يستطيع أن يارس كافة 
الأنشطة» فهو حر في نشاطاته إلا ما كان محرمًا حسب أحكام الشريعة, أو مخالفا للنظام 
العام حسب القوانين. وأما الشخص الاعتباري فليس حرًا في ذلك» بل هو مقيد 
بالغرضء أو الأغراض التي أنشيء لأجلها. 

5- الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به وأما الشخص الاعتباري 
فهو يسعى إلى تحقيق مصالح جماعية تعود إلى مجموعة من الأشخاص أو الأموال. 

/- نهاية الشخص الطبيعى بموته» وأما نهاية الشخص الاعتباري بانتهاء مدته التى حددها 
القانون. ْ ْ 
8- مسؤولية الشخص الاعتباري محددة في حين أن مسؤولية الشخص الطبيعي غير محددة. 

- الزكاة تجب على الشخص الطبيعي إذا توافرت الشروط المطلوبة لوجوب الزكاة» ولا 
تجب على الشخص الاعتباري (الشركات) من حيث هو عند جماهير المعاصرين إلا 
إذا فوضه المساهمون أو صدر بذلك قانون أو نحو ذلك وذلك لأن ملكية الشخص 
الاعتباري لبسيت ملكية تحفيقية كاملة: 

- الشخص الاعتباري الثابت للوقف أو الدولة» أو بيت المال أو المساجدء أو الجهات 
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الخيرية لا تجب عليه الزكاة» في حين أن الزكاة تجب على الشخص الطبيعي في جميع 
أمواله إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة» في حين أن الزكاة تجب ني الوقف المعين أو ما 
يسمى بالوقف الأهلي. 

-١‏ لا تُقطع اليد في سرقة أموال الشخص الاعتباري العام مثل أموال الدولة» وإن كان 
السارق يعاقب بعقوبات أخرى. في حين أن اليد تقطع في الأموال الخاصة للأفراد 
والشركات المملوكة للأفراد. 

7- مدة التقادم أمام القضاء لسماع الدعوى في شأن الشخص الطبيعي ١6‏ سنة» وفي حق 
الشخص الاعتباري 4 سنوات”". 

الصبحث العاشر 
نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية ) 
الوقف بهدف إلى استمرار مسيرة الخير كي ينعم المحتاجون بثار ما يحبسه القادرون» 
وفي ضوء ما أسفر عنه التطور المعاصر في النظر إلى مهام الوقف وغاياته» وما أصبحت تمثله 
من أهمية بارزة في حياة الفرد والمجتمع برزت الحاجة إلى أن يواكب ذلك التطور تغيير في 
النظام الذي يتولى إدارته وذلك من خلال الانتقال إلى النظام المؤسسي للنظارة على الوقف 
وإسناد النظر على الوقف إلى مؤسسات متخصصة تسعى جاهدة با لديها من إمكانيات 

للارتقاء بدور الوقف ب) يحقق المعنى الحقيقي لما قصده الشارع الحكيم من مشروعيته. 
والدولة من الشخصيات الاعتبارية العامة» ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية 

الدولة على اللأوقاف وأن لما أن تستنيب فيا تراه من أمور. 
قال إمام الحرمين الجويني: «واستنابة الإمام لابد منها ولا غنى فإن الإمام لا يتمكن 

من تولي جميع الأمور وتعاطيها ولا يفي نظره بمهمات الخطة ولا يحويهاء وهذه القضية في 

ضرورات العقل ولا يستريب اللبيب فيها حتى تكون الخطة بكلاءته مربوطة» وبرعايته 
محوطة؛ ومجامع الأمور برأيه منوطة واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة فهو يرعاهم كأنه 


)١(‏ انظر فيا سبق: المواد: ل ككرت 14 من القانون المدني المصريء وانظر بالتفصيل: الوسيط في شرح 
القانون المدني» د.عبد الرزاق أحمد السنهوريء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛ 0/ .797-79١‏ 
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يراهم وإن شط المزار وتقاصت الديار0". 

وبيّن أن من خطة الإمام في تدبير أمور الدنيا القيام على المشرفين على الضياع بأسباب 
الصون والحفظ والإبقاء والإنقاذ". 

وقال السيوطي: «النوع الثاني: في| يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات 
وتفويض الأنظار والتداريسء والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيزء 
ونصب الأمناء والقوام على الأيتام الداخلين تحت حجر المشرع الشريف وغير ذلك من 
التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة)”". 

وقد بيّن بعض الفقهاء أن الواقف إذا لم يعين ناظرًا أو عينه ثم مات فإن القاضي يقوم 
بتعيين القيم أو المتولي ليتولى أمر الأوقاف ويفوض إليه التصرّف في مال الوقف حسب 
الأحكام الشرعية©). 

فالولاية على الوقف تكون للدولة» وهي شخصية اعتبارية فتمارسها من خلال من 
تستنيبه لذلك» وهذا النائب ى! يجوز أن يكون شخصا طبيعيًا يجوز كذلك أن يكون مؤسسة 
متخصصة في إدارة الأوقاف ذات شخصية اعتبارية. 

ومن خلال إسناد النظارة على الأوقاف إلى مؤسسات متخصصة يحقق ما يمكن 
تسميته بالنظارة الجاعية على الوقف والتي لا تتكون من شخص واحد يتم اختياره 
باسلوب الاختيار الشخصى بواسطة الواقف أو جهة أخرى بل تتكون من عدة أفراد» ذوي 
الكفاءات والااعتساضات المناسبة لطبيعة العمل» عندهم مقدرة على حماية أموال الوقف 
ومنع العبث بها أو إهدارهاء أو ضياعهاء أوسلبهاء أو الاستيلاء عليها ويرغبون في العمل 
المرتبط بوجوه الإحسان ورعاية المحتاجين بكل صدق وإخلاص. 

يقول الأستاذ مصطفى الزرقا: «إن فكرة الشخصية الحكمية إن| تولدت في النظر الحقوقي 
تولدا ضروريًا من وجود مصالح مشتركة في المجتمع متميزة عن المصالح الفردية» بحيث 
لا يمكن إدماجها فيهاء ويلحظ عجز الشخصية الطبيعية بمفردها عن أن تضطلع بأعبائها 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم, إمام الحرمين أبو المعاللي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب» 
تحقيق: عبد العظيم الديبء. مكتبة إمام الحرمين» القاهرة» ط 5 ١0٠5١هه ١99‏ وما بعدها. 

."057 انظر: غياث الأمم في التياث الظلم, الغياثي»‎ )١( 

(9) جواهر العقود. السيوطي» 7/ 795. 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء عثمان بن علي الزيلعي» “7/ 2779 وحاشية الدسوقي». 5/ 88. 
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وتضمن تحقيقها. فالواقع ينبئ بأن الشخصية الطبيعية لا تكفل إلا المصالح الفردية» في حين 
أن الأشخاص الحكمية التي تعترف بها الحقوق الحديثة والقوانين الوضعية إنا تقوم على 
مصلحة مشتركة استلزمتها الضرورات الاجتاعية» حتى في الأشخاص الحكمية الخاصة» 
كالشركات التي تستند إلى مصلحة مشتركة من طبيعة خاصة., إذ من المسلم به وجود 
مشروعات اقتصادية تستدعي تضافر الجماعات بجهودها وأموالهاء وتتجاوز قدرة الأفراد 
على انفراد فمجهود هذه الجماعات ضمن نطاق مصلحتها الخاصة وهو مسخر بطريق غير 
مباشر لخدمة المصلحة العامة بسد بعض حاجات المجتمع وزيادة الثروة القومية»)". 
ولأجل أن تكون المؤسسات والهيئات التي يسند إليها القيام بأعمال النظارة على 
الأوقاف وإداراتها ذات شخصية اعتبارية لابد من توافر ما يأتي: 
-١‏ عنصر موضوعي: وهو وجود جماعة من الأشخاص يقصدون إدارة أموال الوقتف 
والنظارة عليها. 
- عنصر شكلي: هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية إما اعترافًا عامًا 
عندما تكتسب بقوة القانون» أو خاصًا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الحصول 
اعتراف النظام بالشخصية الاعتبارية هذه المجموعة”". 
وتتمتع المؤسسة التي تقوم بإدارة الوقف بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية 
بالخصائص الآنية: 
١‏ - ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمَّة الأشخاص المكونين لما. 
؟- الأهلية القانونية لكي تستطيع مباشرة نشاطها وما يقتضيه ذلك من الإقرار لها بحق 
التقاضى. 
#د جيرا الؤسينة إذ لآب أشيكر ةن خا سس تريطها يدو للها 
5- اسم خاص هذه المؤسسة ذات الشخصية الاعتبارية تميزها عن غيرها من الأشخاص 
الاعتبارية. 


.1975-1١91١ الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(؟) انظر: أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية» د.علي محبي الدين القره داغي» 1 

الو انظر: الوسيط. السنهوري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» / 0 والشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية ف 
الدولة المعاصرة» د.عبد الحميد محمود البعلى» بحث منشور على شبكة الإنترنت» د.ت» ١3”‏ 
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مصادر ومراجع الفصل الثامن 

-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد 
الشافعيء تحقيق: محمد حامد الفقي» وأحمد محمد شاكر» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 7/ا"1١ه/‏ 1107م. 

.م19/١ أحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الخضّّافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»‎ -١ 

- الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» دار 
الحديث,. القاهرة. 

- أحكام الشريعة (طبقًَا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله)» السيد محمد 
حسين فضل الله دار الملاك» لبنان» ٠٠5‏ 7م. 

- أحكام الوقف والمواريثء أحمد إبراهيم بك الحسيني, المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 1911 م. 

5- أحكام الوقف. هلال بن يحيى البصري الحنفي المعروف باهلال الرأي»» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثانية» حيدر آباد» ط١»‏ 00 17ه. 

7- الاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفىء تحقيق: 
عبد اللطيف محمد عبد ال رحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 785١ه/‏ 151777 م. 

8- الاختيارات الفقهية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي» تحقيق: علي 

- أدب المفتي والمستفتي» أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوريء تحقيق: 
د.موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط 471,3 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

-٠‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف» إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» 

١-أسنى‏ المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكيء تحقيق: د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

57- أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)» أبو بكر بن حسن بن عبد الله 
الكشناويء دار الفكر. دمشق» ط'ويدءت. 

١‏ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري 
الحنفي, دار الكتب العلمية» بيروت». 54٠٠‏ ١ه/‏ ١٠198م.‏ 

-١ 5‏ الأشباه والنظائر» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
هم 1940م. 
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6- إطراف اللَسنِد المعتبي بأطراف المسنّد الحنبلي» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» دار ابن كثير - دمشق» ودار الكلم الطيب- بيروت» د.ءت. 

-١75‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر عثمان بن محمد شطا البكري الدمياطي الشافعي» 
دار الفكر دمشق» 1 51/8 ١ه/‏ 1991م. 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١41١ه/‏ ١1994١م.‏ 

- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين» الأمانة 
العامة للأوقافء الكويت. 578١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

4- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث» بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين, الأمانة 
العامة للأوقاف, الكويت» /57١ه/1١٠1م.‏ 

-٠‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس. بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين» 
الأمانة العامة للأوقافء الكويت» 577 ١ه/‏ 17١7م.‏ 

١‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع» بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين» الأمانة 
العامة للأوقاف, الكويت» 517 1ه/ ١١١1م.‏ 

7؟- أعمال مؤتمر شورى الفقهي الخامس» بحوث المؤتمر لمجموعة من المؤلفين» شركة شورى للاستشارات 
الشرعية» الكويت» ١17-١5‏ ديسمبر 17١7م.‏ 

“7- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر» دمشق» د.ت. 

5 - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي الصاحي, تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

5- الأمء أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرشي المكي الشافعيء دار المعرفة» 
بيروت» ١٠54١ه/1940م.‏ 

5- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؟» د.ت. 

7- البحر الرائق شرح كنز الحقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري الحنفي» دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة» ط7» د.ت. 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى» صححه: القاضي عبد 
لله بن عبد الكريم الجرافي» مكتبة الخانجيء القاهرة» د.ت. ودار الحكمة اليانية» صنعاء ٠94‏ 5 ١ه/‏ /198م. 


51 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 987١م.‏ 

٠‏ بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
حسين بن عمر باعلويء دار الفكر» دمشق» د.ت. 

-“١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)» أبو العباس أحمد بن محمد 
الخلوتي الصاوي المالكي» ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين» دار المعارف. د.ت» ودار 
الكتب العلمية» بيروت» 8١5١ه/‏ 1996م 

7" البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي التّسُويء ضبطه 
وصححه: محمد عبد القادر شاهين, دار الكتب العلمية» بيروت» 51/81١‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

“1 تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى 
الزّبيديء تحقيق: مجموعة من المحققين» دار ال هداية» الإسكندرية. 

5 “- التاج المذهب لأحكام المذهب (شرح متن الأزهار في فقه الآئمة الأطهار)» القاضي صفي الدين أحمد 
بن قاسم العنسي اليمني الصنعاني» دار الحكمة اليمانية» صنعاء» ١997” /ه١ 5١5‏ م. 

"- التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي المواق المالكي, دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ 517 ١ه/‏ 19945١م.‏ 

1" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشْلِبيٌ فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي 
الزيلعي الحنفيء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ط5, 1117ه. 
3- التتجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب)» سليمان بن محمد بن عمر البَجَْرمِيَ 
المصري الشافعي, المكتبة الإسلامية» ديار بكر» تركياء د.تء ومطبعة الحلبي» 759١ه/‏ ٠116م.‏ 
8- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» 
إشراف: آية الله جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادقء إيران» ط١»‏ ١57١اه.‏ 

4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

٠‏ 4- تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)» سليمان بن محمد بن عمر البجير مي 
المصري الشافعيء دار الفكر. 416 ١ه/ ١9965‏ م. 

-١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
تحقيق: لجنة من العلماء, المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 01 17١1ه/‏ 1917م. 

7- تذكرة الفقهاء» جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» مؤسسة آل البيت لإحياء 
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التراث» قمء إيران» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

4 - التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» ط١»‏ 550١اه.‏ 

4- التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن المام» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
الموقت الحنفي المعروف باابن أمير حاج»» الطبعة الأميرية الكبرى» بولاق» ط1١ء‏ 5١7١اه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 3 5401 ١ه/‏ 19417م. 

0- التلويح على التوضيح لمتن التنقيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح» مصر» د.ت. 

7 التنبيه في الفقه الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازيء تحقيق: 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» عالم الكتبء القاهرة» ط1ء 407 ١ه/‏ 1917م. 

- تبذيب الأسماء واللغاتء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الخ سه 

- التوقيف على مهمات التعاريف, زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي المناوي القاهري, عالم الكتب. القاهرة» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ ٠1994م.‏ 

4- تيسير العلّام شرح عمدة الأحكام؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن 
محمد بن حمد البسام» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق» 
مكتبة الصحابة- الإمارات» مكتبة التابعين-القاهرة, ط 547721١‏ ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

- الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الآبي 
الأزهري, المكتبة الثقافية» بيروت» د.ت. 

-١‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء»» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 
نكري» تعريب: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

7- الجامع الكبير (سنن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي. 
تحفيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» /99١م.‏ 

'اه- الجامع الكبير» سعيد بن بشير الصبحي» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» 
0 ١ه/1985م.‏ 

4- الجامع المسند الصحيح المختصرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
البخاري» تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» ط"اء /01 4 ١ه/‏ 19417 م. 

0- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
مصرء /181ه/195717م. 
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7- جوابات الإمام السالمي» نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله 
السالمي» تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدّة مكتبة السالمي» سلطنة عمان» ١٠١7م.‏ 

51 - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق 
المنهاجي الأسيوطي الشافعي» حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ت. 

- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن باقر النجفي» حققه وعلق عليه: عباس 
القوجانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طلاء ١9/0١‏ م. 

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكر» دمشق» د.ت. 

- حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالبء أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد 
بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» د.ت. 

-0١‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي» 
د.ن» 01 /791اه. 

7- حاشية الشبرا ملسي بهامش نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» أبو الضياء نور الدين بن علي الشبر املّسي 
الأقهريء دار الكتب العلمية» 51١5‏ ١ه/‏ 1991 م. 

717- حاشية الشربيني على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعيء المطبعة الميمنية» مصر» د.ت. 

5- حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» عبد الحميد الشرواني» دار الفكر» دمشق» د.ت. 

6- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح., أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» بيروتط 5١/2١‏ ١ه/‏ 19191م. 
5- حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ 

العبادي المصري الشافعي الأزهريء المطبعة الميمنية» مصرء د.تء ودار الفكر» دمشق» د.ت. 

17 - حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» 
دار الفكر» دمشق» 515 ١ه/‏ 9195١ام.‏ 

4- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماورديء تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» 
14191 1549م 

4- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عطية بن شيبة الدرازي 
البحراني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» إيران» د.ت. 
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الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي, تحقيق: د.مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» ط1١ء‏ ١1١5١ه/‏ 1140م. 

-١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشى القفال 
الشافعىء» تحقيق: د.ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة- بيروت» دار الأرقم-عمان» 1ام. 

- خلاصة المسائل بترتيب المسائل» عيسى بن صالح بن علي الحارثي» ترتيب: حمد بن عبد الله بن حميد 
السالمي» تحقيق: محمد بن سعيد المعمريء وزارة الثقافة العمانية» ط 511/0 ١ه‏ ”١٠7م.‏ 

#لاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي 
الحنفي, تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» ط ١‏ 5471 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

5/- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» يوسف بن حسن بن عبد المحادي الحنبلي الدمشقي الصا حي المعروف 
ب»ابن المبردا» تحقيق: د.رضوان مختار بن غربية» دار المجتمع» السعودية» 51١١ ١‏ ١ه/‏ ١1194١م.‏ 

5- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجة أمين أفندي» تعريب: فهمي الحسيني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت. ودار الجيل؛ بيروت»؛ ط١ء‏ ١51١ه/‏ ١1194١م.‏ 
حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي» عالم الكتب» ط١»‏ 5415 ١ه/‏ 1997م. 

0- دليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي» تحقيق: أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض»ء ط١»‏ 575 ١ه/‏ ؟ ١٠٠م.‏ 

8- الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي القرافي» تحقيق: محمد 
حجي وآخرانء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 19195١م.‏ 

8- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 
الدمشقي الحنفيء دار الفكرء دمشق» ط3. 5417 ١ه/‏ 1197م. 

الرسائل الزينية في مذهب الحنفية (رسائل ابن نجيم)» زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم 
المصري الحنفي» دراسة وتحقيق: د. محمد أحمد سراج ود.علي جمعة محمد, دار السلام, القاهرة» ط١ء‏ 
89١ه/1998م.‏ 

-١‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» زين الدين الجبعي العاملٍ المعروف 
ب"الشهيد الثاني»» تعليق: محمد كلانتر» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» ط١»‏ د.ت. 

7- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامى» دمشق. ط ”3 هم ١199مم.‏ 
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87- رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل» السيد علي الطبطبائي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 
إيران» ١‏ 7١51١اه.‏ 

5- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء تحقيق: مسعد عبد 
الحميد السعدني» دار الطلائع» القاهرة. د.ت. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 
الصنعاني المعروف ب)الأمير»» دار الحديث. القاهرة» د.ت. 

5- السراج الوهاج على متن المنهاج» العلامة محمد الزهري الغمراويء دار المعرفة للطباعة والنشر»ء 
بيروت» د.ءت. 

417- السئن الكبرى (سئن البيهقي)» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط "ا 5 57 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

88- الستن الكبرى (سدن النسائي): أبو عبد الرخن امد بن شعيب بن على الخراساني السائي» حققه 
وخرّج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» إشراف: شعيب الأرناؤوطء تقديم: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١1.١57١ه/١١٠5م.‏ 

4 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 
تحقيق: محمود إبراهيم زيد» ودار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 606ام. 

- الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون» د.محمد السيد الدسوقيء قسم الفقه والأصولء كلية 
الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية» جامعة قطر» د.ت. 

-١‏ الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة» د.عبد الحميد محمود البعلي» بحث 
منشور على شبكة الإنترنت» د.ت. 

7- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» تعليق: 
صادق الحسيني الشيرازي» مؤسسة مطبوعات إسم|عليان. 

97- شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف ب»ابن 
مفتاح»)» مكتبة غمضانء صنعاء» ط١»‏ ٠/19م.‏ 

4- شرح التجريد في فقه الزيدية» أبو الحسن السيد أحمد دار أسامة» دمشق» ط١ء 5٠4‏ ١ه/‏ 1980 م. 

6- شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقلك صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلم» دمشق» ط 35 5409 ١ه/‏ 1989م. 

5- الشرح الكبير على مختصر خليلء أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المعروف ب"الدرديرا» 


دار الفكر» دمشق» د.ت. 
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41- شرح صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياضء ط 3 571 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

- شرح فتح القدير (شرح كتاب الهداية في شرح البداية)» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف ب)ابن المام»» دار الفكرء دمشق» د.ت. 

4- شرح كتاب النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف بن عيسى أطمَيّشء مكتبة الإرشاد- جدة: دار 
الفتح- بيروت» ط3, 1917م وط”. 5585 1اه/ 19/85م. 

- شرح مختصر خليل للخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار صادرء بيروت» د.ت. 

-١‏ الشركات في الفقه الإسلامي (بحوث مقارنة»» علي الخفيف. دار الفكر العربيء القاهرة» 
4 اهم ؟١٠1م.‏ 

- صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة» الإسكندرية» مصر. 

- صحيح وضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» 
مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة» الإسكندرية» مصر. 

5- صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» أبو القاسم الموسوي الخوئي» مع تعليقات وحواشي: الميرزا 
جواد التبريزي» دفتر نشر بركزيدة» قمء إيران» 5١511١‏ ١ه.‏ 

5- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: نايف بن أحمد الحمدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 57/21١‏ ١ه.‏ 

5- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي 
الحنفي دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

- عمدة الفقه. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» تحقيق: أحمد محمد 
عزوزء المكتبة العصرية, القاهرة» 55765 ١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

- العناية شرح الداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن 
الشيخ مال الدين الرومي البابرتي» دار الفكر» دمشق» د.ت. 

4- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكيء المطبعة الميمنية» مصرء د.تء ودار الفكر» دمشق» د.ت. 

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي 
الحسيني الحموي الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 4٠8‏ ١ه/‏ 19/65م. 

-١‏ الغياثي (غياث الأمم في التياث الظلم)» إمام الحرمين أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن 
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يوسف بن محمد الجويني الملقبء تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» القاهرة» ط 275 5٠١‏ ١ه.‏ 
7- الفائق في غريب الحديث والأثر» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمحشري جار الله» تحقيق: 
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت» ط3, د.ت. 
١‏ - فتاوى ابن الصلاح» أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوريء تحقيق: 
د.موفق عبد الله عبد القادر, عالم الكتبء بيروت» ط 15٠1/١‏ ١ه.‏ 
5- فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام)» أبو القاسم بن أحمد بن محمد 
البَلَوِي القبرواني البرزلي» تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١ء‏ 7١٠7م.‏ 
6- فتاوى البكري, عبد الرحمن بن عمر بكل» المطبعة العربية» غرداية» الجزائر» 5٠08‏ ١ه/‏ 19/17 م. 
5- فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» 
جمعها: أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» تحقيق: محمد عبد السلام 
شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» 5 ١١7م.‏ 

7- فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكيء دار المعارف» د.ت. 

- الفتاوى الكبرى الفقهية» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاريء جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكيء دار الفكرء دمشقء 5٠7‏ ١ه.‏ 

4- الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حراني الحنبلي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ 508 ١ه/‏ 1941م. 

- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء 
الهندء دار الفكر» دمشق» ١41١ه/‏ ١1994١م.‏ 

-0١‏ فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» فخر الدين أبو المحاسن الحسن بن 
منصور المعروف بقاضيخان الأوزجندي الفرغاني» تحقيق: سالم مصطفى البدريء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 21١‏ 59١٠5م.‏ 

5- الفتاوى, أحمد الخليلٍ بن حمد الخليل» الأجيال للتسويق» مسقط, ط1١.‏ 4 57 ١ه/‏ 4 ١٠5م.‏ 

1- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» أخرجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة» بيروت» 1"1/4١1ه.‏ 

5- فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش 
المالكي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 71/8١ه/‏ /90١م.‏ 

5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
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الشوكاني اليمني» دار الفكر» دمشق» د.ت. 

7- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي 
بن أحمد المعبري المليباري الهندي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء دار ابن حزم, القاهرة» ط١اء‏ 
4ه/:١٠١1م.‏ 

7- الفروع» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي» تحقيق: د.عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» دار المؤيد» ط١ء‏ 5 57 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

- الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق»» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي القرافي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 514 ١ه/‏ /199١م.‏ 

49- فقه الإمام جعفر الصادق» محمد جواد مغنية» مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قمء إيران» ط ”7 
0١‏ هم/١٠6٠م.‏ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري 
اللكنويء تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي المناوي القاهريء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1١70721١‏ ه. 

7 - القاموس المحيطء أبو طاهر مجد الدين محمد بن إبراهيم بن عمر بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط8» 577 ١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

##ادقر ةعرق الأعرار كباله رد الحارضل الذّر العتارء ساف الدين عمد رى عب أميخ بن عم د 
عبد العزيز ابن عابدين الدمشقيء طبعة الحلبي» د.ت. 

- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 
طكل /1471اه/١٠١5م.‏ 

- القواعد في الفقه الإسلامي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا حسن الدمشقي الحنبلي» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 2١‏ ١117941ه/‏ 1910/1م. 

5- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جَرّيّ 
الكلبي الغرناطي؛ حقّقه وعلق عليه: ماجد الحموي: دار ابن حزم؛ بيروت» ط١»‏ 575 ١ه‏ 1١1م.‏ 

3 - الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الرياض» د.ت. 

- كتاب الضياء» سلمة بن مسلم بن إبراهيم الآزدي العوتبي الصحاريء وزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان» ط١ء‏ 516 ١ه/‏ 1995م. 
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4- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوقي 
الحنبلي» تعليق: هلال مصيلحيء دار الفكرء بيروت» 507١ه/‏ 1987م. 

-٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري الحنفي» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرَّاء جعفر بن علي بن جعفر بن خضر الجناجي النجفي المعروف 
باكاشف الغطاء»» انتشارات مهدويء إيران» د.ت»ء ومكتب الإعلام الإسلاميء إيران» ١‏ 477١ه.‏ 

5- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات, عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ا»‏ 
اهم 7١٠1م.‏ 

١3‏ - الكليات- معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي الحنفيء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ت. 

4 - كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين (شرح المنهاج)» جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي» دار 
الفكر» دمشقء 510 ١ه/‏ 19195ام. 

5- لسان الحكام في معرفة الأحكام. أبو الوليد لسان الدين أحمد بن محمد بن محمد ابن الشَّحْنَة الثقفي 
الحلبي» منشورات البابي الحلبي» القاهرة» ط 35 1791ه/ 191/17 م. 

7 - لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي» دار 
صادر بيروت» ط". 51١5‏ ١اه.‏ 

1- اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مكي العاملي المعروف 
ب»الشهيد الأول»» تعليق: محمد كلانتر» منشورات جامعة النجف الدينية» 27 /179١اه.‏ 

- مباني منهاج الصا حين» السيد تقي الطباطبائي القمي, إشراف: عباس الحاجياني» دار قلم الشرق. 

4 - المبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» دار 
عالم الكتبء الرياض» 5477 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

المبسوط في فقه الإمامية» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» صحّحه وعلّق عليه: محمد 
تقي الكشفيء دار الكتاب الإسلامي, بيروت» ط1١»‏ 1197م. 

-0١‏ المبسوط» شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 
5ه/1997م. 

- مجلة الأحكام العدلية» مجموعة من المؤلفين» تحقيق: نجيب هواويني» كارخانه تجارتٍ كتبء آرام 
باغ» كراتشي. 
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١6‏ - مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف باداماد 
أفندي»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

4- مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي 
الحنفي. المطبعة الخيرية» مصرء 201 10/8١1ه.‏ 

5 - المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار الفكر. دمشق» د.ت. 

5- مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» صالح بن محمد بن حسن الأسمري» 
اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد. دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 
لاله 

-١107‏ محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١79١1ه/‏ 1910/1م. 

المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء دار الفكرء بيروت» د.تء ودار الجيل ودار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

4- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفيء تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طك 5754 ١اه/‏ 4 ١٠1م.‏ 

- مختار الصحاح, أبو عبد الله زين الدين محمد بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية- الدار النموذجية» بيروت» طه, 547٠١‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 

-0١‏ مختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري الطحاويء تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1١١/07‏ 5١ه.‏ 
5- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن علي بن يعلى الحنبلي البعلٌ» 

تحقيق: عبد المجيد سليم؛ دار الكتب العلمية» د.ت. 

7ح مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية في الفقه الحنفي» عبد الرحمن السويسي الحنفي» مطبعة 
المؤيد» مصرء /11١اه.‏ 

5 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام» محمد بن علي الموسوي العاملي» تحقيق: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث, إيران» ط١»‏ ١541١ه/‏ ٠199١م.‏ 

5- المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق, ط”., 478 ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

7 المدخل إلى القانون-نظرية الحق» د.نبيل إبراهيم سعد منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» ط١»‏ ١٠١١م.‏ 

7 - المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي» د.عامر عبد العزيز» جامعة قار يونسء بنغازي» 191/8 م. 

- مدخل لدراسة القانون» د.عبد الناصر العطار مكتبة السعادة» القاهرة» د.ت. 
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8- المدخل لدراسة القانون-نظرية الحق» د.جلال علي العدوي, د.رمضان أبو السعود. منشأة 
المعارف» الإسكندرية» مصرء 1991م 

-المدخل لدراسة القانون-نظرية الحق» د.جلال محمد إبراهيم» دار النهضة العربية» القاهرة» ١995‏ م. 

-0١‏ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنسء أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف 
ب)سحنون»» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

١7‏ - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين الجبعي العاملي المعروف باالشهيد الثاني»» 
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية» قم. إيران» ط١»‏ 517 ١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن الحكم النيسابوريء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١41١ه/‏ ٠19194١م.‏ 

5 المستصفى في علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوميء تحقيق: محمد بن سليمان 
الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 511.١‏ ١ه/19917م.‏ 

6- مستند القضاء الجعفريء عبد الله فضل الله فحصء دار المحجة البيضاءء بيروت» طاء 
/51 اه ١٠آم.‏ 

7- مسند أبي داود» سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» 5192١‏ ١ه/‏ 1999 م. 

17 - مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون. إشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» 1 ١47١ه/١١٠١5م.‏ 

- المسند الصحيح المختصرء أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

89 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري الحموي. 
المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 

٠‏ المصتّف في الأديان والأحكام, أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكنديء تحقيق: عبد المنعم عامر 
ود.جاد الله أحمد, وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» 191/9 م. 

-١‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني السيوطي الحنبلي» 
المكتب الإسلامي» دمشق» ١195م.‏ 

7 المطلع على أبواب المقنع» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد بشير الأدلبي» 
المكتب الإسلامي, بيروت» 50١‏ ١ه/‏ ١1981م.‏ 
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147 - المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط4» 4 ١٠7م.‏ 

4- معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» دار النفائسء بيروت» ط5”» 
١ه‏ 1988م. 

65- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد 
بن يحبى الونشريسي» خرّجه مجموعة من الفقهاء» إشراف: د.محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1 15401ه/1981م. 

5- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعيء دار الفكر بيروت» د.ت,. ودار الكتب العلمية» ط١» 5١6‏ ١ه/‏ 9195١ام.‏ 

17 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الحنبلل» دار الفكر» بيروت» ط١»‏ 004٠5١ه.‏ 

- المغني مع الشرح الكبير» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» تحقيق: 
محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» القاهرة» /751١ه.‏ 

5- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» محمد جواد الحسيني العاملي» حققه وعلّق عليه: محمد باقر 
الخالصي» مؤسسة النشر الإسلامي, قم, إيران» 21 51١9‏ ١ه.‏ 

المقدمات الممهداتء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي. دار الغرب 
الإسلامي, بيروت» 21 508١ه/‏ 1988م. 

-0١‏ منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويانء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» دمشق, طلاء 5٠4‏ ١ه‏ 1989ام. 

7- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة» اعتنى به: أبو الفضل الثقافي الدمياطي 
وأحمد بن علي» مركز التراث الثقافي المغربي- المغرب. دار ابن حزم- بيروت» ط 57/2١‏ ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

-١7‏ منتهى الإرادات» تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار الحنبلي» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» دمشق» ط١»‏ 5419 ١ه/‏ 191949١م.‏ 

4 - المنثور في القواعد, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء تحقيق: د. تيسير فائق 
أحمد محمود. زارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط7. 0٠5١اه.‏ 

605- منح الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي, دار الفكرء 
بيروت» 5409 ١ه‏ 1989م. 

5- منحة الخالق على البحر الرائق» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي» 
دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» د.ت. 


الفصل الثامن: النظارة على الوقف 

17- منهاج الصا حين (العبادات والمعاملات)» محمد إسحاق الفياض» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث؛ قم, إيران» ١‏ د.ت. 

- منهاج الصالحين» السيد محمد سعيد الحكيم» دار الصفوة» بيروت» ط١ء‏ 6١5١ه/‏ 19945١م.‏ 

9- منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي» تحقيق: 
سالم بن حمد بن سليان الحارثي» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» د.ت. 

- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: 
عوض قاسم أحمد عوضء دار الفكر» دمشق, ط١.‏ 578 ١ه/‏ 0١٠7م.‏ 

١‏ المهذب البارع من شرح المختصر النافع» أبو العباس جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الح 
تحقيق: مجتبى العراقي» مؤسسة النشر الإسلامية» قم إيران» 501/0١‏ ١ه.‏ 

7 المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ت. 

7- الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبيء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان, دار ابن عفانء القاهرة» 511/2١‏ ١1ه/‏ 19917م. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف ب»الحطاب الرّعيني»» تحقيق: زكريا عميرات؛ دار عالم الكتبء الرياض» 
4 اه/١٠1م.‏ 

0 الموطأء مالك بن أنس الأصبحي المدني» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء, مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نبيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبي- الإمارات» ط١ء‏ 5476 ١اه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

5- نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال» سعيد بن حمد بن سليمان الحارثيء تحقيق: سالم 
بن سعيد بن محمد العيسري» مكتبة الجيل الواعد» سلطنة عمان» 1 47١‏ ١ه/‏ ١٠١5م.‏ 

7- النظارة على الوقفء د خالد عبد الله الشعيب» سلسلة الرسائل الجامعية (؟)- دكتوراه. الأمانة 
العامة للأوقافء. الكويت» 5371/21 1ه//7١١1م.‏ 

- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5اه/ ه1505م. 

4- نباية الزين في إرشاد المبتدئين» محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني التناري» دار الفكر. بيروت» 
طاوذءت. 


- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وبامشه حاشية الشيراملّسِيء أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد 
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بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه/‏ 9917١م.‏ 

١-النوادر‏ والزيادات» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القبرواني المالكيء تحقيق: محمد 
الأمين بوخبزة» دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط21 191949م. 

7 - النوازل الجديدة الكبرى» أبو عيسى محمد المهدى بن محمد بن خضر بن قاسم الوزاني» تحقيق: عمر 
بن عباد» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب. 519 ١ه‏ /1919م. 

- نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» 
دار الحديث؛» مصرء ط١ء‏ 511 ١ه/‏ 19917م. 

5- الهداية في شرح بداية المبتديء أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» تحقيق: طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

6- الوسائل (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة)» أبو جعفر محمد بن الشيخ الحسن 
الحرٌ العاملي» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم إيران» د.ت. 

57- الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي, تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد 
محمد تامرء دار السلام, القاهرة. 51١1/2١‏ ١ه.‏ 

١‏ 7- الوسيط في شرح القانون المدني» د.عبد الرزاق أحمد السنهوريء ادار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

- الوقف الإسلامي (تطوره. إدارته» تنميته)» د.منذر قحفء. دار الفكر المعاصر - بيروت»ء دار 
الفكر- دمشق» 1 57١‏ اه/ ١٠٠٠م‏ وط4717037اه/١١١م.‏ 

4- الوقف-دراسات وأبحاث» سليم حريز» منشورات الجامعة اللبنانية» 41١6‏ ١ه/‏ 1994م. 

- الينابيع الفقهية» علي أصغر مرواريدء دار التراث الدار الإسلامية» بيروت» ١٠5١ه‏ ومؤسسة 
فقه الشيعة» بيروت» ط1١ء‏ 511 ١ه/‏ 1997م. 
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أعضاء اللجنة العلمية 


أعضاء اللجنة العلمية (الحالية ) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 
(المشرفة على مدونة أحكام الوقف) 


لدنم اللسيى 
د. خالد مذكور عبد الله المذكور رئيس اللجنة العلمية 
أ. كواكب عبد الرحمن الملحم عضو اللجنة العلمية 
د. عيسى زكي شقره عضو اللجنة العلمية 
و حل حسين حزن عضو اللجنة العلمية 
د. علي إبراهيم الراشد عضو اللجنة العلمية 
أ. مريم خالد العصفور عضو اللجنة العلمية 
د. إبراهيم محمود عبد الباقي عضو ومقرر اللجنة العلمية 
أعضاء سابقون 2 اللجنة العلمية 
كنتدى قضايا الوقف الفقهية 
الاسم الى 
د. محمد عبد الغفار الشريف عضو اللجنة العلمية 
د. خالد عبد الله الشعيب عضو اللجنة العلمية 
د. غانم عبد الله الشاهين عضو اللجنة العلمية 
أ. باسمة أحمد الفيلكاوي عضو اللجنة العلمية 
أ. منصور خالد الصقعبي عضو اللجنة العلمية 
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ودع بإدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 


نحت رقم (18) بتاريخ (14١/7١1١/١7١5م)‏ 


7 
0 - 
2-1 
فلتب يد دم 1 
كيت جديدة دولة الكويت الأمأنة العامة للوقافٌ 


-- 
2 
مدونة أحكام الوقف الفقهية 


الجزء الثالث 


؟5ه/ 0000 


رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية» 


لذا فكل إصداراتها غير محصصة للبيع 


جميع الحقوق محفوظة 
(ح) الأمانة العامة للأوقاف ١7١٠م‏ 
الدسمة - قطعة ١‏ - شارع حمود عبد الله الرقبة 
دولة الكويت 
ص. ب 7 الصفاة ١١٠٠١6‏ 
هاتف /17/ا/ا5 18٠١‏ - فاكس 751705707551 
الموقع الالكتروني للأمانة العامة للأوقاف 
.11702.01 
البريد الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف 
.21121120023701 
البريد الإلكتروني لإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية 
0)037770218 :1ه 5 


الطبعة الثانية (منقحة) 5457 ١ه/‏ ١٠١7م‏ 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر مؤلفهاء 
ولاتعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها الأمانة العامة للأوقاف. 


فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر 


الجا 0 
ردمك: 1-10/86-17-57 0107-4947 


فهرس المحتويات 


الأول: تعريفات ومصطلحات. 


أولاً: الحكر أو الاستحكار. 


ثانيًا: الاجارة الطويلة. 


ثالثًا: عقد الاجارتين. 


رابعًا: الكدداك. 


خامسًا: الكردار. 


سادسًا : مشد المسكة 


المبحث الثاني: من يملك حق تأجير الوقف: 


أولاً: ولاية تأجيرالوقف. 


ثانيًا : ولاية القاضي ف تأجير الوقف. 


ثالثًاء عزل القاضي للناظر. 


رابعًا : تأجير ال موقوف عليه للوقف: 


المسأئة الأولى : ما إذا كان الموقوف عليه هو الناظر على الوقف. 


المسألة الثانية: إجارة الوقف من قبل الموقوف عليه غير الناظر. 
الصبحث الثالث: الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف. 0000 


المسألة الأولى: إذاا تم تقييد إجارة الوقف يمدة زمنية. 


المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجيرالوقف إهمالا. 


المسألة الثالثة: الاجارة الطويلة. 


المسألة الرابعة: الاجارة بأجرتين. 


المسألة الخامسة : الاجارة المنتهية بالتمليك. 
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د 


المبحث الخامس: أجرة الوقف: 066 


أولاً: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغين الفاحش). ١ه‏ 


أ)إذا كان التغييربنقصان الأجرة. :6 


ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة. اجن 


المبحث السادس: انتهاء عقد إجارة الوقف: 5 


المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف: 5 


المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف. 7 


مصادر ومراجع الفصل التاسع. و“ 


المبحث الأول: الاستبدال وصوره المشروعة: 14 
الصورة الأوقى + اشتراظ الواقف الأسقدال. 22222222202020 8ه 
الصورة الثانية : 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال؛ والموقوف ينتفع يه. 2 “91 0 
الصورة الثالثة: 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبد ال؛ والموقوف منقول معطل النفع. 2 098 


الصورة الرابعة: 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبد ال؛ والموقوف معطل النفع 


فهرس المحتويات 


الاك 
المبحث الثالث: استثمار أموال البدل: 


أولاً: تعريف استثمار أموال بدل الوقف. 


ثانيًا : أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار. 


ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف. 


الوسيلة الأولى: الاجارة: 


١‏ مدة إجارة الوقف. 


"أجرة المثل 4 إجارة الوقف. 


٠‏ الزيادة على أجر المثل. 
الوسيلهة الثانيك : المزارعة والمساقاة. 


الوسيلة الثالثة: الاستصناع. 


الوسيلة الرايعكة: صكوك المقارضك . 


الوسيلة الخامسة : المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة). 


رايمًاء ضوابط استثمار أموال بدال الوقف”» ‏ 
الصبحث الرابج: شروط الإبدال والاستبدال. 0 


المبحث الخامس: الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال. 


مصادر ومراجع الفصل العاشر. 


ثانيًا: أهمية التوثيق عمومًا. 


ثالثًا طرق التوثيق. 


رابعًاه مشروعية توثيق الوقف. 


خامسا: فوائد توثيق الوقف. 


سادسًا: حكم توثيق الوقف 


الشاني: بوت الوقف. . 
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د 


أولاً: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي) | يفل 


أ تعريق البححة الوقفية. يفل 


ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع. وم 


د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي ف أيدي القضاة ولها رسوم ف دواوينهم. 222 لا١0‏ 


ثانيًا : احجوة لوقك يشهاده الشهود فضن 


) تعريف الشهادة: يفل 


ب) حكم توثيق الوقكت بالضهادة /ا١1‏ 
ج) صور الشهادة على ١‏ الوقف: ا لوبلا 


-١‏ الشهادة على الوقف لغيرا معين. . كيل 


ثائثًا: كوت الوقف بالسامع. لقال 
أ) تعريف التسامع لغة وفقهًا. ١5‏ 
ف مشروعية الإثبات بشهادة التسامع.. . بدن 


ج( إثبات الوقف ت لضام ١‏ 


زافقاء أكبوث الوقف بوضع اليك». * ١5‏ 


أ) تعريف وضع اليد . 1 


ب)مشروعية العمل يوضع اليد. 00000000000000١‏ 4#( 


اجا ضوضع الدم ١45‏ 


خامسًاء كوت اتوقف يالكتب العرفية.  ١‏ 


أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية. ١‏ 


ب) عم كبوث الوقف بالعتاية على أبواب المدارين والريظ والحيوان وتحوها.  ١.6‏ 


) تعريف الإقرار ومشروعيته وأحميتة. ١6‏ 


ب) الإقرار با لوقف من الواقف. اها 


فهرس المحتويات 


يد 


ج) إقرارالورثة بالوقض. ١6‏ 
5) إكرار الا جتن واظعًا يده على أركن: وأكرياتها وكف حال سحتهي ١65‏ 


المبحث الرابج لمحت ارده لإخبات الوفف وتواجقةه /اه ١‏ 
ا 02 تنظيم التوثيق 3-3 العضر الخاضنر. ا 00007 


3 - توفيق الوقفد دولة الامارات العربية المتحدة. ١64‏ 


شالثاء نتحديد الاختصاص_فا توثيق الوقف 2 القوانين بن المعاصرة.  ١5‏ 


رابعاء إجراءات توثيق الوقف 4# القوانين بن المعاصرة. ١5١‏ 
بشاهسا : بطلان توثيق الوقف. ١‏ 


مصادر وسراجع التصل اليحادي عشر. ' هآ 


أولا: معنى الدعوى لغلة واصطلا ححا 1١‏ 


ثائيّاء مشروضية وخضوضية دعوى الوقف. /ا١1‏ 


ثالثا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها 7 


رابماء الجهة اشختصة 2 النظر_ لا ذعوى الوقفظ» ‏ ها 


أ) مدة التقادم. يل 


وقف التقادم وانقطاعه. ' /ام 1١‏ 


سابعًا: وسائل الاثبات 2 دعوى الوقف. ل 


1) اللأكواره مطكاف حسيكة: وأتواعت 14 
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اد 


ب) الشهادة : معناها اممو ؛ أركاتها وشروطها: . دحل 
-١‏ الشهادة بالتسامع. 55 


أ) المنازعة بين المتولي من جهة؛ والمستحقين والقاضي من جهة أخرى» 5285 
-١‏ المنازعة بين المتولي وال مستحقين. 


؟- المنازعة بين المتولي والقاضي. ا 
ف المنازعة 2 الاستحقاق © الوقف وتفسيرشرط الواقف.  5٠‏ 


جع( المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة؛ وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى. 1" 
مصادرومراجع الفصل الثاثئ عشر. 50 
الفضل الثالت عقر اح الرف يفف 


المبحث الأول: حالات انتهاء الوقف فرق 


أولاً: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مداته. 0 


ثانيًا : انتهاء الوقف بالرجوع فيه. ضف 


ثالقاء انكهاء الوقف يكتكرب الأصيان الموقوفة. ١‏ خرف 


رابعا: انتهاء الوقف بقلة غلته . "5:١‏ 


اخامساء انتياء الوقف ياكظراهن الموكوف عليه اقل 


المبحث الثاني: مايجرقب فى إنجضاء لوجم 146" 


أولاً: مصيره إلى قرابة الواقف. لحل 


فهرس المحتويات 
5 
رابعًا: مصيره إلى الخيرات. اليا 


خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة. )"ظ”»> 


مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر. "5١‏ 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والغرق والأماكن والبلدان. ا" 


مصادر ومراجع فهرس الأعلام. بنرننا 


العلماء والباحثون الذين أسهموا 4 إنجاز مدونة أحكام الوقف. هع 


أعضاء اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية. كن 
قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 4 مجال الوقف 
والعمل الخيري التطوعي. 
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ا حطك ا" حطكا قار" حطاك ار حا 


الفصل التاسع: إجارة الوقف 
المبحث الاول 
تعريفات ومصطلحات 


أولاً: الحكر أوالاستحكار: 


الجكز -بالكسر- ما يجعل على العقارات ويحبس”(2» وقال ابن فارس: «الحاء والكاف 
والراء أصل واحد؛ وهو الحبسء وأصله في كلام العرب: الحكر» وهو الماء المجتمع؛ كأنه 
احتكر لقلته»2". 


أما الفقهاء فقد عرّفوه بأنه: «عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض مقررة للبناء 
والغرس أو لأحدهما»”"» وقد أضاف بعضهم على التعريف آنف الذكر جملة ما دام يدفع 
أجر المثل)”*» وفصّل بعضهم في التعريف بقوله: هو ١حق‏ قرار مرتب على الأرض الموقوفة 
بإجارة مديدة بإذن القاضى يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلعًا معجلاً يقارب قيمة 
الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا 
الحق على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع»””. 

وبعد ذكر تعريف الحكر لا بد من التعرض لإطلاقاته» ومراداته في لغة الفقهاء وهي لا 
تخرج عن أشكال أربعة وهى: 
-١‏ يطلق لفظ الحكر أحيانًا ويراد به لدى الحنفية عقد الإجارة الطويلة والذى يكون بقصد 

البناء والغرس أو أحدهما من غير تحديد مدة العقد". 


)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزّبيدي» 
تحقيق: مجموعة من المحققينء دار الحداية» مادة (حكر). 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسينء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء 1749ه/ 191/4 م, مادة (حكر)ء وأساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزتحشري جار الله 
تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١19‏ ١ه/‏ /99١م,‏ مادة (حكر). 

() الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» خير الدين الرملي, المطبعة الكبرى الميرية ببولاق 
مصر المحمية» طلل ٠٠‏ اه 1777/7. 

(؟) انظر: قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف. محمد قدري باشاء اعتنى به ووضع فهارسه: عبد الله نزير 
أحمد مرّيء مؤسسة الريان» مكة المكرمة» ط١»‏ 5477 1ه/70017م0 235081 وأحكام الوقف والمواريث؛ أحمد إبراهيم بك» 
المطبعة السلفية» القاهرة. 54 7١ه/‏ 197717 م 157 . 

(5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميء الجزء الثالث من كتاب: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد» مصطفى أحمد 
الزرقاء دار القلم» دمشقء ط١. 57٠١‏ ١ه‏ 1999م 07. 

(5) انظر: الفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي» 7/5 .١57‏ 
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؟- يطلق ويراد به لدى المالكية الأجرة المقررة على العقار الطلق أو الوقف في بعض عقود 
الإجارة الطويلة والكراء المؤبد كالتحكير والخلوات والكدك ونحوها وهو ما يتناغم 
مع ما ورد في المعنى اللغوي من أنه ما يجعل على العقارات ويحبس(')» ومن ذلك قول 
الشافعية: «ولو انهدم البناء لم تسقط الأجرة الماضية فالأوجه صحة الوقف ولزوم 
الشرط وانقطاع الطلب عن الواقفء ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة صرف الحكر 
من الوقف مقدمًا على غيره كالعمارة)7". 

*- يطلق لدى الحنفية ويراد به لدى الحنابلة البناء أو الغرس المقام على الأرض المحتكرة 
فيقال: هذا حكر فلان أى بناء المستحكر أو غرسه”"» وورد المعنى عند الشافعية» من 
ذلك ما ورد من إفتاء الشمس بن عدلان «ببطلان وقف بناء في أرض محتكرة بشرط 
صرف أجرة الأرض من ريع الموقوف)”©. 

4- ويطلق لدى الحنفية ويراد به الأرض دون الأنقاض*» ومنه قول ابن حجر الهيتمي 
الشافعي: «الأرض المحكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبني عليها إلا نظير ما كان)0©؛ 
فالإطلاق الأول هو الحكر بالمعنى المقصود هنا. 
ثانيًا: الاجارة الطويلة : 


وهى عبارة عن إجارة العقارات الموقوفة لمدة طويلة» ويختلف تقدير هذه المدة الطويلة 


2477 /" انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, دار الفكر» دمشقء د.ط» د.ت»‎ )١( 
وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك, محمد بن أحمد بن محمد عليشء دار المعرفة» بيروت» د.ط» د.ت»‎ 
وفتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف‎ 7577/١ 
.111/ /94 آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 21 117949ه‎ 

)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 01 17١ه/‏ 1917م 
كا 

() انظر: القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية» محمد أفندي الشطيء مطبعة الترقي» دمشق» 50 1ه 1979م 5-. 

(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 5١/5‏ 7. 

(5) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر أفنديء ترجمة وتعليق: المحامي: أكرم عبد الجبار» الحاكم: محمد أحمد 
العمر؛ ضبط نصه وعزا مصادره: أبو يوسف حسن بن البشير الطيلوش» مؤسسة الريان» لبنان, والمكتبة المكية» مكة المكرمة» 
م88 وأحكام الوقف. عبد الجليل عبد الرحمن عشوب. دار الآفاق العربية» القاهرة. ط 1 547١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
اكادلن 

(5) الفتاوى الكبرى الفقهية» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ جمعها: عبد القادر بن أحمد بن 
علي الفاكهي المكيء دار الفكرء دمشق» 5٠7‏ اه 7/9 157. 
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بحسب نوع العقار إذ اعتبر الفقهاء أنه اذا كانت المدة أكثر من سنة وكان عقار الوقف دارًا 
أو حانونًا فإن الإجارة تكون طويلة عندئذ وإذا كان أرضًا زراعية فإن المدة الطويلة تكون لما 
هو أكثر من ثلاث سنوات سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة فيعقد 
الطرفان عقودًا مترادفة كل عقد على سنة مثلاآً ويكتب في العقد: استأجر فلان بن فلان 
أرض كذا وكذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدًا كل سنة بكذا("» ولا ريب أن الفارق بينه وبين 
الحكر هو أن الأول ينتهى بانتهاء مدة المؤاجرة أما عقد الحكر فيمنح المستحكر حق البقاء 
والقرار ما دام ملتزمًا بدفع أجرة المثل”". 

والواقف إما ألا يشترط مدة يؤجر الوقف فيهاء أو يشترط ذلك؛ فإذا لم يشترط مدة 
فقيل تطلق الزيادة للقيم» وقيل تقيد بسنة مطلقًا وقيل: يفتى بسنة في الدور وبثلاث سنين 
في الأرضء إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلكء؛ وهذا مما يختلف زمنًا وموضعًاء وإذا 
احتيج إلى تأجيرها مدة طويلة عقد عقودًا مترادفة؛ فيكون الأول لازمًا لأنه ناجز والثاني 
غير لازم لأنه مضافء وقال أبو جعفر: الفتوى بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود انتهى؛ 
لآن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقفء فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على 
طول الزمان يزعمه مالكّاء فإذا ادعاه شهد له بالملك» وجمع بين القول بالتوقيت وعدم 
التوقيت بأنه إذا كانت المصلحة الزيادة أو النتقص اتبعتء وهو توفيق حسنء وقيل: إذا ل 
يمكن عمارة الوقف إلا بإجارته مدة طويلة رفع الأمر إلى الحاكم ليؤجره بقدر عمارته» وقال 
محمد بن الفضل: لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة» ولكن الحاكم بتصرفه؛ 
فإن كان يضر بالوقف أبطلهاء وهكذا قال علي السندي. 

وإذا اشترط الواقف مدة فليس للناظر مخالفتها من جهة نقصها أو الزيادة عنهاء بل 
يُرفع الأمر إلى الحاكم لينظر فيه| هو أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه؛ لآن القاضي له 
ولاية النظر للفقراء والغائب والميت. 

فإن كان الواقف ذكر في صلك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع 
)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي» مصر-القاهرة: مطبعة 
هندية» طاك ١17اه/‏ 907١م‏ "54-517. 


() انظر: قانون العدل والإنصافء محمد قدري باشاء »7١١‏ والوقف والحكر والتقادم؛ عزيز خانكي بكء مجلة القانون 
والاقتصاد. العدد السابع» السنة السادسة» رمضان هه؟اه/ ديسمير 1737 ام دار الطباعة المصرية» القاهرة-مصرء اللا 


1١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

للفقراء؛ كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًاء ولا يحتاج إلى مرافعة 

إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك. 
ويعدٌ فقهاء الحنفية هم أكثر من فصلوا في بيان هذه المسألة؛ 

)١‏ فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه «الدر المختار» ما نصه: «فلو أهمل الواقف مدتها (أي 
إجارة الوقف) قيل: تُطْلّق الزيادة للقيم» وقيل: تقيّد بسنة مطلقّاء وبها (أي بالسنة) 
يُفتى في الدار» وبثلاث سنين في الأرضء إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلكء» وهذا ما 
يختلف زمانًا وموضعًا وفي البزازية لو احتيح لذلك يعقد عقودّاء فيكون العقد الأول 
لازمًا؛ لأنه ناجزء والثاني: لا؛ لأنه مضافء قلت [القائل صاحب الدر المختار]: لكن 
قال أبو جعفر: الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ذكره الكرماني في الباب 
التاسع عشرء وأقره قدري أفندي» وسيجيء في الإجارة)20. 

)وعلق صاحي الذر امار عل غبازة إلا إذاكانك المالحة قلاف ذلك) بقوله: هذا 
أحد الأقوال الثانية» وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه لا يجوز في الدور 
أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجوازء وفي الضَّياع يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا 
كانت المصلحة في عدم الجواز» وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان» 
وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل» وأشار الشارح إلى أنه لا يخالف ما في المتن؛ لأن أصل 
عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنم| هو بسبب الخوف 
على الوقف. فإذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت» وهو توفيق حسن)”". 

*) ومن فروع ذلك ما في الإسعاف: «دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحدء 
وليس في يد المتولي ثبيء من غلة الوقف. وأراد صاحب الدار استيجارها مدة طويلة.. 
قالوا: إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة؛ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين («الدر المختار 
للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتائي» بأعلى الصفحة: يليه مفصولا بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه المسمى «رد 
المحتار»)» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط7» 517 ١ه‏ 1997م 45075-500/54. 

(؟) حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» دار الفكر» بيروت» 
هم ١٠٠5م‏ 5/١١5و260/5.‏ 
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لآن فيه إيطال الوقف. وإن لم يكن له مسلك جاز)0". 

4) وفي فتاوى قارئ الهداية إذا لم تحصل عمارة للوقف إلا بذلك يرفع الأمر إلى الحاكم 
ليؤجره أكثر؛ أي إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يؤجره الحاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر 
04 , 

) كما جاء في الفتاوى الخانية ما يأتي: «قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يذكر الواقف في 
صك الوقف إجارة الوقف. فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها مزارعة فيهما كان أدر على 
الوقف وأنفع للفقراء.. فعل» ألا أن في الدور لا يؤجر أكثر من سنة؛ لأن المدة إذا طالت 
تؤدي إلى إبطال الوقف. فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه 
مالكاء فلا يؤجر الدور أكثر من سنة» أما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة 
لا يؤجرها أكثر من سنة» وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة 
كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من الزراعة» هذا إذا لم يكن الواقف شرط ألا 
يؤجر أكثر من سنة» فإن كان شرط ذلك والناس لا يرغبون في استئجارها سنة» وكانت 
إجارتها أكثر من سنة أدرٌ للوقف وأنفع للفقراء؛ فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤجرها 
أكثر من سنة. إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها القاضي أكثر من سنة؛ لأن 
هذا أنفع للوقف. وللقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب والميت» فإن كان الواقف ذكر 
في صك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء» كان للقيم أن 
يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًاء ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي؛ لأن 
الواقف أذن له بذلك» ولو أن القيم أجر دار الوقف خمس سنين قال الشيخ الإمام أبو 
القاسم البلخي رحمه الله تعالى: لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا لأمر عارض 
يحتاج إلى تعجيل الأجرة بحال من الأحوالء وقال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى: إنا لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة» لكن الحاكم ينظر فيه؛ فإن 
كان ضررًا بالوقف أبطلهاء وهكذا قال الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله تعالى» 
وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير 


.717 الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلبي»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5٠٠ /5 انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 
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فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر من سنة» وعن الإمام 
أبي حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين» فإن آجر 
أكثر من ثلاث سنين اختلفوا فيه؛ قال أكثر مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: لا يجوزء وقال 
غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله» وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى»”7". 
5) وجاء في الفتاوى البزازية أنه: «لا تجوز الإجارة الطويلة في الوقف. وإن احتيج إليها 
يعقد عقودًا فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين عقدة كل عقدة على سنة» فيكون 
العقد الأول لازما؛ لأنه ناجز والباقي لا؛ لأنه مضافء ولو آجر الوقف أكثر من عام 
كان الوقف دارًا أو أرضًاء؛ٍ إن خالف شرط الواقف لا يصح. وإن كانت إجارته أكثر من 
عام أدرٌ وأنفع للوقف للزوم رعاية شرط الواقف. وإن استثنى الواقف. إلا إذا كانت 
الإجارة أكثر من عام أنفع للوقف جاز إذا كان أنفع للفقراء» وإن لم يشترط ذلك؛ قال 
الصدر الفتوى في الضياع بالجواز إلى ثلاثء إلا إذا كانت المصلحة عدم الجواز» وفي 
الدور بعام إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز في أكثر من عام» وهذا يختلف باختلاف 
الأزمنة والمكان» وقال القاضي أبو علي: لا ينبغي أن يؤجر بأكثر من ثلاثء فإن فعل 
جازت وصحت. وعلى هذا فلا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة آنفَاء 
والفقيه أبو جعفر اختار ألا يؤجر الدور أكثر من عام والأرض التي تزرع في كل عام 
كذلك, وإن كانت تزرع في كل عامين أو ثلاث أو أربع» أو يزرع كل قطعة منها في كل 
عام حتى يستوعب الزراعة كلها مثلآً في كل أربع أو خمس.. يشترط في العقد ذلك 
المقدار من المدة المستغرقة للكل في العادة؛ لأنه لو آجرها عامًا أو عامين يزرع المستأجر 
كلها في تلك المدة» وتصير الأرض خرابًا لا يستأجر بعدها إلى مدة؛ فيتضرر الوقف». 
وكان الإمام أبو جعفر الكبير رحمه الله يجيز إجارة ضياعه ثلاثة أعوام؛ لأن الزارع في 
العادة لا يرغب في أقل منه» وفي الدور سنة؛ لأن من رآه يتصرف فيها متواليًا ولا مالك 
يعارض ويزاحم» ومال الواقف مال ضائع لعدم الطالب المهتم؛ يظنه الرائي بتصرفه 
الدائم مالكّاء ويشهد له بالملك إذا ادعاه» ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو ويؤدي إلى 


)١(‏ فتاوى قاضيخانء محمود الأوزجندي (على هامش فتاوى المهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»» المطبعة 
الأميرية ببولاق مصر المحمية. ط 7 ٠١‏ اها 9/ اال ا 
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هذا الضررء والفقيه أجاز ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما»". 

0 وسئل التمرتاثي عن دار موقوفة أراد رجل أن يستأجرها مدة طويلة» فهل يجوز 
للقاضى ذلك وإن كان شرط الواقف بخلافه» حيث ظهرت المصلحة» ودعت الحاجة 
إلى ذلك أو لا؟ أجاب: «نعم يجوز له ذلك حيث ظهرت المصلحة للوقف هنالك» والله 
أعلم»”2". 
أما المالكية فيذهبون إلى أن تأجير العين الموقوفة مدة تزيد على ثلاث سنين» إن كان 

الحبس على معينين. أما الحبس على المساجد والمساكين وشبهها فلا يكريها الناظر لأكثر من 

أربعة أعوام إن كانت أرضاء ولا أكثر من عام إن كانت داراء وهو عمل الناس» ومضى 
عليه عمل القضاة”"؛ قال مالك: ولا بأس بكراء دار» أو رقيق عشر سنين» وتعجيل النقد 
في ذلك. وقال غيره في العبد: لا يؤاجره الإجارة الطويلة؛ لأن ذلك خطر. وهو قول أكثر 

الرواة). 
ويصح عند الزيدية: تأجير الوقف إجماعا؛ «إذ منافعه ملك للمصرفء وذلك دون 

ثلاث سنينء لأن الزيادة تؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك, فإن أجر المتولي ثلاث سنين فأزيد 

كان ذلك محظوراء وتبطل ولايته» ولا تصح الإجارة سواء كان المؤجر صاحب المنافع 
أم المتولي. أما إذا كان الوقف مستفيضا مشهورا لا يخشى لبسه بالملك أو كان المتولي أو 
نائبه يأخذ الأجرة كل سنة مقاسمة من الغلة باسم الوقف فلا بأس بتأجيرها ثلاث سنين 
فأزيد» وكذا إذا كان في تأجيرها كذلك مصلحة كزيادة أجرة» أو ترميم ما فسد من الرقبة أو 


)١(‏ الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)» محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكرديء الجزء الثالث» 
بهامش: الجزء السادس من الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» ط 7 ١٠117ه7758-1751//5.‏ 

)١(‏ فتاوى التمرتاشي» دراسة وتحقيق: د.عبد الله محمود أبو حسانء سلسلة (ديوان الفتاوى)» دار الفتح للدراسات والنشر» 
عمان-الأردن ط١ء‏ 5 1١م /١‏ 6/ا"”. 

(*) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رمن الطرابلسي المغربي المعروف 
بالحطاب الرّعيني؛ دار الفكرء ط"اء 517 ١ه/‏ 19957م:57/5. 

(5) انظر: المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر» بيروت: دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 516١ه/‏ 1994م 
*/ 075, والجامع لمسائل المدونة» أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» تحقيق مجموعة باحثين في رسائل 
دكتوراه مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي-جامعة أم القرى (ساسلة الرسائل الجامعية الموصى 
بطبعها)» توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 5 5 ١ها/ 7١17‏ م 175/15. 
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زيادة إصلاح لها فتصح الإجارة ثلاث سنين» فأزيد مع عدم خشية حصول اللبس بالملك. 
وكذا إذا كان عازما حال العقد على تجديد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين فتصح 
الإجارة» لا لو جدد الإشهاد من دون عزم عند العقد لم تصح؛ لآنها قد انطوت على الفساد 
لطول المدة. وقيل: يصح إلى خمسين سنة. وتكره الزيادة التي يلتبس لأجلها بالأملاك7". 

فا حقيقة أن أغلب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية لا يجيزون إجارة الوقف 
لمدة طويلة إلا إذا دعت الضرورة لذلك كا لو انقطع الريع للوقف المخرب إذ إنه للإجارة 
الطويلة مفاسد كثيرة تتجى في صور ومظاهر عديدة مثل دعوى المستأجر بإجارة طويلة 
تملك الوقف وهو يؤدى إلى جب استحقاق البطون اللواحق أيضًا ومثل تأجير الوقف با 
هو أقل من أجرة المثل حيث لا يستطيع أحد معرفة أجرة المثل بعد حمس سنوات مثلاً من 
بدء العقد7". 

ثالثًا: عقد الاجارتين: 

يستهدف هذا العقد تعمير عقار الوقف البنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير 
على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل". 

ويسمى بالإجارتين لأن المدفوع المعجل للإيجار بدل إيجار يكافئ حق القرار مع دفع 
أجر سنوى ضثئيل يتجدد العقد عليه بدون تحديد مدة. 

وفي فقه الشافعية الإجارتين: أن يؤجر الوقف عشر سنين في عشرة عقود كل عقد سنة 
بأجرة مثل تلك السنة صحت الإجارة كلها». 


)١(‏ انظر: مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
بالبزار» تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء /1918١م؛ ١0‏ والتاج المذهب لأحكام 
المذهب-شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار أحمد بن قاسم العنسي اليهاني الصنعاني» دار الحكمة اليهانية» صنعاء- 
اليمن» 5١5‏ ١ه/‏ 997١م‏ 7/ 3375. 

(؟) انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ دار الكتب العلمية؛ يبروت» ١51١ه/‏ ١199م‏ / 2157-1708 ونباية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» دار الفكر, بيروت, ؟ 5٠‏ ١ه/‏ 985١م‏ 0/ "الال. 

() انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف. عمر حلمي أفنديء مطبعة البهاء» حلب-سورياء 5717 17١ه/‏ 1904م 2190 
وترتيب الصنوف في أحكام الوقوفء علي حيدر أفندي» 1-85/. 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكي» دار 
الكتاب الإسلامي» د.ط» د.ت» 0 . 
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والفارق بين هذا العقد وعقد الحكر أن البناء في عقد الحكر ملك المستحكر حيث بناه 
باله الخاص أما في عقد الإجارتين فإن البناء ملك للوقف لأن العقد إنا يرد على عقار 
موقوف مبنى متوهن بحاجة إلى الإصلاح. 

وقد ذكر الشيخ عمر حلمي أفندى -رئيس محكمة تمييز الحقوق في استنابول ورئيس 
مسودي جمعية مجلة الأحكام العدلية إبان حكم السلطنة العثمانية- أربعة شروط لصحة 
عقد الإجارتين على النحو الآتى: 

١‏ - خراب المسقف الموقوف. 

؟- عدم وجود غلة بالوقف تفي بقيمة العمارة اللازمة. 

- عدم وجود من يرغب باستئجار المسقف بإجارة واحدة يعمر منها ما خرب. 

؛- أن يغلب على الظن أن التعاقد بالإجارتين أنفع لجهة الوقف7". 

وتراعى فيه مصلحة الوقف وما هو أنفع له. ولا يشترط لهذا العقد مدة معينة ولهذا 
فإنه من حق المستأجرين التنازل للغير عن حقوق تصرفهم في هذه العقارات ببدل أو بدون 
بدل0), 

رابعًا: الكداك: 

وهو بفتح الكاف وكسر الدال لفظ تركى معربء ويطلق على ما هو ثابت في الحوانيت 
ومتصل بها اتصال قرار لا ينقل ولا يحول؛ كالبناء يبنيه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المتولي» 
فهو يشير إلى ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه» وما يضعه فيه من آلات الصناعة؛ 
كالرحى ونحوها من الأعيان القائمة فيه بإذن من ناظر الوقفء ويلتزم المستأجر بدفع أجرة 
المثل للمسقف. باعتباره خاليًا مما أحدثه من إنشاءات» فيثبت له حق القرار في هذا المسقف 
الذى اتفق عليه» فيكون أولى من غيره بالإجارة”". 

والكدك عند المالكية وضع أمورًا مستقلة في المكان غير مستقرة فيه» كما في الحمامات 
)١(‏ انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف. عمر حلمي أفندي, /111. 
)١(‏ انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر أفندي» 7/. 


() انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف. عمر حلمي أفندي؛ »5٠‏ وترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر 
أفندي» 40-484» وقانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء /701. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
حوانيت القهوة» سواء كانت مستقرة كالبناء» أى قن ماقرة كوضع أخشاب ونحوه.» 
ويطلق أيضًا على العين غير المتصلة أصلاً» كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة» والفوط 
بالنسبة للحمام'"". 

ويتشابه الكدك مع عقد الحكر؛ إذ لابد في كليهما من تسمية ما يدفعه مالك المنفعة 
لصاحب الرقبة حكرّاء وفى ترتب حق القرار إلا أن الحكر عقد يرد على الأرض الخالية» 
أما الكدك فينشأ على المسقفات القائمة» ويصح وقف البناء والغرس على الأرض المحكرة» 
بيدا ل ريصح وقف الكدك20 , 

ولصاحب الكدك استيفاء حانوت الوقف بأجر المثل؛ حيث لا ضرر على الوقف ى| 
هو الشأن في البناء والغراس في الأرض المحتكرة» فإن كان الحانوت ملكا فليس لصاحب 
الكدك هذا الحق؛ وذلك لأنه فيما هو ملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره لرغبته في أن يسكن 
بنفسه أو في بيعه أو تعطيله» وإنما نشأ هذا الفرق للرغبة في زيادة الطلب على أرض الوقف 
عليهم, والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليًا من ذلك الكدكء بلا زيادة 
ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاصء بل العبرة للأجرة التى يرضاها الأكثر”". 

خامسًا: الكردار: 

وهو لدى الحنفية: أن يحدث المستأجر في الأرض الموقوفة بناءً أو غراسّاء أو ينقل 
التراب من مكان ما إلى الأرض الموقوفة؛ لإعدادها لغرس الأشجار والبناء عليهاء ويثبت 
بذلك حق القرار للمستأجر”» ويجوز بيع الكردار» ولا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل0". 

ويتشابه الكردار مع الحكر في طول مدة الإيجار وترتب حق القرار للمستأجرء لكن 
الكردار أخص من الحكر؛ إذ إن الكردار يكون في الزراعة فقطء أما الحكر فإنه يشمل 
)١(‏ انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. محمد بن أحمد بن محمد عليش» ”/ .79٠‏ 
(؟) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار 
المعرفة» د.ط» د.ت» ؟/ .75٠١‏ 
(”) انظر: قانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء ٠1‏ 7 وأحكام الوقف والمواريثء أحمد إبراهيم بك. 118 . 
هع لفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي» 215١/7‏ وأحكام الوقف والمواريث, أحمد إبراهيم بك؛ ١6١‏ . 


)0( نظر: المغرب في ترتيب المعربء ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المُطَرَزِىٌ» دار 
الكتاب العربي» د.ط»د.ءت» ا 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 

الأرض الزراعية والمبانى الإنشائية وغيرها. 

سادسًا: مشد المسكة : 

القد من الشدة أى القوة والمسكة -بضم الميم- هى ما يتمسك به" ويرى فقهاء 
الحنفية أنها عبارة عن استحقاق الحرث أى تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير", 
وسميت مسكة لأن صاحبها صار له مسكة بها بحيث لا تنزع من يله. 

ومن الفوارق التى بينها وبين عقد الحكر أنه إذا مات المستحكر ينتقل ما كان مقررًا له 
إلى ورثته كسائر أموال التركة أما في مشد المسكة فإنه ينتقل إلى الابن القادر عليها وعند عدم 
الابن توجه للبنت”". 

وترد كلمة «مشد المسكة» تارة بمعنى الكردار”“'» وتسمى «قيمة» كما في البساتين 
ونحوها وذلك لكون الأعيان التى يقيمها صاحب المسكة متقومة””» ولابد من الإشارة 
هنا إلى أن حق القرار قد يثبت بغير البناء أو الغراس كا في مشد المسكة إذ يثبت حق القرار 
بحرث الأرض وإصلاحها وكأن صاحب المسكة يحبي أرضًا موانًا بأعماله لاستصلاح 
أرض الوقف للزراعة2©. 

سابعًا: المرصد: 

وهو من المصطلحات الفقهية التي استعملها المتأخرون من فقهاء الحنفية يإسهابء وإن 
كان قد سبقهم إليها الحنابلة”"» والمرصد هو عبارة عن دين على الوقف يصرفه المستأجر من 
ماله بإذن الناظر في عمارة ضرورية للوقف. في حال كون الوقف خربّاء وعدم وجود غلة في 


)١(‏ القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُومي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 577١ه/‏ 6١٠٠م‏ مادة 
(شد)»؛ ومادة (مسك). 

)١(‏ انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوفء علي حيدر أفندي» 84» والقواعد الحنبلية في التصرفات العقارية» محمد أفندي 

الشطىء "5-1 . 

إفرف نظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 1/8. 

(5) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف. علي حيدر أفندي» 84» والتزام التبرعات, أحمد إبراهيم بك» .1١١ 7-1٠١١‏ 

(5) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» ”/ ١99‏ . 

() انظر: قانون العدل والإنصاف, محمد قدري باشاء 5 .7١‏ 

(0) انظر: تقريرات الرافعي على رد المحتار على الدر المختار- شرح تنوير الأبصار, تحقيق: محمد أمين الشهير بابن عابدين» دار 
عالم الكتبء. الرياضء طبعة خاصة, 557 ١ه/‏ 7١٠7م‏ 7/ 4076. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الوقف يعمر بهاء وعدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعمارته له”""» أو هو دين 
على الوقف الخرب الذى لا فاضل من ريعه لعمارته» يدفعه شخص لبنائه بإذن القاضى» 
ويستأجره بأجرة مخفضة بسبب ذلك الدين» ويدفع بعض الأجرة» ويبقى الدين له على 
والفارق بين الحكر والمرصد يتجلى في الآتى: 

١‏ - أن العمارة في الحكر ملك للمحتكرء أما في المرصد هى ملك لصاحب الأرض. 

؟- أن الأجرة في عقد الحكر ترد إلى أجرة المثل إذا زادت الأسعارء بين| في المرصد تبقى على 
حالماء إلا إذا سدد الوقف الدين الذى عليه للدائن؛ فيجب أن تزاد الأجرة إلى أجرة 
المثل إذا ما أراد صاحب العمل صاحب المرصد استمرار التعاقد معه. أو يفسخ العقد 
ولاايجيز بعض فقهاء الحنفية مثل هذه الإجارة إذا كانت بالأجرة المخفضة. بل ينبغى 

أن يكون بأجرة المثل بالعًا ما بلغ قبل العمارة وبعدهاء والرجوع بها صرفه””". 

ثامنًا: الخلو: 

وله أربعة استعالات لدى الفقهاء: 

الأول: ويقصد به أن يشترك العاقد مع الوقف بأن يشترى حصة شائعة من المنفعة 
بمقدار ما دفعه من ثمن حسب الاتفاق؛ سواء كانت عين الوقف حوانيت متهدمة أم 
أرضًا بيضاءء. ولقد اشتهر الخلو بهذا المعنى عند متأخري المالكية أكثر من غيرهم» وبعض 

متأخري الحنفية والحنابلة©). 

)غ0( انظر: قانون العدل والإنصاف» محمد قدري باشاء» عر والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» 
؟/ 5٠١‏ والقواعد الحنبلية في التصرفات العقارية» محمد أفندي الشطيء . 

() انظر: المرجع السابق» ١5/5‏ . 

(5) انظر: حاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» الإمام أبي الضياء سيدي خليل» ط 1. المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية» 111١هه‏ 7/ 4/ء وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن 
محمد عليش» ١51١/7‏ والتزام التبرعات, أحمد إبراهيم بكء مجلة القانون والاقتصاد جامعة القاهرة» العدد /» السنة الثالثة 
هام الا وحاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 17-4 وكشاف القناع عن متن الإقناع 
(هو شرح «الإقناع» للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي ف أعلى الصفحات» واكشاف القناع» أسفلها). منصور بن 


يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي, دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان. 5١8 ١‏ ١ه/‏ 1991م 595/5. 
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الفصل التاسع: إجارة الوتف 

الثانى: ويقصد به لدى المالكية البدل والحق المالى الذى يأخذه مالك المنفعة مقابل 
التخل عنه7 . 

الثالث: يقصد به البناء والغراس القائمان على الأرض المحكرة أو المملوكة”". 

الرابع: ويقصد به مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المشفع بعقار (أرض أو دار 
أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به» وهو يشبه المعنى الثانى» وهو المعنى المستعمل 
تقنين ملزم'". 

ولقد وضعت عدة شروط لدى المذهب المالكي؛ لكى يتم إنشاء الخلو بمعناه الأول 
الذى ذكرنا آنقَاه وذلك على نحو صحيح شرعًاء وهذه الشروط هى: 

١‏ - أن يكون الوقف خربًا. 

- عدم وجود مستأجر يستأجره با يعمر به الوقف©. 

ولذلك فإن الخلو الذى أفتى بصحته فقهاء المالكية يكون مشروعًا حينا تتحقق هذه 
الشروط» ويعامل معاملة الضرورة؛ ولذلك فإنها تكون بقدرهاء وتنزل الحاجة منزلة 
الضرورة بشروطها!”. 

ويختلف الحكر لدى الحنفية عن الخلو في أن الحكر عقد مستقل» ولو أن فيه شائبة البيع 
وشائبة الإجارة؛ أما عقد الخلو فهو عقد بيع لجزء من العين ليصبح صاحبه شريكًا للوقف 
بحصة معينة منها"؟. 
)١(‏ انظر: فتح العلى في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن محمد عليش» 7/ .79١‏ 
062( نظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ ١18-1١8‏ . 
انظر: قرار رقم: 07١‏ 5/ 5» بشأن بدل الخلوء المنشور بمجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ العدد الرابع» 7/ .7١1/١‏ 
(5) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك» أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» مصرء دار المعارف» سنة 
ام ؟/. 
(0) انظر: الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» 

وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١»‏ 519 ١ه/‏ 1999م 244 


وشرح القواعد الفقهية» الشيخ أحمد الزرقاء 117 . 
(1) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7/5 5١-/ا1.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الصبحت الثاني 
من يملك حق تأجيرا لوقف 

أولاً: ولاية تأجيرالوقف: 

اختلف الفقهاء في صاحب الولاية في تأجير الوقف إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: يرى ثبوت ولاية تأجير الوقف للناظر دون الموقوف عليه» وهو ما ثبت 
الإجارة إلى الوصي دون الموقوفة عليهم”"» وعند سائر فقهاء الحنفية أنه مع وجود الناظر 
ليس للقاضي ولاية تأجير الوقف. فالا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر 
ولو من قبله)”"» بل هو عندهم مقدم على الموقوف عليه؛ إذ إنه (أي الموقوف عليه) 'ايملك 
المنافع بلا بدل» فلم يملك تمليكها ببدل؛ وهو الإجارة» وإلا لملك أكثر ما يملك»». فالولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة» ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن يتصرف بالوقف مع 
وجود صاحب الولاية الخاصة””". وعند المالكية أنه لا يصح إعارة شخص مالك انتفاع 
بنفسه فقط؛ كمحبس عليه لسكناه» ولا تصح إجارته أيضًا». 

القول الثاني: يرى ثبوت ولاية تأجير الوقف للواقف: ويبرز في رأي فقهاء الشافعية 
القائل أن: «وظيفة المتولى العمارة والإجارة»*» و/أن للواقف ولمن ولاه الواقف إجارة 
الوقف»)"2» واأن منافع الموقوف ملك للموقوف عليه» يستوفيها بنفسه وبغيره؛ بإعارة 
وإجارة» كسائر الأملاك» لكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا أو أذن له الناظر في ذلكء هذا إذا 
كان الوقف مطلقّاء فإن كان مقيدًا بشيء؛ كما لو وقف دارًا على أن يسكنها معلم الصبيان في 
)١(‏ انظر: أحكام الوقف. هلال بن يحيى بن سلمة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن-الحند. طاء 


.5١١ مهاه‎ 

(7) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» ابن نجيم المصريء .١7١‏ 

(") انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» ”/ 749؛ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه 
أمين أفندي» تعريب: فهمي الحسينيء دار الجيل» 51١:1‏ ١ه‏ 1991م .07/١‏ 

(5) انظر: جواهر الإكليل- شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل» المكتبة الثقافية» بيروت» 
بدون تاريخ ”/ .١50‏ 

(45) روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت-دمشق-عبان, ط ا 417 ١ه‏ 1991م .41١/4‏ 

(7) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 5/ .5١5‏ 
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القرية مثلاً.. ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها»)0". 

وقال فقهاء الشافعية: إنه إن لم يشترط الواقف ناظرًا ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
النظر إلى الواقف؛ لأنه كان ينظر إليه» فإذا لم يشرطه بقي على نظره. والثاني: أنه للموقوف 
عليه؛ لأن الغلة له» فكان النظر إليه» والثالث: أن النظر للحاكم؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف 
عليه وحق من ينتقل إليه» فكان الحاكم أولى» وهو المذهب”". 

وعند الحنابلة أن الإجارة تصح من مستحق الوقف لأن منافعه له فله إجارتها كالمستأجر 
وان لم يكن ناظرًا فا بالك به لو كان ناظرًا فإنه جائز”". 

القول الثالث: يرى أن ولاية تأجير الوقف مرتبة حسب الأحقية» ويتمثل في رأي فقهاء 
الزيدية: فإنهم قد ذكروا «أن من وقف شيئًا كانت ولاية ذلك الوقف إلى الواقف. وليس 
لأحد أن يعترضه. ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليّاه فإذا نصب الواقف واليّا على الوقف أو 
أوصى به إلى أحد من المسلمين؛ كان أولى بالتصرفء ثم إذا كان الواقف غير باق أو بطلت 
ولايته بوجه من الوجوه. ولم يكن له وصي ولا متولى من جهته؛ انتقلت الولاية إلى الموقوف 
عليه إذا كان آدميًا معيّنا يصح تصرفه. ثم إذا لم يكن ثم واقف ولا منصوب من جهته» 
ولا موقوف عليه معيّن يصح تصرفه.. كانت الولاية إلى الإمام والحاكم» ولا يجوز للإمام 
والحاكم أن يعترضا من له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معيّنء 
إلا لخيانة تظهر منهم» وخيانة الواقف والمنصوب واضحة. وأما خيانة الموقوف عليه فإن| 
تكون بأن يحاول بيع الوقف أو نحو ذلك؛ كأن يطأ الأمة الموقوفة عليه» أو يكون المتولي غير 
خائن إلا أنه ربا عجز عن القيام بها يتوجه. فإن الإمام والحاكم يعترضان له بإعاناته؛ أي 
بإقامة من يعينه» ولا يعزلانه» وتعتبر العدالة في متولي الوقف, فلو كان فاسقًا أو غير عادل 


لم تصح ولايته على الأصح من القولين» وهذا إذا كان متوليًا من غيره؛ نحو أن يوليه الإمام 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ط١ء‏ 1510١ه/‏ 1195م 7/ 2797-1784 وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النوويء 0/ 5 5 7. 
)١(‏ انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» بيروت- 

لبنان» 7/ #1 ال 
() انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده المشهور بالسيوطيء المكتب الإسلامي» ط ١‏ 
6 اهل 1944م 118/9. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

أو الحاكم أو الواقف. فإنه لا يصح إذا كان فاسقًا»". 

كما يذكر فقهاء الزيدية أيضًا أنه لمتولي الوقف تأجيره مدة معلومة» لكن لا يكون إلا 
دون ثلاث سنين؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملكء قال الإمام الهادي: 
تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين» دون المدة الطويلة» فإن ذلك مكروه. 
قيل: وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضًا؛ أي مشهوراء وقال بعضهم وإن كان رأيهم 
مرجوحًا في المذهب: إنه يجدد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنينء وقالوا: أن أجر 
مدةً طويلة صم مع الكراهة2. 

القول الرابع: أن التولية على الأوقاف العامة والخاصة مطلقًا للحاكم؛ إلا أن يعين 
الواقف متوليًا خاصّاء وهو رأي فقهاء الإمامية”"» وإذا عيّن الواقف وظيفة المتولي فهو 
المتعيّنء وإلا انصرف إطلاقه إلى ما هو المتعارف من التعمير والإجارة» واستيفاء العوض 
وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم.. ونحو تلكم. ولا يجوز لغيره التصدي 
لذلك”'» أما فقهاء الأباضية فيرون أن القائم بشأن الأوقاف لا يملكهاء بل هو أمين فيهاء 
وأن الأوقاف ملكها خاص ب) وقفت له » وأنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف 
على التصرف فيم| وقفه في سبيل الله تعالى من الأموال لأجل الأعمال الخيرية» ويجوز أيضًا 
أن يشترط بأن يكون مرد الإشراف على ذلك بعد وفاته إلى أحد أولاده أو إلى الأفضل الأبّر 
الأوفى من أولاده فإن هذا الاشتراط لا ينافي الوقفية» ولا ينافي التقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى”"» وقالوا: (إن إصلاح الأوقاف يرجع إلى من بيده أمرها»”". 

وعند المالكية: إذا حدد الواقف ناظرًا معيئًا على الوقف. فولاية تأجير الوقف للناظر 
الذي شرطه الواقف؛ سواء أكان الموقوف عليه معيئًا أم غير معين» أما إذا لم يحدد الواقف 


)١(‏ شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف باابن مفتاح»» مكتبة 
غمضان؛ صنعا ط ١‏ ٠94١م‏ 598-591//9. 

(؟) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» ابن مفتاح» / 917 5-/59. 

(29) انظر: فقه الصادق» سيد محمد صادق روحاني» منشورات الاجتهاد» قم-إيران» د.طادءت 3711/5١‏ 

(5) انظر: فقه الصادق» سيد محمد صادق روحاني» 5/٠١‏ 75. 

(5) انظر: الفتاوى, الشيخ الخليل» 1179/5 . 

(5) انظر: الفتاوى, الشيخ الخليل» .١5١/5‏ 

(0) الفتاوى, الشيخ الخليل» 178/5 . 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 

ناظرًا للوقف. فينظر إن كان الموقوف عليه معينًا؛ فإنه هو الذي يتولى أمره بإجارة وغيرها 
إن كان رشيدًا0". 

ثانيًا: ولاية القاضي 2 تأجيرالوقف: 

فيها قولان للفقهاء: 

القول الأول: هي ثابتة فيا لولم يكن هناك ناظر معيّن؛ إذ إن الولاية الخاصة لم تنعقدء 
فيتم الرجوع إلى من لهم الولاية العامة؛ ومنهم القاضي» ولكن ليس للقاضي أن يؤجر 
الوقف ما دامت الإجارة ممكنة للناظرء وقد اتفق على ذلك فقهاء الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة0". 

القول الثاني: ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أو الإمام» وهو ما عليه فقهاء الزيدية؛ 
فإنهم يرون أن «من وقف شيئًا كانت ولاية ذلك الوقف إلى الواقف وليس لأحد أن 
يعترضه. ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليّاء فإذا نصب الواقف واليّا على الوقف أو أوصى به 
إلى أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف»”"». غير أنهم يرون أنه إذا كان الواقف غير باق 
أو بطلت ولايته بوجه من الوجوه. ولم يكن له وصي ولا متولي من جهته؛ انتقلت الولاية 
إلى الموقوف عليه إذا كان آدميًا معينًا يصح تصرفه. ثم إذا لم يكن ثم واقف ولا منصوب من 
جهته. ولا موقوف عليه معين يصح تصرفه؛ كانت الولاية إلى الإمام والحاكم» ولا يجوز 
للإمام والحاكم أن يعترضا من له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين 
إلا لخيانة تظهر فيهه2. 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 4/ 288 وشرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الخرشى المالكى» دار صادر» بيروت» د.ت» 1/ 17. 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين, / ٠0-849‏ و4١‏ 5» وفتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب الهداية 
للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل «فتح القدير) للكمال بن الهمام وتكملته «نتائج الأفكار) لقاضي زاده)؛ كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام؛ دار الفكرء ط د.ط» د.ت» 5/ 554 7» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 88/4 و2)45 وشرح مختصر خليلء محمد بن عبد الله الخرشي» 1/ 47 و١٠٠»‏ ومغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 297/7 ودقائق أولي النهى لشرح 
المتتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» البهوتى الحنبلى» /١‏ 20500 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبلء المرداوي» ٠7‏ "01. 

فيه شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» ابن مفتاح» ”/ 789. 

(5) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» ابن مفتاح» ؟/ 94-0-1789”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
وكاااحياب اوور يرز احيرا كار القبير كر رتبار بز اتاراي كان 
مجحابرة اكوا در ساود لنفسه ولا لغيره؛ فالنظر إلى أرباب الوقف الموقوف 


عليهم إن كان معي معيّّاء وللحاكم الشرعي إن كان عامًا؛ لآنه الناظر العام» حيث لا يوجد 


الخاص؛ ولذلك فلا يحق للموقوف عليه غير الناظر أن يؤجر الوقف إلا إذا كان مأذونًا 
04 , 


ثالثا: عزل القاضي للناظر: 

إذا أبى الناظر فعل ما هو الأصلح للوقف؛ فإن الأمر يعرض على القاضي أو الحاكم 
الشرعي, وله في هذه ا حالة أن يعزل الناظر؛ إذ إن له حق الولاية العامة ". 

وكذلك يثبت له حق عزل الناظر المشروط له النظر من قبل الواقف إذا ثبتت خيانته؛ إلا 
أن القاضي ليس مطلق اليد في ذلك؟ فلا بد أن يُسيّب فعل العزل» ولا يعزل بلا سيب ("). 
وإذا كان الناظر قد عيّن من قبل القاضي فإن الرأي الفقهي ينقسم إلى قولين؛ أوله): 
ما عليه المالكية والشافعية وبعض الحنفية من عدم جواز عزله إلا لخيانة أو سبب آخرء 
وما يراه الزيدية من أن ترتيب الولاية يكون للواقف. ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليّاه ثم 
تنتقل إلى الموقوف عليه إذا كان آدميًا معيئًا صحيح التصرفء ثم تكون الولاية إلى الإمام 
والحاكم» ولا يجوز للإمام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو 
بل يعترضان له بإعانة؛ أي بإقامة من يعينه ى| ذكرناه آنقًا(؛)» ويضيف الإمامية إلى إجراء 


)١(‏ انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم 

لسلام لإحياء التراث» بدون تاريخ» .159-١7/8/٠١‏ 

0 انظر: الأشباه والنظائر» ابن نجيم» 5 وحاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» عم مات ومواهب 

لجليل في شرح مختصر خليلء الحطاب الرّعيني» 077/7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 

لدسوقىء. 7/5 88. 

وال لد وي ب ابو محا ل ب ١‏ و اس جر البو 0 

مد المعروف بابن ذه نجيماصري دار الكتاب الإسلامي؛ ط؟ء ددت. 07 و5 184-١‏ وحاشية الدسوقي عل 
الو 0 

(؟) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» ابن مفتاح» ”/ 5/4 . 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 
ما قبل اللجوء للعزل أنه إذا خان الناظر ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها؛ إذ الحاكم 
هو المرجع العام في الأمور الحسبية» فإن لم ينفع ذلك عزله؛ إذ لا مناص حينئذ من قطع يده 
وطرده”©. 

أما القول الثاني فيرى أصحابه جواز عزله وإن لم يخن". 

رابعًا: تأجيرا موقوف عليه للوقف: 

من أساليب الإدارة والاستثار تأجير الأعيان الموقوفة» وهي تنقسم إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: ما إذا كان الموقوف عليه هو الناظر على الوقف. وفيها قولان: 

القول الأول: جواز تأجير الموقوف عليه المعيّن للوقف, وهو قول المالكية» والشافعية» 
والحنابلة9". 

ولا فرق هنا سواء كانت تولية الموقوف عليه قد صدرت من قبل الواقف أو من قبل 
القاضي فهو ني كلتا الحالتين ناظر كامل الأهلية مطلق الولاية يملك أن يقوم بإدارة الوقف 
دون انتقاص من صلاحياته وإن كان هو مستحمًا من الوقف. 

وعند المالكية أنه «لا يجوز للناظر التصرف إلا على وجه النظرء ولا يجوز للقاضى أن 
يجعل بيد الناظر التصرف كيف شاء)”؟". ْ 

القول الثاني: أنه لا يحق للموقوف عليه تأجير الوقف. وعللوا ذلك باحتمال موت 
الموقوف عليه خلال مدة الإجارة فيكون تصرفه في نصيب غيره إلا ان شرط الواقف 
له ذلك فيصح منه التأجير عندئذ» وهو رأي الشافعية؛ إذ قالوا: «منافع الموقوف ملك 


.475 /4 انظر: مباني منهاج الصا حين» السيد تقي الطباطبائي القميء إشراف: عباس الحاجياني» دار قلم الشرق» د.ت»‎ )١( 

(1) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب الزُعيني» ج 5: ص ٠‏ 5: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن أحمد بن عرفة الدسوقي 5/ /8: وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس 
البهوتى الحنبل» 7177/5 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي. 77٠/4‏ وحاشية رد المحتار على الدر 
المختار» ابن عابدين» “7/ 787 و9١‏ 4» والبحر الرائق» ابن نجيم» 5/ 5 0؟» وخباية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي» 0/ 149. 

(”) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 5/ ١6‏ 5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي» 88/7» وشرح دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» البهوتى الحنبى» 7/ 8008- 
٠0 4‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
تحقيق: محمد حامد الفقيء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 59/7. 

(5) مواهب الجليل في شرح ختصر خليل: الخطاب الرّعيني» 164:/9. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
للموقوف عليه ليوفيها بنفسه وبغيره» بإعارة وإجارة كسائر الأملاك» لكن لا يؤجر إلا إذا 
كان ناظرًا أو أذن له الناظر في ذلكء هذا إذا كان الوقف مطلقَاء فإن كان مقيدًا بشىء؛ كما 
لو وقف دارًا على أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلاً.. ليس له أن يسكنها غيره بأجرة 
ولا بغيرها)". 
المسألة الثانية: إجارة الوقف من قبل الموقوف عليه غير الناظر؛ وفيها قولان: 
القول الأول: الجواز» وإليه ذهب الالكية» والحنابلة» ورأي عند الحنفية» وقول عند 
الشافعية» وهو مذهب الزيدية والإمامية» على التفصيل الآتي: 
يرى بعض فقهاء الحنفية جواز إجارة الموقوف عليه غير الناظر للوقف؛ كالدور 
والحوانيت» بشرط أن يكون الاستحقاق منحصرًا على الموقوف عليهم؛ كأن كان الوقتف 
لايحتاج إلى العمارة ولا شريك معه في الغلة» فكل من له حق استغلال الوقف له أن يؤجر 
عقار الوقف في كل موضع يكون كل الأجر له. كا إذا كان العقار لا يحتاج إلى العمارة 
ولا شريك معه في الغلّةه وفيا عدا ذلك فلا تصح منه الإجارة» وتفريعًا على ذلك فإنه 
يجوز للموقوف عليه غير الناظر أن يؤجر الدور والحوانيت بناء على ما ذكرناء أما الأراضى 
فإن شط الواقف تقديم العُشر والخراج وغيرهاء وجعل للموقوف عليه الباقي بعد ذلك؛ 
فليس للموقوف عليه أن يؤجرها؛ إذ لو جاز لكان كل الأجر له بحكم العقد. فيفوت شرط 
الواقف وإن لم يشرط ذلك فيجب أن يجوزء ويكون الخراج والمؤنة عليه". 
والمالكية يجيزون لمستحق الوقف إكراءه» فيجوز لمن حبس عليه ملك من الأعيان أو 
الأعقاب إكراؤه". 
والحنابلة يصرحون بصحة الإجارة من مستحق الوقف «الموقوف عليه)؛ لأن منافع 
الوقفف له قله إجارعبا كالستات © 
)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 91 7”85-17 
وانظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 5/ .5١8‏ 
(؟) انظر: الإسعاف ني أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي» 2517 وفتاوى قاضيخان» 
محمود الأوزجندي. 0777/7 والفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط5. ١٠7اهه‏ 
477/7 » وفتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام» 477/8 . 


(؟) انظر: فتح الفتاح» أبو علي الحسن بن رحال المعداني» مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط» 9/ 715 7. 
(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي» 11//7. 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 
وعند فقهاء الزيدية فإن ترتيب من له الولاية على الوقف عندهم يبدأ بالواقف. ثم 
إلى منصوبه وصيًا أو وليّاء أما إذا كان الواقف غير باق أو بطلت ولايته» ولم يكن له وصي 
ولا متولي من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه» بشرط أن يكون آدميًا معيئًا يصح 


تصرفه7". 


وفقهاء الإمامية يرون عدم جواز التصرف في الوقف لغير الناظر» لكن إن أطلق 
الوقف. ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره؛ فالنظر لأرباب الموقوف عليهم» دون فرق بين 
كون الموقوف عليهم عامًا أو خاصًا". 

أما الإياضية فإنهم يرون أنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف على التصرف 
فيه| وقفه في سبيل الله تعالى من الأموال لأجل الأعمال الخيرية» ويجوز أيضًا أن يشترط بأن 
يكون مرد الإشراف على ذلك بعد وفاته إلى أحد أولاده. أو إلى الأفضل الأبرَّ الأوفى من 
أولاده» فإن هذا الاشتراط لا ينافي الوقفية» ولا ينافي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا 
مانع كذلك عندهم من أن يخصص الواقف أحدًا من الناس ليشرف على الوقف". 

القول الثاني: وهو عدم جواز إجارة الوقف من قبل الموقوف عليه غير الناظرء وإليه 
ذهب الحنفية في المذهب وعليه الفتوى» والشافعية على الأصح وهو المذهب عندهم, على 
التفصيل الآتي لكل مذهب: 

قال بعض الحنفية وهو المذهب عندهم وعليه الفتوى, لا تجوز الإجارة التي يقوم بها 
الموقوف عليه غير الناظر؛ سواء وقف عليه للاستغلال أو للسكنى» وسواء انحصر فيه 
الاستحقاق أم لم ينحصر فيه؛ إذ إن حق الموقوف عليه غير الناظر متعلق بالغلة» لا بالتصرف 
في الوقف. أما من يملك أن يؤجر فإنه الناظر أو القاضىء» فالإجارة من صلاحيات ولي 
البدقةتكوة الزقوق عرد 4 إن لاك النائع بلايدك فلم بيلك قليكها بيدال زه 
الإجارة» وإلالملك أكثر مما يملك©). 


. 4/4 /7 انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح»‎ )١( 

.11/8/١١ انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي»‎ )١( 

() انظر: الفتاوى» الشيخ أحمد الخليلي» الكتاب الرابع» .١575-١51١‏ 

(4) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7/ »11١‏ وأحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيبانٍ 
المعروف بالخصاف. مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية» ط١ء‏ 1177ه/ 1901م .5١05‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

وفقهاء الشافعية يرون أن الموقوف عليه إذا لم يكن ناظرًا فإنه لا يجوز له أن يؤجر 
الوقف؛ إذ إن هذا التصرف لا يصدر إلا من الناظر أو نائبه» إلا إذا كان الواقف قد شرط 
ذلك للموقوف عليه. أو قد أذن له الناظر بذلك؛ ففي الأولى يجوز للموقوف له أن يؤجر 
بولاية له في هذا الشأنء وفي الثانية يكون وكيلاً في التأجير عن الناظر"©. 

وترتب على هذه المسألة عدة أحكام ومسائل» وهى كا يأتي: 

أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته: 

فالأجرة التي قبضها ينبغي أن تكون للوقف. ولا تبرأ ذمة مستأجر الوقف بالدفع 
للموقوف له لأنه أعطى من لم يملكء وينبغي على الناظر أن يطالبه بالأجرء ويرجع 
المستأجر على الموقوف عليه فيم| أقبضه”". 

ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف يمنع من تأجير الوقف: 

فإن ما سبق من مسائل تطبق. 

ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه: 

ففيها قولان: 

القول الأول: وجوب تطبيق شرط الواقف ويمثل هذا القول فقهاء المالكية» والحنفية» 
والحنابلة» والشافعية في الأصح. والإمامية على التفصيل الآتي: 

قال الحنفية”"» والمالكية”؟, والحنابلة”*» والشافعية على الأصح”" إذا شرط الواقف ألا 
يؤجر الموقوف أصلاً» أو ألا يؤجر أكثر من سنة مثلاً.. صم الوقف ووجب اتباع شرطه؛ 
للقاعدة المعروفة أن «شرط الواقف كنص الشارع». 


.789 /7 انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي» 0/ 187 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني الشافعي؛‎ )١( 
.14/7 (؟) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي» مطبعة الإرشاد-بغداد 417 1ه 1910م‎ 
.57 انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي»‎ )( 

(5) انظر: الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجيء دار الغربء بيروت» طبعة 5 199١م:5/‏ 2779 
وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي 
المالكي» دراسة وتحقيق: د حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١ء‏ 471 ١ه/‏ 7١٠7م ١/7‏ 4» وحاشية 
رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» "// 7957. 

(5) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني الشافعي» 7/ 1"85؛ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي, 5/ 985. 

(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي, 5/ 2710 118/7» ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف 
بشرح منتهى الإرادات» البهوتى الحنبل» 7/ .001١‏ 
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أما فقهاء الإمامية فإن الشرائط التي يشترطها الواقف تصح.ء ويجب العمل عليها إذا 
كانت مشروعة» فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة» أو لا يؤجر على غير أهل 
العلم؛ فلا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم» وقد استند فقهاء الإمامية على 
القاعدة التي قرروها من أن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلهاء فإذا وضع الواقف شرطه 
وكان مشروعًا لا يخالف حكن شرعيًا ثابتَا؛ فإنه يجب العمل به» ولا يجوز إخراج الوقف 
عن شرطه الذي شرط فيه مع جوازه شرعاء بلا خلاف صريح, وهو الحجة. وللزوم الوفاء 
بالعقود والشروط”"". 

واستثنى الشافعية من ذلك ما سموه حال الضرورة؛ كما لو شرط الواقف ألا تؤجر 
الدار أكثر من سنة ثم انهدمتء وليس لما جهة عرارة إلا بإجارة سنين؛ فيجوز إجارتها 
بعقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف. كا أفتى به ابن الصلاح رحمه الله؛ لأن 
المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله» وهو مخالف لمصلحة الوقف. ووافقه السبكي والأذرعي إذا 
كان في عقد واحد لا العقود المستأنفة”". 

القول الثاني: أنه إن منع الواقف زيادة التأجير عن السنة فإن شرطه واجب الاتباع؛ 
إذ إنهم يرونه محققًا لمصلحة الوقف عندئذء أما إن منع التأجير مطلقًا فلا يُتبع هذا الشرطء 
حيث إنه يكون عندئذ حجرًا على مستحقي منفعة الوقف. وهو لبعض فقهاء الشافعية”. 

وهناك اتجاهات أخرى تتجلى من خلال فقه المذاهب الأخرى؛ كالظاهرية؛ إذ بعد 
استقصاء المحلى للإمام ابن حزم الظاهري يمكن أن يُستفاد رأي الإمام من خلال المسألة 
رقم )١101‏ التي يذكر فيها أنه: «ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صم الحبس؟؛ لما 
ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى» وبطل الشرط؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله 
تعالى» وهما فعلان متغايران» إلا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع؛ فهذا 
لم يحبس شيًا؛ لأن كل حبس لم ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلاً»؟»» وقد يُستفاد من 
هذه المسألة أن الشرط إن لم يتناف حقيقة مع الوقف فإنه صحيح ويتحقق معه الوقف. 


)١(‏ انظر: مباني منهاج الصا حينء السيد تقي الطباطبائي القمي» مسألة 947: 507/4: ورياض المسائل في تحقيق الأحكام 
بالدلائل» الطباطبائى» .١7/1/٠١‏ 

(5(01) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أححد المنطيب الشربيني الشافعي؛ بدناكة 
(") انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النوويء 5/ 2745 والوسيط في المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم؛ محمد محمد تامر» دار السلام-القاهرة» ط١»‏ !41 ١ه‏ 59/4 7. 1 
(5) المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر-بيروت» د.طء د.ت» 171/8. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
أما الشرط الذي يخالف حقيقة الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة؛ فإنه باطل» 
ولا ينعقد معه الوقف أصلاً والإجارة ليست كالبيع» فتصح عندئذء والله العالم بمقاصد 
الأقوال وغوامض الآراء. 

وفقهاء الزيدية يرون أن لمتولي الوقف أن يؤجر الوقف لمدة معلومة بشرط ألا تزيد عن 
ثلاث سنين» وعللوًا ذلك بأن خلاف ذلك الإفراط سيؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك. قال 
الإمام امحادي وهو من أئمة الزيدية: تجوز إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون 
المدة الطويلة» فإن ذلك مكروه» وتزول الكراهة بأن يكون وقفه مستفيضًا (أي مشهورًا)؛ 
وقيل: يجدد الإشهاد على الإجارة في كل ثلاث سنين» نعم فإن أجّر مدة طويلة صحّ مع 
الكراهة» وأجيب عنه بأن لا معنى لتجدد الإشهاد؛ لأنه قد انعقدت الإجارة على وجه فاسد 
لطول المدة» وقيل: إن كان المؤجّر له صاحب المنافع صحت الإجارة» وإن كان واليّا كمتولي 
أوقاف المساجد.. ونحو ذلك». فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد ونحوه مصلحة 
في طول المدة تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة» وإلا فالإجارة فاسدة من أصلها”". 

أما الإباضية فيرون أن الضابط العام فيي| يجوز وقفه هو كل مال متملك فيه منفعة» 
بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعته» والعين تخرج عن ملكية صاحبها الواقف وتصير وقمًا 
غير ممتلكة لأحدء فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن ولا يتصرف فيها أي تصرف» 
والقائم عليها أمين عليها فقط وملكها خاص با وقفت له. ويرون أن تأجيرها الأوقاف 
جائز ما دام يحقق فائدة دينية أو اجتماعية أو اقتصادية لصالح الوقف. كا أن للواقف أن 
يشترط في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام'". 

المبحث الثالت 
الطرف المستأجر 4 عقد إجارة الوقف 

إن من الصلاحيات الممنوحة شرعًا للناظر أن يؤجر الموقوف لمن يرغب فيه؛ إلا أن 
الأمر ليس على اطلاقه بل إنه منضبط بمراعاة مصلحة الوقف وعدم القيام با يضره. فلا 
يصح إكراء الوقف لمن يضر به» وهو أمّر مجمعٌ عليه لدى علماء الإسلام قاطبة» ولا يمنع 
الموقوف عليه من أن يكون مستأجرًا للوقف. حيث إن حقه في الغلة لا في الرقبة» فلو أجرّ 
)١‏ انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح» ”/ 5917 -/59. 


() انظر: الفتاوىء الشيخ الخليل» 179-175 و7317. 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 
القيم الوقف ممن يستحق غلته جاز". 

هذا هو الأصل العامء إلا أنه يثور الببحث حول مدى جواز تأجير الناظر العين الموقوفة 
لنفسه أو لأهله القريبين كوالده أو ولده أو والدته» حيث اختلف الفقهاء في المسألة على 
أربعة أقوال: 

القول الأول: إن هذا العقد مبذه الصورة لا يجوز عند المالكية» والشافعية» وعند 
الصاحبين من الحنفية» والقول المفتي عند بعض الحنابلة» وهو مذهب الإباضية» والعلة في 
عدم الجواز الخوف من حصول غبن أو محاباة في كراء هذا الوقف. ولوجود شائبة التهمة 
من هذا العقد الذي يجريه الناظر لنفسه أو لأحد أصوله أو فروعه أو مكاتبه أو عبده أو لمن 
لا تقبل شهادته له» ولأنه أي الناظر لا يجوز له تولي طرفي هذا العقد فهو في ذلك كالوكيل 
والوصي ونحوهماء من يمتنع عليه أن يبيع أو يشترى أو يستأجر لنفسه من مال الموكل أو 
اليتيم أو شبهه)". 

القول الثاني: يجوز عقد هذه الإجارة إذا كانت من ابن الناظر البالغ أو والده بشرط 
تحقق الخيرية فيهاء وهو رأي أبي حنيفة» وتتحقق الخيرية عند الحنفية بالزيادة عن أجرة المثل 
كأن يأخذ ما يساوى عشرة بخمسة عشرء وهذا الرأي هو المفتى به عند الحنفية. 

القول الثالث: أن هذا العقد يصح إذا كان بأجرة المثل وهو وجه عند الحنابلة9. 

القول الرابع: أنه يصح مطلقاء وهو وجه ثالث للحنابلة”©» وهو ما ذهب إليه الزيدية» 
أما إذا تولى هذا العقد القاضي كأن طلب الناظر منه بتولي هذا العقد, فإنه يكون صحيحاء 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: فتاوى قاضيخان. محمود الأوزجندي, 977/7 والإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى 
بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي» 257 وغيرها من مصادر الفقه الإسلامي بمذاهبه الثانية. 

(0) انظر: فتاوى قاضيخان, محمود الأوزجنديء ”/ ؛ ”7 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي» 7/ 24704 
والمعيار المعرب والجامع المغربء الونشريسي» 1/ 7074 1/ 17/8-171» والفتاوى الكبرىء ابن حجر الحيثمي» ”/ ١‏ 
والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني»» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشهير بالماورديء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ 1519ه/ 1599م 077/1, والفتاوىء الخليل» 14-178/5, وأحكام الأوقاف, الخصاف. 25١5‏ 
وحاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 51/4. 

(”) انظر: مجمع الضمانات»ء أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» د.ط» د.ت» .599/١‏ 

(5) انظر: مطالب أولي النهى. السيوطيء ”/ 575 . 

(0) انظر: المرجع السابق» / 555 . 1 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
ولايقال: إن القاضي لا يملك هذا التصرف مع وجود الناظر؛ لأن المقام في هذه الحالة مقام 
نزاع على صحة تصرف الناظرء فساغ اللجوء إلى القاضي. 

وذهب فقهاء الزيدية إلى أنه يجوز للناظر معاملة نفسه فيجوز له البيع والشراء من غلة 
الوقف ويسلم العوضء ويجوز له أن يزرع أرض الوقف أو يؤجرها لنفسه ويدفع أجرة 
المثل كغيره بلا عقد من الإمام أو الحاكم» ويكون حكم ذلك في يده حكم المعاطاة إلا أنه 
يجب أن يتحرى المصلحة وألا يأخذ المثل وقت غلاته بمثله في وقت رخصه”". 

أما فقهاء الإمامية فالظاهر من بعد تتبع كلاتهم أنهم لا يمنعون من أن يقوم الناظر 
بتأجير الوقف لنفسه. ما دام بعيدًا عن أي قصور أو تقصير من جانبه في تحقيق مصلحة 
الوقفء فقد نصّوا على أن عمل ناظر الوقف مقيد بشروط الواقف المنصوص عليها في 
صك الوقفء إلا ما يكون باطلاً منها وأن مسؤولية المتولي كمسؤولية”" الوكيل والمودع؛ 
سواء قلنا بأنه وكيل عن الواقف أو الوقف أو المستحقين”"؛ لا سيا وأن وظيفة الناظر مع 
الإطلاق هي عمارة الوقف وإجارته وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيهاء ولو فوض 
إليه بعضها لم يتعدّه9». 

المبحث الرابجع 
المدة 4ك إجارة الوقف 

عند إبرام عقد إجارة الوقف فإننا نحتاج إلى تحديد زمن معيّن لهذا العقدء شأنه شأن 
سائر العقود, إلا أن هناك سمة خاصة تمتاز مها إجارة الوقف عن إجارة الملك. وهي عبارة 
عن خصوصية الموقوف؛ إذ إن الأصل فيه يظل محبوسًا أبدَاء وأن المنفعة هي التي تسبل 
لله تعالى لينتفع منهاء ولذلك فإن المدة التي تضرب في عقد إجارة الوقف يجب أن تحقق 
مصلحة الموقوفء فلا تؤدي إلى تلفه أو خرابه أو إلحاق أي ضرر به مهما كان. 

وفي البحث حول ملدة الإجارة الوقفية هناك حالات لا تقرر فيها مدة خاصة مبذا 
)١(‏ انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب. أحمد بن قاسم العنسي اليواني الزيدي» */ 078-8٠7‏ ". 
(؟) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليهاني» 7/ *737. 
() انظر: الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين اللبنانية» الشيخ محمد جعفر شمس الدينء دار الحادي. بيروت-لبنان» 


7ه 0١٠٠م‏ 10 1ء ورياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي» .178/١١‏ 
(5) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» الطباطبائي» /٠١‏ 1170. 
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العقد. وحالات قدرت فيها المدة إلا أنه لم يلتزم بها مضافًا إلى بيان حكم الإجارة الطويلة 
وغيرها من المسائل المرتبطة مهذه المسألة» كالآتي: 

المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية 

فهل يعني ذلك أنه لا يجوز أن تطلق الإجارة وأن التقييد لازمٌ؟ أم أنه يمكن إجارّة 
الوقف دون تحديد المدة؟ فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين: 

القول الاول: يجيز الإجارة بشكل مطلق دون الحاجة إلى بيان مدة ما سواء كان الموقوف 
ضيعة أي عقار أم غيرهاء وقد اختص به الإمام نجم الدين الطرسومي -من الحنفية- 
في فتاويه وأنه: يجب العمل بأقوال المتقدمين من الأصحاب رحمهم الله لوجوه؛ الأول: 
لوفرة علمهم واجتهادهم. الثاني: لقرمهم من عصر الإمام -أي الإمام أبي حنيفة- والآئمة 
الأعلام» الثالث: لحسن نظرهم وقوة تحريهم للمسائل التي ليس فيها رواية منصوصة. 
الرابع: لأن ما قالوه موافق للأصل المعروف من أي المقادير لا تعرف إلا سماعًا لا مدخل 
للقياس فيهاء الخامس: أن قولحم لا يخلو إما أن يكون عن رواية وهو الظاهر أو ليس عن 
رواية لكنه موافق للقواعد والفروع والشواهدء وأما البحث عن بيان الرواية فلا قدرة لنا 
عليه؛ لأنها نقل» ولم نقف في ذلك على رواية منقولة عن الإمام ولا عن أبي يوسف ومحمدء 
وأما البحث عن أنه موافق للقواعد والفروع والشواهد فهو أن بيع المنافع كبيع الأعيان 
وهو أصلهاء وني بيع الأعيان لم يحفظ للتقدير فيها مدة عن أحد من الأصحابء ولا من 
أهل العلم فكذا في بيع المنافع لآنها فرعها فلا يرد السلم؛ لآنه خرج بالنص فلا يقاس عليه 
السادس: أننا إن تنزلنا وقلنا: إن قول المتقدمين عن تخريج لا عن رواية فقد تأيد بموافقة 
من قال من المتأخرين وهم الأشياخ الأعلام» فهؤلاء كلهم توافقوا في القول بعدم التقرير 
ولاشك في أن لاجتماع الآراء قوة معتبرة0". 

القول الثاني: فإنه يرى عدم جواز إجارة الوقف إلا لمدة محددة» وتقع باطلة إذا كانت 
مطلقة غير محددة المدة» فالإجارة عندهم جائزة إذا آجرها هو إلى وقت معلوم'"» وهو 
)١(‏ انظر: الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)» نجم الدين إبراهيم ابن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسومبي؛ صححه وراجع نقوله للمرة الأولى: مصطفى محمد خفاجى؛ مطبعة الشرق» 


1575م . 
)١(‏ انظر: أحكام الوقف. هلال بن يحيى بن سلمة» .7١5‏ 
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الرأي المعتمد عند بعض أتمة المذاهب الأخرىء إذ إن المالكية والشافعية والزيدية لا 
يجيزون إجارة الوقف إلا لمدة محددة ويمنعون الإطلاق في المدة» فلا يجوز كراء الأحباس 
لغير أمد ولا يجوز لأمدٍ بعيد؛ لأنه لغير أمدٍ كراء مجهول”"» فيصح متولي الوقف تأجيره مدة 
معلومة تبقى فيها العين المؤجرة غالبًا؛ ليتم استيفاء المعقود عليه". 

أما الحنابلة فلم نعثر على نص هم يتناول حكم عدم جواز إجارة الوقف لمدة غير محددة» 
إلا أنه يتبين أنهم يتناولون المدة وضرورة تحديدها؛ إذ يتحدثون عن مقدار المدة وما قد 
يشترطه الواقف من تحديد لهاء كا في عبارات بعض فقهائهم'". 

وأما الإمامية فإن الكلام عندهم يقع في الإجارة لمدة معلومة معروفة الابتداء والانتهاء, 
وهذا يتضح من استقراء مسائل عديدة منثورة في مصادرهم الفقهية المعتبرة» وعليه فإنه إذا 
آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي» وانقرضوا قبل 
انقضاء مدة الإجارة؛ فإنهم يرون أن الإجارة لا تصح بالنسبة إلى بقية المدة» ومحل الشاهد 
من هذه المسألة أنها تبين أن الإجارة يجب أن تكون لمدة معلومة ومحددة لا مطلقة؛ سواء 
كانت مدة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين» تبدأ من الوقت المسمى في العقد» وإلا فمن 
وقت العقد©). 

وأما الإباضية فلقد ورد في استفتاء وجّه إلى مفتي الإباضية في عمان حول تأجير بيت 
لمدة أربعين عام بأجرة ثابتة.. قوله: «لا مانع منه لأن للواقف أن يشترط في وقفه ما لا يخل 
بتعاليم الإسلام»””» ويقول الشيخ الخليلٍ في موضع آخر من فتاويه عن الإجارة: إن اتفق 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» 

خرجه مجموعة من الفقهاء» إشراف: د. محمد حجيء دار الغرب الإسلاميء بيروت» 140١1‏ ١ه/‏ 1941م:5/10١٠1.‏ 

2759/7 انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي.‎ )١( 

والتاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد العنيسي الزيدي» 5/7 77. 

() انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» طبعة بولاق» القاهرة- 

مصرء سنة 5 1176١و17579و1787اه؟/007.‏ 

(4) انظر: مباني منهاج الصا حين» السيد تقي الطباطبائي القمي» 547/4» مسألة (81)» وتحرير المجلة» محمد حسين كاشف 
الغطاء» إشراف: محمد مهدي الآصفيء تحقيق: محمد الساعديء قم-المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» 
مديرية النشر والمطبوعات» ط1ء 54 57 ١ه/‏ 4 ١٠٠7م‏ 41-89/7. 

(5) انظر: الفتاوى» الخليلٍ الكتاب الرابع» 717. 
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الجانبان على إكراه المحل التجاري إلى زمن محدود فالإكراء صحيح'"". 

وأما الظاهرية فورد في كتاب الإجارات من المحلى للإمام ابن حزم قوله: «ومن 
الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة 
والنسج وركوب الدابة إلى مكان مسمّى أو نحو ذلكء ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة 
كسكنى الدار وركوب الدابة ونحو ذلكء ومنه ما لابد فيه من الأمرين معًا كالخدمة 
ونحوها فلابد من ذكر المدة والعمل؛ لأن الإجارة بخلاف ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت 
مجهولة فهي أكل مال بالباطل»2". 

المسألة الثانية: إذا ل يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالاً 

فقد اختلف الفقهاء في مدى صلاحية الناظر لتحديد مدة عقد الإجارة وحدودها وفق 
التفصيل الآتي: 

أولاً: المذهب الحنضي: 

اختلف أصحابه فيا لو أهمل الواقف مدة الإجارة على آراء؛ فمنهم من يرى أنه إذا 
أهمل الواقف تحديد المدة فإن الأمر للناظر يكري الوقف إلى المدة التي يراها أصلح» وهو 
رأي المتقدمين من الحنفية””» وهناك من يرى أن المدة تُقِيّد بسنة مطلقًا تجنبًا لطول المدة 
التي قد تؤدي إلى إبطال الوقف؛ حيث إن من رآه يتصرف منها تصرف الك على طول 
الزمان قد يتوهمه الناس مالكّاء ولذلك ودفعًا لمثل هذا التوهم فقد رأى بعض الفقهاء أن 
المدة يجب أن تحدد واختلف في تحديدهاء فبعضهم كما ذكرنا يرى أن مدة السنة هي المدة 
الأقل لدفع مثل هذا الخطر عن الوقف. وقد فصّل البعض؛ إذ إن إجارة السنة هي لوقف 
الدار» أما الأرض فثلاث سنين. إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلكء وهذا قد يختلف زمانًا 
وموضعًاء بل يرى بعضهم أنه لو احتيج لذلك فإنه يعقد عقودًا مترادفة؛ كل عقد لسنة 
بكذاء هذا في الدار» أما بالنسبة لإجارة الأراضي الموقوفة فيصبح كل عقد لثلاث سنين» 
ويذكر في عقد واحد أنه يؤجر له الدار سنة كذا بأجر كذاء وهكذا لمدة ثلاث سنين» وهكذا 


.725 انظر: المرجع السابقء الكتاب الثالث»‎ )١( 
.4 /7 :»)١584( (؟) المحلى» ابن حزم الظاهريء مسألة‎ 
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إلى تمام المدة ويكون العقد الأول لازمًا فقط؛ لأن جميع ما عداه يكون مضاقًاء وكل ذلك 

إذا كان المؤجر غير الواقف. أما إذا كان المؤجر هو الواقف فله التأجير لأكثر من مدة السنة 

والثلاث سنين0"©. 
ثانيًا: المذهب المالكي: 
تتعدد الأحكام بتعدد المسائل وشرائطهاء وهى كا يأتي: 

-١‏ إذا كان الموقوف أرضًا للزراعة» وكان المكتري من ليس مرجع الوقف له. وكان 
الناظر من جملة الموقوف عليهم؛ فإن كان الوقف قد تم على معينين أو معن فإنه يجوز 
للناظر إجارة اللأرض الموقوفة سنتين أو ثلاث سنين» ولا يجوز أكثر من ذلكء أما إذا 
كان الوقف على غير معيّن كالفقراء ونحوهم من العناوين العامة فإنه يجوز عندئذ أن 
تكري وتؤجر أربع سنين لا أكثر» قال ابن رشد: وأما الأحباس المحبسة على المساجد 
والمساكين.. وما أشبه ذلك؛ فلا ينبغي لمتولي النظر فيها أن يكريها لأكثر من أربعة أعوام 
إن كانت أرضًاء وعليه مضى عمل القضاة في كراء الأحباس. 

؟- إذا كان الموقوف دارًا فلا يُؤْجِر الناظر الوقف أكثر من سنة؛ سواء أكان الموقوف عليه 
معينًا أم غير معّن. 

”- إن أكرى الناظر الوقف أكثر ما تقدم ذكره سواء بالنسبة للدار أو الأرض؛ فإنه لابد أن 
يكون محققًا لمصلحة الوقف. وعندئذ يُمضىء وإلا يفسخ؛ لأنه بموته لا تنفسخ الإجارة. 

4- أما إذا كان الكراء لمن مرجع الوقف له جاز الكراء لعشر سنين ونحوها سواء كان 
الموقوف دارًا أم أرضًا وسواء كان الموقوف عليهم معينين أو غير معينين» وقد أكرى 
الإمام مالك, منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا الحال7". 

ه- يكون تحديد المدة السابقة في الحالات الطبيعية أما إذا اقنتضت الضرورة الإجارة لأكثر 
من هذه المدد مثل حالة تهدم الوقف فيجوز كراؤه با يبنى به ولو طال الزمان كأربعين 


.505/57 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 5 وبلغة السالك لأقرب المسالك 
(حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك يِّذْمَبٍ الْإِمَام مَالِثْء «الشرح 
الصغير» بأعلى الصفحة: يليه مفص ولا بفاصل «حاشية الصاوي» عليه)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي 
المالكي؛ دار المعارف. د.ت» ”7/ /7/17. وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» الجذامي السعدي المالكيء ”/ 5 0. 
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عامًا أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة؛ وهو خير من ضياعه واندراسه”" 

ثالث : المذهب الشافعي: 

اختلف فقهاء الشافعية على ثلاثة أقوال7": 

القول الأول: أن إجارة الوقف هنا لا تقيد بمدة زمنية محددة بل يصح العقد إلى مدة 
تبقى فيها العين المؤجرة غالبا وعلى ما يليق بها فالمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالي 
يعود إلى أهل الخبرة وكل شيء يحبسه فيؤجر الرقيق مثلاً ثلاثون عامًا أما الدابة فقد يليق مها 
أن تؤجر لعشر سنين والثوب سنة أو سنتين. 

القول الثاني: أن لا يؤجر الوقف لأكثر من سنة لاندفاع الحاجة بها. 

القول الثالث: أنه لا يزاد في إجارة الوقف على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر الغالب. 

رابعًا: المذهب الحنبلي: 

فقهاء الحنابلة لا يقيدون إجارة الوقف بمدة معينة إذا أعملها الواقف وتقدير المدة 
عندهم متروك إلى ما تقتضيه المصلحة ما دام الوقف على جهة عامة مة9", 

خامسا: المذهب الزيدي: 

يرى فقهاء الزيدية أن لناظر الوقف ومتوليه أن يؤجر الوقف مدة معلومة دون ثلاث 
سنين وأن الزائد على هذه المدة سيؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك”؟ قال الإمام الهادي: «تجوز 
إجارة الوقف مدة قريبة نحو سنة أو سنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه»» ولقد فسرَّ 
فقهاء الزيدية الكراهة بأنها كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبسء ولكن الكراهة 
تزول إذا كان الوقف مشهورًا استفاض العلم بوقفيته بين الناس» وقد يقول بعض الفقهاء 
)١(‏ انظر: شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد الله الخرشي؛ /1/ 40-917. 


2759/7 انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي؛‎ )١( 
ال “ا‎ 

() انظر: انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن 
بن إدريس البهوتى الحنبلى» عالم الكتب» ط١»‏ 5415 ١ه/‏ 19491م: 7/ 27717 ومجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة 
النبوية-المملكة العربية السعودية» 5١15‏ ١اه/‏ 1990م 557/70. 

(5) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي الياني الزيدي» 7/ 5 77. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
أنه إن كان المؤجرّ له صاحب المنافع صح ذلك ووجهه أنه أجرّ ملكه وهو المنفعة سواء 
كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف بخلاف المتولي فليس مالكًا للمنفعة أما إن 
كان المؤْجّر له واليّا كمتولي أوقاف المساجد ونحو ذلك فشرط صحة الإجارة أن نفرض 
للمسجد ونحوه مصلحة في طوها تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة وإلا فالإجارة فاسدة 
من أصلها أي باطلة)0©. 

سادسًا: المذهب الامامي: 

يرى فقهاء هذا المذهب أنه كلما كانت الأجرة والمنفعة والمدة معلومة صحّت الإجارة» 
ويتفرع على لزوم تعبين المدة أنه لو آجره كل شهر بكذا أوكل سنة بكذاء ول يبن مقدار 
الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة لجهالة المدة وهذه هي الضابطة العامة في الإجارة 
عندهم'"؛ ولذلك فإخهم يرون أنه لا يجوز إيجار الوقف مدة طويلة يخشى عليه من تغلب 
الأيدي وترتب أثر الملكية عليه» هذا رأءهم مع الإطلاق أي في حال لم يشترط الواقف شيئاء 
أما إذا اشترط أن لا يؤجر أكثر من سنة أو سنتين وقام المتولي أو الناظر بعقد إجارة لأكثر 
من ذلك بطل الزائد» قال الإمام كاشف الغطاء: «ولا تجدي الحيلة بإيجاره عقودًا متعددة 
مسن لحلاف كريس الو دواد ران انظه وخونن جل النوايه عن 1 
الأغراض تُقيّد الألفاظ)2. 

سابعًا: المذهب الاباضي: 

من خلال استفتاء وَجّه إلى مفتي الإباضية وفقيهها في العصر الحاضر الإمام الشيخ 
أحمد الخليل» ورد فيه أن ثلاثة أخوة أوقفوا بيتهم على مسجد ومدارس ثابتة له على أن 
يُؤْجر لهم البيت لمدة أربعين عامّاء وأن الذي حملهم على تنجيز الوقف بسرعة هو الخشية من 
وقوع التبديل من ورثتهم؛ فأجابهم سماحة المفتي بأنه لا مانع من ذلك, من باب أن للواقف 
أن يشترط في وقفه ما لا يخل بتعاليم الإسلام» فالإجارة لهذه المدة الطويلة وبتلك الكيفية 
صحيحة عنده,7!) 


.59/- 54917 / شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح»‎ )١( 
.1١/7 انظر: تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاءء‎ )0( 

(9) تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاء؛ 0/ 1/86. 

(5) انظر: الفتاوى, الخليل» 5/ 711. 


الفصل التاسع: إجارة الوتف 
المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة 
هو مفهوم واسع يشمل الدور والأراضي» ويدخل فيه ما يسمى لدى الفقهاء بالحكر 
والاستحكارء وهو يختص برقبة الأرض الخالية» فيجري عقد استحكارها للبناء عليها أو 
الغرس فيهاء ويقصد من إجارتها منع الغير» وإبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء 
عليها أو غرسها بالأشجار المثمرة» أو لأي غرض آخر لمصلحة الوقف. على أن يكون على 
نفقة المستأجر» لقاء أن يدفع المستأجر أجرًا رمزيًا محددّاء ودون تحديد لمدة زمنية» وينتقل 
التحكير من الآباء للأبناء ومن الأبناء إلى الأحفاد» فهو عقد يُورَث2". 
ولقد اختلف فيها الفقهاء على التفصيل الآتي: 
أولاً: المذهب الحنفي: 
١‏ - أنه يجوز عقد هذه الإجارة الطويلة مطلقاء دون الحاجة إلى ضرورة مدعاة» فتجوز 
إجارته أي مدة كانت”". 
؟- أنه لا تجوز الإجارة الطويلة إلا إذا كانت هناك حاجة إليه كوسيلة ضرورية للوقف. 
ولزم الأمر تعجيل الأجرة؛ فإنه يجوز للناظر أن يعقد عقودًا متفرقة مترادفة كل عقد على 
سنة» يكتب فيه: «استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدّاء كل عقد على سنة 
كذا»» ويكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجزء ويكون العقد الثاني غير لازم؛ لأنه مضاف”©". 
”- أنه لا تجوز الإجارة الطويلة سواء كانت بعقد واحد أم بعقود مترادفة» فالإجارة 
باطلة لتحقق المحذور؛ وهو أن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف. وقد اعترض عليه 
بعض الفقهاء بن الاضطرار إلى الإجارة الطويلة؛ لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين 
مقبلة.. يزيل المحذور؛ إذ إن المقتضي موجود؛ وهو أن يكون الوقف بحاجة إلى عمارة» ى| 
)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5/ ١75؛‏ والمبسوط. شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي 
سهل الس رخسي» دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميمس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت-لبنان» طكء 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلانء القاهرة-جمهورية مصر العربية» ط١اء‏ 516 ١ه/‏ 1996م 7/11 158. 
(؟) انظر: الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)» الطرسوسي» 1505. 


(") انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسبي» 54.» والفتاوى البزازية 
(وهي المسماة بالجامع الوجيز). ابن البزاز الكردي» ونا م وفتاوى قاضيخان» محمود الأوزجندي» و 3 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
لو خرب وتعطل الانتفاع به؛ لاا سيم| عندما لا يكون لدى الوقف أموال يعمرّ مباء ولا يوجد 
من يمكنه أن يقرض الوقف ما يحتاج إليه في الإعمار» ولا يوجد عقار آخر ذو ريع يمكن 
استبدال الوقف محل الكلام به.. عندئذ يصح الإجارة الطويلة وتكون لصالح الوقف؛ 
لاسيا إذا لم يكن هناك موانع شرعية غير ما ذكرء وهي الفتوى عند الحنفية؛ بالإجارة 
لمدة سنة واحدة؛ سواء كانت لأرض أو عقارء ولابد في نهاية هذه الفقرة الإشارة إلى أن 
هذه الآراء تنظر إلى المسألة في حال كان المؤجر غير الواقف. أما إذا كان المؤجر هو الواقف 
فإن التأجير لمدة طويلة جائز» ولو دون تحقق حالة ضرورة ودون حاجة إلى رفع الأمر إلى 
القاضي الشرعي؛ لأن الواقف يحتاط في وقفه شأنه شأن المالك في ملكه. وولايته عليه 
أقوى من ولاية غيره". 

ثانيًا: المذهب المالكي: 

يرى المالكية أنه إذا كان الناظر من الموقوف عليهم فلا يجوز له تأجير الوقف لأمد بعيد؛ 
سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة؛ لأن بموته تنفسخ الإجارة. أما إذا كان الناظر من غير 
الموقوف عليهم فإن لم تكن هناك ضرورة للإجارة الطويلة فلا تجوز أما إذا كانت هناك 
ضرورة لتعمير الوقف وما شابه فإنه تجوز الإجارة الطويلة في الدور وشبههاء ولا تجوز في 
الأرض والعقار؛ إذ لا يتصور أن يلحقها خراب مع مرور الزمن”". 

ولقد أفتى بهذا الرأي بعض أكابر أهل المغرب من فقهاء المالكية؛ وهو القاضي ابن 
باديسء فأجاز كراء دار محبسة على الفقراء تخربت ولم يوجد ما تعمر به السنين الكثيرة» 
وشرط الفتوى بالجواز أن يكون إصلاحها من إجارتها وكرائهاء ولقد منع هذا الفقيه 
المغربي أن يباع الوقف. ولم ينكر عليه أحد من أهل عصره””» مما يعني تلقي فقهاء المالكية 
هذا الرأي بالقبول والاتفاق. 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 707/7 -107. وتقريرات الرافعي على رد المحتار على الدر 
المختار-شرح تنوير الأبصاره تحقيق: ابن عابدين» 7/ 4177-51/7. 

(؟) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي»» الصاوي المالكي؛ ؟/788. 

(*) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني («رسالة ابن أبي زيد القيرواني» بأعلى الصفحة يليها مفصولًا بفاصل 
شرحها «الفواكه الدواني» للنفراوي)؛ شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكيء دار 
الفكر. ط510١ه/‏ 19445م: 7/ 21105 وشرح مختصر خليلء محمد بن عبد الله الخرشي. 1///. 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 
ثالثًا: المذهب الشافعي: 
أنه لا تصح الإجارة الطويلة في الوقف مطلقًا إلا إذا كانت هناك حاجة إليهاء أو 
كانت هناك مصلحة تعود إلى الوقف لا إلى المستحق. وتثبت هذه الحاجة أو المصلحة عند 


رابعًا: المذهب الحنبلي: 

أنه لا تجوز الإجارة الطويلة إلا إذا كانت هناك حاجة إليهاء أوكانت هناك مصلحة 
لوقنف لا للموقوق20, 

خامسا: المذهب الزيدي: 

أنه تجوز الإجارة الطويلة بشرط أن يكون الوقف مستفيضًا مشهورًا؛ بحيث تنتفي 
فيه المخاوف من التباسه بما هو ملك خاصء أو إذا كان المؤجر هو صاحب المنافع» وإن 
كان واليا؛ كمتولي أوقاف المساجد ونحو ذلك؛» فشرط صحة الإجارة أن نفرض للمسجد 
ونحوه مصلحة في طوها تفوت هذه المصلحة مع قصر المدة» وإلا فالإجارة فاسدة من 
أصلها". 

سادسا: المذهب الإمامي: 

أنه لا يجوز إيجار الوقف مدة طويلة يْشى فيه على الوقف من تغلب الأيدي وترتب 
أثر الملكية عليه» هذا مع الإطلاق» وهم من أصحاب القول الأول في المسألة» ولو شرط 
الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة أو سنتين فآجر المتولي أو المرتزقة أكثر من ذلك بطل 
الزائد ولا تجدي الحيلة بإيجاره عقودًا متعددة سنتين سنتين؛ لأنه خلاف غرض الواقف» 
وإن وافق لفظه”". 


.77/ /7” انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية» الهيتمى»‎ )١( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» 45/7٠‏ ؟: وكشاف القناع البهوتي: 4/ 107 وما بعدها إذ أورد مسائل عديدة تجيز 
بيع الوقف وهبته والمناقلة به في حال تعطل منافع الوقف وخرابه وغير ذلك فالإجارة أقل خطرًا من البيع» فحري بها أن تجاز 
عندهم في هذه الحالات الاستثنائية. وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» ”/ 5 0”. 

(9) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح» /٠‏ /5441-/59» والتاج المذهب لأحكام المذهب» 
أحمد بن قاسم العنسي اليياني الزيدي» "/ 5 7". 

(5) انظر: تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاءء (مسألة .)76٠١‏ ه/ 188. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

سابعًا: المذهب الاباضي: 

ذكرنا فيها مضى فتوى إمام الإباضية في العصر الحاضر؛ سماحة العلامة الشيخ أحمد 
الخليل.. بجواز إجارة الوقف لمدة طويلة تزيد على أربعين عامّاء وأن ذلك لا ينافي تعاليم 
الإسلام» مع حفظ العقار الموقوف". 

مما سبق يتضح أن هناك أقوالاً: الأول منها يقول بجواز الإجارة الطويلة مطلقَاء 
والثاني يرى عدم جوازها مطلقاء أما الثالث فإنه يجيزها في حال الضرورة؛ ومن الملاحظ أن 
الإجارة الطويلة الأمد أسلوب استثاري قد لا يبدو نافعًا في) إذا كان العمل غير منضبط 
قانونيًا وإداريًا كما كان في العصور الماضية» فلقد كانت المدة الطويلة سببًا لفقدان العارفين 
بالوقف والشهود فيه» وبالتالي يسهل وضع اليد عليه» فإن من رآه يتصرف فيه تصرف 
اذك مدة طويلة يخال هذا مالكًا فتضيع الأوقاف والحقوق المترتبة عليهاء إلا أن هذا 
المحذور غير ذي أهمية في عصرنا الحاضر؛ إذ إن التنظيم الإداري والقانوي لعملية توثيق 
المعاملات والملكيات وما إلى ذلك قد بلغت مبلعًا عظيًا من التنظيم والإتقان» وينبغي أن 
يستفاد منها في عملية التوثيق الوقفي وإدارة الأوقاف وصناعة استثار الوقف. في عالم 
يسوده الاقتصاد المتحرك والنشط في هذا القرن المتميز من الزمان» ولا ريب أن هناك عديدًا 
تما يمكن استخدامه كضوابط شرعية في إجارة الوقف. بالإضافة إلى الضوابط التي ذكرناها 
في المدخل التمهيدي. 

المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين 

هي من المسائل المستجدة» وهي طريقة ابتكرها بعض الفقهاء علاجًا لمشكلة حدثت 
للعقارات الموقوفة في إسطنبول عام ١٠١٠هه‏ عندما نشبت حرائق كبيرة أتلفت معظم 
العقارات الوقفية» وشوّهت المظاهر الخارجية لبعض الأوقاف الأخرى. واجهت إدارة 
النظارة الوقفية مشكلة عدم توافر الأموال اللازمة لتعميرها؛ فاقترح العلماء آنذاك أن 
يكون هناك عقد إجارة على العقار المتدهور أو التالف بأجرتين؛ إحداهما أجرة كبيرة معجلة 
تقارب قيمة هذا العقارء يستلمها الناظر ليعمر مبذه الأموال العقار الموقوفء. أما الأجرة 
الثانية فهي أجرة سنوية مؤجلة وقليلة» ويتجدد هذا العقد كل سنة» وهو طويل الأجل 
)١(‏ انظر: الفتاوى, الخليل» 5/ 711. 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 

بطبيعته؛ إذ إنه لابد فيه من أن يسترد المستأجر كل مبالغه التي دفعها من خلال ضرب هذه 
المدة الطويلة؛ إذ هي الضمان الوحيد له ليستعيد أمواله» إذ إن هذا العقد هو عقد تمويلٍ في 
الواقع» وهذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار الموقوفء إذ إن الأجرة 
الكبيرة المعَجَلَّةَ تحقق نفس ما قد يحققه الببع» وهي تحقق أيضًا منافع للمستأجر في البقاء 
فترة طويلة في العقار المؤجر؛ سواء كان منزلاً أو دكانًا أو غير ذلكء وهذه الطريقة تتناغم 
مع القول الأول الذى يجيز الإجارة الطويلة» إذ إن وجود الأجرة يحمي العقار الموقوف من 
إدعاء المستأجر أنه قد تملكه بالشراء أو غيره» كما أن ما يبنى على هذه الأرض الموقوفة يظل 
ملكا الو قف دون المسعاس 7 

وقد اختلف فقهاء الشافعية في إجارة الموقوف بأجرتين» والراجح عندهم عدم الجوازء 
فورد لديهم: أنهم إِنْ جوزوا الإجارة أكثر من سنة» فهل يجب تقدير حصّة كل سنة؟ فهناك 
قولان: أصحهم: لاء ى) لو باع أعيانا صفقة واحدة لايجب تقدير حِصّة كل عين منهاء وى| 
لو أَجَرَ سنة لا يجب تقدير حِضّة كل شهر. والثاني: ويحكى عن رواية الربيع» وحرملة» 
والمزني في «الجامع الكبير»: نعم؛ لآن المنافع تتفاوت قيمها بالسنين» وربم| بلك العين في 
المدة» فيتنازعان في قدر الواجب من الأجرة» ومن قال بالأول يوزع الأجرة الْسَمّاة على قيمة 
منافع السنين» فينقطع النزاع. وبنى القولين بعضهم على القولين في إذا أسلم في شيئين» أو 
في شيء إلى أجلين» ففي قول يجوز أخدًا بظاهر السلامة» وفي قول: لا لما عساه أن يقع من 
الجهالة بالأجرة» ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «فالأصح الجواز» -بالواو- لأن القاضي 
أبَا القَاسم بْنَ كَخّ حكى طريقة أخرى قاطعة بإنه لا يجب التقدير» واختارها مذهبًا"". 

المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك 

وهي مسألة مستجدة» وتتناول صيغة جديدة من صيغ الإجارة» وهي ذات صور عديدة 
بعضها لا ينسجم مع أحكام الوقف وضوابطه. إلا أن هناك من صورها ما يصلح في باب 
الوقف وهو أن تؤجر إدارة الوقف (أو الناظر) الأرض الموقوفة لمستثمر (شخصيًا اعتباريًا 
)١(‏ انظر: مقتطفات من أحكام الوقفء الشيخ الصديق أبو الحسن» بحث منشور في: ندوة الوقف الخبري لهيئة أبو ظبي 
الخيرية» 191464 م: 44» واستثار موارد الأحباسء الشيخ كمال جعيط المقدم إلى الدورة الثانية عشرة» 41 . 


(؟) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (هو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي» عبد الكريم 
بن محمد الرافعي القزوينيء دار الفكرء 541-198/17"”. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
كان أو شخصيًا طبيعيًا) مع السماح له بالبناء عليها سواء مباني أو محلات أو غير ذلك حسبم| 
سيتم الاتفاق عليه» ويستغلها المستثمر فترة من الزمن ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد انتهاء 
الزمن المتفق عليه إلى الوقف. إذ يتضمن العقد تعهدًا بالهبة من قبل المستثمر تلك المبانٍ 
وغيرها إلى الوقف. أو أن يتضمن أحد بنود عققد الإجارة هبة معلقة أو وعدا بالبيع ثم يتم 
البيع في الأخير بعقد جديد» ويمكن أن ينص في العقد على أن تعطى للوقف أجرة ولو كانت 
قليلة حتى يستفيد منها في ادارة أموره» وقد يقال بجواز تمديد الفترة لقاء ذلك0©. 
المبحث الخامس 
أجرة الوقف 

من المتفق عليه أن ولاية الناظر على الوقف مقيدة بأن تكون أفعاله وتصرفاته في 
مصلحة الوقفء. ولما كانت الأجرة أحد أركان عقد الإجارة فلا ريب عندئذ أن نشهد 
اهتمامًا فقهيًا بالبحث حول الأجرة ومقدارها على التفصيل» فهل يصح أن تكون الإجارة 
بأقل» والإجارة إذا انشغلت على غبن فاحش وآثارهاء وأثر تغيبر أجرة الوقف بعد العقد 
بزيادة أو نقصان. وبعبارة أخرى: أثر الظروف الطارئة على الأجرة”" وغيرها من مسائل» 
إلا أنه من الضرورة التأكيد على أن الأصل العام في تقدير أجرة الوقف هو أن تكون بمقدار 
أجرة المثل ولا تجوز بأقل منهاء حيث إن الالتزام بأقل من أجرة المثل التزام يسبب ضررًا 
للمستحقين إلا إذا كان النقصان يسيرًا لا يسبب ضررًا معتدًا به فالإجارة عندئذ صحيحة» 
والأصل أن تسمى الأجرة وهي تملكء إلا إذا كانت الإجارة باطلة أو فاسدة فإنه عندئذ 
تلزم أجرة المثل؛ إذ إن الإجارة الفاسدة والباطلة متساويتان في استحقاق بدل المثل. 

ورغم تعدد الاقوال الفقهية في أحكام الفروع الكثيرة لهذا البحثء إلا أن الفقهاء 
يتفقون على أن الضابط العام في بدل الإجارة (أي الأجرة) أن يكون مالا معلومًا مملوكًا 
طلقًا مقدورًا على تسليمه. وهذا كما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع فإنه يصلح أن يكون 


)١(‏ انظر: قرار رقم )١71/5( ٠١١‏ بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك» ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
الثانية عشرة بالرياض من 75 جمادى الآخرة إلى غرة رجب 57١‏ ١ه‏ الموافق 78-17 سبتمبر ١٠٠7م.‏ 

)١(‏ انظر لمزيد من التفاصيل عن نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الأجرة: النظريات الفقهية» د.فتحى الدرينى» منشورات 
جامعة دمشقء سورياء 511/4 ١ه‏ 1991م 191-1179. 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 

عوضًا في الإجارة سواء بسواء"©. 

وسنتناول تفصيل ما ذكرنا إجماله في أول البحث وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش) : 

إذا أجر الناظر العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل وكان النقصان يسيرًا يتغابن الناس في 
مثله. والذي إن وجد فإن الناس تتسامح فيه في معاملاتهم وتتقبله من بعضها البعض عادة؛ 
فإن الإجارة تكون نافذة سواء كان المستأجر من المستحقين أو من غيرهم”"» وهذا يخرج 
عما نحن بصدده في هذه المسألة؛ إذ إننا نتناول هنا حالة النقصان الفاحشء وقد اختلف 
الفقهاء على قولين: 

القول الأول: يرى الفسخ والضان: وذهب إليه الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والظاهرية» والزيدية: 

فالحنفية يرون أن الإجارة تفسد عندهمء ويجب على القاضي إذا رُفع ذلك إليه أن 
يبطل الإجارة» إلا إذا اقتضت الضرورة إجارته بهذا الغبن الفاحش”"» وعندهم أيضًا أن 
الواقف إذا آجر بالأقل ما لا يتغابن الناس فيه لم تجزء ويبطلها القاضي, فإن كان الواقف 
مأموئًا وفعل ذلك عن طريق السهو لا بقصد فإنه لا يعزل» بل يقره القاضي في يده؛ ولكن 
يأمره بالإجارة بالأصلح, وإلا أخرجها من يده وجعلها في يد من يثق بدينه» وتجوز عندهم 
أيضًا الإجارة بالأقل إذا كانت للضرورة» ومن صور الضرورة هنا إذا كانت العين غير 
مرغوب في إجارتها إلا بالأقل» أو إذا أصيب الوقف بنائبة» أو كان عليه دين» أو كان الدار 
عليها مرصدء والمرصد هو دين على الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم مال حاصل 
في الوقف؛ ففي مثل حالات الضرورة هذه ومثيلاتها تجوز الإجارة بالأقل؛ أما في حال لا 
توجد فيه ضرورة معتبرة شرعًا فإن المستأجر يلزمه تمام أجرة المثل". 


.56 /7 انظر: تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاءء‎ )١( 

() انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5 وحاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي 
خليل» الإمام أبي الضياء سيدي خليلء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» ط ”» /1111هه 17/ 44» وكشاف 
القناع عن متن الإقناع» البهوتى الحنبل» 7/5 7729. 

(") انظر: أحكام الأوقاف. الخصافء 27١5‏ والبحر الرائق» ابن نجيم» 8/ 597. 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ .5١/4‏ 
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وفقهاء المالكية ذهبوا إلى أنه إذا أجرَّ الناظر العين الموقوفة بدون أجرة المثل فإنه يضمن 
تمام أجرة المثل إن كان مليّاء وإلا رجع على المستأجر لأنه مباشرء وكل من رجع عليه لا 
يرجع على الآخرء هذا إذا كان المستأجر لا يعلم بأن الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل» فإن 
كلا منهما ضامن فيبدأً به» وبناء على ذلك فلو وقعت الإجارة با هو أقل من أجرة المثل» ثم 
زاد شخص آخر ما يبلغ أجرة المثل؛ فإن إجارة الأول تفسخ وتؤجر للشخص الثاني الذي 
زاد» ولو التزم الشخص الأول بتلك الزيادة لم يكن له ذلكء إلا أن يزيد على الشخص الثاني 
الذي زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد أجرة المثل» فإن بلغتها فلا يلتفت إلى زيادة من زاد”". 

أما فقهاء الشافعية فإنهم وان رأوا فساد الإجارة إذا وقفت بغبن فاحش؛ إلا أنهم 
يفرقون بين أن يؤجر الناظر العين الموقوفة على غيره وبين أن يؤجر العين الموقوفة على 
نفسه؛ فإنه لا يجوز للناظر أن يؤجرها على غيره بأقل من أجرة المثل» فلو أجرها بالأقل فإن 
العقد يكون غير صحيح”"» ولم يتعرضوا لذكر الفسخ والضان في كتبهم. 

أما بالنسبة للزيدية فقد ذكر الإمام أحمد المرتضى في كتابه شرح الأزهار في معرض بيان 
موز للمتول فعله وما لا جور أنه لا غون اقول أن ويم شيقاعا تعلق با قولاء يمن 
المثل مع وقوع الطلب من غبر المشتري بالزيادة على ثمن المثل» فإن باع كان البيع فاسدًا؛ 
لأنه قد خان فبطلت ولايته في ذلكء فأما لولم تقع المطالبة من الغير لكن غلب في ظن المتولي 
أنه لو أشهر بيع هذا الشيء حصل فيه مع الثمن أكثر فإنه يصح البيع» وإن كان مكروهًا على 
أجود الأقوال”"» وقد يُقال: إن المناط في الإجارة هو نفسه في البيع» إلا أن البيع تمليك العين 
أو الرقبة» والإجارة تمليك المنفعة» ومن الواضح أن الملاك فيها واحد؛ إذ إن البيع والإجارة 
تقعان كلتيهما| على العينء إلا أن البيع يقع على العين من حيث رقبتها وذاتهاء والإجارة تقع 
على العين من حيث منافعها وغلتهاء وبذلك يقترب رأيهم مع أصحاب القول لأول. 

وقول ابن حزم الظاهري يتفق مع أصحاب القول الأول؛ إذ إنه يرى أنه لا تجوز إجارة 
الأرض أصلاء لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء فيهاء ولا لشيء من الأشياء 
)١(‏ انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» الإمام أبي الضياء سيدي خليل» 7/ 2:49 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 5/ 10. 


(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني الشافعي» /١‏ 790. 
(7) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح» 49/1/17 . 
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أصلاً لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة» ولا لغير مدة مسماة لا بدنانير ولا بدراهم ولا بشيء 
أصلاًء فمتى وقع فسخ أبدّاء ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منهاء 
أو المغارسة كذلك فقطء فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء» وتكون 
الأرض تبعًا لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلاً. 
ولا يجوز عند الظاهرية استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم غير معين» 
ولا لشهر غير معيّن» ولا لعام غير معيِّن؛ لأن الكراء لم يصح على شيء لم يعرف فيه المستأجر 
حقه؛ فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد0©. 
القول الثاني: لا يرى فسخ وضان العقد: وإليه ذهب الحنابلة» والإمامية» والإباضية: 
)١‏ فالحنابلة يرون أن العقد يكون صحيحًا إلا أن الناظر يضمن قيمة النقص الفاحش؛ لأنه 
يتصرف في مال غيره على وجه الحظ. فيضمن ما نقصه بعقده» وهو في ذلك كالوكيل 
إذا باع بدون ثمن المثل» أو أجَّر بدون أجرة المثل('): ويجب أن يلاحظ هنا أنه إذا كانت 
العين موقوفة على الناظر فإنه يجوز أن يؤجرها بأقل من أجرة المثل؛ قياسًا على جواز 
الإجارة» هذا عند الشافعية. 
؟) أما فقهاء الحنابلة فإن لهم في هذه الصور رأيان؛ أوهما: يجيز الإجارة كما الشافعية» 
وثانيها: لا يجيزه» كا أن بعض فقهاء الحنابلة يرتبون أثرًا على ذلك يتعلق ببطلان ولاية 
الناظر؛ إذ يرونه مفرطّاء فتزول ولايته بانتفاء شرطها؛ وهو الأمانة وهناك من يرى أن 
نظارته لا تبطل» ويكتفي بتضمينه وحسب"". 
وفقهاء الإمامية يرون أن الضابط العام في بدل الإجارة أن يكون مالاً معلومًا ملوكًا 
طلقًا مقدورًا على تسليمه» وهذا كما يصلح أن يكون ثمنًا في البيع يصلح أن يكون عوضًا 


.15-17 /ا/‎ ))١79482157917/ انظر: المحلى بالآثارء ابن حزم (مسألة»‎ )١( 

(0) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات؛ البهوتى الحنبلى» 0507/7» والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المرداوي» 1/ “ا/ا» وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتى الحنيل» 
00 

() انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور ب"قواعد ابن رجب»» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحفيق: أبو عبيذة مشهور بن حسين آل سان دار اين عفان للثشر والتوزيم» الملكة العربية السعوفية 1411 
/. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
في الإجارة”'» ومن الواضح من استقراء بعض الأحكام أن الأصل أن الوقوف على حسب 
ما وقفها أهلها؛ ولذلك فإنه يجوز عندهم أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارًا معيئًا 
منه ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها؛ سواء كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويّاء إذن 
فالأجرة المسماة هي الأصلء أما إن لم يجعل له شينًا كان له أجرة المثل ان كان لعمله أجرة» 
إلا إن يظهر من الواقف قصد المجانية”"» ولو أجرَّ الناظر مدة فزادت الأجرة منها أو ظَهّرَ 
طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته» إلا أن يكون في زمن خياره 
فيتعبّن الفسخ حينئذ ثم إن شرط له شيء عوضًا من عمله لزم» وليس له غيره» وإلا فله 
أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به وقضاء العادة بعدم تبرعه به". 

ونصٌ الإباضية على عدم جواز بيع غلة الموقوف بأقل من سعر المثل؛ حيث قال في 
الفتاوى الخليلية: «لا يباع شيء من غلّة الموقوف بأقل من سعره؛ إذ لا محاباة في الوقف), 
وقوله: «تجب مراعاة مصلحة الوقف كاليتيم»» وقوله: «تراعى في ذلك مصلحة الوقف. 
فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة جاز» ولا بد أن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة 
في مصالح الأموال». وقوله أيضًا: «وأن لا يكون غبن في الوقف. لا في بيع الأصلء ولا في 
ابتياع البديل» وأن يكون البديل خيرًا من الأصل)2. 

ثانيًا: مسألة تغييرالأسعار بعد إبرام عقد الاجارة : 

إذا جر الناظر أو غيره الوقف بأجرة المثل ثم طرأ على هذه الأجرة تعر بعد إبرام 
العقد؛ فإن مثل هذا التغيير لا يخلو إما أن يكون بنقصان أو بزيادة في الأسعار» فيا حكم 
التغير الحاصل وفق الآتي: 

أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: يرى أنه يحط من الكراء عن المستأجر بقدر ما نقصء ولا يفسخ العقد إلى 


.569 /7 انظر: تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاء»‎ )١( 

(؟) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» الطباطبائي» /٠١‏ 110. 
(©) انظر: المرجع السابق» .170/١١‏ 

(5) انظر: الفتاوى, الخليل» 5/ 7١1‏ و755 و5757 و778. 
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الفصل التاسع: إجارة الوقف 

تمام مدة الإجارة ما دامت قد انعقدت صحيحة» وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة على 
تفصيل أقوالهم كا يأتي: 

قال المالكية: إذا طرأ ما ينقص من قيمة العين الموقوفة أو يحول دون استيفاء المنفعة 
المقصودة من وراء إجارتها؛ فعلى الناظر أن يحط من الكراء ولا يفسخ العقد. والحط يعني 
أن يقلل من قيمة الأجرة» ويشترط هنا أن يكون لسبب عارض لا بد للمستأجر فيه؛ كالأمر 
السماوي (قوة قاهرة)» ولكن لابد بعد انتهاء المدة التي يقع فيها هذا العارض ويستغرقها 
لابد أن تعاد أجرة الكراء ىا كانت» وتستمر إلى تمام مدة الإجارة أو الكراءء ولا يفسخ 
العقد (عقد الإجارة)20. 

وقال الحنابلة: إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس مثل الام وغيره؛ فنقصت 
المنفعة المعروفة؛ مثل أن ينتقل جيران المكان» ويقل الزبون لخوف أو أخراب أو تحويل ذوي 
سلطان لهم.. ونحو ذلك؛ فإنه يحط للمستأجر من الأجرة» وذلك بقدر ما نقص من المنفعة 
المعروفة؛ سواء رضي الناظر وأهل الوقف أم سخطواء ولا يرجع على المستأجر با وضع 
عنه إذا لم يوضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة”"» كما أنهم لا يرون تغير الأسعار بعد 
إبرام عقد الإجارة الشرعية سببًا شرعيًا صحيحًا للفسخ"'". 

القول الثاني: يرى أنه لا يخط من الكراء شيء؛ فإذا نقصت أجرة المثل لأي سبب بعد 
إبرام العقد فإنه يبقى ساريًا إلى نباية مدته» ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها؛ دفعًا 
للضررء ولا يفسخ العقد. وإلى هذا ذهب الحنفية؛ إذا نقصت أجرة المثل لأي سبب كان 
بعد إبرام العقد فإن العقد لا يفسخ بل يبقى ساريًا إلى نهاية مدته» ويلتزم المستأجر بدفع 
الأجرة المتفق عليها في العقد؛ دفعًا للضرر الذي قد يلحق الوقف بسبب ذلك؛ ولأن الناظر 
لآ يملك الفسخ والإقالة إلا إذا كان فيها خيرٌ للوقف وللموقوف عليهم» وهو غير متحقق 
هنا فلا يصح الفسخ, كما أن الأجرة ينظر إلى كونها مثلية حين إبرام العقدء فلا يضرها أن 


. 7176 و8/‎ ١9/9 انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب. الونشريسيء‎ )١( 
.71١١ /7٠ انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )5( 
. 8 انظر: المرجع السابق»‎ )9( 
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تتغير بعد ذلك7". 

ب) إذا كان التغيبر بزيادة الأجرة: 

فقد اختلف الفقهاء إلى قولين: 

القول الأول: أنه إذا كان عقد الإجارة صحيحًا وكان بأجرة المثل فإنه يستمر كما هو 
ولا يفسخ بزيادة الأجرة. بناء على أن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا يضر التغيير بعد ذلك» 
ولأنه قد جرى بالغبطة في وقته» فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل أو اليتيم ثم ارتفعت القيم 
بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة بعد ذلك, وإلى هذا ذهب الحنابلة» والمالكية على المعتمد» 
والشافعية في الأصح.ء ورواية عند الحنفية» والإمامية: 

قال الحنابلة: إذا طلب أحدهم العين الموقوفة بزيادة عن الأجرة الأولى فإن الإجارة لا 
تنفسخ ما دامت قد انعقدت صحيحة» حتى وإن لم يكن ني تلك الزيادة ضرر؛ لآن الإجارة 
عقدها لازم من الطرفين”"» وقالوا: الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها 
لزيادة حصلتء ولو كانت العين وقفًا”» هذا ولقد خص بعض الفقهاء الحكم المذكور 
آنقًا بها لو كان الموقوف عليه هو من أجَّر الوقفء أما إذا كان الناظر قد أبّر ما هو على 
سبيل الخيرات ثم طلب الزيادة؛ فلا فسخ» على الصحيح من المذهبء وإن كان هناك قول 
باحدال فيكو 

وقال المالكية: إذا طرأ ما يزيد في أجرة الوقف بعد العقدء فإنه إذا ما اشترط في العقد 
على قبول الزيادة من مكتر آخر؛ فإن هذا العقد يبطل؛ لأنه من الغدر» ويكون ذريعة إلى بيع 
وسلفء أو إلى سلف جر منفعة*» ولكن إذا لم يشترط في الكراء ذلك فإنه ينظر إلى الأمر على 


)١(‏ انظر: الفتاوى الندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي». 7/7 »5١9‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 
.1١94-5‏ والبحر الرائق» ابن نجيم» 7/ 75494 والإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن 
الشيخ علي الطرابلسي» 55» وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي 
الحسيني الحموي الحنفي, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١ء .١١5 / م١986 /ه١ 5٠8‏ 

(؟) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتى الحنبلى» 5/ 575 ومجموع الفتاوى» ابن تيمية» 7٠‏ 718. 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي» 7/ 1777. 

(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المرداوي» // “الا» ومطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى» السيوطي» ١/7‏ 57. 

(5) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب. الونشريسي» 7/ 517 . 
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النحو الآتي؛ إذا وقع العقد بأجرة المثل وحصلت زيادة فيها؛ فقد افترق فقهاء المالكية على 
رأيين؛ الأول: يرى أنه إذا وقع الكراء على وجه الغبطة في الحال بأن أجَّر بأجرة المثل وجاء 
من يطلبه بأزيد ما أكترى به؛ فإن هذه الزيادة لا تجوز ولا يلتفت إليهاء ولا يفسخ العقد. بل 
يستمر ى] هو”", أما الرأي الثاني فيرى أنه إذا كان الزيادة في حدود الثلث فإنها تقبل؟ فيخي 
الأول في الزيادة أو الترك”"». أما إذا وقع بأقل من أجرة المثل فإن الزيادة تقبل حينئذ؛ لأن 
العقد قد حصل فيه غبن» ويثبت ذلك بالبينة أن بالكراء الأول غبنًا على الحبس”"» وتفسخ 
إجارة المستأجر الأول للمستأجر الثاني الذي زاد سواء كان حاضرًا وقت إجارة الأول أو 
غائبّاء ولو التزم الأول تلك الزيادة التي زيد عليه لم يكن له ذلكء إلا أن يزيد على من زاد 
حيث لم تبلغ زيادة من زاد أجرة المثل» فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من زاد2». 

وقال الشافعية: إذا أَجّر الموقوف عليه بحكم الملك العين الموقوفة وزادت الأجرة في 
المدة» أو ظهر طالب بالزيادة؛ فإن العقد يسري كما هو ولا يتغير بذلك”» وهذا الحكم معتبر 
حتى في حالة ما إذا أجر الموقوف بأقل من أجرة المثل وكان الناظر من الموقوف عليهم؛ لأن 
المؤجر إذا كان من المستحقين جاز له الإيجار بأقل من أجرة المثل عند الشافعية”"» أما إذا 
أجرّ الناظر باعتباره متوليًا ثم طرأت هذه الزيادة أو ظهر من يطالب بها؛ فإن العقد لا يتأثر 
بذلك على أصح الأقوال عندهم» ويعللون ذلك بآن العقد قد جرى بالغبطة في وقته”"» وبه 


)١‏ انظر: النوازل» الشيخ عيسى ين علي الحسيني العلمي, تحقيق المجلس العلمي بفاسء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 

المملكة المغربية» 5٠5‏ ١ه‏ 1985م 514/7. 

0( انظر: النوازلء العلمى» ”/ 7707. 

9 انظرة العاح والإكايا شنم خليل؛ ألو غيد الله همدد بق يرسك بن آي الغانكم بن يوشفالعفري العرناطي الوا 

المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 21١‏ 515 ١اه/‏ 1995م:45/7. 

(5) انظر: شرح المخرشي» 1/ 49» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 5/ 40) وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيه| ذهل عنه الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقان» ضبطه 
وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمينء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 577 ١ه/‏ 7١٠7م‏ 17/ 41-91. 

(5) انظر: الوسيط في المذهب, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومبي؛ 5/ 777» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 
. 1 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي» ”/ 2745 والتكملة الثانية -المجموع -شرح 
المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» د.ط» د.ت» .75577/1١6‏ 

0 انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» 5/ 4١5‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» 0/ ٠٠‏ 4 وتحفة المحتاج 
في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ”/ 27454 ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»؛ شمس 
الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» ؟/ 590. 
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أفتى الإمام النووي» وعنده أن العقد لا ينفسخ ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخه؛ سواء 
زيد فيه الثلث أو أكثر”"). 

ومقابل أصح الأقوال هناك قولان: القول الأول منهما مفاده أن العقد ينفسخ لوقوعه 
تخالقًا للمصلحة والغبطة في وقته؛ لا سما اذا كان طالب الزيادة ثقة وكانت الزيادة معتدًا 
عاء وهو راق ابن الصلاح”", والقول الثاني أنه إذا كانت الإجارة لسنة فم| دوا فإن العقد 
ايناث وإذا كانت أككر فالزياذة عردودة70, 

ويرى فقهاء الإمامية أنه لو أجرّ الناظر مدة فزادت الأجرة فيها أو ظهر طالب بالزيادة 
لم ينفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته» إلا أن يكون في زمن خياره؛ فيتعيّن الفسخ 
ا0000 

القول الثاني: إن هذا العقد يفسخ ويعقد ثانية بالأجرة الزائدة للمستأجر الأول إذا 
رغب في ذلك؛ لأنه أحق من غيره أو لغيره إذا لم يقبل الزيادة» وإلى هذا ذهب القول الأصح 
عند الحنفية؛ لأن عقد الإجارة عندهم ينعقد وقنًا فوقنًا؛ إذ إن المعقود عليه فيه هو المنفعة 
وهي توجد وقنًا فوقنّاء ولأن من مصلحة الوقف فسخ الإجارة» ولا ضرر على المستأجر؛ 
لأنه لم يلزم بأكثر من أجرة المثل» وقال الحنفية: إذا زادت أجرة المثل فإذا كانت الزيادة قد 
حصلت بقصد الإضرار بالمستأجر؛ فلا يعتد مبذه الزيادة مادامت المدة باقية؛ لأنها زيادة غير 
مشروعة» وتبقى الأجرة ىا هي وقت إبرام العقد» أما إذا كانت قد حصلت لكثرة الرغبة 
في المستأجّر وزيادته في ذاته؛ فإن المسألة تختلف عا إذا كان منشأ الرغبة البناء أو الغرس 
أو الأعمال التي استحدثها المستأجر لنفسه في الوقف» بحيث لو أزيلت المستحدثات فإنها 


)١(‏ انظر: قتاوى الإمام النووي المسماة ب"المسائل المنثورة»» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» ترتيب: تلميذه 
الشيخ عَلاء الدّين بن العَطّارء تحقيق وتعليق: محمّد الحجّاره دَارُ البشائر الإسلاميّة, بيروت؛ ط /511١ها‏ 1997م 87. 

(؟) انظر: الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 5/ 27577 وفتاوى ابن الصلاح» أبو عمرو تقي الدين عثمان بن 
عبد الرحمن المعروف بابن الصلاحء تحقيق: د.موفق عبد الله عبد القادر؛ مكتبة العلوم والحكم؛ عالم الكتب؛ بيروت» ط١»‏ 
اها 35/١‏ 

() انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» .51١6 /5٠‏ 

(5) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» الطباطبائي» /١٠١‏ 1170. 

(5) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 7/ 51١‏ والفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرمل» 
0١‏ ومجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحره عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده؛ يعرف بداماد أفندي» 
دار إحياء التراث العربي» د.ت». .,75٠ /١‏ 
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لن تؤجر إلا بالأجرة الأولى» فإنه هنا لا يعتد بالزيادة؛ لأن منشأها ملك للمستأجر لا 

للوقف©. 
ولكن إذا كان منشأ الرغبة يرجع إلى الوقف ذاته مثل كثرة الحاجة إلى هذا الوقف؛ فإن 

فقهاء الحنفية قد افترقوا في هذه المسألة إلى فريقين”("): 

-١‏ الفريق الأول: يرى أن هذه الزيادة لا يعتد مها؛ فه| دام عقد الإجارة قد انعقد صحيحًا 
فالمعتبر أجرة المثل وقت إبرام العقدء وتكون الإجارة بانعقادها صحيحة لازمة طول 
مدتهاء فلا يضرها تغّر الأجرة بزيادة أو نقصان؛ ولأن المستأجر ملك المنفعة في مدة 
الإجارة بالأجر المسمىء. فلا وجه بطلب الزيادة منه. 

؟- الفريق الثاني: يرى أن للناظر حق الفسخ, حيث إن الإجارة تنعقد وقنًا فوقتًا؛ إذ إن 
المعقود عليه فيها هو المنفعة وهي توجد وقنًا فوقنّاء ولذا فإن من مصلحة الوقف فسخ 
الإجارة ولا ضرر على المستأجر؛ لأنه لم يلزم بأكثر من أجرة المثل؛ ولذلك فإنه إن لم 
تفسخ الإجارة فإنه يكون على المستأجر المسمى فقط. فإن امتنع الناظر من الفسخ فسخه 
القاضيء ويعلم القاضي بالزيادة بقول عدلين من أهل البصر والأمانة عند محمد بن 
الحسنء أما القاضي وأبي حنيفة فإنه يكتفى عندهما بقول العدل الواحد فقط. 
ولذلك فإنه قبل الفسخ تحبر الناظر المستأجَر بين قبول الزيادة وبين الفسخ فإن قبلها فلا 

فسخ ما دامت المدة باقية» ولقد زال العارض الذي سوّغ الفسخ بقبول المستأجر للزيادة؛ 

ولذلك يسقط حق الفسخ”'". 
أما إذا امتنع عن قبول الزيادة فإنه ينظر إلى المستأجَر؛ فإن كان غير مشغول بالمؤجر 

يفسخ العقد ويؤجر لغيره» وإن كان مشغولاً به وكان لعمله الذي يشغله فيه نباية معلومة؛ 

فلا يفسخ العقد بل ننتظر انتهاء العمل هذاء مثل إذا كان يزرع الأرض المؤجرة فإننا نتتظر 

وقت الحصاد؛ فيحصد زرعه وتضاف إليه الزيادة في الأجرة من وقت حصوطا إلى وقت 

. 18/8 /١ والفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي»‎ »1٠١ /5 انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 25٠١‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» 
ارا 


(9) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين؛ ١1/5 /١‏ و7/١١٠»‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار» 
ابن عابدين» 111/5 
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الحصاد, ثم يفسخ عقد الإجارة وتؤجر الأرض لمن يدفع أجر المثل» أما إذا لم يكن للعمل 
خباية معلومة فلا يفسخ العقد, بل يترك المستأجَر في يده إلى نهاية مدة الإجارة» ولكن تضاف 
إليه الزيادة من وقت حصوطا إلى انتهاء المدة0". 

والقاضي لا يبتدئ بالفسخ إلا إذا امتنع الناظر عن ذلك؛ إذ إن الناظر هو من له حق 
الفسخ وهو الذي يرفع الأمر إلى القاضي» ويفسخ العقد بحضور المستأجر أمام القاضي» 
ودور القاضي ليس سوى إمضاء ذلك الفسخ» ويحكم به مع العلم بالخلافء أما إذا امتنع 
الناظر فإن القاضي عندئذ يبتدئ بالفسخ ويحكم به'". 

ولا يوجد ني المحلّ للإمام ابن حزم الظاهري نص واضح في هذه المسألة» إلا ما ورد 
كأصل عام في المسألة (1777)) عندما نص على أنه «لا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمّى 
محدود في الذمة» أو بعينٍ معيّنة متميزة معروفة الحد والمقدارء وأن العقود المقتضى بها لا 
تكون إلا بمعلوم»"”". 

وعند الزيدية: فإن شرط صحة عقد الإجارة وجود مصلحة تتحقق به» ومثلّوا لذلك 
بالمدة القصيرة وغيرهاء فإن لم تكن هناك مصلحة محققة للوقف من الشرط فإن الإجارة 
تكون فاسدة من أصلهاء كا ورد في شرح الأزهار» وهو من الكتب المعتبرة في فقه الزيدية29, 
وهذا أصل عام في المسألة. 

المبحث السادس 
انتهاء عقد إجارة الوقف 

يتناول البحث أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف. وفق الآتي: 

المسألة الأولى: أسباب انتهاء عققد إجارة الوقتف 

ينتهي عقد إجارة الوقف بأحد سببين؛ الأول: هو السبب الطبيعي وهو موت طرفي 
العقد أو أحدهماء والثاني: هو السبب العقدي أي انقضاء مدة العقد وفق الآتي: 


.51١١و‎ 097 /5 انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين»‎ )١( 

(1) انظر: الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل»» الطرسوسي» /ا/ا1. 
() انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم الظاهري» 1/ 77. 

(5) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» ابن مفتاح» / 917 5-/59. 
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السبب الأول: السبب الطبيعي: 

وهو موت أحد طرفي العقد أو كليها: فإذا مات طرفا العقد أو أحدهما فإن العقد 
لا ينقضي؛ حيث إن أي عقد ليس إلا اجتماع إرادتين على أمر لمدة معينة» ولما كان عقدًا 
لازمًا فإن مقتضى لزومه أن لا ينفسخ بالموت ويخلف المستأجر وارثّه في استيفاء المنفعة» 
وقد اختلف فقهاء المذاهب في انتهاء إجارة الوقف بموت المتعاقدين أو أحدهما إلى قولين: 

القول الأول: يرى أن إجارة الوقف لا تنتهي بموت المتعاقدين أو أحدهما ولاتنفسخ 
بهذا الموتء بل تبقى إلى انقضاء مدتها لأن الإجارة عقد لازم» ويخلف المستأجر وإرثه في 
استيفاء المنفعة: 

وهذا في الجملة» وإليه ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والإباضية» 
وتفاصيل أقوال هذه المذاهب بقيودها ومحترزاتها على النحو الآتي: 

قال المالكية: إذا مات المؤجر قبل تمام مدة الإجارة وكان من المستحقين فإن الإجارة 
تفسخ وذلك في باقي المدة سواء انتقل الاستحقاق إلى من في طبقة المؤجر أو إلى من يليه أو 
انتقاله إلى ولده لأن لمستحق الوقف التصرف مدة حياته ولذلك كان لوارثه الفسخ”"» وإن 
قال بعضهم بعدم فسخ عقد الإجارة'"» وإذا مات المؤجر قبل تمام مدة الإجارة ولم يكن 
المؤجر من المستحقين؛ فإن موته لا يؤثر على العقد ودوامه إلى مدته التي ضربت له”"» أما 
إذا مات المستأجر فإن عقد الإجارة لا ينفسخ”'. وهذا الحكم وارد في إجارة الملك أيضًا 
كما في إجارة الوقف. 

وقال الشافعية: لا تنفسخ إجارة ناظر الوقف بموته سواء كان الناظر هو الواقف أو 
الحاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على بيع البطون لأنه ناظرٌ للجميع ولا يختص 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 5/ ”0 والنوازل الجديدة الكبرى فيا لأهل 
فاس وغيرهم من البدو والقرى-المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علاء المغرب» أبو عيسى 
سيدي المهدي الوزاني» قابله وصححه على النسخة الأصلية: عمر بن عباد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-المملكة 
المغربية» 5 5١‏ 1ه /119م8/ 75١‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» الجذامي السعدي المالكي» 7/ 851. 

.571١ /7 انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)» الصاوي المالكي»‎ )١( 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف 
بالحطاب الرّعينى؛ 0/ 575 . 

(8) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: الحطاب الوّعيني» 0/ 494. 
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ببعض الموقوف عليههم'". 

وإذا كان الناظر المتوفى ممن له حق في الوقف لكونه وقمًا عليه وأجر بدون أجرة المثل 
ومات خلال مدة عقد الإجارة فإن في هذه المسألة» حالتان: الأولى: إذا كان هذا الناظر 
قد شرط له النظر على جميع حصص المستحقين فإن فريقًا من الشافعية يرى أن الإجارة 
تنفسخ في حصته فقط ويبقى العقد ساريًا على أنصبة باقي الموقوف عليهم”"». أما الفريق 
الآخر فيرى أن الإجارة لا تبطل؛ لأنه أجره في حق نفسه وحق غيره بولاية 2 ( 
ولاية النظارة التي له)» أما الحالة الثانية فهي إذا شرط هذا الناظر النظر على حصته فقط 
مدة استحقاقه وسواء كان هذا الناظر متعددًا أو متحدًاء فقد اختلفوا في المسألة على رأيين؛ 
أولهم|: يرى أن الإجارة تنفسخ في| بقي من مدة؛ إذ إن استحقاق الوقف قد انتقل بموت 
المؤجر لغيره» ولا ولاية له عليه ولا نيابة» وثانيه| أن الإجارة لا تنفسخ كما هي في إجارة 
الملك؛ فإن فيها لا تنفسخ بموت المؤجر وتبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم» ويرجع 
الخلاف بين أصحاب هذين الرأيين إلى مسألة البطن الثاني من المستحقين» وهل أنهم يتلقون 
الوقف من الواقف أم من البطن الأول؛ فمن قال أنه يتلقى الوقف من الواقف فقد رأى 
انفساخ العقد”»» أما إذا مات المستأجر فإنه لا ينفسخ العقد كا في إجارة الملك0©. 


أى وتييا 


وقال الحنابلة: يختلف حكم المسألة عند فقهاء الحنابلة بين ما إذا كان المؤجر هو الحاكم 
حال ما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه» في حال ما إذا كان المؤجر فيها هو الناظر العام 
أو من شّرط له النظر ولو كان أجنبيّاك ومات أحدهما قبل انتهاء مدة الإجارة؛ فإن العقد لا 


2707/7 انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي»‎ )١ 
وفتاوى الرملى» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعيء؛ جمعها: ابنه» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد‎ 
بن حمزة شهاب الدين الرملء المكتبة الإسلامية» */ 85: والفتاوى الكبرى الفقهية الهيتمى؛ "/ 47 88-5 ؟.‎ 

(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 5"07/7. 

() انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية» الحيتمى» ”7/ .١57‏ 

(6)انظر: فخاوى الرمل+الرمل الشافسيء 85+ ومغي المحتاج إل معزقة معاني ألقاظ المنهابء شسن الدينة عمد بن اند 
الخطيب الشربينى الشافعى» 765/0 

(5) انظر: فتاوى الرمل» الرمل الشافعي؛ 7/ 6 
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ينفسخ بموته بالاتفاق"". 
أما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه؛ فإما أن يكون هذا المؤجر الموقوف عليه مؤجرًا 

بأصل الاستحقاق؛ فلدى فقهاء الحنابلة رأيان: 

١‏ - الرأي الأول: إنه إذا مات قبل تمام المدة فإن الإجارة تنفسخ» وهذا هو المذهب عندهم؛ 
لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيًا عن الواقف بانقراض الطبقة 
الأول» فلا حقّ للأولى فيه بعد انقراضهه””. 

7- الرأي الثاني: إن الإجارة لا تنفسخ؛ وذلك لآن الثاني لا حق له في العين إلا بعده» فهو 
بهذا كالوارث» وذكر بعضهم أن هذا الرأي هو المذهبء وهو أشهرء وعليه العمل”". 

ومنشأ الخلاف بين الرأيين أنه إذا أجرّه مدة يعيش فيها غالبّاء وإلا فإن الإجارة تنفسخ قولاً 
واحدًا©. 
فبناء على الرأي الأول فإن البطن الثاني يستحق حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن 

كان قد قبضهاء وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجرء وبناء على الرأي الثاني فإن المستأجر يرجع 

على ورثة المؤجر القابض إن لم يكن له تركة» فإن كانت له فالرجوع يكون فيها"”. 
وإذا كان المؤجر هو الموقوف عليه وكان مشروطًا له النظرء أو كان الواقف قد تكلم 

بكلام يدل على أنه جعل النظر للموقوف عليه؛ فالمسألة لا تخلو من الآني0©: 

-١‏ طريقة تفيد بعدم بطلان الإجارة بموته في المدة» وتلحق هذه ال حالة بحالة الناظر العام 
ونحوه. وهو ما أفتى به المتأخرون؛ لأن الإيجار من الناظر هنا بولاية» ومن يلي بعده إنما 
يملك التصرف فيط لم يتصرف فيه الأول. 

-١‏ إذا كان الموقوف عليه مؤجرًا بأصل الاستحقاق فإنه إذا مات قبل تمام المدة فإن الإجارة 


)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المرداوي» 5/ /ا"ا» وتقرير القواعد وتحرير 
الفوائد» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 57 . 

00( نظرة الإنصاف في معرقة الراجح من الخلاف» المرداوي» 74/5 ومطالب أو النهن في شرح غاية المتهى»السبوطي» 1/6/9 
(9) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي» 11/8/7. 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» ”/ /7/8-11. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي؛ ”/ /7/8-117. 

(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» السيوطي» 7/ 119. 
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تنفسخ عند قوم وعند آخرين لا تنفسخ. 
“- إذا مات المستأجر فإن الإجارة لا تنفسخ. 

وعند فقهاء الإمامية فإن الإجارة لا تبطل بموت المؤجر أو المستأجر إلا إذا أخذت 
خصوصية أحدهما في المنفعة؛ التي هي موضوع الإجارة» كى| إذا آجر نفسه للعمل بنفسه أو 
استأجر الدار ليسكنها بنفسه؛ حيث يتعذر استيفاء المنفعة حينئذِ» وذلك مبطل للإجارة» كى| 
أنه لا أثر لموت الولي والوكيل الذي يتولى الإجارة”"» فلو وقعت الإجارة صحيحة» ثم عرض 
لأحدهما الجنون أو فقد التمييز أو مات لم تبطل؛ لأن الأهلية شرطً؛ حدونًا لا استدامةٌ”". 

وتناول فقهاء المذهب الإمامي فروعًا كثيرة منها: ما إذا كان المؤجر من البطن الأول 
من المستحقين ثم مات في أثناء مدة الإجارة؛ فإنه على القول بعدم بطلان الإجارة بالموت؛ 
فإن في المسألة تردد أظهره البطلان» ويكون الخيار للبطن الثاني؛ بين الإجازة في الباقي من 
المدة وبين الفسخ فيه'". 

أما لو كان المؤجر هو الناظر الذي هو من غير الموقوف عليهم؛ فإن كانت الإجارة قد 
راعت مصلحة الوقف فقط؛ فإنها تصح وتنفذ بالنسبة إلى سائر البطون. دون الحاجة إلى 
إجازهم» أما لو وقعت مراعاة للبطن اللاحق دون أصل الوقف؛ فنفوذها بالنسبة إليهم 
دون إجازتهم محل إشكال”. 

ويرون أن عقد الإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكالء فلا يبطل إلا بالتقابل أو 
بأخذ الأسباب المقتضية للفسخ, إلا أن هناك قولاً بأن الإجارة تبطل با موت» كما أن هناك 
من يرى أنها تبطل بموت المستأجرء ولا تبطل بموث المؤجرء إلا أن الرأي الذي كان في 
صدر المسألة نسبته إليهم أجمع هو الأشهر بين متأخريهه©. 

ويرى الإباضية أن عقد الإيجار واقع على منفعة العين المؤجرة والثمن عوض عن تلك 


.157 انظر: منهاج الصالحين» السيد محمد سعيد الحكيم؛ دار الصفوة؛ بيروت» ط1. 516 ١ه 1995م ؟7/‎ )١( 

(0) انظر: تحرير المجلة» محمد حسين كاشف الغطاءء 01//7. 

(7) انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ المحقق ا حلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء مع تعليقات ساحة المرجع 
الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازيء دار القارئ» بيروت-لبنان» 2١1١‏ 4750 ١ه‏ 5 ١٠75م‏ 4155/7. 

(5) انظر: هداية الأنام» محمد حسين بن هاشم الكاظميء مطبوع في النجف 1771اهم 171 

(5) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن باقر النجفيء حققه وعلق عليه: عباس القوجاني؛ مؤسسة 
التاريخ العربيء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ طلاء 19/0م: 708/717 و7117. 
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المنفعة؛ لأن المستأجر لا يملك العين وإن| يملك المنفعة» فلو حيل بينه وبين استيفاء تام لها ل 
يكن عليه من الثمن إلا بقدر ما استوفاه» فإذا أمكنه الانتفاع بالعين فيم) اكتراها له لم تنفسخ 
الإجارة؛ لأن المنفعة المعقود عليها لم تزل بالكلية0". 

القول الثاني: يرى أن عقد الإجارة ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما: 

وإليه ذهب الحنفية في الجملة» والظاهرية» والزيدية. 

وقيّد الحنفية هذا الحكم إذا كان قد عقدها لنفسه. أما إذا كان العاقد هو الحاكم أو نائبه 
أو الناظر؛ سواء كان الواقف أو من شرط له النظر وكان الوقف على غيره؛ فإنهم يذهبون 
إلى ما ذهب إليه القول الأول”". وقال الحنفية: إذا كان المؤجر غير الواقف فإن الإجارة لا 
تبطل بموته؛ سواء كان من المستحقين أم من غيرهم» وسواء كان هو القاضي أم أمينه, 
قولاً واحدًاء وعلل ذلك في الإسعاف بأنها (أي الإجارة) وقعت للوقفء وأنها لا تنفسخ. 
كما في حالة موت الوكيل المؤجر أو القاضي". 

وإذا كان المؤجر هو الواقف فإن فقهاء الحنفية قد انقسموا في ذلك على رأيين؛ أحدهما: 
يرى أن في حكم هذه المسألة قياس إن غلبناه فلا بدَّ أن نحكم ببطلان الإجارة» ى) أن في 
حكمها استحسان إن أخذ به فلابد من القول بعدم اقتضاء الإجارة» وبقائها إلى الوقت 
الذي سنَّاه الواقف”*. أما الثاني في هذه المسألة فإن مفاده أن الإجارة لا تبطل بموت المؤجر 
الواقف؛ لأنه لم يؤاجرها بملكء إن| آجرها للوقف©". 

وإذا مات المستأجر خلال مدة عقد الإجارة وقبل انقضائها فإن الإجارة تنفسخ» 
ويرجع ورثته بها عجل من الأجرة لما بقي من المدة على القابضين أو على من ضمن الدرك في 
الإجارة» وإذا استمروا على الانتفاع بالعين المستأجرة فعليهم أجرة المثل إلى وقت الفسخ» 
فالإجارة هنا منتقضة؛ لأن المستأجر إن)| أجرها لغيره فالإجارة جائزة» ىا لو أن رجلاً قد 
(١)انظر:‏ لفتاوى. الخليل» "*/ 5 7590-104. 
() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 987١م‏ 5/ 7717. 
إفرف نظر: لفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 7 ؛»؛ وفتاوى قاضيخان. محمود الأوزجندي» /٠‏ “الا 
وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي» 5/ //7. 
(5) انظر: الإسعاف ني أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي» 4. 


)2( نظر: لفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» 5؛ وأحكام الوقف. هلال بن يحيى بن سلمة» .7١5‏ 
(1) انظر: أحكام الأوقاف, الخصاف» .7١0‏ 
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وكلء عو عادر لكهر واوا فياف الو فيز هن الاتسارة سحافزة إل الكيولة. 

وقال ابن حزم من الظاهرية في المحلى: وموت الأجيرء أو موت المستأجرء أو هلاك 
الشيء المستأجرء أو عتق العبد المستأجر» أو بيع الثيء المستأجر من الدار أو العبد أو الدابة.. 
أو غير ذلك» أو خروجه عن ملك مؤجره بأي وجه خرج.. كل ذلك يبطل عقد الإجارة فيه 
بقي من المدة خاصة قلّ أو كثرء وينفذ العتق والبيع والإخراج عن الملك بالهبة والإصداق 
والفدقة ا براق ذلك :قر ل الل تعال > 2 ول تحتييق كل تقس الأظانها 104 وقرل 
رسول الله ككيةِ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»» وإذا مات المؤجر فقد صار ملك 
الشيء المستأجر لورثته أو للفقراء» إنم| استأجر المستأجر منافع ذلك الشيء, والمنافع إن 
تحدث شيئًا بعد شيء» فلا يحل له الانتفاع بنافع حادثة في ملك من لم يستأجر منه شيئًا قط. 
وهذا هو أكل المال بالباطل جهاراء ولا يلزم الورثة في أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه 
عن ذلك الشيء؛ ولو أنه آجر منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلاً بلا خلاف» 
وهذا هو ذلك بعينه» وأما موت المستأجر فإن كان عقد صاحب الثيء معه لا مع ورثته؛ 
فلا حق له عند الورثة» ولا عقد له معهمء ولا ترث الورثة منافع لم تلق بعد ولا ملكها 
مورثهم قطء وهذا في غاية البيان» وهو قول الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبي 
حنيفة وأبي سليمان وأصحابهماء ومطرف ابن أبي شيبة» نا عبد الله بن أدريس الأودي» عن 
طمطرف بن طريف, عن الشعبي قال: ليس لبيت شرط» ومن طريف ابن أبي شيبة» نا 
عبد الصمد (هو ابن عبد الوارث)» عن حماد بن سلمة؛ عن حميد» عن الحكم بن عتيبة.. 
فيمن آجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك؛ قال: تنتفي الإجارة» وقال مكحول: قال ابن 
سيرين وأياس بن معاوية: لا تتتقض. وقال عثان اللبثي ومالك والشافعي وأصحابه): لا 
تنتفي إلا ببرهانء قلنا: صدقتمء ما احتجوا به أن قالوا: عقد الإجارة قد صم فلا يجوز 
أن ينتقض إلا ببرهانء قلنا: صدقتم» وقد جئناكم بالبرهان» وقالوا: فكيف تصنعون في 
الأحباس؟ قلنا: رقبة الشيء المحبس لا مالك لما إلا الله» وإنما المحبس عليهم المنافع فقط؛ 
فلا تنتقض الإجارة بموت أحدهم., ولا بولادة من يستحق بعض المنفعة» لكن إن مات 


.1١0-١ ١ 5 انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» 7/ 2177 وأحكام الوقف. هلال بن يحيى بن سلمة؛‎ )١( 
.175 (؟) سورة الأنعامء آية‎ 
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المستأجر انتقضت الإجارة؛ لما ذكرنا من أن عقده قد بطل بموته ولا يلزم غيره؛ إذ النهى 
من القرآن قد أبطل ذلك بقوله عز وجل: 8 وَلَا تَحَِبٌ كُلّ تفي إِلّا عَلَيْهَاً 4. فإن 
قالوا: قد ساقى رسول الله لَه خيير اليهود وملكها للمسلمين» وبلا شك فقد مات من 
المسلمين قوم ومن اليهود قوم والمساقاة باقية» قلنا: إن هذا الخبر حق» ولا حجة م فيه» 
بل هو حجة لنا عليهم؛ لوجوء أربعة: 

أولها: أن ذلك العقد لم يكن إلى أجل محدود بل كان مجمل يخرجونبم إذا شاءواء 
ويقرونهم ما شاءواء وليست الإجارة هكذا. 

والثاني: إنه إن كان لم ينقل إلينا تجديد عقده يك أو عامله الناظر على تلك الأموال مع 
ورثة من مات من بهود وورثه من مات من المسلمين؛ فلم يأت أيضًا ولا نُقل أنه اكتفى 
بالعقد الأول عن تجديد آخر؛ فلا حجة لهم فيه ولا لناء بل لا يشك في صحة تجديد العقد 


في ذلك. 
والثالث: أنهم لا يقولون با في هذا الخبر» ومن الباطل احتجاج قوم بخبر لا يقولون به 


والرابع: أن هذا الخبر إن| هو في المساقاة والمزارعة» وكلامنا هنا في الإجارة» وهي 
أحكام مختلفة» وأول من يخالف بينهماء فالمالكيون والشافعيون المخالفون لنا في هذا المكان 
فلا يجيزان المزارعة أصلاً قِياسًا على الإجارة» ولا يريان للمساقاة حكم الإجارة» فمن 
المحال ألا يقيسوا الإجارة عليهم| وهم أهل القياسء ثم يلزموننا أن نقيسها عليها ونحن 
تبطل القيات 20 

وعند الزيدية: إذا أجر المصرف وقمًا يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف؛ فإنه يببطل 
تأجير الأول بموته» أما إذا كان المؤجر المتولي للوقف؛ فلا تنفسخ الإجارة بموته". 

السبب الثاني: السبب التعاقدي: 

ويتحقق بانقضاء مدة عقد الاجارة: فعقد إجارة الوقف من العقود التي لابد أن تكون 
لمدة معلومة» وأن العقد عندما يضرب له أجل فإنه ينتهي بانتهاء أجله. ويتساوى في ذلك 


.185-1١/5 // انظر: المحلى» ابن حزمء‎ )١( 
.1١19 /7 (؟) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي الياني الزيدي»‎ 
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إجارة الملك وإجارة الأوقاف. وبناء على ذلك فإذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر 


: أن يكون المستأجَر ى) هو على حالته الأولى دون نقصان أو زيادة. 
ثانيًا: أن يطرأ على المستأجر نقصان. 
ثالكًا: أن يطراً عل المسعاجر زيادة: 

أما أولاً: فإن المستأجر يلتزم بتسليم العين المستأجرة إلى الناظر ولا يرجع أحدهما على 
الآخر بشيء؛ لأن ملك المنفعة قد انتهى بانتهاء مدته فلا يحق للمستأجر إبقاؤه تحت يده إلا 
بعقد جديدء ولا مقتضى لتغريم أحدهما شينًا للآخر”". 

أما ثانيًا: فإنه إذا نقص المستأجر عن حالته التى كان عليها وقت عقد الإجارة ىا في 
حالة تعدي المستأجر على الوقف وهدمه فإنه يضمن وهناك اتفاق على الضمان أو الإصلاح 
بالإعادة ىا يتجلى من النظر في الآراء الفقهية المتعددة. 

فعند الحنفية انه إذا كان النتقصان قد تسبب في عدم إمكانية إعادة المستأجرء كا إذا 
كانت العين المستأجرة شجرة وقد تم قلعها ولا يمكن إعادة غرسها؛ فإن الناظر ضامن 
لقيمة ما نتققص ويصرف الضمان في عمارة الموقوفء لا بإعطاء القيمة إلى الموقوف عليهم؛ 
إذ إن القيمة المذكورة بدل عما نقص من الوقف. أما إذا كانت إعادته ممكنة فإن المستأجر 
يؤمر بإعادته إلى حالته الأولى ىا كان سابقّاء محافظًا بذلك على الصفة التى كان عليها قبل 
النقصانء ولا يغير في هذه الصفة إلا اذا غينَّ لما هو أكثر نفعًا للوقف. ويكون الناظر في هذه 
الحالة متبرعًا بالزائد» فيبقى ما بناه على حالته لجهة الوقف ولا يُعطى له شىء مقابل ما أنفقه 
على عمارة الوقف. أما إذا لم يكن التغيير أنفع للوقف فإنه يؤمر بهدمه وإعادة العين إلى ما 
كانت علبه29', 
)١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» 

0/١‏ و »4١٠‏ والفتاوى الندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» .4١7/5‏ والاختيار لتعليل المختار» مجد الدين أبو 

الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي» تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علاء الحنفية ومدرس بكلية 


أصول الدين سابقًا)؛ مطبعة الحلبي-القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية» بيروت؛ وغيرها). 107١ه/‏ 971١م‏ 08/7. 
(0) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /575/8-551. 
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والمالكية: يرون أن القيمة تلزم الناظر في هذه المسألة» وهو الرأي المعتبر في المذهب 
عندهم» فالواجب في الحدم القيمة؛ ملكا كان المهدوم أم وقمًا عقارًا أوغيره فيقرَّم الموقوف 
قائّا ومهدومّاء ويؤخذ ما بين القيمتين» ك) إذا قوم قاثًّا بعشرة ومهدوما بستة فا بينها 
أربعة فيعطاهاء والنقض باق على الوقفية» وإن فوت النقص يلزمه قيمته بتمامه» وتجعل 
تلك القيمة في عقار مثله تُجعل وقفًا عوضًا عن المهدوه”". 

ويرى الشافعية بأن النقص الذي لحق بالموقوف يضمنه المستأجر إذا كان متعديّاء أما 
إذا لم يكن متعديّاء بل جاء النقص بسبب الاستعمال العادي أو لآفة سماوية؛ فلا ضهان على 
المستأجر؛ لأن الإجارة من عقود الأمان2". 

والحنابلة ضِكحوا بأن مانقضه المستاجر من الوقف فإن عليه ضانه طلقا 

ولقد ذكر الظاهرية أن الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا 
يستهلك عينه» ومن الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل دون المدة» ومنه ما لابد فيه من 
الأمرين معّاء وإلا كانت الإجارة مجهولة» وإذا كانت مجهولة فهي أكل مال بالباطل(؟)» ولا 
ضهان على أجير مشترك أو غير مشترك؛ ولا على صانع أصلاً إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو 
أضاعه» والقول في كل ذلك مالم تقم عليه بين قوله مع يمينه» فإن قامت عليه بيئة بالتعدي 
أو الإضافة ضمنء وله في كل ذلك الأجر فيا أثبت أنه كان عمله» فإن لم تقم بينة حُلّفَ 
صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله. ولا شيء عليه حينقذ". 

وعند الزيدية: تنتهي إجارة الوقف بانتهاء مدة الإجارة» فشرط كل مؤجر ولايته 
وتعيينه ومدته أو ما في حكمها"» فإن أجر المتولي ثلاث سنين فأزيد كان ذلك محظوراء 
وتبطل ولايته» ولا تصح الإجارة سواء كان المؤجر صاحب المنافع أم المتولي". 

أما فقهاء الإمامية فقد ذكروا مسائل عديدة في حال نقصان المستأجّر وعدم بقائه على 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 4/ 17. 
(؟) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/ ."0١‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 57/7١‏ 7. 
(5) انظر: المحلى بالآثار» ابن حزم» /1/ 4 . 
(5) انظر: المرجع السابق» /7/8/1. 


(0) انظر: المرجع السابق» 5/ 2١154‏ والتاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي الياني الزيدي» 7/ 4 37. 
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حاله؛ منها مسألة ما إذا استأجر عيئًا فآجرها لغيره وسلمها له؛ فإن صحت الإجارة الثانية» 
فتلفت عند الثاني أو تعيبّت بتقصير من الثاني؛ كان الثاني ضامتاء وأما الأول فلا يضمن إلا 
إذا كان الثاني الذي سلمها له غير مأمون عنده» وكذا الحال إذا استؤجر على عمل في عين 
يأخذها عنده فاستأجر آخر على العمل فيها وسلمها له0©. 

أما الإباضية: فيرون أن المكتري لا يكلف إصلاح ما اكتراه عندما تعرض له عوارض 
خارجة عن ممارسته» قد تؤدي إلى تحوّل العين المكتراة عن طبعها وعدم صلاحها للغرض 
الذي اكتريت من أجله, كا أن للمكتري أن يرجع إلى المكري فيم| دفعه إليه من الكروة إن 
تعذر انتفاعه بالعين المكتراة بسبب ما طرأ عليها تما هو خارج عن تسببات المكتري؛ سواء 
كان هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ على العقد تلقائيًا بسبب هذه العوارضء أم كان ذلك 
با للمكتري من حق الخيار بسببها'". 

المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عققد إجارة الوقتف 

إذا اتتهت إجارة الوقف وقد طرأ على العين المستأجرة زيادة أو طرأ عليها نقصان؛ فقد 
اتفق الفقهاء على إعمال الأثر المترتب على ذلك با يخدم مصلحة الوقف. وهذا مستفاد من 
مقتضى الفروع. 

أما المختلف فيهء ففيه القولين الآتيين: 

القول الأول: يرى أن المستأجر لا يمتلك الزيادة وإن) الوقف فقط: 

وإليه ذهب الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والإمامية 
والزيدية» والإباضية» وهذا تفصيله: 

١‏ - مذهب الخحنفية: 

يقول فقهاء الحنفية أنه إذا زاد المستأجر بأي شيء كبناء جديد أو غرس أو زرعء فإذا 
كان لزوالها نباية معلومة؛ فإنها تترك في يد المستأجر إلى أن يحصل عليها؛ مثل الزرع في 
الأرض الذي يُترك إلى أن يحصدء ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل عن المدة التي شغل فيها 
زرعه للأرض؛ لأن الزرع موضوع فيها بحقء فلو تم تكليف المستأجر بقلع الزرع وتسليم 


.188 /” :)9١( انظر: منهاج الصا حين» السيد محمد سعيد الحكيم: مسألة‎ )١( 
.700-1 04 5 /9 انظر: الفتاوى. الخليل»‎ )0( 


الفصل التاسع: إجارة الوقف 

الأرض لتضررء ولو تركناها في يده إلى إدراك الزرع بدون أجر فإن مصلحة الوقف لن 
تراعى؛ لذا فإنه مراعاة لكلا المصلحتين» فإن المستأجر يترك في يد المستأجَر ويلزم الأخير 
بدفع أجرة المثل"" كما ذكرناه آنقَاء أما إذا لم يكن للزيادة نباية معلومة؛ فإنه إما أن تكون 
الزيادة موضوعة بحق؛ ب| معناه أنه قد أذن الناظر للمستأجر بالبناء أو الغرس؛ فإن المستأجر 
يكون أولى بالإجارة من غيره» ويترك المستأجَر تحت يده ما دام ملتزمًا بدفع أجرة المثل» ولا 
يعطى لغيره؛ دفعًا للضرر عنه وورثته مثله» أما إذا حصل من ذلك ضرر فيؤجر لغيره”". 

وإذا كانت الزيادة موضوعة بغير وجه حقء؛ كا إذا بنى بغير إذن الناظر؛ فإنه ينظر 
إذا كانت الأنقاض من مال الوقف. فإذا هدم البناء فإن الأنقاض تفقد كل قيمة» عندئذ 
يؤخذ البناء للوقف وليس للمستأجر حق الرجوع با أنفقه على العمارة» فلو طالب المستأجر 
بالهدم رُفض طلبه؛ لأنه تعنت بلا فائدة» بل إنه مورد للضرر؛ إذ إنه يتحمل نفقات الحهدم» 
أما إذا كانت الأنقاض من ماله هو فإن الهدم قد يضر الوقف وقد لا يضره. وعلى الأول 
فإن للمستأجر الخيار بين أن بهدم البناء ويأخذ أنقاضه؛ وبين أن يرضى بأن يتملك الناظر 
البناء بأقل قيمة له قامًا أو مهدومّاء وعلى الثاني فالهدم يكون مضرًا بالوقف. ولذا فإنه 
يسوغ للناظر تملك البناء جبرًا على صاحبه بأقل قيمة له قاثّا أو مهدومّاء وهذا يعني أن 
للناظر الخيار بين أن يتملكه للوقف وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض ويدفعه إلى 
المستأجرء وهذا هو الرأي المعوّل عليه. 

؟ - مذهب المالكية: 

لم يفصّل فقهاء المالكية في المسألة؛ فلم يفرقوا بين ما إذا كان المستأجر مأذونًا في الزيادة 
أم غير مأذون بهاء وقرروا أنه إذا استأجر شخص أرضًا محبسة لمدة معلومة فبنى فيها أو 
غرس ثم انتهت المدة؛ فإن للناظر أن يخيره بين أن يدفع له قيمة ذلك البناء أو الغرس على 
أنه مقلوع» وبين أن يأمره بقلع ذلك البناء والغرس على حسابه؛ هذا إن لم يحتج له الوقف. 


. ١١5 /” انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 4545 والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» 
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(9) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 5464 و51/8.» وقانون العدل والإنصافء محمد قدري باشاء 
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وإلا فيوفي له من غلته ما صرفه المستأجر في البناء» ويصير ذلك البناء وققًا0". 

- مذهب بعض الشافعية: 

وهناك من فقهاء الشافعية من يرى أنه ليس للمستأجر أي حق في الزيادة» ولا رجوع له 
فيها بعد انقضاء مدة الكراء؛ سواء كانت متميزة أم غير متميزة» وهو رأي مرجوح عندهم 
كما ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي المكي”". 

5 - مذهب الحنابلة: 

أنه في حال حصول زيادة في المستأجر فإنه لا يتملك الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة 
الإجارة» وهو غير تام الملك؛ كالموقوف عليه والمستأجر والموصى له بالمتفعة؛ وذلك لقصور 
ملكه ولا يتملك لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف أو رضا مستحق إن لم يكن هناك 
شرط؛ إذ إن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويئا على المستحق, وإنما الذي يتملك ذلك 
بالقيمة بعد انقضاء المدة هو ناظر الوقف. كما أنه لا يتملك الغراس أو البناء؛ سواء كانت 
الإجارة صحيحة أم فاسدة؛ لوجود الإذن في وضعه في أرض الوقف. وإذا كان لا يقلع 
فعلى مالكه أجرة المثل”". 

ه- مذهب الظاهرية: 

ذكر ابن حزم الضابط العام في ذلك؛ فقال: «وكل ما عمل الأجير شيئًا ما استؤجر 
لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه. وله تأخيره بغير شرط» 
حتى يتم عمله أو يتم منه جملة ما؛ لأن الأجرة إنم) هي على العمل» فلكل جزء من العمل 
جزء من الأجرة» وكذلك كل ما استغل المستأجر الثيء الذي استأجر فعليه من الإجارة 
بقدر ذلك أيضًا)©). 

5- مذهب الزيدية: 


وعند الزيدية أنه إذا زاد المستأجر في العين المستأجرة زيادة أمر مرغب فيها؛ كالبناء 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 45/4 وشرح الزرقاني على مختصر خليل» 
الزرقاني» 97/17. 

() انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية» ابن حجر الهيتمى الشافعى» 7/ .١894-10/‏ 

(9) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى السيوطيء / 144-797. 

(5) المحلى بالآثار» ابن حزم الظاهري» 1/ ١5‏ . 


07 


الفصل التاسع: إجارة الوقف 

والإصلاح, ثم أجرَّها بأكثر لأجل تلك الزيادة.. طابت له الزيادة» وإن لم يأذن المالك» 
إلا أن هناك رأي عند بعض فقهائهم يقول: إنه إذا انقضت الإجارة فصل ما يمكن فصله؛ 
كالأبواب, لا ما لا يمكن فصله؛ كا لحص”©2. 

/ا- مذهب الإمامية: 

أما فقهاء الإمامية فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا استأجر الإنسان عيئًا لمنفعة ما مدة معينة؛ 
فإنه لفق لها أن يتظلها نين شأنه إشغاله فيها أكثر مح تلك المدة فم استاهر ينا لا 
يحق له أن يعمل فيه أو يحرز فيه ما لا يمكن تفريغه منه عند انقضاء مدة الإجارة» ولو فعل 
عامدًا كان متعديا في إبقاء ذلك الثبىء فيحق للمالكء. وفي حالة إجارة الوقف يحق للناظر 
إجباره على أن يسلمه العين المستأجرة غير مشغولة به. وإن استلزم الضرر عليه» ولا يجوز 
للمستأجر الامتناع من ذلك إلا أن يرضى المالك أو الناظر بإشغال العين به ولو بثمن يتفقان 
عليه» أما لو فعل ذلك غير عامد فإن أمكن إزالته من دون لزوم ضرر على صاحبه لزم» مع 
عدم رضا المالك بالوبقاء ولو بثمنء إن لزم عليه الضرر وجب على المالك الرضا بالوبقاء 
بأجرة. مالم يلزم الضرر على المالك أيضًاء فيجب على المستأجر إزالته مع عدم رضا المالك» 
كرا إذاكان موجيًا لنقص قيمة العين وتعببهاعرناء وكذا الخال لو اشغل المستاجر العين نا 
من شأنه أن يفرّغْ منها عند انقضاء مدة الإجارة» فاتفق خلاف ذلك لطوارئ غير محتسبة» 
كما لولم ينضج الزرع لبرودة الهواء أو لقلة الماء9". 

- مذهب الإباضية: 

ورد في فتاوى الخليل: «إن اتفق الجانبان على إكراء المحل التجاري إلى زمن محدود؛ 
فالإكراء صحيح وهما على شرطه] الذي اتفقا عليه» وما قام به المستأجر من إعداد المحل 
للتجارة؛ إما إن يكون بدون موافقة صاحب العملء» وإما أن يكون بموافقته» ففى الحالة 
الأولى يعد متبرعًا ولا عناء له على ما عمل عند الخروج من المحلء وي ا حالة الثانية يعوّل 
على اتفاقه)|)7". 

ويقول: (إن المكتري لا يكلف إصلاح ما اكتراه عندما تعرض له عوارض خارجة 


.77177 / انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)» ابن مفتاح»‎ )١( 
.15٠5 /7 0١ 5( (؟) انظر: منهاج الصا حين» السيد محمد سعيد الحكيم مسألة‎ 
.7575 /7 الفتاوىء الخليل»‎ )( 
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عن ممارسته» قد تؤدي إلى تحوّل العين المكتراة عن طبعهاء وعدم صلاحها للغرض الذي 
اكتريت من أجلهء بل إن للمكتري أن يرجع إلى المكري فيم| دفعه إليه من الكروة إن تعذر 
انتفاعه بالعين المكتراة بسبب ما طرأ عليها ما هو خارج عن تسببات المكتري؛ سواء كان 
هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ على العقد تلقائيًا بسبب هذه العوارضء أم كان ذلك با 
للمكتري من حق الخيار بسببها)”". 

القول القاني: يرئ أن السعاجريملك الكل: 

وهو قول لبعض الشافعية: 

فإذا كان المستأجر مأذونًا في الزيادة سواء من الناظر أو الحاكم الشرعي؛ فإن الزيادة 
تكون من حقه, إلا اذا اختلطت بال الوقف وتعذر تمييزها؛ فإنها تصير شركة بينهما. 

وإذا كان المستأجر غير مأذون في الزيادة فإن الزيادة تبقى على ملك المستأجر؛ سواء 
كانت مميزة أم مبنية في الوقف مختلطة بأنقاضه. ولذا فإذا طلب المستأجر أخذ أنقاضه 
المختلطة بوال الوقف والتي يتعذر تقييزها عنه؛ فالبعض يرى أنه يجاب طلبه إلى الهدم» ثم 
يجنهد ني الأنقاض القديمة والحادثة» ويميزها عن بعضها البعضء ويأخذ أنقاضه ويغرم 
أرش الهدم» ويرى آخرون أنه لا يجاب إلى طلب الهدم» ويجبر على تعيين قيمة لأنقاضه؛ 
سواء قيمة مسمأة أو قيمة المثل» ويأخذها من غلة الوقف؛ صيانة للوقف من الهدم» ويرى 
البعض الآخر منهم أنه يملك المستأجر الكل؛ فله أخذه وله هدمه بل يجبر عليه مالم يتركه 
لجهة الوقف؛ إذ يلزم ناظره بقبوله منهء ثم يغرم للوقف بدل أنقاضه؛ بمثلٍ إذا كان شيئًا 
مثليّاء أو بقيمةٍ إذا كان من الأشياء المتقومة» وإن هدمها لزمه أرش الهدمء ويقوم الناظر 
بالاستفادة من هذه الأموال في بناء مثل المهدوم؛ وتلزمه أيضًا الأجرة لمدة بقاء ملكه في 
أرض الوقف؛ لأنه بتعذّر التمييز مَلَكَ الكل. 

أما إذا طلب المستأجر أخذ أنقاضه في حال عدم تعذر التمييز فيجاب إلى طلبه» وإن 
أدى إلى الهدم؛ لأن البناء من فعله. وبالتالي فإنه لم يفوت بالهدم شيئًا مملوكًا للوقف. إلا 
أنه يلزمه ما نقص من قيمة أنقاض الوقف وأرضه باستع الها في البناء ثم الهدم؛ إذ إنه متعَلٍ 
بذلاك3, 


5 الفتاوى. الخليل»‎ )١( 
.159-18/ /7 (؟) انظر: الفتاوى الكبري الفقهية» ابن حجر اليتمي الشافعي»‎ 
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4 7- تقريرات الرافعى على رد المحتار على الدر المختار- شرح تنوير الأبصارء تحقيق: محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» دار عالم الكتب» الرياض»ء طبعة خاصة» *ا5اه/”. ٠م.‏ 


7/1 


الفصل التاسع: إجارة الوتف 

6 التكملة الثانية -المجموع- شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7- الجامع لمسائل المدونة» أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلء تحقيق مجموعة باحثين في 
رسائل دكتوراه؛ مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (سلسلة 
الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)» توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 474 ١ه/‏ 17١7م.‏ 

- جواهر الإكليل- شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل» المكتبة 
الثقافية- بيروتء بدون تاريخ. 

- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن باقر النجفي» حققه وعلق عليه: عباس القوجان» 
مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» طلاء ١/19م.‏ 

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار الفكرء دمشق» بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

-٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» طبعة 
بولاق» القاهرة- مصرء سنة ١7805‏ و559١‏ و17/7ه. 

١لا-‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» الإمام أبي الضياء سيدي خليل» ط ؟”. 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» /1١١١ه.‏ 

7- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١‏ 519 ١ه/‏ 999١م.‏ 

“”- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي» تعريب: فهمي الحسيني» دار 
الجيل» ط١1. 51١‏ ١ه/‏ ١19941م.‏ 

5 "- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين 
بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبىء عالم الكتب» ط١ء 5١5‏ ١ه/‏ 19917م. 

"- الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب-بيروت» طبعة 
ادن 

5” رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار («الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار 
للتمرتاثي») بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتار»)» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» ط3. 15117ه/ 19197م. 
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/- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامىء بيروت- دمشق- عمان» ط ”7 هم 1991مم. 

"- رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي» تحقيق: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» بدون تاريخ. 

84 - شرائع الإسلام في مسائل الخلال والحرام» المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» 
مع تعليقات ساحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي» دار القارئ» 
بيروت-لبنان» 21١‏ 5785 اهم/: ١٠5م.‏ 

٠‏ - شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار»» أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف ب"ابن 
مفتاح»)» مكتبة غمضان» صنعاءء ط١ا»‏ 1امم. 

-١‏ شرح الزرقانيٍ على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيه| ذهل عنه الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف 
بن أحمد الزرقاني» ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ط١كء‏ 5477اه/ 7١٠1م.‏ 

47- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك» أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» مصرء دار 
المعارف» سنة 191/7 م. 

“43 - الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)» شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدمبي, تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة- جمهورية مصر العربية» ط١» 5١18‏ ١ه/‏ 9195١م.‏ 

5 - شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار صادر» بيروت» د.ت. 

5- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامى السعدي المالكى, دراسة وتحقيق: د. حميد بن محمد لحمرء دار الغرب الإسلامى- بيروت/ 
لبنان» ١‏ 5777 اه/ 507م. 

45- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي, دار المعرفة» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

4 - غمز عبيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحسيني 
الحموي الحنفي, دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 5٠6 ١‏ ١ه/‏ 19/80 م. 

8- فتاوى ابن الصلاحء تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق: 
د.موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب - بيروت» ط١ء‏ /ا٠5‏ اه. 

4- قتاوى الإمام النووي المسماة ب"المسائل المنثورة»» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» 
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ترتيب: تلميذه الشيخ عَلاء الدّين بن العَطّارء تحقيق وتعليق: محمّد الحجّار دَارُ البشائر الإسلاميّة 
يروت - لبنان» طك 511 1ه 19945م. 

- الفتاوى البزازية (وهي المساة بالجامع الوجيز)» محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكرديء الجزء الثالث» بهامش: الجزء السادس من الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الحندية 
في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» ط؟”» 
اه 

-١‏ فتاوى التمرتاثي» دراسة وتحقيق: د.عبد الله محمود أبو حسان» سلسلة ديوان الفتاوى» دار الفتح 
للدراسات والنشرء عمان- الأردن» ط1» 4١١5م.‏ 

7- الفتاوى الخيرية لنفع البريه علي مذهب الإمام الأعظم أب حنيفة النعمان» خير الدين الرملي» المطبعة 
الكبرى الميرية ببولاق مصر المحمية» طء ١٠٠1١اه.‏ 

07- فتاوى الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملٍ الشافعي» جمعها: ابنه» شمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء المكتبة الإسلامية. 

- الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)» نجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي؛ صححه وراجع نقوله للمرة الأولى: مصطفى 
محمد خفاجى, مطبعة الشرق» 55 17١ه/‏ 1977م. 

4 الفتاوى الكبرى الفقهية» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي؛ جمعها: 
عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي, دار الفكر» دمشق, 501١ه.‏ 

7- الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط3, ١٠"11ه.‏ 

- فتاوى قاضيخان, محمود الأوزجندي (على هامش فتاوى الهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعان)» المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية» ط7. ١٠١اه.‏ 

- فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» محمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ؛ جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة» 1 799١ه.‏ 

4- فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (هو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد 
الغزالي» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيء دار الفكر. 

-٠‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن محمد عليشء دار المعرفة» 
بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١‏ فتح الفتاح» أبو علي الحسن بن رحال المعداني» مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط. 
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7- فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل «فتح القدير» للكمال بن 
الهمام وتكملته «نتائج الأفكار) لقاضي زاده)؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف 
بابن المهمام» دار الفكر» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7 - فقه الصادق» سيد محمد صادق روحاني» منشورات الاجتهاد, قم- إيران» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

14- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني («رسالة ابن أبي زيد القبرواني» بأعلى الصفحة يليها 
مفصولاً بفاصل شرحها «الفواكه الدواني» للنفراوي)؛ شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم 
بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي. دار الفكرء طه١5١ه/‏ 9965١م.‏ 

6- القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباديء تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسّومي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» طق 577 ١اه/‏ 6١١5م.‏ 

5- قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف محمد قدري باشاء اعتنى به ووضع 
فهارسه: عبد الله نزير أحمد مزيء مؤسسة الريان» مكة المكرمة» ط ١‏ 5477 ١ه/1١٠7م.‏ 

5- القواعد الحنبلية في التصرفات العقارية» محمد أفندي الشطيء مطبعة الترقي» دمشقء 
/41 1ه 1979م. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح «الإقناع» للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي في أعلى 
الصفحاتء واكشاف القناع» في أسفلها)» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس 
البهوتى الحنبل» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» 51/821 ١ه//19910م.‏ 

4- مباني منهاج الصا حين» السيد تقي الطباطبائي القمي» إشراف: عباس الحاجياني» دار قلم الشرق» 
بدون تاريخ. 

١‏ المبسوط»ء شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء دراسة وتحقيق: خليل محي الدين 
الميسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 1 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

١ا-‏ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف 
بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

"/ا- مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

- مجموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد ال رحمن بن 
محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية» 
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7ه 1940م. 

5 /- المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر- 
بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ه- المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي, الجزء الثالث من كتاب: الفقه الإسلامي في ثوبه 
الجديد. مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق ط١. 547٠١‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 

7 المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامرء بيروت: دار الكتب العلمية» 516١ه/ ١1994‏ م. 

/ا- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 
ام 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده؛ السيوطي شهرة» المكتب 
الإسلامي» ط3,. 515١ه/‏ 1944م. 

4- معجم مقايبس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين, تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكرء 1799١ه/‏ 191/9 م. 

٠‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن يحبى 
الونشريسي» خرجه مجموعة من الفقهاء» إشراف: د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1 ١1401ه/1981م.‏ 

١‏ المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي المطرّزِىَ» دار الكتاب العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١ء‏ 516١ه/‏ 1195م. 

417- منهاج الصا حين» السيد محمد سعيد الحكيم؛ دار الصفوة» بيروت» ط١.‏ 515١ه/‏ 1995م. 

5 المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ت. 

5 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرّعيني؛ دار الفكرء ط"اء 517 ١اه/‏ 1997م. 

87- النظريات الفقهية» د.فتحي الدريني» منشورات جامعة دمشق, سورياء ط5» 51١‏ 1ه/ 194917م. 

17- نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملٍ» 
دار الفكر» بيروت»؛ 5 0٠5١ه/‏ 1985م. 
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8- النوازل الجديدة الكبرى فيا لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى- المسماة بالمعيار الجديد الجامع 
المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني» قابله وصححه 
على النسخة الأصلية: عمر بن عباد»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المملكة المغربية» 
5ه/1998م. 

4- النوازل» الشيخ عيسى ين علي الحسيني العلميء تحقيق المجلس العلمي بفاسء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 5505 ١ه/‏ 9487١م.‏ 

- هداية الأنام» محمد حسين بن هاشم الكاظميء مطبوع في النجف ١117ه.‏ 

-١‏ الوسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوميء تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد 
محمد تامر» دار السلام- القاهرة» ط١»/5411١اه.‏ 

7- الوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي والقوانين اللبنانية» الشيخ محمد جعفر شمس الدين» دار 
الحادي» بيروت-لبنان» 577 ١ه/‏ 0١٠5م.‏ 

5- الوقف والحكر والتقادم» عزيز خانكي بكء مجلة القانون والاقتصاد, العدد السابع» السنة السادسة» 
رمضان 112505١ه/‏ ديسمبر 1917 مء دار الطباعة المصرية» القاهرة- مصر. 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
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مهبيد: 

أولاً: تعريف الابدال والاستبدال ف اللغة : 

قال ابن فارس: !ءادال الام أل واس وهو ماله مَقَامَ الّيْء الذَّاِبء 
يُقَالُ: هََا بَدَلْ النَّىْءِ وَيَدِيلَه وَيَقُولُونَ: بَدَلْتُ الغَّْء: إِذَا غَيَدنُهُ وَإِنْ تأت آ هيدلو" 
قَالَ ا بيهم ين يِلْقَتى تبي 04 

وَأبْدَلتهُ: إذَا أتبْتُ لَهُببَدَلِء لتو انه 1 لجو و لاله وافه البو كل :الل هله 
1 الشيء مِنّ النَّىْءِ وبَدّلّه: ار اح رو سين 
كرو اك ويل النيو 3 تَغْدُ؛ وإن ل تأت يِبَدَلِ واسْتَبْدَلٌ اليّىْء بعَْرِهِ وتبدٌ لَه بهِ إذا 


عه مه 


اماد : التبائل» والأأصل في التَبُِيل ميد التّيْءِ عَنْ حَالِهِء والأصل في الإِبْدَال جَمْلٌ 
تَْءِ مَكَانَ مَىْءٍ آحَرَ كإبدالك مِنّ الْوَاوِنَاءَ في َال" 
ولد امتثيل الدذل الْأَلنٍ مكان يدل بالتّْدِيد؛ فَعَْذَّيَ بِتَفْسِهِ 4 إل مَمْعُولَنِ لِتَقَارْبِ 
مَعْتَاهمَاء وَفي القرآن الكريم: عَسَى رَبْه إن طلقَكَُّ أن يده أرْوَاجَا حا منكُنَ04 من 
أنقل وقك» ويدلت: الازرت عير أَبَدَآ 6 
اذل الا 


وام 


1 بدَلَهُه منْ بَابٍ قََلَء وَاسْتَبْدلْتهِ بَِيْهِ بِمَعْنَاه وَهِيّ 


و«الإبدال في العربية: هو أن يجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل)”". 
وعلى هذا فلا فرق عند علاء اللغة بين الإبدال والاستبدال في المعنى”". 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي» تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر دار الفكرء عام 
اه .3٠١ /١‏ 

(؟) سورة يونسء آية .١6‏ 

(”) انظر: لسان العربء. محمد بن مكرم؛ جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي» نشر دار صادر بيروت»ء ط ؛ 5 54١‏ ١ه‏ 
١‏ _وانظر: معجم لغة الفقهاءء مصطلح استبدال حرف الألف. ومصطلح بدلء حرف الباء» محمد رواس قلعجي 
وحامد صادق قنيبي» نشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع؛ /ا١-80,‏ والمعجم الوسيط١/‏ 5 4» مادة بدل» مجموعة 
مؤلفينء نشر دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

(5) سورة التحريمء آية 0. 

(5) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء نشر المكتبة العلمية» بيروت» .79/١‏ 

(5) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت»؛ ط١»‏ 504 ١ه .7١‏ 

(0) انظر: أحكام الأوقاف. مصطفى أحمد الزرقاء دار عمأر. عمآنء ط 7 519١ه/‏ 119 م. 


هم 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
ثانيًاء تعريف الابدال والاستبد ال لي الوقف عند الفقهاء : 
عرف الإبدال والاستبدال في الوقف في اصطلاح الفقهاء بعدة تعريفات منها ما يأتي: 
التعريف الأول: نقل وتحويل محل الوقف إلى محل آخر”"". 
واشتراط نقل الوقف وتحويله له صور عند الفقهاء منها: 
الصورة الأولى: أن يشترط الاستبدال أو الإبدال بلفظ البيع» ويكون ذلك عن طريق 
بيع عينه بثمن وشراء عين أخرى به واستخدام لفظ البيع شاع في كتب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة2". 


الصورة الثانية: أن يشترطه بلفظ الاستبدال.ويكون عن طريق استبدال أرض الوقف 
بأرض أخرىء واستخدام مصطلح الاستبدال شاع في كتب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة”". 


الصورة الثالثة: أن يشترطه بلفظ المناقلة» وهي بيع الأرض بأرض مثلهاء أو بيع 
العقار بمثله» وهو يؤدي نفس معنى الاستبدالء لآن المناقلة نوع من أنواع البيوع وقد شاع 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم المصريء نشر دار الكتاب الإسلامي. 0/ 775-77١‏ و2579 
وفتح القدير للعاجز الفقير (شرح على الهداية شرح بداية المبتدي» كلاهما للمرغيناني)» كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام» نشر دار الفكر» 5/ /779-151. 

)١(‏ انظر: فتح القديرء ابن الحمام 5/ 277-1771 ومعين الحكام فيه يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ علاء الدين» علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي» نشر دار الفكرء »١57‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار» الحصكفيء, مطبوع مع حاشية رد المحتار» ابن 
عابدين» طبع دار الفكر بيروت, الطبعة الثانية 5157 ١ه/‏ 1991١م,‏ 5/ 80-785 وحاشية الرملٍ على أسنى المطالب» 
أبوالعباس الرملي» مطبوع مع أسنى المطالبء نشر دار الكتاب الإسلامي» ؟/ 514» ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» نشر المكتب الإسلاميء طبعة عام 418 ١ه‏ 1995م 7"57/5. 

انظر: الهداية شرح بداية المبتدي» برهان الدين» علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي» مطبوع مع فتح القدير» ابن الهمام» نشر 
دار الفكر 2777/5 ودرر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسروء نشر دار إحياء 
الكتب العربية» 5 والدر المختار شرح تنوير الأبصار» الحصكفي 5/ 27*85 والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» أحمد بن غانم» شهاب الدين النفراوي المالكي» نشر دار الفكرء عام 65١51١ه/‏ 199480م2 171/7» وحاشية 
الرملٍ على أسنى المطالب» 7/ 2575 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق لحنة 
من العلماء؛ نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 1/01١1ه/‏ 1917م 5/ 77» ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 7///4”. 


/1 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
استخدام هذا الاصطلاح في كتب المالكية» والشافعية» وا حنابلة”". 
التعريف الثاني: الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها"". 
والاستبدال شراء عين أخرى تكون وثمًا بدلاء وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال في 
الواقع متلازمين» فالاستبدال لازم للإبدال؛ لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب 


أن يحل محلها أخرى. 
وهذا إذا ذكر الشرطان معًا؛ أي أنهما يفسران تفسيرًا يجعل أحدهما مغايرًا للآخرء وإن 
كانا متلازمين. 


وإذا ذكر أحدهما منفردًا فإنه يفسر بمعنى يجمعهماء فلو ذكر الإبدال وحده يكون المعنى 
بيع العين الموقوفة» وشراء أخرى لتحل محلهاء وكذلك الحال في الاستبدال إذا ذكر وحده”". 

التعريف الثالث: بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به. 

وهو فسان: 

١-المناقلة:‏ وتسمى المبادلة والمعاوضة وهي: استبدال عين الوقف بعين أخرى. 


"- البيع: وهو بيع عين الوقف بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود». 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأء أبوالوليد سليهان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي» نشر مطبعة السعادة سنة 7ه 
مصورة دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 2117/5 والشرح الكبير على مختصر خليل» أبو البركات أحمد بن محمد العدوي» 
الشهير بالدردير» نشر دار الفكرء 7/ 577» وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن محمد 
عليش المالكي نشر دار المعرفة» 7/ 570» والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» أبوالحسن 
على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماورديء تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» 
نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» عام 815 ١ه/‏ 1199م 5 »17١‏ والأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطيء نشر دار الكتب العلمية» ط١51١ه/‏ ٠199م »770/١‏ والفتاوى الكبرىء أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقيء نشر دار الكتب العلمية» 0/ 437 وكشاف القناع عن متن الإقناع» 
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» نشر دار الكتب العلمية» 4/ 597» ومطالب أولي النهىء الرحيباني» 5/ 77" والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» دار إحياء التراث العري؛ /9/ .1١1-1٠٠١‏ 

(0) انظر: محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة» نشر دار الفكر العربي» ط”» 191/١‏ م, ١54‏ (فقرة رقم .)١5/‏ 

.1617-16057 انظر: محاضرات في الوقف. أبو زهرة:‎ )١( 

(5) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية» قرارات وتوصيات الموضوع الثاني» البند أولاء وانظر أيضًا: 
استثار موارد الأوقاف أو الأحباس» خليل الميس» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد "011 .11١/1‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
المبحث الأول 
الاستبدال وصوره المشروعة 
الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال: 
إذا قال الواقف عند إنشاء الوقف: أرضى هذه موقوفة على أن لى استبدال غيرها بهاء 
أو على أن لي بيعها وجعل غيرها وقمًا مكانهاء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الاشتراط. 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: يرى جواز وصحة اشتراط الواقف الاستبدال» وعليه فلو شرط الواقف 
الاستبدال لنفسه, أو لنفسه وغيره» صح الوقف والشرطء وكان له ولمن شرط له استبدال 
الوقف إذا شاء» وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية» وهو المفتى به في المذهب(١)»‏ وإسحاق 
بن راهويه”"» وأكثر الإمامية. 
قال ابن الهمام: "ولو شرط أن يستبدل بها أرضًا أخرى تكون وقفًا مكانه فهو جائز عند 
أبي يوسف وهلال والخصاف وهذا استحسان, ثم أضاف: الاستبدال بالشرط مذهب أبي 
يوسف المشهور عنه المعروفء لا مجرد رواية) © . 
ونقل ابن قاضى الجبل عن اسحاق بن راهوية قوله: «وإن شاء أن يشترط في وقفه أن له 
بيعه متى شاء صح شرط ذلك»)”). 
وقال ابن عابدين بعد أن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف: «اشتراط الاستبدال 
مفرع على القول بجواز اشتراط -الواقف- الغلة لنفسه)”". 
وأسعدلوا عل ها ذهيوا إلية ها ياق: 
-١‏ شرط الاستبدال لا يبطل الوقف؛ لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض» 
)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 0/ 579 07/7”. 
(؟) انظر: المناقلة والاستبدال بالأوقاف والإفصاح با وقع في ذلك من النزاع والخلاف» ابن قاضي الجبل الحنبلي» نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» 07. 
(3) فتح القديرء ابن الهمام» 11 
(5) المناقلة والاستبدال بالأوقافء ابن قاضي الجبل الحنبلي» 07. 


(5) رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقى الحنفىء دار الفكرء بيروت» ط". 
اهم ؟199م 15/4" 


// 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

وتوضيح ذلك أن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت 
بحرًا لا تصلح للزراعة؛ يضمن قيمتها ويشتري أرضًا أخرى فتكون وقمًا مكانهاء 
فشرط الاستبدال لا يخالف أمرًا شرعيًا فوجب اغشارة7. 

؟- أن في الاستبدال تحويل الوقف إلى ما يكون خيرًا من الأول أو مثله» فكان تقريرًا لا 
إبطالة0©. 

*- استبدال أرض الوقف بأرض أخرىء قد يكون فيه صلاح لهذه الأرضء فإن أرض 
الوقف قد تضعف ولا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتهاء ومن ثم يكون الخير 
في استبداها”". 

4 - شرط الواقف الاستبدال ليس بفاسد؛ لآن الغرض منه إثبات وقف آخرء ومن ثم 
فالاسعبدال تأبيد للوقف مع 3 

ه- شرط البيع لا ينافي الوقفء. وذلك بالقياس على بيع باب المسجد إذا خَلِق» وشّجَر 
الوقف إذا يَبس©. 
وتفريعًا على أصل أبي يوسف في جواز الاستبدال ذكر فقهاء الحنفية مسائل منها: 

أ- لو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر على أن يستبدلا معًا فتفرد بذلك الرجل لا يجوز ولو 
تفرد الواقف جاز©. 

ب- ليس للقيّم ولاية الاستبدال إلا أن ينص له بذلك» ولو شرطه للقيم ولم يشترطه لنفسه 
كان للواقف أن يستبدل بنفسه9 . 

ج- لو شرط أن يبيع الأرض الموقوفة ويشتري بثمنها أرضًا أخرى ول يزد؛ صم استحسانًاء 

.77/8 /5 انظر: فتح القدير» ابن الهمام»‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان الكليبولي المدعو بشيخي زاده؛ تحقيق خليل 

عمران المنصورء نشر دار الكتب العلمية بيروت؛ 519 ١ه//‏ 1994م 017/77/7. 

(؟) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 5/ 77/8. 

(5) انظر: المرجع السابق» 77377/5. 

(0) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» نشر دار الكتب العلمية» 
5١5‏ اه/19485ام5/ 57١‏ 

(5) انظر: فتح القدير» ابن الهمام» 57/7» والفتاوى الهندية» الشيخ نظام ومجموعة من علاء ال هند» نشر دار الفكرء ط 27 


٠"اهه‏ / 0٠‏ 4. والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 0/ 5٠‏ 7. 
(0) انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء ال هند» ع 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
وصارت الثانية وقفًا بشرائط الأولى ولا يحتاج إلى الإيقاف0". 

د- ليس للواقف الذي اشترط الاستبدال لنفسه أن يستبدل ثانيّاء لانتهاء الشرط بمرة؛ إلا 
أن يذكر عبارة تفيد له ذلك داقًا". 

ه- لو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلكء ويكون 
لكل من ولي ولاية الاستبدالء أما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية الاستبدال فمات 
الواقف لا يكون لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف. إلا أن يشترط الولاية بعد 
وفاته9". 

و- لو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضًا ولادارًا وباع الأولى» له أن يستبدلها بجنس العقار ما 
شاء من دار أو أرضء وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدها بأي بلد شاء©". 

ز- مبادلة دار الوقف بدار أخرى إن تجوز إذا كانت في محلة واحدة أو تكون محلة المملوكة 
خيرًا من محلة الموقوفة» وعلى عكسه لا يجوزء وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة 
وأجرة لاحتمال خرابها في أَدْوَّنْ المحلتين؛ لدناءتها وقلة الرغبات فيها. 

ح- لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه؛ لكونه أميئًا كالوكيل بالبيع©. 

ط- لو باع وقبض الثمن ثم مات مجهلاً فإنه يكون ضامنًا". 
القول الثاني: يرى أنه إذا شرط الواقف في حال وقفه استبدال الوقف صح الوقف 

وبطل الشرطء وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية(")» والشافعية في مقابل الصحيح”", 


.7/26 /5 انظر: المرجع السابق» وردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين»‎ )١( 

() انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند» 7/ ٠٠‏ 5» وفتح القدير» ابن المهمام» 77/7 ورد المحتار على الدر المختار» 

ابن عابدين» 5/ 7/64 

(") انظر: الفتاوى الحندية» مجموعة من علماء الهند» 7/ ٠٠‏ 5» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛ 0/ 5٠‏ 7. 

(5) انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند» ؟/ .5٠5‏ 

(5) انظر: لبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 5/ ١‏ 5 7» والفتاوى الهندية» مجموعة من علاء ال هند» ال 

() انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم؛ 5١/0‏ ؟. 

(0) انظر: المرجع السابق» 5/ 57 7. 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 7/265. 

(9) انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» نشر دار الفكرء بيروت» 5 ٠5١ه/‏ 1985م؛ 
0:,؛ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» نشر 
المكتب الإسلاميء بيروت؛ طلا 5١15‏ ١اها/‏ 1991م 559/45. 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

والحنابلة 1 قول230 والزيدية”" وبعض الإمامية”". 

قال السرخسي: «إذا شرط في الوقف أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز 
عند أبي يوسف,. وعند محمد» وهو قول أهل البصرة رحمهم الله تعال: الوقف جائز والشرط 
باطل؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله» والوقف يتم بذلك ولا ينعدم به معنى 
التأبيد في أصل الوقفء فيتم الوقف بشروطه. 

ويبقى الاستبدال شرطًا فاسدًا فيكون باطلاً في نفسه؛ كالمسجد إذا شرط الاستبدال به 
أو شرط أن يصلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطلء واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله)2). 

ويقيس الشافعية القاتلون بصحة الوقف وإلغاء الشرط اشتراط الاستبدال على الطلاق 
بشرط عدم الرجعة؛ حيث يقع الطلاق» ويلغى اشتراطه عدم الرجعة”". 

وقال العاملٍ في سياق الاستدلال لهذا القول: «وجه الصحة أنه أتى -أي الواقف- 
بالوقف والشرطء فإذا بطل أحدهما لا يبطل الآخر»”؛ لعدم التلازم بينهما. 

وينبغي التنويه إلى أن الوقف يجوز في هذه الحالة عند محمد إذا اشترط الواقف عند إنشاء 
الوقف الاستبدالء وأما إذا اكتفى باشتراط بيع الوقف ولم يشترط الاستبدال بثمنه فالوقف 
يكون باطلاً عدد الخفية: 

يشير إلى ذلك قول الكمال بن الهمام: «لو قال على أن أبيعها بقليل أو كثير... نص هلال 
على فساد الوقف كأنه قال على أن أبطلها»". 

وقول ابن عابدين: «قوله ولا ذكر معه اشتراط بيعه.. إلخ» في الخصاف لو قال: على أن 
لي إخراجها من الوقف إلى غيره... وأخرجها عن الوقف بطل الوقف»)7"» وقال: «شرط 
البيع فقط يفسد الوقف. ى] مر أول الباب)©. 


.77-16 انظر: الإنصافء المرداوي» /ا/‎ )١( 

0) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصاره أحمد بن يحيى بن المرتضىء طبعة دار الحكمة اليوانيقه ط١ء‏ 
عام4 5٠‏ ١ه‏ مصورة عن الطبعة القديمة عام155١ه‏ 5/ 197. 

(") انظر: مفتاح الكرامة, العاملٍ؛ 4/ 15. 

(؟) انظر: المبسوطء السرخسىء .55-5١/١7‏ 

(0) انظر: غباية المحتاج» الرملي؛ 0/ 51/1. 

(5) انظر: مفتاح الكرامة» العاملٍ» 4/ 15. 

(0) فتح القديرء ابن الحمام» 7/5 

() رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 57 ”7. 

(9) المرجع السابق» 5/ 76. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

القول الثالث: يرى أنه لا يجوز للواقف أن يشترط في وقفه بيع الوقف وشراء غيره 
مكانه» لكن إن وقع مثل هذا الشرط ونزل» عمل به» ويبذا قال المالكية. 

وذكر الحطاب في تعليقه على عبارة خليل «واتبع شرطه إن جاز»: مفهوم قوله «إن 
جاز» أنه إن شرط ما لا يجوز لا يتبع» وهذا -والله أعلم - إذا شرط شيئًا متفقًا على منعه» 
وإلا فقد نص في النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إذا شرط في وقفه: إن وجد فيه ثمن رغبة بيع 
واشتري غيره؛ أنه لا يجوز له ذلك, فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه”". 

وقال الدسوقي: «وأما المختلف في حرمته كشرطه إن وجد ثمن رغبة بيع واشتري 
غيره؛ كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن, فهذا لا يجوز الإقدام عليه وإذا وقع 
مضى )”". 

القول الرابع: يرى أنه لو شرط الواقف في الوقف أن يبيعه متى شاء بطل الوقف. 

وإليه ذهب الشافعية على الصحيح, والحنابلة على الصحيح من المذهب كذلك؛ وهو 
قول بعض الإمامية”". 

قال النووي: «فلو وقف بشرط الخيار أو قال وقفت بشرط أني أبيعه أو أرجع فيه متى 
شئت فباطل» واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى؛ كالعتق» أو إلى الموقوف 
عليه؛ كالبيع والهبة» وعلى التقديرين فهذا شرط فاسد)”*). 

وقال العاملي مستدلاً على بطلان الوقف: «وجه البطلان أن الواقف إن) أوقفه على هذا 
الشرط ولم يعلم رضاه بدونه ولا دلالة على وقوعه بدونه)”. 

وقال الرحيباني الحنبلي: «السادس من شروط الوقف (أن لا يشترط) الواقف في الوقف 
شرطًا ينافيه من الشرؤط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء أو شرط (خيار فيه) 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي» المعروف 
بالحطاب الرّعيني المالكي, نشر دار الفكرء ط“"اء 517 ١ه/‏ 1997م 5/ 97. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» نشر دار الفكر» 4 / 8. 

(") انظر: نهاية المحتاج» الرملي» 9/7/5 والإنصافء المرادوي» 7/ 75» ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 4/ 2545 ومفتاح 
الكرامة» العامل» 9/ 15. 

(5) روضة الطالبين» النووي. 94-1786 737. 

(0) مفتاح الكرامة» العاملٍ» 4/ 315. 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدًَا أو مدة معينة أو شرط توقيته؛ كقوله: هو وقف يومًا أو 
سنة ونحوه أو بشرط تحويله - أي الوقف- من جهة لأخرى؛ كقوله: وقفت داري على 
جهة كذا على أن أحولها عنها أو عن الوقفية بأن أرجع عنها متى شئتء فإن شرط شيئًا من 
ذلك بطل الشرط والوقف على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وشرح 

الحارثي والفائق والرعايتين والحاوي الصغيرء قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا لمنافاته)0"©. 
الصورة الثانية: 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال؛ وا موقوف ينتفع به : 
اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الصورة على قولين: 
القول الأول: يرى عدم جواز استبدال الوقف إذا كان قاش ينتفع به في الجملة» وإن كان 

بدله خيرًا منه ريعًا ونفعًا. 
ومهذا قال الحنفية على الأصح”". والمالكية”"» والشافعية”2» والحنابلة في المذهب*, 

والزيدية 2 والإهامية. 
وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه با يأتي: 

١‏ - القول بجواز استبدال الوقف العامرء قد يفتح بايا لمخالفات لا تعد ولا تحصى؛ وذلك 
لأن بعض القضاة الظلمة قد يجعل الاستبدال حيلة لإبطال أوقاف المسلمين» وقلم|ا نجد 
قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل» ومن ثم فالأحرى سد هذا الباب خوفًا من 
مجاوزة حدود الله" . 


- عدم جواز استبدال الوقف المنتفع به ببدل أكثر منه غلة وأحسن مكانًا وموقعًا؛ لأن 


.795 /5 مطالب أولي النهى, الرحيباني»‎ )١( 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ .7//-١1"85‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ابن عرفة الدسوقي المالكي» 5/ .41-9٠١‏ ومنح الجليل» عليش» 8/ 5 ١9‏ . 
(5) انظر: باية المحتاج» الرملي 0/ 745؛ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد الأنصاري» نشر دار الكتاب 
الإسلامي» ؟/ 7/5ا4. 

(5) انظر: كشاف القناع» البهوتي» 5/ 797» والإنصاف. المرادوي» 07/ .1١7‏ 

(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن يحيى بن المرتضى» 5/ »١10/‏ والسيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» نشر دار ابن حزم» .149//١‏ 

(0) انظر: مفتاح الكرامة» العاملٍ؛ 4/ 85. 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 7/26. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى» حيث لا موجب هنا من 
تجويزه من شرط أو ضرورة"". 
- بقاء أحباس -أوقاف- السلف بالية متهدمة بدون إبدال» دليل على منع ذلك”". 
القول الثاني: يرى جواز استبدال الوقف القائم المنتفع به» ببدل أكثر ريعًا منه» في صقع 
أحسن من صقع الموقوفء وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية””". 
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: سئل في خرابة جارية في وقف أهلٍ تعطل الانتفاع بها 
وضعفت عن الغلة وليس في الوقف غيرها حتى يعمر بها وأدت الضرورة إلى الاستبدال 
بها بطريقه الشرعي با فيه من الحظ والمصلحة للوقف ولو بالدراهم ليشتري با دارًا 
أخرى أكثر نفعًا وأدر ريعًا وأحسن صقعًا فهل للقاضي أن يفعل ذلك بوجهه الشرعي؟ 
(الجواب): نعم في فتاوى قارئ الهداية سئل عن استبدال الوقف ما صورته؛ هل هو على 
قول أب حنيفة أو أصحابه؟ أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع 
به وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضًا أو دارًا للها ريع يعود نفعه على جهة الوقف. 
فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى» وإن كان للوقف ريع 
ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعًا منه في صقع أحسن من صقع 
الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه» وإلافلا يجوز». 


)١(‏ انظر: فتح القدير» ابن اممام» 7/ 237/8 ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 4/5" والمغني شرح مختصر المخرقي» 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسى الحنبل» نشر مكتبة القاهرة» 5/ .7١‏ 

(1) انظر: شرح مختصر خليل» أبوعبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» نشر دار الفكر للطباعة؛ بيروت» 7/ 40» والفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي. 7/ .١1515‏ 

(") انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /8"!. هذا والصقع هو الناحية من البلد أو الجهة أو المحلة» يقال هو في 
صقع بني فلان أي في ناحيتهم ومحلتهم. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» مادة 
صقع» ١ه"‏ 

() انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 
نشر دار المعرفة» .١١8 /١‏ 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
الصورة الثالثة: 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبد ال والموقوف منقول معطل النفع""' : 
اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الحالة على قولين: 
القول الأول: يرى جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إذا تعطل المقصود منها. 
وإليه ذهب المالكية في المذهب”"» والحنابلة في المذهب كذلك”") والشافعية في وجه», 
ووافقهم الحنفية على ذلك فيا يجوز وقفه من المنقول عندهم”". 
وقد استدل أصاب هذا القول على جواز بيع الأعيان الموقوفة غير العقار إذا تعطلت 


با يأتي: 
1ت مدال التعول ]3 تطلت مكانعه هه تعافظة عل عرض الراققيه دويقاؤه معطل 
الانتفاع مفوت ل204. 


؟- المقضوةد مخ الوقف :هو إيصال المنفعة للموقوقف عليه واستندال العين المعطلة بمثلهاء 


)١(‏ المراد بتعطل الوقف عند المالكية: هو أن لا ينتفع به فيها حبس فيه وإن كان ينتفع به في غيره. وعند الحنابلة هو: أن تتعطل 
المنافع المقصودة منه بخراب أو غيره؛ كضيق المسجد عن أهله. أو خراب محلته -انتقال أهل البلدة عنه- أو خوف سقوط 
سقفه. وقيل المراد به: أن يقل ريعه؛ وقيل: أن يتعطل أكثر نفعه. وقيل: إذا غلب على الظن تعطل نفعه أو أكثره» وقيل: ألا 
ينتفع منه بشيء أصلاً. انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل؛ الدردير» 5/ :4٠‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ابن 
عرفة الدسوقي. 54/ 24٠‏ والإنصافء المرداوي 7/ 2.٠١ 5-١١7‏ وكتاب الفروع؛ محمد ابن مفلح» شمس الدين المقدسي 
الحنبلي» نشر عالم الكتب» ط5» 515١ه/‏ 1985م, 4/ 175» ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى 
الإرادات» منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» نشر عالم الكتب. 5415 ١ه/‏ 1197م, 7/ 577-475» وكشاف القناع» 
البهوتي» 5/ 397. والمغني» ابن قدامة» 5/ 7/8. 

(؟) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء النفراوي» 7/ 2170 والذخيرة: أبو العباس أحمد بن إدريس الشهير 
بالقراني» تحقيق: أحمد عبد الرحمن» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 54177 ١ه‏ 555/0. 

(9) انظر: كشاف القناع؛ البهوتي» 5/ 397. والإنصافء المرداوي؛ /0/ .1١1-1١57‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين» النووي» 5/ 3307؛ ونهاية المحتاجء الرملي» 0/ 5 79. 

(0) انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند» 7/ 771-17 و484-4/8/8» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 
5/ *177, ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 7557 و7177-/0/1”. والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» 
ابن عابدين» ١1١7-11١5 /١‏ » وشرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء نشر الشركة الشرقية 
للإعلانات» 1917/١‏ م 0/ 2771751١‏ ومعين الحكام» الطرابلسي» 2١57‏ هذا وقد ذكر الحنفية أن المنقول يجوز وقفه إذا كان تبعًا 
للعقار» كالبناء والشجرء أو كان قد ورد فيه نص»ء كآلات الحربء أو كان قد جرى فيه التعامل بالوقف كالمصاحف وغيرها. 
انظر: الهداية شرح بداية المبتديء المرغيناني» 1172١5‏ وفتح القدير» ابن الهمام» 5175,. والدر المختار شرح 
تنوير الأبصار الحصكفىء 771١/5‏ و77 و90" ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 71١‏ ”. والفتاوى الهندية» 
مجموعة من علياء الحند» 9/ +71 و77 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 718/0 و١77.‏ 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح, نشر دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» طبعة 
6ه 1197م 1817/0» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيء النفراوي؛ ؟/ 1504. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
فيه استيفاء للها وصيانتها عن الضياع"". 
ثم اختلف القائلون بجواز بيع الوقف المنقول إذا تعطلت منافعه فيما يصرف فيه ثمنه. 
فقد صرح اللمالكية» والحنابلة بأنه حيث يباع الوقف فإنه يصرف ثمنه في مثله؛ لأن 
في إقامة البدل مقامه تأبيدًا له وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه. وإن لم يكن صرفه في مثله 


وقال ابن القاسم من المالكية: «أما الثياب فيشترى بها ثياب ينتفع بها فإن لم تبلغ 
فيتصدق به ف السبيل)20. 


ونقل عليش المالكي عن ابن رشد: «ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بل من ثيابه 
وذهبت منفعته بيع ورد بثمن الدواب خيل» فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون أعين 
به في ثمن فرس»ء ورد ثمن الثياب في ثياب فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل)””. 

ومهذا يقول الشافعية في وجه”". 

وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أن الشثمن يصرف إلى الموقوف عليه ملكًا". 

القول الثاني: ذهب إلى عدم جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إن تعطلت منافعهاء 


وقد صرح بهذا القول: فقهاء الشافعية في المذهب2»: وهو رأي بعض المالكية9, 
وبعض الحنابلة7 "2 


يقول شهاب الدين الرملي الشافعي: «ولو جفت الشجرة الموقوفة أو قلعها نحو ريح 


200 نظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح 0/ 1417 . 

(1) انظر: كشاف القناعء البهوتي» 5/ 797 والذخيرة» القرافي» 571/0 . 

(") الذخيرة» القرافي» 5777/4 . 

(5) انظر: الفرس الحجين: هو الذي ولدته برذونة من حصان غير عربي , والبرذونء هو التركي من الخيل» وهو خلاف العراب» 
والمصباح المنير» الفيومي مادة هجنء 5١/١‏ وبرذون 5/7 51. 

)2( نظر: منح الجليل» عليش» 151/8 . 

() انظر: روضة الطالبين» النووي» 7/6 765. 

(0) انظر: المرجع السابق» 7057/0. 

(8) انظر: نباية المحتاج» الرملي» 5/ 45 وروضة الطالبين» النووي» 7657/6. 
(9) انظر: الذخيرة» القرافيء 0/ /5 54-4 4 و457. 

.1١7 انظر: الإنصاف. المرداوي, /ا/‎ ) ١ 


15 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

أو زمنت الدابة لم ينقطع الوقف على المذهبء وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام بل ينتفع 
بها جذعا بإجارة وغيرها)0". 

ويقول القرافي المالكي: اإذا حَبَسَ الْفَرَسَ أو التَيْسَ لِلضَّرَابٍِ َانْقَطَمَ ذَّلِكَ مِنْهُ وَكَب 
قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: في الْكِتَابٍ يُبَاعٌ صَوْنًا الي عَنِ الضّّاعء وَقَالَ عبد امُلِكِ: لا يَْاعٌُ إلا أن 
رط دَلِكَ في الَْيْسِ؛ أن بَبِعَ اليس حَرَاة700. ١‏ 

ويقول أيضًا: «فرع ني الكتاب: مايل من الثياب حتى لا ينتفع به. أو ضعف من الدواب 
بيع واشتري بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجينء فإن لم يبلغ أعين به في فرس» وكذلك 
الفرس يكلبء أو يخبث يباع ويشترى به فرسء قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشترى بها 
ثياب ينتفع بهاء فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيل» وروى غير ابن القاسم: لا يباع ما حبس 
من عبد أو ثوبء كا لا تباع الرباع»”©. 

ويقول الزركشي: «وحكى في التلخيص عن أب الخطاب أنه لا يجوز بيع الوقف مطلقَاء 
وهو غريب لا يعرف في كتبه)”). 

الصورة الرابعة: 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبدال؛ والموقوف معطل النفع وهو 

عقار غير مسجد”"' : 

إذا خرب الوقف -وهو غير مسجد- وصار بحيث لا يرد شيئًا؛ أي لا يرد شيئًا ينتفع 
به على أهل الوقف. أو يرد شيئًا لا عبرة فيه.. فقد اختلف الفقهاء في حكم استبداله على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يرى أنه إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يرد 
على أهل الوقف وجعل وقمًا كالأول. 


(1) نهاية المحتاجء الرملي» 0/ 45. 

(؟) الذخيرة, القرافي» 5/8/0 59-5 5. 

(") الذخيرة» القرافي» 0/ ”5507 . 

(:) شرح الزركشي على مختصر الخرقي»؛ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي» نشر دار العبيكان» طبعة عام 
١ه‏ 1991م: 184/4 وانظر أيضًا: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 4/ 2185-16 والإنصافء المرداوي» 1/ .17١‏ 

(0) العقار يشمل الأرض والدار (البيت) وإن شئت قلت: العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية» وانظر: رد المحتار على 
الدر المختار» ابن عابدين 5/ 775 وفتح القديرء ابن الهمام» 5/ 718. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
وإليه ذهب الحنفية (أبو يوسف ومحمد)"», والحنابلة في الصحيح من المذهب”", 
وبعض الشافعية '"» والزيدية”). 
وهو رواية عن الإمام مالك» فقد روى أبو الفرج عنه أنه قال: إن رأى الإمام بيع ذلك 
لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثله*". 
وقد استدل أصحاب هذا القول على استبدال العقار غير المسجد إذا خرب على با يأتي: 
١‏ - روى أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن أنقل المسجد 
الذي بالتمارين -موضع سوق التمر- واجعل بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لن يزال 
في المسجد مصلء وكان ذلك بمشهد من الصحابة ول يظهر خلافه فكان كالإجماء". 
؟ - القول بجواز استبدال الوقف حال تعطله فيه استبقاء للوقف عند تعذر بقائه صورة» 
ومن ثم وجب القول باستبداله» قياسًا على ما لو استولد جارية موقوفة أو قتلهاء أو 
قتلها غيره» حيث يجب بدها'". 


*- الغرض من تأبيد الوقف هو انتفاع الموقوف عليه على وجه الدوام» وإذا لم يكن تأبيده 
على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرىء واتصال 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 0787/5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 5/ 5٠‏ ؟. هذا 
والظاهر من كلام مشايخ الحنفية أن جواز الاستبدال في هذه الحالة إنما هو في الأراضي وليس في الدورء فإن الدار إذا 
قل نفعها لا يجوز استبدالها عند الحنفية باتفاق» فذكر ابن عابدين في حاشيتة 5/ 815 7/5-7: وأفاد صاحب البحر... أن 
الخلاف... إنم| هو ني الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلاً فإنه لا 
يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال». ويقول ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 0/ 711: «ظاهر كلام المشايخ 
أن محل الاستبدال عند التعذر إن| هو الأرض لا البيت وقد حققناه في رسالة الاستبدال». 

(؟) انظر: الإنصافء المرداوي» 2٠١١-1٠١ »5١/7‏ ومطالب أولي النهى» الرحيباني» 4/ ١لا"‏ وشرح الزركشي على 
الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي» 7/ .7١7‏ 

انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحبى السنيكي» 

نشر المطبعة الميمنية» 7// 7/5. 

() انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن يحبى بن المرتضى» 5/ »١16/‏ والسيل الجرار المتدفق على حدائق 

الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» "/ 500. 

(5) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بأحاشية الصاو على الشرح الصغير» (وهوشرح الدردير لكتابه المسمى 

أقرب المسالك يَذْمّبٍ اللإمام مَالِكِ)» أبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيء نشر دار المعارف. 1717/4 . 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 0/ 185» ومطالب أولي النهى, الرحيباني» 5/ 2787/8 والمغني» ابن قدامة» 2319/5 

والفتاوى الكبرى, ابن تيمية» 5/ .١85‏ 

زفهة4 نظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» ١85/0‏ . 
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الإبدال جرى مجرى الأعيان» والقول بعدم استبدال العين مع تعطلها تضييع للغرض”"' 
4 - بالقياس على جواز بيع الفرس الحبيس (الموقوف) إذا لم يصلح للغزو وشراء ما يصلح 
للغزو بثمنه. حيث أجمع العلماء على جواز بيعها إذا كبرت فلم تصلح للغزوء وأمكن 
الانتفاع بها في شيء آخرء مثل: أن تدور في الرحىء أو يحمل عليها التراب» أو تكون 
الرغبة في نتاجهاء أو حصانًا يتخذ للطراق (ضراب الفحل)» فإنه يجوز بيعها ويشتري 
بثمنها ما يصلح للغزو". 
- مصلحة أهل الوقف تقضي إبداله إذا تعطل ب يقوم مقامه» لأن المصلحة أصل في هذا 
الباب» بل هي أصل في عامة العقود. فإن الله تعلى أمر بالصلاح ونبى عن الفساد وبعث 
رسله بتحصيل المصالح كلها وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها”"» وقال موسى 
لأخيه هارو : #أخْلْفن فى قوب وََصْلح وََا تنيع بء شييل اللقييية 384 
وقال شعيب: #إإِنْ أَرِيدُ إلا الإضكع مَا 0 وقال تعالى: # فَّمَن 
وأضْلَحَ قلا حَوفٌ عَلَبْهِمْ ولا هم ينون 74 وقال تعالى: 7# 0 
ف الْأرض قالا كما خخ خضيخون © الاإتهع نض النفيذوق ولحكن لا يفتزوخ 014 
القول الثاني: يرى أن العقار إذا خرب وصار لا ينتفع به» فإنه يخرج عن الوقف؛ أي 
يبطل ويعود إلى الواقف أو لورثته إذا كان غير معد للاستغلال؛ كرباط خرب (وهو الذي 
يبنى للفقراء) وحوض محلة خرب. 
أما إذا كان معدًا للاستغلال عند جماعة المسلمين؛ كبيت انهدم؛ فإنه يبطل الوقف 
(أي يخرج عن الوقفية)» ويعود النقض إلى بانيه أو ورثته دون ساحته؛ لأن ساحته يمكن 
استغلالهاء وذلك كحانوت احترق» وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء البتة» 
وهذا ما روي عن محمد!". 


() انظر: لمرجع السابق» 5/ 185. 

(؟) انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ /7. 

(") انظر: الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» 197/5. 

(5) سورة الأعرافء آية .١517‏ 

(0) سورة هود آية /8. 

(5) سورة الأعرافء آية 0. 

() سورة البقرة» الآية .١5-1١١‏ 

() انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 57/ 7758-1737, ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 059 و73377, والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 0/ 5-777 77 و717. 
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ونظرًا لاختلاف الرواية عن محمد حيث روى عنه بطلان الوقف إن تعطلت منافعه 
وهي المذكورة هناء وما رواه هشام عنه من جواز استبداله إذا خرب وصار لا ينتفع به 
وجدنا الكمال ابن الهمام قد قال: «ينبغي ألا يفتى على قوله (محمد) برجوعه إلى ملك 
الواقف وورثته بمجرد تعطله وخرابه» بل إذا صار بحيث لا ينتفع به يشتري بثمنه وقف 
آخر يستغل» ولو كان غلته دون غلة الأول)2". 

القول الثالث: يرى أنه لا يجوز استبدال العقار الموقوف الذي خرب وصار لا ينتفع به 
سواء كان دارًا أو حوانيت أو غيرها. 

وإليه ذهب المالكية”" في المذهبء وأكثر الشافعية"» وبعض مشايخ الحنفية(*)» 
وبعض الحنابلة» وهو قول الإمامية". 

وقد استدلوا على ذلك بم يأتي: 
-١‏ القول بجواز الاستبدال فيه فتح لباب الفساد الذي لا يعد ولا يحصى.ء لأن بعض الظلمة 

من القضاء جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما فعلوا”". 
"- ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه» لا يجوز مع تعطلهاء قياسًا على العتق”". 
واستثنى المالكية في المذهب من عدم جواز بيع العقار الموقوف واستبداله جواز بيعه لتوسيع 

المسجد والطريق. 

قال الخرشي المالكي: «إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار حبس 
أو ملك؛ فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجدء وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب 
الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على بيع ذلك» ويشترى بثمن الحبس ما يجعل 


. 7771 /5 فتح القديرء ابن الهمام»‎ )()١( 

(؟) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير)» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوي 
الشهير بالصاوي المالكيء دار المعارف, 5/ 1171 . 

انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 
اتا 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقاتق؛ ابن نجيم» 0/ 77 7؛ ومعين الحكام, الطرابلسي؛ .١57‏ 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 185/5 . 

(5) انظر: مفتاح الكرامة» العاملٍ» 4/ 85. 

0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛ 0/ 577. 

(8) انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» ١85/0‏ . 


1١و‎ 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

حبسًا كالأول» ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم0". 

هذا وقد اختلف المالكية في استبدال العقار الموقوف الخرب بعقار غير خربء قال 
المواق نقلاً عن ابن الجهم: واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خربء ثم نقل عن 
ابن رشد قوله: «إن كانت هذه النقطة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن 
عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسًا مكانهاء ويكون ذلك بحكم 
القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك للعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به)”". 

الصورة الخامسة: 4 سكوت الواقف عن شرط الاستبد ال والموقوف مسجد معطل النفع: 

اختلف الفقهاء في حكم استبدال المسجد في هذه الحالة على أربعة أقوال: 


القول الأول: يرى أنه إذا خرب المسجد أو خرب ما حوله واستغنى أهل محلته عن 


4 ا ١‏ و حي ع 


يباع ولا يتصرف في عمارته. 

وإليه ذهب الحخنفية» عذا محمد بن الحسن 7" والمالكية والشافعية 2 والحنابلة ف 
ول . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بها يأتي: 


-١‏ قياس المسجد على الكعبة فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية 
والقربة”"» مع ما كان حوها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية» فكذا 


.105 /1 شرح مختصر خليلء الخرشي».‎ )١( 

التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق الغرناطي المالكيء دار الكتب العلمية» 515١هه‏ 
ا 57 

(؟) انظر: فتح القدير» ابن الممام» 7/ 2717-1775 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» ١/5‏ 77. 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي, 7/ »17١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ابن عرفة الدسوقي» 
:.475-41١5‏ ومنح الجليل» عليش» // ١895‏ . 

(5) انظر: الوسيطء الغزالي» 5/ 5١‏ 5» ونباية المحتاج» الرملي» 0/ 796. 

(5) انظر: الإنصافء المرداوي» 1/ »٠١1-1٠١‏ وقد روي عن أحمد أن المسجد لا يباع ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخرء 
واستدل على ذلك با يلي: الدليل الأول: نقل أنقاض المسجد إلى مثله أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه» الدليل 
الثاني: القول بجواز نقل أنقاض المسجد إلى مسجد آخر أقرب إلى غرض الواقفه المبدع» ابن مفلح» 0/ 21417 وكشاف 
القناع» البهوتي» 54/ 791. 

(0) انظر: فتح القديرء ابن الهيام» 5/ 717707 . 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
مبائر المساجد تبقى مكانا للطاعة حص ولو عبر :ماس 00 
؟- لما جعل الواقف مكانًا ما مسجدًاء فقد حرره وجعله خالصًا لله تعالى على الإطلاق 
وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق”"» فإن من أعتق شخصًا لا يعود إلى 
ملك معتقه مرة ثانية فكذا هذاء حيث لا يعود المسجد إلى ملك بانيه بعد خرابه مرة 
ثانية. 
- في القول بعدم بقاء المسجد موضعًا للطاعة والقربة ولو بعد خرابه» ربا يجعله الباني بعد 
عودة إليه اصطبلاً للحيوان بعد أن كان مسجدًا7". 
- بقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع الاستبدال©. 
5- ما لا ينقل الوقف عن مقتضاه إذا لم يخرب فإنه لا ينقله عن مقتضاه وإن خرب 
كالغخصب©. 
7- إمكانية الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه©. 
القول الثاني: يرى أنه لو خرب المسجدء أو خرب جواره واستغني عنه» فإن المسجد 
يعود إلى ملك الواقف إن كان حيّاء أو إلى ورثته إن كان ميئَا؛ حتى يجوز لهم أن يبيعوه أو 
يبنوه دارّاء وذلك بشرط آلا يكون للمسجد من الغلة ما يمكن به عمارته حال خرابه» وإن م 
يعرف باني المسجد ولا ورثته كان لأهل محلته بيعه والاستعانة بثمنه في بناء مسجد آخر "2 
وإلى هذا القول» ذهب محمد بن الحسن الشيباني» وهو رواية عن أبي حنيفة". 
واستدل محمد بن الحسن الشيباني على ما ذهب إليه من عود المسجد إلى ملك الواقف 


000 


با يأتي: 
١‏ - الواقف أزال ملكه بوجه محصوص وهو التقرب إلى الله تعالى بمكان يصلى فيه الناس» 
)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابر» دار الفكرء 7/7 7175. 
() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» .757١/5‏ 
() انظر: العناية شرح الهداية» البابري» 77”57/57. 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي» 5/ .17٠‏ 
)2 نظر: لمرجع السابق» 5/ .17١‏ 
نف نظر: نهاية المحتاج» الرملي» 0/ 746. 
20 انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء ال هند» » وفتح القديرء ابن الهمام» 5/ 77717 . 
نظر: 


رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» /01:» 


اد 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
فإذا استغني عنه فقد فات غرض الواقف من المسجد فيعود إلى ملكه'"". 

7- عود المسجد إلى بانيه حال خرابه أو خراب ما حوله؛ قياسًا على عود حصير المسجد 
وحشيشه إذا استغنى عنه (كان الحشيش يفرش بدل الحصير قدي في بعض البلاد)» 
وقنديله إذا خرب المسجد. إلى ملك متخذه'". 

8- بالقياس على عود الكفن إلى ملك مالكه؛ حالة ما لو كفن ميئًا فافترسه سبع””. 

4- بالقياس على رجوع هدي الإحصار إلى صاحبه ليصنع فيه ما شاء حالة زوال الإحصار 
وإدراك الحج2. 

5- في القول بعدم رجوع المسجد إلى ملك بانيه حالة خرابه ربا يصير مكانًا لإلقاء المهملات 
عند تطاول المدة». 
القول الثالث: يرى أن المسجد إذا خرب ما حوله وتفرق الناس عنه؛ فإنه لا يعود إلى 

ملك الواقف ولكن يباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى مسجد آخرء وهذا ما روي 

عق أن يوسب 
ويستدل على ذلك بأنه لولم تنقل أنقاضه إلى مسجد آخرء أو لولم تبع أنقاضه ويصرف 
ثمنها إلى مسجد آخر لاستولى عليه اللصوص والمتغلبون. وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو 

غيرهم» ويلزم من عدم نقل أنقاضه. خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه". 
وعلى ذلك فليس لأهل الناحية بيع المسجد القديم وإن خرب لصرفه في مسجد جديد 

على كلا القولين (قول أبي يوسف وقول محمد). أما على قول أبي يوسف فلأنه لا يعود إلى 

ملك الباني» وأما على قول محمد فلأنه بعد الاستغناء يعود إلى ملك الباني أو ورثته". 


.77١/5 انظر: فتح القدير» ابن الحمام» 7/ 2371717-77 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني»‎ )١( 

() انظر: فتح القديرء ابن المهمام» 2117/57 والعناية شرح الهداية» البابرقي» 2775/5 /7707, ورد المحتار على الدر المختار» ابن 
عابدين» 5/ 7"09. 
(؟) انظر: فتح القديرء ابن الهيام» 5/ 737717 . 

(5) انظر: المرجع السابق» 7770//5. 

(5) انظر: العناية شرح الحداية» البابري» 7757/57. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 09. 
(0) انظر: المرجع السابق» 5/ .75٠‏ 

() انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علاء ال هند» 7/ /50. 


م 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

أما بالنسبة لآلات المسجد من حصير وقناديل ونحوهاء إن خرب المسجد ووقع 
الاستغناء عنه وعنهاء فإنها تكون لواقفها أو لورثته عند محمد. 

وعند أبي يوسفء. تباع ويصرف ثمنها على حوائج المسجدء وإن استغنى عنه تحول على 
مسجد اخر. 

والفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد("). 

القول الرابع: يرى أنه إذا أصبح المسجد لا ينتفع به بآن انتقل أهل القرية عنه وصار 
في موضع لا يصل فيه؛ أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه؛ أو تشعب جميعه فلم 
تمكن عمارته» فإنه يباع ويشترى بثمنه مكانًا يجعل مسجدّاء والحكم للمسجد الثاني ويبطل 
حكم الأول.وإليه ذهب الحنابلة في المذهب(')» وبعض مشايخ الحنفية0". 

وأدلة الحنابلة ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه» هي نفس أدلتهم على بيع الموقوف إذا 
تعطلت منافعه”؟". 

الصورة السادسة: 4 اشتراط الواقف عدم الاستبدال: 

إذا اشترط الواقف عدم استبدال الموقوف فإنه يجوز عند الحنفية والحنابلة مخالفة شرطه» 
إذا كان ذلك أنفع لحاجة الوقف ومستحقيه» وهذه المسألة إحدى المسائل السبع التي أجاز 
الحنفية مخالفة شرط الواقف فيها. 

وقد استدلوا على ذلك بم يأتي: 
-١‏ المدار في الوقف على نظر الحاكم في الأزمان والأحول المتجددة, لأنه الولي الحاضر 

وكذلك في الشروط المخالفة لرأي الحاكم ونظيره إذا وافقه فيها لحسن المدار فيها على 

رأي الحاكم بحسب كل زمان”. 


. 717/7 /0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم»‎ )١( 

() انظر: المغني» ابن قدامة» 57/ 758» والإنصاف. المرداوي, /ا/ .1١١-1١٠١‏ 

(7) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 4/ 809. 

(5) انظر: انظر: المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» 0/ /1/1. 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /7/1. 

() انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
دار الكتب العلمية» 1 505 ١اه/‏ 9404 ام ؟/ 7”/7. 


هل 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
؟- جواز مخالفة القاضي شرط الواقف عدم الاستبدال متى وجدت المصلحة؛ لأن القاضي 
نظره أعلى» وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف فيكون 
شرطًا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة. فلا يقبل0©. 
*- اشتراط الواقف عدم استبدال الوقف شرط فاسد”"؛ لأنه مخالف لحديث النبي عَلةِ: 
اما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله)””. 
5 - بطلان شرط الواقف عدم استبدال الوقف؛ لأن الاستبدال قد يكون ضرورة في بيعض 
الأحوال» وقد يكون فيه منفعة للموقوف عليهه2). 
المبحت الثاني 
أحوال جواز الإبدال والاستبدال 
١‏ - إذا نص الواقف على جواز استبدال الوقف. وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من 
الحنفية*» أما إذا نص الواقف على عدم الاستبدال فيعمل بشرطه ولا يجوز استبداله 
إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك» ومن ثم يخالف شر طه. وهذا ما نصت عليه كتب الحنفية 
واللسابلة1, 
” -إذا تعطلت منافع الوقف تعطلاً كاملآ» وهذا ما ذهب المالكية في المذهبء والحنابلة في 
المذهب كذلكء والشافعية في وجه. والحنفية فيا يجوز وقفه من المنقول عندهه'". 
٠‏ إذا تعطلت منافع الوقف وهو عقار غير مسجد. حيث يجوز استبداله» وهذا ما ذهب 
إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية» والحنابلة في الصحيح من المذهبء وبعض الشافعية» 
والزيدية» وهو رواية عن مالك ". 


١‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم؛ 5١/0‏ ؟. 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى, الرحيباني» 5/ /75037. 

(؟) صحيح البخاري (557). 

(5) انظر: مطالب أولي النهىء الرحيباني» 5/ /7517. 

(5) سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الأولى من صور الاستبدال. 

(1) سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة السادسة من صور الاستبدال. 
(1) سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الثالثة من صور الاستبدال. 

(8) سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الرابعة من صور الاستبدال. 


١٠6 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

5 -إذا تعطل الموقوف وهو مسجدء فيجوز استبداله عند محمد بن الحسن من الحنفية» وهو 
رواية عن أبي حنيفة0". 

4- إذا قلت الثمرة المرجوة من الوقف. وذلك بأن كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته» 
وهو ما عبر عنه الحنفية بقولهم: لا تفضل غلة الأرض عن مؤنتها". 

5- إذا كان في استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتبرة» فيجوز الاستبدال عند أبي 
يوسف من الحنفية» ويكون ذلك تحت إشراف الجهة التي تتولى ذلك على نحو ما سيأتي» 
يقول ابن عابدين: «وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى 
بدله أكثر ريعًا منه في صقع -أي ناحية أو جهة- أحسن من صقع الوقف جاز عند 
القاضي أبي يوسف والعمل عليه؛ وإلا فلا يجوز)””". 

-إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي» فيجوز بيعه لذلك» وهذا ما ذهب إليه 
الحنابلة» ووافقهم الحنفية على ذلك في بيع ما ا هدم من بناء الوقف وآلته. 

يقول ابن قدامة: «الوقف إذا خربء وتعطلت منافعه... أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته 
ولاععارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته)”؟. 

ويقول المرغيناني في الحداية: ”وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف 
إن احتاج إليه» وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصر فه فيهم|؛ لأنه لا بد 
من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف)7. 

أما بيع بعض أرض الوقف لإصلاح ما خرب من الباقي بثمن ما بيع» فليس للقيم ولا 
لغيره ذلك عند الحنفية” . 

6 - يستبدل الوقف ولو كان غير خرب للمصلحة العامة التي لا مناص منها؛ كتوسيع 


)١(‏ سبق بيان ذلك بالتفصيل في الصورة الخامسة من صور الاستبدال. 

(1) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 5 77/8. 

(*) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» ١١85 /١‏ . 

(5) المغني» ابن قدامة» 7/5 5/8» انظر أيضًا: الفروع» ابن مفلح» 4/ 2570 وكشاف القناع» البهوتي» 4/ 2797 وشرح منتهى 
الإرادات؛ البهوق» 5777/57. 

(5) الحداية شرح بداية المبتديء المرغيناني» 5/ 5 737. 

(5) انظر: الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء ال هند» ”//ا١5.‏ 


ارد 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

لمسجدء أو بناء لقنطرة» أو مقبرة» أو توسعة لطريق ونحو ذلكء وإن امتنع صاحب 

الحبس عن البيع» أجبر على ذلك» ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسا كالأول» وهذا 

ماذهب إليه الحنفية» والمالكية. 

يقول ابن المام: «ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ 
ويدخل فيه... يعني إذا احتاجوا إلى ذلك» ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدًاء وكذا 
على القلب ويحولوا الباب أو يحدثوا له بابا آخر... إلا أن قوله وعلى القلب يقتضي جعل 
المسجد رحبة» وفيه نظر)"". 1 

ويقول ابن عابدين: «وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئًا من المسجد طريقا للمسلمين 
فقد قيل: ليس لهم ذلك» وإنه صحيحء ثم نقل عن العتَّابيّة عن خواهر زاده: إذا كان الطريق 
ضيقَا والمسجد واسعًا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد؛ لأن كلها 
للعامة ا. ه. والمتون على الثاني» فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقاء 
وأما جعل كل المسجد طريقّاء فالظاهر أنه لا يجوز قولاً واحدًاء نعم في التتارخانية سُتل أبو 
القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدّاء أو يتخذوا 
له بابًا أو يحولوا بابه عن موضعه. وأبى البعض ذلكء قال: إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم 
ليس للأقل منعه. ا. ه. قلت: ورحبة المسجد ساحته؛ فهذا إن كان المراد به جعل بعضه 
رحبة فلا إشكال فيه» وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إيطاله من كل جهة؛ لأن المراد 
تحويله بجعل الرحبة مسجدًا بدله بخلاف جعله طريقًا تأمل»”". 

وقال في الفتح: «ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ 
ويدخل فيه... وتقييده بقوله: وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفًا على غيره 
لم يجزء لكن جواز أخذ المملوكة كرمًا يفيد الجواز الأولى؛ لأن المسجد لله تعالى» والوقف 
كذلك)27. 


ويقول الدردير في شرحه على خليل: ”لا يجوز بيع العقار المحبسء وإن خرب ولو 
)١(‏ فتح القدير» ابن الطمام» ل رف 


() رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» 5/ 7”37//8. 
() فتح القدير» أبن الهيام» 5/ 776. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
بعقار غير خرب خلاقا لمن قال بجواز بيع الخرب بغيره؛ إلا أن يباع العقار الحبس ولو 
غير خرب لتوسيع المسجد..والطريق والمقبرة» والمراد بالمسجد الجامع» فيجوز بيع حبس 
غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة وسواء تقدم الحبس على أحد هذه الثلاثة» أو تأخر فالصور 
ستء والمراد بالجواز الإذن؛ فلذا قال: (ولو جبرًا) إن أبى المستحق أوالناظر وإذا جبر على 
ذلك في الوقف. فالملك أحرى)”". 
ويقول الخرشي: «إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة وبجانبه عقار حبس أو 
الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس ما يجعل حبسا 
كالأول» ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم)”2". 
المبحث الثالث 
استثمار أموال البدل 
أولاً: تعريف استثمار أموال يبدل الوقف: 
هو تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولاً أم ريعًا بوسائل ومجالات استثارية مباحة 
شرع . 
هو توظيف الأموال الوقفية الفائضة عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي مشروع 
ومنتج» بقصد تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالة الوقتف 
ومقاصده السامية9؟. 
التجارة فيه»ء ىا في وقف النقود المخصصة للتجارة أو المضاربة» أو عن طريق التأجير 
)١(‏ الشرح الكبير على مختصر خليل؛ الدردير» 4/ 41-47. 
(؟) شرح مختصر خليل؛ الخرشي» / 45-94. وانظر: منح الجليل» عليش المالكيء 8/ »157-١155‏ وأيضًا: قرارات 
وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية» قرارات وتوصيات الموضوع الثاني» الاستبدال في الوقف وأحكام البدل» البند 
ثالمًا 
وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: )١5 /5( ١5٠‏ الدورة الخامسة عشر المحرم 570 ١ه/‏ مارس 5 ١٠7م.‏ 


() انظر: استثار الأوقاف في الفقه الإسلاميء د. محمود أحمد أبوليل ود. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء» بحث منشور بمجلة 
مجمع افقه الإسلامي, عدد 2117 اه 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

ونحوه؛ أو عن طريق الاستثار المباشر”". 

المراد به استثمار أصل الوقف عقارًا كان أو منقولا» أو استثار الريع الناتج عن استغلال 
الوقف”". 

هذا وقد فرق بعض الباحثين بين مصطلح استثار الوقف وبين مصطلح الاستثار في 
الوقف. حيث ذكر أن المقصود من الثاني هو إنشاء الوقف والإضافة إليه» والمحافظة على 
قدرته الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه عن طريق تجديده» أو استبداله بوقف آخر. 

وهذا ما يمكن أن يطلق عليه تنمية الوقف. ومن ثم فالوقف هنا يكون طالبًا للتمويل. 

أما المقصود من المصطلح الأول فهو استخدام مال الوقف للحصول على المنافع» أو 
الغلة التي تصرف في أوجه البر الموقوف عليهاء وعليه فالوقف هنا يعتبر ممولا”". 

ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار: 
١‏ استثار أموال البدل إذا لم يتوفر البديل» وأمكن تسلمه عند توافر البدل. 
"- استغار مخصصات الاستهلاك والصيانة» وإعادة الإعيار» والإبدال» والديون المشكوك 

في تحصيلهاء وما في حكمها وتتبع المخصص في حكمها. 
*؟-استثمار الفائتض من الريع بعد توزيع الربح على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات» 

مع إلحاق ريع استثار أموال البدل في هذه الحالة بأصل المال المستثمر©». 

هذا وهناك طريقة ذكرها بعض الباحثين لبيان أنواع الموقوف بالنسبة للاستثار وعدمه 
وهي على النحو الآتي: 
١‏ موقوف لا يجوز استثاره بحكم طبيعته؛ كالمساجدء والمقابر وأسلحة الجهاد.. ونحوها. 
؟- موقوف لا موز امشارة لضن الواقف غل امععالة ذوة اسعاره؟ كالمحشفيات 


.1/80 انظر: أحكام استثار الموقوف وغلاته؛ علي محبي الدين القرة داغي» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي» عدد 218 ؟/‎ )١( 

(5) انظر: استثمار أموال الوقفء د.العياشي فداد» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ عدد 210 7/ .5٠١‏ 

() انظر: الاستثار في الوقف وغلاته وريعه د. محمد عبد الحليم عمر» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ عدد 210 7/ 70177. 

(5) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية» قرارات وتوصيات الموضوع الأول بند رقم 5» 8» وقرارات 
وتوصيات الموضوع الثاني بند رقم 5» وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم )١9 /5( ١5٠‏ الدورة 
الخامسة عشرة: المحرم ”57 ١ه/‏ مارس 5 ١٠7م.‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الموقوفة لعلاج المرضى بدون أجرة مثلاً. 

موقوف لا يتحقق الغرض من وقفه إلا باستثماره؛ كالنقود الموقوفة للاستفادة من ربحها 
عن طريق المرابحة ونحوها عند من يرى وقفها. 

4- موقوف الغرض منه حبس الأصل وتسبيل المنفعة؛ كالعقارات التي توقف للاستفادة 
من أجرتبهاء وكالأشجار التي توقف للاستفادة من ثمرهاء وكالآراضي الزراعية التي 
توقف للاستفادة منها عن طريق المزارعة أو المساقاة» أو الإجارة ونحو ذلك للنفقة على 
الموقوف عليهم". 
ثالثًا: وسائل استثمار أموال يدل الوقف: 
الوسيلة الأولى: الإجارة: 
لا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في أن الإجارة تعتبر من طرق الاستثمار 

في الوقف”"» وإن كان لهم بعض التفصيلات التي تتعلق بهاء وأذكر منها ما يلٍ: 

١‏ مدة إجارة الوقف: 
ذهب فقهاء الحنفية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف بحسب شرط الواقف. وعليه فإن 

نص على مدة فهي على ما شرط» طالت أو قصرت؛ لأن شروط الواقف تراعى كالنصوص. 
وإن لم ينص الواقف على مدة» فلا يجوز أن تزاد على ثلاث سنين في المختار عندهم, 

خوفًا من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة. 
وأفتى بعضهم بأن مدة الإجارة في الأوقاف تقدر بثلاث سنين في الضياع (العقارات) 

إلا إذا كانت المصلحة في منع ذلكء وفي غير الضياع تقدر بسنة» ولا يجوز فيما زاد إلا إذا 

كانت المصلحة في الجواز””. 
وذهب فقهاء المالكية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف فيا إذا كان الحبس (الوقف) 


)١(‏ انظر: أحكام استثار الموقوف وغلاته؛ د.علي محبي الدين القره داغي» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
مك ؟/ لا 

(1) انظر: العناية شرح الهداية» البابرتي» 9/ 255 وشرح مختصر خليلء الخرشي» 7/ 49» والأم؛ محمد بن إدريسء أبو عبد الله 
الشافعي, دار المعرفة» ١7297‏ هه 5/ »١5‏ والإنصافه المرداوي» 7””/5. 

(©) انظر: تييين الحقائق» الزيلعي؛ .٠١5/0‏ 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
على معينين كبني فلان» وبين ما إذا كان على غير معينين؛ كالمساجد والمساكين وشبهها 
حيث جعلوا مدة الإجارة في الأول من سنتين إلى ثلاث» ولا يجوز أكثر من ذلك؛ وقدروا 
مدة الإجارة في الثاني بها لا يزيد عن أربعة أعوام في الأرض وبا لا يزيد على عام في الدار» 
وأجاز بعضهم إجارة الأرض تتبني دارًا مدة أربعين سنة وإن كانت الأرض موقوفة على 
قو عع 
وذهب فقهاء الشافعية في الأصل عندهم إلى عدم تقدير مدة لإجارة الوقف؛ لأنه لا 
توقيف فيه» وذلك بناء على مذهبهم في عدم تقدير الإجارة بمدة وترك ذلك لأهل الخبرة 
بشرط أن يكون ذلك على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف بأن توقفت عمارته على تلك 
المدة الطويلة لا للموقوف عليهم وذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند 
طول المدة» وبشرط ألا يكون هناك نص من الواقف على تقدير مدة". 
"أجرة المثل يك إجارة الوقف: 
ذهب فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية إلى أنه لا تجوز إجارة الوقف إلا بأجرة المثل 
أو أكثرء وعليه فلو أجر الناظر بدون أجرة المثل لا تصح الإجارة”". 
وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن الناظر لو أجر الوقف بأنقص من أجرة مثله. فإن عقد 
الإجارة صحيحء ويضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن الناس به عادة إن كان المستحق 
غيره؛ لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظء فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل”» أما لو 
أجره الموقوف عليه بدون أجر المثل؛ ففيه وجهان©: 
الزيادة على أجر المثل: 
ذهب فقهاء الحنفية في رواية فتاوى السمرقنديء والمالكية» والشافعية في الأصحء 
)١(‏ انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 1/ /ا4» وحاشية العدوي على الخرشي» مطبوع مع شرح مختصر خليل 
للخرشي, علي بن أحمد العدوي» 1/ .٠١١-99‏ 
(؟) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد ابن حجر الهيتمي» 5/ 1١/7‏ . 
0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 75947/17» وشرح مختصر خليلء الخرشي» 7/1 48» والفتاوى الفقهية 
الكبرىء أحمد ابن حجر الميتمي» 7/ »١5١‏ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (حاشية الجمل على 
تفسير الجلالين)» سليمان الجمل» ”7/ //5. 


(5) انظر: شرح منتهى الإرادات. البهوتي» .5١5/57‏ 
(5) انظر: الإنصافء المرداوي» 17/ 7/7. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن أرض الوقف إذا أجرت بأجرة المثل» ثم زاد أجرها 
بعد مضي مدة من الزمان أو ظهر طالب بزيادة بعد ذلكء فإن العقد لا يفسخ ولو أجره 
سنين؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته» فأشبه ما لو باع الولي مال طفله ثم ارتفعت القيمة 
بالأسواقء أو ظهر طالب بالزيادة". 

وذهب الحنفية في قول» والشافعية في مقابل الأصح. والحنابلة في قول إلى أن أرض 
الوقف إذا زادت أجرتهاء فإن العقد يفسخ., ويجدد العقد بالزائد» ويلزم المستأجر إلى وقت 
الفسخ المسمى الأول لتبين وقوع العقد على خلاف الغبطة. 

وزيادة الأجرة إن! تعتبر عند هؤلاء الفقهاء إذا زادت عند الكل بأن زادت الرغبات 
وغلا السعرء أما لو زاد واحد تعننًا ومضارة فلا تعتبر هذه الزيادة". 

الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة: 

ذهب إلى استثغار أرض الوقف عن طريق المزارعة أو المساقاة فقهاء الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة". 

ومدة الإجارة هنا ينطبق عليه ما أشرنا إليه سابقًا من كلام الفقهاء على مدة إجارة الوقف. 

وقد نص الفقيه أبو جعفر من فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر 
أرض الوقف أكثر من سنة إن كانت تزرع كل سنة مرة» وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة 
أو في ثلاث سنين مرة» كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر فيها من الزراعة. 

وهذا بشرط ألا يكون الواقف قد شرط ألا تؤجر الأرض أكثر من سنة» فإن كان قد 
شرط اتبع شرطه» وإن كان هناك مصلحة للوقف وللموقوف عليهم, فللناظر أن يرفع 


)١(‏ انظر: معين الحكام» الطرابلسي» 2١47‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا خسروء 7" » ومنح الجليل» عليش» 
4:؛ وحاشية العدوي على الخرشي؛ علي بن أحمد العدوي 24/1 وشرح مختصر خليلء الخرشي» 1/ 24/8 وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد العدوي» 7/ 774» وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد 
الأنصاريء /١‏ 247 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد ابن حجر الهيتمي» 7/ 2545 والإنصافء المرداوي. ا/ ”لا 
وكشاف القناعء البهوتي» 5/ 779 

)١(‏ انظر: درر الحكام» منلا خسروء 2119/7 والجوهرة النيرة» أبو بكر العبادي /١‏ 2576 والفتاوى الهندية» مجموعة من علماء 
الهند. 5/ 5 ١‏ 5, ومغني المحتاج» الشربيني» 7/ 507, ونهاية المحتاج» الرملي» ٠7/5‏ 5. والإنصافء المرداوي» 1/ ”لا. 
(7) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا خسروء 2118/7 والفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الهند» ؟/ "451» 
والشرح الصغيرء الدردير» 4/ 2175 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد ابن حجر الهيتمي» 25١/7‏ وشرح منتهى 

الإرادات» البهوتي» 5١7/7‏ وكشاف القناع» البهوق» 5/ 779. 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 

الآمر إلى القاضي ليفعل ما فيه المصلحة؛ لأن له ولاية النظر للفقراء وللغائب وللميت”©. 

الوسيلة الثالثة: الاستصناع: 

عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة» وهو ملزم للطرفين متى 
توافرت فيه الأركان والشروط”". 

وتظهر صورة هذا العقد في حالة أن تتفق إدارة الأوقاف مع جهة تمويلية كبنك أو 
مستثمرء بأن تبنى على أرض الوقف مشاريع عقارية؛ كمجمعات سكنية وتجارية ومصانع 
ونحو ذلك على أن تكون ملكا لهذه الجهة التمويلية» وفي المقابل تتعهد إدارة الأوقاف بشراء 
هذه الأبنية بعد اكتالحاء وذلك على أقساط سنوية أو شهرية وبذلك تنتقل ملكية هذه 
المشاريع إلى الأوقاف2. 

الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة: 

وهو عقد يقوم على المضاربة الشرعية بين إدارة الأوقاف بصفتها مضاربء وبين حملة 
الصكوك بصفتهم أصحاب الأموال. 

وتظهر صورة هذا الاستثار عند وجود أرض وقف تريد الإدارة أن تقوم بعمل مشروع 
عليهاء ولا يوجد تمويل ذاتي لإعمارهاء فتقوم الإدارة بعد الدراسة الاقتصادية للمشروع 
بتحديد المبالغ اللازمة للبناء» وتقسيمه إلى فئنات صغيرة تصدر بها صكوكا بقيمة اسمية من 
فئات المبلغ» ثم تعرض للاكتتاب العام على الممولين للبناء على أن يأخذ الوقف صكوكًا 
بقيمة الأرضء ومن مجموع المبلغ يتم إقامة المبنى وتأجير وحداته. ومن قيمته الإيجارية يتم 
دفع عائد لحملة الصكوك با فيهم جهة الوقف كل بحسب صكوكه؛ وفي نفس الوقت يتم 
دوريًا استرداد جهة الوقف للصكوك عن طريق دفع قيمتها إلى أصحابها من العائد الذي 
تحصل عليه حتى تستهلك في خهاية المدة» وتعود الملكية الكاملة للبناء بجانب الأرض إلى 
إدارة الوقف7, 
)١‏ انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ منلا خسروء 5 :» وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام, الشرنبلالي» 11/8/57 . 
() انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلاميء الدورة السابعة» القرار رقم 75/ ”/ /. 
() انظر: الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه. د. محمد عبد الحليم عمر بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 210 7/ 7170. 


(5) انظر: استثار موارد الأوقاف أو الأحباسء الشيخ خليل الميس» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 2317 301/9 
والاستثار في الوقف وغلاته وريعه د.محمد عبد الحليم عمر» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 21 7/ 1370. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذا التعامل بشروط وضوابط محددة”". 
الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة): 
وتظهر صورة هذه الوسيلة الاستثارية في اتفاق يتم بين إدارة الوقف وبين أحد 
الممولين؛ أي المستثمرين على إقامة مشروع على أرض الوقف. تشارك إدارة الوقتف 
بالأرضء والمستثمر بالبناء» وبعد استكال المشروعء يتم تأجيره» وتقسم الأجرة بينها 
على حسب الاتفاق» ثم يخرج المستثمر تدريجيًا عن طريق بيع حصته لإدارة الوقف مقابل 
نصيبها من أجرة المشروع؛ حتى تعود كامل الملكية إلى الوقف بانتهاء مدة الشركة”". 
وهذه الوسيلة ثم إقرارها بواسطة المجلس الشرعي يئة المحاسبة» وطبق في بعض 
المصارف الإسلامية» كى| طبق فعلاً في تمويل بعض أراضي الوقف في السودان””". 
رابعًاه ضوابط استثمار أموال بدل الوقف: 
يجب أن يراعى عند استثار هذه الأموال ما يأتي: 
-١‏ أن تكون صيغة الاستثار مشروعة وفي مجال مشروع. 
؟- الاعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة» ودراسات الجدوىء ورعاية 
أهل الإخلاص والاختصاص والخبرة فيمن يعهد إليهم الاستثار. 
- تنوع مجالات الاستثار لتقليل المخاطر. 
5- التعامل مع الشركات الاستثارية التي يتوافر فيها الأمن والأمان» والتعامل 
مع البنوك الإسلامية التي يتوافر فيها الضمانات اللازمة. 
0- توثيق عقود الاستثار. 
)١(‏ انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميء القرار رقم ١‏ (0/ 5) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثار في 
المؤتمر الرابع المنعقد بجدة 11-١‏ جمادى الآخرة 50/8 ١ه/ ١١-5‏ فبراير /94١م.‏ 
(") انظر: استثار الوقف وطرقه القديمة والحديثة» د.علي محيي الدين القره داغي. بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد 017 /١‏ 485» وتنمية واستثار الأوقاف الإسلامية» د.ناجي شفيق عجم؛ بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي 
العدد 0011 ؟5557/7. 
() انظر: المعيار الشرعي رقم )١7(‏ الصادر عن المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة» »١‏ وتجربة الأوقاف في السودان» 
د.سعيد الحسيني عبد الرحمن» بحث مقدم إلى ندوة عرض التجارب الوقفية المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 


بجامعة الأزهر في شوال 577١ه/‏ ديسمبر 5ه في: د. محمد عبد الحليم عمر في بحثه الاستثار في الوقف وغلاته 


كد 


الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
5- اختيار وسائل الاستغار الأكثر أمانًاء وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية 
با يقتضيه العرف التجاري والاستثاري. 
- أن يكون الاستثار بالطريقة التي تحافظ على الأصل الموقوف وعلى مصالح 
الموقوف عليهم» ومن ثم فإن كانت الأصول الموقوفة أعيانًا فاستثارها يكون 
ب" لا يؤدي إلى زوال ملكيتهاء وإن كانت نقودًا فاستثارها يكون بالوسائل 
المناسبة لذلك؛ كالمضاربة» والمرابحة» والاستصناع.. ونح و ذلك. 
8- أن تكون الأولوية في الاستثار للبلاد الإسلامية. 
4- ألا يخالف الاستثار شروط الواقف مادامت لا تخالف الشرع. 
٠-ألايضر‏ الاستثار بمصلحة الموقوف عليهوه”". 
المبحث الرابج 
شروط الإبدال والاستبدال 
ذكر فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة عدة شروط لصحة استبدال الوقف تتلخص فيما يأتي: 
-١‏ خروج الوقف عن الانقطاع بالكلية. 
"ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 
“ألا يكون البيع بغبن فاحش؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل. 
4- أن يكون المستبدل هو القاضي المتصف بالعلم والعمل؛ لثلا يحصل التطرق إلى أبطال 
أوقاف المسلمين» علً) بأن مهمة هذا القاضي هي الاستبدال فقط وليس الشراء بالثمن. 


5- اشترط بعض الحنفية أن يكون إبدال الوقف بعقار وليس بدارهم ودنانير خوفًا من عدم 


شراء بدل الوقف أو أكل للنظار للثمن. 
في حين ذهب بعضهم إلى جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير» وقد أرجع بعض الحنفية 
سبب هذا الاختلاف إلى تغير الزمان. 


)١(‏ انظر في هذه الضوابط: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية» قرارات وفتاوى موضوع استثار أموال الوقتف 
بند رقم »)١7(‏ وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار )١95/5( ١5٠١‏ الدورة الخامسة عشرء المحرم 
5 ١ه/‏ مارس 5 .5٠١‏ واستثار الوقف وطرقه القديمة والحديثة» د.على محبى الدين القره داغى» بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 037 .444/١‏ 00 1 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

1- ألا يبيعه القاضي تمن لا تقبل شهادته له» كابنه» ولا تمن له عليه دين؛ لأن الوقف لالم يجز 
استبداله بالعروضء فإن عدم استبداله بالدين أولى. 

- أن يكون البدل والمبدل في محلة واحدة (أي ناحية أو بلد واحدة) أو محلة الأخرى أفضل 
وأحسنء وبالعكس لا يجوز. 

4 أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد. كالدار بالدارء والأرض بالأرضء ولا يجوز 
بالعكسء وهذا إذا كانت اللأرض موقوفة للسكن, لأن قصد الواقف من وقفها الانتفاع 
بالبناكن. 
بخلاف الموقوفة للاستغلال؛ لأن القصد منها كثرة الريع وقلة الَرَمّة والمؤنة» ومن ثم 

لو استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت» كان أحسن؛ لأن 

الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير. 
هذا وشروط الاستبدال المذكورة إن| تكون فيا إذا لم يشترط الواقف استبدال الوقف 

لنفسه أو لغيره» فلو شرط الاستبدال لنفسه أو لغيره فلا يشترط خروجه عن الانتفاع ولا 

مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمّر به0". 
وزاد بعض الفقهاء شروطًا تتعلق ببيع المنقول؛ منها ما يأتي: 
١-تعذر‏ عود المنقول؛ كالأنقاض ونحوها إلى محلها. حيث يباع ويصرف ثمنه إلى الَْرَمّة 

صرقا للبدل مصرف المبدل. 
"- أن يكون البيع بثمن فيه حظ ومصلحة للوقف”". 

المبحث الخامس 
الجهة المخولة بالتصرف 4# الوقف بالاستبدال 
نعرض لأقوال الفقهاء في بيان الجهة التي تتولى استبدال الوقف. وذلك على النحو الآتي: 


)١(‏ انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصارء الحصكفيء 5/ 5/ا"ا-/ا/ا"ا 081-1787 ورد المحتار على الدر المختار» ابن 
عابدين» 4/ 1176-/1/ا”7 و7"/37-12/87. والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» »١١5-1١ ١6 /١‏ والفتاوى 
الهندية» مجموعة من علماء الهند» ”/ »5٠٠‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 5/ 5١-57 4٠‏ 7» والفتاوى الكبرى» 
ابن تيمية» 5/ 0ه6١105-1١.‏ 

(؟) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» 2١١5 /١‏ والفتاوى المندية» مجموعة من علاء الهند» 
5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 7717/5 . 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
أولاً: مذهب الحنفية : 
ذكر الحنفية أن جهة تولي بيع استبدال الوقف خمسة وهي على ما يأتي: 

-١‏ القاضي وذلك حالة بيع العقار الموقوف وعدم اشتراط الواقف الاستبدال لنفسه أو 
لغيره7"©. 

؟- أهل المحلة: وهم بيع المسجد إذا لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخرء ولهم 
تحويله إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه'". 
وهم أيضًا بيع نقض المسجد (منقوضه من خشب وحجر وآجر) إذا خرب أو خرب ما 
حوله وصرف ثمنه إلى مسجد آخر بإذن القاضي”". 

- الواقف. وله البيع والاستبدال بغير أمر القاضي إن كان قد شرط لنفسه الاستبدال» 
ويجوز لغير الواقف أيضّاء إن كان الواقف قد شرط له ذلك”). 

5 - متولي الوقف (ناظر الوقف). 

5- الموقوف عليه» لكن لا ينفذ بيعه حتى يقضي القاضي بصحته"". 
ثانيًاه مذهب الحنابلة : 
ذكر فقهاء الحنابلة إلى أن جهة استبدال الوقف ثلاثة: 

-١‏ الحاكم (القاضي) أو نائبه وذلك إن كان الوقف على سبيل الخيرات؛ كالمساجدء والقناطر» 
والمدارسء والفقراء والمساكين.. ونحو ذلكء لآن البيع والاستبدال فسخ لعقد لازم 
ختلف فيه اختلاقًا قويّاء فيتوقف على الحاكم كى| قبل في الفسوخ المختلف فيها. 

١‏ - ناظر الوقف, وذلك إذا لم يكن الوقف على سبيل الخيرات» كأن كان على شخص معين» 
أو جماعة معينين» أو من يؤم أو يؤذن» أو يبيت في هذا المسجد.. ونحو ذلك. 

.7 5٠ /0 انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 777/5 » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم.‎ ١ 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ /751. 

() انظر: المرجع السابق» 5/ 109-/1/1"ء والفتاوى الندية» مجموعة من علماء الحند 7/ 499 و/475-41. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 27/17 والفتاوى الحندية» مجموعة من علماء الهند» 5٠7/7‏ و589. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5/ 278/8 والفتاوى الهندية» مجموعة من علاء ال هند» 7/ 27589 والبحر 


الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيمء 0/ /77077, وشرح السير الكبير» السر خسبيء 0/ .7112١‏ 
انظر: منحة الخالق على البحر الرائق» مطبوع مع البحر الرائق» نشر دار الكتاب الإسلاميء ابن عابدين» 0/ 717017 . 


1١ /ا‎ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

والأحوط أن يبيعه الناظر بإذن الحاكم؛ لأنه يتضمن البيع على من سينقل إليهم بعد 
الموجودين الآن» قياسًا على البيع على الغائب. 

“- الموقوف عليه بناء على القول بأنه يملكه”". 


4 انظر: المبدع ف شرح المقنع. ابن مفلح» مرحم لامك وكشاف القناع» البهوتي» /252, والإنصاف» المرداوي» 
لاو 
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الفصل العاشر: الإبدال والاستبدال في الأوقاف 
مصادر ومراجع الفصل العاشر 
-١‏ الأشباه والنظائر» السيوطيء دار الكتب العلمية» 51١١ ١1‏ ١ه/‏ ٠19194١م.‏ 
؟- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» دار إحياء التراث العربي» ط؟. 
ا البحر الرائق» ابن نجيم» نشر دار الكتاب الإسلامي» ط1. 
5- البحر الزخارء ابن المرتضيء در الحكمة اليمانية-صنعاء. 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» نشر دار الكتب العلمية» ط؟5.3٠ة5اهم/‏ 15ام. 
7- التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري (المواق) نشر دار الكتب العلمية» 1١‏ 57١5١ه/‏ 1945م. 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيء دار الفكر. 
9- حاشية الرملٍ على أسنى المطالب (مطبوع مع أسنى المطالب)» أبو العباس الرملي» دار الكتاب 
الإسلامي. 
٠-الحاوي‏ الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماوردي. دار الفكر, 5١5‏ ١ه/‏ ”7١٠7م.‏ 
١‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي مطبوع مع حاشية رد المحتار لابن عابدين» طبع دار 
الفكرء بيروت» ط5. 517١ه/”19197م.‏ 
7- درر الحكام شرح غرر الأحكام, منلا خسروء نشر دار إحياء الكتب العربية. 
١1‏ - الذخيرة» القرافي» دار الكتب العلمية» ١‏ 571 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
5- ردالمحتار على الدر المختار لابن عابدين» نشر دار الفكر» بيروت» ط 27 هم 1195مم. 
5- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» دار ابن حزم, ط١.‏ 
7- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» دار العبيكان» ط1١» 51١1"‏ ١ه‏ 1997م. 
-١١‏ شرح السير الكبير» السرخسيء الشركة الشرقية للإعلانات» 191/١‏ م. 
4- شرح مختصر خليلء الخرشي, دار الفكر. 
- شرح منتهى الإرادات؛ منصور البهوتي. عالم الكتب؛ ط١ء»‏ 515 ١ه/‏ 19197م. 
-١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» دار المعرفة. 
7 العناية شرح الهداية» البابرقي» نشر دار الفكر. 
7 - الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» دار الكتب العلمية» 21١‏ 508 ١ه/‏ /19/1م. 
5 ؟- الفتاوى الهندية للشيخ نظام ومجموعة من علماء ا هند نشر دار الفكر. ط”, ١٠17ه.‏ 
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6- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» عليش. دار المعرفة. 

7- فتح القدير لابن ال همام» نشر دار الفكر. 

7"- الفروع» ابن مفلح» نشرء عالم الكتب» ط5» 518 ١ه/‏ 19/65 م. 

8- الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القبرواني» النفراويء دار الفكر. ١9905 /ه١ 51١5‏ م. 

4- كتاب أحكام الأوقاف. الخصافء مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 

-٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور البهوتيء دار الفكر وعالم الكتب» 5407 ١ه/‏ 1987م. 

-"١‏ لسان العربء ابن منظور دار صادر-بيروت» ط١»‏ (بدون سنة طبع أو تاريخ نشر). 

7""- المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١ء‏ 
١ه‏ 1990م. 

7- محاضرات في الوقفء أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

5 "- المحلي بالآثار» ابن حزم دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 المصباح المنير في غريب شرح الكبير للفيومي» نشر دار الفكر. 

5- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» الرحيباني» المكتب الإسلامي» ط5. 5416١ه/‏ 191944م. 

- المعجم الوسيط اعتنى به: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار» دار 
الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

7- معجم لغة الفقهاء» قلعة جيء دار النفائس» 21١‏ 415 ١ه/‏ 1997١م.‏ 

4 معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 799١1ه/‏ 1917/4 م. 

٠‏ - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي» دار الفكر. 

-١‏ المغني شرح مختصر الخرقي»؛ موفق الدين بن قدامة» مكتبة القاهرة» 7/84١1ه/‏ 9574ام. 

7 المنتقى شرح الموطأء الباجي, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة» ط؟. 

4 - منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين» مطبوع مع البحر الرائق» طبع دار الكتاب الإسلامي. 

4 - الحداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني» مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام» دار الفكر. 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقتف 
المبحث الأول 
تعريف توثيق الوقف ومشروعيته 

أولاً: تعريف توثيق الوقف: 

التوثيق لغة: من وق الشيء. بالضم. وثاقة: قوي وثبت فهو وثيق ثابت محكم”". 
فيدور المعنى اللغوي للتوثيق حول: التقوية والتثبيت والإحكام والربط. 

والتوثيق في اصطلاح الفقهاء: إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على وجه يحنج 
به(" أمام القضاء. وهو لا يخرج في هذا الاستعمال عن المعنى اللغوي. 

وأما علم التوثيق: فهو علم يببحث عن كيفية إثبات العقود والتصرفات على وجه يصح 
الاحتجاج والتمسك به. ومحل علم التوثيق العقود نفسها والالتزامات وسائر التصرفات 
التي يراد إثباتها في محرر أو صك. والأثر الذي يثبت في محل علم التوثيق حفظ الحقوق 
وصيانتهاء واكتساب هذه العقود والالتزامات والتصرفات التي حررت بها وثيقة؛ صفة 
الإلزام والصلاحية للاحتجاج بها والإثبات أمام القضاء"". 


ثانيًا: أهمية التوثيق عموما: 
تتجلى أهمية التوثيق عمومًا فى النقاط الآتية: 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط؛ مجموعة مؤلفين» نشر دار الدعوة؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية» ”/ »٠١١١‏ ومعجم مقاييس اللغة» 
أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي» تحقيق عبد السلام محمد هارونء نشر دار الفكر, عام 7"99١ه‏ 5/ 84, ومختار الصحاح» 
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» يوسف الشيخ محمدء نشر المكتبة العصرية» بيروت» 
طف ١155ه/1999م:1151.‏ 

(؟) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ نشر دار الكتب 
العلمية» طذ١»‏ 05٠5١ه 2559/1١‏ وكشف الظنون» حاجى خليفة .٠١ 54 /١‏ وطلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد بن 
إسماعيل» أبو حفص» نجم الدين النسفيء نشر المطبعة العامرة» مكتبة المثنى» بغداد» ١1121ه‏ 110 ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا خسروء نشر دار إحياء الكتب العربية» ؟/ 207 وأحكام القرآن» 
أحمد بن علي الرازي الجصاص. نشر المطبعة البهية» مصرء 1151١هه »17١ /١‏ والمبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسىء نشر مطبعة السعادة» /138. 

() انظر: التوثيق والتشريعات المتعلقة به» المستشار أحمد الفاضلء محاضرات على دبلوم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة 
والقانون» جامعة الأزهر» 1977م٠ 2١‏ والموجز في التوثيق» السيد كمال الشوريء مكتبة الحلال» الفجالة» مصر» ا ووسائل 
الإثبات» د. محمد الزحيل»؛ نشر دار البيان» دمشق» ط١ء‏ 7٠5١هه‏ ”/514. وعرّفه محمد أحمد العمر في كتابه التطبيقات 
الشرعية والصكوك؛ .٠‏ بقوله: «علم يبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات.. ونحوها في المستندات 
والسجلات على وجه يصح الاحتجاج بها نقلا عن التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية» نظار عبد القادر محمود 
إسماعيل» رسالة ماجستير مخطوطة بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية» إشراف د.محمد نعيم ياسين» 19917م٠١4.‏ 
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-١‏ حفظ الأموال والدماء والأعراض والأنساب في المواريث من الضياع» وإصلاح 
العقود المتعلقة بهاء ما يشيع الأمن في المجتمع» والتحرز من العقود الفاسدة» بسبب 
جهل طرفي العقد لفقه المعاملات» أو تحيّلهماء أو تواطئهم| معًا على وجه من التعاقد لا 
تجيزه الشريعة لمصلحة 1 نفسهياء وقد قال ال مكاتها الذين خامنوا 5 قذابت 
بدَيْنٍ إِلَ أَجَلٍ مُسَيَ فَأَحَمْبُوةُ ...©7. وقد باشر الرسول يكِ وأصحابه عقود ببع 
لا ل 0 
طريق لضان الحقوق وما وصفه الله تعالى بالعدل» فليس للمرء بد أن يعدل إلى غيره. 
عيك قال قنال: لِدَلِكُمَ أَقَسَظُ عِند أله وَأَفو َم لِلشَّهددَة وَأَدَقَ أَلّا ترا بو 0# 

- إثبات الحقوق والتسهيل على الناس: يعدٌ التوثيق من الوسائل القوية في إثبات الحقوق 
عند التقاضيء إذا ما كانت الوثيقة المستند إليها حال التقاضي مستوفية للشروط التي 
تمَكّن من الاحتجاج على الخصم. فإِنْ أي دعوى لا تقوم على أمر موثق ليس بإمكانها 
إثبات حق لا دليل عليه» وبناء عليه يعد توثيق الحقوق بمنزلة الضامن لثباتها عند ادعاء 
الغير على صاحبها. 

- قطع المنازعات والارتياب بين المتعاملين حال الحياة والوفاة» ونفي الخصومة بسبب 
الإنكارات للحقوق أو عدم القدرة على استيفاء شروط الالتزام أى غلم الذرة عل 
أداء الحق» وذلك عند الرجوع إلى الوثائق التي كتبت حسب الشروط الشرعية» وبكتابة 
عدلء وبإظهار الحق بشهوده لا تحدثه نفسه بالإنكار والجحود خوقًا أو حياء. 

5 - حصول الطمأنينة لصاحب الحق في استيفاء حقه. وثبوته عند المنازعة بمعرفة اللأجل 
وحلوله. ومقدار ا حق» وخاصة إذا بعد الزمن؛ لأن الإنسان معرض للنسيان والموت”"© 
ونظرًا لأهمية التوثيق فقد أولته الدول في العصر الحاضر رعاية فائقة» فصدرت أنظمة 

كاب العدل» والسجل العقاري لتوثيق الأراضي والمساكن» والسجلات والدواوين 


.7/5 سورة البقرة» جزء من آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة» جزء من آية 7/15. 

(") انظر: رسوم القضاة» أحمد بن محمد علاء الدين أبو نصر السمرقنديء تحقيق: محمد جاسم الحديثي» نشر وزارة الثقافة 
والإعلام» بغدادء 1945م »57-71١‏ والتوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية» د. جمعة الزريقي» نشر المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان طرابلسء الجاهيرية الليبية ط١»‏ 195١ه/‏ 1946م .51-7١‏ 
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لتسجيل جميع المعاملات» وتسجيل المركبات عامة» والسيارات والسفن والطائرات خاصة» 
وتسجيل الشركات وأنظمة الوزارات والجامعات وجميع المرافق العامة والخاصة”". 

ثالثًا: طرق التوثيق: 

طرق التوثيق: تكون بالشهادة. والإقرار. والكتابة» والتسجيل ني السجلات الرسمية 
في الدولة» أو في الديوان قديّاء والتسجيل في المحكمة أو عند كاتب العدلء أو في السجل 
العقارس حديثاء, وتو ذلك 

كما يكون التوثيق عامة بالكفالة والضان والرهنء والحوالة» والحجرء وبالاحتباس 
كاحتباس المبيع بالثمن إلى حين الأداءء واحتباس الدائن بعض مال المدين إلى حين الوفاء» 
والمنع من السفر. ونحو ذلك'". 

وأهم طرق التوثيق في العصر الحاضر التوثيق بالكتابة» والتسجيل في السجلات 
الرسمية عند موظف مختص»ء أو كاتب العدل”2. 

ثما تقدم يمكن تعريف توثيق الوقف بأنه: «إثبات عقد الوقف. وإحكامه بواسطة 
جملة من الإجراءات بطرائق محصوصة على وجه يحتج به أمام القضاء يمنع من ديمومته أو 
التصرف في عينه ومنفعته في غير الوجه الشرعي له أو الاعتداء عليه». 

رابعًا. مشروعية توثيق الوقف: 

ثبتت مشروعية توثيق الوقف بالكتاب والسنة والمعقول» وذلك على النحو الآتي: 

أ) من الكتاب: 


-١‏ قوله تعالى: #يَأيها أَلّذِينَ ءَامَمُوا إِذَا تَدَايَنشُم بدَيْنِ إِلّ 


)١(‏ انظر: لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم 18 سنة 4١١٠7م»‏ صحيفة الخليج» العدد 2٠١7170‏ السبت 
5 هالموافق 7/ 1/ 17١٠7م»‏ وفيها إثبات الوقف (المواد )260-1/١‏ وانظر في بيان الطرائق المعاصرة للتوثيق 
عموما وللتوثيق بالكتابة خصوصًا: التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية» نظار عبد القادر محمود إسماعيل» ١5-1‏ . 

() انظر: تفصيلات هذه الطرق: التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية» نظار عبد القادر محمود إسماعيل» ١5-1‏ . 

(؟) يقول السيوطي نقلّا عن الإمام الجويني: «الوثائق المتعلقة بالاعيان ثلاثة: الرهن؛ والكفيل؛ والشهادة»؛ الأشباه والنظائر 
عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء نشر مصطفى البابي الحلبي» مصرء 11/8١اه‏ 7/87. 

(5) سورة البقرة» جزء من آية 7/45. 1 1 
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5 رلا ساف .ا 0 ا ريه 70 و 00 ره .ريرةةه 
وقال تعالى: #وَآَسْتَشْهِدُوأ شَّهِيدَيّن مِن رَجَالِكُمْ 74: وقال عز وجل: وَأَشْهِدُوَا إذَا 
2 يور 

وجه الدلالة: قال ابن الجوزي في تفسير الآية الكريمة: «والمعنى إذا كان لبعضكم 
على بعض دين إلى أجل مسمى فاكتبوه؛» فأمر الله تعالى بكتابة الدين» وبالإشهاد حفظًا مئه 
للأموال وللناس من الظلم لأن من كانت عليه بينة قلت تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه)””". 

ويقاس على توثيق الدين بالكتابة» توثيق الوقف بالكتابة أيضًا بجامع حفظ الحق في 
كلء ولما كان توثيق الوقف بالكتابة نوع من أنواع التوثيق ثبتت مشروعية التوثيق للوقف 

04 قوله تعالل وليك لل لمرو ورا لوا ران 5 تفلو‎ - ١ 
ويقاس على توثيق الدين في السفر بالرهن اللقبوض توثيق الوقف بالرهن أيضًاء بجامع‎ 
الحفاظ على الحق في كل» ولما كان التوثيق الرهن المقبوض نوعا من أنواع التوثيق ق كان ذلك‎ 
دالعل مشروعية: توثيق الوقف عمومًا.‎ 

"- قوله تعالى: #قَإِدًا دَفَعَكُمْ إَِرِ هم أَمولهم َأَشْهِدُوأ أعَليوم04, وقال تعالى: #قَإِدًا 
بَلغْنَ 0 تاكيكرفة بِمَعْرُوفٍ َو فَارِفُوهُنٌَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوأ ذَوَىٌ عَدَلِ نكم 
وَأَقِيمُوأ ألشَّهَدَةَ ِنّهد)1". 

وجه الدلالة في الآيتين الكريمتين: يندب الحق تبارك وتعالى إلى توثيق دفع المال إلى 
اليتامى بالشهادة» وكذلك في توثيق الطلاق» ويقاس عليه توثيق الوقف الشهادة بجامع 
حفظ الحق في كل» وإذا كانت الشهادة أحد أنواع التوثيق للوقف. فيقاس عليها سائر أنواع 
التوثيق للوقف. فتكون مشروعة أيضًا. 


.7/5 سورة البقرة» جزء من آية‎ )١( 

.7/5 سورة البقرة» جزء من آية‎ )١( 

(") زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء تحقيق عبد الرزاق المهدي, نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 577١ه .550/١‏ 

(5) سورة البقرة» آية *7/1. 

(0) سورة النسا آية 5. 

(5) سورة الطلاقء آية 7. 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 
ب) من السنة: 

١‏ - قول النبي يَكةٌ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
5250012 
نقل النووي عن الشافعي أنه قال: «معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده)» ثم قال: «ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته؛ 
ويشهد عليه فيها: ويكتب فيها ما يحتاج إليه)""". 
ويقاس على مشروعية توثيق الوصية» مشروعية توثيق الوقف بجامع حفظ حق العبد 
وحق الله في كل. 

7- ومن السنة أيضًا ما روى ابن عباس :© أن سعد بن عبادة نه توفيت أمه وهو غائب» 
فأتى رسول الله َليِْةٌه فقال: «يا رسول الله» إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها 
شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة 
عليها)". 

وجه الدلالة: قول سعد بن عبادة: «أشهدك» نص في توثيق الوقف بالإشهاد عليه» ولذلك 
وضع البخاري بابًا لذلك وعنونه بقوله: «باب الإشهاد في الوقف والصدقة)”"؛ فدل 
ذلك على مشروعية توثيق الوقف بالشهادة» مع الإقرار به» ويقاس عليهما سائر طرق 
التويق. 

“- ومن السنة أيضًا ما روي عن ابن عمر :© قال: أصاب عمر كه بخيبر أرضًاء فأتى 
النبي يَكِلهِ فقال: أصبت أرضًّالم أصب مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ قال: «إن 
شئت حيّست أصلهاء وتصدقت بها»» فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب» 
ولايورث؛ في الفقراء» والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله» والضيف. وابن السبيل؛ لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه». 


.0 /١١ شرح على صحيح مسلمء يحيى بن شرف النوويء طبعة المطبعة المصرية» القاهرة. ط1اء 1159ه‎ )١( 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ”7/ ٠١17”‏ » رقم 23705 وأمه: عمرة بنت مسعودء وحائطي: هو البستان من النخل إذا كان 
له جدارء والمخراف: اسم لحائطه. والمخراف: الشجرة؛ وقيل ثمرهاء ويسمى خراقًا لأنه يخترف منه أي يجتنى. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقة 7/ »٠١١15‏ وكرر الحديث السابق برقم .711١١‏ 

(5) هذا الحديث أخرجه البخاري (7570)): وصحيح مسلم .)١1577(‏ 
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وقد يدل البخاري لهذا الحديث بعنوان «الوقف كيف يكتب؟”' ويتأكد ذلك من 
رواية أبي داود للحديث» عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطابء قال: نسخها لي 
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطابء بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما 
أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث به حدث...”©, فدل على مشروعية كتابة الوقف 

والإشهاد عليه. 

ج) المعقول: 
أن الله تعالى أمر بحفظ الأموال وعدم إضاعتهاء وهذا يوجب كتابتها لتبقى مصونة 

لأصحابهاء مع احتمال النسيان» والاختلاف, والجحود, والنكران2. 
خامسا: فوائد توثيق الوقف: 
توثيق الوقف فوائد عديدة» منها: 

-١‏ توثيق الوقف وسيلة لصيانتة وحفظه من الضياع» والادعاء من الغير» وتأكيد الحق فيه 
وتقويته؛ بمنع الاعتداء عليه» فالتوثيق يقطع الأطاع المتجه للاستيلاء عليه أو إنكار 
وقفيته» أو إدعاء ملكيته. 

- منع المنازعات في ملكية الوقف: لأن طول الزمن» وكثرة الموقوف عليهم» وتعدد 
النظار, كثيرًا ما يؤدي للنزاع والاختلاف وتعدد وجهات النظر والدعاوى في شروطه 
وتفاصيله فتكون الوثيقة مرجمًا يعمل بمقتضاها عند النزاع. 

4 - التحرز عن الفساد والبطلان في تحديد الوقف وحدوده ووصفه الدقيق» فعندما يتحرر 
الوقف في وثيقة أمام موثق عالم بالتوثيق والأحكام”» أو أمام شهود. فيتم التنبيه عن 


)١(‏ صحيح البخاري (7770)كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب؟ 

(؟) سئن أبي داود 7/ ٠١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. 

() انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكامء إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» مطبعة جريدة البرهان» الإسكندرية» 
848ه15. 

(5) عرفت المادة الأولى من لائحة التوثيقات في الإمارات الموثق بأنه: «الموظف الذي يقوم بتحرير الإشهاد وتصديق المستند 
بعد موافقة القاضي» ولا شك أنه موظف مختص با يطلب منه» ويعرف الاحكام» ويتصف بالصدق والأمانة والحيادء وهذا 
ما طلبه القرآن الكريم في قوله تعالى: )وليكتب بينكم كاتب بالعدل[ [البقرة» جزء من آية 15]. 
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الخلل فيه» وعم| يفسده» أو يجعله ناقصّاء ليكون موافقًا للشروط الشرعية عية7 . 

سادسًا: حكم توثيق الوقف() 

تقدم أن توثيق التصرفات عموما مشروعء ويبقى الكلام هنا بصورة أخص في حكم 
توثيق الوقف. وفي حكمه التكليفي وهو محرج على حكم الأمر بالكتابة والإشهاد؛ لآن 
الوقف صورة من صور التصرفات التي يدخلها التوثيق» ويحتاجها الناس في معاملاتهم. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة والإشهاد على قولين: 

القول الأول: أن الأمر للندب؛ وذلك لأن و بالكتابة والإشهاد في المبايعات 
والمداينات لم يرد إلا مقرونا بقوله تعالى: اخ أيق تتشمكر يقضًا تلئؤة الدى ازليق 
أَمَاِنََهُ 4”"» ولم ينقل عن النبي كَلَِةِ أنه أشهد في 5 أو أمر بذلك» وكذلك فعل 
الصحابة ضيه في عقود المداينات والأشرية والبياعات» وكذلك الفقهاء من بعدهم إلى 
يومنا هذاء | أن الإشهاد مع كثرة البياعات سيؤدي إلى وقوع الحرج على الناس؛ فالأمر 
في الآية أمر إرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم» وهو ظاهر ما صرح به الأئمة الأربعة» وإليه 
ذهب أبو سعيد الخدريء وأبو أيوب الأنصاريء والشعبيء والحسن وإسحاقء وجمهور 
الأمة من السلف والخلف. 

كما أن القول بالندب هو قول أكثر الحنفية الذين فصلوا فيه على النحو الآتي: 

فقال الجصاص: لا يخلو قوله تعالى: #فَآَكُتُ حَثب و4 إلى 2 تعالى: لوَاسْتَفْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمَ 4: وقوله تعالى: لوَاَهْهِدُوَأ ذا تَبَايعقُة4.. من أن يكون موجبًا 
للكتابة والإشهاد على الديون الآجلة في حال نزولماء وكان هذا حكً) مستقرًا ثابًا إلى أن 


)١(‏ انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسبي» 10/7/18 و1170 و118/70» وأحكام القرآن, أحمد بن علي 
الرازي الجصاصء /١‏ 0175. والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 571/2١1‏ اها ١٠٠٠م‏ 
014 *»؛ وبحث توثيق الوقف. المعوقات والحلولء عبد الرحمن بن علي الطريفيء المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية) نشر الأمانة العامة للمؤتمر» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ 491 اهف 5, تكملة حاشية ابن عابدين 1///- 
4 والموجز في التوثيق» السيد كمال الشوريء 8» وانظر أحكام كاتب الوثائق في: تبصرة الحكام (على هامش فتح العلي 
المالك)» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» //1117ه/ 195/8م0: 2551/1١‏ وطبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه/‏ ١0٠5م .756٠١/١‏ 

)١(‏ وانظر: ذلك مختصّرا في: الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح: «توثيق», 8-١115 /1١5‏ 17؛ لأنه لا داعي لتفصيله هنا 
لدخول التوثيق بالوقف في عموم التوثيق للتصرفات المالية عمومًا. 

() سورة البقرة» آية 7/177. 
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ورد نسخ إيجابه بقوله تعالى: وين أبق يتك يعَضًا ليق اذى أزفين أطتكة, 4د 
أو أن يكون نزول الججميع ممّا؛ فإن كان كذالك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة والإشهار 
اراي وا يبت عن توي نزول عي لكي م قو تال َوَاَفْهُوا ذا 
تَبَايَعَةٌ يك 4+ وقوله تعاق: طِفَإِنْ أَمِنَ بَعَضُّكُم بَعْضَاي؛ وجب الحكم بورودهما معّاء فلم 
يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا مقروثًا بقوله: #فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْوَدِ ألزى 
5 8 لي اعقعة سينك 01 الام بالعدا قار الاخواد كدي رربو ايه ونا رزى عن 
ابن عباس من أن آية الدين محكمة لم ينسخ منها شيء, لا دلالة فيه على أنه رأى الإشهاد 
واجبا؛ لأنه جائز أن يريد أن الجميع ورد معّاء فكان في نسق التلاوة ما أوجب أن يكون 
الإشهاد ندبّاء وهو قوله تعالى: #قَإِنْ أمِْنَ بَعْضُّكُم بَعْضًَا)» وما روي عن ابن عمر أنه 
كان يشهد. وعن إبراهيم وعطاء أنه يشهد على القليل؛ كله عندنا أنهم رأوه نديًا لا إيجابًا. 

وماروي عن أبي موسى: : "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : أحدهم من له على رجل 
دين ولم يشهد» فلا دلالة على أنه رآه واجباء ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق 
فلم يطلقها؟ ولا خلاف أنه ليس بواجب عل من له امرأة سيئة الخلق أن يطلقها؛ وإنم) هذا 
القول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه المخرج 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في 
هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنياء وأن شيئًا 
منه غير واجب. 

وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشربة والبياعات في أمصارهم 
من غير إشهاد. مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم» ولو كان الإشهاد واجبا 
لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباء وذلك منقول 
من عصر النبي عَدِْةِ إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها 
وأشربتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد فلا لم ينقل 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 

عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن 
الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين؛ وقوله تعالى: #فَآكْفُ حُدي 4 مخاطبة 
لمن جرى ذكره في أول الآبة؛ وهو: يتأَيّهَا أَلَِّينَعَامَنوَإِدا تَدَايَشُم بدَيْنِ؛ فإنما أمر بذلك 
للمتداينين)20. 

وكال الكانناق> الى فيل أن الوص جائرة وقول بميساف رتعان: لزكانها انيج 
َامَنُوا هَهَدَهُ بَبْنِكُمْ إِذَا حَصَرَأُحَدَكُمْأ لوث جب الويية آثقان كرا كذل يكم أو 
َاخَرّان مخ خَبْرِكمْ إن أَنثم طَرَيق فى الأرض ”+ تدبنا سبيحالة وتعال إل الإشهاد عل 
حال الوصية فدل أنها مشروعة»)2©. 

القول الثاني: أن الأمر للوجوب؛ لظاهر الأمرء وهو فعل ابن عمرء وبه قال الضحاك» 
وعطاء. وجابر بن زيد» والنخعي, وابن جرير الطبري. 

كما ذهب بعض الحنفية للقول بأن الأمر للوجوبء فقد نقل برهان الدين ابن مازه في 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني عن: «فتاوي أهل سمرقند: ذكر أن الإشهاد على المداينة 
والبيع فرض على العباد؛ لأن بدونه يخاف تلف المال وني تلف الأموال تلف الأبدان» وحرام 
على الآدمي إتلاف البدن» فيفرض عليه الإشهاد الذي هو طريق الصيانة» إلا إذا كان شيئًا 
حقيرًا لا يخاف عليه التلف. وبعض المشايخ على أن الإشهاد مندوبء وليس بفرض» 
وهذا القائل يحمل الأمر المذكور في كتاب الله تعالى نحو قوله: #وَآسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْن مِن 
َجَاِحُمٌ 74 ونحو قوله: لوَأَفْهدُوأ دوَئْ عَدْلٍ يَنكُ:ْ4.. على الندب0©. 

وقال ابن بطال: «الإشهاد واجب في الوقفء ولا يتم إلا به» وقال المهلب: إذا لم يبين 
الحدود في الوقف. إنم| يجوز إذا كانت اللأرض معلومة يقع عليهاء ويتعين به ى] كان بيرحاء 


.080-0/5 /١ أحكام القرآنء أحمد بن علي الرازي الجصاصء‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية 5 .١١‏ 

(”) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين» أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» نشر دار الكتب العلمية» ط ١‏ 
اك ل 6 ل 

(5) سورة البقرة» آية 7/15. 

(5) سورة الطلاقء آية 7. 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ 
البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١»‏ 5 57١ه‏ 7/4. 
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وكالمخراف معيئًا عند من أشهده. وعلى هذا الوجه تصح الترجمة» وأما إذا لم يكن الوقف 
م كاو ىفاقث لدعازيق امزال عدر قاذ شوو لوقاف إلا با لبعد ود وا ينيو ل" سادق 
فى هذا)0", 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن مذهب الإمام أبي حنيفة هو أكثر المذاهب اهت|ما بعلم التوثيق» 
والذي يعرف أيضًا بعلم الشروط”"» بل مذهبه أسبق المذاهب إليه» فقال السرخسي: «وأبو 
حنيفة - رحمه الله- سبق العلماء - رحمهم الله- ببيان علم الشروطء» وبذلك يستدل على أن 
مذهبه أقوى المذاهب)”"» وقال حاجي خليفة في كشف الظنون: «ذكر الجرجاني في ترجيح 

وقال السرخسي: «اعلم بأن علم الشروط من آكد العلوم؛ وأعظمها صنعة» فإن الله تعالى أمر 

5 5 5 م عو ورف اا لم اق نط نرقم » 

بالكتاب في المعاملاات» فقال عز وجل: م#إِذًا تَدَايَنَتَم بدين إل اجَلٍ مسدى فاكتبوهة له 
ورسول الله يلد أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين من عامله» وأمر بالكتاب في قلد فيه 
عماله من الأمانة وأمر بالكتاب في الصلح فيا بينه وبين المشركينء والناس تعاملوه من لدن 
رسول الله كَلكْةٌ إلى يومنا هذاء ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشرطء فكان من آكد العلوم 
وفيه المنفعة من أوجه؛ أحدها: صيانة الأموال» وقد أمرنا بصيانتها ونبينا عن إضاعتهاء 
والثاني: قطع المنازعة فإن الكتاب يصير حكدً) بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة 
فيكون سببًا لتسكين الفتنة» ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج الكتاب وتشهد 
الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس»ء والثالث: التحرز عن العقود الفاسدة؛ لأن المتعاملين 
رما لا ععنياث إلى الآسبات المقشدة العقن لععرزاعديا فيحملينا الكاتب غل ذلك إذا 
رجعا إليه ليكتب. والرابع: رفع الارتياب فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت». .05/١5‏ 

(؟) انظر: مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 0١5٠5‏ 7/ 001» وأبجد العلوم؛ صديق 
حسن خانء دار الكتب العلمية» بيروت» 7”79/7. 

(") المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسى» ١7/8/7٠‏ 

(4) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة» 
نشر مكتبة المثنى. بغداد» ١195م‏ 57/7 .٠١‏ 

(0) سورة البقرة» آية 7/5. 


خف 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 
البدل ومقدار الأجل فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة» وكذلك بعد موته| 
تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون 
الأمانة على وجهها فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهم»2". 
المبحث الثاني 
ثبوت الوقف 
ينشأً الوقف بالألفاظ الدالة عليه الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من كتابة أو 
إشارة أو غيرهاء ولإثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأتي بيانها: 
أولاً: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)2 : 
أ) تعريف الحجة الوقفية: 
وهى: «وثيقة إنشاء الوقف عليها علامة القاضى أعلاها وخط الشاهدين أسفلها». 
والصصك الوقفى: «ما كتب فيه إنشاء الوقف والحجة تتناول الصك والسجل””" 
والمحضرء وشروطه)20". 
ثم أطلقت في العرف على كل سند عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله0”. 
ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية: 
اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحجج الوقفية في ثبوت الوقف ني حال كانت 
الحجة ليست بخط القاضي الذي ينظر النزاع إلى قولين: 
القول الأول: أن الحجج الوقفية التي لم تكن في أيدي القضاة وليست لما رسوم في 
)١(‏ المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» /7٠‏ /158-151. 
(؟) وقد يطلق عليه: الصك الوقفي» وهو عند الفقهاء: «ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها»» رد المحتار على الدر المختار» 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي» طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 787١ه‏ 0/8/4 7. 
() وذكر ابن تميم أن السجل في عرف أهل زمانه هو ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه ومن الفقهاء 
من أطلق السجل على المحضر وعرف المحضر بأنه ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو 
تكون على وجه يرفع الاشتباه» وقال ابن عابدين: وكذا السجلء وفرق الماوردي بين المحضر والسجلء وقال: فأما المحضر 
فهو حكاية المال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمين» وأما السجل فهو تنفيذ ما ثبت عند القاضي 
وإمضاء ما حكم به» فهذا فرق بين المحضر والسجل. 


(5) يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه؛ ويشمل في عرف بعض الفقهاء ما كان موجهًا إلى قاض آخر. 
)ع2 انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
دواوينهم لا يعتمك عليها ولا يعمل مهاء وإليه ذهب الحنفية217 والمالكية 35 المذهب7" 
والشافعية9 والحنابلة ف المذهب7 والإمامية 0 والزيدية”2, والإياضية 5 قول9. 
استدل أصحاب هذا القول با يأتي: 


-١‏ أن عدم اعتماد القاضي على هذا النوع من الحجج عند المنازعة؛ لأن الخط ما يزور 
ويفتعل» ولأن الخطوط قابلة للتشابه والمحاكاة» فسدا لذريعة التزوير وتغيير الحقيقة 


تمنع مثل هذه الحججح". 

؟- أن سبب مقتل عثان ظَُه بسبب الخط؛ فإنهم صنعوا مثل خاتهه وكتبوا مثل كتابه حتى 
جرى ما جرىء ولذلك قال الشعبى: لا تشهد أبدًَا إلا على ثبىء تذكره؛ فإنه من شاء 
القن تماقا وم قاذ كن 1 


القول الثاني: أنه يعتمد على هذا النوع من الحجج الوقفية إذا ثبتت عند القاضي ثبونًا 
للايشك فيه ذهب إليه بعض المالكية» ومنهم سحئنون وأشهب" وبعض الحنابلة10١2,‏ 


2) 


والإباضية في قول”"2» والظاهرية 


)١(‏ انظر: شرح أدب القاضيء المضاف» 7/ 2٠١1‏ والفتاوى الهندية» الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند» نشر دار الفكرء 
الطبعة الثانية ١٠7١هه‏ ”/ 4١‏ "ء وغمز عيون البصائرء الحموي» 7١77/7‏ وحاشية ابن سلرق» 4/ .١15١‏ 

(؟) انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحو المالكي؛ /١‏ 85. 

انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني والعبادي)» أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١/ا1١ه»‏ ١594/1١و١15١.‏ والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
نشر دار الفكرء بيروت؛ 515 1ه 903/15-/50107. 1 

(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» نشر المكتب الإسلامي» 
56١اهه5/‏ 7 7ه. 

(5) انظر: شرائع الإسلام في الفقه الجعفري. جعفر بن الحسن. الملقب بالمحقق ال حليٍ. مطبعة دار الحياة» بيروت» ”/ /711. 

(5) انظر: شرح النيل» محمد بن يوسف أطفيشء طبعة المطبعة السلفية» القاهرة» 57 "1ه 5/ 010. 

(0) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحبى بن المرتضىء طبعة دار الحكمة اليمانية» طذ١ء‏ عام 
4ه مصورة عن الطبعة القديمة عام 1155ه71//5١.‏ 

(6) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقى الحنفى» 0/ 575 . 

(9)انظر: الطرق الشكميةخمقين أ بكر المعروف هباب قم اللوزية؛ طبعة مكتة دار الببان: حضتي طفع 495 الها 1لا 

.7/8/7 انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحو المالكي.‎ )٠١( 

.0777 /7 انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي»‎ )١١( 

9 انظر: شرح النيل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/ 01/7. 

(3) انظر: مراتب الإجماع ني العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهريء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 07. 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقتف 
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 

-١‏ أن التزام الحكام» والناسء في زمانهم إجازة كتب القضاة بمعرفة الخط والعمل به في 
عامة الجهات للاضطرار إلى ذلك. 

-١‏ ولأن المطلوب إنم| هو قيام الدليل وثبوته» على أن ذلك الكتاب كتاب القاضيء فإذا 
ثبت عند المكتوب إليه أنه كتاب القاضى بمعرفة خطه ثبوئًا لا يشك فيه؛ أشبه الشهادة 
عليه وقام مقامها. ْ 

*- أن العمل بالخط في الحجج الوقفية مشروط؛ فإذا كان القاضي المكتوب إليه يعرف خط 
القاضى الكاتب أو لا يتحقق ذلك. فإن كان القاضى يعرفه ويتحققه فجائزء وهو ليس 
وجا تناه القافى يقليدة واووب:طلية أله ليدم القهادة عكده عإن ديد 
الخط. ى) تكون الشهادة على قول القاضي لقاض غيره بالمشافهة منه له. 

5- أن القاضي إن لم يتحقق من خط الكاتب فلا بد من شاهدين عدلين يعرفان خط القاضي 
الكاتب» فيشهدان أن ذلك خط القاضي ى) يكون ذلك في خط الشاهد الغائب7". 
ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع: 
اختلف الفقهاء إذا كانت الحجة الوقفية بخط القاضي نفسه. ولا يتذكر الحادثة إلى 

قولين: 
القول الأول: أنه لا يعتمد عليها ولا يحكم بموجبها مالم يتذكر» وإليه ذهب المالكية 

في المذهب”" والشافعية في الأصح؛ بشرط تذكر الواقعة بتفصيلها”"» والحنابلة» وأبو 


00 0 


استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية: 
-١‏ أن الحكم بتذكره مع نسيانه فيه تضبيع للحق لا يحكم بموجب خطه لاحتمال التزوير» 


.7/8/7 انظر: الأدلة السابقة كلهاء وتبصرة الحكام, إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي»‎ ))١( 

(1) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي» دار الفكر» بيروت» 5٠5‏ اهف 8/ 7757. 

(”) انظر: الحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 27017-7057/17 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج, أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر الهيتمي» .190-١159/١١‏ 

(5) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» 5/ .16٠‏ 

(5) انظر: غمز عيون البصائر 207/7 والمبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 17/ 917-947 


١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
وخاصة فيها اشترطه الشافعية'"» والخطوط قد تشتبه ويزور عليها ما لا يكاد يفرق 
بينهم| ويحتال على الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهًا ولا يجوز للقاضي 
إلزام حق وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال”". 
7- قول الله سبحانه وتعالى: ##وَلَا تَقفُ ما لَيّسَ لَكَ بوء عِلْة)74. 
وجه الدلالة: أنه إن أمضاه القاضي بخطه ولم يذكره فقد قفا ما لم يعلمه» وهو غير 
صحيح. فكان الحكم به باطلاً. 
- لآن الحكم أغلظ من الشهادة لما تضمنه من الإلزام» فلً) لم تجز الشهادة بمعرفة الخط إلا 
مع الذكر؛ كان الحكم بذلك أحق2). 
القول الثاني: أنه يعمل بها على تفصيل فيما بينهم» وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد ويعمل 
القاضي بخطه إذا رآه ولا يتذكر الحادثة» والفتوى على قول|*» وهو وجه عند الشافعية إذا 
وجد القاضي الحجة في ورقة مصونة ووثق بأنبا كُتبت بخطه ولم يداخله فيه ريبة©. 
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 
١‏ - أن الغلط في الخط في هذه الحالة نادر وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه» وقلم| يشتبه الخط 
من كل وجه. فإذا يتقن ذلك جاز الاعتماد عليه؛ توسعة على الناس”". 
؟- أن هذا الحكم نوع رخصة. فالقاضي لكثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة؛ ولهذا 
يكتبء وإنما يحصل المقصود إذا جاز له أن يعتمد على الكتاب عند النسيانء فإن الآدمي 
ابس كروسعةه العجرة عقه القن |3" 
)١(‏ انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ١44/17‏ والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» 707-707/17» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» ”/ .١9٠‏ 
(؟) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ١44/17‏ والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب 


الماوردي» 707-707/17» ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» ”/ .19٠‏ 
(') سورة الإسراءء آية 75. 
(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» 17/ »١44‏ والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» 707/17-/7017» ومطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» 7/ .19١‏ 
(5) انظر: غمز عيون البصائر» الحموي» .7٠57/7‏ 
() انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي بن حجر الحيتمي» .19١ /٠١‏ 
(0) انظر: غمز عيون البصائر» الحموي» .7٠5/7‏ 
(6) انظر: البسوط؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» /1١7‏ 47. 


؛ اخ فاه 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 

د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة وها رسوم في دواوينهم: 

هذه الحجة الوقفية تثبت الوقف. وهي تجري على الرسوم الموجودة فيها عند النزاع» 
فلو أن قاضيًا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي أمناء وها 
رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانًاء وإليه ذهب الحنفية”'2» وبعض المالكية”"'» وبعض 
الحنايلة والإباضية في قول 9 والظاهرية©. 

ومقتضى القياس عند الحنفية ضرورة التثبت فمن برهن على شيء حكم له وإلا فلا”"". 

ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود : 

أ) تعريف الشهادة: 

الشهادة لغة: اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على شيء عيانًا”". 

وعند الفقهاء: إخبار عن ثبوت حق للغير على الغير في مجلس القضاء©. 

والشهادة من أهم وسائل الإثبات» وأعظمها مكانة» وأقدمها استعالآه وأوسعها 
تطبيقاء واتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالشهادة. 

ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة: 

إذا توفرت شروط الشهادة: وانتفت موانعهاء فقد اثفق العلماء على أنها ثُقبث الحق عند 


)١(‏ انظر: غمز عيون البصائرء الحموي» "٠077/7‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 
الدمشقى الحنفى. 0/ 5170 . 

(9) انظ مصرة اشكاب إإراعيم بن طل بن فرحوة اللالكي: /08: واقية السو غل الغريع الكبينالدرديرة عمد بن 
أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 5/ .15٠‏ 

(”) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» ”/ 077, والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين علي بن سليان المرداوي الحنبلي» نشر دار إحياء التراث العربيء المرداوي» 
الث امسضشكاسضة 

(5) انظر: شرح النيل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/ 01/7. 

(5) انظر: الإجماع ني العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء 5. 

(5) انظر: غمز عيون البصائر» الحموي» .”٠57/١7‏ 

(0) انظر: المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» طبعة المطبعة الأميرية» القاهرة» ط”» ١1977‏ م, مادة (شهد)» 

ولسان العرب مادة (شهد). 

(0) انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على «الحداية شرح بداية المبتدي. كلاهما للمرغيناني)»؛ كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» نشر دار الفكر» 5/ .7/١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

إنشائه» وتظهره عند التنازع فيه فيصبح كالثابت بالعيان"2» ويجب على القاضي أن يحكم 
بموجبها؛ لأنها حجة ملزمة له» ومُظهرة للحق» قال الكاساني: «فحكمها وجوب القضاء 
على القاضي؛ لأن الشهادة عند استجاع شرائطها مظهرة للحقء والقاضي مأمور بالقضاء 
بالحق'". 

واتفق الفقهاء على ثبوت الوقف بشهادة الرجلين» أو بشهادة رجل وامرأتين؛ لأنه مال» 
ومحله الأمور المالية التي يقبل فيها ذلكء لما ورد في آية المداينة التي تشمل البيع والسلم» 
ويقاس ع - سائر الأمور المالية» قال تعالى: لآ وَآسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ ين تكالكت كإن 
لَمْ يكو جُلَينِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأََانٍ من تَرْصَوْنَ مِن أَلشْهَدَاءِ أن تَضِلّ إِحْدَنهُمَا ققد لكر 
ا لاقت النهداة. وَاَمهدوا! ِذَا تَبَايَعْتّمِ 74" فالآية طلبت الشهادة 
على البيع وله عوض. فلأن ‏ تشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى» وهو ما سارت عليه 
الأمة كاملة» وقال تعالى في توثيق الوصية» وهي مالء والشهادة بها: #شَّهَددَةُ بيِنِكُمْ إِذَا 
حَصَرَ أُحَدَكُمْ ألْمَوْتُ جين ألْوَصِيّة أَنَْانِ ذَوَا عَدَلٍ مَنَكُمَ274» والوقف فيه شبه بالوصية؛ 
لأنه تبرع لله تعالى. 

وشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين حجة كاملة في جميع حقوق العباد والمعاملات 
المالية» والوقف منهاء واتفق الفقهاء على قبول الرجل والمرآتين مع وجود الرجلين في 
الأموال وما يؤول إلى المال» ومن ذلك توثيق الوقف عند إنشائه» وإثباته عند التنازع فيه 


)١(‏ وأدلة إثبات مشروعية الشهادة معروفة مستقرة» فلا تكرر في هذا البحث. 

ار معدب رع مسر ديه ريفو ع مس سن 
اخقاى عب كد الاناتي»علان بن حل بن حجن البارعي لحر الدن الإبلضي سني ؛ طبعة المطبعة الكبرى الأميرية» 
بولاق» القاهرة» ط١»‏ 117١ه»ء‏ 2707/5 والمبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسبى» »١1١7 /١7‏ ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليلء محمد بن محمد المعروف بالحطاب؛ طبعة السعادة» مصرء طاء 1779ه 2151/5 وكشاف القناع» 
منصور بن يونس البهوتي» طبعة المطبعة العامرة الشرفية» مصرء ط١»‏ 9١١١هه 171١5‏ والمحلى» علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي» تحقيق أحمد شاكر» طبعة المطبعة المنيرية» القاهرة» ٠10١ه‏ 4777/4» والمحرر في الفقه. عبد السلام بن عبد الله 
بن تيمية» طبعة السنة المحمدية» مصرء 7519١اه‏ ؟7/ 7/87. 

(7) سورة البقرة» آية 7/5. 

(5) سورة المائدق» آية 5 .١١‏ 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقتف 

والحكم به أمام القاضي”". 

والدليل على ذلك: حديث سعد بن عبادة أنه قال للرسول كَلكيةُ: «فإني أشهدك أن 
حائطي المخراف صدقة عليها»» ولذا بوّبٍ البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب الإشهاد في 
الوقف والوصية)7". 

قال ابن قدامة: «المال كالقرض والغصب والديون كلهاء وما يقصد به المال؟ كالبيع 
والوقف... تثبت بشهادة رجل وامرأتين... ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع 
الرجال... وأجمع أهل العلم على القول به6". 

شح صور الشهادة على الوقف: 

للشهادة على الوقف صور منها: 

-١‏ الشهادة على الوقف لغيرال معين: 

اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والزيدية» والإباضية 
على قبول الشهادة حسبة في الوقف. فلا تفتقر الشهادة به إلى تقديم الدعوىء إذا كان 


)١(‏ انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء 21١5/17‏ وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية 
للمرغيناني» 5/ 7» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم؛ طبعة دار الكتب العربية للحلبي» 
القاهرة» 1ه 1/ 57. والشرح الكبير للدرير 4/ 1417» والقوانين الفقهية» محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي» نشر 
المكتبة الأدبية بفاس» 154١ه»‏ ١٠7؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن محمد المعروف بالحطاب» 218١/5‏ 
والخاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» »8/5١‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي الشيرازي» 
تحقيق: د. محمد الزحيل» طبعة دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 411١هه‏ 571/5» وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا 
محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق زهير الشاويشء نشر المكتب الإسلامي» بيروت» طالاء 517١ه 2500/١١‏ 
بحي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» نشر دار الكتب 
العلمية» طذ١ء‏ 5١51١هه »45١/5‏ والمغني» ابن قدامة المقدسى. 4/ »١59‏ والطرق الحكمية؛ محمد بن أبي بكر المعروف 
بابخ قيم اجوزية» 149+ وتبضرة التكامه إبراهيم بن غلل بن فرحو المالكي» /١‏ 83+ وأحكام القرآن, أحد .بن غلي 
الرازي الجصاصء ,547/١‏ وأحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
ط١ء‏ 170/8ه» /١‏ 107,» والجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» نشر دار الكاتب العربيء القاهرة» 
طثاء 1ه 741/75 وشرح النيل» محمد بن يوسف أطفيش» 5/ 2284 ووسائل الإثبات» د. محمد الزحيلي» 2178/١‏ 
وبحث توثيق الوقف: المعوقات والحلول» د.عبد الرحمن بن على الطريفى» .١/5‏ 

(؟) صحيح البخاري» ”/ 23١11‏ رقم 75505. 

زفرة المغني» ابن قدامة المقدمبى» 9/ .١6٠١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الوقف على غير معين”"2؛ كالوقف على ما كان حمًا لآدمي غير معين؛ كالوقف على الفقراء 
والمساكين أو جميع المسلمين» أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة» أو الوصية لشيء من 
ذلك.. ونحو هذ”". 

وكذلك الشهادة حسبة على الوقف على جهة عامة ولو مالاً؛ فلو أنه وقف مالاً على 
أولادهم ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد اثنان حسبة قبل انقراض أولاده 
على وقفيته قبلت شهادتب)؛ لأن آخره وقف على الفقراء”"» ولابد للشهود أن يبادروا بالرفع 
للقاضي إذا كان الوقف على غير معين والواضع يده عليه غير الواقف©. 

"- الشهادة على الوقف للمعين : 

ذهب جمهور فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» وا حنابلة إلى أنه يشترط تقدم الدعوى 
لسماع الشهادة إذا كان الوقف على معين» ويرى بعض الحنفية قبول الشهادة على الوقف 
مظلكا سواء كان عل معين أو غير معيق خاله للفقراء, 

ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع: 

أ) تعريف التسامع لغة وفقها: 

التسامع لغة: من سمع؛ والسمع: حسٌ الأذن» واستمع إليه وله: أصغىء والتسامع: 
وتناقلوه بينهم'". 


انظر: رد المحتار» ابن عابدين» 1177/7. ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن محمد المعروف بالحطاب» 5/ 1805» 
والقوانين الفقهية» محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي» ٠١‏ 5» وأدب القضاءء إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم» تحقيق محمد 
الزحيل» دار الفكرء دمشق, ط؟» 07٠5١ه‏ 4777» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» 5 / /43» 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» /١١‏ 57 7» والمغني» ابن قدامة» ١9١/9‏ . 

(0) انظر: المغنى» ابن قدامة المقدسى» 9/ 151. ١‏ 

(") انظر: تيسير الوقوفه المناوي, 4 40. 

(5) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك؛ الصاوي؛ »٠١9/5‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
ابن عابدين الدمشقي الحنفي» 4/ 79 1, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, الخطيب الشربيني» 4/ /ا437. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين الدمشقي الحنفي. 7/ ٠7‏ 5» ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد 
بن محمد المعروف بالحطاب» 5/ 15» وأدب القضاءء إبراهيم بن عبد الله» المعروف بابن أبي الدم» 477 وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 57/١١‏ ؟. والمغنيء ابن قدامة المقدسبى؛ ١5١/9‏ . 

)انظ القامرسس الحيط» عمد .ين يعقوب الفيرو زابادي القت الكية التجارية» مضو الى 09لاو الحم 
الوسيط» مجموعة مؤلفين» تحقيق: مجمع اللغة العربية» مادة سمع» .459/١‏ 
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التسامع فقها: تعددت تعريفات الفقهاء للشهادة بالتسامع» فعرفها الحنفية بقولهم: «أن 
يُشتهر الأمر ويستفيض وتتواتر به الأخبار عند الشاهد» من غير تواطؤ على الكذب؟؛ حتى 
يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع)"". 

وقال المالكية: «لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين»”"؛ أي 
يعتمد الشاهد على ما سمعه من خير منتشر بين الناس. 

وقال الشافعية: هي أن يسمع الشاهد أمرًا لم يعارض بإنكار المنسوب إليه مثلاء أو 
بإخبار من يورث خبره ريبة بآن لم يقطع بكذبه2. 

وقال الحنابلة: هي ما تظاهرت به الأخبار» واستقرت معرفته في قلب من شهد به» 
كالشيادة غل الس والولادة, 

وقالت الإمامية: «إنها شيوع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب القريب للعلم» 
ولا ينحصر ذلك في عدد. بل يختلف باختلاف المخبرين» لكن يعتبر أن يزيدوا عن عدد 
الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره»". 

ويستعمل اصطلاح الشهادة بالاستفاضة تعبيرًا عن الشهادة بالتسامع» وبعضهم 
يسميها: شهادة السماع» وكلها بمعنى واحد”". 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 7/5 177» ورد المحتار» ابن 
عابدين» 241١/0‏ وفتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية للمرغيناني» 5/ .7١‏ 

(؟) شرح مختصر خليلء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله الأميرية» بولاق» مصرء ط”» /1711ه 57/17 7. 

() انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, الخطيب الشربيني» 5/ 54 5» وحاشية قليوبي وعميرة» 5/ /47. 

(5) انظر: المغنيء ابن قدامة المقدسي. 4/ 15١‏ وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ 71405. 

(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العاملٍ. تحقيق محمد كلانتر» 
نشر منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعاتء بيروت» .705/١‏ 

() انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الهداية» المرغيناني» 5/ 07١‏ والفتاوى الهندية» الشيخ نظام ومجموعة من علماء 
الهند» 017/7 5» وتبصرة الحكام إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي, /١‏ 44 وأدب القضاءء إبراهيم بن عبد الله المعروف 
بابن أبي الدمء 764 "؛ والمهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي الشيرازي» 0/ »55٠‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» »778/١١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» 
5 ه والروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5 57 ١ه ٠‏ ”1/7 والطرق 
الحكمية» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 2195 والبيان في شرح المهذبء يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني دار المنهاج» بيروت؛ ط1» 517١‏ 1ه/ ١٠٠7م.‏ 07/17 وتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك» 
الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك الإحسائيء محمد الشيباني بن محمد الشنقيطي الموريتاني» دار الغرب الإسلاميء بيروت» 
ط؛ء 1995م, 771١/4‏ والمبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 8/ .15١‏ والمحرر في الفقه. عبد السلام بن عبد 
الله بن تيمية» ؟/ 50 ”؛ ووسائل الإثبات؛ د. محمد الزحيلي؛ // 7 "٠‏ وشرح النيل» محمد بن يوسف أطفيش» 107/5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع: 
اتفق الفقهاء على جواز الشهادة بالتسامع. مع اختلافهم في تحديد شروطهاء واختلافهم 

في الحالات التي تقبل فيها. 
واتفق أهل العلم على صحة الشهادة بالتسامع في النسب والولادة والموت والنكاح» 

وفيما وراء ذلك اختلفوا فيها يؤخذ به الشهادة عليه بالتسامع""'. 
وتقبل شهادة التسامع (الاستفاضة) في الأمور التي مبناها على الاشتهار للأسباب الآتية: 

-١‏ أنه يتعذر العلم غالبًا بدون الاستفاضة. 

-١‏ أن هذه الأمور الحالات يختص بمعاينة أسباءها خواص الناس» وقد يمر عليها دهور. 
وتمضي الأزمان على إنشائهاء فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع والاستفاضة لأدى ذلك 
إلى الحرج» وتعطيل الأحكام؛ وضياع الحقوق”". 

ج) إثبات الوقف بالتسامع: 
استقرت المذاهب الفقهية على جواز ثبوت الوقف بالتسامع» وذلك للأدلة الآتية: 

١‏ - ما قاله مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله كلك إلا بالسماع7©. 

؟- أن الوقف يشتهر بين الناس» وتستفيض الأخبار به» وخاصة الشهادة بالتسامع على 
أصل الوقفء وهو كل ما تتوقف عليه صحته من الأركان والشروط المكونة للوقف». 
ويتحقق بها الوجود الشرعي للوقف. 

”- أن الوقف دائم؛ وكثيرًا ما يكون قدي وتوالى عليه الأعمار ويموت الشهود عليه وتبيد 
الحجج مع اشتهار كون المال موقوفاء فلو لم تقبل الشهادة فيه بالتسامع والاستفاضة 
لأدى ذلك إلى ضياع الأوقاف القديمة» وضياع الوقف ال حاضر في المستقبل”». 

5- أن الحاجة والضرورة متأكدة لقبول إثبات الوقف بالتسامع؛ لأن أوقاف المسلمين 


)١(‏ انظر: المغني» ابن قدامة المقدسي» »157-١5١/17‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن 
عابدين الدمشقى الحنفى. 5/ 5/ا". 

(0) انظر: المختنن» ابن أقدامة القلامئ» .١117-15‏ ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
ابن عابدين الدمشقي الحنفي؛ 4/ ه/!: ومباحث المرافعات» وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية أحمد إبراهيم ومحمد 
سلامة» مطبعة على سكر» مصرء ط 7 1١‏ 1ه .1١١5‏ 

(9) انظر: المغنى» ابن قدامة المقدسى» 17/ 157. 

(5) انظر: أحكام الوقف والمواريث» الشيخ أحمد إبراهيم: نشر الجامعة المصرية» القاهرةء ط7ء 51 1ه 116. 


1 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 

كثيرة» ول يكن التسجيل شائعًا عند إنشاء الوقف. ويندر وجود ديوان خاص لسجلات 

الوقف إلا ما أوجده بعض القضاة في تسجيل الأحكام الصادرة في الوقف. وقد تمر 

عصور طويلة أو قصيرة على الأوقافء وغالبًا ما يشيع أمر الوقف. ويستفيض» ويشتهر 

بين الناس» فاقتضت المصلحة أن تقبل فيه الاستفاضة أو شهادة التسامع» أو شهادة 

السماع» للمحافظة على بقاء الوقف وتحقيق غاياته". 

رابعًا: ثبوت الوقف بوضع اليد : 

أ) تعريف وضع اليد: 

ترد اليد في اللغة» ويراد مها: الملك والحوزء يقال: هذا في يد فلان أي في حوزه وملكه؛ 
وهذه الضيعة في يد فلان أي ملكه. وهذه الدار في يد فلان وكذا هذا الوقف في يد فلان أي 
في تصرفه وتحدثه”". 

واصطلاحًا: يستعملها الفقهاء بمعناها اللغوي, فيراد بها: حوز الشيء والتمكن من 
الانتفاع به والتصرف فيه تصرف الملاك7". 

قال الزركق: #الراهها (أي اليد)ة الانساه غل العو د يلفيازةق, لآن باليهيكون 
التصرف)2). ْ ْ 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية أنها: «تصرف ذي اليد في عين بالفعل» أو ثبوت تصرفه 
فيها تصرف الملاك) . 

ب) مشروعية العمل بوضع اليد: 

الأصل في مشروعية العمل بوضع اليد ما روى أبو موسى الأشعري ذ#ه: «أن رجلين 


)١(‏ انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على الحداية» المرغيناني» 7١ /١‏ و5/ 71 و01» والبيان في شرح المهذب. يحيى بن أبي 
الخير بن سال العمراني اليمني» 17/ 500. 

(؟) انظر مادة يدي في: العين» خليل بن أحمد. وتهذيب اللغة» الأزهريء والمفردات»؛ الراغب. والمصباح المنير» أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» وتاج العروسء الزبيدي. 

() انظر: المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي». 0/17" والمهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي 
الشيرازي» »١١١/7‏ والمحرر في الفقه» عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» 7/ 55 7» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» 195/4. 

(5) المنثورء الزركشى» "/ ١/ا.‏ 

(5) المادة: 171/9 من مجلة الأحكام العدلية ومعها شرحهاء علي حيدر» 5/ 97؟. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي يللد لست لواحد منهما بينة فجعله النبي َلك بينهه|»2"0. 
وجه الدلالة: الظاهر كون هذا البعير أو الدابة التي كانت فق ابديهنا معًا فجعله النبي 
يك بينهم| لاستوائهما ني الملك باليد» ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان 
الشيء في يد أحدهما”"» فاليد تدل على الملك. والتصرف يقوي ذلك©. 
ج) حالات وضع اليد: 
يكون وضع اليد في حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون وضع اليد بلا تنازع أو مشاحنة» كأن يضع شخص يده على 
أرضء ولا منازع له ولا معارض ثم يدعي وقفيتهاء فيصح إقراره» ويثبت به الوقف 
ويصح في قول عامة الفقهاء"» واستدل فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة 
بالأدلة الآتية: 
-١‏ أن وضع اليد قرينة الملك» ودليل عليه؛ ولآن سبب الملك» وهو وضع اليدء قد 
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وجد منه فلا ينصرف عنه إلا ببينة2. 
؟- أن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك؛ فإنه ليس للإمام أن 
يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. 


“- أن تجويز الحكم برفع الموجود المحقق؛ أي: وضع اليد بغير بينة لمجرد أصل 
مستصحب ؟ لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس» وهو ممنوع”". 


23775٠ وأبو داود في سئنه برقم: “7511 والنسائي برقم 5 057. وابن ماجه برقم‎ »5 ٠7 /4 أخرجه أحمد في المسند:‎ )))١( 

والبيهقي» 11/7» قال النسائي: إسناد هذا الحديث: جيدء تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» ”/ 54٠‏ 0. 

.59/٠١ مع مختصر سنن أبي داود وتبذيب ابن القيم» وعون المعبود»‎ 277١/0 معالم السئن»‎ )١( 

انظر: البيان في شرح المهذبء يحيى بن أبي الخير بن سال العمراني اليمني» /١7‏ 00 والمهذب. الشيرازي» .1١١/7‏ 

(5) انظر: الإسعاف ني أحكام الأوقاف, الطرابلسي» /الا» ومباحث الوقف. محمد زيد الأبيان» مطبعة علي سكر أحمد. مصرء 

3 59ااه 180-185. 

(0) انظر: المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي 20/117 والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
المستخرجة. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبىء تحقيق محمد حجى وآخرون. نشر دار الغرب الإسلامىء بيروت» 
ط803::ةافىف ١‏ 40 ١ء‏ والكافي في فقه أحمد بن حنبل؛ ابن قدامة المقدسي» 4 دتبصرة الحكام؛ إبراهيم بن علي 
بن فرحون المالكي» ”/ 287 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المعروف بالحطاب» 257١/5‏ وفتاوى 
السبكيء السبكي» 488/7» ومغنى المحتاج» الشربيني» ١/7‏ 757» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين 
المرداوي الحنبلي» /١١‏ 077/7 وتنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين؛ ١7/5 /١‏ و7/ .٠١-9‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين الدمشقي الحنفي» 7/ 787. 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقتف 

4- أن الأوقاف تكون غالبا في أيدي القوام عادة» فلو لم يصح الإقرار من هي في 
أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة0"©. 

الحالة الثانية: أن يكون وضع اليد مع التنازع» وتقابل البينات» فيكون وضع اليد 
مرجحًا فقط ولا يثبت الوقف بمجرد قول واضع اليد لأن وضع اليد» من باب الظاهر- 
فلا تثبت به الحقوقء وإنا ترجح به الدعوى”". 

وعند الزيدية: ليس من شرطه أن يخرجه عن يده”"» فمن أحكام صيغة الوقف أنه لا 
يحتاج بعد لفظه إلى قبول الموقوف عليه» حيث هو آدمي معين, ولا إلى قبض ينوب مناب 
القبول؛ لأنه ليبس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده بل عدم الرد من الموقوف 
كاف27). 

خامسًا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية : 

تعريف الكتب العرفية: وثيقة إنشاء الوقف ليس له رسم في دواوين القضاة ولا لدى 
الجهات الحكومية المأمونة من التزوير””. 

أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية: 

اختلف الفقهاء في ثبوت الوقف بالكتب العرفية على قولين في الجملة: 

القول الأول: أن الوقف لا يثبت بالكتب العرفية» وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف. 


.”1/ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. الطرابلسبي»‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتاوى ابن رشدء ابن رشدء 5077/1١‏ وشرح منتهى الإرادات؛ على هامش كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 
المطبعة العامرة الشرفية» مصر» ط1 19؟اه "؟/رلاودمف وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» لا لاق 
وتبصرة الحكام. إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. 0١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين 
المرداوي الحنبلي» /١١‏ 7/"ء وفتح العلي المالك» ابن عليش» /١‏ 7051 و2710 والنوازل الجديدة الكبرىء الوازني» 4/ 7”057. 

() انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» نشر دار الحكمة اليمانية» '7/ “7/87 . 

(5) انظر: المرجع السابق» ”/ 799 

(0)) انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقى الحنفى» 5/ »51١5-511‏ 
وغمز عيون البصائرء الحموي» 7"07/7. وحاشية البجيرمي على الخطيب» 7/ /709. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

وهوالمذهب عند الحنفية27 والمالكية في المذهب”" والشافعية في المذهب”27. 
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن الكتب العرفية لا تعتبر بينة واضحة يثبت به الحق”2» ولا يثبت الحق إلا بأمر ثابت 
معروف*؛ ولأن الخط قد يشبه النط”"؛ ولأن الخط لا يحكم به باعتراف كاتبه بأنه على 
ماكتبه؛ لأنه قد يكتب أشباء لا يق خخل .با80. 

؟- أن الكتب العرفية إقرار بالوجود لا بالوجوب؛ لأنه أخبر بأنه وجد أو فعل هكذاء 
والوجود لا يدل على الوجوب؛ لأنه قد يجد في كتابه مكتوب غيره وقد يكتب ممتحنا 
للخط فلا يكون إقرارًا بالوجوب”'". 

“- أن الاعتماد على الكتب العرفية كان بدون شهادة ولا استفاضة» ولا يجوز اعتماد مجرد 
الكتاب من غير إشهاد ولا استفاضة”". 


القول الثاني: أن الوقف يثبت بكتاب الوقف العرفي إذا كان موثوقًا به. وحصل العلم 


204-01١ /7” انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد بن محمد. علاء الدين البخاري الحنفي»‎ )١ 
وغمز عيون البصائر» الحموي» 077/7 ”7 ومجمع الضمانات»‎ 270-١19 /7 01١1/8/١ وتنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين»‎ 
."1/١ البغدادي الحنفي»‎ 

(1) انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» 70/7 والطرق الحكمية؛ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية, /175-11. 

(”)) انظر: الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. 23٠١-7054‏ والغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية» الشيخ زكريا الأنصاري, 777/5 و188» وأسنى المطالبء الأنصاريء 4/ 5٠٠‏ و0/ 588 والأم, الإمام محمد 
بن إدريس الشافعى» مطبعة الشعبء. القاهرة» ١ه‏ // .١15١‏ 

(4) فس البجيرمي كتاب الوقف بالكتاب المكتوب فيه وقفية الشيء الموقوف. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» 888/7 

)2( نظر: تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» ١18/١‏ و15/7١-0١7»‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز 

بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي» 7/ 5-0١‏ 0. 

(1) انظر: غمز عيون البصائر» الحموي» 701//7. 

0) انظر: تبصرة الحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» 717/7 . 

(8) انظر: معين الحكام» الطرابلسي» .١78‏ 

(9) انظر: الأشباه والنظائر» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» .”"3٠١‏ 

)29١(‏ انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» 5/ 54 4» وكشاف القناع» 
منصور بن يونس البهوتي» 5/ 7707 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي الحنبلي» 188/77 . 
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الشيباني فيم|ا رواه عنه ابن رستم 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 
(د وبعض المالكية27, والشافعية في وجه0” 


واستدل أصحاب هذا القول بالآدلة الآنية: 


-١‏ قول النبي يَلِْةّ: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 


مكتوبة عنده)”»» وجه الدلالة: أن النبي كَِلِْدِ لم يذكر أمرًا زائدًا على الكتابة المطلقة 
الموثقة» فدل على الاكتفاء مها 


- أن النبي كله كتب إلى عماله وغيرهم ملزمًا للعمل بتلك الكتابة» وكذا الخلفاء الراشدون 


م 


من بعله؟ ولأن الكتابة تنبئح عن المقصود فهي كاللفظ 9 , 


أن ثبوت الخنط يتوقف على معاينة البيئة أو الحاكم لفعل الكتابة الموثقة» لا على مجرد 
الكتابة غير الموثقة”"؛ ولأنه لم تدخله ريبة إذا كان الخط محفوظًا عنده؛ ومثله خط غيره 


إذ المدار عل كونه ظنا مؤكن|1. 


5 - أن العمل بالكتب العرفية يشترط معه الموثو قبة؛ ولآن الحكم مناط بالمعرفة والشهرة من 
غير اعتبار لمعاينة الفعل؛ ليحصل المقصود وهو العلم بنسبة الخط إليه» وذلك موجود 
بحيث يستقر في النفس استقرارا لا تردد معه فوجب الاكتفاء يه" 


4- أن الخط يمكن تمييزه عن غيره» وإن لم يكن الخط الذي في الصك في يد الشاهد؛ لأنه 


لا يجري فيه التبديل والتغيير» فإنه لو ثبت يقبت بالخط؛ والخط قلما يشبه الخط؛ لأن الله 
تعالى كم| خلق الأجسام متفاوتة نة إظهارًا لقدرته خلق الأمثال كذلك فالخط لا يشنبه الخنط. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين البخاري الحنفي» نشر دار الكتاب 
الإسلامي» "/ ,05-01١‏ 

)١(‏ انظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد الفاسي» ميارة» 
نشر دار المعرفة» .57/1١‏ 

(؟) انظر: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين» عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر 
باعلويء نشر دار الفكر» 114. 

(5) صحيح البخاري (1178). 


2) 


00 
زف4 


(0 


نظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» 5/ 45 4» وكشاف القناع» 


منصور بن يونس البهوتي» 5/ 707037, والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي الحنبلي» /1/ 88. 


نظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي الحنبلي» امم . 
نظر: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلاء المتأخرين؛ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر 


باعلوي» 119. ونهاية المحتاج شرح المنهاج» محمد بن أحمد الرملٍ» طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 11/85.ه8// 755. 


نظر: كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتيء 5/ /891. 
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إلا نادرّاء والنادر لا حكم له ولا اعتبار لتوهم التغيير فإن له أثر يوقف عليه فإذا لم يظهر 

ذلك جاز الاعتاد عليه0"©. 

الكتب العرفية إقرار يلزم» وإن لم يكتب على هذا الرسم؛ فالقول قوله مع يمينه؛ وأن 
انتفاء الشبهة ظاهرًا حاصل”"؛ ولأنه غالبًا لا يمكن أن يستعمل فيه خطًا غير خطه2. 

وعند الزيدية: يصح ثبوت الوقف بالكتب العرفية» فقد حكي في أصول الأحكام 
وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي.. أنه وقف من ماله بينبع ووادي القرى 
وغيرهماء وأنه تصدق بها وكتب كتايًا فيه» واشترط لا تباع ولا توهب ولا تورث أنا حي 
أو ميت»)؛ لكن لو كتب صريح الوقف نحو: تصدقت لله فهو غير كاف؛ لأن الكتابة 
بالوقف كناية يشترط فيها النطق بالقربة» أو بها يدل عليهاء فعلى هذا يلزم أن لا يكفي كتابة 
القربة مع كتابة صريح الوقف. بل لابد أن ينطق بأمهم| حال الكتابة أو بعدهاء وإلالم يصح 
كا هو ظاهر الأزهار". 

ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها: 

اختلف الفقهاء في حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط» ونحوها 
على قولين: 

القول الأول: ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والدور والحيوان 
وعلى كتب العلم إذا اشتهرت؛ ما لم يعارض ذلك معارض أقوى كالبينة من شهادة 
ونحوهاء وإليه ذهب المالكية'. والحنابلة9". 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 
-١‏ أن الشهرة للمدرسة أو الكتب في المدرسة أو الرباط دليل على الموثوقية وأن يوجد 
)١‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي» 7/ 5-01١‏ 0. 
(1) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» ؟/ .751-5٠١‏ 
انظر: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد الفاسي» ميارة» 
7 علماء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضىء .1١5177/5‏ 
(0) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» 79٠/7‏ 


(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ؟/ 10. 
() انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» ”/ 175-5138. 


١ 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 

مكتوبًا عليه «وقف على طلبة العلم بالمدرسة الفلانية أو وقف على طلبة العلم ومقره 
بالمدرسة الفلانية» فإن كانت مشهورة بالكتب ثبتت وقفيته» وإن لم تكن مشهورة بذلك 
لم تبت وقفيته'". 

- أن ما يوجد على ظهور الكتب وهوامشها كتابة الوقف؛ فإنه يحكم بصحتها باختلاف 
قرائن الأحوال”"؛ فإن قويت حكم بهاء وإن ضعفت لم يلتفت إليهاء وإن توسطت 
توقف فيها وكشف عنها وسلك طريق الاحتياط» إذا ما لم يعارض معارضء فإن 
عارض ذلك شيء نظر فيه. 
فإذا رأينا كتبّا مودعة في خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها مدة 
طويلة. كذلك وقد اشتهرت بذلك لم نشك في كونها وقمًاء وحكمها حكم المدرسة 
في الوقفية» فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت عليها تلك الوقفية» وشهرة كتب 
المدرسة في الوقفية معلومة» فيكفي في ذلك الاستفاضة فإن الوقف. يثبت بالاستفاضة 
ويثبت بالسماع ويثبت مصرفه بذلك» بخلاف ما إذا رأينا كتايًا لا يعلم مقره ولا يعرف 
من كتب عليه الوقفية فهذا يجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله» وهو عيب يثبت 
للمشارييبه الرمه 

“'- أن الحكم لذلك للعرف والعادة؛ في حال الاشتهار؛ وأنه يقبل قول متولي نظر الوقف 
في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي 
بكري 

5- أن البلد الذي يستولي عليه الكفار» ثم يفتحه المسلمون» فتوجد أبواب مكتوب عليها 
كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلكء لقوة هذه الأمارة وظهورها في ثبوت 
الوقف©2. 

.10 /5 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي»‎ )١( 

(؟) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»؛ مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» 1/ 777-5770, وانظر: 
كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ 5177 -/47. وشرح منتهى الإرادات» على هامش كشاف القناع» منصور بن 
يونس البهوتق» ”/ "5037. 


9 انظر: تبصرة الحكام, إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» رت وانظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» 
محمد بن محمد المعروف بالحطاب» 7/5 79. 


(5) انظر: الطرق الحكمية» محمد بن أب بكر المعروف بابن قيم الجوزية» .٠١‏ 


١5 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 


القول الثاني: أنه لا يثبت الوقف با يوجد على أبواب المدارس والربط ونحوها من 
العقارات من كتابات تفيد وقفيتهاء وإليه ذهب الحنفية» ويستفاد من كلام الشافعية() 


واستدل أصحاب هذا القول بالآدلة الآتية: 
١‏ - أن مجرد الكتابة الوقفية في مثل هذه الأمور لا تكفي لإثبات وقفيتها؛ بدلالة عدم وجود 
الإقرار ولا البينة ولا الشهوه©. 
- أن مثل هذه العلامات لا تعتبر عيبا يرد به العقارء ولأنها علامة لا تبنى الأحكام 
عليها . 
سادسا: ثبوت الوقف بالاقرار: 
أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته: 
الإقرار: هو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه'*) 
والإقرار حجة لقول الله تعالى: #وَلْيمئِلٍ لَّدِى عَلَيْهِ أََْقُ وَلْيئّقَ آللّهَ رَبَدُرِ وَل 
ينكس ينه ميقأ فأمر الله تعالى المدين بالإملال» فلولم يقبل إقراره لما كان لإملاه 


به 


معنى”"؛ ولقول النبى ككِْةِ: «... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»", 
ويضاف لذلك إقامة حد الزنا على ماعز بعد إقراره "2» وعلى الغامدية بعد إقرارها"". 


250 انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» نشر دار الكتاب الإسلامي» ؟/‎ ١ 
وأدب القضاءء, أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجيء تحقيق شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسينء دار البشائر‎ 
اه /ا/ا5.‎ 5١8 2١ الإسلامية» بيروت»‎ 

(؟) انظر: غمز عيون البصائر» الحمويء 07/7 "0 والفتاوى الهندية» الشيخ نظام ومجموعة من علاء الهند» 7”/ “الا. 

(9) انظر: الفتاوى الهندية» الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند» 7/ “الا وغمز عيون البصائر» الحموي» 70177/7. والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» .5١/5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير» على بن محمد بن حبيب الماوردي» /1/ 5 . 

(0) سورة البقرق آية 785. - 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» / 85 والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب 
الماورديء طبعة دار الكتب العلمية» /ا/ ”. 

(0) هذا الحديث أخرجه البخاري :)75١190(‏ ومسلم »)١79/(‏ وأبوداود ؟/ 5 77» والترمذي 4/١٠١/ء‏ والنسائي 4/ 275١17‏ 
والبيهقى .7١0 /١‏ 

)2 حديث ماعة لخر البخاري (4910)» ومسلم »)١595-1797(‏ وأبو داود ؟/ 273١‏ 71237 والترمذي 5/ 2591 
وأحمد .5١/١‏ 

(9))) حديث الغامدية أخرجه مسلم (21191» وأبو داود 7/ ١77و577»‏ والترمذي 7١7/5‏ وأحمد 0/ 47» وغامد بطن 
من جهينة» ولذلك يقال: الجهينة. 


لكا[ 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 

لا خلاف بين الأمة على أن الإقرار حجة”"'» وتعلق الحكم به'"» والمؤاخذة عليه . 

ب) الإقرار بالوقف من الواقف: 

الإقرار بالوقف من الواقف نفسه. وله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته: 

إذا أقر الواقف بوقف ماله وهو في حال صحته صح الإقرار وثبت الوقف مادام 
مستوفيًا شروط الإقرار وتوافرت فيه شروط الواقف؛ لأن الإقرار حجة في حق المقر. 

الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت: 

إذا أقر الواقف في مرض موته بأنه وقف في مرضه وأسند وقفه في حال مرضه؛ صح 
وقفه في حدود ثلث ماله فإن خرج الوقف من الثلث صح الوقف وثبت»ء وإن زاد الوقف 
على الثلث توقف ما زاد على إجازة الورثة2©. 

الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته: 

اختلف الفقهاء فيا لو أقر الواقف في مرض موته أنه وقف في صحته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم صحة إقراره» ويترتب علي عدم صحة إقراره عدم صحة الوقف. 


وإليه ذهب المالكية» فقد قال مالك في ذلك: ما أقر به المريض أنه فعله في صحته من عتق 


)١(‏ انظر: تكملة فتح القدير لابن الحمام -نتائج الأفكار» قاضي زاده 7/ 21/1١‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي 
الشيرازي» 7/ 577» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» 77*8/7» وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 5/ »”0١‏ والذخيرة» القرافي» /١17‏ 2140 وتبصرة الحكامء إبراهيم بن 
علي بن فرحون المالكي» 07/7» وكشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 5/ »19١‏ والمغنيء عبد الله بن أحمد ابن قدامة 
المقدسبى؛ 7/5 178» والحاوي الكبير» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 48/ 777. 

9)انظر الياقق شرم البابمعى ين أن المخبرنين سال العمران اليم 401/1 

(”) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» 5/ 27778 وتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى 
أقرب المسالك للشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك الإحسائيء محمد الشيبانيٍ بن محمد الشنقيطي الموريتاني» 5/ 1/4 والمحرر 
في الفقه» عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» 7/ 170 والطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 1857. 

(5) انظر: أحكام الأوقافء أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف, طبع مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية» 
اهف 1385 

(5) انظر: أحكام الأوقافء أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء ١5‏ ؟» والإسعاف في أحكام الأوقافء إيراهيم 
بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» طبع المطبعة الهندية» مصرء ط5, ”١ه‏ 0" وانظر: المادة 
(000) من قانون العدل والإنصافء والفتاوى الندية» الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند» 172/5» ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج, الخطيب الشربيني» ”/ 077 والمغني» ابن قدامة المقدسي» 7/ 10. 


١١ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غيره لوارث أو غيره فإقراره باطل» ولا يجوز ذلك في ثلث 
ولاغيره ويكون مير ائً)0©. 
القول الثاني: صحة إقراره بالوقف في هذه الحالة» وإليه ذهب الشافعية» حيث إن 
«الإقرار بالوقف السابق على المرض وباطبة المقبوضة الصحيحة السابقة على المرض» 
وبالعتق السابق عليه صحيح. ويخرج المقر به في الثلاثة من رأس المال» ولا يتعلق به دين 
ولا تزاحمه وصية» ولا يحتاج لإجازة ورثته)”". 
القول الثالث: عدم التفريق بين إسناد المريض مرض الموت الوقف إلى حال صحته 
أو حال مرضه فيصح الوقف في ال حالتين» ويخرج من الثلث إلا أن يجيز الورثة أو يصدقوا 
مورثهم المريض في إسناد الوقف إلى حال الصحة فيصبح الوقف حينئذ في الكل» وإليه 
ذهب الحنفية70". 
ج) إقرار الورثة بالوقف: 
إقرار الورثة بأن مورثهم وقف أرضًا له أو مالآ له حالتان: 
الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة: 
فإن وقع الإقرار من جميع الورثة صح الوقف وثبت. هذا ما نص عليه الحنفية» وقواعد 
المذاهب الأخرى لا تأباه» فقد صرحوا بأنه إن أقر الورثة على مورثهم بدين لزمهم قضاؤه 
من التركة؛ واستدلوا على ذلك بالأدلة الآنية: 
-١‏ أن الوارث يقوم مقام الميث في ميراثه وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه 
والأييان التي له وعليه. 
-١‏ أنه لو أقر رجل بأن أباه وقف أرضه للمساكين وأنه جعل ولايتها إليه» وليس معه 


.75095/5 مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المعروف بالحطاب»‎ )١( 

(1) الفتاوى الفقهية الكبرى» أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء نشر المكتبة الإسلامية» / ١١15‏ . 

() انظر: قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المخثار (مطبوع بآخر رد المحتار)» علاء الدين محمد بن محمد أمين 
المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني» نشر دار الفكرء بيروت» 177/7» وجامع الفصولينء 
محمود بن اسرائيل المشهور بقاضي ساونه الحنفي» طبع المكتبة الإسلامية» باكستان» /١‏ 2187 والفتاوى الهندية» الشيخ 
نظام ومجموعة من علماء ال هند» 5/ //19. 


١ 


الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 
وارث غيره يصح إقراره بالوقف ويقبل قوله في الولاية استحسانًا(". 
*- أنه لو أقر رجل فقال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن أبي على الفقراء والمساكين تصير 
وقفَاء ولو كان معه وارثًا آخر فجحد الوقفية لا يستحق شيئًا حتى يثبت عند القاضي 
أنها كانت لأبيه؛ لأنه لما قال عن أبي لم يقر أنها كانت لأبيه» لاحتمال أن يكون الواقف الما 
غيره والولاية عليها له إلا أن يثبت أنها لغيره» بخلاف ما إذا قال صدقة موقوفة من أبي؛ 
لأنه جعل ابتداء الوقف من أبيه» فيرجع إلى قول شريكه في حصته منها”". 
ولو أقر أن أباه أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة ولم يكن له وارث غيره وقال: ليس 
له مال غيرها كان ثلثها وقفّاء وله أن يبطله في الباقي إن لم يظهر له مال يخرج من ثلثه”". 
4- أنه لو أقر بأنها وقف من قبل أبيه وأبوه ميت صح إقراره» ثم إن كان على أبيه دين 
وأوصى بوصية وليس له مال غيرها يباع منها ما يوفى به دينه وتنفذ وصيته» وما فضل 
يكون وتمًا؛ لعدم نفاذ إقراره في حق أبيه» وإن أحاط بها الدين تباع كلها به إلا أن يقضى 


دينه عنه 7 . 


الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة: 

فإن وقع الإقرار من بعض الورثة» وجحده بعضهم؛ صح الوقف في حصة المقر وبطل 
في حصة من جحدء هذا ما صرح به الحنفية وتوافق قواعد المذاهب الأخرىء إذ قالوا: لو 
أقر أحد الورثة بدين على أبيه أو أقر له وصية» فأنكر سائر الورثة؛ فإن الواجب للمقر له 
فضل ما في يد المقر عن ميراثه”*»» واستدلوا على ذلك: أنه لو ترك رجل ابنين وفي يدهما 
أرضء فقال أحدهما: وقفها أبونا علينا وأنكر الآخر الوقف تكون حصة المقر وقفًا عليه 
وحصة المنكر ملكا له» ولا حق له في الوقف؛ لأن إنكاره له بمنزلة رده. 


)١(‏ انظر: الإسعاف ني أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» 5 5» والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين المرداوي الحنبلي» »١150-١0 5/١5‏ والمغنيء ابن قدامة المقدسي. 1 715. 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» 45 . 

() انظر: المرجع السابق» /5. 

(5) انظر: المرجع السابق» 50. 

(5) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» 47» وأحكام 
الأوقاف. أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء 151» والمغني» ابن قدامة المقدسىء /1/ 27١05‏ وتبصرة 
الحكام؛ إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي؛ /١‏ :*57. 1 1 
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وعليه: فإن زاد المقر وقال: وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبدَا ما تناسلوا ثم من 
بعدهم على المساكين كانت حصته وققًا على من أقرء ثم إن صدق أولاد المنكر عمهم فيما في 
يده أخذوا استحقاقهم منه» ولا يبطل حقهم منه بإنكار أبيهم» وإن وافقوه بعد موت أبيهم 
فيا كان في يده صارت كلها وقمّاء وإن تابعوه على الإنكار يحرمون من الوقفء وإن وافقه 
كلهم في حياة أبيهم وأنكروا بعد موته صارت كلها وققًا لإقرارهم السابق» وإن وافقه 
بعضهم وأنكر بعضهم بعد موت أبيهم يضم نصيب الموافق إلى الوقف وتقسم غلته على 
حكم ما اعترفوا به» ونصيب المنكر منهم ملك له""". 
د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأمها وقف حال صحته: 
وله حالتان: 
الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف: 
ومثاله أن يقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح 
إقراره» وتصير وقمًا على الفقراء المساكين؛ لأن الأوقاف تكون في يد القوام عادة» فلو لم 
يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة» ولا يجعل هذا الواقف الا إلا أن يقيم 
بينة فإن الأرض كانت له حين أقر فحينئذ يكون هو الواقف لها". 
الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا: 
وله صور: 
الصورة الأولى : تعيين الواقف: 
فلو أقر الأجنبي ذي اليد بأن هذه الأرض كانت لفلان بن فلان وقد وقفها في وجوه 
سماها فإنه يرجع إلى الواقف إن كان حيّا وإلى ورثته إن كان مينًا في الوقفية وعدمها””. 
الصورة الثانية : تعيين الموقوف عليه : 
فلو أقر الأجنبي ذي اليد أن الأرض التي في يده وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدًا ومن 


)١(‏ انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفيء 41» وأحكام 
الأوقافء أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» ١517‏ . 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى بن أب بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» 54 4. 

(9) انظر: المرجع السابق» 5 5. 
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بعدهم على المساكين يقبل قوله» ولا يكون هذا الواقف لما؛ لأن العادة جرت بأن يكون 

ولو ادعى عليهم بعد ذلك جماعة بأنها وقف عليهم بانفرادهم فأقر لهم به صح إقراره 
على نفسه فقط» فتكون حصته منه لحم ويرجع إلى أولاده فيم| ينوبهمء فإن كانوا كبارًا وأقروا 
به لهم كان لهم وإلا تقسم الغلة عليه وعلى ولده ونسله» فم| أصاب كان للمقر لهم والباقي 
لأولاده. 

وإذا أقرّ الأجنبي بوقفية دار في يده ولم ينسب الأرض إلى واقف معين» ولكنه عين 
المستحقين فيه وكانوا أجانب منه ول ينازعه أحد في الملكية ولا في الاستحقاق؛ صح إقراره 
وصارت الدار وقمًا على المعينين؛ لأنه لا منازع له فينفذ عليه". 

ولو أقر أجنبي ذي اليد بالوقف الباطل: كأن أن أقر الذي الأرض في يديه أن المسلم 
وقفها على البيع والكنائس وبيوت النيران» أو أقر أن المسلم وقفها على شيء من الوجوه 
التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى.. فإن إقراره على هذه الأشياء باطل لا يجوز”". 

وعند الزيدية يثبت الوقف بالإقرار» فلو شهد عدلان أن فلانًا وقف هذه الأرضء» 
فقال: ورثته: بل هذه صارتا وقفّاء الأولى بالشهادة» والأخرى بالإقرار””» ونصّ على أنه: 
لايد مع الإقرار بالوقف”. 

المبحثت الثالث 
محتويات حجة الوقف 

تتضمن محتويات الوقف كتابة الوقف الأركان المكونة لماء وهذه الكتابة مما تعارف 
عليها المسلمون منذ صدور الإسلام فقد ثبت أن عمر بن الخطاب ذه كتب كتابًا بوقفه 
فعن عمر بن شبة بن أبي غسان المدني» وسيأتي تفصيلها فيا يأتي. 

وعنون البخاري بباب «الوقف كيف يكتب» وذكر تحته حديث عمر المشهور من 
)١(‏ انظر: مباحث الوقف. محمد زيد الأبياني» 17١‏ . 
(؟) انظر: أحكام الأوقاف, أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» 57 ”. 


انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن يحبى بن المرتضىء 0/ 1917 . 
() انظر: المرجع السابق» ه/ 5 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
هذا الحديث أخذ الفقهاء كيفية كتابة الصك الوقفيء وأنه لابد من اشتماله على عدة أمور 
أساسية وهي: 

١‏ - اسم الواقف: وذلك با يميزه عن غيره بذكر اسم أبيه وجده ولقبه الذي اشتهر به 
ويشترط ذكر أن الواقف أهل للوقف عند كتابة الصك. ويشهد له ما ورد في كتاب وقف 
عمر: (هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين...). 

؟- الصيغة: وهي التي تعبر عن إرادة الواقف بإنشاء الوقف. مثل: حبّست وسيّلت 
ووقفت.. وما يقوم مقامها من ألفاظ دالة على إنشاء الوقف0". 

“- الموقوف: وذلك با ينفي الجهالة عنه» فلو كان الموقوف عقارًا لابد من ذكر حدوده 
التي تميزه عن غيره؛ إلا إذا كان مشهورًا يستغنى بشهرته عن تحديدهاء وكذلك كل عين 
موقوفة توصف بأوصاف تميزها عن غيرها وتنفي الجهالة عنها””. 

5- الموقوف عليه: هو الجهة التي يصرف لما غلة الوقفء هذا وقد جرى العرف بأن 
بعض الواقفين يذكرون في الحجة الوقفية شروطًا يتوخون من جراء ذكرها كيفية استغلال 
الوقت وإدارته واستحقاق الموقوف عليهم كما تشمل بعض هذه الحجج على اسم من كتبها 
والشهود الذين شهدوا عليهاء وللفقهاء تفصيل في العمل بهذه الشروط سبق ذكرها في 
الملبحث الخاص بشروط الواقفين. 

وفيم| يأني نموذج من الحجج الوقفية: 

وقفية عمر بن الخطاب ذه: هي أول وقفية كتبت في الإسلام كتبها في خلافته وإن كان 
وقفها في زمن النبي َلِدِ فهي أول وثيقة مروية بالسند الصحيح وقد رويت بطرق صحيحة 


.١10-1/89 /8 انظر: المغنى» عبد الله بن أحمد, ابن قدامة المقدسبى»‎ )١( 

()) انظ التتارع الحندية» العيع نظام وخسرعة من غلياء المكدة ؟/ 50" ورد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي. ”/ “7077 وأحكام الأوقاف. أبوبكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف» 
وشرح منتهى الإرادات» على هامش كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» 59٠١/7‏ و5957-/491 و015, والروض 
المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوق» 0/ 017 و5 55-4 5, ومنار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن 
محمد بن سالم ابن ضويانء تحقيق زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» طلاء 5٠9‏ ١ه‏ ؟/ ؟ و8 و4» وجواهر العقود ومعين 
القضاة والموقعين والشهود. شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي» تحقيق مسعد عبد الحميد محمد 
السعدنيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١»‏ /1511ه 27١/١‏ والمقنع في علم الشروطء أحمد بن مغيث الطليطي» تحقيق 
ضحى الخطيب. دار الكتب العلميق ١٠٠5م‏ /701. 
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متعددة70, 


فقد روى عمر بن شبة عن أبي غسان المدني: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرًا (هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه 
إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله» فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلهاء لا 
يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. في الفقراء والقربى والرقاب وني سبيل الله والضيف 
وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول 
فيه» والمائة وسق الذي أطعمني النبي كَكلة. 

فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به. وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا 
يعملون فيه فعل» وكتب يعقب وشهد عبد الله بن الأرقه”". 

وفي رواية أبي داود عن يحبى بن سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب 45 قال نسخها 
لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب”"» ثم ذكر النص المتقدم ببعض 
الزيادات وزاد الترمذي في روايته للحديث: قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها 
(وثيقة صدقة عمر) في قطعة أديم أجر©. 

المبحث الرابج 
المتطلبات القنانونية لاثبات الوقف وتوثيقه 

أولاً: تنظيم التوثيق 2# العصر الحاضر: 

أمر الله تعالى بالتوثيق بطرق متعددة كما سبق كالشهادة والكتابة والرهن والكفالة 
(الضمان) والاحتباسء وكان ذلك تكليفًا شخصيًا للأفراد» وفي عهد الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب 5ه أنشئت الدواوين الرسمية في الدولة» وبدأ التدوين في بعض المجالات. ثم 
شرع القضاة لاحقًا بتسجيل الأحكام؛ بدءًا من المواريث والوقف وأموال الأيتام» وانتهاء 


»ا١ط انظر: الأوائل؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريء دار البشير» طنطاء‎ )١( 
.١ هبعكلا‎ 

0 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة» بيروت» 
ولاه 07/40 5. 

() سنن أبي داود (51895). 

(5) سنن الترمذي (170/0). 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
بتسجيل جميع الأحكام التي تصدر من الحاكم» ثم قررت الحكومات في العصور الأخيرة 
تسجيل جميع المعامللات» حتى فرضت على التجار مسك الدفاتر وتسجيل جميع النشاطات 
التجارية. 

وفي العصر الحديث أصدرت الدولة أنظمة وقوانين للتوثيق» وأنشأت دوائر التوثيق 
(وسميت بمصر هيئة التصرفات في المحاكم الشرعية) وصدر نظام كتاب العدلء ثم أنشئ 
السجل العقاري (أو الشهر العقاري) لتسجيل الأراضي والأبنية» ثم فرضت الدول 
وجوب تسجيل المركبات البرية والبحرية والجوية»؛ وقررت تسجيل جميع الأنشطة في 
أجهزة الدولة ومؤسساتها. 

وإن التوثيق الذي عرف في تاريخ الإسلام والفقه الإسلامي هو بعينه التوثيق في 
الوقت الحاضرء مع بعض الاختلاف الذي ينحصر في أن كاتب الوثائق قدي لم يكن موظمًا 
عموميّاء وكان التوثيق اختياريّاء فإذا اتفق المتعاقدان على توثيق تصرفاتهم استكتبوا فقيهًا 
ديّنَا ليكتب لهم ما اتفقوا عليه بينهم. 

وفي الوقت الحاضر اشترطت الأنظمة والقوانين توثيق التصرفات» واشترطت أن يتم 
ذلك أمام الموثق باعتباره موظمًا عموميًا حاصلاً على مؤهلات محددة ومعينة من الدولة» 
فينحصر الفرق في أمرين: صفة الإلزام» والموثق العمومي()», وكذلك الحال للتوثيق 
بالنسبة للدول الإسلامية على اختلافها. 

ثانيًاء تسجيل الوقف 2# العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض: 

فقد اهتمت معظم الدول العربية والإسلامية في العصر الحاضر بالأوقافء وأولتها 
رعاية كبيرة» وأصدرت بشأنها أنظمة وقوانين عديدة» وخصصت لا وزارة» وأضافت 
بعض الدول إنشاء الأمانة العامة للأوقاف» ولذلك ناذج منها: 

-١‏ توثيق الوقف # المملكة العربية السعودية: 

صدر نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5” تاريخ 
6 هه والذي أجريت عليه بعض التعديلات» منها قرار مجلس الوزراء رقم 


0)انظر: الموجز في التوثيق» السيد كمال الشوري, .8-١/‏ 
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١‏ تاريخ 6١1/١5194/1١ه‏ ومنها لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس 
الوزراء رقم 6١‏ تاريخ 794/ ١/11297ه؛‏ بهبدف حصر وتمحيص وتسجيل الأوقاف في 
دفتر الحصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة» ودفتر لحصر أعيان الأوقاف 
الخيرية الخاصة (المادة/ 2"007» كم| أن نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في المملكة 
حدد القواعد المتعلقة بتوثيق الوقف (المادة/ ؟75؟/ 270)07, 

؟- توثيق الوقف 2 مصر: 

صدر القانون 58 لسنة 455١م‏ بأحكام الوقف. وصرحت الادة الأولى منه أنه لا 
يصح الوقوف ولا الرجوع فيه» ولا التغيير في مصارفه وشروطه. ولا الاستبدال به من 
الواقف إلا إذا أصدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية... وضبط 
بدفتر المحكمة»» ثم صدر في مصر القانون رقم 58 لسنة 451١م‏ الذي قرر إنشاء مكاتب 
التوثيق» فمنعت المحاكم من عمل التوثيقات©. 

- توثيق الوقف 4 سورية : 

صدر قانون السجل العقاري (الطابو) ليشمل تسجيل جميع العقارات» با في ذلك 
المساجدء والأراضي الموقوفة» والأبنية الموقوفة» ويكتب في حقل المالك: وقف. وهذا أعلى 
درجات التوثيق» وأكثرها ضانًا وثبانًا وحماية وحجة. ونصت المادة 078 من قانون أصول 
المحاكمات السوري على اختصاص المحكمة الشرعية» وفيه: «ج: تنظيم وثيقة الوقف 
الخيري؛ والحقوق المترتبة عليه)”». 

؛:- توثيق الوقفا 2 دولة الامارات العربية المتحدة: 

صدر قانون الوقف بتاريخ 478/77/71 ١ه‏ الموافق/ 1/ 17٠٠م‏ لائحة توثيقات 
تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم 78 لسنة 5١٠٠م»‏ ومن ذلك توثيق الوقف 
)١(‏ انظر: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» محمد أحمد الصالح, ط١2‏ 5477 ١ه‏ 7717 وما بعدها. 


)١(‏ انظر: مجلة العدل» وزارة العدل السعودية» عدد١‏ 7» سنة 5» محرم 05 57١ه‏ وفيها ستة أنظمة للملكة. 

(") انظر: الموجز في التوثيق» السيد كمال الشوري. ١١‏ و5 »١5‏ وحركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد 
الفتاح علي جبريل» الأمانة العامة للأوقاف. الكويت» 5175 ١ه/‏ "1١٠٠م‏ 57 والفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيل» 
دار الفكر» دمشق»: 5١48‏ اه ١١//ا55لا.‏ 

(5) انظر: الوجيز في أصول المحاكمات» عدنان الخطيب» 187 . 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
(المواد/ »)8١ -1/١‏ مع وجود الأمانة العامة للأوقاف. 

ويشترط في إنشاء الوقف. في العصر الحاضرء أن يحصل على إشهاد على يد الموثق» 
مهما كانت الجهة» وذلك للمصلحة, فإن فات الشرطء فلم ينشأ الوقف بإشهاد رسمي 
فلا يكون للوقف وجود قانوني لفوات هذا الشرطء فإن كان الواقف مقرًا بالوقف كان له 
وجود شرعي؛ لأن الشرع لم يشترط لأي تصرف كان أن يكون مقيدًا بالكتابة» ثم يسجل 
الوقف حسب القانون والأنظمة”". 

ثالثًا. تحديد الاختصاص خف توثيق الوقف 4 القوانين المعاصرة : 

تعددت الجهات لتوثيق الوقف في الأنظمة والقوانين المعاصرة» وحددت كل دولة 
جهة معينة لتقوم بإثبات الوقف وتوثيقه» حسب هذه الجهات. 

ففي السعودية مثلاً: نص نظام المرافعات الشرعية على أن إثبات الوقف وسماع الإقرار 
به من اختصاص المحاكم العامة» واستثنت اللائحة التنفيذية الأراضي المخصصة مساجد 
في المخططات المعتمدة؛ سواء أكانت ممنوحة أو مملوكة لأشخاصء فتوثيقها من اختصاص 
كاتب العدلء وأما الأراضي التي لم تخصص مساجدء ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص 
المحاكو”". 

وفي مصر حصرت تسجيل الأوقاف بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري» ومنعت 
المحاكم من ذلكء ثم ألغيت المحاكم الشرعية بالقانون رقم 557 سنة 155١م‏ وأحيلت 
الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية". 

وفي سورية يتم تسجيل الوقف بالسجل العقاري» وقد يتم تسجيلها أمام القاضي 
الشرعي بدعوى صورية يقر فيها الواقف بالوقف (مع إثبات ملكيته للموقوف) ويصدر 
القاضي الشرعي حك بثبوت الوقف ليكون حجة على الجميع ويأخذ طريقه للتنفيذ رسميًا. 

وفي الإمارات تقوم المحاكم الشرعية بتسجيل الوقف وتوثيقه. ونصت المادة الثانية على 


.07-00 انظر: أحكام الوقف والمواريثء أحمد إبراهيم»‎ )١( 

(؟) المواد 577/7 100-7,» وانظر: بحث توثيق الوقف. المعوقات والحلول؛ عبد الرحمن بن على الطريفى» 187» مجلة العدل» 
نظام المرافعات الشرعية ©! و4 ١١‏ وما بعدهاء والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع؛ محمد أحمد الصالح 17. 

(") انظر: الموجز في التوثيق» السيد كمال الشوري؛ ١١‏ و5 »١5‏ وحركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد 
الفتاح علي جبريل» 17. 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقتف 
أنه: (ينشأ في كل محكمة قسم يسمى قسم الإشهادات والتوثيقات» ويلحق به موثق أو أكثر 
حسب الحاجة... ويتبع قاضي التوثيقات» ويقوم القاضي بالإشراف على القسم والنظر في 
الطلبات والمعاملات المقدمة إليه»» ثم نصت المادة الثالثة: «يختص قسم التوثيقات بالمحاكم 
الشرعية بإصدار الإشهادات... وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية»» ومنها الوقف”© 
رابعًا: إجراءات توشيق الوقف-2 القوانين المعاصرة: 
حددت الأنظمة والقوانين المعاصرة إجراءات توثيق الوقف لإثباته وتسجيله والحفاظ 
عليه» وتختلف جزئيًا من بلد إلى آخر. 
ففي السعودية يتم طلب توثيق الوقف من فرد إذا كان الوقف خاصّاء أو من جهة 
رسمية خولت بموجب النظام حق طلب توثيق الوقف. ويكون طلب التوثيق إلى رئيس 

المحكمة المختصة أو قاضي المحكمة» ويرفق مع الطلب ما يثبت 0 

وقفها ثم يتابع إجراءات وقفه حتى يتم توثيقه» ويقيد طلبه» ويحال للقاضي لتوثيقه ليتا 

وح سي ا ب 

١‏ - الواقف وتوفر الشروط المعتبرة فيه» وأهليته» ويدوّن ذلك في ضبطه. 
- الموقف من عقار أو غيره» مع التأكد من توفر الشروط المعتبرة فيه شرعًا. 
- الموقف عليه كجهة بر» أو على شخص بعينه. 

5 - الصيغة» وهي الألفاظ الدالة على الوقف بأن تكون صريحة واضحة ومنجزة وجازمة. 
فإذا توفرت تلك الأركان سجل القاضي إقرار الموقف. وسجل شروطه الموافقة 
للأصول الشرعية» وحدود الناظر على الوقف. وسجل أسماء الشهود على ذلك» مع 
توقيع الجميع في الضبطء وأخيرًا تقرير القاضي الموثق بثبوت الوقفية أو الإقراره ثم 
يسلم الصك للموقف أو للناظر أو للجهة المسؤولة عنه إن كان الوقف عامًا بعد اكتمال 


)١(‏ لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية. 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
إجراءاته الشرعية والنظامية". 
وكل ذلك لإثبات الوقف وتوثيقه والحفاظ عليه وتنظيم أموره» ومنع الاعتداء عليه 
أو التراجع عنه» أو استبداله إلا ب| يقتضيه الشرع» وأن يشمل ذلك الأوقاف القديمة سواء 
كانت لا وثائق أم لا لحصرها واستثارها وتوزيع ريعها على الموقوف عليهم. 
وفي مصر حدد القانون وظائف مكاتب التوثيق» وبين الإجراءات اللازمة لتوثيق 
الوقف وغيره حسب العمليات الآتية: 
-١‏ تلقي المحررات وتوثيقها. 
-١‏ إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك. 
- وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. 
- حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها. 
5- إعداد فهارس للمحررات التي توثق. 
7- إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة. 
- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. 
8- إثبات تاريخ المحررات العرفية. 
49- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات 
العرفية. 
وهكذا أصبح تسجيل الوقف لازمًا بالنسبة للواقف وللمستحقين وللغيرء ليكون 
حجة على الجميع» ويشترط في إنشاء الوقف أن يحصل بإشهاد على يد الموثق المختص 
بذلك©2. 
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حددت لائحة التوثيقات في دولة الإمارات 
إجراءات التوثيق» فوضعت قواعد عامة في (المادة 4) وهي: 


2544-5747 ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية» فصل تسجيل الأوقاف والإنباءات»‎ 2١١5 انظر: محلة العدل»‎ )١( 
وبحث توثيق الوقف: المعوقات والحلولء د.عبد ال رحمن بن علي الطريفي» 1/15 وما بعدهاء وتبصرة الحكام, إبراهيم بن علي‎ 
.7// والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع؛ محمد أحمد الصالح»‎ ؛7”٠‎ 5 /١ بن فرحون المالكي»‎ 

(؟) انظر: الموجز في التوثيق» السيد كال الشوريء» 2١17‏ وأحكام الوقف والمواريثء الشيخ أحمد إبراهيم» 08. 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 

ارط الإسبداراالاشواد أو فرقق اكد ما يان: 
-١‏ أن يتمتع طالب التوثيق أو الإشهاد بالأهلية الشرعية والقانونية لنفاذ الإقرار وجواز 

التصرفات. 
؟- إحضار شاهدين في ما يتطلب ذلك. 
“- أن يكون المحرر أو الوثيقة.... باللغة العربية أو مترحمة. 
- أن لا يكون المحرر أو الوثيقة محل نزاع بين الأطراف عند التوثيق...). 

ثم أضافت اللائحة «وعلى من يرغب في توثيق معاملة معينة أن يقدم طلبًا إلى قسم 
التوثيقات» (المادة 7): ويشتمل الطلب المقدم على اسم مقدمه كاملآ» وصفته. وعنوانه. 
وتوقيعه» وبيان نوع المعاملة التي يرغب في توثيقهاء وإرفاق المستندات اللازمة لإجراء 
المعاملة حسب نوعها (المادة /)» ويجب في جميع الأحوال التأكد من شخصيات أصحاب 
الشأن والشهود بالمستندات الرسمية وحفظ صور عنها (المادة 4)» ويجب أن يعرف الشهود 
طالب الإشهاد والواقعة المشهود عليها معرفة تامة» وللقاضي تحليفهم اليمين إذا رأى ذلك 
ضروريًا (المادة 9). 

ثم أضافت لائحة إجراءات خاصة بالوقف. فقالت: «لإثبات الوقف يشترط ما يلي: 
-١‏ تقديم ما يثبت ملكية الواقف لا يريد وقفه وخلوه من الموانع» (المادة 0/١‏ ايصدر 
القاضي إشهادًا بإثبات الوقف متضمنًا شروط الواقف. والنظارة على الوقف وفق الشروط 
الشرعية للوقف. وتخاطب الجهة المختصة للتأشير بسجلاتها با يفيد تمام الوقف وإثبات 
النظارة أو تغيير الواقف للناظر أو طلب النظارة» (المادة 277 ثم بينت المادة (077) 
إجراءات إثبات النظارة على الوقف أو تغيير الواقف للناظر. 

خامسًا: بطلان توثيق الوقف: 

لبطلان توثيق الوقف أسباب. من أهمها(": 
1-]ذا تضمن التصرف إخلالاً يركن من أركان الوقف أو شرط من شروطه: فإن الوقف 


)١(‏ استفاد الباحث أسباب بطلان توثيق الوقف خاصة:؛ من الأسباب العامة التي ذكرت في الموسوعة الفقهية» في مصطلح: 
«توثيق» في بناء هذه الأسباب؛ لأن الموسوعة بحثت أسباب بطلان التوثيق عمومّاء وقام الباحث بالتطبيق على الوقتف 
وأحكامه. وانظر: الموسوعة الفقهية» .١55 /١5‏ 


ا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
يبطل» ويبطل توثيقه تبعًا له عملاً بالقاعدة الفقهية: «إذا فسد المتضون فسد المتتضمن»)» 
كأن يكون الواقف غير مالك للموقوفء أو كان الموقوف محرمّاء أو كان الواقف صغيرًا 
أو مجنونًا.. أو نحو ذلك من الاختلال للأركان والشروطء فيبطل التوثيق تبعًا لذلك. 
؟- إذا فقدت الوثائق الوقفية» وهي الحجج والصكوك. والوثائق العرفية» وانتفى التسامع 
والاشتهار» وامتنع وضع اليد وانقضت شروط الشهود. فظهر كونهم غير عدول» 
ونحوها من انتفاء الشروط التي سبقت في البحث في كل نوع من أنواع ثبوت الوقتف 
السابقة. 
“- إذا كان التوثيق مخالمًا لأمر الشرع الحكيم في أي جزئية من جزئيات الوقف. فيبطل 
توثيقه تبعًا ى| تقدم. 
4- إذا ضاعت الوثيقة» ولم يوجد هناك ثبوت للوقف بطريقة أخرى من طرق الثبوت 
السابقة. 
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الفصل الحادي عشر: توثيق الوقف 
مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر 

-١‏ أحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف. طبع مطبعة ديوان عموم 
الأوقاف المصرية» 1717ه. 

؟- أحكام القرآن, أحمد بن علي الرازي الجصاصء ط البهية المصرية» مصر. 

*'- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ط عيسى البابي الحلبي» القاهرة ط١اء‏ 
1ه 1508م. 

5- أحكام الوقف والمواريثء الشيخ أحمد إبراهيم» نشر الجامعة المصرية» القاهرة» ط”ء 
1ه 1918م 

- أدب القضاء. إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أب الدمء تحقيق: د. محمد الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 
ط3 1407ه/1987م. 

1- أدب القضاء, أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجيء تحقيق: شيخ شمس العارفين صديقي بن 
محمد ياسينء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5١/21١‏ ١ه.‏ 

1- الإسعاف في أحكام الأوقاف, إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي» طبع 
المطبعة ال هندية» مصرء ط 7 ١177ه.‏ 

8- الأشباه والنظائر» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
4ه 1909م. 

9- الأشباه والنظائر» زين الدين بن ابراهيم بن نجيم, ط الحسينية» القاهرة» 77١ه.‏ 

-٠١‏ الأمء الإمام محمد بن إدريس الشافعي» مطبعة الشعبء القاهرة» /78١1ه/‏ /197م؛ مصورة عن 
طبعة دار الكتب. 

١‏ الأوائلء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريء دار البشير» 
طنطاء 01١‏ 508 اه. 

7- البحر الرائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» دار الكتب العربية للحلبي» القاهرة» 1177ه. 


١7‏ - البحر الزخار» أحمد بن يحبى بن المرتضىء مكتبة الخانجيء القاهرة» 2١‏ 1157ه/ 191417 م. 

5- بداية المجتهد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر- 
5ه 1151م + ت ماجد الحموي. دار ابن حزم بيروت» ط١‏ 515 ١ه/‏ 11945م. 

65- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» دار 
الكتب العلمية» ط 7 5٠5‏ ١ه/‏ 985١م,‏ وطبعة الجمالية» القاهرة. /1137ه/ ١٠1911م.‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

5- البيان في شرح المهذبء يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمنيء دار المنهاج» بيروت» طاء 
0ه/١٠٠6٠م.‏ 

١‏ - البيان والتتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبيء تحقيق: محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي, بيروت» 50/827 ١ه.‏ 

- التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الآئمة الأطهار» أحمد بن قاسم العسي 
اليهاني الصنعاني» دار الحكمة اليانية. 

4- تبصرة الحكام (على هامش فتح العلي المالك)» إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» ط مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» 177/8ه/ ١140/8‏ م, ط دار الكتب العلمية» بيروت» 571١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

-7١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي» طبعة 
المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة» 2١‏ 11 1اه. 

-١‏ تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك؛ الشيخ عبد العزيز حمد آل مبارك الإحسائي» 
والشرح للشيخ محمد الشيباني الموريتاني» دار ابن حزم ودار الغرب الإسلامي» بيروت» ط5» ١17‏ ١7م.‏ 

7- تحفة المحتاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني 
والعبادي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١/11١ه/‏ ١196١م.‏ 

77 - التعريفات» السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» مصطفى البابي الحلبي» مصرء 01 1١1ه/‏ 19178 م. 

5 1- تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء. ط عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» د.ت. 

0- تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» ط مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» ط 3 171/7ه/ 5 1916م. 

5- تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (١/11ه)‏ دار الكاتب 
العربي بالقاهرة» تصوير الطبعة الثالثة» 71/4١1ه/‏ 1951 م. 

77- تفسير آيات الأحكام, الشيخ محمد علي السايس» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» د.ت. 

- توثيق الوقف: المعوقات والحلول» د.عبد الرحمن بن علي الطريفيء المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية 
السعودية» البحوث العلمية» نشر الأمانة العامة للمؤتمر» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» /571 ١ه‏ 5١٠1م.‏ 

4- التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية» د.جمعة الزريقيء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 
طرابلسء الجاهيرية الليبية» ١‏ 17945١ه/‏ 986١م.‏ 

-"٠‏ التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية» إعداد الباحث: نظار عبد القادر محمود إساعيل» رسالة 
ماجستير مخطوطة: بكلية الدراسات العلياء بالجامعة الأردنية: إشراف أ.د. محمد نعيم ياسين» ١1191“‏ م. 
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"١‏ التوثيق في الكتاب والسنة» المستشار محمود مكادي. محاضرات على دبلوم الأحوال الشخصية» كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء 1977 م. 

7" التوثيق والتشريعات المتعلقة به» المستشار أحمد الفاضل» محاضرات على دبلوم الأحوال الشخصية» 
بكلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء 1977 م. 

- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق 
الأسيوطي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» 511/2١‏ ١اه.‏ 

4 - جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي» طبعة حجرء إيران» ١/11١١ه.‏ 

“- حاشية ابن عابدين - رد المحتار» محمد أمين الشهير بابن عابدين» ١1977‏ م. 

5- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ودار الفكر. 

/- الحاوي الكبير علي بن محمد بن حبيب الماورديء دار الفكر, بيروت» ١995 /ه١ 54١5‏ م. 

"- حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريلء الأمانة العامة 
للأوقاف, الكويت» 575 ١ه/‏ 1١١1م.‏ 

4 رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي الحنفي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١187‏ ه. 

-4٠‏ رسوم القضاة» أحمد بن محمد علاء الدين أبو نصر السمرقندي» تحقيق: محمّد جاسم الحديثي» نشر 
وزارة الثقافة والإعلام» بغداد.» 9/65١م.‏ 

-١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4 هم ”١٠15م‏ 

؟- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» محمد بن جمال الدين المكي العاملٍ وزين الدين الجبعي 
العاملي» تحقيق: محمد كلانتر» منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. 

5 - روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النووي. المكتب الإسلامي» دمشق» 1/85١ه.‏ 

5- زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار الكتاب العربي» بيروت» 21 577١اه.‏ 

65- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط١ء»‏ 
7 ه/ 1407م تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» وطبعة بيت الأفكار الدولية» عمان» الأردن» د.ت. 

45- سئن أبي داودء سليان بن الأشعث السجستاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
الالااه/ 1907م. 
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5 - سئن البيهقى» السنن الكبرىء أحمد بن الحسين البيهقى» ط١»‏ حيدر آباد» ال هند» 5 5 1١1ه.‏ 

- سئن الترمذي - جامع الترمذي (مع تحفة الأحوذي)» عيسى بن سورة: دار الاتحاد العربي» القاهرة» 
4 ه/ 1174م وطبعة بيت الآفكار الدولية» عمان» الأردن» د.ت. 

4- سنن النسائيء أحمد بن شعيب النسائي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 1117ه/ 1974 م. 

- شرائع الإسلام في الفقه الجعفري» جعفر بن الحسن الملقب بالمحقق الحلى. دار الحياة» بيروت»د.ءت. 

.ما597١‎ /ه١1‎ 542١ شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي. المصرية» القاهرة»‎ -١ 

7- شرح النيل» محمد بن يوسف أطفيشء الباروني» مطبعة السلفية» القاهرة» “41 7١ه.‏ 

“01 - شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي, الأميرية» بولاق» مصرء ط17117/205١ه.‏ 

- شرح منتهى الإرادات (على هامش كشاف القناع)» منصور بن يونس البهوتي» العامرة الشرفية» 
مصرء ط١.9١7اه.‏ 

6- صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري. دار القلم» دمشق» ٠٠15١ه/‏ ٠198١م.‏ 

1- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء بشرح النوويء المطبعة المصرية» القاهرة» 
طك.15494ه/1970م. 

57- الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية» مصرء 
64ه/”1107١م,‏ ومكتبة دار البيان» دمشق» ط4» 5 اهم د١٠5م.‏ 

- طلبة الطلبة» نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفيء المطبعة العامرة» 
مكتبة المثنى» بغداد» ١١11١ه.‏ 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

-٠‏ فتاوى الإمام النوويء رتبها: علي بن إبراهيم بن العطار الدمشقي, محمود أرناؤوط» طرعة محمد 
سعيد العماد وعدنان الععاد» دمشق, ط 25 578 ١ه/‏ 1١٠7م.‏ 

.ه11"٠١‎ 7 الفتاوى الهندية» الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند» دار الفكرء ط‎ -١ 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 

77- فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الإسكندري 
المعروف بابن الممام, المكتبة التجارية الكبرى» مصرء د.ت. 

5- الفقه الإسلامي وأدلته. د.وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط؛ معدلة» 5418 ١ه/‏ 19917 م. 

6- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي, المكتبة التجارية» مصر» “اهم 1517م. 
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5- القواعد الفقهية وتطبيقاتهاء د. محمد الزحيل» دار الفكرء دمشق» ط١.‏ /411١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

7- القوانين الفقهية» محمد بن أحمد ابن جزي المالكيء المكتبة الأدبية بفاس» 5 110١ه/ ١975‏ م, ودار 
العلم للملايين» بيروت» /1973١م.‏ 

4- كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتيء المطبعة العامرة الشرفية» مصرء ط١.‏ 1"19١ه.‏ 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل» محمود بن عمر الزمخشريء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
6ه 155م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور 
باسم حاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» ١95١م.‏ 

-١‏ لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم 78 سنة 5١٠٠م»‏ صحيفة الخليج» العدد 
00و السبت 578/57/57 ١ه‏ الموافق /ا/ 0ا/ /1٠٠1م.‏ 

7- لسان الحكام في معرفة الأحكام, إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي» مطبعة جريدة 
البرهان, الإسكندرية» 1799١ه.‏ 

8- مباحث المرافعات» وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية» الشيخ أحمد إبراهيم ومحمد سلامة» 
مطبعة علي سكر مصرء ط 3 1771ه/ 1917م. 

4 /ا- مباحث الوقف. محمد زيد الأبيان» مطبعة علي سكر أحمد. مصرء ط 75 1779ه/ ١1911م.‏ 

5- المبسوطء محمد بن أبي سهل السرخسيء مطبعة السعادة» مصر» د.ت. 

5- مجلة العدل» وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية» العدد 25١‏ السنة 5 محرم 575١ه‏ عدد 
خاص بالأنظمة السعودية. 

/ا- المجموع شرح المهذب للشيرازي» يحيى بن شرف النوويء مطبعة الإمام» زكريا علي يوسف. 
القاهرة» 19715١م.‏ 

المحرر في الفقه عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» مطبعة السنة المحمدية» مصرء 159١ه/‏ ٠115م.‏ 

9 المحلى» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (54657ه». المطبعة المنيرية» القاهرة» ٠1"6١ه.‏ 

المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 

-١‏ مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد المكتبة العصرية» بيروت» طه, 57١‏ ١ه/‏ 19949١م.‏ 

7 المختصر النافع» جعفر بن الحسنء المحقق ا حلي» مطبعة وزارة الأوقاف. مصرء ط 3, /ا/11"1ه. 

87- المدخل الفقهي العام» الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء» مطبعة جامعة دمشق» دمشق, ط” 4/ا١1١ها‏ 1109 م. 


١9 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

5- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

0- مسند أحمد» الإمام أحمد بن حنبل» تصوير المكتب الإسلامي» دمشقء عن المطبعة الميمنية» القاهرة» '17/11١ه.‏ 

7 المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المطبعة الأميرية» القاهرة. ط”. 19757 م. 

47- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» طبعة عام 5١6‏ ١ه/‏ 1995١م.‏ 

8- المعجم الوسيطء أنيس» منتصرء الصوالحيء محمد خلف الله أحمد, دار الأمواج» بيروت» ط؟”» 
هم 1940م. 

4- المغني» عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي, دار المناره مصرء ط”, 1171 هه ونشر مكتبة القاهرة 
علي يوسف سليان, القاهرة» 1784١1ه/‏ /197م. 

المقنع في علم الشروطء أحمد بن مغيث الطليطلي» تحقيق: ضحى الخطيب. دار الكتب العلمية» ١١٠٠م.‏ 

-١‏ منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويانء تحقيق: زهير الشاويش.ء المكتب 
الإسلامي» طلاء 5٠09‏ ١اه.‏ 

7- منح الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكيء دار الفكرء 
بيروت:9٠5١اه.‏ 

97- المهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي الشيرازيء تحقيق: د.محمد الزحيلي» دار القلم» 
دمشق, ط 51121 ١ه‏ 19197م. 

4- مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن محمد المعروف بالحطابء ط السعادة» مصرء 2١‏ 1779١ه.‏ 

6- الموجز في التوثيق» السيد كمال الشوريء مكتبة الحلال» الفجالة» مصرء د.ت. 

7- الموسوعة الفقهية الميسرة» الدكتور محمد رواس قلعه جي. دار النفائسء بيروت» 47١21‏ ١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

47- الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 5471/2١‏ ١ه//7١٠5م.‏ 

- الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحيء الشعبء القاهرة» 1917٠١‏ م. 

4- نباية المحتاج» محمد بن أحمد الرملي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 787١ه/‏ /195717م. 

- الورد البسام في رياض الأحكام؛ عبد العزيز بن إبراهيم الثميني الإباضيء المطبعة التونسية» 
تونس» 150١اه.‏ 

-١‏ وسائل الإثبات» د.محمد الزحييء دار البيان» دمشق, ط١ء 5٠7‏ ١ه/‏ 1987م. 

7- الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» د.محمد أحمد الصالح» طاء 
اهم ١٠1م.‏ 
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الفصل الثانى عشر 


ال خط تحط ار" خط ار حا 


الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 

أولاً: معنى الدعوى لغةٌ واصطلا حا : 

الدعوى لغة: اسم من الادعاء”"', وهو المصدرء بمعنى أنها اسم لما يدعى» وهي مشتقة 
من الدعاء بمعنى الطلب”"» وتجمع على دعاوى بالفتح والكسر”". 

أما اصطلاحًا: فقد عرّفها الفقهاء بتعريفات كثيرة تؤول في مجملها إلى معنى واحد» 
وهو أنها: قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طلب حق لنفسه قبل غيره؛ أو دفع حق 
غر بيني 

أما الدعوى في الاصطلاح القانوني فهي سلطة عامة بمقتضاها يلجأ الفرد إلى القضاء. 
أو هي ادعاء قانوني لدى القضاءء أو هي الحق في الحصول على الحاية القضائية» أو هي 
حق صاحب الادعاء في أن يسمعه القضاء حول ما إذا كان الادعاء على أساس أم لاء وهي 
بالنسبة للمدعى عليه حقه في مناقشة أساس هذا الادعاء. 

فالدعوى واضحة عند الفقهاء من حيث مفهومها وحدهاء ولا خلاف بينهم حول 
ذلك في الجملة ولا تنازع» ودعوى الوقف ليست إلا مصداقا محددًا من مصاديق الدعوى 
ينطبق عليها مفهومهاء ويشملها شمول العام للخاص والكل للجزء. 

ثانيًاء مشروعية وخصوصية دعوى الوقف: 

تندرج دعوى الوقف في السياق العام لفقه القضاء المتكفل لبيان أحكام الدعاوى 
والخصوماتء وتحديد طرق حل المنازعات في الحقوق والتصرفات» وهي بسبب ذلك 
تنطبق عليها الأحكام العامة التي تنطبق على أية دعوى بغض النظر عن حقيقة موضوعهاء 
وشخصية أطرافها... من ذلك مثلاً أنه لا بد لتحققها من توفر ركنها الذي لا قوام لها 


.777/١ ه١17‎ 5 م» 50, والمصباح المنير» الفيومي» بولاق؛‎ ١91٠١ انظر: التعريفات, الجرجاني» الطبعة التونسية»‎ )١( 
.717 /١ (؟) انظر: القاموس المحيطء الفيروزاباديء المطبعة المصرية» ط “ا “977١م 5/ 077/8 والمصباح المنير» الفيومي»‎ 
. 1995 /١ انظر: المصباح المنير» الفيوميء مادة دعوة؛‎ )( 

(5) انظر: نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية والقانون» /١‏ 57» وأصول المرافعات في القضاء الشرعيء محمد شفيق العاني» 
مطبعة الإرشاد» بغداد» 19760م, .٠١‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع على حاشية ابن عابدين» علاء الدين 
الحصكفي. 551/5 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاسانيء دار الفكرء بيروت» مصورة عن مطبعة 
الإمام» ١/191م2‏ 2391/5 والمبسوطهء أبو بكر السرخسيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» ١1997‏ م» مصورة عن طبعة 
مطبعة السعادة» مصرء 7/8/١١17‏ وبعدها. 

(4) انظر: أصول قواعد المرافعات» د. أحمد ماهر د. يوسف أبو زيد بدون سنة طبع أو تاريخ نشرء .1١894-١١85‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
إلا به وهو: القول الذي يطلب به الحق أمام القضاءء وضرورة وجود طرفيهاء المدعي 
والمدعى عليه» ووضوح الحق المدعى به» ووجوب إثباته بالبينات التي تؤكد صدق المدعي 
في دعواه”" . 
لكن نظرًا لكون الوقف تصرقًا اليا خاصًا يخرج به الواقف مالا معينًا عن ملكه إلى 
حكم ملك الله تعالى» لتصرف ثمرته على جهة معينة» ويحتاج إلى متولٍ أو ناظر يقوم بإدارته 
والنظر عليه وإنائه ورعايته””» فلقد استوجب احتياطًا لجانب الوقف. ورعاية لجانب 
المستحقين فيه -من وجد منهم ومن لم يوجد- أحكامًا خاصة... بعضها يتصل بدعوى 
الوقف في ذاتها وفيما يتعلق بها من لوازم» لجهة تحديد الجهة المختصة بالنظر فيها» وشخصية 
الخصمء وأثر مرور الزمن عليها بقاءً أو سقوطاء وبعضها يتصل بطرف إثباتها ووسائله. 
ولأجل ذلك كله حسن أن تُفرد دعوى الوقف ببحث مستقل يستوفي كل جوانبهاء 
ويحدد ركائزها وأركانهاء ويبيّن أحكامها ويوضح تفصيلاتها... ارتكارًا إلى الأحكام العامة 
للدعاوى بشكل عام. 
ثالثًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها : 
ودعوى الوقف إن| يستوجبها التخاصم والتنازع شأنها شأن غيرها من الدعاوى. إذ 
لا قوام لها ولا معنى من غير تنازع» لكن التنازع في الوقف متعدد المناشيء والأسباب» 
فبعضه يتصل بعلاقة الواقف بالناظرء وآخر بعلاقة الناظر بالموقوف عليهم سواء كانوا 
من الذرية أم لاء وثالث بأصل ادعاء استحقاق النظارة» ورابع بعلاقة الناظر بالقاضي» 


27”97” /” انظر: المبسوطهء أبو بكر السرخسي» 71/117 وبعدهاء وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني»‎ )١( 
ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» طبعة البابي الحلبي» دار الفكر بيروت» مصورة عن‎ 
طبعة البابي الحلبي» د.ت» 5/ 47» وقرة عيون الأخبار لتكملة «رد المحتار»» محمد علاء الدين عابدين» المطبعة العثرانية»‎ 
1 ا‎ 

(0) انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ”/ 7 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء 
الدين الكاساني» 5/ 77”5؛ والمبسوطء أبو بكر السرخسىء »54/1١١‏ وروضة الطالبين» أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 
المكتب الإسلامى للطباعة والنشرء ط١ء‏ 817/4» ومنار السبيل» ابن ضويان. المكتب الإسلامي» بيروت» ؟7/ "0 ونيل 
الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي: 40 "1ف 1ء والمطلع على أبواب المقئع؛ شمس 
الدين البغلي» دمشق: المكتب الإسلامي» 1976م: /١‏ 23580 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرمل» مصر: 
المطبعة العامرة الكبرى. 1597م 0/ 100-704 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهويء المطبعة العامرة» مصرء ط١ء‏ 
11م 17/5 . 
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وخامس ينشأً بين الموقوف عليهم لناحية مقدار الاستحقاق وأشخاص المستحقين» وآخر 
بينهم وبين الورثة» وسادس ينشأ من الاختلاف حول تفسير شروط الواقف من هنا كان 
لدعوى الوقف كذلك خصوصيتها وتميزها عن غيرها من الدعاوى» نما استوجب أن 
تعالج كموضوع له استقلاله وهويته الخاصة» وأن تبحث في إطار هذه الخصوصية. 

رابعًا: الجهة المختصة 4 النظر لي دعوى الوقف: 

كان القاضي في الدولة الإسلامية هو المخول بالنظر في الخصومات والمسئول عن فض 
النزاعات والحكم في المظالم... وهو الذي كانت له كذلك سلطة البت في الخلافات الناشئة 
حول الحقوق والتصرفاتء. لا يميز عنده بينها بحسب طبيعتها ولا اختللاف بحسب 
موضبزعانباء | تمده أنواعي]!ة: 

ولقد نص الفقهاء على أنه يفصل في دعاوى الوقف قضة المظالم» وهو ما يندرج تحت 
الوقوف الخاصة, والنظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم 
متعينين» فيعمل فيها عند التشاجر فيها على ما ثبت به الحقوق عند الحاكم» ولا يجوز أن 
يرجع إلى ديوان السلطنة» ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها 
شهود معدلون2. 

ولقد كان النبي كَلةِ يقوم بنفسه بادئ الأمر بمهمة القضاء. ويفصل في المخصومات» 
ويحكم ني الناس ب أنزل الله عليه» فيه| كانوا يختلفون فيه من قضاياهم؛ سواء منها ما 
يتصل بالحقوق أم بالتصرفات» وكان يوجه بعض أصحابه ويرشدهم لمارسته تحت نظره 
وبإشرافه» ولما اتسعت دائرة الدولة في زمنه كله ثم في زمن الخلفاء من بعده» وتعاظمت 
المشكلات وتعقدت» وأصبح الاحتكام إلى النبي كله أو إلى الخلفاء أمرّا متعذرًا أو تكتنفه 
الكثير من الصعوبات» بات تعيين القضاة وتوزيعهم في الأمصار والأقاليم المتباعدة أمرًا 
ضروريًا تسهيلاً على الناس؛ ولأن ذلك يحقق المقصد من تشريع القضاءء وهو تثبيت العدل 
ومنع الظلم» وإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وإزالة أسباب التنازع والخصام» فنصب النبي 


)١(‏ انظر: وأصول المرافعات في القضاء الشرعي, محمد شفيق العاني» ١‏ والروض النضير» شرف الدين الصنعاني» مطبعة 
السعادة» مصرء طك. ”اه اا 
(؟) انظر: الأحكام السلطانية» الماوردي» ط دار الكتب العلمية» .٠١7‏ 
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كه بنفسه من يتولى مثل هذه المهمة» من تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة» والورع 
والدين» وكذلك فعل الخلفاء من بعده» فنصبوا من القضاة من يثقون بورعهم وعلمهم 
وبمعرفتهم الواسعة بالقضايا والمشكلات التي تعرض عليهم... وبدينهم الذي يسم ح لهم 
بالقيام بواجبهم وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة ومبادئ العدالة توثيق 

ولقد كان يتوسع عمل القضاة بتوسع أقطار الدولة الإسلامية من جهة» وبتعقد 
المشكلات التي تعرض أمام القضاء وتشعبها واتساعها وبتعقد أمور الحياة ومشكلاتها من 
جهة أخرىء فكان لا بد من تنظيم شؤون القضاء ليواكب التطور الذي كانت تتجه نحوه 
مرافق الدولة ومؤسساتها من جهة وليواكب الحاجات المتجددة من جهة أخرى؛ فأصبح 
القضاء شيئًا فشيئًا مؤسسة لا نظامها الذي يكفل لحا سلامة عملهاء وقوانينها وتشريعاتها 
الواضحة التي كان يمدها الاجتهاد الشرعي با يكفل ا أن تقوم بدورها على أحسن حال 
وأفضل صورة توثيق. 

وإن تما استوجبته التعقيدات الحادثة والنوازل تنويع الاختصاصات القضائية» لجهة أن 
القاضي الواحد مهما أوتي من علم بالشريعة» وإحاطة بالأحكام وخبرة بممارسة القضاءء 
ومهما كانت مؤهلاته ومّلكاته» ومهما اتسعت معارفه وقدراته وطاقاته» فإنه يصعب 
عليه» بل يتعذر» أن يكون قادرًا على الفصل في خصومات تتنوع مجالاتها وتختلف ميادينها 
وتتشابك أسباءها ومنشؤها... وكان لزامًا والحال هذه على الدولة حين| توسعت حاجاتبهاء 
وتعقدت التزاماتهاء وتعاظمت المشكلات التي تواجههاء أن تخصص لكل نوع من أنواع 
المنازعات التي تنش في الاجتماع المدني اختصاصًا قضائيًا محددًا تسنده إلى قاض بعينه» يكون 
من مهامه النظر فيه والتفرغ له.. فنشأت الاختصاصات القضائية» وللحاك المختصة 
توثيق. 

واللافت أن مثل هذا الأمر كان سابقًا في البلاد الإسلامية على شكل الدولة بمعناها 
الحديث. وعن استقلال نظام القضاء عن السلطة السياسية استقلالاً تامًا أو شبه تام... 
وم تكن مبرراته فقط أن يتمتع القاضي بحرية النظر في الدعاوى وفق ما يقوده إليه علمه 
ونظره» وما يتوفر أمامه من بينات وأدلة وقرائن» من دون أن يقع تحت إكراه سلطة مرغمة» 
يكون منشؤه في العموم السلطة السياسية» بل كانت مبرراته في الأساس ظروف التوسع 
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في عمل القضاء ما لم يكن يسمح لقاض واحد بالنظر في جملة المشكلات والقضايا التي 
تواجهه. فكان الاختصاص القضائي ف حقيقته تسهيلاً لمهمات القضاءء» وتيسيرًا على 
القضاة» ودفعًا باتجاه تكوين خبرات أكثر اتساعًا في ميادين محددة يكتسبها القضاة جراء 
تفرغهم لقضايا بعينها فيكونون بذلك أكثر قدرة على الإحاطة بها يعرض عليهم النظر فيه 
من القضايا والمشكلات توثيق7". 

ولقد كان لنشوء الدولة الحديثة وتطور بناتها وأنظمتها وقوانينهاء وما رافق ذلك من 
إعادة صياغة للنظم بغية مواكبة تطورات شؤون الحياة وتوسع مجالاتهاء آثر بارز في نظام 
القضاء نفسه في البلاد الإسلامية خصوصًا بعد الاحتكاك القريب والتفاعل في مجمل 
الميادين بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الحديثة» فمست الحاجة إلى إعادة صياغة 
قوانين القضاء صياغة عصرية يكفل لها الاستجابة للمستجدات وللنوازل» ويسم ح لها 
بالنهوض با يواجههاء وكانت أبرز محاولة في هذا السياق مجلة الأحكام العدلية الصادرة 
سنة 97؟١١ه‏ والتي حاولت الدولة العثانية تطبيقها في مجمل الأقطار التي خضعت 
لسلطانباء وهي بالرغم من كونها اقتبست في معظم أحكامها من الفقه الحنفي. إلا أنها 
كانت تطمح في صياغتها إلى مواكبة تطور القوانين الوضعية في البلدان الأوروبية سواء منها 
ما يتصل بطرق التقاضيء أو ما يتصل بتحديد وظائف المحاكم واختصاصاتهاء أو ما ينصل 
بالقوانين الواجب تطبيقها في كل اختصاص قضائي”". 

ولم تخرج مجلة الأحكام العدلية في موضوع الاختصاص عن أقوال الفقهاء في هذا 
السياق» كما لم تكن قوانينها إلا تطبيقا لهذه الآراء التي تقضي بجواز تخصيص القضاء بنوع 
خاص من الدعاوى. وبجواز تخصيصه بالزمان والمكان والمذهب. 


)١(‏ انظر للتوسع: روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبيّ المعروف بابن السّمناني» تحقيق: 
د.صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» بيروت-دار الفرقان» عمان» ط؟» 5٠5١ه/‏ 984١م,‏ والأحكام السلطانية» 
الماوردي» ومن المراجع المعاصرة: السلطات الثلاث في الإسلام, التشريع- القضاء- التنفيذ» عبد الوهاب خلااف» دار القلم» 
الكويت» ط150525ه/19186ام ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية» د.عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ومكتبة البشائر» عمان-الأردن» ط5. 504١ه/‏ 1984م والقضاء في الدولة الإسلامية» تاريخه ونظمه؛ د.سلامة محمد 
الهرفني البلوي» دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياضء. 5١15‏ ١هه‏ والقضاء ونظامه في الكتاب 
والسنة» د.عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضيء جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ط١»‏ 509 ١ه/‏ 19894 م. 

(0) انظر: أصول المرافعات في القضاء الشرعيء محمد شفيق العاني» 8. 
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ولقد كان يفترض هؤلاء أن لولي الأمر أن خصص قضاة متخصصين بالنظر في كل 
نوع من أنواع الدعاوى؛ كأن ينصب قاضيًا خاصًا للنظر في دعاوى النكاح وما يتعلق به 
أو بالدعاوى الجحنائية» أو التجارية... إلخ. 

وكان يجب إتباع ولي الأمر إذا خصص القضاة بنوع من الدعاوىء ولم يكن يجوز للقاضي 
مخالفته والنظر فيا لا يدخل تحت اختصاصه. لجهة أن لولي الأمر أن يحدد وظيفة القاضي» 
كما كان له أن ينصبه... فهو التزام با يحفظ للدولة نظامها العام واتساق قوانينها وسلامة 
بنيانهاء وكان على القاضي المختص أن ينظر في الدعوى المعروضة عليه قبل الدخول في 
مضمونها ليرى ما إذا كانت من اختصاصه أو لا من غير أن يطلب الخصوم منه ذلك7©. 

وما ذهب إليه الفقهاء في خصوص هذا الموضوع جرت عليه الكثير من القوانين المدنية 
في البلدان الإسلامية فيا بعد ى| هو الحال مثلاً في العراق بعد الاستقلال أو في القضاء 
المصري أو الكويتي”"» والتي قسمت المحاكم إلى أقسام وجعلتها على درجاتء ينظر كل 
قسم منها بنوع من الدعاوىء كالمحاكم النظامية» والمحاكم الشرعية» والمحاكم التجارية... 
إلخ. 

ولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية أول الأمر وحدد اختصاصها 
بالتالي: تختص بالنظر في دعاوى صحة الوقف والدعاوى المتعلقة برقبة المستحقات 
والمستغلات -يعني بالأوقاف التي جعلت غلتها ومنافعها لجهة من الجهات؛ سواء كانت 
من العقارات كالدور والأراضي والبساتين» أو من المنقولات كالنقود والأدوات”"» والتي 
هي الأوقاف الصحيحة- والحجر على المدين والمفلس أو السفيه» ونصب الوصي أو القيم 


)١(‏ انظر: جامع الفصولينء ابن قاضي سماوة: المطبعة الأميرية الكبرى» مصرء ط١ء‏ ١٠٠1١هه‏ 215/7 وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير» («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة؛ يليه مفصولا بفاصل «حاشية 
الدسوقي» عليه)»» محمد عرفة الدسوقيء مطبعة محمد على صبيح» 197”5م, 5/ 2115 وأنفع الوسائل في تجريد المسائل 
(الفتاوى الطرسوسية)» نجم الدين الطرسوسيء مطبعة الشرق» مصرء 9757١هه "7١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل» 
أبو عبد الله المواق» مطبوع على هامش مواهب الجليل؛ 6/ ,١١‏ والمهذبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي 187١اه‏ 7"08/7. 

0 انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» ضياء شيت خطابء. مطبعة العاني» بغداد» /19571م, وقانون 
الوقف المصريء والقانون المدني الكويتي. 

؟) انظر: أحكام الأوقاف؛ حسن رضاء مطبعة الأهلية؛ بغداد ط 7 1476م 40-74. 
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الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 

على الصغير والمجنون والمعتوه» وتحرير التركات”"» والزواج والطلاقء والنفقة والحضانة. 

لكن الكثير من القوانين المدنية في البلدان الإسلامية قلصت فيا بعد من اختصاص 
المحاكم الشرعية أو القضاء الشرعي فيا يتعلق بقضايا الوقف. فأبقى أول الأمر على 
الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف وإدارته ضمن اختصاص المحاكم الشرعية» من قبيل النظر 
في التولية ورقبة الوقف وشروطه وأهلية الواقف والاستحقاق فيه وكيفية استغلال أعيانه» 
ومن ضمنها الدعاوى المتعلقة بتحويل المستحقات الموقوفة بالإجارة بالمقاطعة(')» وهي 
المستغلات الوقفية التي أخرت لمدة غير معينة وبأجرة معطلة تعادل قيمة الموقوف على أن 
تصرف لعمارته» وبأجرة زهيدة مؤجلة يدفعها المستأجر للوقف سنويًا”. 

لكنه تم فيم| بعد استثناء النزاع حول هذه المستغلات بالإجارتين من اختصاص المحاكم 
الشرعية لتصبح من اختصاص المحاكم المدنية(*)؛ لأن النزاع فيها لا يتعلق بأصل الوقف 
ورقبته» بل بالتصرف بمحتوياته كالأبنية والأشجار والمحال.. وغيرهاء مما هو موجود في 
أراضي الوقف الصحيح. 

ثم قلصت بعض القوانين من اختصاص المحاكم الشرعية في| يتعلق بالدعاوى المتصلة 
بأصل الوقف وشروطه. حيث أشركت المحاكم المدنية الإبتدائية في النظر في دعاوى رقبة 
الوقف. عند موافقة بعض المتخاصمين أو كافتهم على ذلك؛ فلقد جاء في قانون المرافعات 
الشرعي من القانون العراقي لسنة 474١م‏ ما نصه: «لكل من المتخاصمين في رقبة الوقتف 
أن يطلب إيداع الدعوى في المحاكم المدنية» وعلى القاضي أن يقرر توديع الدعوى وفق 
الطلب). 

ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه «لا تودع المحاكم المدنية إلى المحاكم 


.٠١9 انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي؛ ضياء شيت خطاب»‎ )١( 

(؟) المقاطعة: عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة تحت يد المستأجر للبناء والغرس مادام يدفع أجرة المثل» وهي تسمى 
الحكر والمستأجر بالمحتكر» ولقد كان جوازها موضع خلاف بين الفقهاءء, انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن 
عابدين)» ابن عابدين» 4/ 017 وبعدهاء ثم منعت بعد ذلك في القوانين الحديثة» وانظر: أحكام الأوقاف» حسن رضاء /7. 

(") انظر: أحكام الأوقاف. حسين علي الأعظمي, مطبعة الاعتماد» بغداد. 1954م» 17-17» وأحكام الأوقاف» محمد شفيق 
العاني» مطبعة الإرشاد. بغداد» 6م /ا. 

(5) انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي؛ ضياء شيت خطاب» .١١5-1١١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الشرعية أي دعوى بسبب تعلّق رقبة الوقف إلا بموافقة كافة المتخاصمين)”). 
وهذا يعني أن دعوى الوقف لم تعد من اختصاص المحاكم الشرعية وحدهاء فلأحد 
المتخاصمين أن يطلب إيداعها في المحاكم المدنية» ويجب على المحاكم المدنية حينئذٍ أن 
تودعها بناء للطلبء أما لو أقيمت في المحاكم المدنية فلا يمكن إحالتها إلى المحاكم الشرعية 
إلا بموافقة الخصوم مجتمعين. 
ثم توالت التشريعات التي قلصت من اختصاص القضاء الشرعي بالنسبة لدعوى 
الوقفء. فجعلت بعض القوانين النظر في أمر تصفية الوقف الذري والمشترك مثلاً من 
اختصاص محاكم البداية» مع عدم جواز أن تنظر فيها أية محكمة أخرى. فلو تم الاعتراض 
على صحة الوقف مثلاً وتعيين الأموال الموقوفة وبيان صنفها الذري أو المشترك» وتنوع في 
شروط الواقفين من جهة الاستحقاق» وحصل خصام حول تصفية الأوقاف الذرية أو 
المشتركة وما يتفرع عليهاء فإن النظر في كل ذلك إنه| هو من اختصاص المحاكم المدنية”©. 
ولقد آلت مثل هذه التشريعات في كثير من البلدان الإسلامية إلى رفع يد المحاكم 
الشرعية شيئًا فشيئًا عن النظر في قضايا الوقف. ما يتصل منها بأصل الوقف وشروطه.؛ أو 
ما يتصل بفروعه؛ من قبيل النظر في تثبيت شروط الواقفين من جهة الاستحقاقء وتعيين 
المستحقين» ومقدار أسهمهم من الغلة» وتوفر شرائط الاستحقاق فيهم» وتحديد المستحق 
من غير المستحق في الأوقاف التي تجري تصفيتها””» ليصبح عند ذلك اختصاص المحاكم 
الشرعية مقصورًا على النظر في التولية على الوقف الذري» ونصب المتولي وعزله ومحاسبته» 
وترشيح المتولي في الوقف الخيري» وتنظيم حجج الوصايا والأوقاف» وتسجيلها وفق 
القانون» والمصادقة على الوكالات المختصة بالدعاوى التي تقام لديها0). 
خامسًا: الخصم يي دعوى الوقف: 
الأساس الذي تقوم عليه الدعوى هو الخصومة والتنازع» وأنْ لا موضوع لها من دون 
ذلك. والقاضي ينظر أول الأمر عند تقديم الدعوى إليه في تحديد الخصم, ليتحقق وجود 
مدع ومدع عليه ليمكن أخذ الحق حينئظٍ ممن وقع له الحق من دون استحقاق» وإعطاؤه 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» .١١5-1١1١١‏ 
(0) انظر: مرسوم تصفية الوقف الذري العراقي» الصادر سنة 1155» والمنشور في الوقائع العراقية» رقم 155» تاريخ 
9 55وام. 


(”) انظر: أحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني» 179. 
(4) انظر: ذيل أصول المرافعات المدنية العراقي» العاني» منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 2877 ”195717م. 
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الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوتف 
لصاحبه. ولأن تحديد المدعي والمدعى عليه يسهل الحكم ويؤمن من الالتباس» ويعين على 
تحقيق العدل والإنصاف2©2. 

ولأن المدعي هو من يقع عليه عبء الإثبات في الدعوى فإن تحديده يسهل تحديد مكان 
إقامتها. 

وذكر الإباضية أن متو الوقف هو المخوّل للدفاع عن الوقف عند الخصومة» «فإذا صحت 
وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد وهو الذي يطالب في حقوقه وتنصب 
له الخصومة عند حكام المسلمين» ويحضر البينة ويأخذ اليمين» ولا يمين على المسجد)”". 

وقد اختلف الفقهاء ء في تحديد الموطن الذي تقام فيه الدعوى, ولبيان رأهم لابد من 
التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعى والمدعى عليه: 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد موقع الدعوى ني هذه ا حالة على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب أبو يوسف من الحنفية» والشافعية في الراجح» وهو قول عند 
الحنابلة إلى أن الدعوى تقام حيث شاء المدعى» ووافقهم على ذلك المالكية إذا كانت 
الخصومة تتعلق بدين في الذمة9© 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» 5/ 797, ونظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية والقانون» 
57 وأحكام الوقف. زهدي يكن المكتبة العصرية» بيروت» 7/87 وبعدها. 

() انظر: جوابات السالمي» نور الدين عبد الحميد السالمي؛ مكتبة الإمام السالمي» سلطنة عمان ١1١5م‏ 9/ 071. 

() انظر: الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» جماعة من علاء الهند المطبعة الأميرية» مصرء طا. ١٠7اه‏ 2455/7 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيمء المطبعة العلمية» مصرء ط١»‏ ١71١ه‏ 7/ 2191 ومنحة الخالق على البحر 
الرائق» ابن عابدين» مطبوع ببامش البحر الرائق» /ا/ »١195-1١97‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» 
ابن عابدين» 0/ 2047 والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» دار المعرفة» 270١/١‏ 258/7 والدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع على حاشية ابن عابدين» علاء 
الدين الحصكفيء 5/ 2557 2047 وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكيء دار الكتاب الإسلامي 7417/5 وحاشية الرملي على أسنى المطالبء أبو عباس أحمد الرملي» ط3 
مطبوع هانش أستى الظاليه 890/4 وعباية المحتاج إلى شر المتهاج» شبسس الدين الرمل» 6 48 884-9+ ومظالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي» 5١8‏ ١ه/‏ 1995م 
7 -4105» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» مطبعة السنة المحمدية» مصرء /1985م: -1١5/7/١١‏ 
6, وشرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرثيء المطبعة الأميرية» /711١ه‏ 1/ 2150 وحاشية العدوي على شرح 
الخرشي» العدوي, مطبوعة على هامش الخرشي» 1/ 2١145‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 
4 170 وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» ومهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد عليش» 
مكتبة النجاح» ليبياء 4/ 787-17857. 
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وقريب منه رأي الإباضية» فضلا عن تحمّل المأعي عبء إحضار البينات إلى موطن 
القضاء فقد جاء في شرح النيل: «اتفقوا أنه ليس على الحاكم أن يخرج لسماع الشهود في 
محلهم ولو طلبء أو كانوا في قريته» وعلى من لزمته البينة أن يحضرها إليه في محله» وللوصي 
أن يحمل بيّنة اليتيم من ماله» ومن ادعى حمًا لصغيره ولا مال له حمل بينته من ماله هوء وله 
أن يأخذ من ماله إذا كان له مال أعطى منه» وقيل: من عجز عن حمل بينته وهى في غير بلده 
خير خصمه في خروجه لساعها في محلهاء وني أن يكتب الحاكم إلى والي البلد أن يسمعها 
ويعدلها ويبعث با صح)""'» وناظر الوقف بمنزلة وصي اليتيم ىا هو معلوم. 

القول الثانى: ذهب محمد من الحنفية» وهو الصحيح المفتى به عندهم, أن الدعوى تقام 
حيث شاء المدععى عليه7". 

القول الثالث: ذهب فقهاء الحنابلة في قول إلى أنه عند اختلاف الخصمين في تحديد 
مكان الدعوى. فإنه| يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على الرفع إلى قاضى معين7". 

القول الرابع: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه إذا كانت الخصومة تتعلق بمعين» سواء كان 
موضع المدعى فيه» وهذا قول مطرف. وأصبغء وبه حكم بالمدنية والأندلس» وقال ابن 
الماجشون: موطن الخصومة حيث يكون المدعى فيه (أي: به)). 

الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعى والمدعى عليه: 

اختلف الفقهاء في تحديد موطن الدعوى في هذه الحالة» وكان اختلافهم على قولين: 

القول الأول: ذهب فقهاء الشافعية» والحنابلة إلى أنه إذا تساوى كل من المتداعيين في 
طلب الدعوى. بأن كان كل منهم| طالبا ومطلويًا؛ كاختلافههما في ثمن مبيع» فإن المكان 
المعتبر في إقامة الدعوى» هو مكان أقرب القاضيين» وإن تساوى القاضيان في القرب» قدم 
١‏ انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عبان 5١/17‏ ؟. 
(5) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» .7١1/١‏ 
(9) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» .119-1١57/8/11١‏ 
() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 4 »؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل؛ محمد 

الخرشي, 1/ 175, وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وببامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد 


عليش» 8/ 7/١‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحونء مطبوع على هامش فتح العلي المالك 
(فتاوى الشيخ عليش)» /١‏ 40. 
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مكان من خرجت له القرعة”". 

القول الثانى: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه إذا ادعى كل من الخصمين أنه المدعى وكان 
كل منهما مدعيّاء فالقول للطالب الذى سبق رسول القاضى معه على غيره» بمعنى أنه إذا 
ذهب أحد المتداعيين لقاض» وذهب الآخر لقاض آخر فأرسل كل قاض عونه لمن لم يأته 
من المتداعيين» فإن استويا في المجيء مع دعوى كل إنه الطالبء أقرع للقاضى الذي يذهبان 
إليه» فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له'". 

هذا وهو المعمول به في القوانين المدنية» أن الدعوى تقام في موطن المدعى عليه 
خصوصًا إذا كانت الدعوى تتعلق بحق في الذمة". 

وبغض النظر عن الخلاف في وسائل تحديد المدعي والمدعى عليه وطرائقه بين 
الفقهاء”*'» فإن ما عليه الاتفاق هو وجوب توفر شرط الصفة فيه|””'؛ فالمدعي لكي يكون 
له حق المخاصمة يجب أن يكون له حق الادعاء الذي يترتب عليه تكليف المدعى عليه 
بالجواب والمخاصمة. 


والمدعى عليه ليكون خصً) في الدعوى يجب أن يكون تمن يترتب على إقراره حكم» 
فإذا ترتب ذلك كان خصً) في الدعوى عند إنكاره» ويصح توجيهها إليه» وبعبارة أخرى 
يقال: إن الأصول المقررة التي تنتظم تحتها الخصومة هي أن من ادعى على إنسان شيئاء فإن 


237/17 /١ انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء‎ )١( 
ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي» 8/ “537 55-1 7 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي»‎ 
.550-54715 /” ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي»‎ »159-0 

(1) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل؛ محمد الخرشي» 7/ 145» وحاشية العدوي على شرح الخرشي» العدوي. مطبوعة 
على هامش الخرشي» 1/ ١54‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقيء 4/ 10» وشرح منح الجليل على 
مختصر العلامة خليل» ومبامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد عليش» 8/ 7/87. 

() انظر: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» ضياء شيت خطاب» 77/8. 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختارء عبد الله الموصلي» 7/ .٠"‏ والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسى» 
مطبعة مصطفى محمد 1896م ١١4‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني» 91/5 وبعدهاء وفتح 
الوهاب شرح منهج الطلابء الشيخ زكريا الأنصاريء مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصرء 1975 م: 7/ /3717» ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد الخطاب. مطبعة السعادة» ط١»‏ مصر» 1779ه1717-1777/5» والاختيار 
لتعليل المختار» عبد الله الموصلي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط١.‏ 150١ه /١‏ 4-1» وجواهر الكلام؛ محمد حسن 
النجفي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت» .179/51١‏ 

(0) انظر: مواهب الحليل شرح ختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد الخطاب» 175/5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
كان المدعى عليه لو أقر بالدعوى يصح إقراره يتتصب خصً) عند إنكاره» وإن كان لو أقر 
لاايصح إقراره لا يتتصب خصً في إقامة النية عند إنكاره'"". 

واتفق الفقهاء على أن الخصم في دعوى الوقف هو المتولي؛ سواء صدرت الدعوى عن 
الوقف أم كانت عليه» وسواء كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف أو بغلته» وأن المستحق 
في الغلة لا يكون خصاء سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه» ولو انحصر فيه الاستحقاق", 
والأساس في ذلك هو أن ناظر الوقف أو متوليه وكيل عن غيره سواء كان الغير هذا هو 
المستحق في الوقف أم كان هو من أقامه ناظرًا كالقاضي أو الواقف. فهو يقوم خصً في 
دعوى الوقف بناء على صحة الوكالة”". 

واستثنى الفقهاء من مسألة أن المستحق في الوقف لا يملك حق المخاصمة في الدعوى 
صورًا: 

الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية» أو أنه 
من المستحقين في الوقف. وأن المتولي لم يدفع له كل ما يستحق من الغلة» أو يُطالب من قبل 
المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه). 

الثانية: أن يوكل من الناظر أو المتولي في الخصومة المقامة من الوقف أو عليه؛ أو أن 
يوكل بجمع الغلاتء أو المخاصمة في الدعاوىء لكن باعتباره وكيلاً لا مستحقًا. 

الثالثة: أن يأذن القاضى لأحد المستحقين بمخاصمة المتولى إذا كان منصويًا من 
قبل الواقف». ولك أن وس نر مؤقنًاء يوركل اليد مين عقاضاة المتولي الأصل» 
كمحاسبته على خيانة» أو طلب عزله لعجز أو تقصير". 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ببامش: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 
(فتاوى الشيخ عليش)»؛ محمد أحمد عليشء المطبعة الكبرى الأميرية» 5 :1ه .7317/١‏ 

)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 17//7» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء 
ابن فرحون» 3 ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 222 وتحفة المحتاج بشرح 
المنهاج» أحمد بن حجر ال هيتمي» مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني والعبادي» مطبعة مصطفى محمد 2599/57 وشرح 
منتهى الإرادات» البهوتي. المطبعة العامرية الشرفية» ١‏ 9١"1١هه‏ مطبوع على هامش كشاف القناع» .١79/57‏ 

(*) لا إشكال في جواز النيابة في الخصومة» وإن كان الأصل هو أن صاحب الحق يطالب بحقه في قبال من عليه الحق» والنائب 
هو الوصي أو الولي أو الوكيل. 

(5) انظر: المرجع السابق» 7519/5. 
ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» .١5/١‏ 
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الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 
سادسًا: التقادم 4 دعوى الوقف: 
اتفق فقهاء الحنفية» والمالكية» والظاهرية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال 
الزمان وسواء لم يطالب صاحب الحق بحقه لعذر أم خوف أو من غير سبب موجب» 
وسواء تعلق الحق بالذمة أم بعين من الأعيان”"» ولقد استدل لذلك بالكتاب والسنة. 


أما الكتاب فكقوله تعالل: #وَلَا تَأَكُلَْاْ أَموَلَحُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ 74؛ حيث 
فسرها ابن عباس -رضى الله عنهه|- بقوله: «هذا في الرجل يكون عليه المال وليس عليه 
بينة فيجحدء ويخاصم 5 الحكامء وهو يعلم أن الحق عليه» وهو آثم لمنعه)”"» وأما السنة 
فكقول النبي يكِ: «لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم»©. 

وقد ذهب فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإباضية إلى أن سكوت 
صاحب الحق عن حقه لمدة طويلة من الزمن مع مقدرته على المطالبة به» وعدم وجود مانع 
شرعي؛ كالصغر والجنون أو الخنوف من سلطان قاهر يمنعه من ذلك. ولم يكن بينه وبين 
المتصرف قرابة أو شركة في ميراث.. دليل على تركه له أو أمارة على عدم أحقيته» فيسقط 
حقه بذلكء فلو أقام حينئذٍ دعوى ضد المتصرف فيا يدعي ملكه. أو في حق يدعيه لنفسه 
فلا تقبل منه لتكذيب الواقع والعرف لها؛ ولأن العادة تنفي مثلها وإن كان هؤلاء الفقهاء 


)١(‏ انظر: القوانين الفقهية» ابن جزي» مطبعة النهضة» تونس» 15م 7»؛ ومعالم التنزيل في التفسيرء الفراء» مطبعة التقدم 
العلمية» مصر» 6ه مطبوع بهامش تفسير الخازن» ١/ردقك‏ والمحل» ابن حزمء المطبعة المنيرية, طكء آاه”#اه 
4779» فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)» محمد أحمد عليش» 7/ :7٠١9‏ وحبل 
الشرع المتين وعروة الدين المبين» النجنديء المطبعة السلفية» القاهرة» ولالااه 0ا/ ٠‏ * والأشباه والنظائر» زين الدين بن 
نجيم؛ المطبعة الحسينية المصرية» 1777ه »1١4‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الحطاب» 5”/ 5٠‏ 7. 

(؟) سورة البقرة» آية .١84‏ 

() انظر: معالم التنزيل في التفسيرء الفراء» .١5٠ /١‏ 

(5) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون؛ 7/ 47» ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو 
عبد الله محمد الحطاب». 0/ 577 و7/ 0775 7770, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي. 7175/5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
قد اختلفوا في تحديد هذه المدة7©. 
وكيف كان فلا يناني الحكم بعدم ساع الدعوى بمرور الزمن الأصل الذي اتفق 
عليه ودلت عليه النصوص من أن الحق لا يسقط بالتقادم؛ إذ عدم ساعها لا ينفي أصل 
الاستحقاق في الواقع؛ فلو أقر المدعي عليه بالحق لزمه. ولا يجوز للقاضي عندها الامتناع 
عن الحكم للمدعي بحجة مرور الزمان”"» نعم لو أنكر المدعى عليه الحق وتمسك بالتقادم 


من خصمه”". 

أ) مدة التقادم: 

وبالرغم من اتفاقهم على سقوط الحق بتركه وعدم المطالبة به فلقد اختلفوا في المدة 
الوعبة لذلك: 


أما الحنفية فلهم في ذلك أقوال ثلاثة؛ الأول: أخبا ست وثلاثون سنة. الثاني: أنها ثلاثون 
سنة, العالث: أاثلات وثلاثون مزه , 


واختلاف الحنفية في الواقع ناثبي من اختلافهم في النظرة إلى طبيعة الحقوق والظروف 
التي تحيط بهاء والعلاقة بين المدعي والمدعى عليه. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 17/ 777» وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي, (7الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه؛ مفصولاً 
بفاصل» شرحه «غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي). دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 504 ١ه/‏ 1985م: /1١‏ /ا"”” ورد المحتار 
على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين؛ 587/4 و5/ 747 وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 
المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 
الطلاب)؛ سلييان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجملء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠١1/0‏ 
و14 والطرق الحكمية في السياسات الشرعية؛ ابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية» مصرء 01/7١١ه‏ /» وشرح منح 
الجليل على مختصر العلامة خليل» وببامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد عليش» 54/ 4٠‏ 7» ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد الحطاب» 5/ 4 77» وشرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» ١7‏ /015. 

(؟) انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية» ابن قيم الجوزية» 5 ”. 

(©) انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسي» 2١١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد 
الله محمد الحطاب» 7/ 7575» وجواهر الروايات» البشتاويء المطبعة العامرية الشرقية» 14 ١ه‏ 274 وهذا الرأي هو ما 
عليه القانون المدني العراقي مثلاً. 

(؛) انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية محمود الطرابلسي» »٠١/8-١٠١1/‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى ا حامدية» 
ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» ٠" /١‏ وجواهر الروايات» البشتاوي» 19. 
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ولقد اختارت مجلة الأحكام العدلية المقتبسة في معظمها من الفقه الحنفي الرأي 
الأول7"» وبه أفتى الفقهاء الحنفية المتأخرونء وصار العمل بمقتضاه”". 

أما المالكية فلهم في تحديد المدة آراء عديدة» أبرزها رأي مالك المنقول عنه في المدونة 
5 45.» وهو أن المدة لا تحدد بسنين مقدرة بل يترك أمرها إلى اجتهاد الحاكو””". 

ويرى الإباضية أن مدة التقادم عشرون سنة» فقد جاء في شرح النيل: «عن الربيع: 
رفع الحديث إلى أبي عبيدة أن ما حيز من الدور والرباعات وغير ذلك عشرين سنة يبنون 
وبهدمون وأهلها حاضرون لا يغيرون ولا ينكرونء ثم أدلوا بحجة فلا يلتفت إليها ولا 
حجة لهم بعد عمارة عشرين سنة. وهم حضور لا ينكرون» قال الربيع: قال أبو عبيدة: 
قال رجل من أهل البصرة لجابر بن زيد في كتاب: يا أبا الشعثاء» ما تقول في رجل كانت 
له دار بالبصرة خربة» فاشتغل عنها في بعض أسفاره» ورجع فوجد فيها رجلا من هؤلاء 
القوم» فابتناها وحازها وعمّرها منذ خمسة وعشرين سنة أو ثلاثين سنة» لا يقدر على دفعه 
وخصومته؟ فأجابه في ظهر كتابه: فهمت مسألتكء ولا أخالك تقدر على دار عمّرها رجل 
منذ خمسة وعشرين أو ثلاثين سنة وأنت حاضر لحيازته وعمارته وبنائه لا تدكر» وقبيح 
للك أن يطلبها لا يدرك» ويتمض نا لذأ ينال)7: 

ب وقف التقادم وانقطاعه: 
توجب ذلك أطال الفقهاء الحديث عنهاء ونحن سوف نعرضها هنا على وجه الإيجاز. 

والمقصود بالأول -أعني التوقف- حصول شرط معتبر شرعًا يطرأ على المدعي أو 
المدعى عليه يمنع المدعي من رفع دعواه» ويؤدي إلى إسقاط مدة وجود العذر من مرور 
الزمان الموجب لسقوط الدعوى. 
)١(‏ انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية» سليم رستم بازء المطبعة الأدبية» بيروت» ط5: /189م: .41١ /١‏ 
(؟) انظر: الفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي؛ المطبعة المنيرة العثمانية» ١٠*7١ه‏ 5/8/7» والفتاوى الكاملية في الحوادث 

الطرابلسية» محمود الطرابلسبي» »١١‏ وشرح مجلة الأحكام العدلية» سليم رستم بان 4٠١ /١‏ مادة 1551 و1801. 
() انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد الحطاب» 5/ 775-7177» والفواكه الدواني» النفراوي» مطبعة 
السعادة» ط١اء»‏ هه 147-147 وحاشية العدوي على شرح الخرشي»؛ العدويء. مطبوعة على هامش الخرشي» 


ضمن: شرح الخرشي على مختصر خليل؛ محمد الخرشي. /1/ 57 7. 
(5) انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش» ١7‏ /015. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
- من هذه الأعذار: 

-١‏ فقد الأهلية أو نقصهاء ى| لو كان صاحب الحق صغيرًا أو محجورًا عليه لجنون أو 
سفه أو ما شابه ذلك, ولم يكن له ولي يرعى شؤونه. فالمدة التي تمر أثناء فقد الأهلية أو 
نقصها لا تدخل في حساب مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى مهما قصرت تلك المدة 
أو طالت2©2. 

؟- ومنها الغيبة» وهي من الأعذار التي توقف مرور الزمن» وهي عند الحنفية معتبرة في 
المدعي والمدعى عليه» أما عند المالكية فهي معتبرة في غيبة المدعي فقط دون المدعى 
عليه(”). وجوهر الخلاف هو أن المالكية يجيزون الحكم على الغائب؛ خلاقًا للأحناف 
الذين يشترطون في صحة الحكم حضور المدعى عليه واعتبار الغيبة عذرا مقيدًا بها لو 
كان ثبوت الحق لصاحبه في حالة غيابه» فلو ثبت في حال حضوره وهو عالم بذلك ولم 
يدّع ثم غاب؛ فإن غيابه مدةً لا يعتبر عذرًا يوقف مرور الزمان””. 

اومتها الات وين بكرن ادس صا ضح سناظة لوقو أمظ رفوي فقن اللاي 
سطوته ونفوذه وسلطانه ويخاف منه على نفسه أو حقه9). 
قال اطفيش: «والذي عندي أن من شرط الحيازة أن يكون صاحب الأصل قادرًا أن 

يتكلم على حقه ويخاصم., وإلا فلا يحاز عنه أصله إلا أنه إذا لم يقدر أشهد سرًا أنه على حقه 

م يتركه؛ وأنه إذا قد تكلم به» ولعل جابرًا دفع الرجل عن أصله مع قوله إنه لا يقدر على 

دفع خصمه ولا على خصومته؛ لأنه لم يشهد على ذلك» ثم رأيت في الديوان «النص على 

اشتراط القدرة؛ إذ قالوا: وإنما تجوز الحيازة على الحر البالغ الصحيح العقل ذكرًا كان أو 
أنثى» موحدًا أو مشركاء إلا أرض الجزية» فلا يحوزها المسلمون ويحوزها أهل الكتاب فيها 


)١(‏ خالف في ذلك بعض الفقهاء» وسووا بين وجود الولي وعدمه في وجوب وقف التقادم عند فقدان الأهلية أو نقصها. انظر: 
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 5/ //5. 

2577/5 انظر: جواهر الروايات»؛ البشتاوي» 2.17 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد الحطاب»‎ )١( 
.7 147 /1 وحاشية العدوي على شرح الخرشيء العدوي. مطبوعة على هامش الخرشي.‎ 

(") انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسى» .٠7١‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن 
عابدين)» ابن عابدين» 5/ /ا/ا5» ومواهب الجليل شرح ختصر خليل» أبو عبد الله محمد الحطاب» 2577/5 وأحكام 
الأوقاف. محمد شفيق العاني» .٠١1/‏ 

(؟) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد الحطاب» 5/ 777. 
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بينهم» وهذا كله إذا حضر صاحب الحق حتى تمت مدة الحيازة» ولم يغير ولم ينكر من حاز 
أصله شيئّاء فسكت ول يمنعه. ولم يحتج عليه عند المسلمين في موضع يدرك حقه فيه» حتى 
مكث فيه وحازه عشر سنين أو عشرين سنة» فيكون لا حجة له عليه)2". 

- فإذا وجد عذر من هذه الأعذارء فلا تعتبر المدة التي قام فيها العذر ضمن الزمن 
المعتبر في التقادم. 

هذا فيه يتعلق بوقف التقادم» أما قطعه فمعناه وجود سبب من الأسباب التي تؤدي إلى 
سقوط المدة السابقة عليه وعدم اعتبارها في المدة المعتبرة في التقادم. 

ومن الأسباب الموجبة للقطع ما يرجع إلى صاحب الحق أو المدعيء ومنها ما يرجع إلى 
المدعى عليه. 

أما ما يرجع إلى المدعي فهو المطالبة القضائية» والمقصود بها قيام صاحب الحق برفع 
دعوى إلى القاضيء الذي له صلاحية النظر فيهاء على خصمه الشرعيء يطالبه فيها بحقه. 
فإذا صنع ذلك أعتبر سببًا لسقوط التقادم» أعني للزمن الذي سبق المطالبة القضائية» حتى 
لو ترك المدعي دعواه قبل الحكم فيهاء أما السبب الذي يرجع إلى المدعى عليه فهو إقراره 
بالحق الذي يدعيه المدعي» فإذا أقر به صراحة انقطع التقادم» وعلل بأن تقييد القضاة بقبول 
الدعوى التي لم يمض عليها التقادم دون غيرهاء مع أن الحق لا يسقط بمرور الزمان إنا 
هولمنع التزوير والاحتيال» ومع الإقرار ينتفي ذلكء وبآن الإقرار إذا كان يلزم القاضي 
بالحكم بموجبه حتى عند مضي مدة التقادم وانقضائهاء فأولى به أن يكون سببًا لقطع المدة 
وإسقاطها'". 

ولا يظهر أن الإقرار المسقط يجب أن يكون في مجلس القضاء. فعبارة الفقهاء مطلقة 
في هذا الشأن» نعم نقل ابن عابدين عن بعض شيوخه تقييده بذلك”"» ولعل المقصود منه 
الإقرار الشفاهي دون الكتابي» فلا يشترط فيه أن يكون أمام القاضي وني مجلسه. وني ذلك 
خلاف سيأي عند الحديث على وسائل الإثبات في دعوى القضاء. 

فإذا ثبت المدعى عليه إقراره في ورقة بخط يده أو إمضائه فهو قاطع لمرور الزمن ومسقط 


.015/17 انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيش»‎ )١( 
5/5 انظر: 3 المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين»‎ )0( 
7/5 الف انظر: زه المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين»‎ 
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للتقادم» وهو أداة إثبات كذلك إن لم يمض عليه زمان جديد عن إبرازه أمام القاضي”". 
سابعًا: وسائل الإثبات 4 دعوى الوقف: 
دعوى الوقف كغيرها من الدعاوى لا بد لإثباتها من بينة يؤيد بها المدعي دعواه. والبينة 
هى ما يبين به الحق ويظهرء وهى شرعًا الشهادة العادلة"©. 
والأدلة التي يثبت بها الحق في الدعوى بعضها محل اتفاق بين العلماء» وبعضها الآخر 
القضاء بشكل عامء وما يعنينا هنا هو كونها أدلة إثبات في دعوى الوقف. وفي كيفية 
الاستفادة منهاء ووجه تطبيقها وشروط صحتها وقيمتها ووسائتل الإثبات في العموم هي 
الإقرار والشهادة واليمين. 
ا( الإقرار: معناه. ححيته. وأنواعه: 
أما الإقرار فهو إظهار مكلف مختار ما عليه (لفظًا أو كتابة أو إشارة)» أو على موكله أو 


موليه أو مورثه بها يمكن صدقه. أو هو إخبار شخص بحق لغيره على نفسه”"» وهو حجة 
شرعا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل, ومكانه إما مجلس القاضي أو خارجه. 


والمتفق عليه بين الفقهاء أن الإقرار الذي يتم أمام القاضي هو المعول عليه في الحكم؛ 
لانتفاء شبهة التزوير والتلفيق» ولأنه أمام من خول سلطة الفصل في الخصومات فلا مناص 
من الاعتداد به واعتباره. 


١٠١/8 انظر: الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلبى»‎ ١ 

(1) انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» ٠١5 /١‏ والاختيار لتعليل المختار» عبد الله الموصلي» 7/ 5» 

والطرق الحكمية في السياسات الشرعية» ابن قيم الجوزية» 4 7» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن 

فرحون. ببامش: فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش)» محمد أحمد عليش» /١‏ 7715. 

انظر: المصباح المنير» الفيومي» 7/ /044-59» وتاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 

مطابع دار الكتاب العربي» مصرء 111/1 هه 0/ 278/8 والقاموس المحيطء الفيروز آبادي. ماله 

(5) انظر: حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزيء الشيخ إبراهيم الباجوري, مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى 

البابي الحلبي» ”/ "'» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي, المطبعة الأميرية» مصرء ط1١»‏ 117١ه‏ 27/0 

والإقناع» المقدسيء المكتبة التجارية» مصرء . 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار» عبد الله الموصلي. 7/ 5» وعقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» محمد مرتضى 
الحسيني» القسطنطنية» ط237 1109اه 194-185 وشرح الزرقاني على الموطأء أبو عبد الله الزرقاني» مطبعة مصطفى 
محمدء مصرء 1915م» 5 » وسبل السلام» الصنعاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط؛» م واكك 
ونصب الراية» عبد الله بن يوسف الزيلعي, مطبعة دار المأمون» مصرء 1978م 9/ 310-117”. 
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وأما الإقرار خارج المحكمة فيفرق فيه بين نوعين: 

- النوع الأول: الإقرار الشفاهي, وللعلاء فيه قولان: 

القول الأول: ذهب عامة الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيدية 
إلى أن الإقرار الشفهي معتبر؛ سواء كان في مجلس القضاء أم خارجه”"» ويستدل”© لذلك 
بآن المدعي يمكنه إثبات إقرار المدعى عليه المنكر الذي وقع خارج مجلس القاضي بالبينة» 
ومتى أثبته حكم له بمقتضاه سواء كانت البينة هي الشهادة» أو توجيه اليمين إليه بعدم 
الإقرار””. 

ولو شهد عدلان أن فلانًا وقف هذه الأرضء فقالء ورثته: بل هذه صارتا وقماء؛ الأولى 
بالشهادة» والأخرى بالإقرار*»» والقول لمدعيه لجملة الفقراء» ويبيين مدعيه لمخصوصين؛ 
إذ الأصل الإطلاق» قال صاحب البحر: ولايد مع الإقرار بالوقف”. 

القول الثاني: ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن الإقرار الشفهي لا يعول عليه إلا إذا 
كان في مجلس القاضي؛ لأن الإقرار إخبار بلا سبب للزوم المقر به على المقر» والإخبار يحتمل 
الصدق والكذب2". 

- أما النوع الثاني وهو الإقرار الكتابي» فلا خلاف بين العلماء -الذين يرون صحة 
الإثبات بالخط- في جواز الإثبات بالإقرار الكتابي الواقع في غير مجلس القضاء؛ سواء كان 


.7 45 انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون؛ ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحونء 7/ 5 4 5» والفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين 
الرملي» 7/ .01-65٠‏ والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسبي» 517 .١‏ 

0) انظر: معين انكام فيا يترده بين الخصمين من الأحكام: آبو اسن علاء الدين» على بن خليل الطرابلسي الحنفي: داز 
الفكرء ؟1١»‏ ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد 
أفنديء دار إحياء التراث العربي» 2788/7 وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحون. 251/7 
والتاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله المواق» مطبوع على هامش مواهب الجحليل» 27١10 /١‏ وشرح الخرشي على مختصر 
خليلء محمد الخرشي. 87/7, وتحفة المحتاج بشرح المنهاج أحمد بن حجر الهيتمي» 5/ 0705 ونباية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» شمس الدين الرملي» 0/ 15» وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سلييان 
بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» 578/7» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 
5 وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 7/ 557 وما بعدها. 

(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى» مطبعة أنصار السنة المحمدية» مصرء ط1» 1959م 0/ 197. 

() انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن المرتضى» 1557/0 . 

(5) انظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي» 0/ 2.55 وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 
المعروف بحاشية الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» 47/8/7. 
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بخط يد المقر أم بخط غيره وعليه توقيعه أو ختمه”". 

والمقصود هنا هو الإقرار بالوقف. والمتفق عليه بين العلماء أن الإقرار حجة قاصرة على 
المقر لا يتعداه إلى غيره.. فإذا أخبر المقر بحق على نفسه نفذ عليه» وإن كان على غيره لم ينفذ 
على ذلك الغير إلا بتصديقه» وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره نفذ في حق نفسه وتوقف 
بالنسبة إلى غيره'". 

والإقرار بالوقف إما أن يصدر عن الواقف, وإما أن يصدر عن غيره؛ وهو إما يكون 
الوارث للواقف. وإما أن يكون أجنبيًا عنه له علاقة بالوقف. كواضع اليد على الموقوف. 
وإما أن يكون المتولي» ولكل شق منها حكمه الذي سنعرفه عند تفصيل صور المنازعات 
عما قريب. 

ب) الشهادة: معناهاء حجيتهاء أركانها وشروطها: 

عرف الكمال من الحنفية «الشهادة» بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة 
في مجلس القضاء”". وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي 
بمقتضاه”*» وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد*, 
وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار با علمه بلفظ أشهد أو شهدت". 


2010/7/18 والمبسوطء أبو بكر السرخسي»‎ »0١ /7 انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحون»‎ )١( 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي. 7/ 076507 5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»‎ 
./5 0 ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين الرمليٍ.‎ »1750/١7 المرداوي؛‎ 

(؟) انظر: الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» جماعة من علماء الهندء 0/ »7٠١‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكامء ابن فرحونء 7/ ”07» والتاج والإكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله المواق» مطبوع على هامش مواهب الجليل» 
وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 
5 » وتحفة المحتاج بشرح المنهاج, أحمد بن حجر الهيتمي» 707/5 والمغني» ابن قدامة» مطبوع على الشرح الكبير» 
مطبعة المنار» مصرء /11"5١هه‏ ١١/7728؛‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 5/ 557 و5358 و١51.‏ 

(9) انظر: فتح القدير» ابن الهمام» مطبعة مصطفى محمد» 11057ه1/ 7. 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي. 5/ .١515‏ 

(5) انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلٍ 
الأزهري المعروف بالجمل» 57/7 . 

(5) انظر: تَيْلُ الكارب بشرّح وَلِيلُ الطَالِبِء عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سال التغلبي الشَّيْيّان» 
مكتبة الفلاح» الكويت» ط1كء "501 اه 1947م 7/ .57١‏ 
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والشهادة هي إخبار صادق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة في مجلس القضاء”"» 
وهي حجة شرعية في إثبات الحقوق» دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل'"» وركن 
الشهادة هو لفظ «أشهد» دون غيره من الألفاظء ولو أفادت معنى العلم واليقين”"؛ لأن 
في لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال» وهي معاني مفقودة في غيره. 
واشتراط لفظ «أشهد» هو مذهب الحنفية» والمالكية في الصحيح, والشافعية» والحنابلة» 
وهو الراجح من مذهب الإمامية». 

وسبب أدائها هو إما طلب ذي الحق الشهادة» أو خوف الشاهد فوت حق صاحب 
الحق بأن لم يكن ذو الحق يعلم بحقه”. 

وفي فقه الزيدية: تقبل شهادة الفقراء لوقف أرض على جملة الفقراء» إذ لا يتعين 
للشهود. وكذا بوقف على المسلمين» وكذا لو شهد اثنان بحق لاثنين» وشهد الاثنان بحق 
هما صح.ء وقيل: لاء للتهمة"". 

وتؤدى الشهادة في مجلس القاضيء فلو أداها الشاهد في مكان آخر فلا يلزم الحكم بها 


)١(‏ انظر: حول معنى الشهادة» وحبل الشرع المتين وعروة الدين المبين» الخجندي؛ 7/ 7٠١‏ ويقارن حول تعريفات قريبة: 
فتح الوهاب شرح منهج الطلابء الشيخ زكريا الأنصاري» ؟/ »77١‏ وعقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» محمد 
مرتضى الحسيني» ”/ ٠‏ 5» وفتح القديرء ابن الهيام» 5/ 715. 

(؟) حول تفصيل هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها انظر: صحيح البخاريء البخاري. 0/ /8» وسنن ابن ماجه. محمد بن يزيد 
القزويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1917م ١8/7/الاء‏ والدراري المضية» محمد علي الشوكاني» مطبعة مصر الحرة» 
ط١اء‏ 417 1ه 1177/5,. والفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» جماعة من علماء الهند "/ 50٠‏ . 

() انظر: الدراري المضية؛ محمد علي الشوكاني؛ مطبعة مصر الحرة» ط١»‏ 1517هه 5177/7» والفتاوى المندية (الفتاوى 
العالمكيرية)» جماعة من علماء الحند "/ 0٠‏ 5. 

(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» 7/ 7177» وحاشية ابن الشاط على كتاب الفروقء ابن الشاط» 
4/ 401 وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحون» 714/١‏ وشرح منح الجليل على مختصر العلامة 
خليل؛ وببامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد عليش» 4٠7/8‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
عرفة الدسوقي» 5/ 170» والهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح حدود ابن عرفة» أبو عبد 
الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي, المكتبة العلمية» ط١؛ ١116٠‏ هه »551-47٠0‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة 
على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة "شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ 
محبي الدين النووي»؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي»؛ بعده مفصولاً بفاصل 
«حاشية أحمد البرلبى عميرة»)؛ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوي وأحمد البرلسى عميرة؛ دار الفكرء بيروت» 
6 هم 1990م 15/4" والمغنيء ابن قدامة» /٠١‏ 140» وجواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي» .17/8/5١‏ 

(5) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع على حاشية ابن عابدين» علاء الدين الحصكفيء 4/ 017 والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 94١/١7‏ 

انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى» 7/ 5 7. 


م 
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من قبل القاضي”"؛ لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا بقضائه فتختص بمجلسه. وهو 
ما يتفق فيه الإباضية وسائر المذاهب”". 


ومن شروط قبول الشهادة في حقوق العباد أن تكون هناك دعوى من قبل صاحب 
الحق أو وكيله» والسبب أن الشهادة متوقفة على مطالبة صاحب الحق» وهي لا تقوم إلا 
بدعوى”". وعلى ذلك اتفاق الفقهاء توثيق. 

أما بالنسبة لحق الله تعالى: فلا يشترط لقبول الشهادة سبق الدعوى؛ وذلك لوجوب 
إقامتها على كل أحدء ولما كان الوقف من الحقوق التي يرجح فيها حق الله؛ فإن الشهادة 
فيها تقبل حسبة» ولو بدون سبق دعوى من أحد بذلك”؛ فمن علم بوقف وضع الغير يده 
عليه يشغله ويصرف ريعه في غير مصارفه وجب عليه المبادرة إلى الشهادة”"". 


وقبول الشهادة حسبة منحصر فيه| لو كانت الشهادة على ثبوت أصل الوقف. أما لو 
كانت على إثبات الاستحقاق فيه مثلاً فلا تقبل بالاتفاق» ولا بد عندها من تقديم الدعوى 
تمن يدعي الاستحقاق في الوقفء ويقدم الشاهد شهادته على ذلك على طلبها أمام القاضي”". 
واستثنى فقهاء الحنفية» والمالكية» والحنابلة» من وجوب البادرة إلى الشهادة في أصل 
الوقف حتى مع عدم وجود دعوى حالة الوقف على المعين”"؛ فإنه لا يجب فيه المبادرة؛ لأن 


)١(‏ انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج» الشيخ الغمراوي»؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ”1977م »1٠١‏ ورد المحتار على 

الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 5/ 01١7‏ 

0 انظر: شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء 19/17. 

فرق نظر: مغني المحتاج شرح المنهاج. محمد الشربيني» مطبعة مصطفى محمد. مصر 4/ »55٠‏ ورد المحتار على الدر المختار 

(حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 5/ 5701» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» الا 

(5) انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية» ابن قيم الجوزية» 2715 وشرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي» 

. 179/5١ وجواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي»‎ »١81/ /٠ 

(5) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي» العدوي. مطبوعة على هامش الخرشيء /٠‏ 21417 ومغني المحتاج شرح المنهاج» 

محمد الشربيني؛ 4777/5 وجواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي» .١79/5١‏ 

(5) انظر: مباحث الوقف. محمد زيد الأبيان» مكتبة وهبة» طلاء 5 1917م 5 18. 

(0) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي» 
؟/ ٠"‏ 4» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي, دار الجيل» ط١»‏ 5/ ”27 والدر المختار شرح 
تنوير الأبصارء مطبوع على حاشية ابن عابدين» علاء الدين الحصكفيء» 1غ وحاشية العدوي على شرح الخرشي» 
العدوي. مطبوعة على هامش الخرشي» 1/ 2141 والمغني» ابن قدامة» /٠١‏ 145» والكاني في فقه الإمام أحمد» أبو محمد 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)؛ المكتب 
الإسلامىء بيروت. طه. محوام 188/5. 


كد 


الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 

الوقف على معين يرجح فيه حق الآدمي فله حق إسقاطه حتى بعد قبوله". 

ولقد اشترط فقهاء الحنفية كذلك لقبول الشهادة مطلقًا أن تكون مطابقة للدعوى 
ولو ني المعنى» لكن ذلك شرط في يرجح فيه حق العبد لوجوب سبق الدعوى فيه على 
الشهادة» أما ما يرجح فيه حق الله تعالى ىا في إثبات أصل الوقف فلا؛ لأن تقدم الدعوى 
ليس شرطًا فوجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق”". 

واشترط كذلك مطابقة الشهادة للشهادة بأن يتطابق اللفظان في إفادة المعنى» وفصل 
أبو حنيفة بضرورة التطابق على الوضع لا التضمين» واكتفى محمد وأبو يوسف صاحبا أبي 
حنيفة بالموافقة المعنوية ولو بالتضمين©. 

وفي الشهادة على الوقف فلو شهد شاهدان بأن دارًا بعينها موقوفة وزاد أحدهما شيئاء 
أو زاد كل واحدٍ منهما شيئًا على الآخرء تبطل الزيادة» وتقبل الشهادة على ما اتفقا عليه). 

فلو قال أحدهما: إن الواقف جعل الأرض صدقة موقوفة على فلان» وشهد الآخر أنه 
جعلها على الآخرء قبلت الشهادة على أصل الوقف» وتكون الغلة للفقراء والمساكين؛ 
لأبا اتفقا على الشهادة بأنهبا صدقة موقوفة» واختلفا فيا سوى ذلكء فيقبل ما اتفقا عليه 
ويرد ما اختلفا فيه. 

أما اختلاف الشهود في زمان الوقف ومكان صدور الوقف من الواقف وانعقاده فلا 
يؤثر في الشهادة في ثيء؛ وذلك لأن الألفاظ تتكرر في كل زمان ومكان”» نعم لو اختلفا 
في المحل الموقوف فإن ذلك يؤثر في الشهادة فيبطلها". 

واشترط فقهاء الحنفية لقبول الشهادة في دعوى الوقف خاصة ذكر الواقف والحهة 
الموقوف عليهاء لكن اشتراط الواقف ليس محل اتفاق بينهم» فثمة من فرق بين الوقف 
القديم والوقف الجديد. فاشترط ذلك في الثاني دون الأول» فجوز الشهادة في الوقف 
) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 5/ 94 01. 
(؟) انظر: المرجع السابق» 4/ 019. 
فرش نظر: المرجع السابق» 5/ 97 5» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام, علي حيدر خواجة أمين أفندي» ٠/8/5‏ 4. 
(5) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف, برهان الدين إبراهيم الطرابلسيء المطبعة الكبرى المصرية» 97 ١١ه‏ 87. 
(5) انظر: مباحث الوقف. محمد زيد الأبياني» 5 »١5‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 7/ /50. 


() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 77/١17‏ 
0) انظر: مباحث الوقف. محمد زيد الأبياني» ١157-١5‏ وأحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني» .١١8‏ 
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القديم ولو بدون ذكر الواقف. تغليبًا لمصلحة الوقف. 
ومنهم من حمل هذا الرأي على اختلاف الصاحبين مع أبي حنيفة: في ملكية العين بعد 
وقفهاء فأبو حنيفة يرى: بقاء الملك على حكم ملك الواقف. فلا بد من ذكر الواقف لقبول 
الشهادة» ولما كانت الفتوى في الوقف على مذهب أبي يوسف الذي يرى: انتقال ملكية 
العين الموقوفة إلى ملك الله تعالى» فإن الراجح في مذهب الحنفية عدم اشترط ذكر الواقف 
في الشهادة على الوقف2©. 
-١‏ الشهادة بالتسامع: 
ولقد اشترط الفقهاء أن تكون الشهادة مفيدة لمعنى العلم واليقين» لا لمعنى الظن 
والتخمين» واستدلوا له بقوله تعالى: #وَلَا تَقَمُ ما لَيّسَ لَكَ بوء عِل74, وبا روي 
عن ابن عباس من أن رجلا سأل النبي يَكَِةِ عن الشهادة فقال يَليِّ: «هل ترى الشمس؟»» 
قال: نعم» قال يليد «مثلها فاشهد أو دع)”"» وإذا كان الأصل في الشهادة اعتماد اليقين9», 
فإنه لا يجوز للمرء أن يشهد إلا بها علمه عن رؤية أو سماع”. 
* ولم يستثن الفقهاء من ذلك إلا حالات محددة أجازوا فيها الشهادة بالتسامع» وما 
يعنينا هنا هو رأمهم في الشهادة بالتسامع على أصل الوقف حيث اختلفوا في ذلك 
على قولين: 
القول الأول: ذهب بعض مشايخ فقهاء الحنفية» وهو اختيار شمس الأئمة الس رخسى» 
وبرهان الدين المرغينانى وغيرهماء والمالكية» والشافعية» والحنابلة في المذهب إلى جواز 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» /٠"‏ /001» والإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان 
الدين إبراهيم الطرابلسي» 7/8 وجامع الفصولينء ابن قاضي سماوة» 17١/7١‏ وأحكام الأوقافء محمد شفيق العاني» 
7١ء‏ وجواهر الكلام» محمد حسن النجفي» 7”8/ /8, ومذهب الإمامية انتقال الوقف إلى الموقوف عليهم. 

(١؟)‏ سورة الإسراى آية 75. 

(”) سبل السلام؛ الصنعاني» 5/ 10. 

(5) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» 5/ ١١‏ 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي؛ .3/1١١7‏ 


اكد 


الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 
الشهادة بالتسامع في أصل الوقف7". 
واحتجوا لذلك: بأن السماع على الأول سماع من الشهود عليه» نحو الإقرار والطلاق 
والعتق والوقف. الخ.. فهو يشهد با يسمعء والشهادة بالقول يشترط فيها الإبصار 
والسمع... وعلى الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيا يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك» 
وهذا هو الذي يسمى الشهادة بالتسامع أو الاستفاضة”". 
القول الثانى: ذهب بعض مشايخ الحنفية» وهو وجه عند الحنابلة إلى أنه لا تحل الشهادة 
بالتسامع على أصل الوقف”". 
* وإذا كان جمهور الفقهاءء وهم أصحاب القول الأولء قد ذهبوا إلى جواز الشهادة 
على أصل الوقف بالتسامعء فإنهم اختلفوا في جواز الشهادة بالنسبة لشروط الواقف 
على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب بعض مشايخ الحنفية» وفقهاء المالكية» والحنابلة في المذهب إلى 


)١(‏ انظر: العناية شرح الحداية («الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة: يليه مفصولًا بفاصل شرحه «العناية شرح الحداية» 
للبابرتي»» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 
دار الفكر» 1/ 0747-1788 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» 7757/7-/275717 ومجمع الأنبر في 
شرح ملتقى الأبحره عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» 7/ 2197 ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسروء دار إحياء الكتب العربية» ؟/ 1/4 هلالا 
وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ابن فرحون؛ 47١٠ 577/١‏ 470» والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي» تحقيق: سعيد أعراب, دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١»‏ 1995م:8/ »1500-١197‏ وشرح الخرشي على 
مختصر خليل؛ محمد الخرشي. 7/ 23١1١‏ وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليوان 
بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» 274/6 وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو 
يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 7717/5 174 وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي 
على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» 2779/5 والمغني» ابن قدامة» 
» وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 50/8/57 .5١١-‏ 

0( انظر: الأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطى» مطبعة مصطفى البابي الحلبى» 11م ١‏ وتبصرة القضاة 
والإخوان في وضع اليك وما يشهد له من البرهان» حسن العدوي الحمزاوي» طبعة 17اه/1859ام 11 ومغني 
المحتاج شرح المنهاج. محمد الشربيني» 5/8/5 4» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» ١١/1١7‏ » ومباحث 
الوقف. محمد زيد الأبياني» 4 »١15‏ ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» "7/ /50. 

() انظر: العناية شرح الهداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابرتي» 1/ /737-78, والمغني» ابن قدامة» »١575-١51١ 7/٠١‏ والفروع؛ ابن مفلحء عالم الكتب؛ بيروت» 
6م007 


١/ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
قبول الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف”". 
القول الثانى: ذهب بعض مشايخ الحنفية» وبعض الشافعية وهو ما أفتى به النووى إلى 
عدم ثبوت الشهادة بالتسامع على شروط الوقف”". 
القول الثالث: ذهب بعض فقهاء الحنفية في المفهوم من كلامهم. وبعض فقهاء 
الشافعية» وهو ما أفتى به ابن الصلاح وغيره إلى التفصيلء فقالوا: تثبت الشهادة بالتسامع 
على شروط الوقفء إن ذكرت ضمن الشهادة على أصل الوقف. وإن شهد بها منفردة؛ فإنها 
لا د ليت 
لسسع . ٠.‏ 


ولقبول الشهادة بالاستفاضة في الوقف يشترط أن يقوم في نفس الشاهد صدق ما 
سمعه من الناسء وعليه فلا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذاء وإن كانت شهادته 
مبنية عليهاء بل يقول: أشهد أن هذه الأرض وقف مثلاً على الفقراء والمساكين؛ لأنه قد 
يعلم خلاف ما سمع» فلو صرح بذلك ل تقبل شهادته على الأصح؛ لأن كلامه يشعر بعدم 
جزمه بشهادته» ى| أن القاضي لا تزيده الشهادة هذه شيئًا على ما يعلمه فلا يجوز له أن يحكم 
بها)» واستثني من ذلك ما لو ذكره لتقوية أو حكاية حال؛ كا لو قال بعد شهادته: لم أعاين 


الوقف. ولكن اشتهر عندي أو أخبرني به من أثق به» فإن شهادته حينئل صحيحة". 

)١(‏ انظر: فتح القدير» ابن الههام» /1/ 7247-197, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليهان المدعو 
بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي» ”/ “191» وحاشية العدوي على شرح الخرشي» العدوي. مطبوعة على هامش الخرشي» 
»11١ ٠‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 5/ 1917» والمغني» ابن قدامة» »١ 5١/٠١‏ والفروع» 
ابن مفلح» 4007/7 ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ /091- 
» وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 7/5 .5١١-50/8‏ 

)١(‏ انظر: العناية شرح الحداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين 
الرومي البابرتي» 1/ 7”97» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسروء 
؟/ 4لا هلاثاء ومجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد 
أفنديء 2197/7 ومغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» 7/ 271/4 وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين 
المحلٍ على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» 5/ 779. 

() انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجه أمين أفندي» 2771/5 الأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطي» 
0١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 
/ 8717 وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة» 5/ 74”” ومغني المحتاج شرح المنهاج محمد الشربيني» ”/71/8. 

(؟) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ”7/ /00. 

(5) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج محمد الشربيني؛ 54/5 5» والفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي» /١‏ 5 ١7؛‏ 
ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ”7/ /50. 
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الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 
"- الشهادة على الشهادة : 
ويقصد بها الشهادة غير المباشرة التي يشهد فيها الشاهد على ما سمعه من الشاهد 
الأصلي الذي يشهد با رآه أو سمعه بنفسه» وقد أجاز الفقهاء مثل هذه الشهادة استحسانًا 
للضرورة؛ ولقيام الحاجة إليها؛ لأن الأصل قد يتعذر عليه أداء الشهادة بنفسه أمام القاضي 
لمرض أو سفر أو نحو ذلكء ولآن الشهادة حق لازم فيشهد عليها كسائر الحقوق؛ ولأنها 
يق تظهر الحق كالإقرار؛ ولأن عدم قبوها قد يفوت كثيرا من الحقوق على أصحابها". 
واستثنى جمهور الفقهاء -عدا المالكية- من ذلكء الحدود والقصاص. فلا تقبل فيها 
الشهادة على الشهادة حجتهم في ذلك أن الحدود تدرا بالشبهات”2". 
أما المالكية فيرون جوازها في إثبات أي حق من الحقوق سواء كان ذلك حق الله» أم 
حق الناس”". 
وأما في الوقف. فلقد ذهب فقهاء الحنفية في الصحيح عندهم. والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» والظاهرية إلى أن الشهادة على الشهادة جائزة في أصله. 
وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد 
أن الأراضي الفلانية موقوفة من قبل فلان على الفقراء والمساكين أو على أولاده.. إلخ©. 
اج) اليمين والنكول عنها: 
اختلف العلماء في اعتبار اليمين» أو التكول عنها طريقًا من طرق الإثبات في القضاء. 


285/7 انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» 4 / “01 5» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي»‎ )١( 
ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ ابن عابدين» 4001/7 وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج‎ 
.19١ /7 الأحكامء ابن فرحون»‎ 

(0) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» 7/ 84, وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء 
ابن فرحون» ”/ .١6٠‏ 

(") انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقيء 5/ 5 .75005-1١‏ 

(5) انظر: معين الحكام فيه| يتردد بين الخصمين من الأحكام, أبو الحسنء علاء الدين» علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» 21١7/١‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 7/ »٠7١‏ فتح القدير» ابن الهمام» 1/ »455-471١‏ والفتاوى الهندية (الفتاوى 
العالمكيرية)» جماعة من علماء الهند» 7/ 47» ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده يعرف بداماد أفندي» 251١/7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 25١5 27١5/54‏ وأسنى 
المطالب في شرح روض الطالبء زين الدين أبو يحبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» 4/ 1/1 0/8-7 ومغني 
المحتاج شرح المنهاج. محمد الشربيني» 5/ 817-785" والمغنيء ابن قدامة» .188-١41/ /٠١‏ والمحلى» ابن حزم» // .014١‏ 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 7/ .4١‏ 
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-١‏ اليمين: 

واليمين في الاصطلاح: حلف بالله تعالى بفعل شيء أو تركه”"» أو هي قسم بالله تعالى 
يصدر من أحد المتخاصمين على صحة دعواه أو عدم صحتها”". 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي 
عند عجزه عن إثبات دعواه» أو تنازله عن تقديم البينة» واستدلوا له بقول النبي ك8ةِ: 
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)””". 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه؛ فإنهم اختلفوا في 
اعتبار اليمين طريقًا من طرق القضاء على قولين: 

القول الأول: أن اليمين طريق من طرق القضاء. ينقضي بأدائها الحق وتقطع الخصومة» 
فإذا وجه المدعي اليمين إلى المدعى عليه وحلف. ردت الدعوىء وذلك لأن المدعي 
بتوجيهه اليمين إلى المدعى عليه قد تنازل عما سواها من الآدلة. وينبني عليه أنه إذا أقام 
المدعي بينة على ما حلف عليه المدعى عليه المنكر لم تسمع» وهذا هو مذهب الظاهرية 
والإمامية» وبعض القضاة من السلف. ووافقهم المالكية على ذلك في المشهور عندهمء لكن 
المالكية اشترطوا لذلك أن يكون المدعى على علم مهذه البينة وقت حلف المدعى عليه؛ وأنها 
كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة» كالغانية أيام ونحوها ذهابًا وإيابًا. 

أما أن كان المدعى غير عالم وقت الحلفء أو كان عانًا مها لكنها كانت غائبة غيبة بعيدة» 
فله القيام بباء ويجب على القاضى ساعها والحكم بموجبهاء والقول قوله في نفى العلم مع 

وينطبق نفس الحكم أيضًا على ما إذا كانت البينة حاضرة وقت الحلف ونسيها”". 

القول الثاني: عدم اعتبار اليمين طريقًا من طرق القضاءء بمعنى أنه لو حلف المدعى 


.١15 /5 انظر: حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين» النجندي»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» 5/ .١55‏ 

() سبل السلام» الصنعاني» 4/ 2117 وروي مثله بألفاظ مختلفة عنه ككاةٍ. 

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل؛ محمد الخرئي؛ 1/ 5٠‏ 41-7 7» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة 
الدسوقيء. 57/5» والفواكه الدواني» النفراويء» 7/ "2571 وشرائع الإسلام» المحقق الحلي» مطبعة دار مكتبة الحياقه 
بيروت» 7/ 2717 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي» 147/5. والمحلى» ابن حزم 9/ .”1/١‏ 


*” ٠و‎ 


الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 
عليه فإن ذلك لا يبطل حق المدعي في إقامة دعوى جديدة عند ظهور البينة» ومهذا قال فقهاء 
الحنفية» والشافعية» ووافقهم الحنابلة على ذلك بشرط أن تكون هذه البينة وقت الحلف 
بعيدة عن المدعيء أو كان لا يمكنه إحضارهاء أو لا يريد إقامتهاء أو كانت حاضرة ولم يرد 
إقامتهاء حيث إن هذه البينة تسمع في هذه الأحوال» ويجب على القاضي الحكم بمقتضاها. 
أما لو كان للمدعي بينة حاضرة» وطلب يمين المدعي عليه» ثم إقامة البينة بعد ذلك» 
فإنه لا يملك استحلاف المدعي عليه في هذه ال حالة عند الحنابلة في وجه0". 


" - معنى النكول: 
هو في الاصطلاح الامتناع عن اليمين إذا وجهت من القاضي إلى المدعى عليه المنكر 
بناء على طلب المدعي”". 


اعتباره طريقًا للاثبات أو لا وذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: النكول إن كان في دعوى المال» أو ما يقصد منه المال فهو طريق من طرق 
الإثبات”"» فيحكم على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين الموجهة إليه إذا طلبها المدعي في 
مجلس القضاءء وهذا مذهب الحنفية» وإحدى روايتين عن أحمد في الصحيح عنه وهو الذي 


)١(‏ انظر: تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي» 5177/5» ومغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» 
5/ /الاد» وشرح منتهى الإرادات» البهوتي» 7/ 514. والمغني» ابن قدامة» /٠١‏ 7075-501. 

(؟) انظر: الفقه المقارن» حسن أحمد الخطيبء مطبعة دار التأليف. مصرء 1901م 507. 

(") أما دعوى غير المال؛ كالقصاص والسرقة» فمذهب الحنفية فيه تفصيل؛ لأن القصاص إما أن يكون في النفس أو ما دونبهاء 
فإن كان في النفس» فمذهب أبي حنيفة أن المدعي عليه إذا نكل عن اليمين» فإن القاضي لا يقضي فيه بالتكول فلا يحكم عليه 
بالقصاص ولا بالمال» ولكن يحبسه حتى يقر أو يحلف أبدَّاء وإن كان فيها دون النفسء فإن القاضي يحكم بالقصاص في العمد 
وبالدية في الخطأء وعند الصاحبين: إن كان في النفس أو فيهما دونباء لا يقضي القاضي بالقصاص فيهماء ولكن يقضي بالأرش 
والدية» وني دعوى السرقة» إن نكل السارق ضمن المال ولم يقطع. أما مذهب الحنابلة في دعوى غير المال» كالقصاص في 
النفس وما دونهاء فالمذهب عندهم أنه لا يقضي على المدعي عليه بالتكول وني رواية عن أحمد, يقضي عليه بالتكول فيا دون 
النفسء ويترتب على القول بالمذهب أنه يل سبيله في وجه. وفي وجه آخر: يحبس حتى يقر أو يحلف. انظر: بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني» 1/ ٠‏ 273 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي؛ 5/ 797-595 
و44 1» والعناية شرح الداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابرتي» 177/7 وما بعدهاء والمغني» ابن قدامة» 2517-711١ /٠١‏ ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ ٠‏ 101-765, والإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداوي» 
7 85 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوت» 777//5. 
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اختاره أتباعه'''» وهو الراجح من مذهب الإمامية”". 

واستدلوا له بجملة أخبار؛ منها الخبر السابق عن النبي ََيِةِّ: «البينة على المدعي» واليمين 
على المنكر»ء بتقريب أنه به قسم الحجة. فجعل البينة في جانب المدعي واليمين في جانب 
المنكرء والقسمة تنافي الشركة”"» مضافًا إلى ما ورد منه عن الصحابة في أقضيتهم. وهو كثير. 

القول الثاني: ذهب الالكية إلى أن القضاء بالنكول على المدعي عليه؛ فيه تفصيل بيانه 
فيها يأتي: 

أن نكول المدعي عليه عن اليمين؛ إما أن يكون في دعوى المال أو فبما يئول إليه المال أو 
لا”؟: فإن كان التكول في دعوى المال أو ما يئول إليه» فلا تخلو الدعوى من أن تكون دعوى 
تحقيق أو دعوى اتهام". 

فإن كانت دعوى تحقيق, فإن القاضي لا يحكم للمدعي با ادعاه على المدعي عليه 
بنكوله حتى يحلف المدعيء فإن لم يحلف سقط حقه. وإن كانت الدعوى دعوى اتهام» فإن 
القاضي يحكم عليه بمجرد نكوله في المشهور ولا ترد اليمين على المدعي (الطالب). 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» 5/ 077١0‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين 
الزيلعي» 5/ 797-5795 و2544 والعناية شرح الهداية» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس 
الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 17/4 وما بعدهاء والمغني» ابن قدامة» 5١7-1١1١ /٠١‏ ومطالب أولي 
النهى في شرح غاية المتتهى» مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي» 5/ »121-75٠‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. المرداوي» /١7‏ 85, وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 1/2/7”. 

() انظر: شرائع الإسلام؛ المحقق ا حلي» ”/ .7١7‏ 

() انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى» 5/ ١١‏ 5» وسبل السلام؛ الصنعاني» 115/5 . 

(5) دعوى المال وما يئول إليه هي: كل دعوى تثبت بشاهد وامرأتين» أو أحدهما مع اليمين» كأجل وخيار» وشفعة» وإجارة 
وغير ذلك» وهذه الدعوى تتوجه فيها اليمين إلى المدعى عليه بمجردهاء أما دعوى ما ليس بال ولا آيل له؛ فهى: كل دعوى 
لا تثبت إلا بعدلين؛ كالعتق والرجعة؛ والكتابة والطلاق» والعفوعن القصاص والرجعة والاستلحاق» والإسلام والردة.. 
ونحو ذلك» وهذه الدعوى لا توجه فيها اليمين إلى المدعي عليه بمجرد رفعهاء بل حتى يقيم عليها شاهدًا واحدّاء فيحلف 
المدعي عليه لرد شهادته» فإن حلف ترك وإن نكل حبسء وإن طال حبسه ديّنء أي خلي بينه وبين والمدعيء ولا ترد اليمين 
عل المدعي: انظر: شر المخرقى خل عتضى خليل »جمد الخرشي: 15121و 8١8-18‏ و/ا1 415 أ وحاشية العدوي 
على شرح الخرشي» العدويء مطبوعة على هامش الخرشي» 1/ ١77-171١‏ و1494 و2517 والفواكه الدواني» النفراوي» 
/ 771-77» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي؛ 4/ .195-١01١‏ 

(5) دعوى التحقيق هي: كل دعوى يدعي فيها الطالب بمعلوم محقق كأن يقول: أتحقق أن لي عندك دينارّاء أو ثوبًا صفته 
كذا.... أما دعوى الاتهام» فهي كل دعوى بمعلوم غير محقق. كأن يتهم شخصًا بسرقة مال مثلاً. شرح الخرشي على مختصر 
خليلء محمد الخرشي. 2751/7 وحاشية العدوي على شرح الخرشي؛ العدوي. مطبوعة على هامش الخرشي» 2741/7 
والفواكه الدوانيء النفراوي؛ .5755-17171١/7‏ 
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أما إن كان نكول المدعي عليه في الدعاوي التي ليست بال ولا فيم| يؤول إليه المال» فإنه 
يحبس حتى يقر أو يحلف. ولا ترد اليمين على المدعيء ولم يحكم عليه ب| يدعيه". 

القول الثالث: أن النكول وحده لا يعتبر طريقاء بل لا بد من يمين المدعي؛ فإن حلف» 
قضي له وإن نكل لا يقضى له بشيء وردت دعواه لأن نكول المدعى عليه يحتمل أن يكون 
لأجل اشتباه عنده» أو لأجل التورع عن اليمين الكاذبة أو الترفع عن اليمين الصادقة» وهو 
مذهب الشافعي”" ومالك””)» وصوبه أحمد”*, وهو أحد الرأيين عند الإمامية”*» وعمدة ما 
استدل به هؤلاء هو ما روي من أن النبي يله رد اليمين على طالب الحق". 

وهو رأي الإباضية» فقد جاء في المصنف: في المدّعى عليه الجراحة» إذا ردٌ اليمين على 
المّعي» فحلف؛ فلا أرى على المدّعى عليه قصاصّاء وإنم| يلزمه الأزشء ولا أرى عليه 
تعزيرًا؛ مالم تقم عليه بذلك الجرحء بيّنة عدلء أو يقر له: أنَّهِ جرحه”". 

القول الرابع: أنه لا يقضى للمدعي بنكول المدعى عليه» ولا ترد اليمين على المدعي» بل 
يجبر المدعى عليه على اليمين» وهو مذهب الظاهرية» ورأي الزيدية". 

قال ني المحلى: «فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليهاء أحب أم 
كره» ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلاء ولا ترد اليمين على طالب البينة»» 
واستدل له: بعدم وجود دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع على القضاء بالنتكول 
ولا باليمين المردودة» والنبي كَكِلةٌ قال: «بينتتك أو يمينكء ليس لك إلا ذلك»» قال في المحلى : 
«فصح يقينًا أنه لا يجوز أن يعطى المدعي بدعواه دون بينة» فبطل بهذا أن يعطى شيئًا بنكول 


انظر: شرح الخرشي على مختصر خليلء محمد الخرشي» ١51١/1‏ و15١7‏ و551» وحاشية العدوي على شرح الخرشي» 
العدويء. مطبوعة على هامش الخرشىء /1/ ١77-171١‏ و45١5‏ و١151»‏ والفواكه الدواني» النفراوي» ؟/ 2371-977١‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» ل لض 

() انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج, محمد الشربيني» 5/ //ا5. 

(") انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون» 7/ 8. 

(5) انظر: الطرق الحكمية في السياسات الشرعية» ابن قيم الجوزية» /1/. 

(5) انظر: شرائع الإسلام, المحقق الحلي» 1 

02 نظر: سبل السلام؛ الصنعاني» ١57/5‏ . 

0) انظر: المصنفء أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكنديء وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان» .509/١7‏ 

(0) انظر: المحلى» ابن حزم» 9/ /"7. 

فى نظر: سبل السلام؛ الصنعاني» 115/5 . 
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خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه؛ وصح أن اليمين على المدعى عليه» فوجب أن لا يعطى 
المدعى يمينا أصلا..:200. 

ولليمين شروط لا مجال هنا لذكرهاء هذا في اليمين بشكل عام, أما في خصوص 
الوقف. فإنه لما كان المتولي على الوقف هو الخصم في الدعوى المقامة من الوقف أو عليه 
فإن له صورتين: أن يكون مدعيّاء وأن يكون مدعى عليه» وني كلتا الصورتين تطبق 
القواعد الكلية الخاصة بالمسائل التي توجه فيها اليمين على المدعى عليه والتي لا تنوجه 
اليمين؛ وهي”": 

- كل موضع إذا أقر المدعى عليه يكون ملزمّاء فإذا أنكر تلزمه اليمين. 

- كل شخص يقر بشيء لا يجور إقراره به» فلا تلزمه اليمين في حالة الإنكار. 

وسوف نرى هاتين الصورتين للمتولي من خلال تطبيق القاعدتين السابقتين في 
استعراضنا لصور النزاع فيما يأتي. 

ثامنًا: صور ال منازعة 2 الوقف: 

أ) المنازعة بين المتولي من جهة, والمستحقين والقاضي من جهة أخرى: 

-١‏ المنازعة بين المتولي والمستحقين: 

ا كان الناظر أميئًا على ما في يده من أموال الوقف. فهو مسؤول عما يقوم به من 
تصرفات. وإذا كان للقاضى أن يشرف على أعمال الناظر وتصرفاته وأن يراقبه ويحاسبه 
عل ماله بو عليه خلقد سمل 'ظهاء النافدية والشعايلة كلذلف الستع ون سدق ابيع 
ومخاصمته إذا كانوا معينين» ولمهم حق مطالبته أمام القضاء ببيان ما استفادة الوقف من غلة» 
ووجوه التصرف التي اتبعها”". 

واستدلوا لذلك بأن النبي َلكِدِ كان يحاسب عامله على الصدقة» مع أن له ولاية صرفهاء 
)١(‏ انظر: المحلى» ابن حزم» 9/ 7”17. 
(؟) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» 5177/4» والبحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصارء أحمد بن 

المرتضى, 5/ 4 ٠‏ 5» والمحلى» ابن حزمء 4/ 0177 والأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطي» 2004/١‏ وتبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام, ابن فرحون» /١‏ /ا"77. 


05 انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج. أحمد بن حجر الطيتمي» 5 لامر ومغني المحتاج شرح المنهاج. محمد الشربيني» 
7 45", وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» ا 
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والمستحق غير معين. فبالأولى إذا كان معينّ"©؛ ولأن المستحقين المعينين يملكون منافع 
الوقف وغلاته» والناظر إنم| يتصرف فيم| يملكون. فلهم محاسبته ومساءلته". 

فللمستحق حق المخاصمة حيئئذٍ في الوقف ومنازعة المتولي مع أنه ليس خصً) في 
الدعوى, وأن الخصم هو المتولي» ويقرر فقهاء الحنفية صورتين لذلك: 

الصورة الأولى: أن يخاصم المستحق المتولي في دعوى يرفعها لإثبات أحقيته في التولية 

أو أنه من المستحقين في الوقف. أو أن المتولي لم يدفع له كل ما يستحقه من الغلة» أو 

يطالب من قبل المتولي برد ما أخذه من الغلة زيادة على استحقاقه". 

الصورة الثانية: أن يأذن القاضي لأحد المستحقين في الوقف بمخاصمة المتولي إذا كان 

المتولي منصوبًا من قبل الواقف. وذلك: بأن ينصبه متوليًا مؤقنّاء توكل إليه مهمة مقاضاة 

المتولي الأصلي» كمحاسبته على خيانة أو طلب عزلء لعجز أو تقصير في إدارة الوقف”». 

والمتولي في كل الأحوال إما أن يكون مدعيًا أو مدعى عليه فإن كان مدعيّاء فإن أمكنه 
إثبات دعواه بالبينة فذاك» وإلا فله تحليف المدعى عليه ولا يملك المدعى عليه رد اليمين» 
ويقضى عليه بنكوله”» ولو ادعى الناظر الأمين الصرف عل المستحقين» وأنكروا فإنه يقبل 
قوله فيم| يدعيه بلا بينة» لأنه من جملة عمله في الوقف”؛ ولأنه أمين والأمين يقبل قوله 
إذا ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقيها وهل يحلف, اختلف الحنفية والأغلب عندهم إنه 
يحلف”". وذهب آخرون إلى أن لا يحلف. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ءت» فرفة وصحيح مسلمء مسلم» البابي 
الحلبي» القاهرة» ١154‏ مء 7/ 555-1١55777‏ 1١ء‏ والفروع؛ ابن مفلح» 099/5. 

(؟) انظر رأي الحنابلة في: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» 4 / 2711 وحول رأي الحنفية راجع: العقود الدرية في تنقبح 

الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» .7١ 5 /١‏ 

(") انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» "/ "017 0. 

(4) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 

.00 5-0801" /" ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين,‎ .»  /١ 

(65) الأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطىء .000/١‏ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين»» ابن عابدين» /٠"‏ 570» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن 

عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي. 27١١/١‏ والأشباه والنظائر» زين الدين بن نجيم؛ 710. 

(0) انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)»؛ ابن عابدين» ”/ 577» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» .7١١/١‏ 


ك0 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

فإن كان مدعى عليه فعلى المدعي إثبات دعواه على المتولي بالبينة» فإن عجز فهنا 
حالتان: 

الحالة الأولى: إذا كانت الدعوى متعلقة بأجر ول يدع بوقوعه من قبل المتولي نفسه. فلا 
توجه اليمين إلى المتولي» كما أن نكوله لا يعتبر سببًا للحكم؛ وذلك لأن التكول عن اليمين 
إما أن يكون بذلا أو إقرارّاء وكلا الأمرين لا يملكها المتولي في حق ما سلط عليه شرعًا(". 

الحالة الثانية: إذا كانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع من قبل المتولي نفسه. فإن 
الفقهاء يرون توجيه اليمين إليه» وإذا نكل حكم عليه بنكوله؛ لأن اليمين متعلقة بفعل 
نفسه سواء كان الحق المدعى إنه| هو من قبل المستحقين كما هو موردناء أو كان من قبل 
أجنبي» كى! لو ادعى شخص عل المتولي طالبًا تسليمه دار الوقف التي استأجرها منه» وأنكر 
المول ذلك 

ولا يملك المتولي في كل حالات الادعاء حق الإقرار أو تصديق المدعي؛ سواء كان 
الإقرار متصلاً بأصل الوقف أو بغلته ومنافعه؛ لأنه ليس خصً) أصيلاً في الدعوى بل وكيل 
عن غيره'". 

فلو ادعى شخص الاستحقاق في الوقف أو أن له زيادة في الغلة هي من حقه فليس له 
أن يقر له» ولا يعتد بإقراره. 

ولقد استثنى فقهاء الحنفية من ذلك حالتين؛ الحالة الأولى: إذا ادعى عليه بفعل فعله 
بنفسه. ى] لو أجر دارًا للوقف ثم حدث نزاع بينه وبين المستأجرين فإنه يملك الإقرار 
بالعقد» وال حالة الثانية: أن يكون إقراره موافقًا لشرط الواقف. فإن إقراره صحيح. كما لو 
أقر متولي الوقف في دعوى مقامة ضده من قبل شخص يدعي استحقاقًا له في الغلة باعتباره 
من ذرية الواقف الموقوف عليهم» وأن شرط الواقف يقتضي إعطاءه حصة المتوفى إلى ذريته 
واعتراف المتولي بالدعوىء وكانت الوقفية تحتوي على هذا الشرط فإقراره معتبر ولا يلتفت 
)١(‏ انظر: أحكام الأوقاف» حسن رضاء 2١47‏ وأحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني» .١١١‏ 
)١(‏ انظر: أحكام الأوقاف. حسن رضاء »١57‏ وأحكام الأوقاف. محمد شفيق العاني» 21١١‏ وأصول المرافعات في القضاء 
الشرعيء محمد شفيق العاني» ١545‏ . 


() انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)؛ ابن عابدين» /٠‏ 084» والفتاوى المهدية في الوقائع المصرية؛ الشيخ محمد 
العباسى المهديء المطبعة الزهرية» 1 ١170ه‏ 401/7» والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلسبى» .١0١‏ 
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إلى إنكاره بعد ذلك""". 

ومن أمثلة التنازع عند الزيدية ما إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد أمها 
يحرث الوقف ويبقى تحت يدهء فمن طلب ذلك بغير أجرة أو بأقل فهو أولى؛ وإن طلبا معًا 
بغير أجرة أو بأجرة متساوية فمتولي الوقف أقدم بذلك كالحضانة". 

؟- المنازعة بين المتولي والقاضي: 

للقاضي محاسبة الناظر سواء اتهمه أم لم يتهمه؛ لآنه ناظر عام يرعى شؤون الأوقاف. 
ويشرف عليها ويرقب أعمال النظار والمتولين””. 

ولقد اختلف الفقهاء في كيفية محاسبة القاضي للناظر وقبول قوله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: للحنفية” والمالكية”*» حيث فرقوا بين كون الناظر أمينًا وبين كونه غير 
أمين. 

فقال الحنفية: لو كان أميئًا معروفا بذلك اكتفى القاضي منه بالإجمال في بيان تصرفاته 
في الوقف وكيفية صرف الغلة» ومصارف الوقف المختلفة» من غير أن يجبره على التفصيل» 
ويقبل قوله بلا بينة في صرف غلة الوقف فيه لا يكذبه الظاهر”» ثم فصَّلوا في قبول قول 


.)15175( انظر: أحكام الأوقاف. حسن رضاء 2175 شرح مجلة الأحكام العدلية» سليم رستم بازء المادة‎ )١ 

(؟) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني» دار الحكمة اليهانية للطباعة والنشر» صنعاء» 
5 اه 1998م 5184/9. 

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيمء 0/ 2577-175 وتحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن حجر الهيتمي» 
5 و والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي. 5/1. ولقد وضع المشرع في القانون المدني قواعد عامة 
لحاية جميع التصرفات القانونية التي يكون الوقف طرقًا فيها. كما في صورة إمكانية طلب إبطال أي تصرف قانوني إذا تضمن 
غبنّاه ومنع التصرف الموجب لنقل ملكية الوقف كالبيع والرهن والهبة والتصالح... فلو فعل الناظر شيئًا من هذا القبيل كان 
تصرفه باطلاًء انظر: محاضرات في الوقفء الشيخ محمد أبو زهرة:. دار الثقافة العربية للطباعة الناشر دار الفكر العربي» ط ”3 
0١‏ م ”لاء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 5/ 7١٠-79‏ وشرائع الإسلام» المحقق الحلٍ» 
1١7١/7‏ والغبن» جبر جاسم اليعقوبء جامعة الكويت» الكويت» 1941م270/2 ومنع كذلك من تأجير المتولي الوقف 
لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه وهو مذهب أب حنيفة» وذهب الصاحبان إلى جواز تأجيره للزوجة أو الأصول 
أو الفروع بأجر المثل» وهو ما ذهب إليه القانون المدني المصريء المادة »7٠‏ وإليه ذهب القانون الكويتي في المادة ١‏ 55 منه» 
ومن هذا القبيل حيازة الوقف فلا يعتد بباء يلاحظ المادة 407 من القانون المدني الكويتي. 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم؛ 8/ 5757 777-57. 1 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 5/ 484 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد 
الله محمد الحطاب» 5/ .5١‏ 

() انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» "/ 75 5» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» 
ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 7٠١١/١‏ و/7371. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الناظر في حالة الإنكار بين إنكار المستحقين الصرف لهم وبين إنكار أرباب الوظائف 


الصرف لهم. فلو ادعى الصرف عل المستحقين قبل قوله بلا بينة» وهل يحتاج إلى يمين» 
ذهب بعض الحنفية إلى ذلك. والأكثر على عدم تحليفه0". 


ولو ادعى الصرف على أرباب الوظائف. فلقد اختلف في قبول دعواه على قولين؛ 
القول الأول: قبول دعواه لأنه أمين”"» وهو قول أغلب ال حنفية. القول الثاني: وهو أنه لا 
يقبل قوله لأن ما يأخذه أرباب الوظائف من قبيل الأجرة. وهو قول أبو السعود(”). 

ولقد ذكر الحنفية حالة يحلف فيها الناظر الأمين» وهي ما فيما لو اتبمه القاضي» وهو 
يحلفه على كل حال سواء ادعى عليه شيئًا معلومًا أو غير معلوه”». 

وإذا كان الناظر غير أمين فإن القاضي لا يكتفي منه بالإجمال ويجبره على تقديم حساب 
بالتفاصيل» فإن امتنع أو ماطل هدده وخوفه. فإن قدم الحساب وإلا اكتفى القاضي منه 
باليمين”*'» ولقد ذكر الحنفية حالات يطالب فيها الناظر بالبنية ولا يكتفي فيها بمجرد قوله 
أو يمينه؛ وهي: 1 

]1 ظلي عت شي نب ناف لا ريه 3 لاله لو وا 

* إذا ادعى الناظر أمرًا يكذبه الظاهر» فلا يصدق قوله ولو بيمينه". 


# إذا اتصف بم يخالف الشرع من الصفات كم لو ظهر فسقه فلا يقبل 
قوله إلا ببينة©2. 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» */ 75 5» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» 
ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى» .7١ ١/١‏ 

(9) انظر: الأشياه والنظائرء زين الدين بن تجبم: 91/8+ورد امار عل الدر المخدار (نحاشية ابن عابدين)ةابن عابدين #/418, 

() انظر: الأشباه والنظائرء زين الدين بن نجيمء 4770 ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 
“/ 570» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفى» /١‏ 7078-77 

(4) قال البعض: إنه يحلفه إذا ادعى عليه ما هو معلوم فقط. انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن 
عابدين» ”/ 2575 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» 2577/6 ويلاحظ الحالات التي يحلفه فيها القاضي على 
مجهول في: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ”/ 5375 و55//5. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» /٠‏ 575 و458/5» والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ابن نجيم» 5/ 577» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقى الحنفى» .77//١‏ 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» ”/ 570 . 

(0) انظر: المرجع السابق» / 5376 . 

(6) انظر: المرجع السابق» ”/ 575» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» .7١ 1١/١‏ 
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إذاكان الناظر مفسذا مَبدّرًاء ويه أفتى أبو السعودة», 


وذهب الالكية إلى أن اشتراط الواقف في أصل الوقف أن لا يصرف الناظر شيئًا إلا 
بمعرفته» فإن الناظر لا يصدق فيا ادعاه من صرف الغلة وإن كان أميئًا إلا ببينة عملاً بشرط 
الواقف. فإن لم يشترط الواقف ذلكء فإن الناظر يصدق بلا يمين فيم| ادعاه من صرف الغلة 
إن كان أميئاء فإن لم يكن أميئًا أو اتهمه القاضي فإنه لا يصدق إلا بيمين”". 

القول الثاني: للشافعية الذين فرقوا بين كون الموقوف عليهم معينين» وبين كونهم غير 
الصرف. وهم مطالبته بالحساب قولاً واحدًا. 
الوجهين وإن اتهمه حلفه”". 

القول الثالث: للحنابلة حيث ذهبوا إلى أنه إذا اختلف الناظر مع المستحقين في الصرف 
لهم» كأن يدعي أنه دفع لهم ما يستحقونه من غلة الوقف وهم ينكرون ذلكء. فالحكم أنه 
يفرق في محاسبة الناظر بين كونه متبرعًا وبين كونه غير متبرع» وعلى الأول فالقول قوله مع 
يمينه» وعلى الثاني لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وعدّلوا للأول بأنه قبض امال لنفع مالكه فقط فيُقبل قوله؛ كالوصي والمودع المتبرع» 
وعللوا للثاني بأنه قبض العين لحظة, فلا تقبل دعواه إلا ببينة9. 

أما عن محاسبتهم له فيم| يتم قبضه وصرفه من غلات الوقف. وكذا محاسبة الدولة له في 
ذلك» فمذهب الحنابلة هو أن لأهل الوقف مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم. 
وإن كانت بعض كتب الحنابلة قيدت هذه المساءلة بكونها في حالة اتهام الناظر. 

أما عن محاسبة الدولة للناظر» فمذهبهم أن لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة» وقد 


. 570 /”" انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين»‎ )١ 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» 5/ 484 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد 
الله محمد الحطاب» 5/ .5١‏ 

(") انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج, محمد الشربيني» 7/ 745, وتحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن حجر الهيتمي» ”/ 197. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» / 5/865 و579/5. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
يكون واجبًا عليه'". 

ولقد قرر قانون الوقف المصري مسؤولية الناظر جنائيًا إذا اختلس مالا من أموال 
الوقف أو بدده أو أساء استعماله؛ لآن يده يد وكالة عن المستحقين فتسري عليه أحكام 
الوكيل ويُسأل جنائيًا عن فعله”"» ولا يُقبل قوله في الصرف وفي تسليم الغلة للمستحقين 
إلا بسند كتابي» ولو مات مجهلاً مالأضمن من تركته؛ وكان ورثته مسؤولين عنه» ولو قصر 
في المحافظة على أعيان الوقف أو غلته ضمنء ولم يستثن القانون من ذلك إلا حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان تصرفه ما جرى العرف بعد أخذ سند به؛ كصرف ثمن على 
الفقراء أو إطعامهم. 

الحالة الثانية: إذا كان متطوعًا ولا أجر له. على أن يكون تقصيره يسيرًا لا يعتد به0". 

ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف: 

من صور النزاع والخصومة في الوقف. ذاك الذي يكون منشؤه دعوى الاستحقاق» 
وهو إن) يوجد عند عدم ذكر الواقف صراحة مستحقين بأعيانهم» واكتفائه بألفاظ من قبيل 
ولدي وأولاديء فلا يعرف أنه هل قصد من ولده أو أولاده ما يشمل أولاد الأولاد كذلك 
وما يشمل أولاد الظهور وأولاد البطون؟ وهل قصد أن يدخل أولاد الأولاد مع الأولاد 
في الشركة عند موت آبائهم فيشاركون أعمامهم في الاستحقاق؟ وعلى أي حال فلو كان 
الواقف موجودًا فالقول قوله في تحديد مقصوده وإلا وقع النزاع» وقد يكون كلام الواقف 
واضحًا لا لبس فيه فلا يكون هناك موضوعًا للنزاع حينئذٍ» ولو ادعى رجل الاستحقاق 
احتج عليه بكلام الواقف؛ ى لو قال مثلاً: هو وقف على أولادي وأولاد أولادي من أبناء 
الظهور دون أبناء البطون» يتساوون في غلته. يأخذون منها حق آبائهم عند موتهم» وهو 
بعدهم للفقراء.. كان المستحق هنا واضحًا لا ينازع في حقيقته9. 


2371/1 /5 انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» 7/ 58. وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»‎ )١( 
م١191‎ /ه١‎ 5081١ والفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار الكتب العلمية»‎ 
.5919/5 والفروع؛ ابن مفلح»‎ ,185-787* 5 

(0) طبقا لللادة 4١‏ ؟ من قانون العقوبات. 

(9) المادة 5٠‏ من قانون الوقف المصري. 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» 7/ /1/1”. 


رم 


الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 

وكذا لو قال: وقفت على أولادي من أبناء الظهورء ويكون بعده لأولاد أولادهم لا 
يشاركون أعمامهم ما داموا أحياء» فهو واضح لا يقبل مخاصمة أو نزاع. 

نعم.. يحصل النزاع فيها لو وقف على أولاده وعلى أولاد أولاده» فتموت ابنة له؛ فهل 
ينتقل حقها في الاستحقاق إلى أولادها أو لا؟ 

ومثله ما لو ذكر الواقف طبقة واحدة بلفظ المفرد» كأن يقول: وقفت على ولدي ثم على 
الفقراء؛ فهل ينفرد بالاستحقاق أولاده المباشرين فلا يشمل أولاد الأولاد؛ لأنه اقتصر في 
الاستحقاق على طبقة واحدة؛ لآن الولد المضاف إلى الشخص حقيقة في ولده المباشر» وولد 
الولد ولد على المجازء ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز أو أنه يشملهم لأنه ولد عرفا؟ 

وكذا ينشأ النزاع فيها لو قال الواقف: وقفت داري هذه على أولادي لصلبي بالسوية 
بينهم» ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم بطنًا بعد بطن ونسلاً بعد نسل» 
فلو مات عن ثلاثة ذكور وبنتين» ثم توفي أحد الذكور عن ثلاثة أولاد وثلاث بنات» 
وإحدى البنتين عن ولد.. فكيف تقسم الغلة؟ وينشأً النزاع هنا في أولاد إحدى البنتين؛ 
هل يدخلون في الوقف أو لا؟ فيعود نصيب أمهم إلى أصل الغلة؟ 

ومنه ما لو قال الواقف: وقفت داري هذه على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على 
أولادهم» فهل يدخل ولد الولد لو مات أبوه في حياة أعمامه أو لا؟ وهل يكون الترتيب 
هنا ترتيب طبقات فلا يستحق أحد من الطبقة الثانية ما دام هناك مستحق من الأول؟ أو 
أن الترتيب ترتيب أولاد فيستحق ولد الولد نصيب أبيه بعد موته ولو كان هناك مستحق 
من الطبقة الأولى؟ 

وللفقهاء”" في مثل هذه المواضع مذاهبء وهم لم يتفقوا على قاعدة يمكن الاحتكام 
إليها عند حصول التنازع في الاستحقاق في الصور التي عرضنا بعضها. 

ومنه: إذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة» فالقول للواقف؛ إذ لا يعرف 
إلا من جهته» فلو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو 
فرارًا من الدين؛ فإنه يجوز له البيع في الباطن لا في الظاهرء حيث كان في لفظه بالوقف أو 


.ه١‎ 4 71/ انظر: شروط الواقفين بين الوضوح والغموض. عبد الله سنوسيء مجلة وقفناء الخميس ؟ ذي القعدة‎ )١( 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
بالمصرف ما يقتضي القربة لم يجز له البيع» فإن قصد القربة ومنع الوارث من البيع أو حرمان 
وارث كالنساء أو غيرهن أو فرارًا من الدين صح الوقف؛ لحصول الشرط» وهو قصد 
القربة0©. 

ويمكن إرجاع النزاع”" في ذلك إلى طبيعة نظرهم إلى الوقف. وأنه عمل يتضمن معنى 
التقرب والعبادة» فيفسر قول الواقف المطلق فيه| يحقق القربة كما عليه الحال عند الحنابلة» 
أو أنه عقد من جملة العقود”"» فيحمل فيه كلام الواقف المطلق على ظاهره» حتى ولو اقتضى 
حرمان بعض طبقات الذرية من غلة الوقف حتى مع حاجتهم إليهاء ى| هو حال الحنفية» 
والمالكية» والظاهرية» والإمامية”". 

والذين يعتبرون الوقف قربة يفسرون شرط الواقف ب| يحقق ذلكء. فلا يعتبر من 
الشروط إلا ما يحققهاء لآن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا في فيه منفعة في الدين والدنياء 
فم| دام الإنسان حيا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة؛ لأن في ذلك نفعًا معتدًا 
به مرغوبّاء وأما الميت فلا يبقى له بعد موته من عمل ينتفع به إلا عمل صالح أقر به وأعان 
عليه أو هدى إليه» فلا يعتد با ليس طاعة منهاء ولا ينتفع به الميت بعد موته» فإذا اشترط 
الواقف عملاً أو صفة لا ثواب فيهاء كان السعي في تحصيلها سعيًا فيه| لا نفع فيه لا في الدنيا 
ولا ني الآخرة» ومثله لا يجوز؛ لأن المقصود من الوقف التقرب؛ ولذلك اتجه ابن تيمية©» 
إلى القول ببطلان الشروط التي لا نتحقق منها القربة» وبنى على ذلك أمرين: 

الأمرالآول: أن الوقف ينفذ بعد الوفاة في أكثر مقاصده إذا كان يتحقق منها فعل القربة» 
بمعنى إذا كانت مطلوبة من الشرع على جهة الندب والاستحبابء أما ما يكون منها على 
جهة الإباحة فلا ينفذ؛ لأنه لا يتحقق منه فائدة للميت بعد وفاته وإن تحققت في حياته. 

الأمر الثاني: أن ما لا قربة فيه من الشروط فلا يجب الوفاء به» وإلى مثله ذهب ابن القيّم 


.7/14 /7 انظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء أحمد بن قاسم العنسي البواني الصنعاني»‎ )١( 

(؟) انظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة؛ محمد الكرديء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1997م .771١‏ 

(©) انظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة؛ محمد الكرديء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 19957م:١7371.‏ 

(؟) انظر: جواهر الكلام» محمد حسن النجفي» 7"8/ /ا» وهو الأرجح من مذهب الإمامية. واختار العلامة في القواعد اشتراط 
القربة فيه. 

(5) انظر: الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 5/ .١59-١80/‏ 


د 


الفصل الثاني عشر: المنازعات والدعاوى في الوقف 

حيث قال: «الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين مالم يكن إصلاحًاء وما كان فيه 
جنف أو إثم20)0. 

وقد قسّم الشروط إلى أربعة فقال: «وبالجملة فشرط الواقفين أربعة أقسام: شروط 
محرمة في الشرع» وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله يَلْلْكُ وشروط تتضمن ترك ما هو 
أحب إلى الله ورسوله» وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله؛ فالأقسام 
الثلاثة الأول لا حرمه لها ولا اعتباره والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار»©. 

وسّئل عن الواقف إذا ما وقف ماله على أشخاص وارتضاهم ولم يرض بنقله لغيرهم» 
وإن كان الإنفاق عليهم أفضل من الإنفاق على الموقوف عليهم؛ فأجاب: «الله سبحانه 
وتعالى ملكه امال لينتفع به في حياته وإذن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته» فلم يملكه أن 
يفعل بعد موته ما كان يفعل به في حياته» بل حجر عليه فيه» وملكه ثلثه يوصي به با يجوز 
ويسوغ أن يوصي به حتى إن حاف أو جار أو أثم في وصيته جاز» بل وجب على الوصي 
والورثة رد ذلك الجور والحيف والإثم» ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف والإثم 
من الورثة والأوصياء» فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله بعده إلا على وجه 
يقربه إليه» ويدنيه من رضاه. لا على أي وجه أراد» ولم يأذن الله ولا رسوله للمكلف أن 
يتصرف في تحبيس ماله بعد على أي وجه أراده أَبدَا) 20 . 

ومثله ما جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية؛ حيث قال: «ولا يلزم الوفاء بشرط 
الواقف إلا إذا كان مستحبًا خاصة» وهو ظاهر المذهب أخدًا من قول أحمد في اعتبار القربة 
في أصل الجهة الموقوف عليها...”*)» وفي شرح منتهى الإرادات: «الإطلاق إذا كان له 
عرف صح وحمل عليه» وعرف المصرف هنا أولى الجهات به» وورثته أحق الناس ببره»)0©. 

ويقول ابن تيمية: «إن لفظ الواقف يحمل على مذهبه وعادته في خطابه» ولغته التي 
يتكلم بهاء وافق لغة العرب أو الشرع أو لاء والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقتف 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» 7/ .8١‏ 
(؟) المرجع السابق» 7/ .81-4٠‏ 
(") المرجع السابق» 5/ ١57‏ . 


(4) الفتاوى الكبرىء تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 9/8 437. 
(5) شرح منتهى الإرادات» البهوتي» اا 


1 
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يدل عل قرط الواقف أكدر غايدل عل الاسشافة .0 

فلو قدر وسئل الواقف أن سكوته مثلاً عن أيلولة استحقاق الميت من الأولاد لا ينتقل 
إلى أو لاد أولاده لصلبه. وإنم| يعود إلى إخوته؛ فهل كان يوافق على ذلك ويحرم أولاد أولاده 
لصلبه؟ والظاهر أن سكوته عن بيان الأيلولة ضمن الشروط مبني على العرف الشرعي 
القاضي بأن من مات يعود نصيبه إلى ولده”". 

ونص قانون الوقف المصري الصادر سنة ١955‏ في المادة 7" منه؛ حيث جاء فيها: «إذا 
كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره؛ ومن مات صرف ما 
استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه» ولو لم يذكر الواقف أن الفرع يقوم مقام أصله)». 

وتنص المادة ٠؟‏ من قانون الأوقاف اللبناني على أنه: «إذا كان الوقف مرتب الطبقات 
لا يحجب الأصل فرع غيره» ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه. وإذا 
مات مستحق عن حصته وليس له فرع يليه في الاستحقاق عادت حصته إلى غلة الوقف 
الذي كان يستحق فيه» وإذا لم يوجد أحد في طبقته صرف الريع إلى الطبقات التي تليهاء إلى 
أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها». 

والفقهاء في العموم وضعوا قواعد لتفسير شروط الواقفين» تم ذكرها في الفصل السابع 
(آلفاظ الواقفين وشرحها) من المدونة» وقالوا في ذلك: إن كلام الواقف قد يكون صرحا 
واضحًا في الدلالة على معناه المراد منه» فيناط الحكم حينئذٍ به دون النظر إلى الإرادة الخافية كمن 
يقول: وقفت أرضي هذه على أولادي الأحياء الآن دون غيرهم ودون أولاد أولادي» وقد 
يكون مكتنقًا بالخموضء وحتملا لأكثر من معتى» فتفسيره حيتئل استنادًا إلى قرائن الأحوال؛ 
ثم إلى العرفء فإن لم يوجد نية للواقف. ىا لو قال: وقفت على أولادي وسكت. فإن لم يتحقق 
من نيته أخذ بمطلق اللفظ فيشمل حيئئذٍ الموجودين والذين سيولدونء والواضح أن مثل 
هذه القواعد إن) تجري مع تحقق عرف أو وجود قرينة حالء أو إمكان معرفة نية الواقف. 

ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة. وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى: 

هناك نزاعات في الوقف تنشأ بين الموقوف عليهم أو بينهم وبين الورثة» وهي تنشأ 


. 470-479 /8 الفتاوى الكبرىء تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»‎ )١( 
انظر: المرجع السابق» 0/ 570-579» وهو يعتبره أحد الوجهين من مذهب أحمد.‎ 0 
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في عمومها من ادعاء الوقف, أو من الاختلاف حول أعيان المستحقين؛ لأن النزاع حول 
مقدار الاستحقاق إن| يكون مع المتولي حين)| يتهم بعدم إعطاء المستحق ما يستحقه من 
الغلة» وها نحن ذا نستعرض بعض صور هذا التنازع وحكمها. 

وتما جاء في ذلك في كتب الحنفية ما يأتي: 

قال الخصاف بعد أن ذكر صُورًا من التنازع في الأوقاف القديمة ونحوهاء قال: «قلتٌ: 
فإن تنازع في ذلك -يعني الوقف- قوم فقال فريق منهم: هو لناء وقال آخرون: هو لناء 
وكل واحد من الفريقين يقول: وقفه فلان بن فلان عليناء وليس بينة تشهد على الوقف؟ 
قال: إن كان لفلان ورثة فأقروا أن صاحبهم وقف ذلك على شيء بينوه» جاز ذلك» وإلا 
حمل الذين تنازعوا فيه على التثبيت؛ فإن اصطلحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان 
يعمل عليه استحسنت أن أنفذ ذلك لهمء وأقسم غلته بينهم» قلت: ف| تقول إن أقرّ ورثة 
الواقف أنه وقف ذلك على أحد الفريقين» هل يجوز إقرارهم والشيء ليس في أيديهم» وإنا 
وجده القاضي في يدي أمين من أمناء القاضي الذي كان قبله؟ قال: أقبل قول الورثة وأجعله 
للفريق الذي أقروا لهم به دون الآخر. 

قلت: فا تقول إن قال الورثة: لم يقفه صاحبناء وهو ميراث لنا؟ قال: أحكم بموجبه”", 
قلت: فإن قالوا: إن| وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين؟ قال: 
الوقف في أيدي القضاة. ولا يجوز أن أقبل قوهم فيا ليس في أيديهم» ألا ترى أن قول من 
كان هذا الوقف في يده: إن فلانًا وقفه.. ليس بإقرار أن فلانًا وقفه وهو مالك له. من قبل 
أن رجلاً لو كانت في يده ضيعة يزعم أنها له» فقال رجل: هذه الضيعة ضيعتي» وقفتها على 
المساكينء وأقام المدعي شاهدين أنه وقفها على المساكين لم يستحقها ببذه البينة» إلا أن يشهد 
له الشهود أنه وقفها وهو مالك لا فيأخذها من يده ولو قال الذي في يديه: قد وقفها فلان 
هذاء ولكنها لي وفي ملكي وليست هذا؛ لم يكن قوله -بآن هذا وقفها- إقرارًا منه بأنها له؛ 
لأن الرجل قد يقف ما لا يملك. 

قلت: ف تقول في قاض صار إلى بلد من البلدان قاضيًا بين أهله فآتاه رجل فقال: إني 


)١(‏ أي بموجب ما قالوه من أنها ليست بوقفء وحينئذ تكون ميرانّاه وسيأتٍ له ما يؤيده كذا في هامش الأصل. كتبه مصححه. 
كذا في هامش الكتاب. 
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كنت أميئًا للقاضي الذي كان ههنا قبلك» وني يدي ضيعة كذا وكذا كانت لرجل يقال له: 
فلان بن فلان الفلاني؛ فوقفها على قوم معلومين سماهم؟ قال: إذا لم يعلم القاضي من أمر 
هذه الضيعة شيئًا غير ما أقرّ به الرجل عنده قبل إقرار هذا الرجلء فإن كان لفلان بن فلان 
هذا ورثة» فالقول قولهم في هذه الضيعة» فإن أقروا أنهبا وقف على ما أقر به الرجل عنده 
أنفذ ذلك عليهم» وإن أنكروا أن يكون الميت وقفها وقالوا: هي ميراث بينناء كان القول 
قولهم في ذلك. 

قلت: فا تقول إن قال الرجل: كنت أمين القاضي في هذه الضيعة» وهذه الضيعة كانت 
لفلان فوقفها على كذا وكذاء وقال الورثة: بل وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا ومن بعدنا 
على المساكين» والذي قاله الورثئة خلاف ما قاله الرجل؟ قال: فالقول قول الورثة في ذلك» 
ويمضيه القاضي على ما أقروا به. 

قلت: فإن قال الرجل الذي ادعى أنه أمين: في يدي هذه الضيعة وهي وقف على كذا 
وكذاء ولم يقل كانت لفلان وأن فلانًا وقفها؟ قال: يقبل القاضي قوله فيها في يده ويمضيه 
على ذلك» وإنما يقبل القاضي قول الورثة اذا كان القاضي قبض هذه الضيعة على أنها ملك 
الرجل الذي يدَّعون أنه وقفهاء فيكون القول في ذلك قول الورثة» وإن كان القاضي إن) 
قبض هذه الضيعة على تنازع كان بينهم فيهاء ولم يقبضها على ملك الرجل الذي يقولون إنه 
وقفها؛ لم ينظر إلى قول الورثة في ذلكء وكان الأمر فيها على ما يوجد من رسمها في ديوان 
القاضي)"". 

وقال الطرابلسي في الإسعاف: «ولو تنازع فيه قوم وادعى كل فريق أنه وقفه فلان بن 
فلان علينا وليس لهم بينة؛ فإن كان للواقف ورثة يرجع في البيان إليهم ويعمل بقولهم. وإن 


2170-١7 4 انظر: أحكام الأوقافء أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة,‎ )١( 
وللفائدة: فهنالك بعض صور المنازعة بين الموقوف عليهم والورثة في بقية المذاهبء انظر في هذه المصادر: العزيز شرح‎ 
الوجيز المعروف بالشرح الكبير» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» دار الكتب العلمية»‎ 
والحاوي‎ »184 /١١ وروضة الطالبين» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي»‎ »٠١١/1 بيروت» ط15117/»1ه/ 1997م‎ 
»١ط في فقه الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماورديء دار الكتب العلمية»‎ 
هم 16/197154 ومابعدهاء وأنسى المطالب في شرح روضن الطالب» زين اللدين أبر يحبى زكريا بن مد بن‎ 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله‎ 2707/٠١ زكريا الأنصاري السنيكي» 077/9 والمغني» ابن قدامة»‎ 
.١9/5 محمد الحطاب»‎ 
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لم يكن الوقف في أيديهم بل كان في يد أمين القاضي الذي كان قبله» وإلا حملوا على التثبت» 
فإن اصطلحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضي ليعمل به؛ يستحسن تنفيذه 
وقسمة غلته بينهم» وإلا يصرف إلى الفقراء؛ لأنه بمنزلة اللّقّطة؛ لأنه مال تعذر إيصاله إلى 
مستحقه» ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه وقالوا: هو ميراث لنا؛ كان ملكا لهم» ولو 
قالوا: إن| وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين؛ قال الخصاف: الوقف 
في أيدي القضاة» ولا يجوز أن أقبل قوهم فيه ليس في أيديهم» ومحمل قوله هذا على ما ذُكر 
في آخر هذا الفصل؛ ولو أتى القاضيّ رجلٌ وقال: إني كنت أميئًا لمن كان قبلك» وفي يدي 
ضيعة كذاء وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا؛ فإنه يرجع في أمرها إلى ورثة زيد» فإن 
ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقولهم, وإن قالوا: هي وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا 
على المساكين» أو قالوا: ليست بوقف. وإنما هي ميراث لنا عنه؛ عمل بقولهم وقمًا وملكّاء 
ولوم يدسب المقر الوقف إلى أحدء أو نسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثة؛ فحينئذ يعمل 
القاضي بقول الأمين» مال يثبت عنده خلافه» ورجوع القاضي إلى قول الورثة وبيانهم مقيد 
بها إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون فيه أنه وقفه» 
وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك الذي يدعون أنه وقفه؛ فإنه 
لا ينظر إلى قول الورثة فيه» وإنما يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضي الذي 
كان قبله» ويعمل به هذا محصل ما ذكره المخصاف2©. 

ومن صور بين الموقوف عليهم ما ذكره قاضيخان في الفتاوى: «وقف على نفر استولى 
عليه ظالم لا يمكن الانتزاع منه» فادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باع الوقتف 
من الغاصب وسلمه إليه» فأنكر المدعى عليه؛ فأراد المدعي تحليفه.. قال الفقيه أبو جعفر 
-رحمه الله تعالى - له ذلك, فإن نكل عن اليمين أو قامت عليه البينة يقضى عليه بقيمتهاء ثم 
يشتري بتلك القيمة ضيعة أخرى فتكون على سبيل الوقف الأول؛ لأن العقار يضمن بالبيع 
والتسليم عند الكل؛ لأن البيع والتسليم استهلاك.. رجل باع أرضًا ثم ادعى أنه كان وقفها 
قبل البيع» فإذا أراد تحليف المدعى عليه؛ ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف بعد صحة 


.454-91" انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف, برهان الدين إبراهيم الطرابلسي»‎ )١( 
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الدعوىء ودعواه لم تصح. لمكان التناقض)""". 
ومنها أيضًا: «رجل مات وترك ابنين» وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنها وقف عليه من 
أبيه» والابن الآخر يقول: هى وقف علينا.. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعاللى: القول قول 
الذي يدعي الوقف عليهم)؛ لأنها تصادقا أنها كانت في يد أبيهماء وقال غيره: القول قول ذي 


اليد» والأول أصح)”". 
ونما ورد في كتب الإمامية: 


-١‏ لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارًا ومن بعدهم على نسلهم» طولبوا 
بالبينة» ويكفي فيها شاهد ويمين عند الأكثر» فإن حلفوا مع شاهدهم قضي بها لهمء فلا 
يؤدى منه حينئذٍ دين ولا ميراث ولا وصية» فإذا انقرض المدعون معًا أو على التعاقب؛ 
فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين؟ أو يتوقف على يمينهم؟ قولان. 
ومستند التوقف أن البطن الثاني لا يندرج حقه في حق البطن الأول ليكون اليمين من 

الأولين مثبنًا لحقهم. واليمين إنما هي حجة شرعية في حق من يدعي الحق, لا أنها حجة 

لإثبات الشيء في نفس الأمر”". 
واستدل لعدم التوقف بأن أفراد البطن الثاني يتلقون الوقف عن البطن الأول لا عن 

الواقفء وقد ثبت كونه وقمًا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم, كما لو ثبت بالشاهدين؛ ولأنه 

حق ثبت لمستحق فلا يفتقر بعده إلى اليمين”". 

؟- ولو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارّاء ومن بعدهم على نسلهم, ونكلوا 
عن الحلف. فإنه يحكم بها ميرانّاء لكن يبقى نصيب المدعين وقمّاء لأن إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائزء دون نصيب غيرهم. فإذا مات الناكلون صرفت حصتهم إلى أولادهم 
على سبيل الوقف بغير يمين اتفاقاء لآن الاقراز من ذئ النصيب هنا كاف في ثبوث 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ومبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية» الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» دار صادر بيروت» 5١١‏ ١ه/‏ 1991م "9/ .56١‏ 

)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ومبامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية» الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» 1/7 70. 

إفرف نظر: جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي» 00,. 

2 نظر: جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي» 00,. 
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الوقف لهمء ولا وجه لليمين مع عدم المنازع؛ إذ الفرض هو إقرار أبيهم با أصابه من 
نصيب الإرثء وليس لشركائهم مخاصمتهم في ذلك. وهل للأولاد أن يحلفوا على أن 
جميع الدار وقف؟ وجهان: من كون الأولاد تبعًا لآبائهم فإذا لم يحلف الآباء لم يحلف 
الأبناء» ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية» والأظهر الثاني؛ لأن حلف 
الأولاد يقتضي عدم انقطاع الوقف في الواقع» وإن انقطع لعارض حيث نكل الآباء؛ 
ولأن البطن الثاني كالأول في تلقي الوقف من الواقف؛ ولأن منع الثاني يؤدي إلى جواز 
إفساد البطن الأول الوقف عليه”". 
'- ولو ترك الميت ثلاثة أبناءء فحلف واحد منهم على كون دار معينة وقمًا وقفه أبوه على 
أبنائه؛ ثبت نصيبه وقمَاء وكان الباقي مطلقًا بالنسبة إلى غير المدعي؛ تُقضى منه الديون 
وتخرح الوصاياء ود خضل تبر رات للج حي الجا ين لاعتراف غيرهم من 


الورثة باشتراكه بينهم أجمع. وإن كان مدعي الوقف ظاكًا بأخذ حصته منه بيمينه". 


؛- ولو ادعى ورثة الميت أن أباهم وقف عليهم دارا وعلى ذريتهم على نحو التشريك» 
فالحلف على الجميع» ويحتاج الأولاد إلى يمين مستأنفة» فلا يكتفى بيمين المدعين» وكل 
واحد إن يثبت يثبت حقه بيمينه» بلا خلاف في ذلك ضرورة تلقي الجميع من الواقف. فلو 
رعق اللطالات رلنا ينه داه 113 تثبت حصته إلا بيمينه؛ لأنه يتلقى عن الواقف كا لو 
كان عوجر لوقه عرض » قلى انقع اقول يعرهاتصييه ل قر كاف لأند شري اناد 
مجرى المعدوم؟ أو أنه يصرف إلى الناكل لاعتراف إخوته باستحقاقه؟ أو أنه يبقى وقفا 
تعدَّر مصرفه فيرجع إلى الواقف أو ورثته؟ أقوال» والأظهر رجوعه إلى شركائه على 
ل ل 

ه- ولو ادعى بعض الورثة الوقف على الترتيب» وأثبتوا ذلك بشاهد ويمين» فادعى 
أولادهم أن الوقف هو على التشريك؛ فإن حلفوا وأقاموا شاهدًا تشاركواء وهم حينئلٍ 
مطالبة آبائهم بحقهم من الناء من حين وجودهمء ويكون النزاع هنا بينهم وبين آبائهم» 
لا بينهم وبين الورثة الآخرين تمن لم يدع الوقف. فإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما 


(1) انظر: المرجع السابق» .7910-1957/5٠‏ 
(0) انظر: المرجع السابق» 700 
(9 انظر: المرجع السابق» ل ل 
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وإن ادعى أولاد الأولاد التشريك وحلفوا قبل أن يحلف آباؤهم؛ كانوا خصومًا لهم 
ولغيرهم من الورثة» ونكول أولاد الأولاد لا ينفع آباءهم عند حلفهم؛ لآن الآباء لما ادعوا 
الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم قضي بالوقف لهمء فإذا نكل أولاد الأولاد م يشاركوهم. 
وكان الوقف خاصًا للأولين لا يشاركهم فيه أحد, ولو انعكس بأن حلف أولاد الأولاد 
دون الأولاد؛ أخذ أولاد الأولاد حقهم من التركة» وكان نصيب الأولاد مير ة21. 
هذه جملة من صور المنازعة بين الموقوف عليهم» وبينهم وبين الورثة؛ تتبدّى من خلالها 
أوجه التنازع من جهة» وآليات رفع الخصومة والحكم من جهة أخرىء وهي أبرز ما يمكن 
أن نقع عليه من صور التنازع في المقام. 


7٠١/5٠١ انظر: جواهر الكلام» محمد حسن النجفي»‎ )١( 
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مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر 

-١‏ أحكام الأوقاف. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالمخصافء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
ومطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية» 2١‏ 1977 م. 

؟- أحكام الأوقاف. حسن رضاء مطبعة الأهلية» بغداد. ط؟» 195760م. 

- أحكام الأوقاف. حسين علي الأعظميء مطبعة الاعتماد» بغداد. ١949‏ م. 

- أحكام الأوقاف» محمد شفيق العاني» مطبعة الإرشاد. بغداد» ١9764‏ م. 

- أحكام الوقف. زهدي يكنء المكتبة العصرية» بيروت. 

5- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله الموصلي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط١»‏ 106١ه.‏ 

1- الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم الطرابلسي, المطبعة الكبرى المصرية» 17957١ه.‏ 

8- أستى المطالب في شرح روض الطالب» زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكى. دار الكتاب الإسلامى. 

9- الأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» /1951١م.‏ 

.ه1١177 الأشباه والنظائر» زين الدين بن نجيمء المطبعة الحسينية المصرية»‎ -١ 

.م١9570 أصول المرافعات في القضاء الشرعيء محمد شفيق العاني» مطبعة الإرشاد. بغداد»‎ -١ 

-١7‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية. 

.ه١79١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, محمد الشربيني» المطبعة العامرة» مصرء‎ - ١ 

-١ 5‏ الإقناع» المقدسيء المكتبة التجارية» مصر. 

6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي» مطبعة السنة المحمدية» مصرء /119١م.‏ 

7- أنفع الوسائل في تجريد المسائل (الفتاوى الطرسوسية)» نجم الدين الطرسومي» مطبعة الشرق» 
مصر» 975اه. 

.ه١١١١‎ 0١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم., المطبعة العلمية» مصرء‎ -١١ 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء أحمد بن المرتضى» مطبعة أنصار السنة المحمدية» مصرء 
طاء1944م. 

4- بحوث وفتاوى فقهية معاصرة» محمد الكردي. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 197١م.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد الحفيد» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1179 ه. 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» دار الفكرء بيروت» مصورة عن مطبعة 
الإمامء 191/١‏ م. 
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7 تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» مطابع دار الكتاب العربي» مصرء 11/1١ه.‏ 

7 - التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله المواق» مطبوع على هامش مواهب الجليل. 

5 ؟- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحونء مطبوع على هامش فتح العلي امالك 
(فتاوى الشيخ عليش). 

65- تبصرة القضاة والإخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهان» حسن العدوي الحمزاوي» طبعة 
اه 1809م. 

7- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعيء المطبعة الأميرية» مصرء ط١»‏ 17117ه. 

77- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» أحمد بن حجر الميتمي» مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني والعبادي» 
مطبعة مصطفى محمد. 

- التعريفات» الجرجانيء الطبعة التونسية» 191٠١‏ م. 

4- جامع الفصولين» ابن قاضي سماوة: المطبعة الأميرية الكبرى» مصرء ط١»‏ ١٠"11ه.‏ 

.م7١١٠١ جوابات السالمي» نور الدين عبد الحميد السالمي» مكتبة الإمام السالمي» سلطنة عمان‎ -٠ 

.ه١1777 جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» صالح الأزهريء دار إحياء الكتب العربية»‎ -“١ 

77- جواهر الروايات» البشتاويء المطبعة العامرية الشرقية» ١7١19‏ ه. 

“"- جواهر الكلام» محمد حسن النجفيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

5 1- حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزيء الشيخ إبراهيم الباجوريء. مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير («الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» بأعلى الصفحة 
يليه مفصولا بفاصل «حاشية الدسوقي) عليه)؛ محمد عرفة الدسوقي» مطبعة محمد على صبيح؛ 5 197 م. 

- حاشية الرملٍ على أسنى المطالبء أبو عباس أحمد الرملي» ط7» مطبوع بهامش أسنى المطالب. 

/اا- حاشية العدوي على شرح الخرشي» العدوي, مطبوعة على هامش الخرشي. 

"- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلٍ على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة «شرح 
العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محبي الدين النووي»» بعده مفصولاً بفاصل 
«حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي»؛ بعده مفصولاً بفاصل «حاشية أحمد البرلسي 
عميرة»)» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكر» بيروت» 
06اهم/ 1150مم. 

4* الحاوي في فقه الشافعي, أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير 
بالماورديء دار الكتب العلمية» ط١» 4١5‏ ١ه/‏ 1995١م.‏ 
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.ه١١1164 حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين» الخنجندي. المطبعة السلفية» القاهرة»‎ -5٠ 

.ه١‎ 571 دخول أولاد البنات في الوقف. عبد الله سنومي, مجلة وقفناء السبت "ذي الحجة‎ -١ 

47- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع على حاشية ابن عابدين» علاء الدين الحصفكي. 

4 - الدراري المضية» محمد علي الشوكاني» مطبعة مصر الحرة» ط١»‏ /1151ه. 

4- درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسروء دار 
إحياء الكتب العربية. 

5- درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر خواجة أمين أفنديء دار الجيل» ط١.‏ 

7- ذيل أصول المرافعات المدنية العراقي» العان» منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم ١977*287‏ م. 

41- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين» طبعة البابي الحلبي» دار الفكر 
بيروت» مصورة عن طبعة البابي الحلبي» د.ت. 

- الروض النضيرء شرف الدين الصنعاني» مطبعة السعادة» مصرء ط 51/0١1‏ 11ه. 

4- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الشهيد الثاني» قم» د.ت. 

- روضة الطالبين» أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط١.‏ 

-١‏ روضة القضاة وطريق النجاة» أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبيّ المعروف بابن السَّمناني» تحقيق: 
د.صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» بيروت-دار الفرقان؛ عمان» ط”, 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

7- سبل السلام» الصنعاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط؛» ٠95١م.‏ 

0- السراج الوهاج على متن المنهاج» الشيخ الغمراوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1977 م. 

5- سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 191/7 م. 

06- شرائع الإسلام» المحقق الحلي مطبعة دار مكتبة الحياة» بيروت. 

7- شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد الخرشي, المطبعة الأميرية» /1"11١ه.‏ 

0 - شرح الزرقاني على الموطأء أبو عبد الله الزرقاني» مطبعة مصطفى محمد مصرء ١915‏ م. 

- شرح النيل وشفاء العليل» محمد بن يوسف أطفيشء وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان. 

4- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي» ضياء شيت خطابء مطبعة العاني» بغداد, /1951م. 

- شرح مجلة الأحكام العدلية» سليم رستم باز المطبعة الأدبية» بيروت» ط 275 /189م. 

-١‏ شرح منتهى الإرادات»ء البهوتيء المطبعة العامرية الشرفية» ط١»‏ 9١7١هه‏ مطبوع على هامش 
كشاف القناع. 

- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» الشيخ محمد 
عليش. مكتبة النجاح. ليبيا. 


1 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

77 - شروط الواقفين بين الوضوح والغموض عبد الله سنوسي, مجلة وقفناء الخميس 4 ذي القعدة 571 ١ه.‏ 

8- صحيح البخاريء البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

06- صحيح مسلمء مسلم. القاهرة: البابي الحلبي» ١9196‏ م. 

5- الطرق الحكمية في السياسات الشرعية» ابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية» مصرء 7/ا17. 

1 - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة» محمد مرتضى الحسينيء القسطنطنية» 237 9١7١ه.‏ 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى ال حامدية» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفيء دار المعرفة. 

4 العناية شرح الحداية («الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة يليه مفصولاً بفاصل شرحه «العناية شرح 
الهداية» للبابري»» أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ 
جمال الدين الرومي البابرتي» دار الفكر. 

-٠‏ الغبن» جبر جاسم اليعقوبء جامعة الكويت»ء الكويت» ١941‏ م. 

١ا-‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر («الأشباه والنظائر لابن نجيم» بأعلى الصفحة يليه» 
مفصولاً بفاصل» شرحه «غمز عيون البصائر» لأحمد الحموي)» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفيء دار الكتب العلمية» ط١. 5٠56‏ ١ه/‏ 986١م.‏ 

7- الفتاوى الخيرية لنفع البرية» خير الدين الرملي» المطبعة المنيرة العثمانية» ١٠"1١ه.‏ 

*- الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمود الطرابلبي» مطبعة مصطفى محمد» 18965 م. 

5 /- الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» دار الكتب العلمية» 
4١81‏ اه/ 1941م. 

5 الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» الشيخ محمد العباسي المهديء المطبعة الزهرية» ١‏ ١10١ه.‏ 

7- الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمكيرية)» جماعة من علماء ال هند, المطبعة الأميرية» مصرء ط 7 ١٠7١ه.‏ 

ا- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (فتاوى الشيخ عليش»» محمد أحمد عليش» 
المطبعة الكبرى الأميرية» 5١١١ه.‏ 

- فتح القدير» ابن الهمام» مطبعة مصطفى محمد» ١107‏ ه. 

4- فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» ط١»‏ مطبعة الحلبي» ٠10١ه.‏ 

فتح الوهاب شرح منهج الطلابء الشيخ زكريا الأنصاريء مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر ١97”‏ م. 

-١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره 
زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)»؛ سليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجملء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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67 الفروعء ابن مفلح, عالم الكتبء بيروت» 985١م.‏ 
87- الفقه المقارن» حسن أحمد الخطيبء مطبعة دار التأليف. مصرء /961١م.‏ 
5- الفواكه الدواني» النفراوي» مطبعة السعادة» 2١‏ 1177ه. 
5 القاموس المحيطء الفيروز آبادي, المطبعة المصرية» ط ”,19177 م. 
85 القانون المدني العراقي» لسنة ١96١‏ م. 


417- القانون المدني المصريء لسنة /95١م.‏ 

- قرة عيون الأخبار لتكملة «رد المحتار»» محمد علاء الدين عابدين. المطبعة العثانية» /71 1١١1ه.‏ 

4- القوانين الفقهية» ابن جزيء مطبعة النهضة» تونس» 975١م.‏ 

- الكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي 
ثم الدمشقي ا حنبليٍ (الشهير بابن قدامة المقدمي). المكتب الإسلامي» بيروت» طةء /9/8١م.‏ 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتيء المطبعة العامرة» مصرء ط 21 1719 م. 

7- لسان العرب»ء ابن منظورء بولاق. ١١7١ه.‏ 

97- مباحث الوقف. محمد زيد الأبياني» مكتبة وهبة» ط ”7 4 197م. 

5- المبسوطء أبو بكر السرخسيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 991١م»‏ مصورة عن طبعة مطبعة 
السعادة» مصر. 

6- مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة “791١ه.‏ 

7- مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الرحمن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي زاده يعرف 
بداماد أفنديء دار إحياء التراث العربي. 

- مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة بالأوقافء العراق ديوان الأوقاف» 1910/7م. 

- محاسبة ناظر الوقف ومسؤوليته» عطية فتحي الويشيء الأمانة العامة للأوقاف, الكويت» 7١٠5م.‏ 

4- محاضرات في الوقفء الشيخ محمد أبو زهرة» دار الثقافة العربية للطباعة» الناشر دار الفكر العربي» ط 05 11/1 م. 

.ه١1"0١‎ »١ المحلى» ابن حزم, المطبعة المنيرية»‎ ٠ 

.م١975 مختصر كتاب مباحث المرافعات الشرعية» محمد زيد الأبياني» مطبعة النهضة؛ مصرء‎ -١ 

7- مرسوم تصفية الوقف الذري العراقي» منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 2576 900١م.‏ 

.ه١117‎ 5 المصباح المنير» الفيومي» بولاق»‎ - ١٠ 

4- المصنفء أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي, وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. 

0- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيبانى 
مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب الإسلامي. 5165١ه/‏ 19945م. 
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المطلع على أبواب المقنع» شمس الدين البغلي» دمشق: المكتب الإسلامي» ١956‏ م. 

- معال التنزيل في التفسيرء الفراء» مطبعة التقدم العلمية» مصرء 1"59١ه‏ مطبوع بهامش تفسير الخازن. 

- معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام, أبو الحسنء علاء الدين» علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي» دار الفكر. 

4- مغني المحتاج شرح المنهاج» محمد الشربيني» مطبعة مصطفى محمد» مصر. 

.ه١1"5/ -المغني» ابن قدامة» مطبوع على الشرح الكبير» مطبعة المنار» مصرء‎ ٠ 

-١‏ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» المحقق الكركي, طهران» د.ت. 

- منار السبيل» ابن ضويان. المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١‏ منتهى الإرادات» ابن النجار» مطبعة دار الجيل الجديد» تحقيق: فضيلة الشيخ عبد الغني محمد عبد 
الخالق» ١951١م.‏ 

4 - منحة الخالق على البحر الرائق» ابن عابدين» مطبوع مهامش البحر الرائق. 

5 المهذبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

57- مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله محمد الحطاب. مطبعة السعادة» ط١»‏ مصرء 1179١ه.‏ 

7- نصب الراية» عبد الله بن يوسف الزيلعي» مطبعة دار المأمون» مصرء ١9178‏ م. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرمل» مصر: المطبعة العامرة الكبرى» 97١١م.‏ 

49- نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» /17417ه. 

- نَيْلُ الكآرب بشّرح وَلِيلُ الطَّالِبِء عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم 
التغلبي الشَّييَانيِ» مكتبة الفلاح» الكويت» ط1ء "408 ١ه/‏ “1947م. 

١‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح حدود ابن عرفة» أبو 
عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكيء المكتبة العلمية» ط١ء‏ ٠10١ه.‏ 

7- الوقف دراسات وأبحاث» سليم حريز» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» ١19954‏ م. 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 
مقدمة : معنى انتهاء الوقف فقها""' : 
يختلف انتهاء الوقف من مذهب إلى آخرء وذلك لخلافهم في مقتضى انتهاء الوقف» 
لكن الفقهاء لم يتعرضوالمعنى انتهاء الوقف كتعريف اصطلاحيء وإن أبانوا بعض صوره 
التي يفهم منها معنى انتهاء الوقف على الخلاف الوارد بين الفقهاء. 
فهو عند المالكية: أن يشترط الواقف عند وقفه أن يكون لمدة معلومة أو إلى أجل مجهول» 
فإذا انتهت المدة المشروطة انتهى الوقف”". 
وععد للكقابلة: أنيعق الراققب هاه وكنه عل ار جل تدر قوله؟ دار رقف إل سئةه 
ومنه: أن ينقطع الموقوف عليهم والواقف حي فيرجع إليه. 
انتهاء الوقف في استعمال الفقهاء: لا يخرج عن المعنى اللغوي له» فهو: وصول الوقف 
النهاية» ووقوفه عن أداء غرضه الذي أنثشىء من أجله. 
وحالات انتهاء الوقف على خلاف الأصل المستقر عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهبء وهو تأبيد الوقف؛ خلاقًا للالكية والحنابلة في وجه القائلين 
بجواز كون الوقف مؤقنًا وسيأتي تفصيله» وقد جاءت حالات انتهاء الوقف استثناء عن 
هذا الأصلء» وهو رأي لبعض الفقهاء على ما سيأ بيانه. 
وقد عرّفه الشيخ عبد الوهاب خلاف هذه الحالة الاستثنائية بقوله: «زوال الوقف». 
وذهاب آثاره فالعين التي ينتهي وقفها لا تبقى محبوسة عن تملكهاء ولا عن التصرف فيها 
)١(‏ الانتهاء في اللغة: يدل على غاية وبلوغ» فيقال: انتهى الثيء؛ إذا بلغ مبايته» أو غايته» ومنه نهاية كل شيء: غايته» والمقصود 
هنا: أن الوقف قد يتعرض لحالات ينقطع معها أن يبلغ غايته» وهو تمام تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه التأبيد.انظر: 
معجم مقايبس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١»‏ ١١٠7م‏ 457. والمصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيوميء المطبعة الأميرية» القاهرة» ط”» 977١م‏ 7/ 875, والقاموس 
المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19/7١م:11759.‏ 
(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 5 / /الا. 


(9) انظر: المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبلٍ الشهير بابن 
قدامة المقدسبي» مكتبة القاهرة» د.ط؛ 1١7/8‏ ه/ /197م؛ 00 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار العبيكان» ط١»‏ 
١ه‏ 1997م, 5/ 585 والمبدع في شرح المقنع» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ١‏ 518 ١ه/‏ 1991م 175/0. 
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بتصرف التمليكء ولا يبقى ريعها حم لمن كانت وتمًا عليه» بل تصبح العين الموقوفة ملكا 
خالصًاء ومحلاً لجميع التصرفات التمليكية وريعها لمالكها»". 
ويتنوع انتهاء الوقف إلى نوعين؛ الأول منهما: أن يكون الانتهاء تلقائيّاء أي من ذاته 
دون فعل فاعل» أو تدخل من أحد من الناسء وأما النوع الثاني: فهو أن يكون الانتهاء 
بإرادة الواقف. أو من له الولاية على الوقف كالقاضى”". 
هذاء ومن صور انتهاء الوقف انقطاعه» وهو لغة: مأخوذ من قطعء وهو في الأصل 
يدل على صرم. وإبانة شيء عن شيء”"» والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن 
صيرورة الوقف إلى عدم وجود مصرفه المخصص له. قطع له عن تأديته لمقصده الذي شرع 
من أجله. 
الموقوفة وقمًا ى) أنشأ الواقف. وبذلك يختلف الانتهاء عن الانقطاعء فالوقف المنتهي يزول 
ويعود الموقوف ملكّاء وهو انتهاء للوقف باعتبار ملكية عين الوقف. في حين أن الوقف 
مصر فه. 
المبحث الأول 
حالات انتهاء الوقف 
هناك حالات لاحتمال انتهاء الوقف عند الفقهاء على النحو الآتي: 
أولاً: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته : 
اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه على 
طلبة العلم الشرعي لمدة سنة» أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين» فإذا 


.١15 أحكام الوقف. عبد الوهاب خلاف, مطبعة النصرء القاهرة» ط١ء 1987م‎ )١( 

.١١5 انظر: أحكام الوقفء عبد الوهاب خلاف»‎ )١( 

(") انظر: معجم مقايبس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس» 877, والمصباح المنير» الفيومي» 7/ /19» والقاموس المحيط» 
الفيروزابادي» .1١577‏ 

(4) انظر: أحكام الوقفء عبد الوهاب خلاف» .١١0‏ 


د 


الفصل الثالث عشر: انتهاء الوتف 

نشأ الوقف مؤقتًاء فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد» وترجع العين الموقوفة إلى الواقف أو 
ورثته» أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز توقيت الوقف. فللواقف أن يرجع الموقوف ملكا إليه أو لغيره 
عند انتهاء وقته(", وإليه ذهب أبو يوسف في رواية”"» والمالكية”"» وابن سريج من 
الشافعية(*)» والحنابلة في وجه ذكره أبو الخطاب””: والإباضية في وقف غير المسجد”» 
والإمامية في قول غير قوي'". 

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 
١‏ - أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان» 

وفي بعضه. 
؟- قال ابن سريج في رده على الاستدلال بكون الوقف المؤقت عارية وليس وتقًا: «وإن 

قيل: فهذه عارية وليست وقماء قيل له: ليس كذلك. فإن العارية يرجع فيهاء وهذه لا 


)١(‏ انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف آل عصفور البحراني» دار الأضواءء بيروت» طلاء 1991م 
737» وتحرير الوسيلة» روح الله الموسوي الخمينيء دار التعارف للمطبوعات؛ بيروت» 154/7. 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط 237 1787ه/ 1977م: 2759/4 الفتاوى البزازية 
(وهي المسماة بالجامع الوجيز)» محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي, مع الفتاوى الندية؛ دار إحياء التراث 

لعربيء بيروت» ط5» 5/8/5 7. 

() انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي» شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا 

لنفراوي الأزهري المالكيء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط", 5 /11١ه/‏ 1900م: 7/ 770. 

(5) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 

لبصري البغدادي الشهير بالماورديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 6م 07١/7‏ وروضة الطالبين وعمدة 

مفتين» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق-عمان» 
طلا 1517١ه/19491م:‏ 755/0 

(5) انظر: الإنصافء أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» دار هجرء القاهرةء ط١,‏ 5105 ١ه/‏ 1994م 2410-5177/17 
وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبى» مكتبة النصر 
الحديثة» الرياض» 5/ 5 70. 

(5) انظر: الإيضاحء عامر بن على الشماخي» نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية» 5 5٠‏ ١ه/‏ 9/85١م,‏ 5/ 504-1817 
والمصنفء أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمديء مطابع سجل العربء القاهرة» نشر وزارة التراث 
القومى والثقافة. عمان» 7/77 7. 

00) انظر: الإيضاح؛ الشماخي» 4/ 704-708 . 

(6) انظر: المرجع السابق» 5/ 7505-501. 
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“- لأن الواقف على نيته في ماله» ولكل امرئ ما نوىء كما جاء في الحديث: «إنم| الأعمال 
بالنيات» وإنم| لكل إمرىء ما نوى)""". 
القول الثاني: أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت. صمح الوقف مؤبدَاء وبطل شرط 
التأقيت» وإليه ذهب الشافعية في المشهور عندهه”"» والظاهرية”"» والزيدية9» وأبو 
ورستة. 
واستدل أصحاب هذا الرأي: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى» وهما فعلان 
متغايران7 . 
القول الثالث: بطلان الوقف المؤقتء وإليه ذهب الحنفية في المعتمد عندهم("), 
والإمامية في القول الأقوى عندهه2". 
ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه : 
اختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين: 
القول الآول: لزوم الوقف. وعدم جواز رجوع الواقف عن الوقف. وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية مع جواز اشتراط الخيار”"» والشافعية”". والحنابلة"» والظاهرية9", 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء, محمد بن إسماعيل البخاريء بيت الأفكار الدولية» الأردن» /199١م؛‏ كتاب بدء الوحي» باب 

كيف كان بدء الوحي» حديث )١(‏ . 

() انظر: روضة الطالبين» النووي, 0/ 65””. والحاوي الكبيرء الماوردي» /1/ .07١‏ 

() انظر: المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء بيت الأفكار الدولية» الأردن» .١57١‏ 

(5) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف ب»ابن مفتاح»» دار إحياء التراث 

العربي» بيروت» ابن مفتاح» 7/ .450١‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 59/5 7. 

(5) انظر: المحلى» ابن حزمء .١57١‏ 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ 59". 

(6) انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» البحراني» 77/ 1177. 

(1(09) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, 5/ 5 والذخيرة» شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القراني» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١»‏ 1945م5/ 777 ومواهب الجليل؛ الحطاب» 18/5. 

.011١ انظر: الحاويء الماوردي» /ا/‎ 220٠( 

)١١(‏ انظر: كشاف القناع» البهوتي» 4/ 25547 وانظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى الرحيباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت» 797/5. 

(11) انظر: المحلى ابن حزمة 1517. 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

والزيدية'''؛ والصاحبين من الحنفية وهو المفتى به عندهو'"2 والإمامية27. 
استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 

١‏ - بها روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: أصاب عمر ذَيه أرضًا بخيبر» فآتى النبي 
كه يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه» فقال: «إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها»» قال: فتصدق بها 
عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 
واتق اليل والضبغيفب3, 
وجه الدلالة: قوله: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث)؛ يدل على أن الحبس المشروع في 

الوقف هو المانع من التصرفات»ء فالرسول يقول لعمر #ك: «إن شئت حبست أصلهااء 

ويفسر ذلك التحبيس بأنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث» وعمر 5ه يمتثل 
لذلك. ويشرط في كتاب وقفه الذي أشهد عليه كبار الصحابة لا تباع ولا توهب ولا 
تورثء فيمنع التصرفات الناقلة للملكية في حياته وبعد موته. والمنع من التصرفات يدل 

على لزوم الوقف. 
قال الترمذي: «العمل في هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي علد وغيرهم» 

لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلاقًا)©. 

١‏ - بها زُوي عن أبي هريرة ذه أن رسول الله َلِدِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)©. 
وجه الدلالة: قوله ككُ: (صدقة جارية)»؛ يشعر أن الوقف يلزم» ولا يجوز نقضه. ولو 


. ١54/5 انظر: الروض النضيرء الصنعاني» 4/ 5 17» وشرح الأزهار ابن مفتاح» 08/7 5» والبحر الزخارء ابن المرتضى»‎ )١( 

(5901) انظر: المبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة» بيروت» 5٠05‏ 1ه 1985م 
السرخسي. »77/١7‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي» دار 
المعرفة» بيروت» ط 7 0/7 73757. 

() انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن باقر النجفي. مؤمسة المرتضى العالمية» ودار المؤرخ العربي» 
بيروت» 1 417اه/1997م:58/١١.‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب الشروطه باب الشروط في الوقف. (7177717)» وصحيح مسلم» كتاب الوصية» باب الوقف» .)١5175(‏ 

(5) المغنى» ابن قدامة» 5/ 7. 

(9)سنعم سلي كاب الوصية وبا امايلشق الأضبان من القراب يخذ وقاف (00500: 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
جاز النقض لكان صدقة منقطعة» وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع”". 

٠“‏ - إن الوقف ولزومه مشتهر بين الصحابة وي فذكر الحميدي: أن أبا بكر ذه تصدق 
بداره على ولده» وعمر بربعة عند المروة على ولده» وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه 
بينبع» وتصدق الزبير بداره بمكة» وداره بمصرء وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق 
سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده» وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على 
ولده» وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده» فذلك كله إلى اليوم”"؛ أي لم 
يرجع عنه؛ لأنه عقد يقتضي التأبيد» فكان من شأنه ذلك» ويلزم الوقف بمجرد القول 
بدون حكم حاكم'”". 

5 - واستدل للخيار عند المالكية بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه. كا قالوا: إنه يوفى له بشرطه 
إذا شرط أنه إذا تسوّر عليه قاض رجع له». 

5- ولآن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث» فلزم بمجرد صدور صيغته من الواقف 
كرا ف 6 

5- واستدل الإمامية بالإجماع؛ لأنه كالضروروي عندهه". 
القول الثاني: أن الوقف جائز غير لازم» وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة» 

وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة”" وزفر”» والإباضية”» وحكاه بعضهم عن علي وابن 

26١0 رط‎ 


مسعود وابن عباس طنه 


)١‏ انظر: نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» 
مصرء الطبعة الأولى» 511١ه/‏ 1991م50/ ا 

(0) انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ 5. 

(9) انظر: كشاف القناع» البهوي» 475 وانظر: مطالب أولي النهىء الرحيباني» 5/ '797. 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. 5/ 4/ء والذخيرة» القرانفي» 7/ 2,777 
ومواهب الجليل» الحطاب» 7/5 18. 

(5) انظر: الذخيرة» القرافي» 7/5 7375. 

(5) انظر: جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي» ١١/78‏ . 

(0) ويورث عنه غير ما استثناه أبو حنيفة. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5 57 ”ء وبدائع الصنائع» الكاساني: 7/ والمبسوط؛ السرخسي» ا 

والبحر الرائق» ابن نجيم» 27١9/65‏ والإسعافء الطرابلسي» ". 

() انظر: منهج الطالبين» الرستاقي» *701//11. 

. 4 /” انظر: المغني» ابن قدامة»‎ )٠١( 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية0"©: 

الأمر الأول: أن يحكم الحاكم (القاضي) بلزوم الوقف. فإن حصل نزاع بين الواقف 
والناظر في العين الموقوفة» وحكم القاضي بكونه كما صار لازما؛ لأن قضاء القاضي في 
المسائل الاجتهادية يحسم النزاع» ويرفع الخلاف في المسألة. 

الأمر الثاني: أن يكون الوقف على مسجدء ويأذن للناس بالصلاة فيه» فيلزم هذا 
الوقف بذلكء, دون حاجة إلى حكم حاكم, فلا يجوز الرجوع عنه» ولا يكون ميراثا بعد 
وفاة الواقف؛ لأن المسجد يكون خالصًا لله تعالى» ويتتخصص للصلاة» فيكون لازمًا. 

الأمر الثالث: أن يخرج الوقف مخرج الوصية؛ بأن يعلق الواقف الوقف بوفاته؛ كأن 
يقول: وقفت داري بعد موتي على الفقراء والمساكين, فإذا قال ذلك؛ خرج الوقف عن ملك 
الواقف بعد وفاته محسوبًا من ثلث التركة. 

الأمر الرابع: أن يخرج الوقف مخرج نذر التصدق بالغلة؛ كأن يقول في حياته: وقفتها 
في حياق» وبعد وفاتي مؤبدًا وما دام الواقف حيّاء فهو نذر بالتصدق بالغلة» فعليه الوفاء» 
وله الرجوع. فإن لم يرجع حتى ماتء نفذ الوقف من الثلثء فالوقف في الأمرين الأوليين 
يكون لازمًا في حياة الواقف بلا توقف على موته. ويزول عنه الملك. ويلزم في الحال. ىا 
يلزم أيضًا بالموت»ء وأما في الأمرين الأخيرين فلا يلزم الوقف. ولا يزول الملك عن الواقف 
إلا بموته» أما في حال حياته فيجوز للواقف الرجوع عن الوقف ما دام حيّاء غنيًا كان أو 
فقيرّاء بأمر قاض أو غيره. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 
-١‏ با رُوي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه جاء إلى رسول الله يليد وقال: يا رسول 

الله» إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله فجاء أبواه» فقالا: يا رسول الله» كان قوام 

عيشناء فرده رسول الله يَكََِةِ عليهماء ثم ماتاء فورثهها ابنهم| بعدهما”". 


بلق انظر: المبسوط. الس رخسي» يف5 والبحر الرائق» ابن نجيم» ية والإسعاف» الطرابلسي» و3 وحاشية ابن 
عابدين» ابن عابدين» ا ومنهج الطالبين» الرستاقي» ٠ا/لاه؟.‏ 

(0 انظر: السئن الكبرىء البيهقى» 7/ »١77”‏ وسئن الدارقطنىء الدارقطنىي» ؟/ ,»»٠٠‏ والمستدرك على الصحيحين؛ 6/ ٠١‏ 
و5/١8"ء‏ ومعرفة السنن والآثار» البيهقي. 7/١٠١‏ 77. وقال الذهبي في التلخيص: فيه إرسال. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
وجه الدلالة: لقد رد الرسول َلك الصدقة» ولو كان الوقف لازمًا لما رده وحكم 
بالرجوع فيه. 

؟١-‏ ما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كله قال 
لما نزلت آية الفرائض: «لا حبس بعد سورة النساء)7"©. 

وجه الدلالة: قوله :١لا‏ حبس بعد سورة النساء»؛ يدل على جواز الرجوع عن الوقف؛ 
لأنه من جملة الأحباس المشروعة الباقية. 

“- ما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر # قال: «لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله 
َب لرددتها»”". 1 ش 

وجه الدلالة: أن قول عمر يشعر أن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه» وأن الذي منع عمر من 
الرجوع كونه ذكره للنبي ولد فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره””. 

- لأن الواقف أخرج ماله على وجه القربة من ملكه؛ فلا يلزم بمجرد القول؛ كالصدقة2©. 

5- لآن الوقف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)» فلا يلزم؛ كالعارية؛ أي: أن التبرع بالريع 
غير لازم» فيجوز الرجوع عنه وفسخه. وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف. فيجوز 
له التصرف بها كما يشاء» وإذا مات الواقف ورثها ورثته» ويجوز له الرجوع في وقفه متى 
شاءء ىا يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفم| يشاء. 

5- لأن الوقف في رأيه شرعًا: حبس العين على ملك الواقف. بالمنفعة بمنزلة العارية» ى| 
أن المنفعة في رواية عنه معدومة» فالتصدق بالمعدوم لا يصح. فلا يجوز الوقف أصلاً 
عنده» لكن الأصح أن الوقف مشروع أو جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية. 

- ولآن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبضء وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنه صدقة ومن شرطها 
القبض. 


.5/١١ السنن الكبرى» البيهقي؛ 5/ “171» والمعجم الكبير» الطبراني»‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاويء دار صادر» بيروت» مصور عن الطبعة الهندية. 

(؟) انظر: نيل الأوطارء الشوكاني» 5/ 7. 

(5) انظر: المغنيء ابن قدامة» 5/ 5 . 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

ثالثًا : انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة : 

إذا خربت أعيان الوقف كلها أو بعضهاء وأصبحت لا ريع لهاء ولم يمكن تعميرهاء ولا 
الاستبدال بهاء ولا الانتفاع بها بطريق يفيد الموقوف عليهم من غير إضرار مهم؛ فهل ينتهي 
الوقف في هذا المتخرب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوقف لا ينتهي بتخرب الأعيان الموقوفة مطلقًَا إذا سواء أكان مسجدا 
أم غيره» فلا ينتقل الملك إلى الواقف أو وارثه» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (أبي 
حنيفة وأبي يوسف». والمالكية» والشافعية في الصحيح. والحنابلة7"» والظاهرية» والإمامية. 
وفيهما يأتي تفصيل ذلك: 

فأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا”" إلى أن المسجد له صفة الأبدية» فلا تنسلخ عنه صفة 
المسجدية» ولو استغني عنه» فلو خرب المسجد, وليس فيه ما يعمر به» وقد استغنى الناس 
عنه لبناء مسجد آخرء يظل مسجدًا أبدَا إلى قيام الساعة» وبرأمه| يفتى» فلا يعود إلى ملك 
الباني وورثته» ولا يجوز نقله» ونقل ماله إلى مسجد آخرء والفتوى عند مشايخ الحنفية بيع 
الأنقاض بأمر الحاكم» وصرف ثمنها إلى مسجد آخر. 

أما بسط المسجد وحصره وقناديله إذا استغنى عنهاء فتنقل في رأي أبي يوسف إلى 
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مسجد اخر. 

وكذلك الرباط (مسكن المجاهدين)» والبئر إذا لم ينتفع بها واستغني عنهماء تنقل في 
رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخر. 

وأما المالكية”"» فقد ذهبوا إلى أنه لا يحل بيع المسجد أصلاً بالإجماع» وكذلك لا يباع 
العقار وإن خرب إلا أن يشترى منه بحسب الحاجة لتوسعة مسجد أو طريق. 

وأما المنقولات كعروض التجارة وأفراد الحيوان إذا ذهبت منفعتها؛ كهرم الفرس 
وصيرورة الثوب خلقًا (باليًا) بحيث لا ينتفع بهاء فتباع ويصرف الثمن في مثله» ونسل 


()انظر: المرجع السابق» 8/5 » وكشاف القناعء البهوتي» :/-555. 

() انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ /59-10؛ وبدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .757٠١‏ 

(") انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 5/ 4١‏ 40. والفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد القبرواني» النفراوي. 7/ .77١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

الأنعام كأصلها يباع ويعوض عنه إنانًا صغارّاء لتمام النفع بها. 

وقال الشافعية”": إذا اندم المسجد أو خربء لم يجز التصرف فيه بالبيع وغيره؛ لآن ما 
كان الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال» وإذا خيف على المسجد السقوط» 
نقضء وبنى الحاكم بأنقاضه مسجدًا آخر إن رأى ذلك, وإلا حفظه؛ أي لا ينتهي وقف 
المسجدء وتنقل أنقاض القناطر الموقوفة إلى محل الحاجة لمثلها. 

وأما غلة الثغور (أرض المسلمين التي تلاصق بلاد الكفار) الموقوفة إذا تعرضت 
للخلل؛ فيحفظها الناظر؛ لاحتمال عودة الثغر إلى ما كان عليه. 

وقال الحنابلة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؛ كدار انهدمت» أو أرض خربت» 
وعادت موانًاء ول تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه» وصار في موضع لا يصلى 
فيه أو ضاق بأهله. ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب جميعه» فلم تمكن عمارته. ولا 
عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشئ منه 


بيع جميعه7). 


وقال الظاهرية”": إنه لا يجوز انتهاء الوقف بتخريبه. 

وقال ا حلي من الإمامية: «إذا وقف مسجدًا فخربء أو خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى 
ملك الواقف» ولا تخرج العرصة (الساحة) عن الوقف)0', فهو يقتضي بقاء عرصة المسجد 
الموقوف مسجدًاء ولا يجوز بيع الوقف. فلا تخرج أرض الوقف عن الوقف. فالمسجد يظل 
مسجدًا والأرض التي بني عليها الدار تبقى وقفَّاء لإمكان الانتفاع بالإجارة؛ أي إجارة 
الأرضء وقيل: يجوز بيع النخلة الموقوفة لو انقلعت» وقيل: لا يجوز؛ لإمكان الانتفاع 

بإجارة جذع النخلة للتسقيف وشبهه. وهو أشبه. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 

)١(‏ انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة 
مصطفى الحلبي» القاهرة» 1994١م:‏ 791/7 ونباية المطلب في دراية المذهب. ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين؛ دار المنهاج» جدة» 2١‏ 578 اها 17٠5م‏ 7954/8. 

(0)انظر: المغني» ابن قدامة» 5/ /7. 

() انظر: المحلى» ابن حزمء .١57١‏ 


(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحل» مطبعة الآداب» النجف الأشرف. ط١اء‏ 
هام 0 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

١‏ - قول النبي يَلِْةّ: «لا يباع أصلهاء ولا تبتاع ولا توهبء ولا تورث)0". 
وجه الدلالة: نبي النبي يكل عن بيعهاء وعدم هبتهاء وميراثها نص في بقائها وقفًا في كل 
حال؛ سواء أكانت عامرة أم خاربة؛ بدلالة العموم في: (أصلها)» فهو مفرد مضاف» 
فيعم كل أصل باقٍ» ولا دليل لتخصيص هذا العموم. 

١‏ - بها روي: أن عمر ذه كتب إلى سعد ابن أبي وقاصء لما بلغه أنه قد تُقب بيت المال الذي 
بالكوفة: انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل بيت المال في قبلة المسجدء فإنه لن يزال 
في المسجد مصلٌ» وكان هذا بمشهد من الصحابة؛ ولم يظهر خلافه» فكان إجماعًا". 

وجه الدلالة: أن عمر 45 أمر بتوسعة بيت مال المسلمين بجزء من المسجدء وهو قبلته» ولم 
يزل المسجد كاملاً؛ لوجود بقية من المصلين فيه» وعمله هذا يدل على بقاء الوقف لله عز 
وجلء حتى في حالة صيرورته إلى غير مالك. 

“- أن المسجد له صفة الأبدية» فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية إلى قيام الساعة"2. 

5 - لأنه عمومًا ما كان الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال97 . 

ه- لأن الحبس (الوقف) لا يخرج إلى غير مالك, بل إلى أجل المالكين؛ وهو الله تعالى؛ 
كالعتق؛ أي له صفة الدوام©. 

بك إن افقال الرقف الذى قري لوقف غير امضسقاء [لرقت اه عند سد إبقائة 
موي 

/- قال ابن عقيل: «الوقف مؤبد؛ فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض» 
وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرىء وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان» وجمودها 
على العين مع تعطلها تضييع للغرض»)"". 


.79/5 المغنى» ابن قدامة»‎ )١( 

0( نظر: المرجع السابق» 5/5 

() انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ 2309-10 وبدائع الصنائع الكاساني» 5/ .77١‏ 

4 نظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 5/ 5١‏ 40. والفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد القبرواني» النفراوي» ؟/ .77١‏ 

(5) انظر: شرائع الإسلام, الحلي» في 

(1) انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ 79. 

27 نظر: المرجع السابق» 5/ 59. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
8- القياس على الهدي إذا عطب في السفر؛ فإنه يذبح في الحال» وإن كان يختص بموضع» 
فلم| تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن» وترك مراعاة المحل الخاص عند 
تعذره؛ لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية» وهكذا الوقف المعطل 
المنافع'". 
4- ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع بقاء تعطلها؛ كالمعتق» والمسجد 
أشبه الأشياء بالمعتق27"). 
القول الثاني: أن الوقف المتخرب الذي تعطلت منافعه» وليس له من الغلة ما يعمر 
بهه ينتهي مطلقَاء سواء كان مسجدًا أم غيره» فيرجع إلى الواقف أو ورثته» وإليه ذهب 
الأنامية "ا وصووية اله ود الات قار 
فإذا خريت الدار واهدمت: وكذا الأرضن إذا خربت وعادت مواثاء ولا يمكن عبارتهاء 
وكذا المسجد إذا انصرف أهل القرية عنه» وصار في موضع لا يصلى فيه؛ أو ضاق بأهله. 
ولا يمكن توسيعه في موضعء أو تشعب جميعه» فلا يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع 
بعضه لعارة بقيته» أو لا يمكن الانتفاع بشيء منه. فيباع جميعه. 
قال ابن أطفيش: «(وإن عين) مسجدًا (قصد به) ما عينء (إلا إن خرب)؛ أي: هدم 
ولا يرجى له بناء» أو ثُرك عمارته (أو منع من وصوله)؛ للبعد أو لقطع الطريق أو لمضرة؛ 
كحمى لازمة للموضع في كل وقت؛ لتعطل منفعته؛ لأن المساجد لله في حال بقائها»”. 
وجاء عند الحنفية: «وترجع إلى المالك أو إلى ورثته في رأي محمد بن الحسن إذا خرجت 
عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية» والفتوى على قول محمد بن الحسن"”"2» «وترجع إلى 
المالك في رأي محمد بن الحسن, والفتوى أن أنقاضهم تباع وتُنقل إلى رباط أو بئر آخر؛ لأن 


.79/5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» 597/57. 

(") انظر: النيل وشفاء العليل» محمد بن أطفيشء دار الإرشاد. جدة-المملكة العربية السعودية» ودار الفتح» بيروت- لبنان 
طى ؟لاوام .514/1١7‏ 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ /59-10”, وبدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .757١‏ 

(5) انظر: النيل وشفاء العليل» محمد بن أطفيش» /١17‏ 57515. 


(5) حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ل وبدائع الصنائع» الكاساني» / ك0 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 
غرض الواقف انتفاع الناس بالموقوف؛ ولئلا يأخذها المتغلبون)2". 
واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 
١‏ - أن الواقف عين الوقف لنوع قربة» وقد انقطعت. فينقطع هو أيضًا"". 
7- لأن فيه| ذكر استبقاء الوقف بمعناه» عند تعذر إبقائه بصورته» فوجب البيع0". 
*- لأن الوقف إن) هو تسبيل المنفعة؛ فإذا زالت كنفعته زال حق الموقوف عليه منه» فزال 


ملكه عنه؟. 
القول الثالث: ذهب الشافعية في الأصح عندهم”*'» والزيدية إلى انتهاء الوقف المتخرب 


أما الزيدية”2» فيقولون: بأن ما بطل نفعه في المقصود بيع لإعاضته؛ كثوب خلق (بلي) أو 
شجر يبسء لا كمسجد انهدم» لبقاء الٌرصة (الساحة) وفي غيره إضاعة مال» وقل نبي عنه. 
واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية: 
١‏ - لأن ما لا يرجى منفعته» يكون بيعه أولى من تركه» بخلاف المسجد. فإنه يمكن الصلاة 
فيه مع خرابه”". 
؟- ولأن في ترك بيعه» وإعادته لمالكه إضاعة مال وقد بي عنه. 
رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته : 
إذا كان الوقف عامرًا غير خرب, ولكن صارت غلته قليلة» لااسيما في الوقف الأهلي» 
حيث تصير حصة كل شخص من أفراد الموقوف عليهم ضئيلة وتافهة لا يؤبه بهاء ولم يمكن 


.77١ /5 حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ 7320/1709, وبدائع الصنائع» الكاساني»‎ )١( 

020 انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 54/ /325059-10, وبدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .77١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 4/ 59-754" وبدائع الصنائع» الكاساني» 5/ .77١‏ 

(5) انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ 79. 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدينء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/ 2991١‏ 
ونهاية المطلب» الجويني» // 795. 

(01005) انظر: البخن الزخان» ابن المرتضى». 0/ .١5/‏ 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/ 07*41 
ونباية المطلبء الجويني» // 795. 

(0) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى» 154/5 ومغني المحتاج الشربيني الشافعي» 41/7؛ ونباية المطلب» الجويني» 8/ 8844. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

الاستبدال به» ولم يكن الموقوف عليه مسجدًاء فهل يتتهي الوقف بذلك» وكيف ينتهي؟ 

لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه الحالة» وإنما ذكره الحنابلة؛ فقال ابن قدامة الحنبلي: «إن لم 
تتعطل مصلحة الوقف بالكلية» لكن قلّتء وكان غيره أنفع منه وأكثر ردًا على أهل الوقف؛ 
م يجز بيعهء لأن الأصل تحريم البيع» وإنا أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع؛ 
مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع وإن قلَّ ما يضيع المقصودء اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع 
إل حدّ لا بعد نفماء فيكون وجود ذلك كالعدم)"". 

وهذا الكلام غاية ما يدل عليه: أن التصرف بهذا الوقف بالبيع الذي يعود بالنفع على 
جهة تماثلة أو مناظرة للوقف أو في وجوه الخير؛ ولآن «ما قارب الشيء يعطى حكمه)”"؛ 
ولعدم تحقيق المقصود من الوقف. وربا تكون المصاريف أو النفقات أكثر من الغلة الناتجة, 
ومنها نفقات التحصيل. 

وإذا انتهى الوقف بذلك فيمكن أن تصرف الغلة إلى جهة مماثلة؛ كالمسجدء والثغر» 
والقنطرة» والبئر» أو لمصلحة إسلامية» أو لأقرب الناس إلى الوقف. 

وعند الشافعية: إن وقف نخلة فانقلعت أو يبستء أو وقف مسجدًا فانكسرت خشبة 
منه.. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز بيعها. 

والثاني: يجوز بيعها؛ لأن منفعتها بطلت. فكان بيعها أولى من تركها"”". 

وللحنفية في هذه المسألة تفصيل بيانه في| يأتي: 

إذا كان الوقف عامرًا غير خرب, ولكن صارت غلته قليلة» لااسيما في الوقف الأهلٍ, 
حيث تصير حصة كل شخص من أفراد الموقوف عليهم ضئيلة وتافهة لا يؤبه بهاء ولم يمكن 
الاستبدال به» ولم يكن الموقوف عليه مسجدًاء فهل ينتهي الوقف بذلك» وكيف ينتهي؟ 

هذه الحالة أدرجها الحنفية ضمن وجوه استبدال الوقف الثلاثة. 

قال ابن عابدين: «والثالث: أن لا يشترطه أيضًا -أي لم يشترط الواقف الاستبدال- 


.77 المغنى» ابن قدامة» 5/ 575» والمناقلة بالأوقافء ابن قاضى الجبل»‎ )١( 
7/9/5 (؟) مواهب الجليل» الحطاب»‎ 
.14/4 انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» يحيى العمراني» دار المنهاج؛ جدة:‎ )"( 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 
ولكن فيه نفع في الجملة» وبدله خير منه ريعًا ونفعًا)""". 
وللحنفية في ذلك اتجاهان: 
الأول: يجوز استبدال الوقف ببيع ونحوه إذا ضعف وقلّ ريعه. 
وهو مذهب أبي يوسف. ونقله في لسان الحكام عن محمد أيضًاء | سيأتي» وفي فتاوى 
قارئ الهداية: وعليه العمل » وثقل ابن غابدين عن فتواى قاريئ اللداية: أن غليه الفتوى. 
الثاني: لا يجوز استبداله ببيع ونحوه. وعليه الفتوى. 
قال ابن نجيم: «وذكر محمد في السير الكبير مسألة تدل على عدم جواز الاستبدال 
بالوقف)”". وقال ابن عابدين: «على الأصح المختار»» وقال ابن الهمام: «ينبغي ألا يجوز)ء 
وقال صدر الشريعة عن المذهب الأول: «ونحن لا نفتي به). 
ويبدو أن في المفتى به في هذه المسألة خلاف. كما أشار إليه ابن عابدين نفسه. وتتضح 
الصورة أكثر با سيأي ذكره من نصوص فقهاء المذهب على النحو الآتي: 
قال ابن نجيم: «نقل صدر الشريعة أن أبا يوسف يجوز الاستبدال بغير شرط إذا ضعفت 
الأرض عن الريع» ونحن لا نفتي به وقد رأينا فيه من الفساد ما لا يعد ولا يحصى؛ فإن 
ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أوقاف المسلمين» وفعلوا ما فعلوا)0". 
وقال ابن الهمام: «وكذا أرض الوقف إذا قلّ نزلها؛ بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل 
غلتها عن مؤنتهاء ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض أخرى.. وفي نحو هذا عن 
الأنصاري صحة الشرطء لكن لا يبيعها إلا بإذن الحاكم» وينبغي للحاكم اذا رفع اليه ولا 
منفعة في الوقف أن يأذن في بيعها إذا رآه أنظر لأهل الوقف.. والحاصل أن الاستبدال إما 
عن شرطه (يعني الواقف)... أو لاعن شرطه. فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف 
(1) رد المحتار على الدر المختار («الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتائي» بأعلى الصفحة: يليه مفصولَا بفاصل 
١«حاشية‏ ابن عابدين» عليه المسمى «رد المحتار»»» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن 
عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط 5 517١ه/‏ 19947م: 5/ 0185 وانظر: فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب 
«الحداية» للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل افتح القدير» الكمال بن امام وتكملته انتائج الأفكار» لقاضي زاده)؛ كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف باابن المام) المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» 57١191م77/8/5.‏ 
(1) البحر الرائق» ابن نجيم» 54/6 77. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
عليهم به فينبغي أن لا يختلف فيه... وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن 
الوقف ما هو خير منه مع كونه منتفعًا به؛ فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على 
ما كان عليه دون زيادة أخرى؛ ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لآن الموجب في الأول" الشرط»ء 
وفي الثاني الضرورة» ولا ضرورة في هذا؛ إذ لا تجب الزيادة فيه» بل تبقيته كما كان»”". 
وفي فتاوى قارئ (الحداية) حين سّئل عن صورة الاستبدال؛ وهل هو قول أبي حنيفة 
وأصحابه؟ فقال: (إذا تعين بن كان الموقوف لا ينتفع به» وثمٌّ من يرغب فيه ويعطي بدله 
أرضًا أو دارًا مما ريع يعود نفعه إلى جهة الوقف. فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي 
يوسف ومحمدء وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب إنسان في استبداله إن أعطي مكانه بدلاً 
أكثر ريعًا منه» وفي صقع أحسن من صقع الوقف؛ جاز عند القاضي أبي يوسف. والعمل 
عليه. وإلافلا. |. ه200 . 
وفي لسان الحكام: «وفي المنتقى : قال هشام: سمعت محمدًا يقول: الوقف إذا صار بحيث 
لاينتفع به المساكين؛ فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» وليس ذلك إلا للقاضي» وذكر 
في المنبع عن أبي يوسف أنه يجوز استبدال الأرض الموقوفة إذا تعطلت؛ لأن الأرض قد 
تخرب فلا تغل إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتهاء وفي البزازي ما هو أعلى من هذاء وهو ما 
روي عن محمد؛ أن أرض الوقف لو قل ريعها فللقيم أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضًا أخرى 
ريعها أكثر نفعًا للفقراء» فجوّز استبدال الأرض بالأرض. ا. ه). 
قال ابن عابدين 35 حاشيته رد المحتار: «مطلب له يستيدل العامر إلا 35 أرنه.. 
الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعًا؛ فيجوز على قول أبي يوسف. 
وعليه الفتوى كا في فتاوى قارئ الحداية». 
)١(‏ أي الوجه الأول من وجوه الاستبدال الثلاثة التي ذكرها. 
(؟) فتح القديره ابن الهمام» 5/ 57/8» والنهر الفائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم» ”/ ٠١‏ ”7. 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم الحنفي» ”/ ٠‏ 77. 
() لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان الدين ابن الشَّحْنّة الثقفي» البابي الحلبي- 
القاهرة» ”3 1ه 1917م 5917-795. 
(5) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر» :١1717‏ «استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل؛ الأولى: لو شرطه الواقفء الثانية: 
إذا غصبه غاصبء وأجرى الماء عليه حتى صار بحرًا لا يصلح للزراعة» فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضًا بدلا الثالثة: 


أن يجحده الغاصب ولا بينة» وهي في الخانية» الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصمًاء فيجوز على قول 
أبي يوسف رحمه الله ىا في فتاوى قاري الهداية». 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

قال صاحب النهر في كتابه إجابة السائل قول قارئ الهداية: والعمل على قول أبي 
يوسف معارّض با قاله صدر الشريعة» نحن لا نفتي به» وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا 
يعد ويحصى؛ فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين» وعلى تقديره فقد 
قال في الإسعاف: المراد بالقاضي هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل. ا. هه بينا 
قال العلامة البيري بعد نقله: أقول: وني فتح القدير والحاصل أن الاستبدال إما عن شرط 
الاستبدال أو لا عن شرطه؛ فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي أن 
لا يختلف فيه» وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه 
منتفعًا به فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة» ولأنه 
لاموجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة» ولا ضرورة في هذا؛ 
إذ لا تجب الزيادة» بل نبقيه ىا كان. ا. هه أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب.١.‏ 
ه كلام البيري» وهذا ما حرره العلامة القنالي ك] قدمناه0". 

ثم بين ابن عابدين أن صدر الشريعة إنها منع من الصورة الرابعة» وفسرها بقوله: «أي 
استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة»2©. 

وذكر ابن نجيم الأسباب المجوزة لبيع الوقف بعد لزومه» وذكر منها: «إما بشرط 
الاستبدال وهو صحيح على قول أبي يوسف المفتى به أو بضعف غلته كما هو قوله])”". 

ونقل ابن عابدين عن صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث إنما 
هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال» بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم 
تذهب أصلاً؛ فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال» قال: ولا يمكن قياسها على 
الأرض؛ فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائهاء أما الدار 
فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى©. 

وعليه؛ فلو كثر أولاد الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت الدار عليهم ليس هم إلا 
سكناها تُقَسّطْ على عددهم. 
)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 5 / //7. 


قرف المرجع السابق» 1 


(9) البحر الرائق» ابن نجيم» 1/5 -؟1. 
() انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» 0 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

ولو كانوا ذكورًا وإنانًا إن كان فيها حجر ومقاصير كان للذكور أن يسكنوا نساءهم 
معهم وللنساء أن يسكن أزواجهن معهن. 

وإن لم يكن فيها حجر لا يستقيم أن تقسم بينهم ولا يقع فيها مهايأة إنما سكناها لمن 
جعل الواقف له ذلك لا لغيرهم. 

وعن هذا يعرف أنه لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضحًا يكفيه لا يستوجب الآخر 
أجرة حصته على الساكنين» بل إن أحب أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار بلا زوجة أو 
زوج إن كان لأحدهم ذلك, وإلا ترك المتضيق وخرجء أو جاسوا معًا كل في بقعة إلى جنب 
الآخر 2 

خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم : 

لقد تحدث الفقهاء عن مسألة: انقراض الموقوف عليهم في كل من الوقف الأهلي؛ 
والوقف الخيري من ناحيتين؛ الأولى منهما: تتعلق بصحة هذا النوع من الوقف وعدمه. 
وأما الناحية الثانية: فبناء على القول بصحة الوقف على من ينقرض؛ هل ينتهي الوقف 
بانقراض الموقوف عليهم؟ وسوف نعرض لذلك مركزين على الناحية الثانية؛ لأنها تدخل 
في موضوعناء والأمر في هذه المسألة لا يخلو من أربعة أنواع؛ وهي”": 

النوع الأول: أن يكون الموقوف عليهم جهة غير منقطعة؛ كالوقف على الفقراء والمساكين 
والمساجدء أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم؛ كحفظة القرآن الكريم» ومصالح 
الحرم.. وهو صحيح بالاتفاق2. 

وأما ما يترتب على انقطاع هذا الوقف فسيبحث فيا يترتب على انتهاء الوقف. 

النوع الثاني: أن يكون الموقوف عليهم جهة منقطعة: كالوقف على قوم يجوز انقراضهم 


)١(‏ انظر: فتح القديرء ابن المهمام» 7/ »5١7‏ والبحر الرائق» ابن نجيم» ه/7”. 

() انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين: 4/ »47"١-47*٠‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» أبو محمد جلال الدين 
عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط١»‏ 7١٠٠٠7م,‏ 7/ 455» ونهاية 
المطلبء الجوينى» // كل والمغنى» ابن قدامة» 717-775 ومنار السبيل» إبراهيم بن محمد ضويانء طبعة وزارة الأوقاف» 
قطر» ٠7‏ وشرائع الإسلام, الحلي» 7/ ,57١‏ والبحر الزخارء ابن المرتضى» 70 والمحلى» ابن حزم» 1 

(9) انظر: فتح القديرء ابن الهمام» 5" » والفواكه الدوانيٍ على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي» 37/5 والحاوي. 
الماورديء /1/ »57١‏ وروضة الطالبين» النووي» رار 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 
بحكم العادة» ولم يجعل آخره للمساكين؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن الوقف في هذا النوع صحيح.ء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» 
والحنابلة» والزيدية» والإباضية» والإمامية» وأبي يوسف من الحنفية» والشافعى في قول ثانٍ0©: 
استدل أصحاب هذا القول: 
-١‏ بأنه تصرف معلوم المصرف؛ فصحّ» ى| لو صرح بمصرفه المتصل. 
- لأن الإطلاق إذا كان له عرفء حمل عليه كنقد البلد وعرف المصرف. وها هنا هم أولى 
الجهات به فكأنه عينهم'". 
وإذا ثبتت صحة الوقف في هذا النوع فقد اختلف في انصرافه عند انقراض الموقوف 
عليهم على آراء» سيأتي تفصيلها فيا يترتب على انتهاء الوقف. 
القول الثاني: لا يصح الوقف في هذا النوع؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد. فإذا كان 
منقطعًا صار وقفًا على مجهولء فلم يصح. وإليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية وهو 

المفتي به عندهم» والشافعي في أحد قوليه» واستدل أصحاب هذا القول”": 

١‏ - بالقياس على من وقف على مجهول في الابتداء. 

-١‏ لأنه لا بد من بيان جهة قربة لا تنقطع؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد» وفي هذه الحالة يصير 

الوقف على مجهول. 
النوع الثالث: أن يكون الوقف منقطع الابتداء: كالوقف على من لا يجوز الوقف عليه 
كالوقف على نفسه. أو على كنيسة» أو على مجهول غير معين» فإن لم يذكر له مآلا يجوز 

)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 4/ 247١-147١‏ وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» أبو محمد جلال 
الطالبين» النووي؛ 5/ 5”””, والمغني» ابن قدامة» 0/ “71-5771 17» ومنار السبيل» إبراهيم بن محمد ضويان» ٠”‏ 4» وجواهر 
الكلام؛ محمد حسن النجفي» »51/٠١١‏ والحدائق الناضرة؛ البحراني» »١1758/757‏ والبحر الزخارء ابن المرتضىء 0/ /15» 
والمحلىء ابن حزم» .١57١‏ 

)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ »47١-47١‏ وعقد الجواهر ابن شاس7/ 4554.» وخهاية المطلبء الجويني» 
5 "”, وروضة الطالبين» النووي» 0/ 775, والمغني» ابن قدامة» 4/ 7 775-1» ومنار السبيل» إبراهيم بن محمد ضويان» 
6 وجواهر الكلام» محمد حسن النجفي» 5/٠‏ والحدائق الناضرة» البحراني» اث والبحر الزخار» ابن 
المرتضى» »١158/5‏ والمحلى» ابن حزمء .١57١‏ 


(") انظر: أحكام الأوقاف. الخصافء. 717. وحاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ »57١-570‏ ونباية المطلبء. الجويني» 
“٠ //1‏ وروضة الطالبينء النووي. 5/ 778. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الوقف عليه ففيه قولان: 
القول الأول: يكون الوقف باطلاً» وهو قول الجمهور". 
القول الثاني: أن الوقف على النفس صحيح”"» وإليه ذهب الظاهرية» وأبو يوسف من 
الحنفية9". 
واستدل أصحاب هذا القول: 
١‏ - بقول النبي وَلكةٌ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها»2). 
وجه الدلالة: أمر النبي كَل بالبدء بالنفس للتصدق عليها عام في كل صدقة؛ ومنها: الوقف. 
1- بقول عمر 45 اتصدق بالشمرة»0©. 
وجه الدلالة: إطلاق عمر ذه التصدق بالثمرة يدل على جواز صدقته على نفسه» وعلى 
من شاء. 
النوع الرابع: أن يكون الوقف صحيح الطرفين» منقطع الوسط: مثل أن يقف على ولده» 
ثم على مجهول غير معين» ثم على المساكين» خرج في صحة الوقف وجهان, كمنقطع الانتهاء؛ 
لأن الوقف للتأبيد» ثم ينظر فيا لا يجوز الوقف عليه فإن لم يمكن اعتبار انقراضه ألغيناه إذا 
قلنا بالصحة» وإن أمكن اعتبار انقراضه فهل يعتبر أو يلغى؟ على وجهين» كما سبق”". 
الصبحت الثاني 
ما يترتب على انتهاء الوقف 
إن الوقف بعد انتهائه إما أن يؤول إلى قرابة الواقف. أو إلى ملكه. أو إلى ملك المستحقين» 
أو إلى الخيرات» أو إلى بيت مال المصالح» وذلك على النحو الآتي: 


."١187/6 انظر: روضة الطالبين» النووي»‎ )١( 

.١57١ انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 4/ 85" والمحلى» ابن حزمء‎ )١( 

(9) انظر: المحلى» ابن حزمء »١57١‏ ورد المحتار» ابن عابدين» 5/ 785. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة» (441)» وسنن أبي داود كتاب العتق» باب عتق الأمهات» (/079201). 

(5) الوقوف من مسائل الإمام أحمد» تفريغ باب كراهة البيع في الوقف. 

(5) انظر: فتح القدير» ابن المهمام» 51/0 وعقد الجواهرء ابن شاس» 7/ 455.» ونباية المطلبء الجويني» // 5٠‏ ”, والمغني» 
ابن قدامة» 5/ 77-717» وشرائع الإسلام, الحلي» 7/ »37١‏ والبحر الزخارء ابن المرتضى» 6/ 2١10/8‏ والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي. 7717/7؛ والحاويء الماورديء. ١/1‏ 57: وروضة الطالبين» النووي؛ 0/ 376 
والمحلى» ابن حزمء .١57١‏ 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

أولاً: مصيره إلى قرابة الواقف: 

يؤول الوقف المنتهي إلى قرابة الواقف في الحالتين الآتيتين: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم: كالوقف على 
الفقراء والمساكين» أو طلبة العلم الشرعي فانتهوا؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن يعود الوقف إلى أقارب الواقف. وللواقف إن كان حيّاء ويرجع 
إليه وقمّاء أو لورثته إن كان الواقف مينّاء وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة» وأبو 
حنيفة ومحمد ابن الحسن.ء والمالكية في المعتمد» والشافعية في الأظهرء والظاهرية» والزيدية» 
والإباضية» وذلك على التفصيل الآتي: 

فعند الحنفية في لو انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملك الواقف إن كان حيّاء وإلى ملك 
ورثته إن كان ميعًا0". 

وعند المالكية: فإن انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليهاء رجع 
حبسا (وكنا) لأقرت فقراءعضبة الحبب 00 

وعند الشافعية: فيها أوجه؛ الوجه الأول: أن الوقف يصرف إلى أقرب الناس بالمحبس» 
والوجه الثاني: يصرف إلى المساكين» والوجه الثالث: يصرف إلى المصالح العامة» وهي 
مصرف حمس الخمس من الفيء والغنيمة”"» والحاصل عند الشافعية: أنه إذا انقرض 
المسمى (الموقوف عليه) صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأنه من أعظم جهات الثواب» 
والدليل عليه قول النبي عََئِة ١لا‏ صدقة وذو رحم محتاسج) 0000 . 


)١(‏ انظر: العناية على شرح فتح القدير» أكمل الدين محمد بن محمود البابري» مع فتح القدير» المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» 
5م 2ه ففتح القديره ابن ال همام» 4/ /57» والفتاوى البزازية» ابن البزاز الكردي» ”/ .765٠‏ 

(؟) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك» أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» مصرء دار المعارف» سنة 
وام 7/5 .١71‏ 

(9) انظر: نهاية المطلب» الجوينى» // 76٠‏ 

(4) رؤاه الطبراني قي الأوسطء لكن فيه ضعيقف» وبقية وجاله ثقات» المجموع شرح المهذب» أبو زكريا بي الدين يحى بن 
شرف النوويء دار العلوم للطباعة» القاهرة» النووي» 7/١5‏ /0/8. 

(5) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار المعرفة» بيروت» 59/١‏ 5» 
والروضة: النووي» 7/6 7757. 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

وعند الحنابلة: فإن وقف على جهة تنقطع انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه 
إلى ورثة الواقف وقمًا عليهم في إحدى الروايتين» وهو المذهب2©. 

وعند الظاهرية: فمن حبس: (وقف) داره أو أرضه. ول يسبل (يوقف) على أحد؛ فله 
أن يسبل الغلة ما دام حيّا على من شاء؛ لقول رسول الله كَلِةّ: ايا عمرء احبس الأصل» 
وسبّل الثمرة»””؛ فله ذلك ما بقي» فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به 

3 020 
حون مويه . 

وعند الزيدية: فإذا اتقطع مصرف الوقفء لم يعد ملكا للواقف. إذ قد خرج عنه كالعتق» 
وقال بعض الزيدية وأبو يوسف: بل يعود ملكا له أو لورثته» لبطلان وقفيته بانقطاع من 
ين لد اذهو الع 81 
إلى ورثة ورثته على سبيل ميراث الورثة الأولين» لا يوم تفنى”. 

وقد اختلف بعض هؤلاء الفقهاء في تحديد القرابة التى يصير إليها الوقف المنتهى: 

فعند المالكية: روايتان عن ابن القاسم: الرواية الأولى في العتبية: أن كل ما يرجع ميرانًا 
يراعى فيه من يرث المحبس: (الواقف) يوم ماتء وأما ما يرجع حبسّاء فلأولاهم به يوم 
يرجع. وقالوا في تحديد القرابة الذين يرجع إليهم الوقف: هم عصبة المحبس. الرواية 
الثانية: أنه يرجع إلى أقرب الناس من ولد وعصبة» واختلف في النساء هل لحن مدخل في 
ذلك أم 961 

وعند الشافعية: فأفضل القربات ما يضعها المرء في القرابات ويستفيد مها مع التقرب 
صلة الرحمء وفي قول: تعتبر الحاجة؛ فإن سد الحاجات أهم الخبرات» وفي قول: يحمل 


)١(‏ انظر: الإنصافء أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» ٠/ /1١7‏ 4» والمغني» ابن قدامة» 7/ 77» ومنار السبيل» إبراهيم بن 
محمد ضويان» .5١7‏ 

(؟) شعب الإيمان, البيهقي» 1/ 54 5» ومسند الحميدي» .١9/7‏ 

(9) انظر: المحى» ابن حزم * 1417. 

(5) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضى» 6/ .١9/‏ 

(5) انظر: المصنف. الكندي» 5/8/ 737. 

() انظر: عقد الجواهرء ابن شاس» 7”/ “4177 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقتف 
المصرف على أعم الجهات؛ إذ لا متعلق عندنا في تعيين”". 
القول الثاني: أنه إذا انقرض الموقوف عليهم فيصرف الوقف للفقراء والمساكين» وإليه 
( 


ذهب الإمامية والشافعية في وجه'" 
قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية: «ولو وقف على ولده وانقرض أولادهم فعلى 

المساكين)”". وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعاللى. 
القول الثالث: أنه يعود للمصالح العامة» ولا يعود للواقف؛ لأن الوقف قد خرج 

عن الواقف كالعتقء إذ الرقبة ملك لله تعالى» فتتبعها المنفعة» وإليه ذهب بعض المالكية 

والشافعية في وجه وأبو يوسف من الحنفية'. 
الحالة الثانية: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم 

الانتهاء؛ فإنه ينصرف إلى أقارب الواقف عند الشافعية وأحمد في رواية©. 
واستدل أصحاب هذا القول بالآدلة الآتية: 

-١‏ أن أقاربه أولى الناس بصدقته. بدليل قول النبي كَكِْ: «الصدقة على ذي القرابة اثنتان؛ 
صدقة وصلة)”"» وجاء النبي يدك يعود أحد الصحابة وهو بمكة» وهو يكره أن يموت 
بالأرض التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء»» قلت: يا رسول الله أوصي بالي 
كله؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث. قال: «فالثلثء والثلث كثير». 
وقال: «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»)". 

-١‏ لأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم؛ لأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات» 
كذلك صدقته المنقولة. 


."61١ // انظر: نباية المطلبء الجوينى»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» // 1م 

() انظر: جواهر الكلام» محمد حسن النجفي» ».55/١٠١‏ والحدائق الناضرة؛ البحراني» 7/55 .١17/8‏ 

() انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 5/ 570 »57١-‏ وعقد الجواهرء ابن شاسء» 7/ 475.» وخهاية المطلبء الجوينى» 

لاه 1 

(5) انظر: نهاية المطلبء الجويني» 8/ »7”6٠‏ وروضة الطالبين» النووي, 5/ 75 ”3, والمغني» ابن قدامة» 0/ 5-55 7. 

(1) مسند الإمام أحمدء 5/ :)١770(:17‏ وسئن الترمذيء كتاب الزكاة» باب الصدقة على ذي القرابة» (/10) وهو حديث 
صحيح لغيره كما قال شعيب الأرناؤوط. 

(10) صحيح البخاري؛ كتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول» (0574). 
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ثانيّاء مصيره ملكا للموقوف عليهم : 

يؤول الوقف المنتهي إلى الموقوف عليهم في الحالتين الآتيتين: 

الحالة الأولى: إذا انتهى الوقف بسبب ما إذا كانت الغلة ضئيلة» ولم يكن الواقف حيّاء 
فيملكون تلك العين الموقوفة بحكم القاضيء وتوزع عليهم عند فقهاء المذاهب الثانية 
الذن يرون انتهاء الوقف في هذه الحالة؛ لأن الأصل في تشريع الوقف تخصيص منفعته 
للموقوف عليهم؛ وصرف ريعه إليهمء تقربًا إلى الله تعالى'"2. 

فتعريف الوقف عند الحنابلة أنه: «تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة)”"» ثم ينتقل الملك 
في الموقوف؛ أي: في غلته لا في رقبته إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب؛ أي فهم لا 
يملكون الرقبة”"» فإذا صارت الغلة ضئيلة تافهة وزعت العين على الموقوف عليهم. 

الحالة الثانية: إذا انتهى الوقف بسبب خراب عين الوقفء أو انهدامهاء ولم يمكن 
تعميره؛ وليس للواقف حق الرجوع عنه؛ آل الوقف إلى موقوف عليه مماثل في غير المسجدء 
عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية» أما المسجد فإذا خرب. 
واستغني الناس عنه» يظل مسجدًا أبدَا إلى قيام الساعة» فلا يعود إلى ملك البانيٍ وورثته. 
ولا يجوز نقله» ونقل ماله إلى مسجد آخر. أما بسط المسجد وحصره وقناديله إذا استغنى 
عنها المسجدء فتنقل في رأي أبي يوسف إلى مسجد آخرء وترجع إلى المالك أو إلى ورثته في 
رأي محمد بن الحسن إذا خرجت عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية» والفتوى على قول 
محمد بن الحسنء وكذلك الرباط: (مسكن المجاهدين) والبئر إذا لم ينتفع بها واستغني 
عنهماء تنقل في رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخرء وترجع إلى المالك في رأي محمد بن 
الحسنء والفتوى أن أنقاضههما تباع وتنقل إلى رباط أو بئر آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع 
الناس بالموقوفء ولتلا يأخذها المتغلبون2). 


(١)انظر:‏ الش ح الصح » الدردير» 91//5» ومغذ المحتاح» الث 7/7٠‏ *, وكشاف القنا | تى» 557/5 وا أبن حزم 
وه بر لحي ال سبلي ع البهوتي بن رم 
5 ١ه‏ والبحر الزخار» ابن المرتضى» 5/ ١57‏ وشرائع الإسلام, الحلي» 7/ 17١‏ والنيل وشفاء العليل؛ محمد بن أطفيش» /١١‏ 501. 

(؟) انظر: الإنصافء أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» /١7‏ 51"”. 

(") انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ /7. 

:0( انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» ره وبدائع الصنائع» الكاساني 5/ 2 وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» 4 41-40. ومغني المحتاج» الشربيني الشافعي» 51/5" والمغني» 
ابن قدامة» 534-7/./0» والبحر الزخارء ابن المرتضى. 5/ »١15/‏ وشرائع الإسلام» الحلي» ”/ 57١‏ والنيل وشفاء العليل؛» 
محمد بن أطفيش» 07/١17‏ 5. 
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الفصل الثالث عشر: انتهاء الوتف 

ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف: 

يؤول الوقف المنتهى إلى ملك الواقف في الحالات الأربعة الآتية: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم 
الانتهاء؛ فإنه ينصرف إلى المستحقين عند أبي يوسفء. حيث قال: يرجع إلى الواقف وإلى 
ورثته» إلا أن يقول: صدقة موقوفة» ينفق منها على فلان وعلى فلان» فإذا انقرض المسمى 
كانت للفقراء والمساكين؛ لأنه جعلها صدقة على مسمىء فلا تكون على غيره» ويفارق ما 
إذا قال: ينفق منها على فلان وفلانء فإنه جعل الصدقة مطلقة0". 

الخالة الثانية: إذا كان الوقف متتهيًا سبي خراب عيئة عتل محمد بن السو ؛ حيث قال: 
إذا انهدم الوقف أو خربء مسجدًا كان أو غيره» وليس له من الغلة ما يعمر به فيرجع إلى 
الباني أو ورثته» وكذلك الرباط (مسكن المجاهدين»» والبثر إذا لم ينتفع بها واستغني عنهماء 
تنقل في رواية عن أبي يوسف إلى مسجد آخرء وترجع إلى المالك في رأي محمد بن الحسن» 
والفتوى أن أنقاضههم| تباع وتنقل إلى رباط أو بئر آخر؛ لأن غرض الواقف انتفاع الناس 
بالموقوف؛ ولثلا يأخذها المتغلبون» وعلل محمد بن الحسن ذلك بأن الواقف عين الوقف 
لنوع قربة» وقد انقطعت فينقطع هو أيضًاء وصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني 
عنه» وقنديله إذا خرب المسجد يعود إلى ملك متخذه» وكما لو كمّن ميثًا فافترسه سبع؛ عاد 
الكفن إلى ملك مالكه. وكهدي الإحصار إذا زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع 
ببديه ما شاءء وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضيء فيباع نقضه بإذن القاضي 
ويصرف ثمنه إلى بعض المساجدء ويتفرع على الخلاف بين محمد وأبي يوسف أنه إذا انيدم 
الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به؛ فإنه يرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافًا لأبي 
يوسف. لكن عند محمد إنم| يعود إلى ملكه ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية؛ 
كسائرت ال 00 

الحالة الثالثة: إذا انتهى الوقف بسبب انتهاء المدة التى وقت بها عند المالكية وبعض 
الحنابلة الذين يقولون بجواز تأقبت الوقف. أو بسبب الرجوع عن الوقف عند أبي حنيفة 


()انظر: رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» :/0001:» 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» / 1 ةم 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
الذي قال بعدم لزومه؛ رجع الموقوف ملكا للواقف إن كان حيّاء ويتصرف فيه كما يشاء”". 
الحالة الرابعة: إذا كان الوقف مؤيدَاء وانتهى بسبب انقراض الموقوف عليهم؛ يرجع 
الوقف إلى الواقف ملكّاء وهو مذهب الحنابلة"» وإلى ورثته إن كان ميئًا في رأي أبي 
يوسف””". وني قول للشافعى وبعض الزيدية؛ لأنه كالصدقة» ولبطلان وقفية الواقف 

بانقطاع من عيّن له. إذ هو كالشرط. 
ولا يعود ملكا في رأي المؤيد بالله «أحمد بن الحسين بن هارون»» وأبي طالب «يحيى ابن 
الحسين بن هارون»» وأَبي العباس «أحمد بن إبراهيم بن الحسن» من أهل البيت» وفي قول 
آخر للشافعي ومحمد بن الحسن ورأي الإمام مالك. لآن الوقف خرج عن ملك الواقف 
كالعتق”» والمعتمد عند الحنفية وهو قول أبي يوسف. والأظهر عند الشافعية» والظاهرية 
أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى» فلا يكون لواقف ولا للموقوف عليه ؟» فهو 


كالإعتاق. 
وذهب الإمامية”" إلى أن الوقف ني حال انقراض الموقوف عليهم؛ يُصرف إلى الفقراء 
والمناكين: 


وذهب المالكية إلى أنه يرجع وقفًا (حبسًا) لأقرب فقراء عصبة الواقف (المحبس). 
وبعوة الرقف بو ها إلى الواقفف إن كان حت 

رابعًا: مصيره إلى الخيرات: 

يؤول الوقف المنتهي إلى سبل الخيرات من الفقراء والمساجد في الحالات الثلاثة الآتية: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم؛ صرف الوقف 
إلى الخيرات عند أحمد في رواية اختارها القاضي والشريف أبو جعفرء والإمامية» قال الشيخ 


.509 /5 انظر: رد المحتار» ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: منار السبيل» ابن ضويان» ٠”‏ 5» والإنصافء أبو الحسن على بن سليمان المرداوي» ٠5/157‏ 5. 

(1) انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ لسان الدين أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد ابن الشّحْنَة الثقفي» 197. 

(5) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضىء 5/ .١0/‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج» الشربيني» ”/ 2784 والمهذب. الشيرازي» 57/١‏ 5» والمحلى» ابن حزم» 2١157١‏ وفتح القدير» ابن 
هيام 5/ 56 . 

(5) انظر: شرائع الإسلام, الحلي» .77١/١‏ 

(0) انظر: الشرح الصغيرء الدردير» 5/ .١7١‏ 


الفصل الثالث عشر: انتهاء الوقف 

محمد النجفي من الإمامية: «ولو وقف على ولده وانقرض أولادهم فعلى المساكين»”", وفي 
رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى» ويستدل لذلك بأن هذا 
المصرف هو مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوهاء فإذا وجدت 
صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم» كا لو نذر صدقة مطلقة؛ ولأنه أزال ملكه لله 
تعالى» فلم يجز أن يرجع إليه» كما لو أعتق عبدًا". 

ورأي الإباضية أنه يصرف إلى أوجه الخير الأقرب إلى الوجه المنقطع, فقد أجاب 
الخليلي عن سؤال صرف قيمة تمر وقف لعمار مسجد قديم متهدم, لم يبق منه إلا أطلال؛ 
فقال: 'ايصرف هذا المبلغ إلى أقرب مسجد إلى المسجد الموقوف له من أجل تفطير الصائمين 
به» وإن تعذر ذلك صرف إلى الفقراء من الصائمين ليفطروا به ولو في بيوتهم»”7. 

الحالة الثانية: في حالة ما إذا صار فيها الوقف المنتهي ملكا لأقارب الواقف إذا لم يوجد 
الأقارب» يُصرف الواقف إلى الخيرات؛ لأن القصد من الوقف هو الثواب» والصرف إلى 
جهات الخير» يحقق مقصود الواقف. جاء في بعض كتب الإمامية©): لو وقف على مصلحة 
فبطلت؛ قيل: يُصرف إلى البر؛ أي وجوه الخير. 

الحالة الثالثة: وردت لدى المؤيد بالله من الزيدية وأبي يوسف من الحنفية”؛ يصير فيها 
الوقف المنتهي ملكا للواقف إن كان حيّاء وإلى ورثته إن كان ميئّاء فإن عدم الورثة؛ فيصرف 
إلى الخيرات؛ لأن القصد من الوقف هو الثواب» وصرف الوقف إلى جهات الخير؛ كالفقراء 
وطلاب العلم والمساجد والقناطر.. يحقق مقصود الواقف لمستحقه وقت الحكم بانتهاته. 

والأصل عند المالكية أنه لا يجوز بيع الحبسء ولو صار خريّاء لكنهم يستثنون من 
حاجة المسجد الذي بجوار الحبس إلى التوسعة» فيجوز ذلكء» ومثله توسعة طريق المسلمين 
ومقبرتهم. 
)١(‏ جواهر الكلام» محمد حسن النجفي» 45/٠١‏ والحدائق الناضرة» البحراني» 17/8/757. 
(0)انظر: المغني» ابن قدامة, 59-787/5. 
(9) الفتاوى, الخليل» 5/ 175 . 
(5) انظر: المختصر النافع في فقه الإمامية» ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» مكتبة وزارة الأوقاف, القاهرة» 

11م 85ا. 


(5) انظر: البحر الزخار» ابن المرتضى» »١10//5‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام» لسان الدين أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد 
ابن الشختة الثقفى» 7957. 
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واستدلوا بأنه قد أُدخلت دور محبوسة في مسجد النبي وك واختلفوا: هل ذلك في كل 
مسجد؟ قال ابن رشد: ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد كقول سحنون» 
وفي النوادر عن مالك والأخوّيْن وأصبغ وابن عبد الحكم أن ذلك إِنَّا يجوز في مساجد 
الجوامع إن احتيج إلى ذلك؛ لا في مساجد الجماعات؛ إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع, 
قال خليل: «وإن خرب ونقض ولو بغير خربء إلا لتوسيع؛ كمسجد. ولو جبرَاء وأمروا 
بجعل ثمنه لغيره)0". 

وعند الشافعية: لو اهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال؛ لإمكان الانتفاع به حالاً 
بالصلاة في أرضه. نعم.. لو خيف على نقضه تقض وحفظ؛ ليعمّر به مسجدًا آخر إن رآه 
الحاكم» والمسجد الأقرب أولى» وإن توقع عوده حفظ له. وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد 
آخر صرف إليه» وإلا فمنقطع الآخر فيّصرف لأقرب الناس إلى الواقف. فإن لم يكونوا 
ضرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين”". 

خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة : 

يؤول الوقف المنتهي إلى بيت مال المصالح العامة في حالة ما إذا كان الوقف منتهيًا 
بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم الانتهاء؛ فإنه تبعل في بيت مال المسلمين عند 
أحمد في رواية؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه مال من لا وارث له0". 

ول نقف على قول للحنفية ينص على أن مصرف الوقف يؤول إلى بيت مال المسلمين في 
حالة ما إذا كان الوقف منتهيًا بسبب الانقطاع للموقوف عليهم غير المعلوم الانتهاء» وإنم| 
أقوالهم تدور على أن مآها للفقراء أو إلى الورثة. 

وعند الشافعية: إذا أوقف الرجل على بعض الناس من أقاربه» ثم انقرضواء ولم يكن 
له أقارب؛ صرف الإمام الريع إلى مصالح المسلمين كما حكاه الروياني عن النصء وقيل: 


)١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالكء أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناويء دار الفكرء 
بيروت- لبنان» ط3» / »٠١5‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي المواق المالكي» دار الفكرء بيروت» ط3» 19/1 م, 1/ 1777» ومنح الجليل على مختصر خليل؛ محمد بن 
أحمد بن محمد عليش» مكتبة النجاح, ليبياء 4/ 168 . 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب. النووي» 27”7١/15‏ ونباية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
بن حمزة شهاب الدين الرمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ه/>؟ة؟. 

(") انظر: المغنى» ابن قدامة» 5/ /79-51. 
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يصرف إلى الفقراء والمساكين. 
هذا إذا كان الواقف مالكًا مستقلآ» فإن وقف الإمام من بيت المال على بني فلان» ثم 
انقرضوا. قال الزركشي: لم يصرف إلى أقارب الإمام بل في المصالح”". 
وعند الزيدية: تصرف غلة الوقف في إصلاحه ثم في مصرفه؛ ويقدم إصلاحه ليمكن 
الانتفاع به» ونفقة الموقوف من كسبه. فإن هرم» فوجهان: على المصرف إذ صار باستحقاقه 
المنفعة كالمالك» وعلى بيت المال؛ إذ الرقبة لله. والأول أصح”". 
وقد نص منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في القرار رقم (9) على أنه: «ينتهي الوقف 
الذرى بإحدى الحالات الآتية: 
جباكياء مدته. 
- أو بانقراض الموقوف عليهم 
- أو خراب العين. 
وني هذه الحالات يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير». 
المبحن الثالث 
اشتراط حكم القاضي لانهاء الوقف 
إذا تقرى إعباء الوقفف أغيذًا بأحد الآراء الفقهية السابقة في المسائل المتقدمة» وتوزيع 
أعيان الأوقاف المنتهية على المستحقين لها؛ فهل يشترط حكم القاضي لإنباء الوقف؟ 
الملأخوذ من حاصل كلام الفقهاء في حال الحاجة لبيع الموقوف أو استبداله» أو أي نوع 
تصرف في الموقوف يخالف مقتضى التأبيد في الوقف؛ فلا بد له من حكم القاضي؛ لضمان 
سلامة التطبيق والتنفيذ» وبخاصة في حالة إنهاء الوقف. وإنهاء ملكيته. 
فقد صرح فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والإمامية» والزيدية”" بأنه 
إذا تعطل ا موقوف وصار بحالة لا ينتفع بها بالكلية؛ أي أصبح عديم المنفعة.. يجوز استبداله 
)١(‏ انظر: مغني المحتاج» الشربيني الشافعي» 7/ 577. 


(0) انظر: البحر الزخارء ابن المرتضىء. 05/ .١5١‏ 
ال انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 00000 
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وبيعه إذا كان غير مسجدء ولكن بشرط إصدار حكم من القاضي بإنهاء الوقف؛ لقوطم: 
لايتم البيع إلا بإذن الحاكم» وينبغي للحاكم إذا رفع إليه» ولا منفعة في الوقف. أن يأذن في 
البيع» إذا رآه أنظر (أصلح) لأهل الوقف. 

وقد صرح فقهاء الحنفية في شروط الاستبدال بأن الاستبدال لا يملكه إلا القاضيء إذا 
رأى مصلحة في ذلكء وأن يكون المستبدل قاضي الجهة» وهو ذو العلم والعمل؛ لثئلا يؤدي 
الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين» ى) هو الغالب في الزمن الأخير”©. 

وعند المالكية: فللقاضى أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» وليس ذلك إلا للقاضى", 
قال ابن رشد: إن غانت القظلعة برع الآرهى اتسين اومتها خلا رغص عن 
عمارتها وكرائهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانهاء ويكون ذلك بحكم 
من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك)”"» وعند الحنابلة: يبيع الوقف حاكم» 
إن كان الوقف على سبل الخيرات: كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها؛ لأنه فسخ لعقد 
لازم مختلف فيه اختلافا قويّاء فتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيهاء وإن 
كان الوقف على شخص معينء أو جماعة معينين» أو من يؤم أو يؤذن في هذا المسجد ونحوه. 
فيبيعه ناظره الخاص إن كان والأحوط إذن حاكم؛ لعموم ولايته»). 

وعند الإباضية: فإن الوقف للمساجد والمساكين وابن السبيل» فيكون أمر ذلك إلى 
الحاكم دون الأوصياءء إلا أن يكون الموصي جعل ذلك في أيدي الأوصياء”). 

فالاستبدال لا يصح إلا بإذن من القاضي عند جمهور الفقهاء؛ لأن القاضي هو الذي 
يقدر الحاجة؛ إلا إذا كان قد شرط الواقف للناظر حق الاستبدال؛ فإنه يجوز بمقتضى 
المذهب الحنفي» ولكن للقاضي الرقابة على عملية الاستبدال”©. 


)١(‏ انظر: الشرح الصغيرء الدردير» 494/5» والمهذبء الشيرازيء» /١‏ 557»: وكشاف القناع؛ البهوتي» 5/ 2594 والبحر 
الزخارء ابن المرتضى. 5/ »١175‏ والنهاية في مجرد الفقه والفتاوى. الطومسى. 5494» وفتاوى قاضيخان (على هامش فتاوى 
الهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعران)» محمود الأوزجنديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط5» 707/7 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» 7/5 5/ا". 

انظر: التاج والإكليل (مع مواهب الجليل» الحطاب). المواق» 5/ 57. 

(5) كشاف القناع» البهوتي» 5/ 799. 

(5) انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» نشر وزارة التراث القومي والثقافة» 

عبان مطبعة عيسى ال حلبىء القاهرة» 51//1. 

(5) انظر: محاضرات في الوقف محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العري؛ القاهرة» 170. 
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وحتى في إيجار الوقف وغيره» فالأمر يرجع للقاضي» وإن خالف إرادة الواقف في| 
يعود على الوقف بالنفع؛ لأن: «نظر القاضي أعلى» والواقف إن) يختار ما فيه المصلحة 
للوقف. ولا يظن به أنه يكرههاء والوقف قد خرج عن ملكه. وللحاكم الولاية العامة» 
فإذا رأى الحاكم المصلحة لجهة الوقف في الاستبدال؛ فعله» ولا يضره قول الواقف: لا 
يستبدل بيه200, 

وإذا كان قرار استبدال الوقف يتوقف على نظر القاضي وحكمه؛ فإن قرار إنهاء الوقف 
بحاجة إلى نظر القاضي وحكمه من باب أولى؛ لآن الاستبدال هو مجرد تعديل للوقف 
القائم والباقي» ونقله من صورة إلى صورة أخرى. 

أما انتهاء الوقف فهو إزالة للوقف بالكلية» وعودته ملكا إلى الواقف أو إلى ورثته 
أو إلى المستحقين وتوزيعه عليهم» وهذا أمر تقديري تختلف فيه الأنظار حسب اختلاف 
الأحوال والظروف والبيئات والأشخاص؛ لآن إمكان الانتفاع بالمتخرب انتفاعًا مفيدًا 
يختلف باختلاف طرق الانتفاع وحال الموقوف عليهم» وكذلك ضآلة نصيب المستحق 
من الغلة تختلف باختلاف المستحق وبيئاتهم ومعيشتهم وماليتهم» فقد يكون مبلغ العشرة 
دنانير شهريًا ضئيلاً بالنسبة إلى مستحق» وليس ضئيلاً بالنسبة إلى آخرء وقد يكون الانتظار 
بعد تعمير المتخرب مضرًا بمستحق» ولااضرر فيه من آخر”". 

وقد جاء في المعيار المعرب أن الوقف إذا أبطل لا يكون إلا بحكم حاكم» حيث جاء 
في جواب استفتاء حول فسخ الوقف وإرجاعه إلى الوقف: «الواجب في أن يحكم بفسخه 
وترجع الأملاك المحبسة إلى بيت مال المسلمين إذا ثبت أن الذي أخذت منه مستغرق 
الذمة» وإن لم يثبت أنه مستغرق الذمة رجعت الأملاك إلى ورثته إن كان له ورثته. فإن لم 
يكن له وارث رجعت إلى بيت المال أيضًا)”". 


)١(‏ الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل»» نجم الدين إبراهيم ابن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن 
عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي» صححه وراجع نقوله للمرة الأولى: مصطفى محمد خفاجىء مطبعة الشرق» 
7م111 . 

.1١8-١1١1/ انظر: أحكام الوقفء عبد الوهاب خلاف»‎ )١( 

(9) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» دار 
الغرب الإسلاميء بيروت» ١194م .51١/7‏ 
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- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامىء بيروت- دمشق- عمان» ط ”7 هم ١199مم.‏ 

“137- سئن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينىء بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

4 7- سنن أب داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمروء بيت الأفكار 
الدولية» الأردن. 

06- سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى» بيت الأفكار 
الدولية» الأردن. 

7- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي» مطبعة الآداب» 
النجف الأشرف, ط١ء‏ 1189ه/ 19759م. 

7- شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار أبو الحسن عبد 
الله بن أبي القاسم المعروف ب"ابن مفتاح» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك, أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» مصرء دار 
المعارف» سنة 191/37 م. 

4- صحيح البخاريء, محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدولية» الأردن» ام. 

-٠‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج. بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

-“١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا ”7ه ٠م.‏ 

7" العناية على شرح فتح القدير» أكمل الدين محمد بن محمود البابري» مع فتح القدير» المطبعة الكبرى 
الأميرية» القاهرة» 5١191م.‏ 
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7- الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)» محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكرديء مع الفتاوى الهندية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؛ . 

5" الفتاوى الطرسوسية (أو أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل)» نجم الدين إبراهيم ابن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي» صححه وراجع نقوله للمرة الأولى: مصطفى 
محمد خفاجىء مطبعة الشرق» 5 115ه/ 1977م 

الفتاوى الهندية» مجموعة من علماء الحند» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؛ . 

5- فتاوى قاضيخانء محمود الأوزجنديء (على هامش فتاوى الهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان)» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط؛. 

/ا"ا- فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب «الهداية» للمرغيناني يليه مفصولاً بفاصل «فتح القدير» للكمال بن 
امام وتكملته «نتائج الأفكار» لقاضي زاده)» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 
ب»ابن المهمام»» المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» ١91١5‏ م. 

الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني المالكي» شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم 
بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي, مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط ”ء 5 /111ه/ 115 م. 

4 القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ١1985‏ م. 

-5٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبل. مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

-١‏ لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليد» لسان الدين ابن الشَّحْنَة الثقفي» 
البابي الحلبي- القاهرة» الطبعة الثانية» -١1"917*‏ 1910/7 . 

47- المبدع في شرح المقنع» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 21 54148 ١ه/‏ 1991م. 

“5 - المبسوط» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيءدار المعرفة» بيروت»:5٠5‏ ١ه‏ 19857م. 

4 - المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار العلوم للطباعة؛ القاهرة. 

5- محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة:» دار الفكر العربيء القاهرة. 

المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

- المختصر النافع في فقه الإمامية» أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي» مكتبة وزارة الأوقاف. 


القاهرة» /90١م.‏ 
8 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيوميء المطبعة الأميرية» القاهرة» 
طكت 5امم. 
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4 المصنفء أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمدي» مطابع سجل العربء القاهرة» 
نشر وزارة التراث القومي والثقافة» عمان. 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى الرحيباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ المعسجم الوسيط» إبراهيم مصطفى وآخرونء المكتبة العلمية» طهران. 

7- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1١ء‏ ١١٠7م.‏ 

5 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربء أبو العباس أحمد بن يحبى 
الونشريسيء دار الغرب الإسلامي», بيروت» ١/11١م.‏ 

: 4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 
مطبعة مصطفى ال حلبي» القاهرة» /989١م.‏ 

0 المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدبي» مكتبة القاهرة» بدون طبعة» /118ه/ /97١م.‏ 

7- منار السبيل» إبراهيم بن محمد ضويانء طبعة وزارة الأوقاف. قطر. 

7- المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» صالح بن مهدي المقبلٍ» مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة 
الجيل الجديد بصنعاءء 21 508 ١ه/‏ /98١م.‏ 

8- المناقلة بالأوقافء أحمد بن حسن ابن قدامة الحنبلي» ابن قاضي الجبل» مطبعة الصفاء مكة المكرمة» ط7. 

4- منح الجليل على مختصر خليل؛ محمد بن أحمد بن محمد عليش» مكتبة النجاح ليبيا. 

-٠‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي» نشر وزارة التراث 
القومي والثقافة» عمان» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة. 

١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار المعرفة» بيروت. 

7- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرّعيني» دار الفكر بيروت»؛ ط7”» /11/1م. 

57- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملٍ» 
مطبعة مصطفى البابي ال حلبي» القاهرة. 

5- نباية المطلب في دراية المذهبء ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني الملقب بإمام الحرمين» دار المنهاج» جدةء 21١‏ 47/8 ١ه/‏ /1١٠7م.‏ 

- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفيء تحقيق: أحمد عزو 
عناية» دار الكتب العلمية» ١‏ 571 ١ه/‏ 7١١٠7م.‏ 
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5- نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» 
دار الحديث» مصرء ط١ء‏ 511 ١ه/‏ 1997ام. 
1- النيل وشفاء العليل» محمد بن أطفيشء دار الإرشاد» جدة- المملكة العربية السعودية» ودار الفتح» 


بيروت-لبنان طل3 4/1 ام. 


8- الحداية شرح بداية المبتديء برهان أبو الحسن الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
المكتبة الإسلامية. 
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فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 
-١‏ ابْنُ أب لَيْلَ: أَبُو عبد الرحمن حُحَمَدُ بْنُ عبد الرّحْمَنِ ابْنِ أي لَيْلَ الأنصاري الكُوفيء قاضي 
الكوفة وفقيهها ومقرئها في زمانه» قرأ القرآن عن ضكر فورخ روى عن الشعبي 
وعطاء بن أب رباح والحكم ونافع وغيرهم ولم يدرك السماع من أبيه. قيل: كان فقيهًا 
مندو ةماعب ملاتحاك الخديت قاركانغا لا بالق الك وكاة مع احبين النانن خا 
ونقطًا للمصحف تُوقّ سَنَةَ 54 ١ه/‏ 22010/18". 
؟- ابْنُ البَنَّاء: أبو عَِنٌ الحَسَنٌ بن أَحْمَدَ بن عبد الله بْنِ البنَّءِ الإمام الفقيه المقرئ المحدّث 
الواعظء وَلِدَ 5ه/5١٠٠م‏ وقرأ القراءات السبع وسمع الحديث وتفقه. 
وسمع منه الحديث خلق كثير» ودرّس الفقه كثيراء وأفتى زمانا طويلاء وصدّف في 
الفقه والحديث والفرائض وأصول الدّين وغيرهاء وكان محبّا لأهل العلم» وي سَنَة 
6ك ل ا 
*- ابْنُ الِنّّي: الأمير جمالٌ الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بِابْنٌ الي نسبةً 


إلى قريته يِنّبُ وهي قرية بحلب قرب قنسرين, تُوقّ سنة 779ه/ 51 717". 

4- ابن الحاجب: أَبُو عَمْرِو عُتانَ بْنُ الخاجب عْمَرَ بْن أبي بَكْرِ بْن يُونْسٌ الرُوَْنُ للحي 
الضْرِيٌ» اشتغل في صغره بالقرآن والفقه على مذهب مالك بن أنسء وبالعربية» وبرع 
في علومه وأتقنهاء ثم انتقل إلى دمشق ودَرّسٌ بجامعهاء ثم عاد إلى الإسكندرية» من 
أشهر مصنفاته: «الكافية), تو سَنَةَ 1ه 91749. 

اح: تفي ادن عَُانُ بْنُ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ عُانَ ابن الصّلاح الشَّهْرَرُوِيٌ أ 


- 
4 


ه- ابن | 
ال ا 001 ل عه عكر اله 00 
الدمَّشْقي. مفتي الشام ومحدثهاء سَمِعَ الحِيث ببلادٍ الشرّقٍ وتفقة بالموصل وَحَلبَ 
راكوا اضر ولاه لق ع عد ب ا م 00 و 0 8 9 
وَغَيْرِهَاء أَقَامَ بالقذس مُدَة درس وَصَنف كنبا كَثِيرَةَ مُفِيدَةَ في علوم الحديث والفقه» 
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ع سو عا كس 2 جد ع دكوسة ا م 1 مه سكي وقول سبي )2 
وَكان دَينا زَاهِدا وَرِعا نَاسكاء وََْْيَرْلَ على طريقةٍ جَيْدَة» توف سَنة 51 5ه/ 755١م‏ : 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 9/ ١777‏ وما بعدها. 

() انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 5/٠١‏ 7*7» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» 0 07”. 
(") انظر: كنوز الذهب في تاريخ حلبء أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل (ت 5 8/8ه). دار القلم» حلب» 4١1/‏ اهف 2799 
ولب اللباب في تحرير الأنساب» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4ه).؛‏ دار صادرء بيروت» د.ت» 5 0. 
(5) انظر: المختصر في أخبار البشر» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب 
حناة الملك المؤيّد (ت ا“/اه)ء المطبعة الحسينية المصرية؛ القاهرة» د.ت» /17/8: والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثي 707/17. 
(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .1١957/١7*‏ 
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5د ابن الركقى الربدي: أحذ بن تتى بن المأتقى بن التسَتي التازع الرَيْدَي» ولد بمفينة 
ذّمار سنة 74/اهء كان عالما مشاركًا في كثير من العلوم؛ مؤلفاته تزيد على ستين مؤلفاء 

بنيا: متها «الببحن الزخار اينابخ لمذاهب علماء الأمصار)» تُوقٌ سََةَ ٠‏ 5ه”) 

-١‏ ابن الى الخيلُ: أبو الحسن عَلَاءٌ الدَّينِ عَلنٌ بْنّ زين الدين التَجَّى بن عثمان بن أسعد 
لوحي لحري الَنْيُ قَاضِيي لْقَضَاةٍ بدمشق والبلاد الشامية» وُلِدَّ في شعبان سنة 
7177ه/ 171774 م, وسمع من ابن البخاري وخلقٍ كثيرء وحدّث بالكثير وتتلمذ عليه 
ابن رَجَبِء وولي القضاء ””/اه/ 1777م توق بِامْسَاريّة سَنَةَ «هلاه/ 1159م 
ومن سَفْح فاون" 

5 ابن الا الأسَدِيٌ: عِزْ الدينٍ أَبُو المكارم الحُسَينُ بن محمد بن عبيد الله بن الا اَي 
الْبَعْدَادِيّ الكاتبء كان شيخًا فاضلاً قَنِّا بالحساب المفتوح والجبر والمقابلة» عمل كاتبا 
في عدّة أعمال وتولّ وكالة والدة الخليفة المستعصم بالله. ولم يزل على ذلك إلى انقضاء 
الدولة عاد دروي اد ا 

6 لٍ: أبو الحسن عَلِنٌّ بن حَلَف بْنِ عبد الملكِ ابْنِ بَطَّالِ عالم بالحديث من أهل 
قرطبة» وولي قضاء لورقة» وحدث عنة جماعة من العلماء. كَانَ من أهل العلم والمعرفة 
والفهم» له «شرح البخاري» في عدة مجلدات, تُوقٌ سنة 54 4ه/ 1 ١ ٠‏ 

ابن تَغْري برْدِي: أَبُو المحاسن جمالٌ الدّين يُوسْففُ بِنُ الأمير سيف الدين تَغْرِي بِرْدِي 
الأتابكيٌ» مؤرخ بحَّاثئة» وَُلِدَ بالقاهرة سنة ١/ه/‏ م لَهُ مؤلفات تدل عل 
تأدب وتفقه. واهتم بالتاريخ» له مؤلفات كثيرة» أهمها «النُجُوم الزاهرة»» تُوقّ سنة 
د اد 


)١(‏ انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» ١57 /١‏ وما بعدها. 

.7/0 // وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي»‎ 77/2/1١ 5 انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير»‎ )١( 

() انظر: توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي 
الدمشقي الشافعي المعروف بابن ناصر الدين (ت 5.ه) تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
1478م 758/4» ومجمع الآداب في معجم الألقابء أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت 
/اه)ء تحقيق: محمد الكاظمء مؤسسة الطباعة والنشر ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميء إيران» 517 ١ه .١59/1١‏ 

(5) انظر: الواني بالوفيات» صلاح الدين الصفديء. »٠١9/٠١‏ وتاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» .4١/9‏ 

(5) انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ العليمي» .١1/١‏ 
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-١‏ ابن تيِمية: تَقَيّ الذي أَبُو الْعبّاس أحمد بن عبد الَلِيم بن عبد السام بن عبد الله بن الخضر 
بن كد بن الحضس بن علخ :بن عبد الله ان تثوية للخرّاي» وُلْدَ كران م 
نزيل دمشق وَصَاحب التصانيف التي لم يشبق إل مثلها وَكَا يلْحق في شكلها توحيدا أو 
تَفْسِيرا وإخلاصا وفقها وحديثا ولغة ونحوا وبجميع الْعُلُوم من مصنفاته العديدة: 
«الفتاوى» و«درء تعارض العقل والنقل» و«العبودية». رن 57 ا 00171 

ابن جر الأندليِيَ: أبو الحسين محمدٌ بن أحمد الكناني ابن جُبَْرٍ الأندلّييَ: رحالة 
5200 ٠هم/‏ 55١١م‏ وبرع في الأدب,. ونظم الشعرء وأولع 
بالترحل والتنقل» دون خواطره خلال إحدى رحلاته ما بين سنتي إحداها سنة //01- 
١0ه/‏ 1180-1187 مالتي سمّيّتَ «رحلة ابن جبير»» مات سنة 4 ١‏ 5ه/ 1١17م‏ 
بالإسكندرية خلال رحلته الثالثة9؟ . 

١‏ ابن جَزِيّ المالكِيٌ: أبو القاسم أحمدٌ بن محمدٍ بن أحمدٍ بن محمدٍ ابن جَزِيٍّ الكَلبِيُ 
المالكيّء قاضي الجاعة بغرناطة» ولد بغرناطة سنة 797ه//1744م, كان فقيها 
حافظا مُتَمَنَا في علوم كثيرة» اشتغل بالتدريس الخطابة في الجامع الأعظم بغرناطة» وله 
مؤلفات منها: «التسهيل لعلوم التنزيل» و«القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» 
و«تقريب الوصول إلى علم الأصول» تُوقٌّ سَنَةَ 41 لاه/ ٠115ه2©.‏ 

4 ابن حجر العَسْقَلَانيٌ: أبو المَضل أَحْمَدُ بن محْمّدِ بن عَيّ بن حَجَرِ العَسْقَلَاننُ وُلِدَ 
عمر #/االهل الى وديس عل أعظلى جل عضرو ورحل فى تيال ذلك إلى 
عدد من البلاد حتى برع في الحديث والفقه والعربية والتاريخ» وصار حافظ الإسلام 
في عصره. وانتهت إليه معرفة الرجال واستحضارهم فصار مرجع الأمة» وصتف 
تصانيف كثيرة» منها: صاحب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» و«الإصابة في 
ييز الصحابة) تُوقٌّ سنة 1ه /1514١ه9.‏ 


)١(‏ انظر: الرد الوافر» محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقيء, تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
اه 30١‏ 1 1 

.5370-119 / والأعلام؛ خير الدين الزركلي»‎ »٠١١ /1 انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي»‎ )١( 

(") انظر: نيل الأمل في ذبل الدولء عبد الباسط الظاهريء »7١7 /١‏ ودولة الإسلام في الأندلسء محمد عبد الله عنان المصري 
(ت 5٠5‏ ١اه).‏ مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؛» /1١51١ها/‏ 1991م 717/0 5. 

(4) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» ./0-١/ 4 /١‏ 
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ابن حجر الََْمِيُ: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي حَبجّر اميتي 
السّعْدِيٌ الأنصارِيٌ الشَافُِِ» فقيه ومحدّث ومتصوّفٌ مولده بمصر سنة 909ه/ 4١16م‏ 
صاحب التآليف العديدة التي عليها المدار عند الشافعية في الحجاز واليمن منها: «مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» معجم حديثي كبير توق سَنَةَ /91ها /2001071. 

15د ان حرم الطلمري : أب ححَمَدٍ عن بن أحمَدَ بْنِ م سَعِيدِ بن حَزْم الظَاهرِيُ الإِمَامُ الْحَافِظ 
التاكمة: صاحب المذهب الظاهري المشهورء وُلِدَ سنة 8 لاه 4059م فقرأ القرآن 
واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية» وبرز فيها وفاق أهل زمانه» وصنف الكتب المشهورة 
منها «المْحَلّ في الفقه»» ويقال إنه صنف أربعمائة مجلد في قريب مِنْ تَانِينَ ألْف وَرَقَدء 
لو 0 


َِ 
اي ال ل 


ليك الشَافْعِيٌ» قاضى ١١‏ الاك 5 الأئمة لقاش وناك العلا توق لبسرة 
سنة 747ه/ 17817 م, كان شاعراء وله كتاب في «وفيات الأعيان» من أبدع المصنفات”" 


ومع ه 


-١‏ ابن سرع 0 العَبّاسِ مد بن عَمَرَ بن شرفي للد بالباز الأشهب. الْقَاضِي 


كيرائه واحة أنه الشبائيية صلق تو أريعاكة مُصئْفيء أخذ الفقه عن أبي قاسم 
الأنراطي وان وغيره» وعنه انتتشر مذهبٌ الشافعي في الآفاق, توف :1ه 118م: 
يحرف ]ذه 
وكبرهير 4 


ابْنُ سَهْلٍ: أَبُو الأضْبَغ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ عبد الله الأسدي القَرْطْيُ الأندلَيِيٌ» تفقه 
عل عا الأتدلنى فى سم يان با سن فقبينا سافظا للراى»كاكرذ للعسان| طارقا 
بالنوازل» بصيرا بالأحكام» وتولى الشورى بقرطبة» ثم وَليّ القضاء بغرناطة وغيرهاء 
207 كتابًا في النوازل «الإعلام بنوازل الأحكام». 3 ص مهم ؟ .0١ ٠:‏ 


)١(‏ انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي الكتاني» /١‏ /الا“ء والأعلام؛ خيّر 

الدين الزركل» .757/١‏ 

(9)انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» الا 

(") انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١1*‏ 7057 

(5) انظر: المرجع السابق» »15417/1١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» 8/ 7/05. 

(5) انظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت //01ه)) عني بنشره وصححه 
وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 3 11/5ه/ 1964م /١‏ 419. 
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٠‏ ابن عابدين الحتفيٌ: محمد أمين بْنُ عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي المفتي 

الحتفيٌء ولد سنة /19١1م/‏ 1785م, فقيه الشام ومفتيه. صاحب التآليف العديدة» 

والفتاوى الجيدة والمجموعات اللمفيدة» له «رَدٌ المُحتار على الدر المختار في الفقه 

والفتاوق 4+ وله حاشية غل #سلك الدرر) للمرادي» ولاقصة المولد النبوي)» توق سَندٌ 
اال" 


عسي 


١‏ ابْنُ عبد اليد الفرطبيٌ: أبو عمر يوسف بْن عبد الله بْنِ محمد بْنِ عبد الب التمَرِيٌ 
الَرْطِْيٌ» الْمَقِيه اللِي» من كبار حفاظ الحديث» وكان مع تقدمه بعلم الأثر» وبصره 
بالفقه ومعانيٍ الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر» له مصنفات كثيرة متنوعة؛ 
متها «الأمشعاب ق محرقة اللأصحاب) ول قضاء لشبوتة وشتترين »توق بشاطبة سلة 
د ل ١‏ 


عسي 


مع سبيه ل لكان 2007 
7" ابن عَقِيْلِ: أبُو الوَقَاءِ عن ْنُعَقِيْلٍ بْنِ محمد بْنِ عَقِيْلٍ الظَّمَرِيَ الحَني: » شيخ الحنابلة 
ببغداد» وأحد الأعلام المتفننين في الفقه» له كتاب الفنون في أزيد من أربعاثة مجلد» 
خالف فيه السلف ووافق المعتزلة» ثم تراجع عن آرائه» وقد أثنى عليه أهل عصره وٌمّن 


عر وض ور 


0 
بَعْدَهمء توق سَنَةَ ١7‏ ده .2011١9‏ 


6" ابن كيم لحري يه شّمْسٌ الدّين عبد الرّحَنٍ محمد بن أي بَكْر بْنِ أيُوبَ بن قَيّم الجُوزية 
الزْرَعِيّ الدَمشْقٌ» وُلِدَ في 807ه/ 1756م, رفيق ى الشيخ تقي الدين بن تيمية: سمع 
الحديث واشتغل بالعلم» وبرع في العلوم المتعددة» لاا سيّا علمُ اتير والحديث وفئونٍ 
كثيرةٍ» مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراء وكثرة الابتهال. وكان حسن القراءة والخلق» وله 
تصانيف منها: «زاد المعاد في هدي خير العباد». توق سَبَة سَنَةَ 4 1لاه/ 90117/8. 


)١(‏ انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. عبد الحي الكتاني» 7/ 874, وهدية العارفين» 
إسماعيل باشا البغدادي» 57/8/17 . 

)١(‏ انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» /١‏ 5» وسير أعلام النبلاء» شمس الدين للذهبي» 49/87/15» طبقات 
النسابين» بكر أبو زيد» 7 .٠١‏ 

() انظر: لسان الميزان» أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 857/ه»» تحقيق: دائرة المعارف النظامية الهندية» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت: ط”3 ٠184ه/‏ الاؤام 4/ 148. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 5 :717١ /١‏ وأعيان العصر وأعوان النصرء الصفدي» /717ل. 
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ابن لت فرج بن قاسم بن أحمد بن لبء أبو سعيد التغلبي الغرناطي» نحوي من 
الفقهاء العلماء» انتهت ت إليه رياسة الفتوى في الأندلس يلخا يبيام خرناطا امن 
مؤلفاته: «الأجوبة الغانية» ورسالتان في الفقه. لباه 7/اه/ 4م. 


-ه 


هك اين هارّة: برعان الدّينِ محمودٌ بن أحمدٍ بن الصَّدْرِ ابْنّ مَارَّةَ الشهيدٍ البُخَارِيٌ» من 
أكابر فقهاء الحنفية» عُدَّ من المجتهدين في المسائل. وهو من بيت علم عظيم في بلاده» 
ولد ببلاد ما وراء النهر. من كته «ذخيرة الفتاوى» و«المحيط البرهاني» في الفقه. 
و«الواقعات» و«الطريقة يقة البرهانية»» تُوّقّ ببخارّى سَنَةَ 1ه 2611719. 


و دي 


5 ابنُ مفْلِح الحَْيَقُ: أبو إسحاق إِبْرَاحِيمٌ بن تمدن مُفلِح الحَييُ؛ الحافظ المجتهد شيخ 
الإنتاخم» ‏ مغل بالعلوم وداب ى: أمصيلها ضار درسي القواء ولاس برا لول هاه 
في الأمور. وباشر قضاء دمشق مراراء وصتف «الْبِيعُ شرح المقنع» في الفقه و«المقصد 
الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد». توق سَنَةَ 4ه 5179 2001. 

بالادااي ل حَيْمٍ ا حتفي رين الدين, بن إبراهيمَ بن محمَّدِ المعروف بابن نُجَيِم 00 
من علماء مصرء له تصانيفء منها «الأشباه والنظائر) في أصول الفقه و«البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق»» تُوقّ سَنَدَه /الؤه/ 9016717). 


مو وسهرج. عو 0 0 


0/8 ابن هَبَرَة ة: أبُو المُظَمَر يحتَى بن وين ترما الترلروسع احريكووتانت 
له معرفة جيّدةٌ بالنحو واللَغةٍ والعروضص» وتفقه على مذهب الإمام أحمدء وصئف 
كتبا جيّدة مفيدة» منها: كتاب «الإفصاح» في مجلدات» شرن فيه القديث وتكلم على 
مذاهب العلماء» وكان على مذهب السَّلفِ في الإعتقاد. تولّى الوزارة للمقتفي العبامي 
وابنهِ المستنجد وكان من خيارٍ الوزراء وأحسنهم سيرة» وأبعديهم عن الظّلمء تُوق سنة 
هم 1156م". 


)١(‏ انظر: الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» لسان الدين محمد بن عبد الله ابن الخطيب» (ت 
7لاه). تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة بيروت» 1977م: /57. والأعلام» خير الدين الزركلي» / .١5٠‏ 

(0) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» »١174 /١17‏ والأعلام» خير الدين الزركلي» 9/ 171. 

(") انظر: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهبء ابن العماد الحنبلي» 4/ ٠1‏ 0. 

(5) انظر: الأعلام» الزركلي» 7/ 75. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» "11١/1١5‏ 
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ابو الكقن اب القطانه أو القت علد زو عمد زن عبد الك ثن حى ين إنراخ 
ابن القَطَّان الكُنَامِيُ الجمْيرَيٌ الَغْربي الفاييٌ» كَانَ من أبصر الناس بصناعة الحديث» 
وأحفظهم لأسراء رجاله» وأشدّهم عناية بالرّواية والتحديثء. رأسّ طلبةٍ العلم 
بمرّاكشء وَل قضاء يسجْلاسة ونال بخدمة السّلطان دنيا عَرِيضةً. ولّهُ مؤلفات. توق 
سه 71ه/ الا 

“٠‏ أبو الحسن المريني: أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني. وٌَلِدَ سنة /191ه لقب بالمنصور وبويع له بفاس سنة ١“الاه‏ بعد وفاة 
أبيه. كانت حياته حافلة بالأحداث السياسية والعسكرية. وامتد سلطانه إلى تلمسان 
«عاصمة بني زيان» وتونس «عاصمة الحفصيين». وامتد ملكه من مصراته إلى السوس 
الاقصىء وأنجد الأندلس بجيوشه وأساطيله بعد اشتداد حملة الدول الإسبانية» ويعد 
أبو الحسن المريني في أشهر ملوك المرينيين» وأبعدهم أثرا في الحضارة والعمران توفي سنة 
1ه ١101م‏ وَذَفِْنَ بمراكش ونقل بعد ذلك إلى فاس”". 

-"١‏ أبو الدحداح: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» ويكنى أبا الدحداح» ويقال: 
ابن الدحداحة. جاهد مع رسول الله كَكةِ فأبى بلاءً حسئًاء توق في أواخر سنة * هجرية”". 

""- أبو العباس السَّبْتِي: أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتيء ولد بمدينة سبتة 
6ه 1174م أحد الكاجنام الشيورية يلاه الخرت» سكن مراكش» كان 
أحد آئمة التصوف والمشهورين في تاريخ بلاد المغرب» وكان ميسورًا وذا علم وفضل 
وإحسان» وله أوقاف كثيرة» وبها ضريحه المشهور الذي يسكنه الفقراء والمساكين 
ويقصده المسافرون, تُوقّ في الثالث من جمادى الآخرة عام ١٠7ه/‏ 5 .9617١‏ 


.77١ 7/55 انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي»‎ )١( 

(0) انظر: أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن» إسماعيل بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري النصري» 
المعروف بابن الأحمر (ت 8017ه).» تحقيق: محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1197ه/ 915١م‏ لات 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي (ت 89١٠١ه).‏ حققه: محمود 
الأرناؤوط: خخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط: دار ابن كثير» دمشق وبيروت» 5٠5‏ ١ه‏ 1981م 1/ 11/7. 

() انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 9417 04ه)ء تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 17١5١ه/‏ 19947١م,‏ 7/ 21175 وأسد الغابة 
في معرفة الصحابة» ابن الأثير» 5٠ /١‏ 5. 

(4) انظر: المعيار المعربء الونشريسيء 757/1 والتشوف إلى رجال التصوفء يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن الزيات 
(ت 1117ه/ ١177م)»‏ تحقيق أحمد لوقه مطبعة النجاح الجديدة, ط"اء ١1٠5م .57١‏ 
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الس ل 
لعب لكلى ,تقوم كنية عن لم والعطاء سخ ٠‏ اليد أول خلفء الدوة 
ومصر والأقاليم الشرقية يي ا 

4“ أَبُو الْعبّاس الْقَرَايَ الالِِي: أَبُو الْعَنّاس أحمد بن إدريس الْقَرَافي الصنهاجي المصري 
امَالِكِيء العالم الفقيه الأصوليء كان مالكيًا إمامًا في أصول الفقه وأصول الدين» عائًا 
بالتفسير وغيره» ودَرّسَ بمصرء وصنف في الفقه والأصولء. منها: «أنوار البروق وأنواء 
الفروق»» و«الذخيرة في مذهب مالك). وق سَنَةَ 741ه/ 201717. 

ه“- أَبو الفضل الشهرزوري: كال الدَّين أَبُو الفضل حُحَمّد بن عبد الله بن الام بن الْمظَمَرِ 
بن عَلَ الشَهَرُرُوْرِيٌ ثم الَوْصِنُ ولدسنة ١544ه/‏ 49١٠م‏ قَاضِي قَضَاة الشام, وَكَانَ 
حَبِيرًا بالسياسة وتدبير الملك. بنى الرباطات في بلاد الشام والحجازء ووقف وقوقًا 
كَِيرَة» توق بدمشق سنة 01/7ه/ 11/5 2761. 

5 أو القاسم الحونيٌ: أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم ناج الدين الموسزي انوكي 
أذربيجاني الأصلء نَجَفِيُ المنشأ والمحل» » يُكَقَبُ بالإمام الأكبر والآية العظمىء. فقيه 
وزعيم الحوزة العلمية بالنجف. وكان مرجعًا وزعيًا للشيعة الجعفرية الاثني عشرية 
في العالم» من تآليفه: معجم رجال الحديثء البيان في تفسير القرآن تُوقّ ودفن بالنجف 
سَنَةَ 1511ه/ 0519497 


"- أَبو بكر الْبَلْحِيٌ: أَبُو بكْرِ ُحمّدُ بن أبَانَ البَلْحِنُ» مُسْتَفْلٍ وكبع؛ لقي ابن عيَيْة وابنَ 


وهُب كبار الحُفَاظء وروى عنه البخاري في صحيحه. توق سَنَة ااه 0/4 . 


(1) انظر: المستّخرجٌ من كتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده “7/ 788. 

0 انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي» /١‏ 57 . 

(") انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزيء. 0777/1 وطبقات الشافعية» أبو بكر بن 
أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي -المشهور بتقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ١85ه»»‏ تحقيق: الحافظ عبد 
العليم خان. عالم الكتبء بيروت» 501 اه 7/ 16. 

(4) انظر: معجم رجال الفكر والأدب في النجف. محمد هادي الأميني» مطبعة الآداب» النجف. 1975م: 2077/7 ومع 
الاثنى عشرية في الأصول والفروعء علي بن أحمد علي السالوس. دار الفضيلة بالرياض. دار الثقافة بقطر ومكتبة دار القرآن 
بمصرء طلاء 5 57 اه/ 07٠5م /١‏ 097. 

(0) انظر: المستخرحُ من كتب النَّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده. /٠"‏ 5 40» والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك عبد الرحمن 
ابن الجوزي؛ .”717/١١‏ 


لخت 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 


هة 2مميور 


4 أَبُو بَكْرِ الحَضَافُ: أبُوبَكْرِأَحمَد بن َمْرِو بن مُهَبرِ اانه المَقِيُّ الحتَفِنُ» الْمحَدَّتْ 
العَلآمَة أحد الْمُمَهَّاء على مَذْمَبٍ الحتَفِيّ حَدَّت عَن لق كثير... وَكَانَ قَاضلا عَام 
بمذاهب مكاي له كتاب «الخراج» و«الحجيّل») و«أحكام الأوقاف».» و«الوَضَايًا)» 
وق سََةَ 171ه/ 410ه2". 


5 وهو أحد الثقات الأثبات» 006 اق 5 سكنت مفيدة» منها: 
أحكام القرآن» واختلاف العلماء» والتاريخ الْكَبِيب لون توم 0 


- أبو جعفر المنصور: بو جَعْمَرٍ عبد الله بن تُحَمَدِ بن علي بن عبد الله بن عيّاسِ بنِ عبد 
امم اْكتّى بالمنصور» بويع منتصف ؤي اج نيت بيت و كلايخ وماق أشهر د أفرض 


سلاطين الدولة العباسية» ون ليست خلون من ذي الحجة سنةً 04١ه/‏ الام" . 


ع2 


-١‏ أبو حامِدٌ العَرَالنٌ: حجّة الإسلام زينٌ الدين أَبُو حَامد محَمّد بن مُحَمّد بن أخمد الْعَزالي 
الطومي الشافي تولك +4نا 2ه ان إسفل بالحلي لق طوس ف تنازوية نوكا 
ِدِمَشْق وبّيت القَدّس مهدا في التعليم والْعِبّادَة والمجاورة والتأليف» له تصانيف 
مشْهُورَة منها: «إحيّاء عُلُوم الدّينَ»» توق بطوس سَنَةَ ٠4‏ 6ه 901117. 

1 - أَبُو حَنِيفَة التاق : أبُو حَِيفَةَ انان بن كَابتٍ اليم مَوْلَاهُمْ الْكُوفقُ فقيه العراق» 
وأحد أهمّ علماء ء الإسلام وأعلامه. وأحد الآئمّة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة» 
وهو أقدمهم وفاة لأنّه أدرك عصر الصحابة» وقيل إنه وروى عن سبعةٍ منهم» ورأى 
أنس بن مالكِء وروى عن جماعةٍ من التّابعين. توق سَنَهَ ١٠١ه/‏ 817لام ولَهُ انان 


و 06 
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41 انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» 7/ 2175 وتاج التراجمء ابن قُطلُوبعا الحنفي»‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .١94/8 1١١‏ 

(”) انظر: المستخرحٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده» 7/ 845. 

(4) انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ العليمي» .599/١‏ 

(5) انظر: المستّخرجُ من كتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده؛ ”/ 00/7 والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» ا" 


اا 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

4 - أبو طلحة الأنصاري: رَيْدَ بن سَهْلٍ بِنِ أَسْوَّدِ بن حَرَام بن عَمْرو بن رَيْدِ مناه بنِ عَدِيٌ 
بن عَمْرو بن مَالِكِ بن النّجَارِ أبو طَلْحَةً الأنْصَارِيُ» تقدم في العقبة» مات في غزاة 
البحر» وقيل: توفي في الشامء وعاش بعد رسول الله يلد أربعين عامّاء وقيل: اسمه 
سهل بن زيد'". 

4- أبو عَنانٍ الْرِينِيٌّ: أبو عنان فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المرينيٌء سلطان بلاد المغرب جميعًا في عهدهه وصاحب فاس. المتوقى بفاس سنة 
4ه ١م‏ وكان مشكور السيرة". 

أبُو غانِمَ الخراسانيٌ: أبو غانم بشر بن غانم الخراسانٌ» إمام حافظ وفقيه إباضي من 
أهل خراسان. انتقل إلى البصرة لطلب العلم على يد مشايخ المذهبء ارتحل مارًّا بمصر 
إلى بلاد المغرب الرستمية» وهناك صَنَّفتَ «المدونة الكبرى» و«المدونة الصغرى»» توق 


.20687١ /ه١‎ ٠4 سَنَةَ‎ 
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45- أبو ضر الْمَرْدَاوِيٌ: أبو نَضْرِ علاءٌ الدذين أبو الْحَسَنِ عل بن سليمان بن أحمدَ بن 


24 


حَمَد المرْدَاوِيٌّ الحَنْيَنُ العلّامة المحقق, وَلِدَ سَنَةَ 1 ١401ه/‏ 15١15١م,‏ حفظ القرآن ثم 
رَحَلَ في طلب العلم على أيدي المشايخ فَتبَْ حتى صار رئيس المذهب الحنبلي وشيخه 
الحافظ لفروعه. من مصنفاته: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»)» لون َك 
هم 90158١‏ 


- أبو يعقوب المريني: أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني» من أشهر 
حكام بني مرين المؤسسين للدولة المرينية بالمغرب الأقصىء وقد لعب دورًا جهاديا إلى 
جانب أمراء غرناطة في الأندلسء توفي في ذي القعدة سنة ٠5‏ /اه/ 1104م©. 


.575 /١ انظر: المستّخرجٌ من كتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده»‎ )١( 

(5) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت 

/ا/ه). وزارة الثقافة والإرشاد القوميء مصرء د.تء ١٠/273794؛‏ العبر في خبر من غبرء الذهبي» 5/ .١1/9‏ 

22 نظر؛ القظب أظفيّش والمذوئة الكبرى؛ مصطفى باجوء .دراسة منشورة بمجلة الواحاث للبحوث والدراسات» جامعة 

غرداية الجزائرية» ١١١7م,‏ العدد 185:17 وما بعدها. 

(5) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» 49/ ٠١‏ 45 والضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين 

السخاويء 5/ »1١١‏ والأعلام؛ الزركلي» 4/ 597. 

(5) انظر: عبد الرحمن ابن خلدون: العبرَء 1/ 775» وتاريخ المغرب.. محاولة للفهم, عبد الله العرويء ترجمة: ذوقان قرقوط. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء بيروت» 1911م .199-١194‏ 


لم 


_ الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 


- أبو يُوسُفَ القاضي: أبو 5 207 سن إِبْرَاهِيمَ الكوفي القَاضِيء؛ وَلِدَ في 


١ه ١‏ "الام وسمع من عطاء بن السّائب وطبقته. وتفقّه على أبي حنيفة» وخالفه 
في مواضع... وأجمع العلماء على تفضيله وتعظيمه. كان يحفظ التفسيرء والمغازي» وأيام 
العرب, ولم يكن في أصحاب أب حنيفة مثله» وهو أوّل من نشر علم أبي حنيفة» وَل 
القضاءً للمهديّ العبامي وابنيه» وتُوْقٌ سنة 5ه 48لام عن يسع وستَينَ سَة00. 


و ومّه ليل 2 


4- أي بن كعب أن بن كَعْبٍ بن فس بن عُبَيْدِ بن ريد بن مُحَاوِيةً بن عَمْرو بن مَالِكِ بن 
الجا نيه كن رَسُولٌ الله يك أا ادر وسََه سَيد الأنَصَارٍ. توفي سنةً يَسْعَ عَشّرة!". 

- الأتابي: محمد خالد الأتاسيء وُلِدَ في مص *1757١ه/‏ /18797م, الشيخ الحنفي, اتجه 
إلى تحصيل العلوم الشرعية» وأصبح مكيئًا بها وضليعا فيهاء تسلّمَ منصب الإفتاء في 
مدينته» وعرف في عالم القانون بشرحه المبسوط لمجلّة الأحكام العدلية العثمانية» ولا 
يزال هذا الشرح مرجمًا قانونيًا هاما تُوُقّ في مص سَنَةَ 55 17ه/ 190/8ه2©. 


- 


١ه-‏ - الْأنقَانٌ حتفي : قوام الدين أبو حنيفة أمير كاتب بن أَمِير عمر بن العميد أَمِير غَاِي 
الفارابي الْأَتْمَاننٌ الَف الشيخ الإمام العلآمة كان قا بمذهب أب حنيفة» وكان عارقًا 
بالعربية واللغة» عاش في القاهرة ودمشقء دَرّسَ وَنَاظَرَ وَظَهَرت فضائل وَوَيّ قضاء 
بغداده توق بالقاهرة سَنَةَ 04 لاه /11"01م9». 

فت احد بن طولوة: ابو الْعَبّاسِ اعد ب عونو ا أمِيرُ الدَيَارٍ المصْرِيّة وُلِدَ 
سنة4 ١‏ 7ه/ 4 87م, وتونٌ سلطّنتها “57 7"ه/ 8717م, ملك دمشق والعواصم والتُخور 
مدّة طويلة» ونشأ أحمد هذا في صيانة وعفاف ورياسة ودراسة للقرآن العظيمء توفي 
سنة٠/ااه/‏ لياه 


)1١‏ انظر: المستخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» “07/7 7» وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد 
يا 

(5) انظر: المستخرجٌ من كتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» /١‏ 95-47 و7/ 804. 

(") انظر: لمحات من أدب أواخر العهد العثمانيٍ في مدينة حمصء عبد الإله نبهان» دراسة منشورة بمجلة التراث العربي» دمشق» 
السنة ٠١‏ ”» رمضان وشوال 57١‏ ١ه/‏ كانون الثاني يناير ٠٠ ٠‏ 7م؛ العدد 217/4 727. 

(5) انظر: أعيان العصر وأعوان النصرء الصفدي. 5-5577 57. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» ١97/١١‏ و07. 


54 
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#ه- أَرَقُور: من ثغور المغرب الأقصى على المحيط الأطلتطيء وتعني باللغة البريرية: 
الزيتون البري» وهي من نواحي مراكشء وتقع شهال مدينة أصيلا عند مَصَبَّ وادى 
أ الربيه"2. 

5- أَسَدُ الدّين شِيرَكُوة: أَسَدٌ الدّينِ شِيِرَكُوهْ بْنُ شاؤي بن مروان الكُرْدِي الزرزاري» 
وَلِدَ بقرية يقال لها درين من أعمال آذربيجان» عمل في خدمة عماد الدين زنكي وابيِه نور 
الدين محمود أوفده الأخير إلى مصر هو وابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن أيوب» 
توق بمصر سنة 74 0ه/ 26117/8. 

-- أسَعْدٌ أبو كرب: تَبَانَ تيم أسَعْدُ أبو كرب الَميرِيٌ أو أبو كَرِبٍ أسعدٌ الكامل: أحد 
مارك خلكة حر الرمنية لع بتمهيو شبكة كارن بجر اد الدوييع السرية اسيل 
عبور القوافل» قيل كان موحدًا. وهو الذى قدم المدينة وساق الحبرين من بهود إلى 
اليمن وعمر البيت الحرام وكساه. 

7 أَسْمَاءُ بدت أَبي بَكْر: أَسْيَاءُ بنتٌ أَبي بَكْر عبد الله الصدٌّيقٍ بن أب قُحاقَة عبد الله عُمان» 
ذات التطاقين» كانت أحت عائشة لأبيهاء وكات أكبر.من غاقشة بعشر سين» وكانت 
مع عبد الله بن الزْبِير ابنها حتّى قتل» وبقيت مائة سنةٍ حتّى عميتء وماتت بمكة؛ بعد 
قتل ابنها عبد الله بن الزبِير سنة ثلاث وسبعين بليالٍ» وقيل: قد بلغت مائة سنةٍ لم يقع لها 
سن ولم ينكر من عقلها شيئا"». 

/اه- إسماعيل بك رفعت: إسماعيل بك رفعت بن راتب باشاء من أهل البرّ والخير بمدينة 
الإسكندرية» كان حا سنة61/517©. 


2١1/9 انظر: الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي (ت ق 5ه). دار الشؤون الثقافية» بغدا. 1987م‎ )١( 

والروض المعطار في خبر الأقطار» محمد ابن عبد المنعم الجميرى؛ 0. 

(؟) انظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تقي الدين أبو العباس أحمد بن على بن عبد القادر الحسيني العبيدي 

المقريزي (ت 845ه) تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» د.ت» "/ 570. 

(9) انظر: تارك الام والللوك ضح بعري الطررى دان الكقب العلمية يريرك 611 اف 0 و والبداية والنهاية» 

إسماعيل بن عمر بن كثي "؟/ 5٠١‏ 

(5) انظر: المستّخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» 7/ 7١١‏ و7500 و"/ا8. 

(5) انظر: حجة وقف إسماعيل بك المحررة أمام محكمة الإسكندرية الشرعية بسجلات وزارة الأوقاف »١٠/7٠١‏ الإسكندرية» 
١-1175ء‏ نقلاً عن: الأوقاف والسياسة في مصرء إبراهيم البيومي غانم دار الشروقء القاهرة؛ 994١م .7١7‏ 
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- إسماعيلٌ بن طُفْتِكين: الملك المهزٌ سْياعِيل بن طُفْتِكين بن أَيُوبٍ بن شاذيء تَوَلّ 
الس سا كد دل مايا ادا 
- الأشرف شعبان: اخُلكُ الْأَشْدَفُ كاضر الدين فشان بم تحدوة النَاصِرِ بْنٍ 
الُنْضُورٍ قَلَاوُونَه سلطان دولة الماليك في مصرء وَُلِدَ 4هلاه/ 1707 م, 0 
ااه 017177 


و 


كا الى 


5 ل ا 0 ار 2 
«ك- - آَم حَبِيبَة: وملايكت اي قجان بن كرسي نامزو رضول الس واشكها وله 
توفيت في خلافة معاوية , بن أي سفيان سنة ثنتين وأربعين» وقيل: أربعٌ وأربعين 00 


فد اء علمة: هِنْدُ بدث أي أمبة بن المغِيرةَ القرَئِيُ المَخَرُومِيُ رَوْج رَسُولٍ الله اسْمُهَا 
نك ترجه في شوال سن أي ون المج وُوفيت سنة قشم ومين بعد عافد 
و ممه مط 00 


بسنةٍ وأيّام ويُقَالُ : سنة إِحدى ويستَينَ» وصَل عَلَِهَا سَعِيد بن زيل وفيت 

7" الإمامية (الاثنا عشرية) اخزقاهن السلبين وروت أن غلكاهو الاح ل ورالة لقادفة 
دون الشيسخين وعثران رضي الله عنهم أجمعين» وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا 
من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم. وسَمُوا بالاثني عشرية لآنهم قالوا باثني 
ل 

الا مير يَشْبّكُ الشَّْكسي : وقيل ليشبك بن مهدي)» لكن نسبته إلى مهدي خخاطتة؛ لأنه 
ماس ري » عمل داودارًا على أسيوط في أيام السلطان قايتباي» 
كانت له عناية بالأوقاف وبناء المساجد وفنون العهارة7 . 

5" الأندلس: مُصِطلَحٌ يشير إلى تلك البلاد الواقعة في شبه الجزيرة الأيبرية» التي تشمل 
فيها إلى غاية سنة /191/ه/ 597 ١م,‏ أهم مدهها غرناطة وإشبيلية وقرطبة» وقد عرفت 
بلاد المسلمين في ظل الوجود الإسلامي حضارة عريقة ل تزل آثارها باقيةَ حتى اليوه". 

.75 7/49 انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي»‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 5 /١‏ 5 5 "'؛ والنجوم الزاهرة» ابن تغري بردي 5/١١‏ 1. 

(") انظر: المستخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده» 415/7 . 

(5) انظر: المرجع السابق» ااا 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 14. 

() انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي. 2775/٠١‏ ونيل الأمل في ذبل الدولء عبد الباسط الظاهري» 
7 76» والأنس الجليل» عبد الرحمن ن العليمي» / ١‏ ل 


(9) انظر: المسالك والمالك» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندليبى (ت 4/17ه). دار الغرب الإسلامي» 
65م5/ 4١‏ وما بعدها. 
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6>- أورخان بِنْ عثمان: أورخان الغازي بن عثمان خان الأولء ثاني سلاطين الدولة 
العثمانية» بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه 5 7لاه/ 1777 م, واتخذ مدينة بورصا دارًا لملكه» 
كان مجاهدًا عظيًاء فتحت في عهده بلادٌ عديدة» لم يفارق الخيام إلى القصورء وإنم| كان 
ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيهاء ول يزل على ذلك إلى أن مات ”1 /اه/ 20617507. 

75- بخَارَى: مدينة عظيمة مشهورة ب وراء النهر قديمة طيبة» وردت في فضلها أحاديث 
شريفة» وقيل إنها: ليس في جميع بلاد الإسلام مدينة أحسن خارجًا من بخارىء بينها 
وبين سمرقند حوالي ١٠١‏ ميلآء ينسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ محمد بن 
إسماعيل البخاري صاحب الصحيح الذي هو أقدم كتب الأحاديث2". 

البَخارِي: أَبُو عبد الله مُحَمَدُ بْنُ إِسْماعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المغيرة الْبُخَارِ 
أهل الحديث في زمانه. 57 الصحيح الذي أجمعت الأمة صحته وقبوله» ولد سنة 


ماع 16 


؛ إمام 


4ه/ ١١81م‏ ونشأ يتيًا في حجر أمه. فحفظ الحديث وقرأ الكتب المشهورة» حتي 
ثيل إنه كان يحفظ سبعين ألف حديثْ سردًا وهو صبي» وحج وسنه ثاني عشرة سنة 
فأقام بمكة يطلب بها الحديث, ثم رحل إلى مشايخ الحديث في البلدان فكتب عنَّا يزيد 
عن ألف شيخ. له مصنفاتء منها: «الجامع الصحيح» و«التاريخ الكبير» و«الأدب 
المفرد) وتنعوهاء 205 7ه ١417م‏ . 

- بدر أبو النجم مولى المعتضد: بدر أَبُو النجم مولى المعتضد بالله بن بباء الدولة مدبر 
دولة الخليفة القادر بالله في العراق» ويسمى بدر الكبير» ويقال له «بدر الحمامي»» عمل 
بمصر تحت إمرة ابن طولون» ثم رحل إلى بغداد ليتولّ أعمال الحرب للخليفة القادر 
بالله» توق بشيراز سنةٌ ١١‏ لاه/ 477م, وتُقَل جثانه إلى بغداد9». 


)١(‏ انظر: العِبرّء عبد الرحمن بن خلدونء 5/ 775, وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشندي» 57”8/0» وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» 5/ 189 . 

(1) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزوينى. 0:09-5-08. 

(") انظر: البداية والنهاية» إساعيل ابن كثير» .7"٠ /١١‏ 

(4) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي, 11 /77. 
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- بَدْرٌ الدين العَينيٌ: بَدْرٌ الدينٍ تَحْمُود بن أخمد بن مُوسَى بن ابن تَحْمُود العيْننُ العنتابي 
الَيِيَّ. ولد سنة 57/اه/ ١115م,‏ تفقه وتفنن في علوم شَتَّى تولّ الحسبة ونظارة 
الأوقاف وقضاء الحنفية ثم قاضي القضاة» وله تصانيف؛ منها: شرح البخاري. وشرح 
معاني الآثار» وشرح الهداية» وطبقات الحنفية. تُوقّ سَنَةَ ه18ه/ 550 2261. 


مم2 ودعو 


بَذْرٌ الدّين محمد امّكاري: الْأَمِيدُ بَدْرُ الدَّين محمد بن أبي القاسم المكاريٌّ باني المدرسة 
التى بالقدسء كان من خخيار الأمراء» وكان له خير كثير» وكان يتمنى الشهادة داق فقتله 


الفرنج بحصن الطور سنة5١571ه/‏ 171117م» وذفن بالقدس”". 


ايك ي20.# ا 6 5*5 ِ 

١‏ برهانٌ الدّينِ الطرابلسيٌ الحتفيّ: برهان الدّين إبراهيم بن موسى بْنِ أبي بكر بن عل 
الطّرابلسيٌ الدّمَشْقِيُ الحتفيٌ» نزيل القاهرة» أخذ عن السَخَاوي وغيره طلب العلم وترقى 
مقامه عند الأتراك بلسانه» وكان منقطعًا في خلوة بالمؤيدية» تُوقّ سَنَةَ 5 97ها 0191". 


7 بَغْداد: من أعظم بلاد المدائن بالعراق» وأحسنها بنياناء وأطيبها هواء. وأهلها 
أعظم الناس في ضروب اللبّ والفهم. بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة 
١0ه/58لام؛‏ ونقل إليها البناة والحذّاق والصنّاع من جميع البلدان©». 


7 البَعَوي: أب حَمّدِ الحُسَيْن بن مَسْعُودِ بْن ُحَمَدِ البَعَويُ صاحب التفسير وشرح السنة 
والتهذيب في الفقه والحديث فبرع في هذه العلوم وغيرهاء وكان علّامة زمانه فيهاء 
وكان َيّنَا وَرِعَا رَاهِدًا عابدًا صالحاء تُوقّ سنة 7١هه/‏ 77١1م‏ وَدْفِْنَ مَعَّ شَّبْجِهِ 


ال فى (ةغع 
حسين 2. 


الْقَاضِى 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 1١17/7‏ و7"5/15ء وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه).»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه القاهرة» /1741ه/ لاقام 7/. 

(؟) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» "97/11. 

() انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبل» .١186١ /٠١‏ 

(4) انظ أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورةفي كل مكان: إسحاق بن السي المنجم عام الكتب» يروت 4:8 إلى م 

(5) انظر: البداية والنهاية» إساعيل ابن كثير» .717/8/1١1‏ 
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4 بلاد المغرب: تعبير جغرائّ يُطْلَقَ على المنطقة الواقعة غرب مصر من برقة شرقًا مرورًا 
بطرابلس الغرب باتجاه المحيط الأطلسي غرباء ومن شواطئ البحر المتوسّط شمالاً إلى أواسط 
الصحراء الكبرى جنوباء وتشمل بلاد المغرب كلا من ليبيا وتونس والجزائر ومُرَاكُش7". 

- بلاد ما وراء النهر: يشير مصطلح بلاد ما وراء النهر إلى تلك البلاد في منطقة 
آسيا الوسطى شمال نهر جيحونء مثل بخارى» وسمرقند (أوزبكستان وأجزاء من 
كازاخستان وقيرغيزستان الحالية)» ومن أجمل ما قيل في وصف بلاد ما وراء النهر: إنها 
أخصب الأقاليم» والصلاح على أهلها غالبء والخير فيهم فاش, وحم الغناء والثروة 
والوفر وَالجدّة» وليس بينهم في شيء من ذلك تنافس ولا يتحرّفون به تحرّف أهل 
زمانهم؛ بل يصرفونه إلى قرى الأضياف ومواساة النّاس وسبل الجهاد وعمارة الطّرق 
والمنازل وتعاهد المراحل والمناهل2". 

- بَنُو سهم: بنو سهم بن عمرو بن مُصَيّص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النَضرِ بن كنانة بن حُريْمَة بطنٌ من قريش العدنانية عاشوا بمكة» ثم هاجروا 
إلى فسطاط مصر وصعيدها بعد الفتح» كانت لهم حصة في وقف عمرو بن العاص على 
أهله مصرء وكانت دور بني سهم حول جامع عمرو بن العاص من الفسطاط إلى أن 
اندثرت”". 

- بَنُو مرين: قومٌ من بني واسين من بطون قبيلة الزناتة التي ينتمي إليها عد من القبائل 
البربرية التي كانت تسكن بلاد المغرب الأوسطء قامت بينهم وبين الموحدين معارك 
عديدة استمرت حوالي خمسين سنة» حسموا خلالها الأمر لصا حهم في النهاية» وأعلنوا 
دولتهم 774ه/ 1719م, واستمرت دولة بني مرين حتى سنة 5164/ه/ 015515/. 


)20 انظر: العبر» عبد الررحمن بن خلدون رت 8١٠له)ء‏ ل خليل شحادة» دار الفكرء بيروت» 8ه/988ام 
:٠»/5‏ والأوقاف ببلاد المغرب» رسالة دكتوراه غير منشورة» عطية الويشي» جامعة بنها المصرية» 5١١7م‏ نوا 

(1) انظر: المسالك والمالك» أبو عبيد البكري؛ 557/١‏ . 

() انظر: الإنباه على قبائل الرواة» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 551 ه). تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ١5٠4‏ هه »4//١‏ ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر رضا كحالة 
(ت508١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه/‏ 195١م‏ طلاء له 

(5) انظر: الدولة الزيانية في عهد يغمراسن بن زيان.. دراسة تاريخية وحضارية 57401-517ه/ 115875-1775م, خالد 
بلعربي» منشورات المكتبة الوطنية للفنون المطبعية» تلمسان» 477 ١ه/‏ 0١٠5م‏ 87-857. 
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بَنو مُقَلَةَ: أسرة مشهورة في التاريخ ببنيها الذين جمعوا في أعمالهم بين السيف والقلم 
والآدب والكتابة» أشهرهم: أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة» وهو أديبٌ وكاتب 
بارعٌ من الشعراء الأدباء يضرب المثل بخطه المليح العظيمء كان أوّل من أبدع خط 
الكوفيّينء وكان خطه عظيًا توفي سنة 178ه/ 2069409. 

4 البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي القاهريء الفقيه الحنبلنٌ تتلمذ 
عليه كثيرون من عللماء عصره. له مؤلفات في الفقه منها: ا ا” واشرح 
منتهى الإرادات»» و«شرح زاد المستقنع»؛ و«شرح المفردات»)؛ توفي سَنَةَ ."6١ ٠0١‏ 

١م/-‏ د بولعوان: مدينة صغيرة من منطقة ذُكّالة المغربية» تقع في منتتصف الطريق بين فاس 
ومُرّاكُشء كانت في الماضي من قصبات المغرب الأقصىء يعيش اللباال عمويم 
وود ويكرمود ضيوفهم أيم| إكرام؛ نظرًا لخصوبة أراضيهم ووفرة أنعامهم””". 

-/١‏ - بَيْتُ المقسٍ: البيت المطهّر الذي يتطهر به من الذنوب. يت 
المقدس» في العديد من الأدبيات التاريخية والجيوسياسية إلى مدينة القدس التي كانت 
موطن الأنبياء. وبيت المقدس آثار قبور الأنبياء» وفيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة» 
ومربط البراق. افتتحه المسلمون في زمن عمر بن الخطاب فَجُدَّدَتْ بعض آثاره ثم 
انتزعه الصليبيون سنة 447ه من أيدي المسلمين» ثم استرده السلطان صلاح الدين 
يوسف الأيوبي سنة 076ه!. 

7 بئر رومة: : نسبة إلى رُوْمَةٌ الغِمَارِيُّ صَاحِبٍ البئرء التي |.: شتراها عثان #5: بخمس 
وثلاثين ألف درهم. تقع في آخر حرة المدينة الغربية» بمجمع الأسيال غرب قبر حمزة 
ظَيْء ولا زال مكانها معروفا في وادي العقيق". 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 
البرمكي الإربلي (ت ١/7ه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 995١م,‏ 5/ 2١1١17‏ ومرأة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (ت 78/اه)» وضع 
حواشيه: خليل المنصوره دار الكتب العلمية» بيروت» 5١٠‏ ١ه/‏ 1991م 771/7. 

(0) انظر: ديوان الإسلام» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت 737١١ه»).»‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية» بيروت. دار الجيل» بيروت» د.ت» .١77 /١‏ 

() انظر: معلمة المغرب. مجموعة من العلماء» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» 5٠١‏ ١ه/‏ 19894١م18417/50.‏ 

(4) انظر: معلومات مستخلصة من مصادر ومراجع عديدة» أهمها: مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» صفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شوائل القطيعي البغدادي (ت 4'"/اه)» دار الجيل» بيروت» اه" 

(5) انظر: المستّخرجج من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» ”/ 2١50‏ وتاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (ت 58لاهء تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء. دار الكتاب العربي» بيروت» ط 5 
1 ١هار‏ 1998م 1417/7 ومعجم الْحَال الْجُْرَافِيّ في السّيرَة التبُويّه عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية 
بن صالح البلادي الحربي (ت 475١‏ ١ه)ء‏ دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة 5٠57‏ ١ه/‏ 1987م 57 و581. 
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؟7م/- - بئرٌ عَرُوة: : اسم لِتبَع مائي : شهير احتفره م عروةٌ بن الزبير بن العوّام في وادي العقيق 
ليس بالمديئة بثو أعذب منهاء وينًا اشْتَهرٌ من آبارٍ بالجزيرة العربية عقيقان؛ الْأَضْعَر فيه 


بِثْر رومة» والأكبر فيه بثر عروَة' ا 


5- البيوارستان: بيمارستان أو مارستان أو مرستان: لفظة فارسية الأصل ين الريرايا 
أي مريضء واستان») موضع» معناها: مستشفى أو دار المرضى والمجانين» وترد أحيانا 
وصمًا لمستشفى المجانين فقط» وقد عرفت البيمارستانات عبر تاريخ الحضارة الإسلامية 
في كل بلدٍ من البدان» ووقفت عليها الأوقاف”) 

5- تذكار باي خاتون: الست تذكار باي خاتون بنت الظاهر بيبرسء من ربّات البرّ 
والإحسان. اهتمت ببناء الأربطة والمساجد. ووقفت عليها الأوقاف» كانت حية سنة 
50/4 م. 


86- تطوان: تيطاون» تيطوان وتطوان: مدينة مغربية قديمة تفع شال بلاد المغرب بالقرب 
من مليلة» كثيرة العيون والفواكه والزرع طيبة الهواء والماء©. 

41- تَعِرْ: بالفتح ثم الكسرء والزاي مشددة: قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات” 

- تونس: مدينة كبيرة محدثة بأفريقية على ساحل بحر الروم» كان اسمها في القديم 
«اترشيش»)؛ عمرت من أنقاض مدينة قرطاجنة على بعد ميلين عنهاء كانت في زمن 
قصبة بلاد أفريقية» بينها وبين صفاقس ثلاثة ة أيام”. 


)١(‏ انظر: المعارفء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 7175ه)» تحقيق: ثروت عكاشة. الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» ط ”2 1457م» 275377 وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفء ابن الضياء 
العمري» /١‏ "4 5 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» 11١/17‏ . 

)١(‏ انظر: تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دُوَزِي (ت ١٠11١ه»»‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: جمال الخياط» وزارة 
الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقية» ١٠٠٠م »4/٠١‏ والمؤسسات الحبسية في المغرب من النشأة إلى سنة ١1905‏ م» يوسف 
لوشيونيء ترجمة: نجيبة أغرابي» 11/5 . 

(") انظر: نيل الأمل في ذبل الدولء عبد الباسط الظاهري» 55/7 ”؛ وأعلام النساء» عمر رضا كحّالة» .١78/1١‏ 

(5) انظر: الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي» 21١7‏ والروض المعطار في خبر الأقطار» محمد ابن عبد المنعم 
الجميرى» .١56‏ 

(4) انظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء /١‏ 5 "ء ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» القطيعي» 776. 

(1) انظر: معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 7/ .51-5٠‏ 


اليا 
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4- تيمون الفليوسي: تيمون الفليوسي الأثيني (ت 77٠١‏ ق. م) مثقف يوناني معروف. 
كان محبًا للعلم والفلسفة, إِذْ أدرك سقراط وأفلاطونء كان ثريا ينفق بسخاء على العلم 
وأغله» وكان عط خضل الفقراء و المحرومين ا 

٠‏ التُمينُ: ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله التمَيْنٌ» فقيه 
إباضي كبير» وُلِدَ ٠٠111ه/‏ 1718م بوادي ميزاب المغربي» وتلقّى العلوم وتبِكّرٌ فيها 
حتى كان المرجع الأكبر في الفتوى. من مصئفاته: «النيل وشفاء العليل») وهو عمدة 
المذهب الإباضي في العبادات والمعاملات. توق سنةً 1177١ها2018048.‏ 


-4١‏ - جَابِرَ بنْ عبد الله: جَابِرٌ بن عبد الله بنِ عَمْرو بِنِ حَرَام الأنصاريء مِنْ بَنِي سَلِمَة. 
َهدُ مو ابوه العقبة مع رَسُولٍ الله َه ود يِسْعَ عَشَرة غَْوَه ومَات بالمِيتة سنة 


سَبْع وسَبْعِينَه وَهُو ابن أزْبعِ ويِسْعِينَ وقيل سبع وتسعين 00 


47- جبريل بن بختيشوع: جبرائيل بن بختيشوع بن جورجيس بن بختيشوع» طبيب 
وحكيم نصرانِيٌ من بلاد فارس» عمل طبيبًا لهارون الرشيد وولديه الأمين والمأمون. 
توق سنة 11 1ه/ /37ه9». 


معي ولي 


9 - جعفر الصادق: أبو عبد الله جَعْمَرٌ الصَّادِق بْنْ ُحَمّد الباقر ابْنِ عَليّ زين العابدين بن 
الْحُسَيْن بن عَلِيَ الحاشميء من أجلاء التابعين» وسادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» 
وله منزلة رفيعة في العلم» أخذ عن مالك وأبي حنيفة» لَقَبَ بالصادق لأنه لم يُعرف عنه 
الكذب قطء وكان صدَاعًا بالحق» تُوقّ سنة /5 ١ه‏ 01/78. 


:م7١٠١ انظر: تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريقء بلوتارك» ترجمة: جرجيس فتح الله» الدار العربية للموسوعات. بيروت»‎ )١( 

“/ 18 8149 1.» وقصة الحضارة» ويليام جيمس ديورّانت» تقديم: د.محبي الدّين صَابره ترجمة: د.زكي نجيب محمُود 

وآخرين» دار الجيل» بيروت» / ا 

(؟) انظر: مُعسجَمْ أعلام الجزائر من صَّدر الإسلام حَتَى العّصر الخاضرء عادل نوهضء مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 

والترجمة والنشرء بيروت» ط5”ء ٠٠5١ه/‏ 0٠19م‏ 47.» ومعجم المؤلفين» عمر كحّالة 0/ 7179. 

() انظر: المستّخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده ١7 /١‏ و40» والأخبار الطوال» أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري (ت 7/١ه»»‏ تحقيق: عبد المنعم عامر» مراجعة: جمال الدين الشيالء دار إحياء الكتب العربي» منشورات عيسى 
البابي الحلبي وشركاه القاهرة, ٠195م‏ 15". 

(5) انظر: تاريخ الإسلام؛ الذهبي» /١7‏ “717» والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .771/5٠١‏ 

(5) انظر: الأعلام؛ الزركلي» 1777/5. 
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4- جعفر كاشف الغطاء: جعفر بن الشيخ خضر بن شلال ال الأصل؛ النجفي 
المسكن والوفاة» المعروف بالشيخ جعفر كاقف الغطاء» فقيه إمامي. عت بالأستاذ 
الأكبر والأعظمء كان فقيها متمرّدًا وشيخ مشايخ النجف والحلة في زمانه. من أشهر 
تصانيفه «كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء»» تُوقّ سنة /1711ه/ 2201117. 

- جلي سلطان محمد الأول: السلطان محمد جَلَبِي بن السلطان أبي يزيد بن مراد بن 
أورخان بن عثمان جق الأولء وَلِدَ ١4لاه/‏ 11/94امء ثول السلظنة يعد أيه كان 
شجاعًا مقدامًا مجاهدًاء فتح عدة قلاع وبلاد» وبنى المدارس. وَعَمَّرٌ العائر» وهو أول 
مَنْ عمل الصرة للحرمين الشريفين من آل عثمان تُوقٌّ سنة © 17ه/ 577 261". 

جمال الدّين الْأَصْفَهَانُ: جمال الدّين أبو جعفر محمد بن على بن أبي منصور الْأَصْمَهَانُ 
الْجُوَادُ المْهُوره عمل وزيرًا لآل زنكي ثم الناصر بن قلاوون والأشرف برسبايء نشأ 
في الأدب والكتابة والتصرف. وكان محسنًا إلى الناس» مفضالا على المحاويج في الحرمين 
ل لو بالا 

41 الور ني رن الدّينٍ بو الحا عبد امك بن عبد الله بن يُوسْفَ بن حَوَيَه مويه 
اللَقَبُ بإِمَام لخر مين ْجَاوَريه ولد في جُويْن من أعمال نيسابور» سَهِعَ ايت تفغ 
عَلَ وَالِدِهِ وعديد من العلماء» وروى الْدِيتَ وَدَرّسِ الفقه والأصول. له مُصَتَفَاتٌ؛ 
متها انباية الُطْلَبٍ في دِرَايَة لهسا وَ«الْمُرْهَانَ في موك الْفْقَهاء وَ١غياث‏ الأمم». 
وق سَنَةَ 4/ا5ه/ .)901١416‏ 

الحاجب الكبير: سباشي وقيل: شباثي التركي أَبُو طَاهِر الحاجب الملقّب بالسعيد 
ذِي الفضيلتين» مولى شرف الدولة البويبي» كَانَ كثيرَ الصَّدّقات والخيرات» فائضّ اليرٌ 
وَالْمرُوق» متققدًا للفقراء».ووقف الأوقاف عَلَ وجوه القربات المخدافة © ١‏ 


)١(‏ انظر: لباب الألقاب ني القاب الأطياب في معرفة أصول الرجال من علماء الشيعة» ملا حبيب الله الشريف الكاشاني» مكتبة 
جابخانه علمية» قم» رجب7١111١هه‏ ”77 وما بعدهاء والأعلام؛ الزركلي» 5/١‏ 17. 

(1) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 07/ه).؛ تحقيق: حسن 
حبشي» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -لحنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء 1789١ه/‏ 1479م 7/ 7454 وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» 594/9 7560-1. 

9) انظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب» ابن الفوطي الشيباني» 5/4//57. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 7 .١١5/1١‏ 

(0) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» »8/١7‏ والوافي بالوفيات» الصفدي» .19/1١6‏ 
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9- الحارث بن مسكين: الإمام أبو عمرو الحَارث بن مِسْكِينَ الْضْرِيُ» قاضي الديار 
المصرية وفقيهها على مذهب مالك. وَلِدَ سنة 57١ه/‏ ”/الام, كان ثبنًا ثقة في علم 
الحديث» وكان من كبار أئمة السنة» تُوقٌّ سئة ٠50ه/‏ 84م وله من العمر يت 
وتسعون 00 

٠‏ الَايْري: عبد الكريم بن محمد جعفر اليزدي الحائري» فقيه إمامي, نَشأْ مدينة يزد 
الفارسية» نَّحَ ارَكحَلَ إلى سامرّاء والكربلاء والنجف طلبًا للعلم, قل استوى» عاد إلى ميدنة 
قم إِذْيَُد المؤسس الأول لجامعة «قم)» العلمية» » جلس للتدريس في حوزات قم العلمية. 
من مصتفاته: «منتتخب الرسائل») و«درر الفوائد»» تُوَقُّ سَبَه سَبَةَ 04 1ه 276191710 . 

الحداد الرّبيدي: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزّبيدي: فقيه حنفي يهاني» قَرَا على 
وَاِده وعلماء عصره وبرع في أَنْوَاعَ من العلم واشتهر ذكره وصنّف مصتّفات في فقه 
الحنفية: منها «الجوهرة النيرة» في شرح مختصر القدوريء وله تفسير مَشْهُور عِنْد النّأس 
يسمونه تَفْسِير الحداد» تُوقٌّ سَنَةَ ٠١4ه/‏ 1791م بمدينة زبيد". 


عدي 8 م وو 


؟: -٠١‏ حسام الدين لآجين: السّلطان املك الْنضصُور حُسَامٌ الدَينِ نحمَد بن عْمَرَ بْنِ لاشين 
أو لَاجِينٌ السَّلَحَدَارٌ تون نائبًا للسلطان المنصور بن قلاوون على مصر ثم الشام ثم 
تون سلطنة الماليك 7917ه/ 1744م عرف بكثرة الأوقاف وبناء المدارسء تُوقّ سنة 
ه/ 0149 . 


لذن -٠‏ حسّانٌ بن ثابت: حَسَّانَ بن نَابتِ النَجَارِيٌ الَرْرَجِيُ الَنْصارِي المدَينِين © كنيتة أبو 
الوليق وتنال: أبو عبد الرَّحْمَنِء وقيل: أو الشكام» شاعر الب الف ترف و1 
الخمراماقة وأَرْبعٌ 00 | 


."0//١ انظر: العبر في خبر من غبرء الذهبي»‎ )١( 

.07 /5 انظر: تراجم الرجالء السيد أحمد الحسيني. 7/ 195» والأعلام» خير الدين الزركلي»‎ )١( 

(») انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» »1777/1١‏ والأعلام» الزركلي» 7//7”» ومعجم المؤلفين 
عمر رضا كحالة» 537//7. 

(4) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 2747/١7‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد 
العليمى الحنبل» "75/١01957 /١‏ و5/١41.‏ 

(5) انظر: المستخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن مندهه 718/7 و/58. 
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٠ :‏ الَسَنُ بن علِم: أبو محمد الحَسَنْ بنْ عل بن أ بي طَالِبٍ بن عبد للب #» ولد 
للتضف مو شان سن قلات تن اشجر» سبط رسرك لله كلل راعنة الثامس وبييائيهة 
بُويعَ خليفةٌ للمسلمين بعد استشهاد أبيه» ثم صالَحَ مُعاويةً ابن أبي سفيان على الخلافة 
سنةً إخدَى وَأَرْبَعِينَ حقنًا للدماء وإيئارًا للمصلحة العامة» وتوقٌّ على الراجح سنة ثإنٍ 
وخمسين للهجرة"". 

٠‏ الْحْسَيْنُ بن علمٌ: أبو عبد الله الحْسَين بن عَلِنٌ بن أبي طَالِبٍ بن عبد الُطَّلِبٍ ©» ولد 
لخمس ليال حَلَوْنَِْ شعبان سنة أربع من الفجرة #سبظ رشول الله كله وأضيه الناسن 
جسًا به» وقيَلٌ شهيدًا على يد عبد الله بن زياد في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة 
لواف ووقن عد ا كاه الع 

٠١ 8‏ الحَضْكَفِي: صدرٌ الدّين أَبُو عمران مُوسّى بْن زكريًا بن إِبْرَاهِيم الحَصْكَفِيٌ» الفقيه 


لف كلت العام حل علاء عخلب» وكونٌ قضاء يذه واركل إل القافرة وحلتت با 
وتوف ٠1705ه/‏ 1707م ودفن عند مشهد السيدة نفيسة لي 


-ه 


- الَطَابُ: أبو عبد الله محمد بنُ محمد بن عبد الرحمن اغبي امطاب الرُعَيْنِيُ؛ فقيه 
مالكي متصوّف. أصله مغربي» ولد واشتهر بمكة المكرمة» من مؤلفاته: «مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل» و«قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» في الأصولء و«تحرير 
الكلام في مسائل الالتزام»» توق في طرابلس الغربء سَنَةَ 4 40ه/ /57 18ه©. 

- حَظ الخير خاتون: السّتّ حَظ الخير خاتون ابئة إبراهيم بن عبد الله أم فرخشان بن 
شاهنشاه بن أيوب أخي صلاح الدين الدينء تُوفيتْ +لادها/ 001147©. 


)١(‏ انظر: المستَخرجٌ من كُتب النّاس للتّدكرة» عبد الرحمن ابن منده» 11/١‏ و0/7 ا 

(0) انظر: المستخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» /١‏ 217 والإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد ابن العمراني» 

5 والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 4/ .١6١‏ 

(”) انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 4457/41 وصلة التكملة لوفيات النقلة» عز الدين أحمد بن محمد بن عبد 

الرحمن الحسيني (ت 19405ه».؛ تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1٠٠7م‏ 511. 

(5) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد ابن مخلوف. /١‏ 84”, والأعلام» خير الدين الزركلي» 1/ /0. 

(5) انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبد القادر بدران (ت 757١ه).»‏ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى. 
بيروت» 1986م 110. 1 
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0 و 0 و 
48- حفْصَةَ بنث عمر: حَفْصَة بنتٌ عمر بن الخطاب» تزوجها قبل ال هجرة بسنتين» 


وَكَانَتْ قَبْلَهُ تحَتَ خمَيْسٌ بْنّ حُدَاقَةَ السهمي الذي مَاتَ عنها مؤمناء وتوفيت بالمدينة في 
خلافة عثمان بن عفان ذه" . 


٠‏ الَكَم المسَْنْصِرٌ: الحَكّمُ بْنُ عبد الرحمن بن محمدء تاسع أمراء الدولة الأموية في 
الأندلس. ولد يوم الجمعة أول رجب سنة 7٠اهه‏ كانت ولادة أمير المؤمنين» تولى 
الحكم بعد خلافة أبيه المتوقٌ في “ رمضان 5٠‏ ه/ 410م, واتخذ لقب المستنصر بالله» 
7ك انا 


1 حكيم بن جزم : حَكِيمٌ بن حرام بن حُوَيْلَد بن أَسَدِ بن عبد العُرّىء يُكَنَى أبا حَالِدء 
وثقالة: أبو يَزِيدَه هو ابن أخي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وَلِدَ في جَوْفٍ الكعبَة 
قبل حادثة ة الفيل بثللاث عشرة سنة 5 تقريبّاء كان من المؤلفة قلوء بهم أسلم يوم الفتح 
وحسّن إسلامّه» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والاسلام» وكان عاقلاً 


1 
3 


سوياء فاضلد ثقيّاء سيدًا اله غنياء أعتق تق في الجاهلية مائة رقبة» وتوفي بالمدينة سنة أربع 


4 


وخمسين بعد أن عمّر عشرين ومائة سنة» في الإسلام ستين» وستّين مُشركًا". 


الل اجَحْمَري: أبو ؤكريا قد يحْبَى بن أحمد بن يحَيَى الآكبر بن الحسن بن سعيد المَذَّلي 
الج المشهور بيحيى بن سعيده وبيحيى بن أحمد بن سعيدء شيخ الإمامية في وقته» ولد 
سنة ١‏ 5ه وأنفق سنوات عمره في طلب العلم والبحث والتحقيق والتأليف. أخذ 
عن جماعة من كبار الفقهاء والرواة» صَنَّتَ «الجامع للشرائع»» وتُوقّ سَنَةَ 795ه) 


)١(‏ انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (ت ١٠/0ه»).‏ تحقيق: قاسم السامرائي» دار 
الآفاق العربية» القاهرة» 57١‏ ١1ه/‏ ١١٠7م‏ 47. والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 0/ 316”. 

(؟) انظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء محمد بن محمد ابن عذاري المراكثبى (ت نحو 795ه). تحقيق ومراجعة: 
كولان وبرؤفشال: داز الثقافة» بيرزوت: #1 واي 10951/9) والععب في تلخيص أغبان المغرية من لدن فنع 
الأندلس إلى آخر عصر الموحدين» عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي (ت 75417ه)» تحقيق: صلاح الدين ال هواري» 
المكتبة العصرية» صيداء 5757 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 0". 

() انظر: المعرفة والتاريخ» أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (ت /711ه)» تحقيق: أكرم ضياء 
العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7» ١1501ه/‏ 191م 2377 وبغية الطلب في تاريخ حلب, عمر بن أحمد بن هبة 
الله بن أبي جرادة العقيل» كمال الدين ابن العديم (ت ٠77ه).»‏ تحقيق: سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» دت» 5/5 7915. 

(5) انظر: أمل الآمِلٍ؛ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 5 ١٠١ه)»‏ تحقيق السيد احمد الحسيني مكتبة الأندلس» بغداد دت» ”/ /47. 
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11# الحموئ: أب و اعباس شَهابٌ الذي أعذية عمو فكي لشت التقرئ المصري: 
متزس مح جلراء افيا كا دروكا ,موريس لقان ينا لقاهوة »زازول راد الاي 
وصنف كتبًا كثيرة» منها «غمز عيون البصائر» في شرح الأشباه والنظائر لابن نجمء 
و«نفحات القرب والاتصال». توق سَنَةَ 94 ١٠ه/‏ /2201741. 

اك اميد ١‏ حال الذي توتث إن خكن تيد الله قفاري قر يها 
بالإسكتايوية» وتفقه» ويرع فى ضذةا علوة» وكاتت لهاكروة تول تقياة الإسكتدرية 
فَحْوِدَتْ سيرتّه» وكانت له ديانة وصيانة» وأفتى ودرٌّس بالاشكعدرية توق الاش 
وعشرين من جمادى الآخرة سنة ١‏ 5/ه/ 518١م‏ وقد أناف على الثمان 

6- حمْيرُ: القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلام» وكان لها حكومة قاومت 
الأحباش وتركت أثرًّا في القصص العربيء وقد عَدَّتْ معظمٌ القبائل التي كانت خاضعة 
لها من حمير» ونسبت إليها”". 

-١١5‏ خاثون: المرأة شريفة الأصلء عالية المقام» وهي لفظة تركية مغولية الأصلء 
والجمع: خوانين: وقد كانت نساء الملوك وزوجات الخلفاء وأمهاتهم وأخواتهم 
الأميرات» وأحيانًا زوجات الوزراء وكبار القادة يَلَعَيْن بالخوانين 22 

7- خاضكى سلطان: هو لقب من ألقاب نساء العائلة المالكة العثانية في القرن 
شار اف وكادت أول عزن خرلك بنذ اللق ب واشتهريث به ووعة السلطاة سلبان 
القانوني» والتي أقامت منشآت وقفية وخيرية كثيرة في كل من إسطنبول وأدرنة ومكة 


2) 


0000 


والقدس وغيرهاء توقيّتُ سنة 9945ه/ 1008م 
- خانم سلطان: أم الخيرات خانم سلطان بنت السلطان سليان القانوني» كانت أوحد 
بنات الملوك التي اشتهرّت بالكرم وفعل الجميل» ولما بلغها سنة ٠47ه/‏ 651١م‏ أن 
أهل مكة يشتكون قلة الماء» أنفقت على حفر الآبار لتوفير الماء في المشاعر المقدسة على 


.779/١ انظر: الأعلام» خير الدين الزركلي»‎ )١( 

(7) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر» ابن حجر العسقلاني» “7/ 1/18؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» 4/ 777. 

() انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي ”/ 11/7 . ْ 

(5) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 5 47 ١ه).‏ عالم الكتبء القاهرة» 579 ١ه‏ 8١٠7م .5037/١‏ 

(5) انظر: نهر الذهب في تاريخ حلبء كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي الشهير بالغزي (ت ١051١ه)ء,‏ 
دار القلم» حلبء ط 5 519١هه‏ 17/7 4» ووثائق مقدسية تاريخية» كامل جميل العسلي» منشورات مؤسسة عبد الحميد 
شومانء عمان» ”19/17 م, ١70‏ وما بعدها. 
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الخط الواصل بين مكة والمدينة» فضلاً عن بناء المدارس في مكة والمدينة”". 
ا امَالِكِنّ» الفقيه وشيخ المالكية الذي 
نتهت إليه رئاستهم بمصرء أخذ عن والده واللقاني والأجهوري وغيرهم؛ ودرّسٌ عليه 
و ار شَّرّْحٌ كبيرٌ على المختصرء لوو مه اماع01 
دامر حل ُو القَاسِم عَمُرُ بن الحُسَيْنِ بْنِ عبد الله الَرَقِيُ البَْدادِيٌ انين 
تلنّى العلم عن أبيه وبعض علاء عصره» له مصتفات كثيرة احترقت» وا بَقِيّ منها: 
«المختصر في الفقه) توق بدمشق سد نَهَ 5 لالاه/ 276945. 

5 الخطيب البغدادي: أبو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
المحدث المؤرّخ صاحب التصانيف وعافة الشفاظه» وَلنّ نعداده وعاشن بفسابور 
الخطيب البغدادي» من أبرز علماء الإسلام» له مصنفات مهمة؛ منها: تاريخ بغداد 
والجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامعء والكفاية في علم الرواية» توق سنة 
7ه ا١١-‏ ا ا 

النطيبٌ التَمُرْئَائِي: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمدء الخطيب التَمُرتَائِي 
الغزي الحنفي» شيخ الحنفية في عصره. وَلِدَ بغزّةَ 419ه/ 15177 م, وقدم إلى مصر 
وتَفَقَهَ على مشايخ عصره حتى تضلع في بعض العلوم. وَل القضاء والأوقاف بأقاليم 
مصرء من كتبه: #تنوير الأبصار» ومسعف الحكام على الأحكام» و«الوصول إلى قواعد 
الأصول» ُوقٌّ سنةٌ 5 ١٠٠١ه/‏ 01697©. 

الخنطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهريء فقيه 
شافعيّ» مفسرء ولد في شربين من أعمال المنصورة. ثم انتقل إلى القاهرة» أخذ عن الشيخ 
أحمد عميرة البرلبي» تبحر في العلم حتى صار من أئمة الشافعية في عصره. له تصانيف. 
منها: «السراج المنير» في التفسيرء و«مغني المحتاج»» ثُوقّ سَنَهَ 1ل81ه/ 6 1 

»)ه١777 انظر: الروضة الفيحاء في أعلام النساءء» ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (ت بعد‎ )١( 

تحقيق: رجاء محمود السامرائيء الدار العربية للموسوعات. بيروت»؛ 1985م .191-79٠‏ 

(؟) انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» /١‏ 148. 

() انظر: العبر في خبر من غبرء شمس الدين الذهبي» 4/7» والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف ابن تغري بردي؛ 584/7. 

(4) انظر: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» محمود مقديش, تحقيق: علي الزواري ومحمد محفوظء دار الغرب 

الاسلاميء بيروت» 988١م‏ 745/7. 


(5) انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت 717١١ه)»‏ دار الجيل» بيروت» د.ت» 0 و105. 
(5) انظر: الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» نجم الدين الغرّيء / ”/اء والأعلام الزركلي» 7/7. 
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لسري 


64- الخليفة المتوكل: أَبُو لْمَضْلٍ الْتوَكُلُ جَعْمَر ابْنُ امُحْتَصِم بْنِ مَارُونَ الرَّشِيدِ بْنِ تحَمَدٍ 
له ا ا ا 
توفي في شوال /ا5 "ه/ 0 


2 عيعء ولي 


16 الخليفة المهدي الَهْدِيٌ محمد بنُ عبد الله بن حُحَمّدِ بن عَِيّ بن عبد الله بن العٍّاس» أبو 
عبد الله وُلِدّ سنة /111١ه/‏ 40 لام» وبُويعَ سنة 105ه/ "الالامء اهتم بترميم الكعبة 
وعمارة المسجد الحرام» وبتوسيع الْسُجد النبوي الشريف وراد فيه وحمل إِلَيّه العمد 
الرخام وَرفع سقفه وألبس تَحارج الْقَرْ الشريف الرخام. كانت له أعمال جليلة» توق 
سنة 176ه/ 7001/86" . 

الخُلِيفَةٌ النَّاصْ لِدِينِ الله: الْتلِيفَة العبامي النَاصِرٌ لِدِينٍ الله أبُو الْعَبّاسِ أَحمَدُ بْنُ 
مضي مر الله الْحسَنٍ بن لتنج بالل بن لمْمَظهِرٍ بالل أَحمَدَ ابن الْعَسّاسِ بْنِ عبد 
ملب للدي 7ه 167١م‏ ببغداد» وبويع م بالمخلافة سنة ه/ادها/ 1119م 
7 دن 

-١‏ حَلِيلٌ الدّينٍ بن إسحَاق: حَلِيلُ الدين بن إِسْحَاقٍ بن موسّى بن شُعَيْبٍ الجَيْدِي» الفقيه 
اعون أمر ومين تعلم اي ناته واه ليه عن لشي التو قرع زيدارقل الإناء 
على مذهب مالكء له «المختصر) في الفقهيُعرف بمختصر خليل» توق م سَنَهَالالاه/ 2901117/5. 

8 الخليلي: سعيدٌ بن حَلفانٍ بن أحمدَ بن صَالِيحَ ابن أحمدَ الَلِيائٌ؛ الشيخ المحَمَقُ والفقيه 
المفتي والشاعرء وَلِدَ ٠177١ه/‏ 1816م في بلدة بضواحي مسقط, َرّسٌ الفقه والحديث 
على الخروصي» درس الفقه الأباضيّ والقضاء وأفتى» من مَؤلَمَاتِِ: «لطائف الحكم في 


.76 /٠١ انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثيه‎ )١( 

(؟) انظر: المستّخرحُ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده / 2894 والإنباء في تاريخ الخلفاء» العمراني» 377 
والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي (ت /97ه». تحقيق: عدنان يونس 
عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس» عمان» .١91١/١‏ 

(”) انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري» .799-79//١١‏ 

(5) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحون» 0017/١‏ والسلوك لمعرفة دولة الملوك» المقريزي» 
5 : والأعلام؛ خير الدين الزَّرِكِنٌ كه 


كد 
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صدقات النعم» و«كرمبى الأصول» و«التمهيد)»» توق سَنَة لا اهم ."061417١‏ 

48- ححوَند تر الحجازية: حَوّند تَثّر الحجازية بنت السلطان الملك الناصر محمد بن 
فلاوون» وتعرف ب«الحجازية» نسبة إلى زوجهاء وحْحوّند لقب معناه السيدة أو العيت 
المكرمة» وهي أميرة تملوكية كانت موضع تقدير واحترام كبيرين لما بذلته من عناية 
بالعلم وأهله. لما أوقاف ومدارس معروفة» توفيّث سنة ٠ولاه/201494.‏ 

- حََيير: ناحية من الحجاز في شالي المدينة» وهي الموضع المذكور في غزاة النبي ك5 
وهي ناحية على ثانية برد من المدينة لمن يريد الشام يطلق هذا الاسم على الولاية 
وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير... وأما لفظ خيبر فهو 
بلسان اليهود: الحصن؛ ولكون هذه الحصون سميت خيابر» وقد فتحها النبى عَلَيِِدِ كلها 
في سنة سبع للهجرة'". 

١‏ الذَّاوُوِي: أَبُّو جعمّر أحمدٌ بْنُ نصر الأزدي الداودي امالكييٌ» وُلِدَ في طْرابلُس 
الغرب, وتلّقى العلوم على مشايخهاء وتفقه عليه تَمْرٌّ من علماء المغاربة» ثم نزل يَلمُسانء 
وكان ذا حظ من الفصاحة والْجَدَلء له تصانيفٌ عديدةٌ» منها: كتابٌ «القاضي» في شرح 
الموطأء وكتاب «الواعي في الفقه»» و«النصيحة في شرح البخاري». توق فلشساة شنة 

1 ا 

وات الدؤوي امالكن "أبو الركات اجدين مويه أعد العدوئ الدزون فاهلا من 
فقهاء المالكية. ولد في بني عَدِيّ بمصر77١١ه/‏ 1715م وتعلم بالأزهر» من كتبه 
«أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» و«منح الجليل شرح مختصر خليل» في الفقه» 
و«تحفة الإخوان في علم البيان», توق سَنَةَ ١1‏ ١ه‏ 11787ه2. 

)١(‏ انظر: سجل أساء العربء الهيئة العلمية في جامعة قابوس» منشورات جامعة قابوسء عبان» ١114م‏ 1/9 وشقائق 
النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان» محمد بن راشد بن عَرّيّر الحُصَيبِيَّ؛ وزارة التراث والثقافة» عبان» 1985م 
1 “اللا ونبضة الأعيان بحرية عمان» محمد بن عبد الله السالمي» دار الجيل» بيروت» 199١م‏ 57 و48 و١١5.‏ 

() انظر: السلوك لمعرفة دول الملوكء المقريزي؛ ”"/ 01" والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي؛ 07/٠١‏ 
و7417» وموسوعة مدينة القاهرة في ألف عام عبد الرحمن زكيء مكتب الأنجلو المصرية» القاهرة» 19/17 م؛ 191١‏ . 
طال3ى 1996م 509/5. 

02 انظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» قاسم علي سعد» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 


45 اها 07٠5م‏ 191/1. 
(5) انظر: الأعلام؛ خير الدين الرّركلي» 55/١‏ 1. 
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١‏ - الدّسُوقِيٌ المالكين: محمد بن أحمد بن عَرَقَةَ الدّسُوقيٌ الالكِنٌ» ولد بدسوق مِنْ أعمال 
الدلتا المصرية» ارتحل إلى القاهرة وحفظ القرآن» ولارّمَ حضور دروس العلاء في فقه 
اللتتراوي العريية و علوم ان واللطليية قم تعلو للزتر| مو للشريهر وكات ريا 
في تسهيل المعاني» يفك كل مشكل بواضح تقريره ويفتح المغلق برائق تحريره» ثُوق سَنَة 
0 

وم مَشْقٌّ: قلب بلاد الشام وجنة الأرض؛ لما فيها من النضارة وحسن العمارة» فتتحت 
سنة /11ه/ /5707م» وصارت عاصمة الدولة الأموية» وفيها الجامع الأمويء وقلم| ترى 
عادارًا أو عسجذًا أورباطا أ و هدرسة أو خانًا إلا وفيها ماء جار مع علانات عيرها 
وبر كا , 

- الدولة الأموية: تسمية سياسية أُطلقت على الدولة التي خلفت عصر الخلافة الراشدة 
في حكم البلاد الإسلامية؛ وتبدأ الدولة الأموية سنة ١‏ 4ه بالفرع السفياني وهم ثلاثة 
خلفاء أولحم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم معاوية بن يزيد. ثم تنتقل الخلافة إلى الفرع 
المرواني من بني أمية» وأولهم مروان بن الحكم» وآخرهم مروان بن محمدء وعدد من 
حكم من الأمويين بالشام أربعة عشر خليفة» يقضي على آخرهم بنو العباس ”١ه‏ 
ثم ينتقل بنو أمية إلى الأندلس» وتقوم لهم دولة سنة ١5١هه‏ يشيّدها صقر قريش عبد 
الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروانء ويتوالى على الحكم خمسة 
عشر خليفة آخرهم المعتد بالله هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء 
الذي انتهت حياته سنة 577 ه»ء وبموته انتهت ت الدولة الأموية بالأندلس"©. 


5 - كَيْرٌ هرّقَلَ: دَيْرٌ هِرَقْلَ القديم» وقيل: اسمه دير هزقل أو دير حزقيال؛ موضع ببغداد 
يقع على شاطئ نهر دجلة في الطريق إلى واسط. وكان من أعظم ديارات النصارى 9) 


. 4917/9" انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الحبرتي»‎ )١( 

(؟) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزوينى» 149. 

(©) انظر: مسالك الأبصار في مالك الأمصارء أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري (ت 44/اه)» المجمع 
الثقانفي» أبو ظبي» "571 ١ه‏ 55/ 17. 

(4) انظر: مراصد الاطلاع على أسياء الأمكنة والبقاع» صفي الدين بن شيائل القطيعي» 01١/5‏ ومعالم التنزيل في تفسير 
القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠5ه»).»‏ حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان 
مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط »511 ١ه‏ 1991م 519/1. 
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٠7‏ - الديوان: لفظة فارسية معربة» وتعني السجل أو الدفتر» ثم صار الديوان علا على 
الكان الذي حفظ :فيه السججلات. والدقائر الرسمية» والمكان اللدئ تداز مئة شوو 
الدولة الإدارية» والديوان يقابل الوزارة في عصرنا الحاضر. وأول من أ قن النور ان 
الماك احاح صخر ين تابي يا المصار تير اشن 


8 - الرَّافِعِيٌ: أبو القاسم عبد الكريم بِنْمُحَمَّد: بْن الْمَضْلْ الرَافِعِي القَزُوينن الشافعيّ» قيل: 
إنه لم ير في بلاد العَجَم مثله؛ كَانَ ذا فنون» حَسَّن السّيرة» فكَانَ أوحدّ عصره في العلوم 
الدّينية أصولا وفروعَاء ويجتهدّ رَّمانِه في المذهبء وفريدٌ وقتِه في التُّسير. كَانَ لَهُ مجلسٌ 
بقزوين للتفسير, له مُصَتْمَاتٌ منها: «الشرح الكبير). توق سَنَةَ 0ه 261777. 
وليك ستانحها عرة أمبال مريت بعة7". 

الربيع بن سليمان: أبُو مُحَمَدٍ الرّبِيعٌ بْنُ سَلَيَانَ بن عبد الحبّارٍ , بن كامل الْرادِيٌ 


ارد للد اذاي يسدر وراد حسا عت نكاد اليل لد جا لش به 
غَيْره وَكَانَ الدّرْسٌ لَهُ في أَيامِهِ بطر دُونَ غَيِْهِ وق سََ اه/ /الرلام ا 

0١‏ الرحيباني الحنبلى: مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني مولدًا الدمشقي الحنبل 
القير بالسونق» تنيب ترضي ولك بالرسي ةمق انان ديعودهن أقر الاير 
محدث الشام القمس السقارير لداثيت خط نجوه بالك القتمؤزية ريش 
هم 01474 


)١(‏ انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» 9/ 717» وتاريخ النظم والحضارة الإسلامية» فتحية النبراوي» 
دار المسيرة» عنّان» 17١7م .١١5‏ 

(1) انظر: العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» '/ وشذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهبء ابن العماد الحنبلي» /1/ 189 . 

() انظر: كتاب محافظة رام الله والبيرة الإحصاتيء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» 59- "٠‏ وتأثير مدينة رام الله على 
خصائص السكان والعمران» منصور عزت منصور أبو ريدة» أطروحة ماجستير غير منشورة» كلية الدراسات العليا بجامعة 
النجاح الوطنية» نابلس» ١١١7م .١5‏ 

(4) انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديثء أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (ت 57 5ه)» 
تحقيق: محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشد» الرياض» 5509١ه »455-578/١‏ وإكمال تبذيب الكمال في أسماء 
الرجال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي (ت 17/اه)» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 5177 ١ه/‏ ١١٠7م‏ 719/54. 

(5) انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد الْحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي 
المعروف بعبد الحي الكتاني (ت 7ه )» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟» 1987م ؟/ .1١77‏ 
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١7‏ الرَّضَاعٌ : أبوعبد الله محمدٌبنُ قاسم الأنصاري الرّضَّاعٌ قاضي الجماعة. وَلِدَتِِمُسان 
وعاش بتونس» أخذ عن جماعة من أصحاب ابن عرفة كالبرزلي وابن عقاب... وتصدّر 
للإفتاء وإقراء الفقه وأصول الدين» واقتصر أواخر أيامه على الإمامة والخطابة بجامع 
الزيتونة» من مُصَنّفاته: «شَرْحُ حدود ابن عرفة)» تُوقّ سنة 54 494ها/ 46 1١م20.‏ 

“51 1- رمسيس الأكبر: رمسيس أو رعمسيس الأكبر بن الملك ستي الأولء وَلِدَ حوالي 
7#اق,م. نَصّبَهٌ أبوه وليّا للعهد وشريكا في النكم وعمره أريع عشرة سن توق 
خُكْمَ مصر خلال الفترة من ١74٠‏ وحتى وفاته ١777‏ ق.م, لَقَّبَ بالفرعون الأعظمء 
فكان الأكثر شهرة والأقوى سلطانًا والأوسع نفوذا من بين فراعنة الامبراطورية 
المصرية القديمة”© 

4 - الرَّمْلنُ: شّهِابُ الدّينٍ أحدُ الرَمْنٌ الأنصاري المنُوفيٌ المصريٌ الشافعِيٌ أخذ عن شيخ 
الإسلام القاضي زكريا الأنصاريء ولازمه وانتفع به وكان يجلّه وأذن له بالإفتاء 
والتدريسء وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد مماته» كتب شرحًا عظيًا على «صفوة 
الزبد» في الفقه» وله "حاشية الرملي على أسنى المطالب»» توق سََةَّ 4ه ١190ه2.‏ 


فرعاو 300 


5 - الرَُويَاننٌ: ال ال ا 5 مِنْ أَهلٍ 

ا ا يه وُلِدَ سَنَةَ ١5‏ 5 ه/ : ٠”‏ ٠م‏ وَرَحَلَ إل الآقاقٍ حَتَى بلع 
ادا لوطل وا وح الخدت الكو وصَكت كفي لكب ينه 
الْبَخْرً) في الْْرُوع» و«مَناصِيص الْإمَام الشَّافِعِيَ. توي سَنَةَ 01 مها 4 06٠‏ 
45- زؤل: مدي ساحلية ين أعرال البغن واتطز عل اللمدر اللخيط قالة الدرية رياذة اليف . 


ورمرع ه ورور و وداه در 


١‏ - رَييْدَةبنْتَ جَعَْر: بيده بت جَعْمَرِ بْنِ أبي جَعْمَرِ لنْضُورِ عبد الله بن محمد بن عَليَ 
بن عبد الله بنٍ عباس الحاشمية العباسية» زوجة الخليفة العباسي هَارُون الرشيد وابنة 
عبّته وه الأميمن الركين وهي التي بَنّت الآبار والبرّكَ والمصانع بمكة المشرفة» 
وحفرت العين المعروفة بعين المشاش بالحجارة» وأجرا مخ مبيافة افق عكر ميلة 


.١5١ انظر: مُعسجَمُ أعلام الجزائر من صّدر الإسلام حَتَّى العّصر اللَاضرِء عادل نوييض»‎ )١( 

(0) انظر: مصر الفرعونية» أحمد فخريء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١١٠م»/1١؟‏ وما بعدها. 
(") انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» /٠١‏ 505. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .731١ /١7‏ 

(5) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» الحميري؛ 519 . 
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إلى مكة المشرفة» وأنفقت عليها ألف ألف مثقال وسبعمائة ألف مثقال» وأدخلتها مكة 
وفرقتها اشبوارضهاء كرت 1ه مني بعلافة امأثو 

- اريت بن العوّام ابي بنُ العوّام بن حوَيْلدِ بن أَسَدِبنِ عبد العُرَّى بن قُصيٌ القرَمِيُ 
أبو عبد الله من العشرة ة المبشرين بالجنة» شهد الهجرتين» تزوج من أسماء بن أبي بكرء 
حتى قتل يوْم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى من سنة ست وثلاثين”" 

44 الززكقق نيدل الدين أبر عبد الله كد بن ادر بن عبد الله ال زكوي: التراكن 
الأضل المصْري: رك الأصل: مصري المولد والوفاة» عالم بفقه الشافعية والأصول: 
ولد سنة ه4/اها 1744م عُنِيَ بالعلم منذ صغره فأخذ عَن شيوخ زمانه وَعِْيَ 
بالق طسول بوانتريفة ورّحل إِلّ دمشق فاه عن ابن كثر» وشري حلم 
الحديث لابْنِ الصّلاح وَجمع الْجَوَامِع للسبكي وَشرع في شرح البّحَارِيٌ» وتُوقّ سنة 
4ه 29011047 

6- زكريا الأنصاري رين الدّين رَكَريَا بن محمد بن أخمد بن رَكَريا الْأنْصَارِيَ السنيكي 
ثمّ القاهري الْأَزْمَرِي الشَافِعِيء العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة» ولد سنة 
5ه ”1177١م,‏ حفظ القرآن وعمدة الأحكام, ثم تحول إلى الأزهر فتلقى مختلف 
العاوم كن جم عدي من العا" فبلغ درجة عظيمة في علوم ومعارف كثيرة» وكان معروقًا 
بالنزاهة والعدالة والميل إلى الزهد والتمسك بالحق» تُوقّ سند © 47ه/ 201019). 
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6 - زمره خانون السّتٌ زمر تَانُونَ بنْتُ جَاوْلي» ن نبيلة تركية» أخت الملك دقماق لأمّه 
تزوجها السلطان عماد الدين زنكي صاحب حلب ضكت مونل ١م‏ كانت كيو ل 
وَالصَّدَقَاتَ والأوقاف الحزيلة» ماتت ِاخُدِيَةِ السَويّة ةسنة لادهده/ ١‏ 0 


)١(‏ انظر: المستخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن مندهء 4078/7 وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة 
الشريفة والقبر الشريف. محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي (ت 5 04/ه)» تحقيق: علاء إبراهيم 
وأيمن نصرء دار الكتب العلمية» وبيروت؛ ط 5 414 ١ه/‏ 5 ٠‏ م 16" 

(0) انظر: المستخرج من كُتب النّاس للتّدكرة» عبد الرحمن ابن منده» /١‏ 00 و1150 و5771 وأسد الغابة في معرفة الصحابةء 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت ٠71ه)»‏ تحقيق: 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 515 ١اه/‏ 1995م 3010-1057 

(") انظر: الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد ابن حجر العسقلاني» 5/ 175 . 

(4) انظر: نيل الأمل في ذيل الدولء عبد الباسط ابن شاهين الظاهريٌء 1/ 2159 والنور السافر عن أخبار القرن العاشر» محي 
الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس (ت 8 ٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 5685٠5١ه: 21١5-1١١١‏ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» ٠‏ ومابعدها. 

(4) انظر الإنباء فيكاريع الخلقاى مد ابن الحمراقي» 15+ والبداية والنياية إمياغيل ابن لين 1154/19 
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لك ا 

148ب زئزة غائرة: الببك د او زوجه ة الخليفة المستضيء. وم الْتَليعَةٍ النَّصِرِ 

لِدِينِ ال أحمد. كانت صالحة عابدة كثيرة البر والإحسان والصلاات والأوقاف» 
عاكت فل .غالافة ولذها آزينا وغقريق تبغ قافدة العامة مطاعة الأو امر» الورقيت مني 
لك رن 3 

69د وهو خاتون؟ الت عضمة الدَّينِ زّهْرة حَانُونَ بنْتَ اللِكِ الْعَادِلٍ أي بَكْرِ بْنِ 
لوقا أرةافيغل الرياظاسو المارس» اتهرعافوتفت الدرسة العاذالية السفر» 
التي تخرج منها كبار العلماء”©. 

4- الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وسموا زيدية نسبة 
إليه» ومذهبهم السائد هو في اليمن» ويرون حصر الإمامة في أولاد علي من فاطمة» ولم 
يقل أحد منهم بتكفير الصحابة”. 

6 - الرَيْلَِيٌ: فخر الدين أبو عمرو عثمان بن علي بن محجن الرَّيْلَعِيُ فقيه حنفي» 
قدم القاهرة فأفتى ودرّس» له مُصِتّفاتٌ منها: «تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق»)» 
و(شرح الجامع الكبير»» تُوقّ في القاهرة سَنَةَ 48 لاها/ 47 11ه9. 

قاد كن الدينِ العايل: رَيْنْ الدِينٍ بن عَليّ بن أحمدَ العامِللٌ الجبعي» فقيه إماميٌ عالم 
با حديث, ولد في جَبَع بلبنان» ورحل إلى مصر والحجاز والعراق وبلاد الروم. وأقام 
الآستانة» من كتبه: «شرح الشرائع» و«روض الجنان» في الفقه و«مسالك الأفهام إلى 
مو جود ال ا ا و 


ه6>ج مء. 


شَيْر: أبو نَضر سَابَوْرُ , ب اأكشات كان وو لما الذولة بن 
عضد 0 وكان شه مهيبًا كافياء جوادًا كريا» له ببغداد دار علم. توفي سنة 


هم 5١١1م‏ عن ثانين سنةً"©. 


نظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 5/١7‏ 5. 
(0) انظر: المصدر نفسه. /١17‏ 757, والدارس في تاريخ المدارسء النعيمي؛ 7179/١‏ و/7/1. 
نظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: هلموت ريتر دار إحياء 
التراث العري» بيروت» ط ”7 د ت» 15 وما بعدها. 
لأعلام؛ خيّر الدين الزركلي» 5/ .7١١‏ 
لمرجع السابق» 7/ 193. 
© نظر: سِيْرَ أعلام النبلاء» الذهبي» .١١9/1١‏ 
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فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 

4- ساسان: ساسان بن بابك وهو جد أردشير بن بابك» وهو أول ملوك ساسان 
وأبوهم الذي يرجعون إليه”". 

48- سَبَاً: تملكة قامت في بلاد اليمن على ثلاث دول متتالية؛ الأولى كانت بجنوبي نجران 
خلال الفترة الواقعة بين 0٠‏ و١٠١5‏ ق.مء واتخذت صرواح غربي مأرب عاصمة للاء 
لتتلوها مملكة سب الثانية التي اتخذت مدينة مأرب الواقعة شرقي صنعاء عاصمة لا بين 

سنتي سنتي 7٠١‏ و50١١‏ ق.مء والتالية بمأرب كذلك واستمرت حتى القرن الثالث الميلادي”) 

- السبكِيَ الشَافِعِي: تَقَّ الدَينِ أَبُو الحَسَن عَلِنُبْنُ عبد الْكَاني السّبكِيٌ الْكَبيرُ الشَّافِعِيُ 

قَاضِيٍ القضاة. وَُلِدَ في سَنَةِ 1ه » ومنْ عجائيه أنه درّسَ في المدرسة الأمينية بدمشق 

وهو ابن سبع سنينء وَل قَضاء بلاد الشام في زمنه» من تلامذته الذهبي» له تصائيف 
علمية منها : «الفتاوى»» تُوقٌ سََةٌ 57 /اه/ 08 115ه20. 

-١‏ الست خانُون عِضمَت: الث خاتون عصمت الذَينِ بِْتُ معن الدينِ ِب وِمَشُقَ 
في عهد الدولة النورية» كَانَتْ زوجة نور الدين غمود بن زنك 3 تزوجها صَلَاحُ 
الدّينِ في سنة اثنتين وَسَبْعِينَ وَحمْسِائَةِ وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنٍ النْسَاءِ وَأَعَمْهِنَّ وأكبرهن 
صَدََه وها أوقافٌ كثيرة وخيراتٌ لا تحْصَى؛ تُوقْيْتْ سنة ١1ده/‏ 1186©. 

7 الست خَانُونَ المّثْ حَانُون بت عر اين مْعُودٍ بن مودو بن ري بْن قشف أميرة 
سلجوقية أخت نور الدين أرسلان أمير الموصل» وقوجة الأحرف برساف» ها اع الى عيرية 
عديدة» وقفت المدرسة الْأَتَبَكِيّة بالصالحية» توفيت في ربيع الأول سنة ٠‏ 54ها/ 57 0611©. 

القت عذراة عالون: القت عدر اهاترة بدت فاعتشاء بن أبرسة كانت ذاث 
خير وير لها أوقاف على المدارس والرباطات, تُوقيَتْ سنة 91 4ه 47١1م‏ وَدُقِنَتْ 
بمَدْرَستِهًا دَاخْلَ بَابٍ النَضر بدمشق7". 


)١(‏ انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت 45 ه)» تحقيق: أسعد داغرء دار 
المجرة» قم» /١ ه١ 5٠04‏ 2575 ومعجم البلدان» ياقوت الحموي» .١5/8/7‏ 

(؟) انظر: العرب في العصور القديمة» لطفي عبد الوهاب. دار المعرفة الجامعية» د.ت» ط 235 7605. 

() انظر: تذكرة الحفاظء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قابياز الذهبى؛ دراسة وتحقيق: زكريا عميرات؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 519 ١ه//119م,‏ 54/ .7٠١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» 7/ 777. 

() انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١7‏ 7/9. 

(5) انظر: المرجع السابق» 1/1 . 

() انظر: المرجع السابق» 7/11 »51١‏ والدارس في تاريخ المدارسء النعيمي» 0/١‏ 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

5- السَّرَخِيُ: شمس الْأَئِمّة أبو بَكْرِ محمد بنْ أَحمَدَ بنُ بي سهل السَّرَحَمِيٌء الفقيه 
الحنفي والأصولي البارعء وَلِدَ سنة 5 ٠‏ اه/ 417م, وتُوقٌ سنة 4ه 91١1م‏ له 
مؤلفات في الفقه وغيره» أشهرها: كتابه «كتاب المبسوط في الفروع)0". 

6- سَعْدُ بنُ أي وَقَاصٍ: سَعْدُ بن أي وَقّاصٍ مَالِكِ بن وَُيْبٍ بنِ عبد مَنَافٍ بن رُهْرَة 
بِنِ كلاب بن مُرَّةِ بن كَعْب يُكَنَّى بأبي إِسْحَاقٌ الزهْريُ» وخال رسول الله يِه وكان 
سبد لحب له ألم وخر لؤاست عكرةاضلة وعان أول مراص يسك فقيل اله 
وكان النب يباهي به أصحابَةُ من المبشرين بِالجنَدَه تون إمارة بلاد العرق في عهد عمر 
بن الخطاب» روى عن النبيّ يك أحاديث» توق سنة حمس ومسي للهجرة”". 

57- السلطان الأشرف قايثباي : السلطان المملوكي اله شُرّف أبو النَضْر قايثْباي المحمودي 
ابن عبد الله الظّاهِرِيّ نِسْبّة إلى املك الظّاهر جقمق. وَُلِدَ سنة 717ه/ 1799م حَكَمَ 
مصرٌ وبلا الشام» كان عصره من العصور الزاهية» لقب بالسلطان البَنّيِء وكانت له 
أعمال خير كثيرة وأوقافٌ وفيرة» تُوقّ سنة ١‏ ٠ه‏ 15497م©. 

57 5ت السلطاق حص الشلطان سن بن التاضر كذ ين قللاووة» قول سلطة الماليك 
بمصر سنة 7ه ١80١م‏ كانت له أعمال خيرية قز وله عناية ببناء المدارس 
ووقف الأوقاف. تُوقّ سنة 17/اها 1151م©. 

- السلطان سليم الأول: السلطان سليم بن بايزيد بن مَحَمّد بن مُرّاد بن مُحَمّد بن بايزيد 
بن راد ابن أورخان ابن عْعَان الغازي» ولد سنة #لألرغه وقول اللخلافة بعد أريدة وكان 
سُلْطَانا عَظِيم الصولة» فْتِحَتْ مِضْرٌ وبلادٌ الشام في عصره؛ وتحققت وحدة الأمة في 


)١(‏ انظر: المستّخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده؛ /١‏ 0» وتاج التراجم» زين الدين أبو العدل قاسم بن 
قَطلُوبعا الحنفي (ت 9 1/ه)» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دار القلم» دمشق 51 ١ها‏ 997١م‏ 775. 

(؟) انظر: المستّخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» 175/١‏ و١1١7‏ و758. 

(") انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي» 0197/١‏ 7179/7 وما بعدها. 

(4) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف الدين اليافعي» 4/ 54: ونيل الأمل في ذبل 
الدولء عبد الباسط الظاهري» 7٠١/١‏ 


مك 
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عهده على نحو كبير» توق سنة 917ه/ .2261017٠١‏ 

84- السلطان محمد الفاتح: سابع ملوك بني عثمان السلطان محمد بن السلطان مراد خان 
الثانن. ولد سنة 5 7/ه» وولى السلطنة سنة ست وحخمسينء» وكانت مدة ولايته إحدى 
وثلاثين سنة» كان من أعاظم سلاطين بني عثمان» وله مناقب جميلة» ومزايا فاضلة 
جليلة» وآثار باقية من أهمها: فتح القسطنطينية /51/ه/ “1401١م,‏ توفي يوم 5 ربيع 
الأول 485ه/ ” مايو عام ١4/0١م,‏ عن ثلاث وخمسين سنة”) 

- سليان القانوني: السُلْطَان الْغَازِي سُلَيّانَ حَان الاول القانون» وَلِدَ سنة 
هم 1546م, وهو عاشر ملوك آل عثان» بلغت الدولة العلية في مدته اععل 
ووعفانت الكمال تُوقٌ سنة 91777ه/ 261677©. 

0١‏ السّمْتيٌ: يُوسُففٌ بن حَالِدِ بن عُمَيْرٍ السَّمْتَيٌ البضريٌ» من بني كنانة» وله صحبة مع أبي 
حنيفة» كان له بصر بالرأي» والفتوى» والكتب والشّروط توق سََةَ 144١ه/‏ 5٠8ه9.‏ 

18/9 -صْمَرٌ قنك مدينة مشهورة ا خلفه عر جيحون» نيتها رون تكادى بحوال ١+‏ 
ميلاً؛ قالوا: ليس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولة الحسن هن سمرقندة 
وردت في فضلها مرويات» حتى قيل من فرط بركتها: لا تقولوا لها: سمرقند» ولكن 
قولوا المدينة المحفوظة. 

0 - سسنانٌ باشا: سنان الدين يوسف باشا: سياسي عثماني شغل منصب الوزير الأعظم 
بين عامي ٠‏ 5لاه/ 1759م و10لاه/ 1715م, وذلك ني عهد كل من السلطانين 
أورخان الغازي ومراد الأول تُوقٌّ سد 554/اها 1155م©. 

)١(‏ انظر: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي (ت 

7ه ). وضع حواشيه : خليل المنصور دار الكتب العلمية» بيروت: /51١ه/‏ /149م, 4"؛ والبدر الطالع بمحاسن 

من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ه).ءدار المعرفة» بيروت» /١‏ 7509. 

(؟) انظر: نيل الأمل في ذيل الدولء عبد الباسط ابن شاهين الظاهريّ (ت ١947ه».؛‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية 

للطباعة والنشرء بيروت» 577 ١ه/‏ 7١٠7م‏ 7/ 717ء وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» ١5/9‏ 0. 

(1) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك ابن أحمد فريد باشا المحامي (ت ١17128‏ ه)ء تحقيق: إحسان حقيء دار 

النفائس» بيروت» ١55١ه/١198م:198و١1١7.‏ 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى, محمد ابن سعد 94/ 917 7. 


(0) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزوينى, 7 7ه-/0171. 
08 71 ,اناطصوأةا الاع صراقلا ,علإلكان | ,150070 030ا ةنا انهمرذأ ,امقاع أعان/حعما اامححرة0 (3) 
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5- سيف الدِّين تثكيز: سَيْفَ الدّينِ تَنْكِزُ بْنُ عبد الله الالِكِنٌ النَاصِرِيٌ الأميدُ 
الملوية كان مانا للسلطان الناصر قلاوون على بلاد الشام في عهد الخليفة العباسي 
المستكفي بالله. له أوقافٌ كثيرة وأعمال خير ببلاد الشام والقدس الشريفء توق سنة 
1ه 2001751 

0 السُّورِي: أبو القاسم عبد الَالِقَ بن عبد الْوَارث أَبُو الْقَاسِم السّيُورِيّ الْغري 

لكي ايه مة شوح القيروانء كَانَ آيّة في معرقّة اهب بل في معرقّة مَذَاهِبِ الْعَلَاء 

تفقه عليه جماعة من العلماء في عصره. توق سنة 4ه > "6٠‏ 

- السيوطي : جلال الدّين عبد الرَّحمّن بن أبي بكر ابن الشيخ مام الدين الخضيري 
السّيُوطِيَ الشافعي» إمام حافظٌ مؤرّحٌ أديبٌ» وُلِدَ سنة 8159/ه/ 1545١م:‏ حفظ 
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القرآن وهو دون الثامنة» وجلس مدرسا وهو ابن سبعة عشر عاماء وأفتى وهو ابن 

سبع وعشرين» ولزم كبار العلماء وأخذ عنهم» رحل كثيرًا في طلب العلم ودراسته. 

أحيا علم التفسير في الدر المنثورء وجمع جميع الاحاديث المتفرقة في جامعه المشهورء له 

مصنفات عديدة في فنونٍ شَّنّى. توق سئةٌ ١41ه/‏ :2616© 

امار لو ا 11 
لل > لالد م6 ثم 
انتقلت به أمَّه إلى مكة بعد وفاة أبيه» تلقى تلقى العلم على شيوخ مكة واليمن والعراق» 
أَسَّسَ الشافعى المذهب المعروف باسمه. وأخذ بالعرف والقياس والمصالح المرسلة 
والاستصلاح» ومن أشهر تلامذته: أحمد ابن حنبل الشيباني» له مؤلفات عديدة؛ 
أهمها: كتاباه «الرسالة» في أصول الفقه. و«الأم» في الفقه» وكان شاعرّاء توفي سنة 
اه ١‏ 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١5‏ 5/ا و60١7‏ و578. 

() انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبيٌء /٠" ١‏ 585» وإنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلاني» /١‏ 757. 

(1) انظر: من مقدمة تحقيق كتاب: إسعاف المبطأ برجال الموطأء جلال الدين السيوطيء تحقيق وتعليق: موفق فوزي جبر» دار 
المجرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د.ت» /7. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 571١هه 5/٠١‏ وما بعدهاء 
والمجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار الفكر, بيروت» د.ت» ٠/١‏ وما بعدها. 
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- الشرواني: 5 قَيْرُ بن عبد الله العَجْمِي الشَّرواننٌ الأزهريٌ الشَافِعِيٌ قدم مِضْرٌ 
فأقام بالجامع الأزهرء وكان معرضًا عن الدنياء قانعًا باليسير» توي القدرة المعلية. 
وتصدّر بالجامع الأزهرء واشتغل» وكان حسن التقريره جيد التعليم» توق سَنَ 
ه0191 . 

- شرَبْحٌ القَاضي: شُرَيْحُ بن شر حبِيلٌ بن الحَارِث الكِنْدِيٌ القَاضِيء ولام عْمَرُ القَضَاَ 
وله أربعون سنةَ» وكان في زمان رسول الله وكيك قبل: إِنْ عل علي قال لشريح : اذهب فأنت 
أقضى العرب. تُوقّ سنة 8/اه/ /00391". 

- الشَّمَاخي بَدْرُ الدّينٍ أحمدٌ بن سعيدٍ بن عبد الواجدٍ الشَّمَاخِيٌّ الَقْرِننُ فقيةٌ ومؤرخ» 
من علماء الإباضية في المغرب. له كتاب «السير» في تاريخ الاباضة» و«شرح مختصر العدل 
والإنصاف» في أصول الفقه. واشرح متن العقيدة»» ُو سَنَةَ 914ها/ 1077م2. 

-١‏ شمْسٌ الدَّينِ الجَزرِي : شمس الدّين أبو المعالي محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
الْجَرِيء المؤرخء وَلِدَ سنة “الاه/ 1717 م, اشتغل بالفقه. ووَيّ مباشرةً الأيتام» وكان 
مشكور النسير» 3ه عالية ف أغرال البر ولنكبي» كرك سينة #الامنطار 01# 

5 - قيات الدين الصاو : المخواجا شهَابٌ الدذين أَحْمَد بن حَمّد بن لان بن أبي بكر 
ادم ما ا 3 نضاء ومدق وبي جامننا كان عدوا وق 
سنة #الالمه/ 557 ام وَدفن بِاخُدْرَسَةٍ لني وقفها بدمشق2. 


١‏ - الشَوْكَاني: مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشَوْكاز فقيه يان مجتهد» من أهل 
صنعاء + نشأ با وَتَعَلّمَ على أيدي علياء الزيدية فبرع» ثُمّ استفاض في دراسة المذاهب 
الفقهية الأخرى فنبذ المذهبية والتقليده وولي قضاء صنعاء له مولّفاتٌ عديدةٌ منها: 
«نيل الأوطار) و«البدر الطالع» و«الفوائد المجموعة» وق سن 6هم/ “00 . 


و 


.7 ١/9 انظر: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب. ابن العماد الحنبلي»‎ )١( 

4 نظ المستخرخ من كب الثّاس للأاكرةهعيد الرخين بن مقدهة ا ول 59. 

(") انظر: الأعلام» خيّر الدين الزركلي» .17١/١‏ 

(5) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» // 4377 . 

(0) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ شمس الدين السخاوي» 1١7/7‏ وتاريخ البصرويء علي بن يوسف البصرويء 7١‏ و17. 
(5) انظر: الأعلام؛ خير الدين الزَّركلنٌ 191/5. 


000 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
عى وا قدي 5 علي 


15- شَّيْخِي زادَةٌ الحَتَفَيٌ: عن ار يُوسُف بْنْ مَحَمَدِ بْنِ مَحَمدِ بن سليانَ المعروف 
بشيخي زاده. فقيه حَيَفَيٌ ومفسرء لَقَّبَ شيخ الإسلام وَيّ قضاء الجيش ببلاد الشام» 
من آثاره: «حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير»» و«مجمع الأمر في شرح 
ملتقى الأَبّحُر) في فروع الفقه الحنفي» توق سنة 1/8١٠١ها/‏ /1751ع20. 

6- الشيرازي: أبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بْنْ عل بْنِ يُوسْفَ الفيروز آبادي الشَيْرَاذِيٌ 
الشافعيء وُلِدَ 197ه/ 5١٠٠م‏ وَتَمَقَّهَ بِمَارسَ ثُمَّ قم بَعْدَادَ قَتَمََهَ فيها وَسَمِعَ 
الحَدِيتَ مِنِ علمائهاء ل رَاهِدًا عَابِدًا إِمَامَا ومُدَرّسا في الْفقَهِ سول وانقريفه 
ل مُصَيَّنَاتٌ تَ كثيرةٌ منها منها: «المهذب ف المذهب». و«اللمع ف أصول الفقه»» و«طبقات 
الشافعية» تُوّقٌّ سَنَةَ © 11ه/ لا 

5 الشيرازي: السيد محمد الحسيني الشيرازيء فقيه إمامي معاصرء وَلِدَ 
1 ه/ 1175م أحد المراجع الإمامية الذين أسهموا في الفكر الإصلاحيء أَسَّسَ 
المدارس العلمية والنوادي الثقافية» له مصئّفات عديدة؛ منها: موسوعة «الفقهاء 
وكتاب «العقائد) توق سَنَةَ عه سَنَة 55757 ١ه/١١٠201.‏ 


17- صاحب الجواهر: مُحَمّدُ حسن بن محمد باقر بن عبد الرحيم حيم الأصفهاني النجفي» 
المعروف بصاحب الجواهر. فقيه إمامي مشهورء أقام في النجف. وصَنَفَ كتابه (جواهر 
الأحكام في شرح شرائع الإسلام»» قيل إنه: أعظم موسوعة فقهية» وله رسائل في 
الأصول والفرائفض وغيرهاء وانتهت ت إليه رياسة الإمامية العرب والعجمء تُوقّ سنة 
هم 185م. 
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3 افد بذ أخلن: آبر العلو م ضاعة لذ خان الكارت القارس ي النصراني» أسلم وكتب 
العرقق 9ك الور ار «التعرى ليزه ركان شاراق لأس ركان كية القناكق روقش 
0 00 »« الى - م 7 6 
ب«ذي الوزارتين»» توف سنة 5/ا1ه/ 08/5". 
8- الصَّاوِي: أبوالعباس أحمد الصاوي الَلْوَتيِ فقيةٌ مالكيٌ» وُلِدَّبمصر 170١١ه/‏ 1151م 


. 11/0 انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كَحَالة ه/‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١7‏ 181. 

() انظر: تراجم الرجال» السيد أحمد الحسيني» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي, قم؛ 5١54‏ اه 477. 
(5) انظر: الأعلام» الزركلي» 7/ 47. 

(5) انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد ابن العمراني» 27/4 والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .57/1١ ١‏ 


0 
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وأَحَدٌ عن أئمةِ عديدين منهم الدردير والأمير الكبير والدسوقيء له مصنفاتٍ منها: حاشية 
عل ترح دودر اأثرب السالاف أرق بالدينة براي له 11110 

الصحابة : وصف تاريخي إَنْ كانت لهم مع رسول الله َك صُحْبَة سحب كاوق + الصيحان: 
من أقام مع رسول الله َكِْهِ سنة أو ستتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين» ووجه ذلك 
أن لصحبته يَكِةِ شرفًا عظيً؛ فلا تّئال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه 
الشخص؛ كالغزو المشتمل على السّفر الذي هو قطعة من العذابء والسّنة المشتملة على 
الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج. والأصح ما قيل في تعريف الصّحابيّ أنه: من 
الى المي جو سي اتسنا ودالشيعل ا" 

0١‏ صَفِيةٌ بنثُ حصي صَفِيةُ بنث حي بن أخطب» من بنى النضيرء سويت يَوْمَ خيير 
في الوم سنة سَبْع» فأعتقَها لني كك نَُتَرَوّجَهَا وجَعَلَ عِنْقَهَا صُدَاقَهَاه تُوفيثْ سنة 
يمت وثلائينَ» وكانت آخر أمهات المؤمنين مونًا0". 

- صلاح الدين الأيوبي: السلطان الناصر صلاح الدين يُوسُف بن أيُوب بْنُ شاؤي بن 
مروان الكُرْدِيٌ» ولِدَ بالموصل سنة 577ه/ 1118 م, كان أحد قادة نور الدين محمود 
الموفدين إلى مصرء فأعادها إلى الخلافة العباسية 55 6ه/ /7١١م,‏ وحرّر بيت المقدس 
من الصليبيين» وكانت له أعمالُ سياسية وعسكرية جليلةٌ؛ كما كانت له أوقاف على كافة 
وجوه الخير والبر» توق سنةً 0/8هه/ 901191. 

-١‏ صنعاء: قصبة بلاد اليمن» أحسن مدنا بناء وأصحها هواء وأعذءها ماء. وأطيبها تربة وأقلها 
أمراضًاء بناها صنعاء بن أزال بن عنير بن عابر بن شالح» شبهت بدمشق في كثرة بساتينها”. 

5- طرابلس الغرب: مدينة على شاطئ بحر الروم؛ عامرة كثيرة الخيرات والثمرات» 
لها سور منحوت من الصخرء وبساتين جليلة ورباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون©. 

)١(‏ انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت 1150١ه»).؛‏ علق عليه: 

عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» 5 57 ١ه/ 0575/١٠ ٠١"‏ والأعلام, الزركلي» 55/١‏ 5. 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ أحمد ابن حجر العسقلاني» .8/١‏ 

(9) انظر: المستّخرجُ من كُتب النّاس للتّذكرة والمستطرف من أحوال الرّجال للمعرفة» عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده العبدي 

الأصبهاني (ت ه). تحقيق : عامر حسن صبري التَّميمِيُ وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرينء المنامة» د.ت» 7/ //1. 


(4) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي (ت 
65ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» /51١1ه/‏ 1951م ١5/8/1١‏ وما بعدها. 


(5) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزوينى» .6٠‏ 
و4 نظر: المرجع السابق» ٠8‏ 5. 


لا 


ط ارا اد اك 


ا 


يا البو ااه 
الفقه والأصول. وحضر عند القضاة والأعيان فشكروا فضله ونباهته» ودرس وأفتى 
وناظر وآفاد مع الديانة والصيانة والتعئف والمهابة» ناب في القضاء عن والده ثُمَ وَلِيهُ 
من بعده توق سَنَةَ 04 لاه 01 20011. 
5- طرطوس: أو طرسوس: مدينة على سواحل حمص الشام قرب عكاء نَم بناؤها 
وعمارتها على يّد فرج الْمَادِم التركي, بأمر من الخليفة العباسي هارون الرشيد”". 
04 0 5 2 فياه و . السرم 2 1 عو 
١17‏ - طغّكين بن أيوب: طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان الكردي» سيف الإسلام أبو 
الفوارس المنعوت بالك الْعَزِيز ظهير الدّين أخو السَُّلْطَان صَلَاح الدّين يُوسُّفه تولّ حكم 
اليمن /الاده/ ١118م.‏ وَكَانَ شجاعًا كَرِيًَ) حسن السياسة مَقَصّودا من البلاد الشاسعة 
صادرييم روظان لبجو وها سورت قرال1 01110281" 


8 “مم 
ناي قفي ره و 


- طلْحَةَ بن عَبَيد الله: أبو محمد طَلحَة بن عُبيْدِ لله بن عرو بن عن بن عَْرو بن كَمْبٍ 
بن سد بن َي بن ف بن كب بن لوي بن الب الفرَي التي من المبشَّرِين بالجنة» 
وأَحَدُ المانية السابقين بالإسلام؛ وأحد لشم الذي اجليو عل يد أى كر الميدقبيد 
أَخراء فاه نََّى النبل عن النبي كَل بيده حتى شلّت إصبعه. وكان أَحَدَ ستة الشورىء وكان 
كثير الخير حتى سُمِّيَ طلحة الميَّاضِء قتل يوم الجمل ودفن بالبصرة عن أربع وستّين سنة"". 

الطَوَائِيٌ هيد اين عار: الطَّوَائِيُ ظهيدُ دين مُكارٌالبلسقين» أمير مملوكي عمل 
خازندارًا بدمشق, كانء زكيّا فاضلاًء يحفظ القرآن» ووقف مكتبًا للأيتام» وخصص 
لي 
وغي من أوافل مااغعمل من الب بذالك الفط توفي سنن لاه 3.11 


.4١١/١ والدارس في تاريخ المدارسء النعيمي»‎ »7٠07 /١ 5 انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري, 5/7/5 » وتاريخ ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي 
الفوارس ابن الوردي (ت 54 /اه)ء دار الكتب العلمية» لبنان» 4117 ١ه/‏ 19957م٠١/‏ 195. 

(*) انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين بن يوسف القفطيء ١4/7‏ 7» والوافي بالوفيات» الصفدي» .55/8/١5‏ 

(5) انظر: المستخرجٌ من ُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» ١4١/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن محمد بن أحد بن 
حجر العسقلاني (ت 107ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» .47١ /7 ه١ 5١8‏ 

(6) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 5 /١‏ 89. 
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-٠‏ طوس: مدينة بخراسان بقرب نيسابور مشهورة» ذات ب 9 وأشجار» ينتسب 
إليها جَمُمّ من النبلاء؛ منهم: الوزير نظام الملك الحسن الطوسي 
١‏ الظاهر بببرْس: السَُّلْصَان الملك الظّاهر أبُو الْمَنْح رُكْنٌ الدَّينِ ييبَرْسٌ الصَّالِي 


وهو 


البندقداري» صَاحِبٍ البلا د المصْريّة وَالشَامَة وَاخَلَبية وَ َع غيْرها منذ /519ه/ ام 


وَكَانَ من امُلُوك المعتبرين وهو الذي أعاد حُلَفَاء بني الْعَبّاس إلى إعلان خلافتهم من 
الديار المصرية» كانت له أعمال خير وبر كثيرة» مات سنة 5317/5ه/ /22011171. 

- عائشةٌ بدثُ المستنجد: عائشةٌ بنثُ الخليفة المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي. السيّدة 
المكرّمة ذات الدين والصلاحء مُسِنّة مُعَمّرة إِذْ أدركث خلافة أبيهاء وأخيهاء وابن 
أخيها الناصرء وابن ابن أخيها الظاهرء وابنٍ هذا المستنصر بالل وحفيدة المستعصمء 
وماتت في ذي الحجة سنة٠575ه/‏ 1751م6'". 

-١‏ عبد الحميد الثاني: السلطان الغازي عبد الحميد تان الثاني بن السلطان عبد المجيد 
خان بن السلطان محمود خان العثماني» السلطان الرابع والثلاثون من خلفاء آل عثمان. وَلِدَ 
في ١‏ شعبان عام 08 7١ه/‏ 1847م وتون عرش الدولة سنة ١0ه/‏ :1410م 
كانت له إنجازاتٌ سياسية عديدة» وأعمال خير وَبرٌّ كثيرة في عموم ولايات دولته» تُوْقّ 


.06١191/ فبراير‎ ٠١ في‎ 


الْمَقيه ار لخد لاه القاتبية بمذهب مالك أثفق أمْوَالاً + جمة في طلب 2 
كان ثقة َه مَأمُونَاه وروى لَه البَُارِيَ الاي صحب مَالِكًا عشرين سنة» وانتفع به 
أَضحَابه بعد مُوته» وَهْوَّ صَاحب الدَوَّنّة في مَذهَب مَالكء تُوْقٍّ ص سَنةَ ١9١ه//‏ . 


.5١١ انظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزوينى»‎ )١( 

(0) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 771/17 و21 80. 

(") انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 417/47 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» /1/ .”٠‏ 

(5) انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي (ت 170ه)ء 
حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار» دار صادر» بيروت» ط 5» 1517ه/ 1997م 1/417 والسلطان عبد 
الحميد الثانٍ» محمد حرب. دار القلم» دمشق» ٠5اهم/‏ م .,35١‏ 

(5) انظر: الواني بالوفيات» الصفدي»8١/ »17٠‏ وتاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 5/ .١١59-1١١5/‏ 
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1- عبد الرحمن بن الحجاج: أَبُو عَلِيّ عبد الرَّحْمَنِ بن الْحَبّاجٍ البجلئٌ الكُوفي» الفقيه الإمامي 
المحدّثء كان وكيلاً لجعفر الصادق» وروى عنه» وَلقِيّ الإمام الرّضاء وف انه 
؟ - عبد العزيز الحفصى (السلطان): أبو فارس عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن السلطان 
أن فى ين أ كر دقوي ١‏ لسار ال لوال اللنتصياه توك اولس يعاد ير قااوالادة 
الخليفة السلطان أبي العباس أحمد ثالث شعبان سنة 45لاه/ 1797م أخذ بالحزم في 
أموره» وجعل في كل خطة من يصلح بها فاستقامت الأمور بتونس في أيامه كلها أحسن 
استقامة» وأحسن في أيامه بتونس حسنات دائمة» توفي سنة /11ا/ه/ 2001575" 

-١‏ عبدٌ الله بِنُ أبي عَصْوُون: شرف الدين أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة 
الله التميمي الحلبي» المعروف بابن أبي عصرونء فقيه من أعيان الشافعية» ولد 
بالموصل 347 5ه/ 99١٠م,‏ وانتقل إلى بغداد» ثم إلى دمشق قوَيَ قضاءهاء كان أحد 
رجال الحكم والإدارة في عهد الدولة النورية بالشام» وكانت له أيادٍ خيرية بيضاءء توق 
سنة 65/هه/ 061189". 

6" - عَبْدُ الله بن الرير: عبد الله بن لير بنِ العَوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 
قَصَئّ» انلةالس فوت ريركر السوديتي ولد و الاح لمان الشعرة و3 دبع اليه 
بعشرين شهراء وهو أَوّل مولودٍ ولد من المهاجرين في الإسلام بالمدينة» وبايع رسول الله 
كه وهو ابن سبع سنين. بويع بمكة خليفة: وقيِلَ سنة ثَلاثِ وسَبْعِينَ للهجرة9». 
0 - عَبدُ لله بن رَيْدٍ بن عبد وَبّه: عبد الله بن رَيْدِ بن عبد رَبّهِ بنِ تَعْلَبََ بن الحَارِثِ 


المَرْرَجِيٌ؛ ُو الذي أي التّدَاءَ بالصَّلَاق توق بالمديئة سَئَدَ ١‏ اه/ 7م وَهُو ابن 
أَرْبَعِ ويسيّنَه وصلٌ عَلَيِْ ان بن عَقَانَ د 0 

دمو لدبي تمم ضيه روي كاعر قات تفي 2 اليد 
نظر: نقد الرجالء التفرشي. ”"/ 45 و5 5» وطرائف المقال» السيد علي البروجرديء 05٠٠/١‏ 

نظر: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الزركشي» تحقيق: محمد ماضورء منشورات المكتبة 


العتيقة» تونس» 1955م 99 .1١١-‏ 


نظر: البرق الشاميء عماد الدين الكاتب محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين الأصبهاني (ت 97هه). تحقيق: 


.فالح حسين» مؤسسة عبد ا حميد شومان» عَّان» ون ام و د والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 1 /١‏ 7 


نظر: المستخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن مندهء /١‏ "71 و”7/ 5/85. 


نظر: المستخرحُ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» .٠١ 4/١‏ 


-_- 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 
يك لأبيه» ولد ِنْب نحو عام ١٠58م‏ فبنو النجار أخوالّه» نشأ في بيئة سيادة وشرف. 
وعظم قدره بخدمة البيت الحرام وحفر بثر زمزم, توق بعد حادثة الِْيل بثاني سنين» 
وله من الأبناء ستة عشرء بعد أنَّ عهدَ إلى ابنه أبي طالب بكفالة محمد صغيرًا". 
1 - عَبْدُاِكِ بْنُمَرْوَانَ: عبد الت بْنمَرْوَانَ بْنُالحَكم بن أبي العاص بْنْ مي َيه الفرَئِيُ» 
ولدبائدية الثورة سن ارتم بوصترين للودخرة ايداع جاجز مواد و سان الاق 
علوم الدين» وكان قبل توليه الخلافة يمن اشْتَهَرَ تَهَرَ بالعلم والفقه والعبادة» وكان أحد 
فقهاء المدينة الأربعة قبل اشتغاله بالسياسة» تون الخلافة سنة حمس وستين هجرية» 
وتوف سئة ست وثانين للهجرة: فكانث خخلافته إحدى وعشرين سنة وأيّامًا". 
- غُتمان الرَنْجِييَ: عِزْ الدين أبو عمرو عُثمانُ بن علي بن عبد الله الزَنْجيِلَء كان واليا 
على عَدَنَ في عهد طُّخْيكِين بن أيوب, ثم انتقل إلى بلاد الشام فوّيّ القدس الشريفء كان 
صاحب خير» وله أوقافٌ كثيرة؛ منها: مدرسته المعروفة بدار السلسلة بالجانب الغربي 
من المسجد الحرام» توفي سنة 5 757ه/ 201187©. 


عثمان المريني: أبو سعيد عثمان ابن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني» بُويعَ 
سنة ١٠/اه/‏ 8٠17م,‏ تمكن المرينيون في عهده من التوسع ببلاد المغرب الأوسط سنة 
للح اليتوين الاين , 


8- - عُغَانُ بن عفان عَُانُ بن عَفّانَ بن أب الحَاص بن أُمَيّةٌ بن عبد شمْس» أبو عبد الله» 
سرع 1 
ذو النوريْنَ» واقرَآثة ردقيه بت رَسُولٍ الله فم أعنها أم كلثوم» شهد حجري الطبفة» 
وكاةامن العقرة المشرين بالنةه اسعشنهل ف بيع سي هلا , 


(1) انظر: أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» أحمد بن أبي خيثمة -ت 1/4٠ه‏ تحقيق: إسماعيل حسن 
حسينء دار الوطن» الرياض» 1491م 2١54‏ والسيرة النبوية» عبد الملك ب يوعشاء ين أيوب الخميري» موسسة اعلره 
لقرآن» بيروت» د.ت» //١‏ 06 

)١(‏ انظر: الأخبار الطوالء أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت 87/١ه).ء‏ تحقيق: عبد المنعم عامر» مراجعة: جمال الدين 
لشيال؛ دار إحياء الكتب العربي -عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة» ١٠197١م:‏ 2775 والإنباء في تاريخ الخلفاء» ابن 
لعمراني» 59» والبداية والنهاية؛ إسماعيل ابن كثير» 1//4. 

(9) انظر نظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت 4 ١/ه)»‏ حققه ووضع 
حواشيه : محمد محمد أمين» تقديم : سعيد عبد الفتاح عاشورء الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» دت» »١5//5‏ وتاريخ 
لإسلام؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» .5/١/17‏ 

(5) انظر: العبر في خبر من غبرء شمس الدين الذهبي» 5/ .4٠‏ 

(0) انظر: المستخرج من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده» .0//١‏ 
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6- العراق: ناحية مشهورة» وهي من الموصل إلى عبادان طولاًء ومن القادسية إلى 
لوا عرق قل هديا [نزارضها أعدك أرهى اللاسو دو امهيا در و اعدييا ناد 
وهي كواسطة القلادة من الاقليم» وأهلها أصحاب الأبدان الصحيحة والأعضاء 
العلحم و العتول الرائرة والاراالراسيد رارياب الياعة لي كل مناه ع0" 

5- عَرَكَة أو عَرَفَاتٌ: موضمٌ يقع بقرب مكة يُحَدٌ الوقوف به رُكنّا من أركان فريضة 
التي وية جل الريعة ج20 

بالك - عُروَة بن الرتئر: أبو عند الله 2 و , بنُ اير بن العوّامِ بن خويلد بن أسد بن عبد العزَّى 
بن قُصَي» الَرَشِيَ المديني» تابعيّ جليلء وُلِدَ وَل خلافة عثمان بن عفّان. أمه أساء بنت أبي 
بكرء وخالته عائشة أم المؤمنين. أحد الفقهاء السبعة» كان عروة ثقة كثير الحديث عا ما مأمونا 
ثبتاء وقد روّى عن غير واحد من أصحاب رسوله الله» وله كتاب في المغازي والسيرء توي 
بالمدنية سنة ة أربع وامجن سوا ضير وتسعين» وقيل غير ذلك, والأول أرجح”" 

7- - عِزْالَينٍ بن عبد السام اغوالذين ين عبد الشلام بن 3ازةبى عاذ بن غيد السللام 
السّعْدِيَ الْقدِسِيء وُلِدَ بقرية كفر الماء من عجلون في سنة 1/ا/اه وحفظ كتبًا من فنون 
شَنَى واشتغل وحصل وبرع في الْعُلُوم وناظر الفحول وارتحل وَقدم الفنس وومدق 
فَأَجَارٌهُ جماعة. وول تدريس الصلاحية بالقدس وأفتى» واستنابه لبلْقِينيٌ في قضاء 
الديار المصرية, توق سَنَةَ ٠‏ 6ه 1547ه29. ْ 


4- العصرٌ المملوكي: مُضْطَلَحٌ تاريخي يُعَْرٌ عن تلك الفترة التي حكم خلالها سلاطين 
ال ماليك في مصرء منذ انقضاء عهد الأيوبيين سنة /714ه/ ٠6١١م‏ إلى أن فتحها الأتراك 
العثمانيون سنة 977ه/ 1511م والماليك: هم مَنْ كانوا عبيدًا أو موالي يخدمون في 
الدولة الأيوبية» ثم تطورت أحوالهم حتى صاروا حُكَامًا وسلاطين. 


2 3 عم به > هوه 2 ف نك .قي 2 
-٠‏ غطاءٌ بن السّائِب: أبو زَيْد عَطاءٌ بْنْ السَّائبِ بن مالك الثقفي الكوف» فقِيهٌ ومحدث 


.56 انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزوينى»‎ )١( 

() انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي 8*1 

(©) انظر: #بذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ٠150ه/‏ 1980م 1١/70‏ و15» والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» ٠١١/9‏ . 

(5) انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء العليمي» ؟/ .1١7‏ 


كك 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 


ثقة» سمع عن نقَّرِ من التابعين, توق سَنَةَ 1ه 08 /1ه0©. 


١‏ عَُقْبَةٌ بن عَاِر الهَنيُ: أبو ساد عُقْبَةٌ بن عَامرِ بن عَبْسٍ بن عَمْرو بن عَدِي بن عَمْرو 
بن رِفاعَةَ بن مُودَعَةَ بن غَدْمٍ بن الربْعَة بن رَشْدَانَ بن قَيْسِ بنِ جٌهَيْة | الْنْصَارِيً» كن 
بأبي الخير وأبي حماد. أسلم وشهة يدوا قول إمارة فصر روى :غن سول الله كله 
أحاديث كثيرة» توق سنة ثمانٍ وخمسين للهجرة”". 


5- غَلاءٌ الدين أفندي: جَلَبِي علاءٌ الدين أفندي العَرّبيِء أصله من حلبء وهو العربي 
الوحيد الذي تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثانية سنة ٠٠4ه/‏ 1545١م,‏ وكان 
ذلك في عهد السلطان بايزيد الثاني» توق سنة ١٠94ه/‏ 61597©. 

و 5 ا 07 9 أَ و 0 

7 - عَلِنُ بنُ بي طَالِبٍ: أبو الحسن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ بن عبد المطَلِبٍ بن هاشم بن عبد 
مَنَافِء كان أَصَعْرٌ بَنِي أبي طَالِب» شهد له رسول الله يَِ بالجنة» ومات وهو عنه راض» 
أخوه. وابن عمه» وزوج ابنته فاطمة الزهراء» وأبو سبطيه الحسن والحسين, وكان رجلا 
قويا آدم شديد الأدمة» ثقيل العينين عظيمهاء ذو ب د 
وكاق البعى ال أن بو اليس كام رسولء الله نات ابه اسفية سن | لاج 


4- عل بْنُ عيسى : أبو الْحْسَنِ َل بْنُ عِيسَى بن داود , نْالجرّاح» افق أبرة:وؤراء التعدر: 
ا 0 


العبادة يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم» ؛ تَجمَمَ لديه من المال سَبْعائَةِ أَلْفِ د ينار أنفق 
مِنّْهًا في وجوه اير سنَّاَة لف وَتَانِينَ الَف وتوف سنة "8 1ه/ 00957». 


)١(‏ انظر: المعارفء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 7175ه)» تحقيق: ثروت عكاشة. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ط7, 1997م /١‏ 475. 

(؟) انظر: المستّخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» ١55 /١‏ و؟/ 109» والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 
5 والكامل في التاريخ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير 
(ت 0١*77ه».‏ تحقيق: عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط5”. 5١6‏ اه ”/ .1١١7‏ 

7 انظر: الدولة العثرانية في التاريخ الإسلاميء إسماعيل أحمد ياغي, مكتبة العبيكان؛ الرياض» 6م 378”» ودار الفتوى 
في إستانبول مركز التنوير الشرعي منذ عهد الخلافة الإسلامية العثمانية حتى الآن» محمود السيد الدغيم» جريدة الحياة» لندن» 
يوم السبت 78 جمادى الأولى سنة 57١‏ ١ه/‏ 77 أيار-مايو سنة 9١٠١٠م,‏ العدد 17215/46. 

(5) انظر: المستخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده؛ .15١ /١‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» ١57/١١‏ و51١.‏ 


ع 
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حرفقة - عل حَيْد عَيْدَرُ أكنِْي: عل حَيْدَرٌ خواجه أََنِْي نابغة الفقهاء وفخر القضاة والعلماء 
في عصره تَوَلْ مناصب علمية وقضائية مهمة: فعَوِلَ رئيسًا لمحكمة التمييز بالأستانة: 
وأمينًا لدار الفتوى ووزيرًا للعدلية في دار الخلافة العثمانية» ى] مدرسًا لمجلة الأحكام 
العدلية في كلية الحقوق» فشرح هذه المجلة ش رحا وافيّا كافيّا وهو أحد أبرز لحنة تحرير 
مجلة الأحكام العدلية» وشرحه أهم الشروح وأوفاهاء توق سَنَةَ 08 "11١ه/‏ 4 917 2001. 

5 خلس المشرى كسك الدين أبوعيد الله عمد ين أحدين عند ين غليشش.+الثري 
الأصل العة النشاء مقي اللالكية فق فصر وُلكاسينة 911 1ها :امن وتُوقٌ في 
ل ل 

/7- - عمادُ الدين الرَبِيٌ الدتْسرِي: عماد الذّين أَبُو عبد الله محمد بن عباس بن أخمد 
بن عبيد الربيعي الدّنَسرِي» الطبيبُ لاحن وَالَاؤِقُ الشّاعِرُ بنى المدرسة ادير 0 
للأطباء بدمشق غري البيرارستان التوري» توق بِدِمَشْقَ مق سنة 15حه/ 0017410 7 

- عُمَانٌ: كورة على ساحل بحر اليمن في شرقي هجرء تشتمل على مدن كثيرة» سميت 
بعمان بن بغان بن إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ والبحر الذي يليه منسوب إليه يقال 
0000010 

84- عمر بن الخطّاب: أبو حَفْصٍ الفاروق عُمَرُ بن الحَطَّابٍ بن ثُمَيْلٍ بن عبد العْزّى 
بن رياح بن عبد الله بنِ فرْطٍ بنِ ررّاح بن عَدِيّ بن كَمْبٍ بِنٍ لُوَيّ» القرئي العدوي, 
أمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهلء أسلم في السنة السادسة من النبوة 
وله سبع وعشرون سنة» روى عنه نفرٌ من الصحابة؛ منهم: علي» وابن مسعود. وابن 
عباسء وأبو هريرة» وعدة من الصحابة» وعلقمة بن وقاصء وقيس بن أب حازم؛ 
وخلق سواهم, استشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة©. 


)١(‏ انظر: مقدمة النسخة المعربة من كتاب درر الأحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي» فهمي الحسينيء دار عالم 
الكتبء الرياض» 577 1ه/ 7١٠7م‏ "ا وجامع التصانيف الحديثة» يوسف إليان سركيس الدمشقي (ت اماه 
مكتبة آية الله العظمى؛ قمء ط ”ا 71١ه /١‏ 6 

. 577 /7 انظر: هدية العارفين» إساعيل باشا البغدادي»‎ )١( 

") انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١7‏ 7755 والسلوك إلى معرفة دولة الملوك» المقريزي» .7١ ١/5‏ 

(4) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزويني» 07. 

(0) انظر: المستّخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن مندهء 54/١‏ 1» وسير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» /58/57. 


0_0 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 


- عمر بن عبد العزيز: عمَرٌ بن عبد العَزِيزٍ بن مَرْوَانَه كنيته أبو حفصء وَلِدَ سنة 7١‏ 
هجرية؛ بويع في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة» وكان حسن السيرة عادلاً في الرعية» 
وهو التقى النقي الصوًا م القوّام» يعود المرضى» ويشيّع الجنائز ويأخذ مال الله من وجهه 
ويصرفه في حقهه رُوِيّثْ عنه أحاديث؛ توق لْخَِمْسِ بقين من رجب سنة إحدى ومائة 


للهجرة» وكانت خلافته سنتين وحخمسة أشهر وأربعة أيام0". 


-١‏ عمر حلمي أفندي: عمَرٌ حِلمِيٌّ بن عبد الرحمن القرين آبادي الرومي الحنفي» 
حقوقيء وَلِيّ رئاسة محكمة التمييز بوزارة العدل العثانية؛ من آثاره: إتحاف الاخلاف 
في احكام الاوقافء ومعيار العدالة» وتوفي في ربيع الأول /1101ه/ 201884. 

3 عرو بن الَارِ: أبو مي عَْرُو بن الحارث بن يَعقُوب بن عبد ْنَا يا 


و 1 


المصري داراء وُلِدَ سنة 947ه/ ١١/ام.‏ كان ثْقّة وكَانَ أحفظ النَّاس في رّمَانه و 0 


6 


١ 


هم 55لام0". 


فين 0 


00 0 7 ل 30 ووم 50 00 وله 00 
لضفه - عَمْرُو بن العاص: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وَائِلٍ بن هاشم بن سعيدٍ بِنِ سَهِمٍ 
بن عَمْرو بِنِ هُصَّيْصٍ السَّهُحِيٌ ؛ أسلم بعد منصرف الأحزابء وهَاجَر بعد الحَدَيْبِيَة 
فتح مصر سنة 7ه/117م؛ وطرابلس سنة 17ه/ 4 15م في عهد عمر بن الخطاب» 


مم اس عر ايه 


4 العَنْيُ الصّنَْايٌ: أحدُ بن قاسم العَْييُ الصَنَْا فقيه زيدي» ولد حوالي سنة 
اه وأخذ عن 0 06 07 وزارة الأوقاف ف العهد الجمهوري؛ من 
مؤلفاته: «التاج المذهب لأحكام المذهب», و«القواعد الشرعية فيا جور وما لايجوز 
من الأوقاف والوصية»» تُوقُّ سَنَةَ ٠119ه0©‏ 


)١(‏ انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (ت ١/0ه»).‏ تحقيق: قاسم السامرائي» دار 
الآفاق العربية» القاهرة» 57١‏ ١ه/‏ ١١٠5م‏ «مداف 

() انظر: إسماعيل باشا بغدادي» هدية العارفين» 8١7 /١‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كخالة» /ا/ “7/817 

() انظر: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلي (ت 575ه)» تحقيق: أبو لبابة حسينء دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» 
5ه/1985م50/٠7.‏ والمعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي» .١517/١‏ 

2( نظر: المستّخرجُ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن مندهء /١‏ 2157 57/7 و/701 و5037. 

(5) انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» عبد الله محمد الحبشي» المجمع الثقاني» أبو ظبي» 576 ١ه/ ‏ ١٠٠7م‏ 0/8". 
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8- عيبن سلوان: بئر ببيت المقدسء ماؤها مثل ماء زمزمء وهي تخرج من تحت قبة 
00 وتظهر بالوادي قبلي القدس"". 

5- عبن قينيا: قرية فلسطينية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله الفلسطينية» محتلة 
منذ 001931 


- الغرب الإسلامي: مُصطلحٌ يدل على تلك البلاد التي تلي مصر من برقة وطرابلس 
وإفريقية والمغربين الأوسط والأقصى وحتى نهاية بلاد الأندلس. 

لالت قارمن الذبع الو سفيد» الآفير كار الذين اث سعيد متقوث اتن عبداله القضري 
خازندار املك صَلاح الدّين» صاحب المدرسة الميمونية الموقوفة سنة 91 5ه/ /1917 0 

4- فَاطِمَةُ الزهراء: فَاطِمَةُ الزهراء بنت محمد رَسُولٍ الله يكل وُِدَعْها مها خديجة بنت 
خويلد بِمَكَةَ في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية» تزوجت علي , سيسات 
له الحسين وزينب والحسين وأم كلثوم. تُوَقَيِتْ بِامَدِيئةِ بعدَ وَقَاةٍ أِيهًا بخمسة وتسعين 


يومّاء رَوّتْ عَنْهَا عَاِمَةُ م المْمنِنٌ' _ 

4- فاطمة خاتون: السّت فَاطِمَةٌ تَانُونَ بنْتُ محمد بك بْن السلطان الأشرف قنصوه 
الغوري» تزوجت أمير الجيوش وصاحب الخيرات بالأدقاق الوفيرة لالا مصطفى 
ساسك وار و تراب ا ار 

-0١‏ قَضَالَةَ بن عُبَيْد: فَضَالَةَ بن عَبَيْد بن مَامَةَ بن مَرْئَدِ ابن قِتْبَانَ الرُعيْنِنُ ثم القِتبَانُ 
ا ار ا ا 


حتى مات في خلافة معاوية سنة 517ه/ “الم 


)١‏ انظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات» علي بن أبي بكر بن علي الهرويء أبو الحسن (ت ١١5ه).‏ مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 5571 اه 377. 

(1) انظر: تأثير مدينة رام الله على خصائص السكان والعمران» منصور عزت منصور أبو ريدة» أطروحة ماجستير غير منشورة» 
كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية» نابيلس» ١١١7م» ١5‏ و17١»‏ وكتاب محافظة رام الله والبيرة الإحصائيء الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطينيء رام الله ١1١7م‏ 59. 

() انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي» 48/7. 

(5) انظر: المستّخرجٌ من كُتب النَّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده» ؟/ “401» والبداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» 4/ /الاو150. 

(0) انظر: كتاب وقف فاطمة خاتون دراسة تحليلية» دراسة منشورة بكتاب الأوقاف في بلاد الشام منذ الفتح العربي الإسلامي إلى نهاية 
القرن العقزيي تيدان عاد زيل كات امتقيورات لط قاريم يلاو لاوا لايع ال رورة خاي عق _م_ومابعدها. 

(5) انظر: أخبار القضاة. عَحُمَدُ بن حَلَفٍِ بن حَيّانَ بن صَدَقَة الضَّبِّيّ البَعْدَادِيٌ الْلَقَبُ بوَكيع (ت 5 ٠ه‏ )., صَحَّحَه وعلق 
عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغيء عالم الكتب» بيروت» دتء ”198/7 وما بعدهاء وتاريخ القضاة في 
الإسلام» محمد الزحيلي» دار الفكر ودار الفكر المعاصرء دمشق وبيروت» 5١5١ه/‏ 1994م 198. 


الس 
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وخر 


7 - الْفِنْدَلَاوِيٌ: أَبُو الْحَجَّاجِ يُوسُفٌ بْنُ دناس اله َفِنْدَلَاوِيٌ المْربيُ» العالم الفقيه الرباني 


0 


اللَدّث خكّة الذين فيح امالك بدمشق تموكان] بقاع ١‏ فقا رار اق لون + شي لوق 
شهيدًا سنة 417 4ه/ 147١م‏ وهو يقاوم الفرنجة في حصارهم لدمشقء وَدْفِنَ بِمَقَابر 
تَاب الصَّغِير". 

؟- الْقَاضِي أبُو الطَيّب: أَبُو الطَيّبِ طَاهِرٌ بْنُ عبد الله الطََرِي الْقَاضِي» اشتغل 
بالإفتاء وَوَيٍ قَضَاءَ الكزع. عاش مَاكَة سَبَةِ وَسَدْنَدنِ مَكَانَ صَحِيِحَ السَّمْع َالبصرِ 


0 
عه مس 


سَلِيمَ الأعضاء يَنَاظرٌ وَيُفْتِي وَيَسْتَذْركُ عَلَ مهاف وَل شع حَسَن) 1 سََ 
ه// 5٠م‏ . 


4- القاضي أبو محمد المالكي: عبد الومّاب بْنٌ عي بْنِ نر بن أَحْمدَ بنِ الحُسَيْنِ بن 
هَارُونٌَ امَالِكِيٌ البَغدادِيٌ كان فقيهًا على مذهب مالك» 7 قضاء بغداد ثم ارتحل 
لبلاد المغرب» ونال هناك شهرةً واسعة» تُوّقٌّ بالمغرب سَنَةَ 575 ه/ 220111. 

- القاضي أبو يَعْلَ: أبو يَغْلَ مَُمَدٌ بِنُ الحْسَين بن محمد بن خَلّف بن أحمدَ القَرَاءٍ 
لحن القاضى الإمام الفقيه شيخ الحنابلة» ومهد مذهبهم في الفروع» ولد في محرم 
"هه وسمع الحديث الكثير» كان من العلماء الثقات. درس وأفتى» وانتهت إليه 
رياسة المذهبء. وانة نتشرت تصانيفه وأصحابه» وجمع الإمامة والفقه والصدق» وحسن 
الخلق؛ والتعبد؛ تُوَقٌ م سَنَة 554 ه/ 001١7‏ 

45 القاضي الخَارِئيٌ: سَعْدٌ الدّينِ مَسْعُودٌ الخَارِئِنُ الخنْينُ الْإمَامُ الْعَلَامَةُ الخَافِظ 
الاي والفتي بمضرء سَيع الْحَِيتَ» ومع تروصت وكات له يد طوى في 
وامنص هر لأبايه واتر رت ولط بن كي أب دَاوْدَ فأجاد وأفاد وكان 


حسن الإسناف وي سنة ١‏ لاع 1 0101 


2555-5579 /” والعبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي»‎ »3794 7/١7 انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير»‎ )١( 
.7/5 /5 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي»‎ 

(0) انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري» 177/48» والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» "85/٠١‏ و257/17 
والإنباء في تاريخ الخلفاء» ابن العمراني» .١95‏ 

() انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي. .77١/١16‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .١١5 7/١7‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 5 /١‏ "الا. 


دا 
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- القَاضي الْمَاضِل: أبُو عَلَِ عبد الرّحِيم بن عَلِيَ بن السعيد البيساني اللّخْوِيُ» صَاحبٍ 
ديوان الكتابة والرسائل وَوَزِير صَلَاح الدّين الأيوبي» كانت له أوقاف وأعمال خير 
كقيرة قوق سنة “مهاه الوق 

- قاضي خان: قَخْرٌ الدين الحَسَنٌ بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُورْجَنْدِيٌ 
المَرْغَانيَّ الحَتَفِيٌ المشهور بقاضِي خانء له تصانيفٌ عديدة في الأدب واللغة والفقه 
والفتاوى... وقيل: إِنَّ كتابه الفتاوى المْسَمّى «الفتاوى الخانية» من أصح الكتب التي 
يعتمد عليها في الإفتاء» وتُوقٌّ سنة 47 هه 11957م2©. 

- الْقَاضِي عِيّاض: الْقَاضِيِ أبُو المَضْلٍ عِيَاضُ بْنّْ مُوسَى بْنِ عِيَاض بْنِ عَمْرِو بْنِ 
مُوسَى ابن عِيّاضٍ الْيَخْصّبِيٌ وُلِدَ بسبتة المغربية سَبَةَ 445ه/ 84١1م:‏ وتلقى العلم 
في بلاد المغرب والأندلسء أحد مشايخ العلماء المالكية» وصاحب المصنفات الكثيرة 
المفيدة» وكان إمامًا في علوم كثيرة» كالفقه واللغة والحديث والأدب والتاريخ» توق 


بسبتة سنة 5 5 5ه/ 59 ١1م'".‏ 


“لات قانضوه الغورى+ الماك الأذوق أو النضر سيك الديئ: قانصره الخورى الظاهرى: 
سلطان دولة الماليك» كان نا للعمارة؛ بنى جامعا وقبرًا منيًا ووقف عَلَيّْهما أوقافًا كَثيرَة؛ وَلَه 
0 


وو م .٠سا ٠٠١‏ كان 
كَانَ يُكثِرٌ الصّوْمَ وَيَبنالْفمرَاءَ مِنْ أقطاعو(*» 


)١(‏ انظر: إكمال الإكمال» محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاعء أبو بكر ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت 719ه)» تحقيق: 
لسو جا ا و ا رم اسوك 015ل 00/1 وان الرياة على اليا ليما 


الثقافية» القاهرة وبيروت» > اه 47و ام اا 


(؟) انظر: هدية العارفين» إساعيل باشا البغدادي» .7"١5/١‏ 

() انظر: محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني اللوشى الأصلء الغرناطي الأندلمبى-الشهير بلسان الدين ابن الخطيب ات 
مه ): تحقيق: دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5175 ١ه‏ 218/5 والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثي» 17/ .58١‏ 

(4) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين العصامي» 5/ 531. 

(6) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 79/١5‏ 
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1- قُرْطْبّة: مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس» فهي أم مدائنها ومستقر خلافة 

الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن تذكرء 

وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحة المذهب وطيب المكسب وحسن الزي 

وعلو ال همة وجميل الأخلاقء وكان فيها أعلام العلماء وسادات الفضلاءء ومسجدها 
الجامع من أكبر مساجد الإسلام وأجمعها لمحاسن العمد والبنيان7". 


+5 7 الفَرْطَبِيُ: أَبُو عبد الله محمد بن أخمد بن أبي بكر بن فَرَج الأنصاري الْفُرْطْبِي 
الققيه لقنتت كاة من عباة الث الصاتين» والعلراء العارفين الورغية» الراعدين فى 
الدنياء المشغولين با يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة 
وتصنيفء له «جامع أحكام القرآن» و«التذكرة في أحوال الموتى والآخرة»» تُوْقّ سَنَ 
لك ل 


85- قزوين: مدينة كبيرة مشهورة عامرة في فضاء من الأرضء طيبة التربة واسعة 
الرقعة» نزهة النواحي والأقطار» بنيت على وضع حسن لم يبن شيء من المدن مثلهاء 
وهي مدينتان؛ إحداهما في وسط الأخرى. والمدينة الصغرى تسمى شهرستانء لها سور 
وأبواب. والمدينة الكبيرة المحيطة مهاء وها أيضًا سور وأبواب”". 


5 في مو ير 5 وي م و2 3 .0 3 ل 7 

64- قَصِيٍ بن كلاب: فصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي» ولد قصي بن 
كلاب في بطن مكة المكرمة» قبل عام الفيل بنحو قرن ونصفء ونشأ في بيت علم 
وأدبء. أسس دار الندوة في الجهة اليمانية للكعبة» ويقال: إنه أَوّلَ مَنْ جمع الناس للوعظ 
في يوم الجمعة". 


)١(‏ انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزويني» 557» والروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد الله بن عبد 
انم اللميرى 621+ فقون : لعساة عزااتي» موسينة ناض للققافةء ورويف طلاك ا ا 21121 1 

(؟) انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري (ت 494/اه)» تحقيق 
وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» د ت» 7" والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت 07٠4ه»).‏ الكتب 
العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه/‏ ”1997م ”001/7. 

(") انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزوينى» 564. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ؛/الاه)ء تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» 
١ه/‏ 1988م 704/5و751-750و555. ا 
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هه عدي 8د مو 


105 القَفَالُ الشَاتِيٌ: أبُو بكْر محمد بْنُ عَِنّ إسماعيل الْقَمَالُ الشَاثِيُ» فقيه شافِِيٌ مُقَدَّمْ 
في العلوم»؛ وسمع بخراسان والعراق والشام والجزيرة» وانتشر عنه فقه الشافعي فيا 
وراء النهر ودرّسَ فحضر مجلسه الكبار وأقرانه وكتبوا عنه» ولَهُ تَصازيفٌ مشهورة 
ف التفسين والحديث. والأصول والفقف وله كتاث «حانين الشريعة6 توق سَنة 
ها 1م20 

07 القليوبي: أحمد بن أحمد بن سَلامَة ضري القَلْيُويٌ الشَافِعِيُ الفقيه المحدثء ولارّمَ 
كثيرًا من علماء عصره؛ كان مهابًا كثيرَ الصدقات والطاعات, درَّسٌ فكان حَسِنَ التقرير 
والتفهيم» من فاته : «حاشية على شرح المنهاج»), و«رسالة في معرفة القبلة بغير 
آلة».. وغير ذلك من الرسائل والتحريرات المفيدة» توق سَنَدَ ٠1١٠١ها/‏ 20177 

- قم: مدينة بأرض الحبال بين ساوة وأصفهانء وهي كبيرة طيبة خصبة» عمرت في 
زمن الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وثمانين» أهلها شيعة إمامية””". 

4- القهرمانة: قهرمانة الخليفة المقتدي من النساء اللواتي كان هن التأثيرح إِذْ كانت 
تتمتع بنفوذ كبير في قصر الخلافة» وكانت تنفذ مهام دار الخلافة» اشتهرت بوفرة 
الأوقاف على وجوه الخير» وبخاصة الأربطة» منها رباط الفقاعية المشهورء الذي وقفته 
على المنقطعات الأرامل©). 


2 عردم 8 و 


- القوري محمد بنُ قاسم بن محمد بن أحمد القَورِيٌ اللَحْوِيٌّ المكنايييٌ» وُلِدَ بمكناسة 
الزيتون سنة 5 ١٠ه/‏ 1507١م,‏ ونشأ بها وأخذ عن أبرز شيوخهاء وَيّ التدريس والفتيا 
بمكناس ثم بفاسء وكان متبخُرًا في العلم واستحضار نوازل الفقه وقضايا التاريخ, 
توق بفاس سنة 41/7ه/ 410/5 61©. 

١‏ القَيْروان: مدينة عظيمة ببلاد المغرب الأدنى» تبعد عن تونس ال حالية حوالي ثلاثة 


)١(‏ انظر: التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي القزويني (ت 717 ه). تحقيق: 
عزيز الله العطارديء دار الكتب العلمية؛ .591//١ »م١941/ /ه١ 5٠48‏ 

(1) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد ابن المحبي» /١‏ 11/8 . 

() انظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزوينى» 50. 

(5) انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» محمد بن أحمد بن علي تقي الدين الفابي (ت 8775ه). دار الكتب العلمية» 
١ه‏ 7م .47١/1‏ 

(0) انظر: الضوء اللامع» السخاوي»8/ »18١‏ ونيل الابتهاج في تطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ت» 4/8 0. 


_ 
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وخمسين ميلا اختطها عقبة بن نافع الفهري سنة ١٠7ه/ 7١‏ م, في زمن خلافة معاوية 
بن أبي سفيان» من أبرز الحواضر ني العصر الإسلامي. بها آثارٌ إسلامية جليلة» أهمها 
مسجدها الجامع الكبير الذي بناه عقبة بن نافع» وتقع غربي المسجد قبور سبعة من 
التابعين ذكروا أنهم من السرية التي دخلت البلاد في زمان عثمان ظ4ه0". 

5- كاتشانيك: واحدة من أكبر مدن كوسوفو العثمانية» تقع في جنوبها الشرقي على بُعْدٍ 
أربعين ميلاً من مدينة بريشتيناء تشتهر بكثرة مساجدهاء ومعمارها الإسلامي وأوقافها 
التى أنشأها سننان باشا©. 

7 الْكَاسَانٌ: عَلاء الذين أَبُو بكر بن مَسَعُود بن محمد الْكَاسَانْعٌ الحنفى» ملك العلماء 
بحلبء تفقه على أبي منصور السمرقندي» وقدم إلى نور الدين محمود بحلب قَولاه 
مدارس حلب والرقة والنظر أوقافهاء له مُصَنَّتْ في الفقه «بدائع الصنائع في ترتيب 

ا 2 377 5 ع .مه 
الشرائع»» وهو من الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي» توق سَنَةَ /84/1ه/ .261191١‏ 

5- الكرّْخٌ: محلة أو مدينة صغيرة عامرة بشرقي دجلة» وهي في الجانب الغربي من 
بغذادهم وليه الندث تمعروف الكرشي الرائرة. 

8؟-الكفوئ: أبو البقاء الوث بن عموشى الخد _الكترئ لقني عاش فى اكنده 
بتركياء وَوَيَّ قضاءها وقضاء القدس وببغداد» وعاد إلى إسطنبول فتوفي بهاء وله كتاب 
«الكليات معجم في المصطلحات والفروق». وله كذلك كتّبٌ باللغة العثمانية”». 


هه١5٠0/8 انظر: آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان» إسحاق بن الحسين المنجم, عالم الكتب» بيروت»‎ )١( 
وآثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزوينى (ت 787ه). دار صادرء بيروت» 57 5» والبلدان»‎ 8 
أعلدين إسحاق بن جعفر بن وهب بخ واضم اليحقوي (ت بعد 147ه)ء قار الكتب العلمية بيروك: 14109ه.116؟‎ 
.ه١‎ 577 والإشارات إلى معرفة الزيارات» علي بن أبي بكر بن على الهمروي (ت ١١5ه». مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»‎ 

0) انظر: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» محمد موفق الأرناؤوطء دار الفكرء دمشق. ١57١هه‏ ه” وما بعدهاء 
وجريدة الديار اللبنانية» 4/ 9/ 57٠7م‏ 19» وجريدة اليوم السعودية» ٠١‏ فبراير 8١١7م‏ ". 

(") انظر: البرق الشاميء عماد الدين الكاتب الأصبهاني (ت /47 4ه )» تحقيق: فالح حسين» مؤسسة عبد الحميد شومان. عمان» 
17م 6/ 2170 والجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت 5 /الاه). مير 
محمد كتب خانه» كراتشى» د.ت» 57/7 7. 

(4) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد ابن عبد المنعم الجميرى: .494٠‏ 

(5) انظر: الأعلام» الزركلي» ”/ 5 44» والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء. مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١9‏ 1ه// 1998م 18. 


لمر 
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7955- الكلبايكانق: السيد أبو جواد محشد رضاين السيّل حتداباقر الموسوي الكلبايكان» 


0207 


فقيه إمامي معاصرء ولد في كالبايكان الأصفهانية سنة 5ه موكلام تلقى 
العلم على الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي بمدينة قم المقدّسة اشتغل بالتدريس 
في قم» وأسّسَ مكتبة ضخمة» من أشهر تصانيفه: «هداية العباد»» توق سنة 
00 


عدي 


و د :كيل انين محمد ب عبد لاجد بن عبد الحميد بن مسْمُود 
ين ل ا ل ل 
وَكَانَ عَلامَة في الْفِقُه وَالْأُصُول والنحوء له «فتح القدير شرح الهداية»» تُوقٌّ سنة 
هم اه 1م6". 

- الكوفة: من أعمال بلاد العراق» وسميت كوفة لاستدارتهاء مدينة إسلامية بِيِيَتْ 
في ولاية سعد بن أبي وقاص زمن خلافة عمر بن الخطاب» وقد صارت الكوفة منذ 
تعميرها قاعدة للجيوش التى تحركت باتجاه بلاد فارس» وقد ارتفعت مكانة الكوفة في 
عهد الخليفة الراشدي علي بن أبي طالبء إذ اتخذها عاصمةً لدولته» ومقرًَّا لخلافته» من 
أبرز معالمها: مسجدها الكبير» ودار الخلافة77. 


4- اللخمي: أَبُو الحَسَن عَلِعٌ بْنُ حَكَدِ بن القيروانعٌ ابن بنت اللَّخْوِ» الفقيه المالكيّ 
العروف» تفقه بابن ُرٍ والسيوريٌ» اشتغل بالإفتاء وطال عمره فصار عام إفريقية. 
وتفقة به جماعة من السفاقّسيين؛ منهم أبو عبد الله المززريّ وغيره» له تعليق كبير على 
«المدوّنّة), ب اران ا هم 6م0١‏ 00 


1 


ا ل ل 
)١(‏ انظر: لباب الألقاب في القاب الأطيابء ملا حبيب الله الشريف الكاشاني» ”5 وما بعدهاء والذريعة إلى تصانيف الشيعة» 
العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني» دار الأضواءء بيروت» ط ؟» د.ت» 7717//77. 
(1) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١41ه).‏ تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبرا هيم؛ المكتبة العصرية» صيداء د ا ,؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» 
418 والكواكب السائرة بأعيان الاثة العاشرة» نجم الدين الخرّي؛ /١‏ 81 


(”) انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشندي» 5/ 801/87 . 
(5) انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي؛ .570/٠١‏ 


ع 
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ولد بالمدينة المنورة سنة “97 هه ونشأ في ببت كان مشتغلاً بعلم الحديث واستطلاع الآثار 
وأخبار الصحابة وفتاوءهم» فحفظ القرآن صغيرًاء وحفظ الحديث وتعلم الفقه فلازم 
كثيرًا من العلماء» ثم جلس في المسجد النبوي للدرس والإفتاء» روى عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَّ 
التابعين» وحدث عنه خلقٌ من الأثمة... له «الموطًا» في الحديث. و«المدونة» في الفقه0©. 


و 


١‏ الماوزدي: أَبُو الحْسَنِ عَلِنُ بْنُ نحم بْنِ حَبيبٍ الماوردي البصريء شيخ الشافعية في 
بعداد وشرهاء صابحي الشاليف:الكثيرة فى الأسول والفروم والتقنين ودالا سكام 
السلطانية»» و«الحاوي». و«الإقناع»» و«أدب الذنيا والدّين»» وكان إمامًا في الفقه» 
والأصولء والتفسير» بصيرًا بالعربية» ولي قضاء بلاد كثيرة» توق سَنَهَ 6٠‏ 4ه/ 58 ٠‏ ١م".‏ 


و 


- محمد البرتغالى: السلطان محَمّد بن مَحَمّد محمد الشّيْخْ الوطاسي للد وف بالبرتغالي» بويع 
هه يعد وقادا يهاس لمان غاهد عبد أعداء دولعه انق[ بس بتحدوة الدولة عن 
راتت وبر سي كاد لإ لكر بعرو واتوزيسة ال 


117 محمد الخيضري: قطب الدين أبو الخير مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد الله بن حَيِضر الرْبَيْدِيٌ 
ادم مَشْقِي الشَّافِِي» المعروف بالقطب الحيّضَرِيٌ» الحافظ» قاضي القضاة عضرو لدان كانت 


اال عيروت أنقا الذارس يمضر وياد الغبافروالدية المتررة وخر عليه الأرقا 
ا 0 الا الا ب هم ادا 


عي فلمو 


لياص 151 دا 14م تقار نيع من أي َيف كبح اد 


م 
ميخت بير بن مهالو 


بْن أَنَسٍ وَالْأَوْرَاعِيَ وَأبي يُوسُفَ وَسَكنَ بَغْدَادَ وَحَدَّتَ باه وَكَنَبَ عَنْهُ الشَافِعِيُ ثافّ 
اثنين صحبا أبا حنيفة» فكان أن أقملة المذهب الحنفى» وله الرقيد قضاء الرقة قة ثم 
عزله» له مصتّفاتٌ نفيسة» منها: «السير الكبير)»» تُوقّ سنة 189١ه/‏ 0 ١٠م©.‏ 


(١)انظر‏ نظر: المتتظم في تاريخ الأ والملوك» جمال الدين عبد الرحمن ابن اببوزيء 4/ 51» والبداية والتهاية: إسماعيل ابن كثيرء 
9,9 والإمام مالك بن أ نس إمام دار الحجرة» عبد الغني الدقر» دار القلم» دمشقء» ط ”7 5١9‏ ١ه/‏ 1998م .7١‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 5 /١‏ 77/8 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبل» 4/ 7/15. 
«") انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ شهاب الدين الناصريء ‏ / 156 

22 نظر: تارب يخ البصرويء علي بن يوسف بن علي بن أحمد الدمشقيٌ البصروي (ت ه ٠ه‏ تحقيق تحقيق: أكرم حسن العلبي» 
اا رس لا فد ال ا ليك سيد 
كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١١‏ ١ه/‏ 1990م ؟770/7. 


(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .7١9/١١‏ 


0 
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وراريو 


بالا يد حَسَنُ النجفيٌ الجعفري: الفقيه واْمََرُ الإمامي» تتلمذ على الفقيه المقداد بن 
عبد الله السبورئ الخلء وقلمل عليه كثيرون» والتيدت ت إليه رياسة الإمامية في زمانه؛ له 
مؤلفات؛ منها: «الجواهر» في الفقه» تُوَقّ بَعْدَ سَبَةِ .هم 00 


ىق - محمد كاظم اليَرْدِي: محمد كاظم بن عبد العظيم الطَّناطباعة اللقتر الكبيى 
اليزدي النجفي» مرجع شيعي فارِيِيٌ الأصل» الدع 151 اه 1181م ول 
القيادة الدينية والسياسية والمرجعية عند الشيعة في النجف. لف موسوعة «العروة 
الوثقى»؛ التي تُعد من أهم الكتب الفقهية الشيعية» وعليها عشرات الشروح والحواثي؛ 
توي سَنَةَ /181 ها 2001919. 

1"- محمود باشا: الصدر الأعظم ووزير السلطان محمد الفاتح» كانت له إنجازاتٌ 
عسكرية وسياسية كبيرة» كان نصيرًا للأدب والفنء ومحبًا للعلم ولأعمال الخير فأعان 
السلطان الفاتح على تشييد المؤسسات الخيرية والدينية والأوقاف”" 


- - حَبرِيْقٌ : التصَريٌّ الإسرائيلٌ» من بني النضيرء كان حبرًا عانًاء وكان غنيًا كثير الأموال 
من النخل؛ وكان يعرف رسول الله َك بصفته وما يجد في علمه؛ يقال: إِنّهِ قد أسلم يوم 
أحد وقاتل مع رسول الله يليد حتى قتل» وقد اختلفت الروايات حول إسلامه”. 

6- الْرغِنَانُ: برهان الدّين عل بن أي بكر بن عبد الجليل اَرْغِيئَاْه شيخ الحنفيّة 
صاحب كتاب «الحداية» و«البداية» في المذهب و«كفاية المنتهى»» ونشر المذهبء وتفقه 
عليه الجمّ الغفير» تُوقّ لأربع عشرة ليلةٍ حَلّت من ذي الحجّة سنة “91 0ه/ 001191. 


- مُزْدَلِفَةُ: موضِعٌ يكاد يكون على منتصف الطريق بين عرفة ومِتّى» وفيه يمضي 
الحجاج ليلة العاشر ل ا ا 
نعت موضع مزدلفة ب«المشعر الحرام» في القرآن الكريه”/ 


.77/١ه١5٠١ انظر: طرائف المقال» السيد على البروجردي (ت7١71١ه).ء تحقيق: السيد مهدي الرجائيء د.ن»‎ )١( 
07؟.‎ /١9 والذريعة إلى تصانيف الشيعة» الطهراني»‎ »57" /٠١ انظر: محسن الأمين. أعيان الشيعة»‎ )1( 

() انظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك ١7/7‏ وقصة الحضارة» ول ديورانت» 59/75. 

(5) انظر: المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (ت 1١٠7ه)»‏ تحقيق: مارسدن جونس. دار الأعلمي» بيروت» 
طثاء 509 اها 1985م 537-757 

(5) انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 7/557 1717. 

(5) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي /١١‏ 7/815. 
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فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 


0- المستضم ءْ بأمر الله العباسم : أبنو محمد الحس٠‏ المستضيء بأمر الله» أمير الموِ منين الخليفة 

قء نامر الله العباعئ* ابو بامر اللهء امير امو مدن إسكد 

العبابى. عادت مصر في عهده إلى خلافة بني العباس (7/ا5ده/ 15١١م))‏ توفي سنة 
سوا عي ل د 


ل وسوس سوه مه 
الظاهر في الجود وحسن السيرة والإحسان إلى الرعية» وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية 
التي لم تبن مدرسة في الدنيا مثلّها"©. 

8- مسجد الخَيِفِ: نسبةً إلى حَيْفِ بني كنانة في سفح جبل مِتَى الجنوبيء كان بناء 
المسجد يسيرّاء إلى أن بناه الخليفة العباسي المهدي بن أبي جعفر المنصورء ثم جُدّدَ بناؤه 
سنة 004ه/ 75١1م‏ في عهد قطب الدين مودود بن زنكي أمير الموصلء وتجدد في 
عهد السلطان المملوكي قايتباي سنة 1/5/ه/ 1579ه©. 

5- المسعودي: أَبُو الحسن عَلِيَ بن الحُسَيْن بن عَلِيَ الَسْعُودِيّ: من أَعْلَام المؤرخين ومن 
مشاهير الرحالين» من أهل بَعدَاد َم بمضر وَتُوني فيهًا سنة 5 لاه/ /191م؛ له مؤلفات 
عديدة؛ مِنْهًا: مروج الذّهّب وأخبار الزَّمَان.. وَغير ذَلِكِ من المؤلفات الْقيمَة9). 


6 -كملمة بن خلد: 386 بن لد الزْرَقِيُ الأَنُصَارِيٌ» أسلم وهو ابن أزبع» وتوفي 
رسول الله لي وهو ابن عشرء وَلِيّ مصر وبلاد المغرب في عهد معاوية» فكانت له صحبة 
ورُوِيَتَ عنه أحاديث, واهتم بأهل الحرف والصنائع» فشهدت الصناعة في عصره بمصر 
بضة ملحوظة» توق بعصر سئة 11(" 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 754/١7‏ و”ا/الا 137 751. 

)١(‏ انظر: أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده؛ مؤلّفٌ مجهول (ت ق ”ه)» تحقيق: عبد العزيز الدوري وعبد 
الجبار المطلبي» دار الطليعة» بيروت» د.تء ١5‏ 5» والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» "11/ "117 . 

(*) انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة» محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني ابن الخطيب (ت 8/الاه): تحقيق: دار الكتب 
العلمية» بيروت» 575١هه »4٠8/7”‏ وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامي المكي (ت ١١١١ه).‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 
849ه/19958م04/5. 

(5) انظر: الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» العليمي» ١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي» 4 / /71/17. 

(0) انظر: المستخرح من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده» /١‏ 0 و7/ 1١‏ والحلة السيراء» محمد بن عبد الله بن 
أبي بكر القضاعي البلنسي» المعروف بابن الأبار (ات /765ه). تحقيق: : حسين مؤنس. دار المعارفء القاهرة, ط 5 ١9/5‏ م» 
١‏ ؟ لء والعبر في خبر مَنْ غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُاز الذهبي (ت 58 /اه)» تحقيق: محمد السعيد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت»١/535.‏ 


ص 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

57- مُعاوِيَةٌ بن أي سُفيان: مُعَاويَةٌ , بن أبي سُفيان صخر بن حرب بن أمية» أسلم يوم 
فتح مكة» وكان صاحب رسول الله ولي وكاتب الوحي منذ أسلمء كان واليًا على 
بلاد الشام منذ عهد عمر بن الخطاب #5 فلم يزل واليّا لعمر حتى قتل» وظل على 
ولاية الشام منذ ذلك الحين؛ حتى تمكن من إعلان نفسه خليفة للمسلمين بعدما صالح 
الحسن بن علي 5ه سنة ١‏ 4ه توفي في العشرين من رجب سنة 7ه" 

387 المُحَظّمُ عِيسَى: السّلْطَانٌ املِكُ المْحَظّمْ عِِسَى بن الْعَادِلِ بي بَكْرِ بْنِ أَيُوبَء ملك 
دمشق والشام؛ وكان شجاعًا باسلاً عانًا فاضلاً في الفقه الحنفي» وكان يحب العلماء 
ويكرمهم؛ ويجتهد في متابعة الخير وله أوقافٌ كثيرةٌ تُوقّ سنة 4 71ها/ /2001711. 

- مَعِين: أو الدولة المعينية؛ من أقدم الدول العربية التي بلغنا خبرهاء وقد عاشت 
وازدهرت بين ١١٠١‏ و١153‏ ق.م تقريبّاك على رأي بعض العلماء» وقد عرف اسم 
(معين» نسبة إلى محفد من محافد اليمن'". 

4- المفضل بن محمد الضبيّ: العالم الشهير وَلِدَ سنة 75١ه/‏ 5 5 لام» وفد على المهدي 
العبامي فقرّبه» وكان من أعلم الناس بالشعر وجمع له الأشعار المختارة؛ التتي سماها: 
المفضليات: توق سنة 0117© 

+“ المقتدر بالله بن المعتضد: الَْرُ بالله أبو الفضل أَحْمَد بْنِ أبي أَحْمَدَ مُوَفَقِ بن جَعْفَرِ 
الْتوَكّلٍ عَلَ الله بْنِ ححَمَدِ الحْتَصِم , بن هارون الرشيدء أمير المؤمنين العبابي» ولد سنة 
اهم 1405م بويع له بالخلافة بعد أخيه المكتفي سنة 965 57ه/ / لم. وقد كان 

. صراام وكات مغطاء جرالاارومد لاه 00.17 . 


.70/6-111/ انظر: مسالك الأبصار في تمالك الأمصارء ابن فضل الله العمري. 5 ؟/‎ )١( 

)١(‏ انظر: أخبار سلاجقة الروم» مجهول من أهل القرن السابع ال هجريء تعريب: محمد سعيد جمال الدين» المركز القومي 
للترجمة» القاهرة» ط 17٠7م‏ ١١ء‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ عبد الرحمن بن محمد العليمي؛ ”/ ١9‏ و47» 
والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» .١57-1 51١/11"‏ 

(") انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي (ت 5٠/4‏ ١ه).‏ دار الساقي» ط؛» 577 ١ه‏ ١١٠٠م‏ "/ ل. 

(5) انظر: المعارفء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت71/5ه)» تحقيق: ثروت عكاشة. الهميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ط3» 1197م »4٠‏ والعرب في العصور القديمة» لطفي عبد الوهابء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ط1» د.ت» /71/1. 

(5) انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد ابن العمراني» »١91“‏ والبداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» ١917/١١‏ . 


امرض 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 
العمادي الملقب بأبي السعود أفندي» وَلِدَ ونشأ في بيت علم وصلاح» وتلقى تعليمه 
عل يك والدهة وكان عبد اللغة الثركية واللقة العربية واللقة الفارسية عن مدر سا 
في بورصة وإسطنبول. ثم وَل القضاء في بورصة والقسطنطينية» ثم قضاء العسكرء 
ثم مفتيًا وشيخ الإسلام» أسهمت فتاواه في الحياة الدينية والسياسية بشكل مُوْتّ له 
مصنفاتٌ عديدة؛ أهمها «التفسير)ء والارسالة عراز ؤقق الظردةه ترق بالقسطتطيية 
سَنَةَ 41ه/ 2061601/4. 


0 أي ” 
4 علو 26- 


7 ملا عَلنٌّ القاري: ااَعِنٌ القارِيُ بن سُلطانَ بن محمد المْرَوِيَ التَفِيَ» أحَدُ العام 
الحّفَاظء ولد مبراة ورحل إِلَ مَكَّة فأخذ عَن ابْن حجر الهيتمي وغيره» ثم اشتغل 
بالتدريس والتأليف والمناظرة» وله مولّفاتٌ كثيرة» منها: (شرح المشكاة» و(شرح 
على نخبة الفكراء وَشرح على «الشاطبية» و«الأثار اليه ف أسيّاء اليّةا توق ص 
الا 

14- الملك الصالح بن قلاوون: الملك الصّالح أبو الوليد إسماعيل بْنّ السلطان النَّاصِر 
مُحَمّد بن قلاوون الصالحي. كان محيّبًا للعلم وأهله. ووقف على العلماء بالقدس 
الشريف» توق اسنة + لاغ 0217, 

4- المناوي الشافعي: رّيْنُ الدَّينِ حمدٌ عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عَلِنَّ الحَدَادِيٌ 
الْمنَاوِيٌ القاهري الشَّافِيِيء حفظ الْقَرْآن ثم حفظ متون الشَّافِعِيّة وأخذ النحو والحديث 
التَفْسِيرِ وَالْأدبِ من كبار العلماء بالدين والفنون» من كتبه: «التيسير شرح الجامع 
الصغير»» وله كتاب في الأوقاف سََّهُ «تيسير الؤقُوف على غوامض أحكام الْوُقُوف», 
وهو كتاب لم يسبق إلى مثله» توق سَنَةَ 01 ١ه‏ 91884. 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهبء ابن العماد الحنبلي» /٠١‏ 585 وما بعدهاء وأصول التاريخ العثماني» أحمد عبد 

الرحيم مصطفىء دار الشروقء القاهرةء ط”, /99١م 1١9-11‏ و157. 

(1) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (ت ١١1١١ه)ء‏ 

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9‏ ١ه//‏ /99١م؛‏ 4/ 507. 

() انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبل» 7/ 437. 

(5) انظر: خلاصة الأثر ني أعيان القرن الثالث عشرء محمد أمين بن فضل الله الحموي؛ 7/ »١١5-١١17‏ والأعلام؛ خير الدين 
الزَرِكِنُ 4/5 .7١‏ 


ام 
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4 مُهَذَّبُ الدّينِ الدَّخْوَارِ: مُهَذّبُ الدّينِ عبد الرّحِيم بْنُ عي بْنِ حَامِدِ المُمْرُوفُ 
ِالدَّحْوَارِِ شيخ الأطباء بدمشق» وقد وقف داره بدرب العميد بالقرب من الصاغة 
العتيقة على الأطباء بدمشق مدرسة هم وكانت وفاته بصفر من هذه السنة. ودفن 
ا 0 

7- المْعَلَت د بن أي صَفْرَة: ضرعيل ل بن أبي صُفْرَةَ الأَزدِيٌ» قال التوارجء وَلِدَ 
في عهد الي يك ووَ ُراسانء وَرَوَى أحاديتٌ عن ابن عمر وغيروء مَاتَ لَب 


بِخْرَاسَانٌَ سنة 17ه/ ؟ لام ليث مون 2 


7- اَوَاقُ: أبو عبد الله محمد بن يُوسُف بن أبي القسم بن يُوسُّف الغرناطي المُوَاق» فقيه 
أندلسي من غرناطة؛ من آثاره: شرح كبير على مختصر خليل» سماه «التاج والإكليل»؛ 
والمختصر في فروع الفقه المالكي» وسئن المهتدين في مقامات الدين» تُوْقّ سَنَ 
هم :1 ١م".‏ 

- موسى بن ميمون: أبو عمران موسى بن ميمون اليهوديء القرطبيٌ؛ رئيس اليهود 
وعالمهم وحبرهم بالدّيار المصريّة» كان هو أوحد زمانه في صناعة الطّبّء متفئّن في 
العلوم» وله معرفة جيّدة بالفلسفة» طب السَّلطان صلاح الدّين» ثم ولده الأفضل عليّاء 
وقيل: إِنْه أسلم بالمغرب» وحفظ القرآنء فلً) أن قدم مصر ارتد©. 

4- الموصل: مدينة عظيمة مشهورة؛ تقع شمال العراق» إحدى قواعد بلاد الإسلام» 
رفيعة البناء ووسيعة الرقعة محط رحال الركبانء بُِيَتْ في زمن قديم على طرف دجلة 


بالجانب الغربيء بها قبر النبي يونس بن متّى©. 

٠‏ مُوَفَقُ بن قُدَامَة ادي موَقَقٌ الدّينِ أَبُو محمد عبد الله بْن أَحْمَدَ بن محمد بن قُدَامَة 
5 فيه | برس 0 » 0 5 ع 5 . 00 . 7 ور 2 
المقدِيّ انين الصالحيّ الدمشقيء, أحد أعلام الحنابلة» له كتاب «المغني» الذي يعد 
من أعظم الكتب الفقهية الجامعة لمذاهب الآئمة الفقهاء» مع عناية خاصة بإيراد أقوال 
الأئمة الذين انقرضت مذاهبهم والترجيح فيم| بينهاء ُو سنة ١71ه/‏ 1777© 


.١61١/17 انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير»‎ )١( 

() انظر: المستّخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة» عبد الرحمن ابن منده #/ 80 و5 .٠١‏ 
() انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» *: شمس الدين السخاوي» .48/٠١‏ 
(5) انظر: تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» 7945/57. 

(5) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزوينى» .55١‏ 

00 نظر: سير أعلام التبلاء» شمس الدين الذهبي: 18/ 157. 


رضنا 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 


1“ المولى إسماعيل: إساغيل بن محمد الشريف بن علي الشريف المراكشى الحسني 
العلويّ الطالبي» من كبار ملوك الإسلام وخلفائهم» وأفضل رجال دولة الأشراف 
السجللاسيين العلويين في المغرب الأقصىء ولِدَ سنة 57١٠١ه/‏ 1540م اتخذ كزيي 
ملكه بمكناسة الزَينُونَ» وكانت له بصمات خير كثيرة» توق سنة 17/4 ١ه/‏ /20011/171. 

5 مَيَّاقَارقِين: مدينة مشهورة بديار بكر التركية» وقد سميت قديًا مارتيرويوليس أو 
مدينة الشهداءء بناها الروم لما جمع فيها من عظام الفرس المسيحيين» وصارت بعد ذلك 
حاضرة إسلامية2". 


٠‏ 6- النَاصِر قََاُون: امك الَاصِرٌ محمد بْن لمنصور قَلَاوُون بن عبد الله الصَالحيّ» تو 
سلطنة الماليك في مصر والشام سنة 195ه/ 1140م كانت له أعمال خبرٍ كثيرة في ّ 


قرف 


0 ملكته» تُوفي سنة 4١‏ لاه/ 11م 


فر مو عدي 


*"- نَم م الدّينِ اي الصَّدرٌ نَجْمّ الدِينٍ يْبَى بن محمد بن غيك الوَاخق نن 

ارسي سد القت ورك ادرب ارد قل الأراد 
والمهندسين. وَدْفْنَ عِنْدَ مدرسته©. 

” نَجْْمْ الدَّينِ أيوب امْلِكُ الصَّالِحُ نَجْمُ الدَّينِ أيوب بْنْ الْكَامِلٍ تحَمّدبن املك الْعَاوِل 
بن أيوبء سابع الملوك الأيوبيين» بملك دمشق ثم مصرء مات سنة 9 ٠7ه/‏ 1١17ه2.‏ 

7" نظام الملْكِ: أبوعليَ الحسن بن عل بن إسحاق الطوسيء لَب ب«قوام الدين» و«نظام 
الِْ) كان وزيرًا للقائم بالله العبابي» وكان له من الخيرات في بلاد الإسلام من المدارس 
والقناطر والرباطات والوقوف الكثير» له مُوَلّفٌ بعنوان «سياست نامه» في نصح الملوك 
وسياسة الرّعيّ استشهد بنهاوند في العاشر من رمضان 4/805 ه/ .2001١97‏ 


(1) انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي 
(ت 1715ه)» تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب, الدار البيضاءء د.ت» 77/7 والأعلام» خير الدين بن محمود 
بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت 1197١ه).‏ دار العلم للملايين» بيروت»؛ ط5١.‏ مايو 1١٠5م /١‏ 1-1777 87. 

(؟) انظر: الأخبار الطوالء الدينيوري» 8"؛ وآثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزويني» 5764. 

(") انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١7‏ 7717. 

() انظر: المرجع السابق» 17/ ٠5‏ ”23 وتاريخ الإسلامء الذهبي» ١/59‏ 737. 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 17/ ١1/5‏ و2180 والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد 

العليمي» ؟//, 

الى نظرة لإنباء في تاريخ الخلفاء» العمراني» ١194‏ . 
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الت - نورٌ الدّينٍ السَاي: كار الل داهن خاب تار القن لقان 
الإباضِيٌ؛ شيخ وفقية ومؤرّخ ومرجع أهل عصره؛ وهو من المجددين في فقه المذهب 
الإباضي وأصوله ومن المنظرين لقواعده له مؤْلَّاتٌ عديدة؛ منها: «جوابات السالمي», 
واتحفة الأعيان بسيرة أهل عمان»» توق سَنَةَ 1107 هار 200190. 

لقان رُ الدَّينِ لقرة: ]رك العاول لوه رُ اليو و الْقَاسِم مود بن عَبَاد الدِينٍ 
تلك تل اشيم الدولة الاو نارق الكلخوي ؛ صاحب حلب بدمشقء وَلِدَ سنة 
١0ه/07 ١‏ م وتعلم القرآن والفروسية وَالرَّمْيَّ» وله أوقاف دارة على جميع أبواب 
ااه 


يوس 3 2 


في زمانه» ولد بنوى الحورانية ١51ه/‏ 1777م وقدم دمشق فحفظ القرآن» ولزم 
المشايخ» ثم اعتنى بالتصنيفء له «شرح مُسْلِمِ) و«المنهاج» و«رياض الصاحين» 
و«طبقات الفقهاء), توق سَنَةَ 71/5ها/ /220171/1. 

"٠‏ نيسابور: مدينة مشهورة في إيران» وتقع علي بعد ستين ميلاً من مدينة مَسْهّد عاصمة 
دشان اطاليةبوكاتكمى تصن حدن خواسان وأغظيهاء والتيرت يضباطها العلية 
من أواسط القرن الثاني للهجرة» واستمرث حَتَّى عَمْلة التتار سنة /51ه/ .)©01771١‏ 

"١‏ هشام بن عبد الملك: هام بْنُ عبد الْلِكِ بن مَْوَانَ بن كم ْنِ أب الْعَاصِ بْنٍ 
مي عاشر خلفاء بني أمية »بلغت خريظة الأمة الإسلامية في عهده أقصى اتساعهاء توفي 
بالرصافة من أرض قنسرين بالشّام سَنَهَ 5 17١هه‏ وكانت خلافته أربع سنين وشهرًا” 8 

هلال الرأي الحتفي: هلال بِنْ يَْى بن مُسْلِم الحتفيٌ البصريٌ من أعيان الحنفية» لُقّبَ 

)١(‏ انظر: مقدمة كتاب تحفة الأعيان» نور الدين السالمي» تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة» إشراف: عبد الله السالمي» 
مكتبة الإمام السالمي» بلدية المنتر العمانية» 54117 ١1ه/‏ 1497م 0غ ومبضة الأعيان بحرية عمانء أبو البشير محمد شيبة بن نور 
الدين عبد الله بن حميد السالمي» د.ن» د.ت» .١1١8‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» /١7‏ 57 5-1 75. 

(") انظر: البداية والنهاية» إسماعيل ابن كثير» 7”757//17. 


(5) انظر: المستّخرحُ من كتب النَّاس للتّذكرة» عبد ال رحمن ابن منده» /١‏ 88. 
(5) انظر: المرجع السابق» ؟'/ ٠‏ و57 ,١‏ والبداية والنهاية» ابن كثير» // 7/85-57/17. 


لام 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 
بالرأي» لسعة علمه وكثرة أخذه بالقياس, أَحَدَ عن أبي يوسف وغيره؛ وَرَوَى عن أبي عوانة 
وابن مهدي. 77 825 «الشروط) و«أحكام الوقف» توق َه 5 1ه 200809. 

1- واسط: مدينة بين الكوفة والبصرة من الجانب الغربي» يشقها بر دجلة» بناها 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 85/ه/ ٠"‏ /ام» كثيرة الخيرات وافرة الغلات”) 

5" الوليد بن عبد الملك: أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية القرشي» الدمشقي.ء وَلِدَ سنة يت وعشرين للهجرة بدمشقء بويع بعهد 
دن جحل 1 ؤززنة طقار انرها قصيظ امور راسد أشبهر لاله بلي آنا وأخر هم 
عناية بالبناء والعمران» جذة اعد البو ووسّعه وزخرفه. وأنشأ جامع بني أمية 


بدمشق» وقد فرض للفقهاء والأيتام والزّمنى والضعفاء أرزاق ومرتباتء وتُوقٌ سنة 
0 


ع2 


يست وثانين' 

اف +- الونكريني: أزوالعائس اليد ين ىبن جمد الرتخريني يناي لقية نالتقي 
| 8آآ1آ1011 ا 0 
وفاته» مِنْ مؤلفاته: «المعيار المحرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب» 
و«المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق» و«غنية المعاصر والتالي على وثائق 
الفشتالي»» توق سَنْةَ 4 91ه/2.16:8). 

7" يَرْدُ: مدينة بأرض فارس آهلة كثيرة اخيرات والغلات والثمرات» بها صناع الحرير 
السندس في غاية الحسن والصفاقة» يحمل منها إلى سائر البلاد©. 

-"١7‏ يزيد بن معاوية: يزيد بْنُ مُعَاوِيَةَ: او أن تقاذين ضذة تل عرت إن أم عبد قلس) 
ثاني خلفاء الدولة الأموية» ولد سنة مس أو ست أو سبع وعشرين» وبويع له بالخلافة في 
حياة أبيه» فكان وَّ العهد من بعده. ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من رجب سنة 


ستين للهجرة» فاستمر متوليًا إلى أن توفي في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين' 6 


)١(‏ انظر: المتتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزيء 074/1١‏ وتاج التراجمء ابن قُطلُوبِا 
الحنفي» 17-717" والأعلام» الزركلي» 8/ 17. 

(؟) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد القزوينى» 5/17 . 

) انظر: سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثران الذهبي» 48/4 84-5 5. 

() انظر: الأعلام» خير الدين الزركلي» ."79//1١‏ 

(5) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزوينى» 577. 

(5) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» // /75. 
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” اليّمَنْ: بلاد واسعة من عمان إلى نجران» تسمى الخضراء لكثرة أشجارها وزروعهاء 
تزرع في السنة أربع مرات» ويحصد كل زرع في ستين يومّاء وتحمل أشجارهم في السنة مرتين» 
راننها ارق اللا احوتار عراي الصو والاتيلة (الروالاوا واه ما يلبقا 

04 - يَشسِعٌ : اسم مكانٍ ورد في السّيرَةٍ وني كُتْبٍ المؤرخين والجغرافيين الْقَدِّنَ ويَنْصرِفْ 
عَلَ وَادي ينبم انَل وَهْوَ واد فَحل كد الْعيُون وَالْقَرَى وَالنخيل» تقع ينبع إلى المِيئة 
عَرْبَا بحوالي ثانية وأربعين ميلة”©. 

-*٠‏ يوسف سنان باشا: ابن عبد الله» أو كوجك سنان» رجل دولة وقائد عسكري ووزير 
عنواني من أصل ألبانيء وَلِدَ سنة ١١4ه/‏ 5١16م‏ عَيّن حاكمًا على مصر والشام واليمن» 
كانت له أيادٍ بيضاء على العمارة الإسلامية» وكانت له أوقاف كثيرة في كل من الشام 
ومصر واليمن وطرابلس الغرب» توفي في 5 رمضان 5 ١٠٠ه/‏ ” أبريل .2١695‏ 


.19 انظر: آثار البلاد وأخبار العبادء زكريا بن محمد بن محمود القزويني»‎ )١( 

(0) انظر: معجم حالم لجُغْرَافِيّ في سير الََويّه عاتق بن غيث البلادي» 0 

(*) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك المحامي (ت 1178١ه»).‏ تحقيق: إحسان حقي» ط١ء‏ بيروت» دار 
النفائس» ١0٠15١ه/1981م: ١14‏ و5900 و5708 و7577 وخلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن 
فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبى (ت ١١١١ه).؛‏ دار صادر» بيروت» د.تء» 7/ ١1/5‏ و5١57‏ و8١1,‏ والدولة 
العثمانية: عَوَّامل النُوض وأسباب الشقوط غل العبلاي: 0 


اك 


فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان 
مصادر ومراجع فهرس الأعلام 

-١‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
الحسيني العبيدي المقريزي (ت: 55/ه) تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد, المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» د.ت. 

؟- آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد القزويني. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجحميرى (ت ١٠4ه).‏ تحقيق: 
إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ط” ١٠/19م.‏ 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني ابن الخطيب (ت 5/الاه): تحقيق: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5 57١ه.‏ 

ه- أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده؛ مؤلٌّ مجهول (ت ق ه)» تحقيق: عبد العزيز 
الدوري وعبد الجحبار المطلبي» دار الطليعة» بيروت» دت. 

5- الأخبار الطوالء أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت 1/87ه».» تحقيق: عبد المنعم عامر» مراجعة: 
جمال الدين الشيال» دار إحياء الكتب العربي» منشورات عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة» ٠97١م.‏ 

-٠‏ أخبار القضاة: محمد بن حَلَفٍِ بن حَيَّانَ بن صَدَقَة الصَبَّيّ البَعْدَادِيٌ الْلَقَبُْ بركيع (ت5:ه)ء 
صَحَّحَه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغيء عالم الكتب؛ بيروت» دت. 

8- أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» أحمد بن أبي خيثمة (ت 119ه). تحقيق: 
إسماعيل حسن حسين. دار الوطنء الرياض» 1١151‏ م. 

4- أخبار سلاجقة الروم؛ مجهول من أهل القرن السابع الحجري؛ تعريب: محمد سعيد جمال الدين» المركز 
القومي للترجمة» القاهرة» ط 37 /17٠7م.‏ 

٠‏ - الإرشاد في معرفة علماء الحديثء أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني 
(ت5:55ه). تحقيق: محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة الرشدء الرياض» 5٠9‏ ١ه.‏ 

-١‏ الاستبصار في عجائب الأمصار» كاتب مراكشي (ت ق 5 ه»). دار الشؤون الثقافية» بغداد» ١985‏ م. 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري 
الدرعي الجعفري السلاوي (ت 5١17١ه»).‏ تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب» 
الدار البيضاء؛ د.ت. 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثبر (ت 570ه)» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه/‏ 1945١م.‏ 
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4- إسعاف المبطأ برجال الموطأًء جلال الدين السيوطي, تحقيق وتعليق: موفق فوزي جبرء دار ال هجرة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د.ت. 

6- الإشارات إلى معرفة الزيارات» علي بن أبي بكر بن علي الحرويء أبو الحسن (ت ١١5ه).‏ مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» 577 ١ه.‏ 

7- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 107ه)» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» 51١65‏ ١ه.‏ 

.م١99/‎ 27” أصول التاريخ العثماني» أحمد عبد الرحيم مصطفىء دار الشروقء القاهرة» ط‎ -١١ 

- أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن» إسماعيل بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري 
النصريء المعروف بابن الأحمر (ت 017/ه). تحقيق: محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
5ه/19507ام. 

84- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت ١1195‏ ه). دار 
العلم للملايين» بيروت» ط5١»‏ مايو 57١٠7م.‏ 

.ه١‎ 5٠8 آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانء إسحاق بن الحسين المنجم, عالم الكتبء بيروت:‎ - ٠ 

-١‏ إكمال الإكمال» محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاعء أبو بكر ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت 
49ه). تحقيق: عبد القيوم عبد ريب النبي» منشورات جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ١٠5١ه.‏ 

5- إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري 
الحنفي (ت 7/اه)» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 51757 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

77 - الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة» عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق, ط ”7 519 1ه/ /119م. 

5- أمل الآمل» محمد بن الحسن الحر العاملي (ت4١١١ه).»‏ تحقيق السيد احمد الحسيني» مكتبة 
لاني معان ريف 

0- إنباء الغمر بأبناء العمر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 157ه)ء 
تحقيق: حسن حبشيء لجحنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» مصرء 
8ه 1959م. 

5 الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (ت ١٠/2ه)»‏ تحقيق: قاسم 
السامرائيء دار الآفاق العربية» القاهرة» ١51١ه/‏ ١١٠١م.‏ 

”- إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين علي بن يوسف القفطي (ت 547ه». تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب الثقافية» القاهرة وبيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 1987م. 
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4- الإنباه على قبائل الرواة» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 
4777 ه)ء تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي» بيروت» 505١ه.‏ 

4 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي (ت /47ه)ء 
تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس» عمان» دت. 

.م7١١5 الأوقاف ببلاد المغرب» رسالة دكتوراه غير منشورة» عطية الويشي» جامعة بنها المصرية»‎ ٠ 

.م١99/ الأوقاف والسياسة في مصرء إبراهيم البيومي غانم» دار الشروقء القاهرة»‎ "١ 

7"- البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت : /الاه)» تحقيق: علي شيريء دار إحياء 
التراث العربي» 508 ١ه/‏ /198م. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت 
ه).ءدار المعرفة» بيروت. 

5” البرق الشاميء عماد الدين الكاتب محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين الأصبهاني (ت 
41 ده)ء تحقيق: د.فالح حسين» مؤسسة عبد الحميد شومان, عَنَان /19/1م. 

"- بغية الطلب في تاريخ حلبء عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيل» كمال الدين ابن العديم 
(رت ١٠575ه».‏ تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر» بيروت» د.ت. 

“"- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» صيداء د.ت. 

3"- البلدان» أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت بعد 197ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 577١ه.‏ 

8"- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» محمد بن محمد ابن عذاري المراكشي (ت نحو 590ه)» 
تحقيق ومراجعة: كولان وبروفنسالء دار الثقافة» بيروت» ط"اء 19/17م. 

9 تأثير مدينة رام الله على خصائص السكان والعمران» منصور عزت منصور أبو ريدة» أطروحة 
ماجستير غير منشورة» كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية» نابلس» ١١١5م.‏ 

-4٠‏ تاج التراجم» زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطَلُوبِعًا الحنفي (ت 19/ه)» تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار القلم» دمشق, 511 ١ه/‏ 1997م. 

-١‏ تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريقء بلوتارك» ترجمة: جرجيس فتح الله الدار العربية للموسوعات» 
بيروت» ١٠١5م.‏ 

47- تاريخ ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أب الفوارس ابن الوردي (ت 54 /اه)ء دار 
الكتب العلمية» لبنان» ١1/‏ 4 ١ه‏ 1997م. 
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“57 - تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي (ت 8 /اه)» تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط5”, "411 ١ه‏ 1997م. 

4 - تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 501 ١ه.‏ 

4- تاريخ البصروي. علي بن يوسف بن علي بن أحمد الدمشقيّ البصروي (ت 105ه). تحقيق: أكرم 
حسن العلبي» دار المأمون للتراث» دمشق» 508 ١‏ م. 

7- تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك ابن أحمد فريد باشا المحامي (ت 17778١ه)»‏ تحقيق: 
إحسان حقي, دار النفائس» بيروت» ١٠15ه/‏ ١198م.‏ 

51- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» أبو عبدالله محمد بن ابرا هيم الزركشي, تحقيق: محمد ماضور» 
منشورات المكتبة العتيقة» تونس» ١9757‏ م. 

- تاريخ القضاة في الإسلام» محمد الزحيلٍ» دار الفكر ودار الفكر المعاصرء دمشق وبيروت» 
6اهم/ ه1945م. 

4- تاريخ المغرب.. محاولة للفهم, عبد الله العروي» ترجمة: ذوقان قرقوطء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» ١91/7‏ م. 

- تاريخ النظم والحضارة الإسلامية» فتحية النبراويء دار المسيرة» عّان» ١57‏ ١7م.‏ 

-١‏ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن بن حسن الجحبرتي (ت 17777 ه)ء دار الجيل» 
ببروت» د.ءت. 

7- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. محمد بن أحمد بن الضياء محمد 
القرشي العمري المكي الحنفي (ت 4 5/ه).ء تحقيق: علاء إبراهيم وأيمن نصرء دار الكتب العلمية» 
وبيروت» 3 5474 ١اه/‏ 4 ١٠1م.‏ 

07- تحفة الأعيان» نور الدين السالمي» تنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة» إشراف: عبد الله السالمي» 
مكتبة الإمام السالمي» بلدية المنتر العمانية» ١1/‏ 5 ١ه‏ 1997م. 

5- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ”١ه‏ ). الكتب العلمية» بيروت» 54١5‏ ١ه/‏ 1997م. 
- التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي القزويني (ت 

571ه)ء تحقيق: عزيز الله العطاردي, دار الكتب العلمية» 5٠8‏ ١ه/‏ 19/1 م. 

57- تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قاياز الذهبى» دراسة وتحقيق: زكريا 
عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت» 9١51١1ه/199/8م.‏ 

0 - تراجم الرجالء السيد أحمد الحسيني» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء قم. 5١5‏ ١ه.‏ 
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- التشوف إلى رجال التصوف, يوسف بن يحبى التادلي المعروف بابن الزيات (ت 1١71ه/‏ ١٠177م)؛‏ 
تحقيق أحمد التُوفْيقَ» مطبعة النجاح الجديدة» ط"اء ١٠1١7م.‏ 

4- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت 41/5 ه)» تحقيق: أبو لبابة حسينء دار اللواء 
للنشر والتوزيع؛ الرياض» 5٠5‏ ١ه/191/85ام.‏ 

-٠‏ تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن دُوزِي (ت ١٠٠117١ه».‏ نقله إلى العربية وعلق عليه: جمال 
الخياط» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» ١١٠٠م.‏ 

-١‏ تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزيء تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٠٠5١ه/‏ 0٠198م.‏ 

7- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم وألقاءهم وكناهم» محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي المعروف بابن ناصر الدين (ت 547/ه»).» تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسيء, مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997 م. 

7- جامع التصانيف الحديثة» يوسف إليان سركيس الدمشقي (ت ١110١ه)»‏ مكتبة آية الله العظمى» 
قم ط”, 17117اه. 

4- جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» قاسم علي سعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
دبي 477اه/ 7١٠1م.‏ 

5- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت ه /الاه)ء مير 
محمد كتب خانه» كراتشي» د.ت. 

5- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 
١ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
القاهرة, /1141ه/ 195177 م. 

617- الحلة السيراء» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلسيء المعروف بابن الأبار (ت /55ه)» 
تحقيق: حسين مؤنس.ء دار المعارفء القاهرة» ط 7. ١190‏ م. 

4- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي 
رت 17”5١ه).‏ حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار» دار صادرء بيروت» ط3. 
41 اها 1997م. 

84- خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي 


(رت١١١١ه).ءدار‏ صادرء بيروت»)دت. 
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-٠‏ دار الفتوى في إستانبول مركز التنوير الشرعي منذ عهد الخلافة الإسلامية العثمانية حتى الآن» محمود السيد 
الدغيم» جريدة الحياة» لندن» يوم السبت ١/8‏ جمادى الأولى سنة 57١‏ ١ه/‏ 71 أيار-مايو سنة 9١٠7م.‏ 

١ا-‏ درر الأحكام شرح يجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي» فهمي الحسينيء دار عالم الكتبء. الرياض» 
ل 

"/- دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» محمد موفق الأرناؤوطء دار الفكر» دمشق» 57١‏ ١ه.‏ 

ا دولة الإسلام في الأندلسء محمد عبد الله عنان المصري (ت 05٠5١ه)ء‏ مكتبة الخانجيء القاهرة» 
طعء 5117 1ه/19910م. 

5- الدولة الزيانية في عهد يغمراسن بن زيان.. دراسة تاريخية وحضارية (517- 5401ه/ -1١775‏ 
م خالد بلعربي» منشورات المكتبة الوطنية للفنون المطبعية» تلمسان» 5475 ١ه/‏ ١٠5م.‏ 

5- الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي» إساعيل أحمد ياغي» مكتبة العبيكان» الرياض» ١11940‏ م. 

5- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري (ت 
9ه). تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» د.ت. 

- ديوان الإسلام» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الررحمن بن الغزي (ت 737١١ه)»‏ تحقيق: سيد 
كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت,. دار الجيل» بيروت» 541١‏ ١ه/‏ ٠1994١م.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة» العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني» دار الأضواءء؛ بيروت» ط3» د.ت. 

9- الرد الوافر» محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقيء تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي» 
بيروت» 197اه. 

الروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى (ت ١٠9ه).‏ تحقيق: 
إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ط7» ٠98١م.‏ 

-١‏ الروضة الفيحاء في أعلام النساء ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (ت بعد 
7 ه)ء تحقيق: رجاء محمود السامرائيء الدار العربية للموسوعاتء بيروت» ١985‏ م. 

7- سجل أساء العربء الهيئة العلمية في جامعة قابوس» منشورات جامعة قابوسء عمان» ١119١‏ م. 

7- السلطان عبد الحميد الثان» محمد حرب. دار القلم دمشق, ١٠5١ه/‏ ٠1994١م.‏ 

5- السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي (ت 55 8/ه». تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت 41/8 ١ه/ ١9191‏ م. 

5- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي 
(ت ١١١١ه).‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» 
89ه/1998م. 
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7- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 571 ١ه.‏ 

41- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» د.ت. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم تخلوف (ت 5٠15١ه)؛‏ 
علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» 5 55 ١ه/‏ 7٠7م.‏ 

4 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي (ت 84/١٠١ه)ء‏ 
حققه: محمود الآرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء دار ابن كثير» دمشق وبيروت» 
55١ه/1985م.‏ 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين الفابي (ت 77/ه). دار الكتب 
العلمية. ١55١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

-١‏ شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان» محمد بن راشد بن عرَّيرْ الحُصَيبِيَ» وزارة 
التراث والثقافة» عمان» ١19/5‏ م. 

- صلة التكملة لوفيات النقلة» عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني (ت590ه). تحقيق: 
بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت» /1١٠7م.‏ 

7- الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت 8/اده).؛ عني 
بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط”. 
هم 1105م. 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي- المشهور بتقي الدين 
ابن قاضي شهبة (ت ١‏ 05/ه»).» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتبء بيروت» 01٠15١ه.‏ 

06 العبر في خبر مَنْ غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز الذهبي (ت 58 /اه)» تحقيق: 
محمد السعيد, دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

5- العِبّرء عبد الرحمن بن خلدون (ت 08/ه»). تحقيق: خليل شحادة.» دار الفكر» بيروت» 
4ه/1988م. 

43- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» محمد عبد الحَيٌ بن عبد الكبير 
ابن محمد الحسني الإدريسي المعروف بعبد الحي الكتاني (ت 11787 ه)» تحقيق: إحسان عباسء دار 
الغرب الإسلامي, بيروت» ط5”, 19/47م. 

- قصة الحضارة» ويليام جيمس ديورّانت» تقديم: الدكتور محبي الدين صَابرء ترجمة: الدكتور زكي 


نجيب محمُود وآخرينء دار الجيل» بيروت» 5٠/8‏ ١ه/‏ /19/8م. 
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8- القطب أطمَيِّشُ والمدونة الكبرى» مصطفى باجوء دراسة منشورة بمجلة الواحات للبحوث 
والدراسات» جامعة غرداية الجزائرية» العدد 15١١١5م.‏ 

٠‏ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
ابن الأثير (ت 570ه)» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط7. 510١ه.‏ 

.م5١‎ 1١١ كتاب محافظة رام الله والبيرة الإحصائيء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, رام الله‎ -١ 

7- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» لسان الدين محمد بن عبد الله ابن 
الخطيب» (ت 5/الاه). تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» ١9577‏ م. 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري مؤسسة الرسالة» بيروت» 5419 ١ه//‏ /199١م.‏ 

4- كنوز الذهب في تاريخ حلب أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل (ت 1/85ه). دار القلم» حلب» 4١1‏ ١ه.‏ 

6- لب اللباب في تحرير الأنساب» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9ه).‏ دار 
صادرء بيروت» د.ت. 

7- لباب الألقاب في القاب الأطياب في معرفة أصول الرجال من علاء الشيعة» ملا حبيب الله 
الشريف الكاشانيء مكتبة جابخانه علمية» قم» رجب11"17ه. 

7- لسان الميزان» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 857ه)» تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية ال هندية» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» ط5”, 0٠1174ه/‏ 1917/1م. 

- لمحات من أدب أواخر العهد العثاني في مدينة حمصء عبد الإله نبهان» دراسة منشورة بمجلة 
التراث العربي» دمشقء السنة »7١‏ رمضان وشوال ١57١ه/‏ كانون الثاني يناير ١‏ ١٠١٠م‏ العدد 78. 

8- مجمع الآداب في معجم الألقاب, أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (ات 
'”/اه)» تحقيق: محمد الكاظم, مؤسسة الطباعة والنشر ووزارة الثقافة والإرشادالإسلاميء إيران» 517 ١ه.‏ 

٠‏ المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء دار الفكر بيروت؛ د.ت. 

١‏ المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة الملك المؤيّد (ت ؟*الاه). 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف الدين عبد الله بن أسعد 
بن علي بن سليمان اليافعي (ت /7/اه)» وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
5117 1ه/1190م. 

-١‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل 
القطيعي البغدادي (ت 9"الاه). دار الجيل» بيروت» 7١5١اه.‏ 
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64 - مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت 55 لاه )» تحقيق: 
أسعد داغر» دار الهجرة» قم» 5094١ه.‏ 

6- مسالك الأبصار في مالك الأمصار, أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري (ت 
4ه) المجمع الثقاني» أبو ظبي» 577 ١ه.‏ 

7 المسالك والمالك» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسبي (ت 4/17 ه)» دار 
الغرب الإسلامي» 19957م. 

المستّخرجٌ من كُتب النّاس للتّذكرة والمستطرف من أحوال الرّجال للمعرفة» عبد الرحمن بن محمد 
بن إسحاق ابن منده العبدي الأصبهاني (ت١٠47ه)»‏ تحقيق: عامر حسن صبري التَّمِيمِيُ» وزارة 
العدل والشئون الإسلامية البحرينء المنامة» د.ت. 

48- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» عبد الله محمد الحبشي» المجمع الثقاني» أبو ظبيء 
6ه ؛١٠٠م.‏ 

89- مصر الفرعونية» أحمد فخريء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 7١١5م.‏ 

- مع الاثنى عشرية في الأصول والفروعء علي بن أحمد علي السالوسء دار الفضيلة بالرياض» دار 
الثقافة بقطر ومكتبة دار القرآن بمصرء طلاء 5 51 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

“١‏ المعارفء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت717/5ه»» تحقيق: ثروت عكاشة. الطيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط7, 9197١م.‏ 

5- معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠5ه).‏ حققه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليوان مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط؛ 5117 ١اه/991ام.‏ 

17 - المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين عبد الواحد 
بن علي التميمي المراكثي (ت 7417ه)» تحقيق: صلاح الدين الحواريء المكتبة العصرية» صيداء 
65هم/5١٠٠م.‏ 

6- مُعسجَمٌ أعلام الجزائر من صَّدر الإسلام حَتَى العّصر الْحَاضِرء عادل نويضء مؤسسة نويض 
الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» ط5, ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

65- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 577ه). دار 
صادرء بيروت» ط35, 19965م. 

5- معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 575١ه).‏ عالم الكتبء القاهرة» 
848اه/8١٠1م.‏ 
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-١7‏ معجم الْحَال الجُعْرَافيّة في السيرَةٍ النْبّويّقَه عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن 
صالح البلادي الحربي (ت ١577١ه»).ء‏ دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة 5٠057‏ ١ه/‏ 1987م. 

- معجم رجال الفكر والأدب في النجف. محمد هادي الأميني» مطبعة الآداب» النجف» 1954 م. 

49- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر رضا كحالة (ت 08٠5١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» 

المعرفة والتاريخ» أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (ت /ا/11ه)» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠0١.5‏ ١ه/‏ 1981م. 

-١‏ معلمة المغرب» مجموعة من العلماء» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» 
٠١ه/1986م.‏ 

7- المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي (ت 17٠7ه)»‏ تحقيق: مارسدن جونسء دار 
الأعلمي, بيروت» ط”ء 5٠04‏ ١ه/‏ 1989م. 

١7‏ - مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» شمس الدين محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي 
الصالحى الحنفى برت ”7ه6و9ه)ء وضع حواشيه: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 1998م. 

5 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعريء تحقيق: هلموت 
ريترء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طث” دءت. 

-١ 76‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» عبد القادر بدران وت 7”55اه) تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتدث الإسلامى» بيروت» 6 ام. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 7١5١ه/‏ 1147م. 

١331‏ - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت 
5 /1/ه)ء حققه ووضع حواشيه: محمد محمد أمين» تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشورء الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» د.ت. 

- موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام, عبد الر من زكي, مكتب الأنجلو المصرية» القاهرة» /9/1١م.‏ 

089- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفى رت 5ل/ام/ه)ء وزارة الثقافة والإرشاد القومى» مصر» د.ت. 

-٠‏ نزهة الآنظار في عجائب التواريخ والأخبار» محمود مقديشء تحقيق: علي الزواري ومحمد محفوظء 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» ١198/7‏ م. 
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-0١‏ نهر الذهب في تاريخ حلبء كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي الشهير بالغزي (ت 
١1ه).ءدار‏ القلم» حلب» ط9.5١5١اه.‏ 

7- نهضة الأعيان بحرية عمان» أبو البشير محمد شيبة بن نور الدين عبد الله بن حميد السالمي دار الجيل» 
بيروت» /113م. 

١3‏ - النور السافر عن أخبار القرن العاشر» محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيُدَرَوس (ت 
ه). دار الكتب العلمية» ببيروت» 5٠85‏ ١ه.‏ 

5- نيل الابتهاج في تطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» دت. 

65 - نيل الأمل في ذيل الدولء عبد الباسط ابن شاهين الظاهريٌ (ت ١7؟4ه»).‏ تحقيق: عمر عبد السلام 

7 - وثائق مقدسية تاريخية» كامل جميل العسلي» منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان. عمان» ١9/7‏ م. 

١17‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 

- وقف فاطمة خاتون دراسة تحليلية» دراسة منشورة بكتاب الأوقاف في بلاد الشام منذ الفتح 
العربي الإسلامي إلى نباية القرن العشرين» غيداء عادل خزنة كاتبي» منشورات لحنة تاريخ بلاد الشام 
بالجامعة الأردنية» عمان» 9 ١٠7م.‏ 

-١ 4‏ ,اناعم الهلا ,علإلكاءن 1 ,لمعمروتصوط تمصؤنا اتهمدذا ,لمقاءع أعابلهط المودمو0 
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العلماء والباحئون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف 


العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقتف 
(حسب الترتيب الألفبائي) 


الاسم 


د.إبراهيم أحمد عباس مهنا 


د.إبراهيم محمود عبد اللطيف عبد الباقي 


د.أحمد الحجى الكردى 


د.أحمد حسين أحمد 


د. أحمد محمد إبراهيم الغول 


د.الطاهر الأزهر خذيري 


د.المرسي عبد العزيز السياحي 


د. جمعة محمود الزريقى 


الشيخ/ حسن محمد تقي جواهر زاده 
(الجواهري) 


د. خالد عبد الله الشعيب 


المسمى الوظيفي 
باحث بالموسوعة الفقهية» وزارة 
الأوقاف والشؤونالإسلاامية» 
دولة الكويت. 
الأمانة العامة لللأوقاف» دولة الكويت. 
خبير بالموسوعة الفقهية»وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» دولة الكويت. 
مدير إدارة العقود والقضاياء وزارة 
الأشغال العامة» دولة الكويت. 
مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون 
بدمنهورء جامعة الأزهر» جمهورية مصر 
العربية. 
الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الكويت. 
قسم الفقه المقارنء كلية الشريعة» 
جامعة الأزهر. القاهرة»جمهورية مصر 
العربية. 
مستشار سابق في المحكمة العلياء 
وأستاذ جامعي غير متفرغ» الجمهورية 
الليبية. 
خبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة» 
بالجمهورية الإسلامية الإيرانية» وعضو 
بالمجمع العالمي لأهل البيت. 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات 
الإسلامية» الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقى والتدريبء دولة الكويت 
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الاسم 


د.سلامة محمد الهرفي البلوي 


د.سلطان بن محمد بن زهران الحراصي 


د.عبد الحكيم بلمهدي 


د.عبد الرءوف محمد أحمد الكمإلى 


د.عبد الرحمن حمود بخيت المطيري 


د.عبد القادر بن عزوز 


معد الرمات إبراعى ار سلياة 


د.علي أحمد سالم فرحات 


د.على خحى الدين القره داغى 


الشيخ/ علي حسين فضل الله 


المسمى الوظيفي 
أستاذ سابق بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الكويت» ورئيس 
سابق للجنة الاستشارية العليا للعمل 
على استكال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» دولة الكويت. 
أستاذ التاريخ الإسلامي» قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية» جامعة الشارقة» 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الإفتاء» سلطنة عمان. 
أستاذ مساعدك. : الفقه.» كلية 
الإسلامية» الرياض» المملكة العربية 
قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية 
الأساسية. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب» دولة الكويت. 
أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية» 
الميئتة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب» دولة الكويت. 
أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية» 
جامعة الجزائر» الجمهورية الجزائرية. 
عضو هيئة كبار العلماء» وعميد كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى سابقاء 
المملكة العربية السعودية. 
مدرس الفقه بكلية العلوم الإسلامية» 
جامعة المدينة العالمية الماليزية (فرع 
القاهرة)» جمهورية مصر العربية. 
أستاذ جامعي متفرغ» جامعة قطرء دولة 
قطر. 
مرجع دينى» مكتب السيد محمد حسين 
فضل الله الجمهورية اللبنانية. 


ادر 


0 


1 


16 


7/ 


١4 


59 


ع 


0 


الاسم 


د.عيسى زكي شقره 


د. محمد رواس قلعه جى 


د. محمد عثران طاهر شبير 


د. محمد مصطفى الزحيلٍ 


د. محمد يوسف عبد الرحمن 


د.مراد بوضاية 


د.وهبة مصطفى الزحيلٍ 


العلماء والباحئون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف 


المسمى الوظيفي 
أستاذ مساعد بقسم الدراسات 
الإسلامية» الحيكة العامة 
التطبيقى والتدريب.دولة الكويت. 
أستاذ بقسم الفقه وأصول الفقه. كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الكويت» دولة الكويت. 
خبير سابق في الموسوعة الفقهية» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة 
الكويت. 
رئيس قسم الفقه والأصول بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطر سابقاء الدوحة,» دولة قطر. 
أستاذ بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الشارقة سابقاء دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 
خبير بالموسوعة الفقهية» وزارة 
الأوقاف والشوّون الإسلامية» دولة 
الكويت. 
باحث بالموسوعة الفقهية سابقاء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة 
الكويت. 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية» قسنطينة» الجممهورية 
الجزائرية. 
خبير بالموسوعة الفقهية»وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» دولة الكويت. 
أستاذ جامعى بجامعة دمشق بكلية 
الشريعة سابقاء الجمهورية العربية 
السورية. 
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أعضاء اللجنة العلمية (الحالية ) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 
( المشرفة على مدونكة أحكام الوفف) 


م الاسم لالس 

١‏ د. خالد مذكور عبد الله المذكور رئيس اللجنة العلمية 
١‏ أ. كواكب عبد الرحمن الملحم عضو اللجنة العلمية 
0 د. عيسى زكي شقره عضو اللجنة العلمية 

0 د. أحمد حسين أحمد عضو اللجنة العلمية 

0 د. علي إبراهيم الراشد عضو اللجنة العلمية 

3 أ. مريم خالد العصفور عضو اللجنة العلمية 
0 د. إبراهيم محمود عبد الباقي عضو ومقرر اللجنة العلمية 


أعضاء سابقون 2 اللجنة العلمية 
لنتدى قضايا الوقف الفقهية 


م الاسم 0 

د. محمد عبد الغفار الشريف عضو اللجنة العلمية 
١‏ د. خالد عبد الله الشعيب عضو اللجنة العلمية 
1 د غانم عبد الله الشاهين عضو اللجنة العلمية 
ً أ. باسمة أحمد الفيلكاوي عضو اللجنة العلمية 
0 أ. منصور خالد الصقعبي عضو اللجنة العلمية 


ل 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة 
قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف 
في مجال الوقف والعمل الخيري التطوعي 

أولا: سلسلة الرسائل الجامعية : 

-١‏ دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية»(ماجستير)» م.عبد اللطيف محمد 
الصريخء 575 ١ه/‏ 4١٠٠م‏ [الطبعة الثانية ١57١‏ ه/ ١1١5م].‏ 

-١‏ النظارة على الوقف. (دكتوراه)» د.خالد عبد الله الشعيب» 5717١1ه/‏ 7١١٠م‏ [الطبعة 
الثانية» منقحة» ١54١‏ ه/9١١5م].‏ 

*- دور الوقف في تنمية المجتمع المدني «الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت نموذجا»» 
(دكتوراه)؛ د.إبراهيم محمود عبد الباقي» 511 ١ه‏ ١٠5م.‏ 

4- تقييم كفاءة استثارات أموال الأوقاف بدولة الكويت. (ماجستير)» د.عبد الله سعد 
الماجري.571١1ه/‏ ١٠٠١م‏ [الطبعة الثانية منقحة ١575‏ ه/ 6١١1م].‏ 

5- الوقف الإسلامي في لبنان (1957-١١٠٠15م)‏ إدارته وطرق استثاره «محافظة البقاع 
نموذجا»»(دكتوراه)؛ د. محمد قاسم الشوم. /517١ه/‏ /ا١٠7م.‏ 


د.خالد يوسف الشطي»47/8١ه/‏ 1١١٠م‏ [الطبعة الثانية 57١‏ ١ه/‏ ١٠1١5م].‏ 

/ا- فقه استثار الوقف وتمويله في الإسلام (دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر)ء(دكتوراه)» 
د.عبد القادر بن عزوزء ١5579‏ ه//8/١١5م.‏ 

/- دور الوقف في التعليم بمصر (٠565١-117/98م).(ماجستير)»‏ عصام جمال سليم غانم» 
49 ه/1م١٠1م.‏ 

4- دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية/ دراسة حالة 
مؤسسة فورد (900١-5١١7)»(ماجستير)»‏ ريهام أحمد خفاجي, 57١‏ ١ه‏ 9١٠٠م.‏ 

-١‏ نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة (النظام الوقفي المغربي 
نموذجًا)ء(دكتوراه)ءد. محمد المهدي. ١3١‏ ه/ ل م 


-١‏ إسهام الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمغرب خلال القرن العشرين (دراسة 


م 
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تحليلية)»(ماجستير)»عبد الكريم العيوني٠١‏ 637 ١ه/‏ ل ان كام. 

7- تمويل واستثار الأوقاف بين النظرية والتطبيق (مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر 
وعدد من الدول الغربية والإسلامية)»(دكتوراه)» د.فارس مسدور» رت ١ه/ ١١‏ م. 

١‏ - الصندوق الوقفي للتأمين»(ماجستير)» هيفاء أحمد الحجي الكردي» 7 اهار نأي 

5- التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق.(ماجستير)» د.زياد خالد المفرجيء 
هار اام 

5- الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف (دراسة حالة الجزائر)»(دكتوراه)»» د.كمال 
منصوري» 15477ه/ ١1١١5م.‏ 

5- الوقف الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر اللهجريين (وكالة الجاموس نموذجاً)؛(ماجستير). أحمد بن مهني بن 
سعيد مصلح. 51777 اه/ 17١5م.‏ 

- التأمين التعاوني من خلال الوقف الإسلامي (المشكلات والحلول في ضوء تجربتي باكستان 
وجنوب إفريقيا)» (ماجستير)» مصطفى بسام نجمء 51705 ١ه/‏ 17 ١7م.‏ 

- وقف حقوق الملكية الفكرية (دراسة فقهية مقارنة)»(دكتوراه)»؛ د. محمد مصطفى الشقيري» 
ار اا 

49 الآمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ودورها في تنمية المجتمع (التنمية الأسرية نموذجا)» 

- الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف (دراسة مقارنة مع تطبيق ما 
تقوم به الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت)» (ماجستير)» مريم أحمد علي الكندري» 
/5 1هار ١‏ ١1م.‏ 

-١‏ أحكام تعاضد الأوقاف وتطبيقاته المعاصرة (دراسة فقهية)» (ماجستير)» عبد الرحمن 
رخيص العنزي» /571 ١‏ ها 1١١5م.‏ 

10 -:الوقفت النقديٌ واسغاه ق هاليؤيا (خطة مقترحةٌ لتطبيقه فى تيجبريا)ه (دكتوراه)» د.عبد 
الكبير بللو أديلاني» ١57‏ ها 5١١٠م.‏ 

7-الوقف والحياة الاجتاعية في مدينة دمشق خلال العصر الأيوبي (١75/8-641ه/ -١11١1/5‏ 


م 
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4ام). (ماجستير)ء مبارك عشوي فلاح جازع: ١578‏ ها/ /1١١5م.‏ 

4 ؟-القواعد والضوابط الفقهية وأثرهما في أحكام الأوقاف ومدوناتهاء(دكتوراه)» د.حبيب غلام 
رضا نامليتي» ١55١‏ ه/9١١5١م.‏ 
ثانيا: سلسلة الأبحاث الغائزة 2 مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف: 

م٠٠٠١‎ /ه١‎ 57١ إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية» د.فؤاد عبد الله العمر»‎ -١ 
.]م1١٠١ ه/‎ ١ 57١ [الطبعة الثانية‎ 

؟- الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثار الوقفيء د.أحمد محمد السعد ومحمد على العمري» 
0 ه/ آم 

*”- الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر (حالة الأردن)» د.ياسر عبد الكريم 
الحوراني» 577 ١ه/١١٠5م.‏ 

5 - أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر (حالة جمهورية مصر العربية)» 

ه- حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريل» 
اا اام 

5- الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام 
خالد بن سليان بن علي الخويطرء 575١ه/‏ 7١٠١م‏ [الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة 
اهم ١١١1م].‏ 

/ا- دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة (دولة ماليزيا 
المسلمة نموذجا)» د.سامي محمد الصلاحات» 575 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

8- التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية (حالة مصر)» مليحة محمد رزق» 
1 ه/ ١٠١1م‏ 

4- التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة (دراسة حالة المملكة 
العربية السعودية)» محمد أحمد العكش» 571 ١ه‏ ١٠7م.‏ 

٠١‏ الإعلام الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات الوقفية)» 
د.سامي محمد الصلاحات» 571 ١1ه/‏ ١٠٠١م‏ [الطبعة الثانية منقحة 515١‏ ١ه‏ 9١١5م].‏ 
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-١‏ تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية (دراسة حالة)» د.أسامة 
عمر الأشقرء 1574ه/ 7١٠٠م‏ [الطبعة الثانية»مزيدة ومنقحة» 847١‏ ١ه/‏ ١٠١٠م]ء‏ 
[الطبعة الثالثة» منقحة» ١55١‏ ه/9١١١م].‏ 

- استثار الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية)» د.فؤاد عبد الله العمرء 
4ه ا١٠1م.‏ 

1 - اقتصاديات نظام الوقف في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلدان العربية والإسلامية 
(دراسة حالة الجزائر)» ميلود زنكري وسميرة سعيداني» 577 ١ه/‏ ١١١1م.‏ 

5- دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة في المملكة العربية السعودية: أ.د.نوبي 
محمد حسين عبد الرحيم؛ 577 1ه/ ١1١5م.‏ 

-١6‏ دور الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة» أ.د.عبدالقادر بن عزوزء 
3هم/ ١١‏ ١1م.‏ 

5- أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية)» الرشيد علي 
صنقورء 5377 ١ه/١١١1م.‏ 

-١١‏ توثيق الأوقاف حماية للوقف والتاريخ (وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين)» حبيب 

- توثيق الأوقاف وناذج لحجج وقفية ومقارنتهاء أ.أحمد مبارك سال 5178 ١ه/‏ 5١١٠م‏ 
[الطبعة الثانية منقحة 515١‏ ١ه//‏ 9١١5م].‏ 

4- إسهام نظام الوقف في تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» أ.د.نور الدين مختار 
الخادمي. 575 ١ه/‏ 0١١١م‏ [الطبعة الثانية منقحة 515١‏ ١ه‏ 9١١5م].‏ 

.م1١١0‎ /ه١‎ 575 دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة د.حميد قهوي»‎ ٠ 

-١‏ استرداد الأوقاف المغتصبة: المعوقات والآليات (حالة جمهورية مصر العربية)» د.رضا 
محمد عبد السلام عيسىء /53770 ١ه ١1‏ ١5م.‏ 

دور الوقف في دعم الأسرة؛ د.عبد القادر بن عزوزء 578 ١ه/‏ 11 ١7م.‏ 

7- الوظيفة الاجتاعية للوقف الإسلامي في حل المشكلات الراهنة» د.عبد السلام رياح» 
ه/8١١1م.‏ 
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الخبيرة)» د.إسماعيل مومني/ د.أمين عويسي» ٠55١ه//8١١1١م.‏ 

6- دور الوقف في رعاية الآقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية» رامي عيد مكي بحبح» 
اها 11م 

5- الوقف ودوره في حفظ الاستثارات للأجيال القادمة» د. رجب أحمد عبد الرحيم حسن» 
ه/١7١10م.‏ 
خا لثا: سلسلة الكتب: 

١‏ - الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقفء د.عبد الستار أبو غدة ود.حسين حسين شحاته. 
الطبعة الأولى /99١م.‏ 

"- نظام الوقف في التطبيق المعاصر (ناذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)» تحرير: محمود 
أحمد مهديء الطبعة الأولى 577١ه/‏ 7١٠1م,‏ بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب التابع للينك الإسلامي للتنمية بجدة. 

- استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويتء إعداد الأمانة العامة للأوقاف» 
4اهغ/ ١٠10م‏ 

:- ف كااكا - غ االاكا ع1/1811 0770 عنالو0صغها لم عامغ ماك لاع عاودالا غناء د.ناصر 
الدين سعيدوني» 57/8 ١ه/‏ 1١٠٠م‏ [الطبعة الثانية 57١‏ ١ه/‏ 9١٠٠م].‏ 

ه- التعديات الصهيونية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين -١915/(‏ 
0١‏ © إبراهيم عبد الكريم» 577 ١ه/ ١17‏ ١5م.‏ 

1- الأربعون الوقفية» د.عيسى صوفان القدومي» 575١ه/‏ 8١١7م.‏ 

1- القطاع الثالث والمسؤولية الاجتماعية (الآفاق-التحديات)/ الكويت أنموذجاء لبنى عبد 
العزيز صالحين» 575 ١ه/‏ 6١١5م.‏ 

4- مشروع قانون الوقف الكويتي (في إطار استثار وتنمية الموارد الوقفية)» د.إقبال عبد العزيز 
المطوع, الطبعة الثانية /ا5 ١1ه/ ١85‏ ١7م.‏ 

4- دور الوقف في مواجهة الغلو والتطرفء د.حازم علي ماهر 597 ١ه ١1‏ ١7م.‏ 

-٠‏ المرأة والوقف.. العلاقة التبادلية (المرأة الكويتية أنموذجا). أ.إيان محمد الحميدان» 
/الاة اهار ١5‏ ١1م.‏ 
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-١‏ مدونة الأوقاف المغربية (دراسة منهجية في الأسس والأبعاد في ضوء القانون الاسترشادي 
للوقف). د.مجيدة الزياني» 578 ١ه‏ 1١١5م.‏ 

ماتخفيه الصدقة الجارية (مقالات وأبحاث في الوقف). د. طارق عبد الله 57 5 ١ه/‏ ١7١7م.‏ 
رابعا: سلسلة الندوات: 

-١‏ ندوة: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي (بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» 
وعقدت في بيروت بين ١١-4‏ أكتوبر ١‏ ١٠٠م,‏ شارك فيها لفيف من الباحثين والأكاديميين)؛ 
الطبعة الأولى مايو 7١٠٠م‏ والثانية سبتمبر ١٠١5م.‏ 

”- كاناعزمع ,5061616 عدا )الاعزمع: عقمومع6011/ا مغ (أودللاأوءدرمأط 5مهلأولصمط 5ع ا 
'أو/انا50 106 مجموعة من المفكرين؛ 5 ١٠١٠م‏ [الطبعة الثانية 57٠١‏ ١ه/‏ ١٠١1م].‏ 

“'- أعمال ندوة «الوقف والعولمة» (بحوث ومناقشات الندوة الدولية الأولى لمجلة أوقاف التي 
نظمتها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة 
وجامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ١‏ إلى ١6‏ أبريل 4١٠7م‏ تحت 
شعار «الوقف والعولمة...استشراف مستقبل الأوقاف في القرن الحادي والعشرين)): ١٠١7م.‏ 

- الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقفء د.عبد الستار أبو غدة ود.حسين حسين شحاته» 
الطبعة الثانية ١57‏ ه/ 5١١7م.‏ 

4- نظام الوقف في التطبيق المعاصر (ناذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)» تحرير: محمود 
أحمد مهدي [الطبعة الثانية 575 ١ه/‏ 6١١7م].‏ 

1- تأصيل ريع الوقف (الموضوع الثالث في منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع المنعقد بالعاصمة 
البوسنية «سراييفوا في الفترة من 4 إلى ١١‏ شعبان 571 ١‏ هالموافق /٠؟‏ إلى 94 ؟ مايو ١‏ ١7م),‏ 
/الا5 اه// 1١‏ ١1م.‏ 
خامسا: سالسلة الكتيبات: 


-١‏ موجز أحكام الوقف. د.عيسى زكيء الطبعة الأولى جمادى الآخرة 15١5١ه/‏ نوفمبر 
65م والطبعة الثانية جمادى الآخرة 5١5١ه/‏ نوفمبر 1994م. 


١ 


قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة 

-١‏ نظام الوقف الإسلامي: تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة» 
د. أحمد أبو زيدء بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالرباط 
بالمملكة المغربية» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

- الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده» د. أحمد الريسونيء بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالرباط بالمملكة المغربية» 575 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
سادسا: سلسلة الترجمات: 

-١‏ من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعيء. جمع وإعداد وترجمة: بدر ناصر 
المطيري, 515 ١ه/‏ 1995م. 

-١‏ وقفيات المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني» تأليف: كالبانا جوشيء ترجمة: بدر 
ناصر المطيري» صفر 517 ١ه/‏ يونيو”1995م. 

"- المؤسسات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية» تأليف: اليزابيث بوريسء ترجمة المكتب 
الفني بالأمانة العامة للأوقاف. جمادى الآخرة /5411 اه نوفمبر 1995م. 

5- جمع الأموال للمنظمات غير الربحية «دليل تقييم عملية جمع الأموال». تأليف: آن ل.نيو 
وبمساعدة وللسون سي ليفيسء ترجمة مطيع الحلاق» ا/ /1191م. 

ه- الجمعيات الخيرية للمعونات الخارجية (التجربة البريطانية)» تأليف: مارك روبنسونء تقديم 
وترجمة: بدر ناصر المطيري» 519 ١ه/‏ 199/8م. 

5- المحاسبة في المؤسسات الخيرية» مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلزء يولي و /199١م.‏ 

- العمل الخيري التطوعي والتنمية: استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير الحكومية 
(مدخل إلى التنمية المرتكزة على الإنسان)» تأليف: ديفيد كورتن» ترجمة: بدر ناصر المطيري» 
ااا 

/- 550010/01014 01وللا 3016ا15: نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب «الوقف 
الإسلامي: مجالاته وأبعاده». ١١٠7م.‏ 

4- فريق التميز: الإستراتيجية العامة للعمل التطوعي في المملكة المتحدة» مشروع وقف الوقت» 
ترجمة إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف. 575 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 


٠١‏ - الاعأ/ازع/ا0 الث :02110 انا0عا أ أاطناط أووثثاك ]له الالاكا: نسخة مترحمة إلى اللغة الانجليزية 
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مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 
عن كتيب «نبذة تعريفية عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت»» 5 ١٠7م.‏ 

-١‏ 0]1005اناوء8 201/الا 01 51011031 4: نسخة مترجمة لكتيب «موجز أحكام الوقف»» 
/ا5١اهم/5.١.‏ ”م [الطبعة الثانية ٠٠١ /ها١ 51١‏ م ]. 

؟ -١‏ عط مآ 51916 ومأ م00:01 «5أعوزمءط أنولالا آه 5ممنئوء اطاط عط 16 6اهمهطع10نا6 م 
010 15/3116: نسخة مترحمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب «دليل إصدارات مشاريع الدولة 
المنسقة للوقف في العالم الإسلامي»» /ا١.‏ "م [الطبعة الثانية ”53 اه/ ٠١١‏ "م مزيدة]. 

“اجعطأآ مأ 5191 ومنأهم 000:01 «5أاعوزمط أوو/لا آأه 5أعوزمط عط م1 عاموطع10أناه م 
10 31016ا15: نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب «دليل مشاريع الدولة المنسقة 
في العالم الإسلامي»)» /٠آام.‏ 

١:‏ - طق 2 صطنالنا اث 01301020/! قلطا ,1/301 0ك <اعىام/الا : نسخة مت رحمة عن كتاب 
«المرأة والوقف»). 57/8 ١ه//ا١٠7م.‏ 

١ ©‏ -أمعمامماع/اء0] 1هأ506 عمق كاءملالا لج 1ع متاصاع/01-ممط 10 ]لاا أه ممتآناطاممي ع1 
01 ام 850101131 ٠01.030‏ ,: نسخة مت رحمة عن كتاب الإسهام الوقف في العمل الأهلٍ 
والتنمية الاجتاعية», 515 ١ه/‏ 11 ١7م.‏ 

7- الأوقاف في مقدونيا خلال الحكم العثماني» تأليف وترجمة: د. أحمد شريف, مراجعة وتحرير 
علمي: إدارة الدارسات والعلاقات الخارجية» ١575‏ ه/ ؟ ١6لم.‏ 

-١١/‏ ولعهوه20 ألوللا 166 و20أا6556: هو ترجمة لكتاب «تأصيل ريع الوقف» الذي هو 
ا ملوضوع الثالث في منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع المنعقد بدولة البوسنة واللمهرسك)» 
ة١اهم/ ١١‏ ٠لم.‏ 
سابعا: مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري) : 

صدر منها 19 عددا حتى نوفمير آم 
ثامنا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية : 

-١‏ أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الآول (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة 
العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت في الفترة 
من ١17-١6‏ شعبان 575 ١ه‏ الموافق ١7-١١‏ أكتوبر 7٠٠5م),‏ 576 اها 5 ١٠٠م.‏ 

؟- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة 

للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من 74 
ربيع الأول-؟ ربيع الثاني 4757 ١ه‏ الموافق ٠١-8‏ مايو 5 ١٠5م),‏ /471 ١ه‏ 5 ١٠5م.‏ 

*- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الآمانة 

العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت في الفترة 
من 17-١١‏ ربيع الثاني 578 ١ه‏ الموافق "١-174‏ أبريل /1٠٠1م).‏ 57/8 اها /١٠٠م.‏ 

5- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة 
العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية والبنك الإسلامي 
للتنمية بالمملكة العربية السعودية المنعقد بالعاصمة المغربية «الرباط» في الفترة من 0-7 ربيع 
الثاني 57٠‏ ١ه‏ الموافق /””٠‏ 1-1/ 9/5١٠٠95م)‏ 5179 اهام ١١‏ ١1م.‏ 

ه- أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الآمانة 
العامة للآوقاف بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية والمديرية العامة للأوقاف بالجمهورية 
التركية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بإسطنبول في الفترة من ١5-١٠١‏ جمادى 
الآخرة 577 ١هالموافق ١0-١1"‏ مايو ١1١5م).‏ 877 ١ه/؟١١5١م.‏ 

1- منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر والبنك الإسلامي 
للتنمية بجدة والمنعقد بالعاصمة القطرية «الدوحة» في الفترة من ” -5 رجب ١575‏ ه 
الموافق ١5- ١1“‏ مايو 1١5م),‏ 570 1ه 17 ١1م.‏ 

/ا- منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والحرسك والبنك الإسلامي للتنمية 
بجدة والمنعقد بالعاصمة البوسنية «سراييفو) في الفترة من 4 إلى ١١‏ شعبان 575 ١‏ ه الموافق 
/” إلى 9 ؟ مايو 18 ١75م)‏ 575 اه 6١1١1م.‏ 

8- قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية (من الأول إلى السابع)» "41 ١اهلوا١ء٠‏ 'م. 

9- منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الآمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة والبنك 
الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بمدينة أكسفورد في الفترة من ١‏ إلى "ا شعبان ١578‏ ه 
الموافق 71 إلى 9 ؟ أبريل /11١5م).‏ 57/8 ١ه ١1‏ ١1م.‏ 


مدونة أحكام الوقف الفقهية - الجزء الثالث 

-١‏ مدونة أحكام الوقف الفقهية (النسخة التجريبية)» ١579‏ ه/ 7١١١م‏ [الطبعة الثانية 
مراجعة ومنقحة ١557‏ ه/ ١7١5م].‏ 

-١‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع (أبحاث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الآمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية 
الحاشمية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بالعاصمة الآردنية «عنّان) في الفترة من 
١١-4‏ شعبان ١554٠‏ هالموافق ١1/-١6‏ أبريل 55١ ,)م7١ ١19‏ ١ه‏ 9١١1م.‏ 
تاسعا: المراجع ومصادر المعلومات 4 مجال الوقف: 

.م١999 كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت»‎ -١ 

- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية» 999١م.‏ 

“- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الحاشمية وفلسطين» 9499١م.‏ 

4 - كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية, ١٠٠٠م.‏ 

5- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربية» ١٠٠5م.‏ 

7- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية» ١‏ ١٠٠م.‏ 

/ا- كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية» 7١١٠7م.‏ 

8- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية الهند, 7١١٠7م.‏ 

9- الكشاف الجامع لآدبيات الأوقاف» 1١٠٠م.‏ 

.م5١١5 مكنز علوم الوقف.‎ -٠١ 

.م7١‎ ١7 /ه١‎ 575 أطلس الأوقاف/ دولة الكويت.‎ -١ 

.م7١١5‎ /ه١‎ 570 معجم تراجم أعلام الوقف.‎ -١١ 

1- قاموس مصطلحات الوقف (الجزء الأول: حرف الألف)» نسخة تجريبية 
5١ه/ ١5‏ ١1م.‏ 

4- قاموس مصطلحات الوقف (الجزء الثاني: حرف الباء والتاء والثاء)» نسخة تجريبية» 
8 اه//ا١١1م.‏ 
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الأمانة العامة للأوقاف 


الأمانة العامة للأوقاف 
هى هيئة حكومية مستقلة بدولة الكويت. معنية بإدارة الأوقاف الكويتية 
واستثارهاء وصرف ريعها في المصارف الشرعية طبقا لشروط الواقفين وفي إطار 
أحكام القانون. 
أسست الأمانة بموجب المرسوم الأميري رقم 551 الصادر بتاريخ 59 
جمادى الأولى ١5١4‏ هالموافق ١7‏ نوفمير 1997١م.‏ وتتمثل رؤيتها في «التميز 
في استثار الوقف. وصرف ريعه. وتعزيز ثقافته بشراكة مجتمعية فاعلة». 


وتتلخص رسالتهافي «الدعوة للوقف. وإدارة شؤونه وفق الضوابط الشرعية 
من خلال عمل مؤسسي متميز كأداة لتدمية المجتمع الكويتي» وكنموذج يحتذى 
به محليا وعالميا». 


مشروع ١مدونة‏ أحكام الوقف» 

هو أحد المشروعات العلمية الذي نفذته الأمانة العامة للأوقاف ممثلة لدولة 
الكويت بصفتها «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف)., طبقا 
لقرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة 
الإندونيسية «جاكرتا» في أكتوبر سنة /941١م.‏ وبهدف إلى إعداد موسوعة شاملة 
في أحكام الوقف الفقهية» تُراعى فيها الصياغة المعاصرة للأحكام التي تحيط 
بالاتجاهات الفقهية» بحيث تصبح مرجعا شاملا ومعتمدا لجميع موضوعات 
الوقف. وتتناول المدونة كل ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية الثمانية (الحنفي» 
الشافعي, المالكي, الحنبلي» الظاهريء. الزيديء الإمامي. الإباضي) حول 
الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. ْ 
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ودع بإدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف 


نحت رقم (18) بتاريخ (14١/7١1١/١7١5م)‏ 


